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الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيغات أعمالنا» من 

يهده الله فلا مضل له» ومن يضال فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن 

نبینا حمدا عبده ورسوله» صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين» وسلم تسليما 

شرا کشا انا بعد 

فإن كتاب "نور الأنوار" من أهم الكتب في أصول الفقه وها أهمية كبرى لدى دارسي الفقه الحنفي في 

مدارسنا الدينية. 

كما لايشك أحد في أن الأفهام والأذهان في عصرنا الحاضر قد احتلفت تماما عن العصور الماضية» فجيلنا 

الجحديد لا يستطيع الآن الاستفادة من ترائنا الديي والعلمي بقدر ما استفاد منه أسلافناء بالإضافة إلى 

حدوث التغير ي بحال الطباعة قد صعبت به الاستفادة من الكتب المطبوعة على الطباعة القدرعة. 

فاحتاج الأمر إلى أن يخرج كتاب " نور الأنوار ” في ثوبه الحديد وفي طباعة حديثة» فقامت- بعون الله 

وتوفيقه - مكتبة البشرى بأداء هذه المهمة» ولتكون الفائدة أتم وأشل» قمنا بتكوين اللجنة من جماعة 

العلماء المتحصصن قي الفقه والحديث لإحراج هذا الكتاب على ما يرام. 

وقد بذلت هذه اللحنة قصارى حهدها للمراجحعة والتصحيح والتدقيق هذا الكتاب ولإخراجه بشكل 

اکر اقغری رار ری 

نسأل اله أن يتقبل مساعينا ويستر مساويناء وأن يجعل هذا الحهد القصير في ميزان حسناتناء إنه هو العلي القدير. 
إدارة "مكتبة البشرى" للطباعة والنشر 


کراتشي - با کستان 
رمضان» ٤۲۹‏ ۱ه 
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منهج عملنا في هذا الكتاب: 


٠‏ احتيار اللون الأحمر لنصوص "رسالة المنار" والآيات الواردة في الحواشي فقط. 

۰ نقل أكثر التعليقات الصغيرة من بين السطور إلى الحواشي السفلية إما مستقلا وإما في 
التعليقات بين المعقوفتين [ ] . 

٠‏ تصحيح الأغلاط الإملائية في المتن والحواشي كليهماء الي توحد في الطبعات الندية 
والباكستانية 

۵ إضافة عناوين المباحث في رأس الصفحات. 

٠‏ كتابة نصوص الكتاب بالشكل 'الأسود' الي تم شرحها في الحواشي. 

٠‏ اللون الأحمر للكلمات الي احترناها للشرح في الحواشي. 

. كتابة النص وفق قواعد الإملاء الحديثة مع وضع علامات الترقيم المتعارف عليها. 

e‏ تشكيل ما يلتبس أو يشكل من الكلمات الصعبة. 


والله نسأل أن يوفقنا -خدمة الدين وعلومه وأهله» وحاصة لإكمال مشاريعنا الأحرى كما نسأل الله سبحانه 
وتعالى أن يجعل عملنا هذا خالصاً لوجهه الكري» مقبولا عنده» وأن ينفع به الطلاب وأهل العلم وأن يجعله 
في ميزان حسناتناء وأن يحفظ علينا وعلى أهلينا وذرياتنا وإحواننا إسلامّنا وإمانتا به حى نلقاه وهو راض 


عن و أن يرجنا ويرحم والدينا وذرياتنا ومشايخنا والمسلمين والمسلمات» إنه أرحم الراحهمين. 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


ادا وملا آنا بعد فأقول: حق على كل ما حاول تحصيل علم من العلوم أن سور ما ار بال 
أو الرسم ليكون على بصيرة فيما يطلبه وأن يعرف موضوعه (وهو الشيء الذي يبحث قي ذلك العلم عن 
أحواله العارضة له) تييزًا له عن غيره وها هو الفاية القضودة من يله حى لا ايكون ية عا وما 
عنه البحث فيه من الأحوال الي هي مسائله لتصوّر طلبهاء وما منه استمداده لصحة إسناده عند روم 
تحقيقه إليه وأن يتصور مباديه الي لا بد من سبق معرفتها فيه لإمكان البناء عليها. 

أما مفهوم أصول الفقه فأقول: أن قول القائلء أصول الفقه قول مؤلف من مضاف هو الأصول ومضاف 
إليه هو الفقه» ولا سبيل إلى معرفة المضاف قبل معرفة المضاف إليه» فلذا تذكر تعريف الفقه ولا م معن 
الأصول ثانياً. أما الفقه ففي اللغة عبارة عن الفهم (كما في قوله تعالى): ما نفقة كثيراً مما تقول 
(هود:١٩)‏ أي لا نفهم» وقي عرف المتشرعين الفقه خصوص بالعلم الحاصل بجملة من الأحكام الشرعية 
الفروعية بالنظر والاستدلال فالعلم احتراز عن الظن بالأحكام الشرعية فإنه وإن تجوز بالطلاق اسم الفقه 
عليه في العرف العامي لكنه ليس فقها في العرف اللغوي والأصولي. وقولنا: بجملة من الأحكام إلخ احتراز 
عن العلم بالحكم الواحد والاثنين فإنه لا يسمى في عرفهم فقهاء وقولنا الشرعية احتراز عما ليس بشرعي 
كالأمور العقلية والحسية» وقولنا الفروعية احتراز عن العلم بكون أنواع الأدله عا فاه لبن فتها فى 
العرف الأصوليء وقولنا: بالنظر والاستدلال احترارٌ عن علم الله تعالى بذلك وعلم جبرائيل والبي عن 
فيما علمه بالوحي فإن علمهم بذلك لا يكون فقها ني العرف الأصولي» إذ ليس طريق العلم ي حقهم 
بذلك النظر والاستدلال. وأما أصول الفقه فاعلم أن أصل كل شيء هو ما يستند تحقق ذلك اإلشيء إليهء 
فأصول الفقه هي أدلة الفقه. 
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1 
وأما موضوع أصول الفقه فاعلم أن موضوع كل علم هو الشيء الذي بيحث قي ذلك العلم عن أحواله 
العارضة لذاته. ولا كانت مباحث الأصوليين في علم الأصول لا تخرج عن أحوال الأدلة الموصلة إلى 
الأحكام الشرعية المبحوث عنها فيه وأقسامها واحتلاف مراتبها كانت هي موضوع علم الأصول. وأما 
غاية علم الأصول فالوصول إلى معرفة الأحكام الشرعية الي هي مناط السعادة الدنيوته والأحروية وأما 
مسائله فهي أحوال الأدلة المبحوث عنها فيهء وأما ما منه استمداده فعلم الكلام والعربية والأحكام 
الشرعية. أما علم الكلام فلتوقف العلم بكون أدلة الأحكام مفيدة ها شرعا على معرفة الله تعالى 
وصفاته وصدق رسوله فيما جاء به وغير ذلك مما لا يعرف إلا في علم الكلام. وأما علم العربية 
فلتوقف معرفة دلالات الأدلة من الكتاب والسنة على معرفة موضوعاتهما لغة من جحهة الحقيقة والجاز 
والعموم والخصوص روالمفهوم والاقتضاء وغيرها مما لا يعرف لي غير علم العربية. وأما الأحكام 
الشرعية فمن جهة أن الناظر قي هذا العلم إنغا ينظر في أدلة الأحكام الشرعية فلابد أن يكون عالما بحقائق 
الأحكام ليتصور العقد إلى إثباا ونفيهاء وأما مباديه فقد عرفت أن استمداد علم أصول الفقه إنغا هو من 

الكلام والعربية والأًحكام الشرعية» فمباديه غير حارجية عن هذا الأقسام الثلائة. 


ترجمة المؤلف: 

هو الشيخ أحمد المعروف .علا جيون الصديقي الأميتوي يرحع نسبه إلى الصديق الأكبر فك مولده اميي 
من مضافات لكهنؤ حفظ القرآن وتنقل ني قصبات (الفورب)؛ وأحذ الفنون الدرسية من علمائها وقرأً 
قاتحة الفرا غ من التحصيل عند اللا لطف الله الكوروى (نسبة إلى كوره وهي بلدة من نواحي الفورب) 
م انطلق إلى السلطان عالمگير يته فتلقاه السلطان بالتعظيم والتوقير وتلمذ عليه وكان يراعى أدبه» إلى 
الغاية» وكذلك كان يحترمه الشاه عام وغيره من أولاد السلطان عملا على طريقته. وکان الملا جيون ك 
ذا حافظة قوية يقرا عبارات الكتب الرضية صقحة صفحة وورقا ور فن و أ رظ إل الكتاب و كان 
بحفظ قصيدة طويلة بسماع دفعة .واحدة. وتشرف بزيارة الحرمين المكرمين وصرف عمره العزيز في شغل 
التدريس والتصنيف وتوفي بدار الخلافة دهلي سنة ثلائين ومائة وألف ونقل حسده إلى امييّ فدفن ها. 
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مقدمة الكتاب ۷ سبب التأليف 


الحمد لله الذي ا س a‏ وأساسًا لعلم الال والحرام» 
وصيرَها م بالبراهین والدلائل وموشية بالحلي والشمائل»› والصلاة والسّلام على 
دتا شحف الذي أجری هذه ر يوم الدين» وآید العلماء بالأید المتين» ورفع 


التأبيد النقوية أي الرتفع المستحكم 
او ق أعلى غایان وشهد 0 . واليقين» وعلى آله وأصحابه اهادين 
العلماء 


وبعد: فلما كان كتاب المنار أوحز تب متنا وعبارة وأشملها نکتًا ودراية» 
أحصر 
ولم يشتخل بحله أحد من الشرّاح الذين سبقونا بالزمان» ولم يعصموا عن النسيان» 


أصول الفقه ال: الأصول جمع أصل وهو لغة: ما يبتي عليه غيره كابتناء السقف على الحدار» وقد يقال: الأصل 
على الراحح كما يقال: إن الأصل في الاستعمال الحقيقة» وعلى القاعدة كما يقال: إن الفاعل مرفوع أصل من 
النحوء وعلى الدليل كما يقال: إن "توا الركاة" أصل وحوب ال زكاةء وعلى المستصحب كما يقال: طهارة للماء 
أصل. والفقه: علم أدلتها التفصيلية» هذا حده الإضافيء فأصول الفقه أي أدلته: الكتاب والسئة والإجماع 
والقياس. وأما حده لقبًا فهو علم بقواعد يتوصل ما إلى الفقه» والشرائع جمع الشريعة وهي الطريقة الحمودة 
اموضوعة بالوضع الإلهي» والمراد المشروعات من العقائد والأحكام» والأحكام جمع حكم وهو في الاصطلاح: 
حطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاءَ أو تخييرًا» وقد يطلق على ما ثبت منه كالوحوب والحرمة وغيرها 
وهو اراد ههناء والأحكام وإن دحلت في الشرائع لكنه حصها بالذكر للاعتتاء ها.(القمر) 

وصيرها: أي الأحكام والشرائع» والدليل هو المعلوم التصديقي الموصل إلى امحهول التصديقي» والبرهان ضرب من 
الدليل وهو ما تركب من اليقينيات» فذكر الدلائل بعد البراهين ذكر العام بعد الخاص» ويعكن أن يقال: إن المراد 
بالبراهين الأدلة العقليةء وبالدلائل الأدلة النقلية. ولعل اراد بالحلي والشمائل: الأدلة الشرعية العقلية أو النقلية.(القس) 
وتابعيهم ج التابعي من رأی الصحابي» وتبع التابعي من رآه» وانجتهدون بعضهم من التابعين. [كالامام الأعظم 
والأفحم الأقدم أبي حنيفة بلك فإنه من التابعين بالاتفاق كذا أفاد العلامة القاري في شرح "لوطأ ]ويعضهم من 
تبعهم كأحمد سه كذا قيل.(القمر) نكتًا: بالكسر جمع نكتة وهي الدقيقة اللطيفة الشأن. 

ودراية: والدراية العلم» وكتب الشارح بيده على الدراية أي د ركا. 
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مقدمة الكتاب ۸ معنى اهداية 


فإن بعض الشروح مختصرة مُخلة لفهم المطالب» وبعضها مطولة مُملّة تي درك المآرب. 


أي المطالب 

عم م ۶ س ر 2 
قدیما کان يختلج قي قا أن اُشرحه شر حًا ينحل منه مغلقائه» ویوضح مشکلاته مر 
E‏ 5 قبي کر کر ر المنار 


غور تعرض للاعتراض والحواب» ولا ذكر لما صدر ا الخلل والاضطراب وم يتفق 
ل الم لكثرة المشاغل وضيق الحاملء فإذا أنا وصلت إلى المدينة المنورة والبلدة 
الكرمةت فترا عا“ الكتاب المذكور بعض خلا وحص إحوانن من الخطّياء المعظءة 
للحرم الشريف والمسجد المنيف» فاقترحوا هذا الأمر العظيم والنطب الحسيم» وحكموا 
علي حبرا وم يتركوا لي عذرا» فشرعت في إسعاف مأموهم وإنحاح مسوم على 
حسب ما کان مستحضرًا لي فی الحال من غیر توجه إلى ما قیل أو يقال» ميته بکتاب 
"نور الأنوار في شرح للتار" واللّه الوفق في البداية والنهاية» وهو حسي للسّعادة والهداية 
والمسؤول عنه أن يجعله خحالصًا لوجهه الكرم» ولا حول ولا قوة إلا باللّه العلي العظيم. 

قال المصنف بء بعد ما تيمن بالتسمية: الحمد لله الذي هدانا إلى الصراط الستقيم فتفسير 
قوله: "الحمد لله" واضح» وأما المداية فكما قيل: الدلالة الموصلة إلى المطلوب» أو الدلالة 


أي الراءة 


على ما يوصل إلى المطلوب» وأجمعوا على أنه إذا تسب إلى الله تعالى يراد به الأول 


واللآرب: جمع المآرب من الإرب» والمراد المطالب فا مما حتاج إليه الناس.(القمر) 

المنيف إخ: والمنيف العالي والحسيم العظيم» والمراد به ترقيم الشرح. (القم) 

ما تيمن بالتسمية: يؤمي إلى أن التسمية داحلة في المنن.(القمر) 

واضح: فان الحمد لغة: هو الشناء باللسان علی جحهة التعظيم» واصطلاحاً: فعل ينب عن تعظيم المنعم؟ لکونه 
منعمًاء والله علم للذات الواجحب الوجود المستحمع لصفات الكمال.(القس) 

الأرل: أي الدلالة الموصلة إلى المطلوب.(القس) 
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مقدمة الكتاب ۹ معنى امداية 
وإذا تسب إلى الرّسول أو القرآن يراد به الثايي» وقالوا أيضًا: إنه إذا عدي إلى 
المفعول الثاني بلا واسطة يراد به الأولء وإذا عي إليه بواسطة "إلى أو اللام" يراد 
نه الثاني» وههنا إن تظر إلى أنه منسوب إلى الله تعالى ينبغي أن يراد به الأول» وإن 
نظر إلى أنه عدي بواسطة "إلى" ينبغي أن يراد به الثاني» فإمًا أن يقذر هدانا رسلهء 
أو يقال: كلمة "إلى" مزيدة للتأ كيد والتقوية» وبا لجحملة لا يخلو هذا عن تمحل. 


والمراد التكلف 
الثاي: أي الدلالة على طريق يوصل إلى المطلوب.(القمر) 
بلا واسطة: نحو: هدنا الصَرَاط الْمُسَْمَيمي. رالفاتحة:٠)»‏ في المنهية» لكن ذكر القاضي البيضاوي في تفسير قوله 
تعالى: #إاهدنا الصْرَاط الْمُْسَْقيبك أن أصله التعدية بالحرف» فحذف الحار وعومل معاملته» واتار في قوله 
تعالى: فوا تار موس قَوْمَة4 (الأعراف:١٠)»‏ فتأمل حي يتبون لك الحق انتهت.(القمر) 
بواسطة إلى أو اللام: نو ني قوله تعالى: فوك مهدي إلى صِرَاط تيم (العورى:٠‏ إن هذا لمرن يهي 
لای هي رمه (الإسراء:٠)‏ أي يهدي التاس للطريقة الي إخ» وما في "مسر الدائر" أو اللام نحو قوله تعالى: إن ربك 
يهدي لل هي أقوم انتهى. فمما م أحده ني القرآن الجيد.(القمر) وههنا: أي في المعن وهذا اعتراض.(القمر) 
هدانا رسله: فهذا على سبيل اناز بالحذف وحينفار الهداية ععى الإراءة. أو يقال إل: فحينعتٍ المداية عع 
الدلالة الموصلة . والصراط المستقيم: هو الشريعة النبوية. [إفاضة الأنوار شرح المنار ۸] 
لا بخلو هذا عن تمحل إل: لأن في الأول يلزم التقدير هو حلاف الذكر الذي هو الأصل» وأيضًا فيه نزول من 
الأعلى وهو نسبة اهداية إلى الله تعالى إلى الأدن وهو نسبة المداية إلى الرسول 3 وأيضًا فيه حذف الفاعل الذي 
هو أشرف في الكلام وفي الثاني يلرم القول بالزيادة الي هي حلاف الأصلء وأيضًا فيه أن يقال: إما لفظ المداية 
تكون متعدية بنفسها أو بواسطة الحرف» على الأول تكون حرف الحر مع اهداية زائدا أبداء وعلى الثاني أن تكون 
حرف الحر زائدا قط ثم نقول في جحواب هذه التمحلات: إنا لا نسلم كلية أن التقدير حلاف الأصل بل قي وقت 
احتمال الالتباس» وههنا الالتباس محل الوهم؛ لكون حرف الجر قرينة على المقدر» وما قلتم: من النلزول فيه من 
الأعلى إلى الأدن فهر أيضًا لا يصح؛ لأن المراد بالمداية ههنا هي الي بناؤها على الأسباب الظاهرية» ومن هذه 
الحيثية نسبتها إلى الرسول #4 نسبة إلى الأعلى؛ لأن في الأسباب الظاهرية ليس أحد أعلى هاديًا منه ي وهكذا 
تدبر بقية التمحلات ليظهر لك الحواب عنهاء وضيق المقام لا يأذن لنا أن نطول الكلام.(السنيلي) 
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مقدمة الكتاب ۱۰ معتى الصراط المستقيم 
والصراط المستقيم: هو الصراط الذي يكون على الشار ع العام ويسلكه كل واحد من غير أن 
یکون فيه التفات إل اليمين والشمال» > وهو الذي يکون معدلا بب بين الإفراط 


أي الشدة 

والتفريط وهذا صادق عل شريعة عند کا لأا متوسطة بين الإفراط الذي في دين 
أي اليسر والسهولة 

موسى علج والتفريط الذي في دين عيسى ءجخ» وعلى عقائد السنة والحماعةء فإما 


متوسطة بين الجبر والقدرء وبين الرفض والخروج» وبين التشبيه والتعطيل الذي في غيرهاء 


في دين موسى: كقرض موضع النجاسة» وأداء امال في الزكاةء وقتل النفس في التوبة.(القمر) 

في دين عيسى: كتحليل الخمر قال في "تتائج الأفكار" ناقلاً عن "غاية البيان": إن الخمر والخنزير كانا حلالين 
في الأمم الماضية» وكذلك في حق هذه الأمة في ابتداء الإسلام وورد الخطاب بالحرمة حاصًا في حق المسلمين 
فكانا حرامين عليهم» وبقيا حلالاً على الكفار كنكاح المش ر كات كان حلالاً قي حق الناس كافةء ثم ورد الحرم 
N ES eG‏ 
تعالی: یا ايها لذ ين آمنوا إنما الخمْر و ال ات وارلا رجن من عمل العيْطان فاختو لعلکم تغبخو ن چ 
(المائدة: a »)3 ٠‏ يفلح» وقال تعالی: حر مت علیک کا المنة و اندم ولخ الخثر بر # رالائدة:۳) انتهى .(القس) 
وعلى عقاند ! مرت عن ور على شريعة إخ.(القمر) بين الجبر والقدر: الحبرية قالوا: إن العبد جماد 
لا قدرة له أصلا لا خالقة ولا كاسبةء ورد عایهم بعلان الراب والعقاب) والقدرية قالوا: إن للعبد قدرة ححالقة 
لأفعاله» ویرده قوله تعالی: اوا حلقکة وما تَعْملوني (الصافات:٦4)‏ وقد قال البي 2 القدرية حوس هذه الأمةء 
وأهل السنة والجحماعة قالوا: إن للعبد قدرة كاسبة لا خحالقةء وأدلة الفرق في المبسوطات.(القس 

وبين الرفض !ل: الروافض رفضوا أكثر الصحابة» وأنكروا إمامة الشيخين» والمسح على الخفين» وسبّوا معاوية 
وأحزابه» فهم أفرطوا في محبة علي ي والخوارج فرطوا في يته حي حرجوا عن الطريقة القوعة وحاربوا مع 
علي د#» وشتموا أصهاره 5 وأهل السنة والحماعة كفوا اللسان وأيقنوا بأن الصحابة كلهم عدول الأمة 
وحيارهاء والأدلة في علم الكلام.(القمر) التشبيه والتعطيل: المشبهة شبهوا الله تعالى بالخلق وأتبتوا له الحسمية 
فغلاتمم أصروا على التحسم الصرف» وغير الغلاة قالوا: إنه حسم لا كالأجسام من دم ولحم لا كاللحوم» 
والمعطلة قالوا: بكونه تعالى معطلا كما قال الحكماء: إنه صدر منه تعالى عقل أول ثم مته عقل ثانء ثم ونم إلى 
العقل العاشر» وهو العقل الفعالء وعليه نظام العام» وأهل السنة والجحماعة قالوا: إنه تعالى منزه عن الحهة 
والحسمية» ونواصي المخلوقات بيده تعالى يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد.(القمر) 

الذي !خ: صفة لكل من احبر والقدر إلى التعطيل.(القمر) في غيرها: أي في غير عقائد السنة والحماعة.(القمر) 
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مقدمة الكتاب 1۱ الخلق العظيم 
وعلى طريق سلوك حامع يرن لحب والعقل» فلا يكون عشقا محضًا مفضيًا إلى احذب» ولا علا 
٤‏ ا إلى الإلحاد والفلسفة نعود بالل منه» وفیه تلمیح إلى قوله تعالی: اھدنا اطاط 
مسيم والصلاة على من احص بالخلق العظيم فتفسير "الصلاة" واضح» وقوله: على من 


(الفانىة: :1( 


O N 
ل ان الوصف إلى غيره عات والخلق: هو ملكة يصدر عنها الأفعال بسهولة‎ 
العمل بالقرآن! كان‎ I والحلق العظيم له على ما قالت عائشة «كر: هو القرآن*‎ 
جبلة له من غير تكلف» وقيل: هو الحود بالكونين» والتوحه إلى خالقهماء وقيل: هو ما‎ 


a‏ أي الدنيا والآحرة 
أشار إليه عت بقوله: "صل من قطعك» واعف عمن ظلمك» وأحسن إلى من أساء إليزى** 


وعلى !خ: معطوف على قوله: على شريعة إخ.(القمر) سلوك: هو فمذيب الأحلاق والمعارف.(القمر) 

وفيه: [أي في كلام الصنف] تلميح إلى إخ: والتلميح أن يشار في فحوى الكلام إلى قصة أو شعرٍ أو مثل سائر 
من غير ذکر کل واحد منها.(القمر) واضح: فالصلاة من الله رحمة» وهي رفة القلب وهو تعالى منزه عنه» 
فأريد ها أثرها وهو التفضل والإنعام.(القم) تنبيها إل: أي لم يصرح المصنف يف باسحه 2 تنبيهًا.(القمر) 

حتى لا ينتقل إلخ: فلا حاجة إلى ذكره.(القمر) والخلق: بضم اللام وسكوفا: السجية والطبع كذا في 
"الصحاح"» وذكر القرطي في تفسيره: الخلق في اللغة هو ما يأخذ الإنسان به نفسه من الأدب؛ لأنه يصير 
كالخلقة فيه.(فتح الغفار شرح المنار )٩‏ يعني أن العمل إل: هذا دفع لسؤال من يسأل: بأنه م سمي القرآن 
بالخلق العظيم» وحاصل الدفع: أن الخلق بالضم وبضمتين العادة كذا في "الصراح"» والعمل بالقرآن كان جبلة 
أي حلقة له کی فلذا عبر بالخلق العظيم عن القرآن. يعي تأدب بآداب القرآن (فتح الغفار ۹) 

صل: آمر من وصل يصل» وأورده الشيخ عبد الحق الدهلوي في "مدارج النبوة".(القمر) 

“أحرجه مسلم في "صحيحه": رقم: ۰۷٤٦‏ باب حامع صلاة اللیل» وأبو داودء رقم: ١۳٣۲‏ باب في صلاة 
اللیل» وأحمد قي "مسنده" رقم: ۲٣۸۵۵ ۰۲٥۳٤۱ ۲٤۲٦٤١‏ عن عائشة جي 

**أحرحه أحمد في "مسنده" رقم: ۱۷۳۷۲١۱۷٤۸۸‏ وجمع الزوائد في باب مكارم الأحلاق والعفو عمن 
ظلم» بهذا اللفظ: صل من قطعك» وأعط من حرمك» واعرض عمن ظلمك» وني رواية: واعف عمن ظلمك. 
وأخرجه رزين عن علي قال رسول الله #: اعف عمن ظلمك» وصل من قطعك» وأحسن إلى من أساء إليك» 
وقل الحق ولو على تفسك» وأحرج عن أي هريرة حدیٹا وقيه أمرني ربي بتسع» وذكر منها: أن أصل من قطعيء› 
وأعطي من حرميٰ» وأعفو عمن ظلمي.(إشراق الأبصار )٤‏ 
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مقدمة الكتاب 1۲ تعريف الدين 
والأصح: أن احق العظيم: هو السلوك إلى ما يرضى عنه الله تعالى والخلق جيعاء 
وهذا غریب جتان وهو حل إل رك عال: لرك لی حلي عير وهو وإن لم 


أي تادر جد 
يدل على الاختصاص لكن لا كان في عل المدح احص به. 
وعلى آله الذي ن قاموا بنصرة الدي. ن القوم عطف على قوله: ES‏ 
أي المستقيم 
بيته و عترته» أو كل ممن تقي وهو الأنسب ههنا؛ لأن المصنف ب جه م يتعرض لذ کر 


آي أو اده = 


الأصحاب قي الصلاةء فكان الأول هو التعميم. 

والدين: هو وضع إي سائق لذوي العقول باحتيارهم الحمود إلى الخير بالذات» ر 
يشمل العقائد والأعمال» ويطلق على كل دين والإسلام: هو الدّين الخصوص نحمد يب 
ولعل تي وصفه بالقوم إشارة إليه؛ لأن دين الإسلام هو الموصوف بالاستقامة. 


وهو وإن لم یدل إخ: جواب عما یقال: من آن قوله تعالی وات تغلی ن غطیم * (لقلمد)) یدل على اتصافه اظ 
بالخلق العظيم ولا يدل على احتصاصه ۶z‏ به» فكيف يكون ما قال المصنف تلميحا إليه.(القس 

آهل بيته: أي نساء البي 3# كذا قي "الحلالين".(القمر) وهو: أي المعئ الأحير الأنسب ههنا إل وهذا يؤمي 
إلى أن المعئ الأول والثاني أيضا نما يستقيم» وما قال أعظم العلماء دك من أن المراد بالآل أتباعه لا أهل البيت 
فقط بقرينة اتصافهم بصفة تعم أهل البيت والصحابة رضوان الله عليهم انتهى. فما لا أفهم فإن هذه القرينة 
كيف تنفي إرادة أهل البيت فط .(القمر) وضع إفي: أي أمر موضوع من الإله.(القمر) 

الى الخير بالذات: والمراد بالخير بالذات: رضوان الله تعالى أو رؤيته تعالى» فإنه حير بالذات أي بلا واسطة› 
وقال ابن الملك: إن قوله: بالذات متعلق بسائق يعي وضع إهي سائق بذاته؛ لأنه ما وضع إلا لذلك ثم اعلم أن 
هذا التفسير للدين مخدوش» فإنه يخر ج عنه صدقة الفطر عن ابن يوم؛ إذ لا تتأدى باختياره» فالأصوب أن يفسر 
الدين بوضع إلمي سائق لمن نحق فيه إلى الخير بالذات.(القمر) 

بالذات: [واحترز به عن المذهب؛ لأنه وضع إي سائق لذوي العقول باحتيارهم الحمود إلى الخور لكن بواسطة الدين] 
على کل دين: كدين موسى ت ودين عيسى . (القمر) إشارة إليه: فإن القوم هو المستقيم من قومت 
الشيء فهو قوم أي مستقيم كذا في "مشكاة الأنوار في أصول المنار".(القمر) 
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مقدمة العلم ۳ تعريف أصول الفقه وغايته وموضوعه 
[تعريف أصول الفقه وغايته وموضوعه] 

م اعلم أن أصول الفقه له حد إضافي وحد لقي وغاية وموضوع» ولا لم يذكره 
المصنف بك طويناه على غره» ولكن لابد ههنا من أن يعلم أن علم أصول الفقه علم 
يبحث فيه عن إثبات الأدلة للأحكام. 

فموضوعه على المختار هو الأدلة والأحكام جيعًاء الأول من حيث إنه مثبت» . 


أن أصول الفقه !ج حواب سؤال مقدر تقريره: أن الواحب على المصنف أن پبين قيل المقصود ثلائة أشياء: 
تعريف العلم وغايته وموضرعه» ومصنف المنار حالف ذلك» فأجحاب الشارح ما حاصله: أنا نسلم أن تبيين هذه 
الأشياء كان مناسيًا للمصنف لكن لا كان يقتضي بيافا ههنا تفصيلاً وتطويلا أعرض عنهء فإن تعريف أصول الفقه 
نوعان: إضاقي وهو بحسب المضاف والمضاف إليه» ولي وهو بحسب اللقب بالعلم الملخصوص» أما الإضافي فبأن 
يعرف أولاً المضاف أي الأصل وهو ما يتن عليه غيره» والابتتاء شامل للابتتاء الحسي وهو ظاهرء والابتتاء العقلي 
وهو ترتب الحکم على دليله» م يعرف الفقه بأنه معرفة النفس ما ها وما عليهاء ويزاد عملا ليخرج الاعتقاديات 
والوجدانيات»› فیخر ج الكلام والتصوف» ومن م يزد اراد الشمولء وأما اللقي فهر أن علم أصول الفقه: العلم 
بالقواعد الي يتوصل ها إليه على وجه التحقيق» والتعريف الذي بينه الشارح هو اللقي. (السنبلي) 

حد إضافي: أي من حيث الإضافة» فالأصول جمع أصل وهو ما يبتي عليه الشيء ابتناءً حسيًا بان كاتا 
الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية. (القمر) و حل لقي: أي باعتبار انه لقب لعلم غخصوص وعو ما ذکره 
الشارح فيما سيأتي.(القمر) وغاية: وهو معرفة الأحكام الشرعية الفرعية عن الأدلة التفصيلية.(القمر) 

م يد كره المصنف: أي كل واحد من هذه الأربعة.(القمر) طويناه: [والطي هو القطع وهو ههنا كناية عن الإعراض 
من الإطالة والإملال] على غره: يقال: طويت الثوب على غره أي على كسره الأول.(القمر) إوالراد به ههنا: 
الطريق] يبحث فيه !ے: أي ييحث فيه عن إثبات الأدلة للأحكام» وثبوت الأحكام بالأدلة فموضوعه إخ.(القمر) 
فموضوعه إل: قلت: فموضوع هذا العلم الأدلة الشرعية والأحكام؛ إذ يبحث فيه عن العوارض الذاتية للأدلة 
الشرعية وهو إثباها الأحكام» وعن العوارض الذاتية للأحكام» وهي ثبومًا بتلك الأدلة كقولنا: البنج حرام» وهو 
حکم شرعي يستنبط من دليل شرعي سمعي: وهو کل مسکر حرام.(السنبلي) 

على المختار: وإليه مال صاحب 'الأحكام" وصدر الشريعةء وقيل: إن موضوعه الأدلة فقط والأحكام إنغا تذكر 
قي الأصول استطرادًا؛ لأن الظاهر على ماهر القن أن الأصول لا يبحث إلا من جهة دلالة الدليل على المدلول = 
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مقدمة العلم 1£ تعريف أصول الفقه وغايته وموضوعه 


والثان من حيث إنه مثبّت. والمصنف يه ذكر أحوال الأدلة في صدر الكتاب» وأحوال 
الأحكام في آخره بعد الفراغ عنهاء فقال: اعلم أن أصول الشرع ثلاثة والأصول جمع 
أصل: وهو ما تي عليه غيره» والمراد ما ههنا: الأدلة والشرع إن كان .عي الشار ع فاللام 
فيه للعهد أي الأدلة ال نصبها الشارع دلیلا. 

وإن كان .معن المشرو ع فاللام فيه للجنس أي أدلة الأحكام الشروعةء والأولى أن يكون 


= والدلالة حال الدليل» وهذا هو الحق» فإنه لو قيل موضوعية الأحكام من حيث أا تثبت بالأدلة فليقل موضوعية اللكلف 
وابجتهد» فإمما يذ كران في الأصول من حيث إنه يتعلق هما الأحكام المثبتة بالدليل السمعي» والفرق تحكم.(القمر) 
والمصنف إخ: هو حواب سؤال تقريره: إنه لما كان موضوع هذا العلم الأدلة والأحكام حميعًا فينبغي أن يذ كر 
الصنف أحواما جميعًاء وبين ههنا أحوال الأدلة فقط» فأجاب ما حاصله: أن أحوال الأحكام أيضاً مبينة في هذا 
الكتاب لكن في آحره.(السنبلي) في آخره: فإن الأحكام من فروع الأدلة. (القمر) والمراد !خ: بقرينة السياق: 
فإن الكتاب والسنة وإجماع الأمة أدلة» ووجه الإرادة: أن الأدلة يي عليها مسائل العلم.(القمر) 

والشرع إل: دفع دحل: وهو أن الشرع ف اللغة الإظهار» فما معن لأصول الشرع أي أدلة الإظهار؟ وتوضيح 
الدفع: أن الشر ع مصدر .معن اسم الفاعل أو تمعئ اسم المفعول» قإن كان معن الشار ع كالعدل معن العادل» 
فاللام فب» للعهد» والمعهود هو نبينا ت وإضافة الأصول إلى الشرع» لتعظيم المضاف كما في بيت الله وإليه 
تشر الشار ج بقوله: اى الأدلة الي نصبهاً الشارع دلیلا وإن کان .معي الملشروع كاخلق معن المخحلوق» فاللام 
فيه لنحنس أي ليس للعهد لعدم المعهود ولا للاستغراق فإن من الأحكام المشروعة مسالة التوحيد والصفات 
وهي مشتة للأدلة لا نانتة هاء فإما أن يشار ما إلى نفس الاهية من حيٺ هي هي أو من حيت نحققها في ضمن 
بعض الأفراد» فيتحقق العهد الذهي» وا لمعن أدلة جنس الأحكام المشروعة.(الفمر) والأرلى إ: وحه الأولوية 
التحرز عن احاز في الطرف كما في التوجحيهين الأولين.(القم) اها إخ: أي حامدًا لا مصدرًا للدينء فاللام في 
الشر ع للعهد» والمراد الدين القوع أي دين الرسول 2#.(القس) وإنغا م يقل إخ: هذا حواب سؤال مقدر تقريره: 
ان الصنف يببغي له أن يقول: أصول الفقه؛ لأن الكتاب يي علم أصول الفقه» فأحاب ما حاصله: أن الشرع أعم 
من الفقه؛ إذ هو يشتمل الأحكام النظرية والعملية» والفقه يشتمل الأخحير فقط» ولا كانت هذه الثلالة أصول 
النظريات والعمليات كليهما قال: أصول الشرع. وم يقل: أصول الفقه؛ لعلا يتوهم الاختصاص بالفقه.(السنبلي) 
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نور الأنوار 1٥‏ أصول الفقه وغايته وموضوعه 
لأن هذه الأصول كما أا أصول الفقه فكذلك هي أصول الكلام أيضًا. 
الكتاب والسنة و إجاع الأمة بدل من ثلائة أو بیان له. e‏ بعض الكتاب وهو 


مقدار حمس مائة آية؛ لأنه أصل الشرع» واباقي قصص وشموها» ا 
وهو مقدار ثلائة آلاف على ما قالوا. والراد يإجماع ي اع أمة محمد 5 لشرافتها 
وكرامتهاء سواء كان إجاع أهل المدينةء أو إجماع عترة الرسولء أو إجماع الصحابة أو نحوهم. 


کالتابعین 
والأصل الرابع القياس أي الأصل الرابع بعد الثلاثة للأحكام الشرعية» هو القياس 
المستنبط من هذه الأصول التلانة» وکان ينبغي أن يقيده ذا القيد کما قیده فخر 


الإسلام وغيره؛ ليخرج القياس الشبهي والعقلي» ولكنه اكتفى بالشهرة. 


فكذلك إخ: فهذه الأصول الثلاث ليس ها احتصاص بالفقه» والإضافة في أصول الفقه يتبادر منها الاحتصاص 
والشرع شامل للفقه والكلام» ثم اعلم أن هذا على رأي المتأحرين» وإلا فالفقه عند القدماء يعم الكلام ولذا 
سمي الإمام الأعظم قدس سره كتابه في الكلام "الفقه الأ كبر" تأمل.(القمر) 

بدل من ثلائة إل: دفع دحل مقدر تقريره: أن حمل الكتاب والسنة وإجاع الأمة على الثلائة غير صحيح؛ لأن 
الكتاب وكذا السنة وإجماع الأمة كل واحد منها ليس بثلائة بل واحد واحد فلا يصح أن يقال: الكتاب ثلالةت 
أو السنة ثلائةء أو إجماع الأمة ثلالة» فأجاب عا حاصله: أن الكتاب والسنة وإجماع الأمة بدل من ثلاثة أو بيان له 
فلا يلزم أن يكون كل واحد ثلاثةء بل امجموع لاثة.(الستبلي) 

بعض الكتاب: قيل: بمكن أن يراد تمامه؛ لأن أصل الشر ع اثنان: ظاهري وباطي» وف الأمثال والقصص أحكام 
باطنية» وهكذا المراد بالسنة.(القمر) إجماع أمة محمد 4 إخ: بل إجماع جتهدي أمة عمد ك إذ الإجماع 
اتفاق ججتهدي العصر على حكم الدين.(القمر) سواء كان !خ: بدليل عموم الدليل» وهو "لا ججتمع أمي على 
الضلالة"» والإمام مالك شرط في الإجماع أهل المدينة؛ لشرفهاء وبعضهم الصحابة؛ لشرفهم وبعضهم عترة 
الرسول؛ لفضلهم.(القمر) هو القياس: وهو أن يثبت حكم شيء في آخر بعلة مشتر كة.(القمر) 

وكان ينبغي إل: اعتراض على المصنف وقوله: ولكنه إلخ: اعتذار عنه.(القم) بهذا القيد: أي المستببط من 
هذه الثلائة.(القمر) وغيره: كصاحب "المنتحب الحسامي".(القس) القياس الشبهي: كأن يقال: بافتراض 
القعدة الأولى؛ لأا مشامة للقعدة الأحيرة» ونسبة هذا القول إلى الإمام مالك حطأء فإن القعدة الأولى عتده 
سنة» كذا في "رحمة الأمة في احتلاف الأئمة".(القمر) والعقلي: نحو: العام متغير» و كل متغير حادث.(القمر) 


www.BestUrduBooks.wordpress.com 
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[نظائر القياس المستنبطة من الأدلة التلائة] 

فنظير القياس المستنبط من الكتاب: قياس حرمة اللواطة على حرمة الوطء في حالة 

ا لحيض بعلة الأذى المستفادة من قول تعال: لإولا قربُوهن حى يطهرْن) ونظير القياس 
س (البقرة : )۲٣۲‏ 

المستنيط من السنة: قياس حرمة تفاضل احص والنورة بعلة القدر والجنس على حرمة 

الأشياء الستة المستفادة من قو له عات "الحنطة بالحنطة والشعيرَ بالشعير والتَّمرَ بالتمر 


والملحَ بالملح والذهبَ بالذهب والفضّة بالفضّة مثلاً بمثل يداً بيا والفضل ربا".* 


قباس حرمة 8 | : واعترض عليه» بان اللواطة ثابتة بالتص» كالآيات الواردة قي شأن قوم لوط 
کقوله تعالی: # بک N‏ دون السا (النمل:٠ه)‏ وفي القياس لابد من أن لا يكون الفرع 
منصوصًا عليه» وأحيب عنه: بأن النص دال على حرمة اللواطة مع الرحال» وأما حرمة اللواطة مع النساء فثابتة 
بالقياس» المراد ههناء وفيه: أن حرمة اللواطة مع النساء أبضًا ثابتة بالحديث» روى الترمذي عن ابن عباس 
أن رسول اة قال: "لا ينظر الله عروحل إلى رحل أتى رحلا أو امرأة قي دبرها" قيل: إن حرمة اللواطة مع النساء 
اة الب وف ادر ن مرن ارت بل نالرت فا اي 

المستفادة !لخ صفة لحرمة الوطء قال الله تعالی: ا یا حمد! #عن انمحيض هر أي الحيض 
o:‏ دی أي قذر يتنفر غنه» # قاترو السا في ١‏ المحيض N.‏ حى بهرت E‏ 

ولا تقربوهن !ح: وهو موجود في اللواطة فتحرم.(إفاضة الأنوار ٠١‏ 

على حرمة إح: يعي أن حرمة التفاضل في الأشياء الستة إذا بيعت ا مستفادة من الحديث المروي» 
والحكم معلول بإجماع القائسين» فعند الشافعي علته: الطعم والفمنية» وعندنا القدر» كيلا كان أو وزنًا والجنس» 
فالتفاضل في المحص والنورة إذا بيعا بجنسهما حرام أيضًا؛ لوحود العلة أي القدر والحنس» ومن ههنا ظهر لك أن 
قوله: بعلة إخ» متعلق بالقياس» وقوله: المستفادة إل صفة لحرمة الأشياء الستة.(القس) 

الحبطة ! خ: بالنصب أي بيعوا الحنطة.(القمر) يدا بيد: أي قبضا بقبض كي باليد عن القبض؛ لكون اليد آلة = 
والحديث مروي في الصحاح بألفاظ تقارب هذا عن عمر بن الخطاب وعبادة بن الصامت وأيي سعيد الحدري 
وغيرهم.(إشراق الأبصار: )٤‏ أحرحه مسلم في"صحيحه" رقم: ٤۸١٠ء‏ باب التهي عن بيع الورق بالذهب ديثاء 
عن أبي سعيد الحدري خك بهذا اللفظ: قال رسول الله 34: النهب بالذهب» والفضة بالفضةء والبر بالبي» والشعير 
بالشعير» والتمر بالتمر» والملح باللح» مثلاً ملل يدا بید» فمن زاد أو استراد فقد أري»› الآحذ والمعطي فيه سواء. 
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مقدمة العلم 1¥ نظائر القياس المستنبطة من الأدلة الثلالة 
ونظير القياس المستنبط من الإجماع: قياس حرمة أَمٌ المزنية على ام أمته الي وطهاء 
المستفادة من الإجماع. بعلة الجزئية والبعضيةء وإنما أورد هذا اللمط» ولم يقل: إن 
أصول الشرع أربعة: الكتاب» والسنة» والإجماع» والقياس؛ ليكون تنبيهًا على أن 
الأصول الأول قطعية» والقياس ظني» وهذا باعتبار الأغلب والأكثرء وإلا فالعام 
اللخصوص منه البعض وخبر الواحد ظي» والقياس بعلة منصوصة قطعي» ولأنه لما قال: 
والأصل کان رَد على منكري القياس O‏ 


= القبض كذا قال العيي» وما نسب إلى بعض الأماحد أي المولوي سخاوت علي الحونفوري من أن معن قوله: 
يدا بيد اتحاد القدر ولو بالأحل انتهى» فمما لا أفهمه فافهم. 

الستنبط إخ: الاستنباط استخراج الماء من العينء يقال: نبط الماء من العين إذا أحرج فاستعير لما يستخرجه المرء 
لفرط ذهنه وقوة قريحة من المعاني والتدابير فيما يقصدوفم.(السنبلي) المستفادة إخ: صفة لحرمة أم أمته.(القمر) 
بعلة الجزئية إخ: متعلق بالقياس» وتوضيح هذا المقام: أن الولد هو الأصل قي استحقاق الحرمات أي يحرم على 
الولد أولاً أب الواطيء وابنه إذا كانت أنتىء وأم الموطوءة وبنتها إذا كان ذكرًا» ثم تتعدى هذه الحرمة من الولد 
إلى طرفيه أي الواطي والموطوءة» فتحرم قبيلة المرأة أي أصوها وفروعها على الواطي» وقبيلة الواطي أي أصوله 
وفروعه على الموطوءة؛ لأن الولد أنشأً جزئية وإتحادًا بين الواطي والموطوءة؛ وهذا يضاف الولد الواحد إلى 
الشخحصين جميعًاء فصار كان الموطوءة حزء من الواطي» والواطي حرء من الموطوءةء فتكون قبيلة الواطي قبيلتهاء 
وقبيلتها قبيلة الواطي» وهذه ازئية كما في الأمة الموطوءة كذلك في المزنيةء وهذا القدر بكفي ههنا.(القمر) 
وإنما أورد بمذا إل: هذا حواب سؤال مقدر تقريره: أن الأدلة كلها في نفس كوا أدلة سواسية» فلم أفرد 
القياس باذ كر وتقرير ابلعواب على نحويين: الأول هذاء و الثاني قول الشارح فيما بعد: ولأنه لا قال إلخ.(الستبلي) 
باعتبار الأغلب إخ: لا بل القياس ظي بأصله وقطعي بعارض» وهو كون العلة منصوصةء والثلاثة الأول قطعية 
بأصلها ظنية بعارض وهو النقل بالآحادء أو كون العام خصوصًا بالبعض أو غيرهما فافهم.(القمر) 

فالعام المخصوص إخ: كقوله تعالى: وأحر اة ابيع وَحَرَمّ الربا رالبقرة: ه۷٠‏ فإن البيع لفظ عام لدحول لام 
الحنس فيه» وقد حص الله تعالى منه الربا.(القم) وخبر الواحد: أي الذي يرويه أحد أو الائنان» كذا قال 
الصتف» وقال ابن حجر: حبر الواحد ما نم يجمع شروط التواتر.(القمر) 

بعلة منصوصة إخ: كعلة الأذى المذكورة فيما سبق.(القمس) ولأنه !ل: معطوف على قوله: ليكون.رالقمر) 
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قصدا وصرياء وها قال: الرابع» كان دالا على أن مرتبته بعد الأصول الثلاثةء فما دام 
كان الحكم موجودا في واحاٍ من الثلاثة م يتج إلى القياس. 

ثم لا بأس أن يكون هذه الأصول فروعًا لشيء آحر؛ لأنما كلها أصول بالنسبة إلى الحكي 
فالكتاب والسنة فرع للعصديق بالله ورسوله» والإجماع فرع للداعي» والقياس فرع للثلائة. 
ووحه الحصر في هذه الأربع: أن المستدل لا يخلو إما أن يتمسك بالوحي أو غيره» والوحي 
إا تلو وهو الكتاب» أو غيره وهو السنةء وغير الوحي إن كان قول الكل فالإجماع» 


قصةًا: ولو قال: أصول الشر ع أربعة: الكتاب» والسنةء والإجماع» والقياس» كان ردا على المنكرين ضمنًا 
لا صراحة.(القمر) قصدا وصرغا: دفع دحل مقدر توضيح الدحل: أن الرد على منكري القياس حاصل على 
تقدير عدم إفراد القياس بالذكر أيضًا كما هو بين» فلم احتار الإفراد؟ وتوضيح الحواب: أن الرد وإن حصل على 
تقدير عدم الإفراد أيضًا لكن ضمنًاء وي الإفراد هو حاصل قصدا وتصريحًا. (السنبلي) 

ثم لا بأس إخ: دفع دحل مقدر تقريره: أن الكتاب فرع لله والسنة فرع لرسول الله والإجماع فرع للداعي أي 
الدليل الباعث الذي يتقدم عليه من دليل ظي كخر الواحد أو القياس على ما هو المحتار» حلافا ها قيل: من أنه 
ينعقد الإجماع فجاءةً من غير دليل باعث عليه بإ هام وتوفيق من الله تعالىء بأن يخلتى الله تعالى فيهم علمًا ضروريًا 
ويوفقهم؛ لاحتيار الصواب» وتفسير الداعي بالعلة المقبتة ليس مما يليق» والقياس فر ع هذه الثلاثة» فكيف يكون هذه 
الأربعة أصولاً؟ وتقرير الدفع: أن هذه الأربعة أصول للحكم الشرعي» ولا يضره أن تكون فروعًا لشيء آخر.(القمر) 
بالنسبة إلى الحكم: حلاصته: أن أصالة هذه الأصول إضافية» يعي أا بالنسبة إلى الحكم أصول» وإن كانت 
فروعًا لأشياء ا ولا ضير فيه؛ لأن المقصود ثي هذا اقام بيان أصول الحكم.(السنبلي) 

فالكتاب إخ: تفسير لكون هذه الأصول الأربعة فروعاء لشيء آخر.(القس) فر ع للتصديق !ل فيه مساعة: فإن 
الكناب والسنة متحققان وإن لم يوجد التصديق بالله ورسوله» والأولى أن يقول: فرع الله ورسوله فتدير.(القمر) 
إما هَتلوً: آي تلاه الناموس الإلمي على البي ت وتلاه البيء× على الأمة» أو المراد أنه يجوز تلاوته قي الصلاف ثم 
اعلم أن الوحي شرعًا هو كلام الله المنزل على ي من أنبيائه» وقد يقال: على جرد الإلقاء في التفس.(القمر) 

وهو السنة: فالسئة أيضًا وحي؛ لكنه غير متلو.(القم) الكل: أي كل الجتهدين» ثم اعلم أن حصر الدليل 
الشرعي في هذه الأربعة استقرائي ليس بعقلي» فإن غير الوحي يحتمل عقلاً غير القياس والإجماع.(القمر) 
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وإلا فالقياس»› وما شرائع من قبلناء فملحقة بالكتاب وال وتعامل الناس ملحق بالإ جا ع› 
وقول الصحابي» فيما يعقل ملحت بالقياس» وفيما لا يعقل ملحق بالسنةء والاستحسان 


ووه ملحق بالقياس. .۳ ثم فصل المصنف سل : ف: الأصول الأربعة» فقدم 

شرائع من قبلنا إل: دفع دحل: وهو أن الحصر في الأربعة باطلء قإن الحكم قد يثبت بالشرائع السابقة» وتقرير 
الدفع: أن هذه الشرائع إنما تلزمناء إذا قصها الله ورسوله من غير إنکارء کقوله تعالی: و کنا عليه 
رائاندة:٠؛)‏ أي على اليهود ني التوراة وان الَف بالتفس E‏ بالعین وَالأنفَ بالأنض ودن , لذن اسن بالسن 
وَالْحرُوحَ صاصر رالائدة:٥٠)‏ وهذا كله باق عليناء فهي على الأول ملحقة بالكتاب» وعلى الثاني بالسنة فتم 
الحصرء وأما إذا لم يقصها الله ورسوله بل وحدت في التوراة والإنجيلء فلا تلزمنا؛ لاهم حرفوهما كثيرا فلم يتيقن 
آها من الله وكذا إذا قصها الله أو رسوله عليناء ثم أنكر بعد القصة صريًا بأن قال: لا تفعلوا مثل ذلك أو دلالة 
بان قال: ذلك جزاء ظلمهم» کقوله تعای: فووعلى لين هادو | حَرَمنا کل ذي ظفر وَمِنَ البقر والغتم رمتا عليه 
شحومهمًا (الانعام :م څ قال: فإذلك ريتاهم بيه ر4 (الأنعام فعلم أنه ليس حرامًا علينا.(القس) 
وتعامل الئاس إخ: دفع دحل تقريره: أن الحصر قي الأربعة باطلء فإن الحكم قد يثبت بالتعامل» وتوضيح 
الدفع: أن تعامل الناس ملحق بالإجماع» قال صاحب "للمداية": وإن استصنع شيا من ذلك بغير أحل جاز 
استحساتًاء؛ لإ جما ع الثابت بالتعامل» وفي القياس لا يجوز؛ لأنه بيع المعدوم .(القمر) 

وقول الصحابي إل: دفع دحل تقريره: أن الحصر في الأربعة باطل» فإنه قد يثبت الحكم الشرعي بقول الصحابي 
سواء كان فيما يدرك بالقياس أو لاء أما الأول فكما قال أبو حنيفة نك: أنه يشترط إعلام قدر رأس امال في السلم 
وإن کان مشار إليه؛ عملا بقول ابن عمر اء وصاحباه م يشترطاه إذا کان رأس الال مشار إليه عملا بالرأي» 
لأن الإشارة أبلغ في التعريف من التسميةء وأما الثاني فكما قي أقل الحيض» فان العقل قاصر بد ركه» فعملنا ما روى 
الدار قطي عن أنس موقوفاء هي حائض فيما بينها وبين عشرةء وما زاد فهي بمنزلة المستحاضة.(القمر) 

ملحق بالسنة: لاحتمال السماع من الرسول ت بل هو الظاهر قي حقه وإن م يسند إليه.(القمر) 
والاستحسان إل: دفع دحل تقريره: أن الحصر في الأربعة باطل» قإن الحكم الشرعي قد يثبت بغيرها 
كالاستحسان» وهو الدليل الذي يعارض القياس الظاهر» سمي به؛ لاستحساهم ترك القياس به» كقولنا: إن سور 
سباع الطير طاهرء فإن القياس الحلي يقتضي جاسته؛ لأن لحمه حرام» والسؤر يتولد منه كسؤر سباع البهائم» 
لكنا حكمنا بطهارته بالاستحسان» وهو أنه إنما تأكل بالنقار» وهو عظم طاهر من الحي والميت» بخلاف سباع 
البهائم؛ لأا تأكل بلساناء فيختلط لعاما النجس بالماء» وكاستصحاب الحال عند الشافعي» وأما عندنا فهر 
ليس بحجة» وهو إبقاء ما كان على ما كان مجرد أنه لم يوجحد له دليل مزيل.(القمر) 
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مبحث الکتاب ۲۰ تعریف کتاب الله 
[تعريف كتاب الله] 

أما الكتاب: فالقرآن المنزّل على الرسول علج وهذا تعريف لكل الكتاب» واللام فيه 
للعهد» والمعهود هو الكتاب السابق ذکره الي کان مضافا إليه لبعض والقرآن إن 
كان علمًا كما هو المشهور» فهو تعريف لفظي» وابتداء التعريف الحقيقي من قوله: 
المنزل إلى آحره وإن كان .معن القرؤ» E TTT‏ 


فالقر آن: كل منهما غلب على كتاب اللهء إلا أن الثاني أشهرء فلذا حعله تفسيرًا. (إفاضة الأنوار١ )١‏ 

وهذا إل: دفع دحل مقدر: وهو أن الْعرّف بعض الكتاب وهو حمس مائة آيةء فإته الأصل من الأصول 
الأربعة» وحيشل فالتعريف ليس عائع؛ لصدقه على القصص والأمثال» وحاصل الدفع: أن هذا التعريف تعريف 
لكل الكتاب لا لبعضه» والكل في قول الشارح لكل الكتاب الكل امجحموعين» لا الكل الإفرادي» وما قيل: من 
أن المصنف بم بصدد بيان تعريف أصول الشر ع» فهو مؤاخحذ بالدليل فافهم.(القمر) 

واللام فيه للعهد إخ: هذا جواب سؤال مقدر تقريره: أن عبارة المتن تنبئ سَبّنَ ذكر الكتاب المعرّفٍِ؛ لأن 
كلمة "أما" تجيء للتفصيل بعد الإجمال» ولم يسبق ذكر كل الكتاب وهو معرف ههناء بل المذكور سابقا بعض 
الكتاب أي مقدار مس مائة آية» وهو ليس بمعرف ههناء فقول الماتن؛ أما الكتاب غير مستقيم» وتقرير الجحواب: 
ظاهر وهو: بأن بقال: ليس المراد بالكتاب ههنا بعض الكتاب كما يتبادر إليه الفهم من حيث كون القصد إلى 
تفصيله مناسبًا للمقام» بل المراد الكتاب الذي أضيف إليه البعض وهو كل الكتاب.(السنبلي) 

فهو تعريف لفظي: اعلم أولاً: أن التعريف إما لتحصيل صورة غير حاصلة أو لامتيازه من بين امعان المخزونة 
فالأول تعريف حقيقي» وهو ينقسم إلى الأقسام الأريعة: الحد التام والناقص» والرسم التام والناقص» والثاني: 
تعريف لفظي» كقولنا: الغضنفر أسدء هذا ما صرح به الفقات» وما قيل: الحقبقي ما ينبئ عن حقيقة الشيء 
وماهيته» واللفظي ما ينبئ عن الشيء بلفظ أظهر عند السامع من اللفظ المستول عنه مرادف لهء والر سمي ما ينبئ 
بلازم له ختص به انتهی» فلا تصغ إليه» فإنه لا يساعده كلام الجمهورء وثانيا: أن الكتاب في اصطلاح آهل 
الأصول هو القرآن» فهما لفظان مترادفان لكن القرآن أشهرء فعرّف الكتاب بالقرآن تعريفا لفطيّاء وابتداء التعريف 
الحقيقي من قوله: المنزل إخ.رالقمر) وإن كان إخ: أي إن لم يكن القرآن علمًا بل مصدرًا فحمله على الكثاب 
لا يصح» فلابد من التأويل بأن يؤخحذ معن المفعول» فإما آن يهمز أو لا يهمز» فعلى الأول هو مصدر كالغفران 
معن المقرؤء و كيرا ما يستعمل المصدر .معن المفعول كالكتاب معن المكتوب» والشراب عع المشروب = 
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مبحث الكتاب ۲۹ تعریقف کتاب الله 
أو معنى المقرون فهو حنس له» وما بعده فصل بلا تكلف» فالمنزّل احتراز عن الكتب 
الغير السماويةء وقوله: على الرسول» احتراز عن باقي الكتب السماويةء والمُنرّل جوز أن 
يقرا بالتخفيف» أي المنْرَل دفعة واحدة؛ لأن القرآن نزل دفعة واحدةً» من اللوح 
الحفوظ إل لسماء الدنيا أرلأً ثم ترل نحا تجا وآية آي بحسب الصاح والحوائج إليه علا 


= وعلى الثاني فهو مأحوذ من قرنت الشيء بالشيء إذا ضممت أحدها إلى الآحرء والاسم قرآن غير مهموز أطلق 
على كلام الله؛ لأن فيه الآيات مقرون بعضها ببعض» كذا قال الإمام الرازي في "التفسير الكبير"» فحيتئلٍ القرآن جنس 
للكتاب» يشمل كل مقرو أو كل مقرون.(القمر) أو بمعنى المقرون: لأن بعض القرآن مقرون ببعضه.(السنبلي) 
احتراز عن الكتب: قلت: وكذا هو احتراز عن الوحي الغير المتلو كالأحاديث القدسية؛ لأن المراد بالمنزل: ما 
أنزل نظمه ومعناه» والوحي الغير المتلو لم ينزل إلا معناه» كذا في بعض الحواشي.(السنبلي) 

احتراز عن باقي إخ: فإن اللام في الرسول للعهد» والمعهود نبينا ب في "مشكاة الأنوار في أصول انار" وقي 
"تمذيب الأسماء واللغات" للنووي عن الشافعيء أنه يكره أن يقول: قال الرسول بدون إضافة» ولم أره في كلام 
أئمتناء انتهى .(القمر) والمسزل إل: جواب سوال تقريره: أن المُنْرّل بالتخفيف يدل على كون القرآن نازلة 
دفعة» والمنرّل بالتشديد على كونه نازلة نحمًا نحمًاء فتعيين أحدها ينفي الأحر» وني القرآن وصفان معّا؛ لأنه 
نزل من اللوح إلى سماء الدنيا دفعة» ومنه إلى الأرض آية آية أو سورة سورةء وتقرير الحواب: ن هذا اللفظ يجوز 
بالتحفيف وبالتشديد» فلا تعيين فيه ليقع السوال فافهم. (السنبلي) 

بالتخفيف: أي من الإنزال لا من التدزيل كما في صورة التشديد» قال الإمام الرازي: التنريل مختص بالنزرول 
على سبيل التدريج» والإنزال مختص عا يكون النزول فيه دفعة واحدة. ثم اعلم أن نزول القرآن عليه ءل عبارة 
عن وصوله إليه ج بواسطة ألفاظ دالة عليه بواسطة الملك.(القس) 
من اللوح الحفوظ: هو في المواء فوق السماء السابعة» طوله ما بين السماء والأرض» وعرضه ما بين المشرق 
والمغرب» وهو من درة بیضاء قاله ابن عباس دد والدنیا القربی۔(القمر) جما !ے: کانوا یبنون آمورھم على 
طلوع النجم؛ لام لا يعرفون الحساب» ثم يسمى المودي في الوقت جما ومنه نجمت عليها: مأحوذ من بحم 
الدين على الغرم إذا اقسط عليه قي مدة معلومة.(السنبلي) وآية: الآية في اللغة: العلامة وشرعًا ما تبين أوله 
وأخره توقيفا من طائفة من كلامه تعالى» كذا قال الحموي.(القس 
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مبحث الكداب ۲۲ تعریف کتاب الله 
أو لأنه كان يرل عليه علا دفعة واحدةٌ في كل شهر رمضان جُملة ويجوز أن يقراأً 
بالتشديد؛ لأن نزوله في الواقع كان بدفعاتٍ مختلفةٍ في مة النبوة» المكتوب قي 
الصاحضف» صفة ثانية للقرآن» ومعنى المكتوب المخبت؛ لأن المكتوب في الحقيقة هو 
لنقوش دون اللفظ وا معئ» وإغا ها ميان في المصاجضف» فاللفظ هبت حقيقة وا لمع 
مْبَت تقدیرً» واللام في المصاحف للجنس» AC aL‏ 


كان ينزل إل: أقول: إنه قد ثبت من أحاديث الصحاح: أن جيرائيل عا كان يتعاهد البي 4 في رمضان 
كل سنة» فيعارضه عا نزل عليه قبل هذا الرمضان» فلما كان العام الذي توقي فيه عارضه به مرتين» كذا قال العين 
وغيره؛ فلو حعل هذا العرض عليه نزولاً عليه» لصح ما قال الشارح: كان يتزل عليه دفعة واحدة في كل شهر جملة 
وإلا فهو مواحذ بتصحيح النقل.(القس) جملة إخ: قلت: معن الحملة ههنا: جملة ما نزل عليه قبل هذا الرمضانء 
سواء كان كل القرآن وجحموعه أو بعضه.(السنبلي) في مدة النبوة: أي ثلاث وعشرين سنة.(القمر) 

ومعنى المكتوب ج دفع دحل مقدر تقريره: أن القرآن عبارة عن اللفظ والمعئ» والمكتوب هو النقش» فليس 
القرآن مكتوبا.(القمر) مثبت حقيقة: لأن الدال عليه وهو النقش مكتوب.(القمر) 

مقبت تقديرا: فإنه ليس المع بنفسه مكتوبًاء ولا الدال عليه أي اللفظ.(القمر) 

واللام في المصاحف إخ: حواب سوال مقدر تقريره: أن اللام في المصاحف من أي قسم هو؟ لا بمكن أن 
يكون للاستغراق» ولا للعهد الخارجي كما هو ظاهر» ولا عكن أن يكون للجنس؛ لأنه شامل لغير القرآن أيضًا 
على هذا التقديرء فلا يكون تعريف القرآن مانعًا عن دحول الغير» ولا يمكن أن يكون للعهد الذهي؛ لأنه حينفذ 
يراد با ملصاحف ما يكتب فيها القرآنء فيوحذ في تعريفه لفظ القرآن» وفي تعريف القرآن لفظ المصاحف» فيتوقف 
فَهَّمٌ أحدها على الآحر» فيلزم الدور» حاصل الحواب: أنه يكن كون اللام للجنس» والتعريف يكون مانعا 
بالقيد الأحيرء ويعكن كونه للعهد؛ لأن لفظ المصاحف لا يحتاج إلى التعريف ليلزم أحذ القرآن في تعريفه» ويازم 
الدور» بل يحول معناه إلى العرف والشهرةء فإن كلمة " المصاحف " مشهور معناه» ولو سلم لزوم أحذه في 
تعريفه» فلا دور حيشذ أيضًا؛ لأن هذا تعريف للكتاب لا للقرآن» فتوقف وجود الملصحف في الذهن على تصور 
القرآن لا بمنع صحة ذلك التعريف؛ لأن القرآن معلوم عند السامع» وإن لم يكن الكتاب معلومًا له» ولو لم يكن 
القرآن معلومًا له لما صح حعل القرآن مطلع الحد.(السنبلي) للجنس: فالمراد ماهية المصحف.(القمر) 
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مبحث الکتاب ۲۴۳ تعریف کتاب الله 
ولا يضر تعميمه لغير القرآن؛ لأن القيد الأحير يخرحه» أو للعهد» والمعهود هو مصاحف 
القراء السبعةء وهو متعارف بن الناس» لا يحتاج إلى أن يعرف» فيقال: هو ما كتب فيه 
القرآن حن يلرم الدور ورز هذا القید: عما تحت تلاوتّه دون حکمه کقوله تعالی: 
الشيخ والشيخة إذا زنيا فار موا لكالا من الل وال زير كيب وعن قراءة أي 
e.‏ کب في المصاحف ا (الائدة:۳۸) 

امنقول عنه نقلاً متواترًا بلا شبهة» صفة ثالثة للقرآن أي المنقول عن الرسول علا نقلاً 
متواترًا بلا شبهة في نقله. 

واحترز بقوله: "متواترًا": عما نقل بطريق الآحاد كقراءة أبىّ في قضاء رمضان» . 


ولا يضر إخ: دفع دحل مقدر تقريره: أنه على تقدير كون اللام ني الصاحف للحنس يكون قول الصنف 
"الكتوب لى المصاحف": عامًا شاملا للقرآن وغيره» فيختل النع» وحاصل الدفع: أنه لا ضيرء فإن القيد الأخير أي 
النقول إل يخرج غير القرآن.(القمر) القراء السبعة: وهم نافع المدني» وابن كثير عبد الله اللكي» وأبو عمر 
البصري» وابن عامر الدمشقي» وعاصم الكوقي» وحمزة» والكسائي علي» وهما كوفيان» كذا في الشاطبية. (القمر) 
وهو متعارف إخ: دفع دحل تقريره: أن لصحف أخذ في تعريف القرآن» وإذا سئل ما المصحف؟ يقال: هر ما 
كتب فيه القرآن» فلزم الدور.(القمر) ويجحترز إ[خ: أي على تقدير كون اللام قي المصاحف للعهد.(القمر) 
ويحترز ذا إل: أي لا احتراز هذا عن الوحي الغير المتلو كما ظنه البعض؛ لأنه ليس بداحلء يجب الاحتراز 
عنه.(السنبلي) الشيخ والشيخة إل: أي الحصن والحصنة» وني "الدر المحتار": وشرائط إحصان الرجحم الحرية» 
والعقل» والبلوغ» والإسلام والوطء بنكاح صحيح حال الدحول» وكونمما بصفة الإحصان المذكورة وقت 
الوط فإحصان كل منهما شرط لصيرورة الآحر به محصئاء فلو نكح أمة أو الحرة عبدًاء فلا إحصان» إلا أن يطأها 
بعد العتق» فيحصل الإحصان به لا ما قبله انتهى» والرجحم: الرمي بالحجارة. (القمر) 

وعن قراءة إخ: معطوف على قوله: عما نسحت إلى أما قراءة أي ففي قضاء رمضان: "فعدة من أيام أخر متتابعات" 
بزيادة لفظ "متتابعات" وأما قراءة نحوه فكقراءة ابن مسعود» كما رواه ابن أبي شيبة» وعبد الرزاق» كذا قال العلي 
القاري في "شرح مختصر المنار" في كفارة اليمين "فصيام ثلائة أيام متتابعات" بزيادة لفظ "متتابعات ".(القمر) 

عما نقل إخ: المتواتر ما بلغت رواته في الكثرة في كل عهد إلى أن يحيل العادة تواطؤهم على الكذب» وخبر = 
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مبحث الکتاب ٤‏ تعریف کتاب الله 
"فعدةٌ من أيام أحر متتابعات"» وعما قل بطريق الشهرة كقراءة ابن مسعود في حل 
السرقة "فاقطعوا أعاهما" وفي كفارة اليمين "فصيام ثلاة أيام متتابعات". 

وقوله: "بلا شبهة" تأكيد على مذهب الجمهور؛ لأن كل ما يكون متواترًا يكون بلا شبهة» 
وعند الصاف هو احتراز عن المشهور؛ لأن المشهور عنده قسم من المتواتر» لكن مع شبهة» 


لأن أصله من الآحاد 


وهذا كله على تقدير أن يكون اللام في المصاحف للجنس» وأما إذا كان للعهد فتخرج 
القراءة الغير المتواترة كلها بقوله: "في المصاحف"» ويكون قوله: "المنقول عنه" إلى آحره 
بيائًا للواقع» وقيل: قوله: "بلا شبهة" احتراز عن التسمية؛ لأن فيها شبهة» ولذا م يكفر 


لا قبا احترازيا 


جاحدھاء ولم جز الا كتفاء ما في الصلاة ول حرم تلاو ها للجتب» والحأائض» والنفساء. 


= الواحد ما لم يجمع شروط التواتر» كذا قال ابن حجر» ومن أقسامه قسم حص باسم المشهور» وهو ما حصل 
له صفة التواتر بعد القرن الأول»ء ويجوز الزيادة على الكتاب بالخير المشهور لا بخبر الآحاد.(القس) 

فاقطعوا أعاشما: بدل فاقطعوا أيديهما. (القمر) تأكيد إخ: قال أعظم العلماء أي مولانا عبد السلام الأعظمي: أن 
من القرآن منقول نقلا متواترًا» ومن ظن آن مان القرآن قد يكون منقولا بالآحادء ويثبت قرآنيته بالإ جما ع» فيصير 
المنقول بالآحاد كالمتواتر في القطعية» كالشيخ إله داد البخاري في شرح البزدوي» فقد كسر بيضة الإسلام.(القمر) 
وهذا: أي إحراج القراءة الغير المتواترة بقوله: المنقول عنه إخ.(القمر) 

وهذا کله على تقدیر !ٍخ: هذا حواب سؤال مقدر تقريره: أن ق قول المصنف " المصاحف " اللام للعهد 
والمعهود المصاحف السبعة» وهي متواترات» فاحترز به عن جميع ما سوى التواترات» فما الفائدة في إيراد هذا 
الكلام؟ فأحاب: بأن هذا التقرير على صورة كون اللام للجنس لا على تقدير عهديتهء فافهم. (السنبلي) 

فتخر ج إل: لأن القراءة الغير التواترة» سواء نقلت بطريق الآحادء أو بطريق الشهرة» ليست بمكتوبة في مصاحف 
القراء السبعة.(القمع وقيل قوله بلا شبهة: هذا حواب اعتراض أيضًا تقريره: أن تعريف الكتاب غير مانع عن 
دحول الغير؛ لأن التسمية سوى الي في سورة النمل دحلت في الحدء مع أا ليست بقرآن؛ لأنه لم يتعلق بها حواز 
الصلاةء ولا حرمة القراءة على الحنب والحائض» فأحاب .ما حاصله: أن قوله بلا شبهة: حصل الاحتراز عن 
التسمية أي لم يصدق تعريف الكتاب عليها ليلزم كون التعريف غير مانع عن دخول الغير.(الستبلي) 

جاحدها: أي جاحد التسمية بأها ليست من القرآن.(القس 
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مبحٹ الکتاب ه۲ تقسيم وجوه النظم 
والأصح: أنها من القرآن» وإتّما م يكفر جاحدها؛ لوجود الشبهةء وإنما م يجز 
الاكتفاء ما في الصلاة؛ لعدم كوا آية تامّة عند البعض» وإتما يجوز التلاوة للحُلْب 


وأحتيه بقصد التبرّك لا بقصد التلاوة. 


أي الحائض والنفساء 
وهو اسم للنظم والمعنى جميعاء هيد لتقسيمه بعد بيان تعريفه» wena nseoaanns‏ 


والأصح إل: اعلم أن التسمية آية من القرآن كله أنزلت للفصل بين السور» وليست جزء من الفاتحة» ولا من 
كل سورة كما نقل عن ابن عباس أن الي ن كان لا يعرف حم سورة» ولا ابتداء حری حى نزل عليه 
جبرائيل فغ بسم الله الرحمن الرحيم في أوّل كل سورة» رواه أبو داود والحاكم» كذا قال العلي القاري» 
فالقرآن عبارة عن ماثة وأربعة عشر سورة» وآية. وهي التسمية» فلابد في حتم القرآن من قراءة التسمية مرة» 
على صدر أية سورة كانت» وهذا كله عندنا على المختار» وعند الإمام الشافعي هي جزء من كل سورة سوى 
سورة البراء فهي مائة وثلالة عشر آية» فلو ت ركت في صدر سورة ما ما حصل الختم» ثم هذا الاحتلاف في غير 
البسملة الي في سورة النمل» وأمّا ما قي النمل فهو بعض آية اتفاقا.(القس) 

وإنغا م يكفر !لخ: هذا أيضًا جحواب سؤال تقرير السؤال: أنه لما ثبت كون التسمية على الأصح من القرآن فلم م يكفر 
من جحد كوا منه؟ والحال أن حاحد آيةٍ من آيات القرآن وبحب تكفيره» فأجحاب .ما تقريره: ظاهر.(السنبلي) 
لوجود الشبهة: لاحتلاف مالك» حيث قال: بعدم قرآنية البسملة» كذا قال الطحطاوي.(القمر) 

وإنما لم يجز الأكتفاء إلخ: هذا أيضًا حواب دحل مقدر تقريره: أنه لما ثبت كون التسمية من القرآن على 
الأصح فلم لم يجز الاكتفاء بجا في الصلاة؟ فأاجحاب عا تقريره: ظاهر. (السنبلي) 

عند البعض: على ما قالت أم سلمة اها: قرأ رسول الله 5 الفاتحة» وعد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب 
العالين آية» وعند البعض: هي آية تامة على ما روى أبو هريرة تن آنه عتا قال: "فاتحة الكتاب سبع آيات» أوهن 
بسم الله الرحمن الرحيم"» كذا قال البيضاوي في تفسيره» وقال المصنضف رف في شرحه: ونما م يتأد فرض القراءة ها 
عند أي حنيفة رش؛ لاحتلاف العلماء في كوا آية تامة من القرآن» وأدن درحات الاحتلاف المعتبر إيراث الشبهة» 
وما كان فرضًا لا يتأدى عا فيه شبهة اتتهى.(القمر) للنظم والمعتى إل: إجاعًاء لما أن الأصح أن الإمام رحع إلى 
قوهما» والظاهر أن المراد بالنظم الدال على المع كما في التوضيح: آي لا محموع اللفظ والمعي.(إفاضة الأنوار )١١‏ 
ميعًا: أراد به أنه اسم لانظم الدال على المع كما هو مشروح في "التلويح"ء لا أنه اسم للمجموع ال ركب من النظم 
والعئء فإنه لم ينقل عن معتد به» ثم اعلم أن النظم عبارة ههنا عن الألفاظ المحصوصة المرتبة بالترتيب المخصوص.(القمس 

تمهيد إل: دفع دحل مقدر تقريره: أن تعريف الكتاب قد مر سابقا» وبه وضح حقيقته» فما فائدة هذه العبارة؟ 
فأحاب ما حاصله: أن هذه العبارة لم يأت ها المصنف لتوضيح الكتاب أو القرآن بل تمهيد لتقسيمه.(السنبلي) 
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مبحٹ الکتاب ۲٦‏ تقسيم وجوه النظم 
يعي أن القرآن اسم للنظم والعن جيعًاء لا آنه اسم للنظم فقط» كما ينبئ عنه تعريفه» 
بالإتزال» والكتابة والنقلء ولا أنه اسم للمعن فقط» كما يتوهم من تحويز أبي حنيفة سل 
للقراءة الفارسية قي الصلاة مع القدرة على النظم العربي؛ وذلك لأن الأوصاف المذكورة 
: أي الإترال والكتابة والنقل 
جارية في المع تقديرًا» وجحواز الصلاة بالفارسية إنما هو لعذر حكمي» وهو أن حالة 
الصلاة حالة المناجاة مع الله تعالى» والنظم العربي معجز بليغ» فلعلّه لا يقدر عليه 
أو لأنه إن اشتغل بالعربي ينتقل الذهن منه إلى حسن البلاغة والبراعة» ويلنذ بالأسجاع 
والفواصل» ولم يخلص الحضور مع الله تعالى بل يكون هذا النظم حجابًا بينه وبين 


الله تعالی»› وکان أبو حنيفة سه مستغرقا قي بحر التو حيد والمشاهدة» و 


كما ينبئ إل: فإن النظم هو المنزل» والمكتوب في المصاحف» والمنقول نقلا متواترا.(القمر) 

كما يتوهم !ل: فإنه يوهم أن القرآن عبارة عن المع فقط» ثم اعلم أن الإمام الأعظم جوز قراءة القرآن بغير العربية 
في الصلاة مع القدرة على العربية» وصاحباه لم يجوزاهاء فقيل: الخلاف فيمن م يتعمد وأما المتعمد فهو زنديق يقتلء 
أو بحنون يداوى» وقيل: الخلاف في الفارسية؛ لأنما فريبة إلى العربية في الفصاحةء لا في غير الفارسيةء وقيل: الخلاف 
فيمن لا يتهم ببدعةٍ مّاء وقد تكلم بغير العربية بكلمة أو أكثر غير مأولة ولا حتملة للمعاني» وأما إذا كان القاري 
متهمًا ببدعة ماء أو تكون الكلمة مأولة أو محتملة للمعانيء فاتفاق على أا لا تجوزء وأما في حالة العجحز عن العربية 
فاتفاق على أا تحوز.(القمر) وذلك: أي كون القرآن اسما للنظم وا لمعن جميعا.(القمر) 

تقديرا: فإن المع كأنه منزل ومكتوب ومنقول بواسطة الألفاظ.(القمر) لعذر حكمي: أي منسوب إلى الحك» 
ولا يذهب عليك أنه لا حاجة إلى هذا الاعتذار» فإن اللإمام الأعظم رحع إلى قول الصاحبين على ما رواه نوح 
بن أبي مرم عنه» كذا في "التلويح"» وقي "الدر المختار": الأصح رجوعه إلى قوهماء وعليه الفتوى.(القمر) 

لا يقدر عليه: فالإمام حعل النظم ركا غير لازم والمقصود الأصلي هو المعئ.(القمر) لا يقدر عليه إل: أي مع 
رنه قادرا على لمر لا بتر على قرانته ي العرن لكره عجرا بلك شغرت قراب مطل أو بقار ولكن 
بانتقال ذهنه إلى البلاغة والبراعة يفوت الخشوع والخضو ع اللذان بغيرهما لا تكمل الصلاة.(السنبلي) 

أو لأنه إخ: معطوف على قرله: لعذر.(القس 

اللاغة إل: البلاغة مطابقة الكلام الفصيح لقتضى الحال» والبراعة -بفتح الأول- الفصاحة والفضيلة.(القمر) 
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مبحث الکتاب ۲۷ تقسيم وجوه النظم 
لا يلتفت إلا إلى الذاتِ» فلا طعن عليه قي أنه كيف يجوز القراءة. بالفارسي مع القدرة 
أي ذاته تعال 


على العربي المنزل» وأما فيما سوى الصلاةء فهو براعي جانبهما جيعا. 
وإغا أطلق النظم مكان اللفظ رعاية للأدب؛ لأن النظم ف اللغة جمع اللؤلؤ في السلك» واللفظ 
هو الرمي» وإن كان النظم يطلق ف العرف على الشعر أيضًاء وينبغي أن يعلم أن النظم إشارة 
إلى الكلام اللفظي» والعن إلى الكلام النفسي» ولكن المعنى الذي هو ترجة النظم حادث 
كالنظم؛ لأنه عبارة عن قصة يوسف وإخوته» وعن فرعون وغرقه مثلا وكل ذلك حادث. 
ا وهیه» وحکمه» وخبره» وهو قلنم بلا ریب عندناء فته له. 

ال 


سوى الصلاة فهو: أي الإمام أبو حنيفة سه يراعي جاني اللفظ والمعن جيعاء فلا بحرم للجنب والحائض حينماٍ 
قراءة القرآن بالفارسية» ولا مس مصحف كتب ماء وأما بعض المتأحرين فقالو!: يحرمان هما احتياطا. (القمر) 

سوى الصلاة: حواب سؤال تقريره: أنه ما الدليل على أن مسلك الإمام أبي حنيفة به ليس بكون القرآن اسما 
للمعن فقط بل هو قائل بكونه اسما للنظم والْعن جيعًاء وتقرير الحواب: أن الدليل على ذلك أنه فيما سوى الصلاة 
يراعي انب اللفظ والعى جميعًاء فرعايته لمعن حاصًا في الصلاة لعارض ذكر سابقا.(السنبلي) 

الكلام النفسي: فيه أما أولاً؛ فلأنه غير مطابق لغرض الأصولي» فإن غرضه متعلق بترحمة اللفظي» وهو المطابق 
لكلامهم من تقسيمهم: النظم باعتبار وضع النظم للمعئ» واستعمال اللفظ قي امع وظهور المع وحفائهء 
وكيفية دلالة اللفظ على العى وغير ذلك. وأما ثانياء فلأنه يخالف ما قال الشارح سابقاء ولا أنه اسم للمعىن فقط 
إخ؛ لكونه ماديا على أن المراد بالمعى ترجمة اللفظي» لا الكلام النفسيء ثم اعلم أن الكلام النفسي عبارة عن صفةٍ 
قدمة قائمة بذات الله تعالى» منافية للسكوت والخرس يدل عليها الكلام اللفظي دلالة عقلية.(القمر) 

ولكن المعنى إخ: دفع للتوهم الناشئ من الكلام السابق وهو أن يكوت ترحمة النظم قديعةء فإن هذه الترجمة معن 
كما أن الكلام النفسي معى وهو قلنم فهي أيضا قديعة.(القمر) ولكن المعنى !خ: حواب سؤال تقريره: أنه لعل 
المراد بالمعئ الذي قال فيه الشارح: أنه إشارة إلى الكلام النفسي ترحمة النظم؛ لأنه متبادرء فيلزم حلاف الإجماع 
والشهور» وهو أن الكلام النفسي قلع فإن ترجته حادث» فأحاب ما حاصله: أن ذلك ليس مراد با لمع 
المذكور بل هو غير الترجمة» وهو مدلول النظم من أمره تعالى» وهُيه» وحکمه» ويره إخ.(الستبلي) 

وهو: أي كل واحد من هذه الأمور قلسم عندنا حلافا لن ذهب إلى حدوث صفاته تعالى . (القمر) 

فتنبه له إل: أي ليظهر لك الفرق بين الكلام النفسي وترجمة النظم.(السنبلي) 
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مبحث الکتاب ۲۸ تقسيمات اللفظ بالنسبة إلى المعفى 


[تقسيمات اللفظ بالنسبة إلى المعى] 


وإنغا تعرف أحكام الشرع بمعرفة أقسامهما: شروع في تقسيماته: أي إنما تعرف 
النظم والعن ٤‏ 
أحكام الشرع من الحلال والحرام .ععرفة تقسيمات النظم والمعئ» فالأقسام بمعنى 


التقسيمات؛ لأن ھھنا تقسیمات متعدد» و تحت کل تقسیم أقسام. 
لا أن الكل أقسام متباينة بنفسهاء بل بحمتع أقسام تقسيم مع أقسام تقسيم آخر. 


وإنما تعرف إخ: دفع دحل مقدر تقريره: أن الكتاب في فن الأصول» فينيغي أن يبين المصنف أحكام الشرع مع 
استنباطها من الدلائل وطريق الاستنباط» فأجاب عا حاصله: أن معرفة الأحكام موقوفة على بيان أقسام النظم 
والمعئ» فلذا شرع فيها.(السنبلي) أحكام الشرع إل: فيه إيماء إلى أن الأقسام المذكورة ههنا هي أقسام 
مرجعها إلى معرفة أحكام الشرع رجوعًا قريب يعي أن غايتها هي» وإلا فللنظم والمعن أقسام أحر لا تذكر ههناء 
بل تذكر في العلوم العربية مثل المعرفة والنكرةء والمذكر والمؤنث» والكلي وابحزئي» والمشتق والحامد وغير ذلك. 
ثم اعلم أن المراد بأحكام الشرع: الأحكام الثابتة بالقرآن من الحلال والحرام» وإليه يشير الشارح فيما سياق 
حيث قال: من الحلال إلخ» وليس المراد الأحكام مقا فإن بعض الأحكام الاعتقادية كوجود الصانع وغيره 
ليس معرفته معرفة أقسام النظم والمعئ للقرآن.(القمر) 

بمعرفة إخ: فإن معرفة المدلول تتوقف على معرفة الدال» وهذا التوقف بالنسبة إليناء وأما الصحابة فيعرفون 
أحكام الشر ع .حجرد ماع القرآن بدون استعانة هذه الأقسام.(القس 

معنى التقسيمات: هذا من قبيل ذكر المسبب وإرادة السبب» فإن التقسيم سيب لحصول الأقسام.(القس) 
فالأقسام بمعنى التقسيمات إخ: دفع دحل مقدر تقريره: أن الأقسام ما تكون متقابلة ولا تقابل ههناء فإن 
الخاص والعام ججتمعان مع الحقيقة وانحاز» وتقرير الدفع: أن الأقسام ههنا ععن التقسيمات» وأقسام التقسيمات 
المختلفة تكون بحيث يتمع بعض أقسام تقسيم واحد منها مع بعض أقسام تقسيم أحرء فلا مناقشة في احتماع 
الخاص وغيره مع الحقيقة وغررها. (السنبلي) 

لا أن الكل إخ: دفع دحل مقدر تقريره: أن الأقسام مجحب أن تكون متباينة مع أن الخاص يجتمع مع الحقيقة» فليس 
التباين» وحاصل الدفع: أن أقسام تقسيم واحد يحب أن تكون متباينة» والأقسام ههتا: أقسام تقسيمات متعددة 
فلا تكون تلك الأقسام متباينة بنفسها بل يجتمع أقسام تقسيم مع أقسام تقسيم آحر» ألا ترى أن الاسم يقسم تارة إلى 
العرب والمبي» وتارة إلى العرفة والنكرة مع أن المعرب يجتمع مع المعرفة والنكرة» وقس على هذا.(القمر) 
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مبحث الكتاب ۲۹ التقسيم الأول باعتبار وضع اللفظ للمعنى 
وما قال: أقسامهما وم يقل: أقسامه؛ تنبيهًا على أن منشاً التقسيم هو النظم والمعنى جيعاء 
فبعضهم على أن التقسيمات الثلاثة الأول للنظم والرابع للمعن» وبعضهم على أن الدلالة 
والاقتضاء لمعن والبواقي للنظم» والأصح: أنه في كل قسم يراع النظم مع دلالته على المعى. 
وذلك أربعة أي المذكور فيما قبل وهو التقسيمات أربعة تقسيمات» وتحت كل تقسيم 
منها أقسام عديدة كما سيأتي؛ وذلك لأن الببحث فيه إما أن يكون عن المعن وهو 
التقسيم الرابع» أو عن اللفظ» فإمًا بحسب استعماله وهو التقسيم الثالث» أو بحسب 
د فإن إعتبر فيها الظهور والخفاء فهو الثاني وإلا فهو الأول. 

[القسم الأول باعتبار وضع اللفظ للمعنى] 


الأول في وجوه النظم و يعي أن التقسيم الأول في طرق النظم من حيث 
الصيغة واللغة» والطرق هي الأنواع والأصناف» E‏ 
أي الأقسام 

النظم والمعنى جيعًا: أراد به النظم الدال على المع بقرينة قوله الأني: والأصح إل.(القمر) 

أن الدلالة والاقتضاء إلخ: فإن المستدل إن نم يستدل بالنظم بل با لمعن فإن كان الْعن مفهومًا منه لغة فهو 

دلالة النص» وإلا فإن توقف عليه صحة التظم شرعاء أو عقلا فهو اقتضاء النص.(القمر) 

يراعى إخ: أدًا بالحاصل وميلاً إلى الضبط.(القر) أي المذ كور إخ: تصريح للمشار إلبه دفعًا لا يتوهم من 

أن ذلك لللإشارة إلى مذ كر مفردء والمشار إليه ههنا: التقسيمات وهو مع مؤنث.(القمر) 

أربعة تقسيمات: إيماء إلى أن التنوين قي قول المصنف: أربعة عوض عن المضاف إليه» ثم اعلم أن هذا الحصر 

بالاستقراء وليس عقلًا دائرا بين النفي والإلبات.(القمر) وذلك إل: وجه للضبط في الأربعة.(القمر) 

استعماله: أي في المع الموضوع له أو غيره.(القمر) فيها الظهور !خ: أي في الدلالة ظهور المعىن وخفاؤه.(القمر) 

تي طرق النظم إل: هذا دفع دحل مقدر تقريره: أن التبادر من الوجوه الدلائل؛ لأنه جمع وجه» ومع الوحه 
في العرف الدليلء ولا يذكر ني هذا التقسيم دليل شيء من النظم والمعئن» فأجحاب: بأن الوجوه ههتا عع 

الطرق؛ لأن الوجه في وجه الشيء معن طريقه» ومنه سمي الوجه وجهًاء لكونه طريقا إلى معرفة صاحبه» والراد 
من الوجوه الأقسام والأنواع.(السنبلي) 
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مبحٹ الکتاب ۳٠‏ التقسيم الأول باعتبار وضع اللفظ للمعق 
والصيغة هى افيأةء واللغة وإن كان يشمل الادة والميأة كليهما لكن أريد ما ههنا: اللمادة؛ 
للمقابلة فهما من حيث الحموع كناية عن الوضع» فكأنه قال: الأول في أنواع النظم من حيث 
أي بين الصيغة واللخة 

الوضع أي من حيث أنه وضع لمعن واحد اکر ل ارعن ر و 
قدم الصيغة على اللغة؛ لأن للعموم والخصوص زيادة تعلق بالصيغة في الأغلب. 

وهي أربعة: الناص والعام والمشترك والمؤول؛ لأن اللفظ إمّا ن يدل على معن واحد 

بالوضع 
أو أكثرء فإن كان الأول: فإما أن يدل على الانفراد عن الأفراد فهو الخاص» أو أن 


يدل مع الاشتراك بين الأفراد فهو العا وان فإما أن يرجح أحد معانيه 
بالتأويل فهو الؤولء وإلا فهو المشترك فالؤل في الحقيقة إا هو من أقسام المشترك 
الذي دل صيغة ولغة وإن كان مفعول فعل التأويل الذي من شأن الجتهد. 

أي على المعى الكثيرة 
الهيأة: أي الحاصلة للفظ باعتبار التصرف وقيل: باعتبار ترتيب الحروف والح ر كات والسكنات.(القمر) 
وإن کان یشمل !خ: قإن اللغة هو اللفظ الموضو ع.(القمر) 
كناية إل: لأن المادة أي جوهر الحروف من حيث هي هي لم توحد موضوعة لشيء وإغا وضعت بشرط 
الاقتران بالميأة حزئية كانت كهيأة رحل» أو كليّة كهيأة ضرب فيلاحظ كلاها في الوضع.(القمر) 
زيادة تعلق إل فإن التفرقة بين الرحلل والرجال بأن الأول حاص» والثاني عام ثبتت بالصيغة» لا بالمادة» قإن 
مادتما واحدة» وما قيل: من أن المقصود من الكلام إفهام السامع» والسًامع لا يفهم بدون الصيغة» ففيه أن هذا 
إنغا يدل على أن للصيغة دحلا في الإفهام لا على أن للعموم والخصوص زيادة تعلق بالصيغة فتأمل.(القمر) 
وهي: أي وجوه النظم» ولا حاحة إلى ما في "مسر الدائر" من الضمير راحع إلى الأول والتأنيث باعتبار الخبر.(القمر) 
على الانفراد: أي مع قطع النظر عن أن يكون له في الخارج أفراد أو لم يكن» وحرج به العام فإنه يتناول 
أفرادًا على ما سيجيء.(القمر) فالمؤول !خ: إيراد على حعل المصنف الموول قسيمًا للمشترك.(القمر) 
إنغا هو من أقسام !ل: ومن ههنا تنفطن أن الموول قسم من النظم صيغة ولغة فإن قسم القسم قسم كيف وأن 
لفظ المشترك كالقرء قبل التأويل يدل على أحد العنيين بالوضع» وبعد التاويل نم يتغير تلك الدلالة الوضعية بل 
يتعين» كالحيض عندنا والطهر عند الشافعي. (القمر) 
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مبحث الكتاب ۳۹ التقسيم الاي باعتبار ظهور المعنى.... 


[التقسيم الثايٍ باعتبار ظهور المعنى عن اللفظ وخفائه ومراتبهما] 

والثاني ني وجوه البيان: بذلك النظم» أي التقسيم الثاني في طرق ظهور المع وخفائه بذلك 
انظم المذكور في التقسيم الأول من الخاص والعام أي كيف يظهر المع من النظم مسوقًا 
أو غير مسوق محتملاً للتأويل أو لاء وكيف يخفي المعن من اللفظ ححفاء سهلاً أو كاملاً. 
وهي أربعة أيضًا الظاهر والنص والمفسر والمحكم؛ لأنه إن ظهر معناه» فإما أن يحتمل 
التأویل أو لا فإن احتمله فان کان ظهور معناه O‏ 


وجوه البياف: أي اعتبارات العئ. (إفاضة الأنوار؛ )١‏ في طرق ظهور إل: يشير إلى أن البيان معى الظهورء 
وقي التحقيق فسر البيان بإظهار المتكلم الع للسامع» والأمر هين.(القمر) وخفائه: هذا ليس في محله» فإن أقسام 
التقسيم الثاني على ما بينه المصنف: أربعة» وهذه: هي أقسام ظهور المع لا أقسام ححفائه» وأما أقسام حفائه فإغا 
ذكرها المصنف على أما تقابل أقسام الظهورء لإيضاحها لا على أما أقسام التقسيم الثاني كما هو الظاهر من 
عبارة المصنض» فالأصوب أن يقول الشارح: في طرق ظهور المع بذلك النظم إلخ» أللهم إلا أن يقال: إن ذكر 
الخفاء في هذا المقام استطرادء قال الشارح في " المنهية ": الح أن لفط البيان ههنا: إشارة إلى ظهور المعن فقط› 
وذكر الخفاء في هذا المقام استطراد؛ لأنه داحل في قوله: ومذه الأربعة أربعة تقابلهاء وإنغا ذكرها صاحب 
"التوضيح " معّا؛ لأنه لم يذكر لفظ البيان انتهت.(القم) المذ كور: أي الدال على المعن بالوضع.(القمر) 

من الخاص والعام: آي دون المشترك؛ لأن البيان لا بحصل بالمشترك» ولا يظهر المراد به للسامع كذا قيل» ولك 
أن تقول: إن المشترك أيضا بكون ظاهرا اصطلاحيا بناء على ما سيحيء في مبحث الظاهر فانتظره.(القس) 
مسوقا: أي مسوا ذلك النظم لذلك المعئ.(القمر) فان كان ظهور معناه إل توضيحه: أنه إن كان مراده 
ظاهرا للسامع بنفس سماع الصيغة إذا كان من أهل اللسان فهو الظاهر أعم من أن یگرن مسرا ذلك لی آو اک 
فلا يعتبر قي الظاهر اقتران قصد المتكلم» وإن كان النظم مسوفا لذلك المع مع ظهوره فهو النص» وإن كان 
النظم مع هذا السوق غير قابل للتأويل والتخحصيص بدلالة القرآن» فإن قبل النسخ في زمن الرسول عة فهو المفسرء 
وإن لم يقبله فهو المحكم» ثم عدم قبول النسخ» قد يكون بأن لا يحتمل التبديل عقلا كالآيات الدالة على وجود 
الصانع وتوحيده» وهذا بسمى محكمًا لعينه» وقد يكون لانقطاع الوحي بوفاة الي ك وهذا يسمى محكمًا 
لغيره» فالقسم الرابع أولى وأقوى في الوضوح والظهور من الثالث» والثالث من الثاني» والثاني من الأول والأدن 
يوجد في الأعلى» فيوجد الظاهر قي النص وقس عليه» كما لا بخفى على من كشف عينيه وهو شهيد.(القمر) 
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مبحث الکتاب ۳۲ التقسيم الاين باعتبار ظهور المعن.... 
بعجرد الصيغة فهو الظاهرء وإلا فهو النص» وإن لم يحتمله فإن قبل النسخ فهو المفسرء 
وإلا فهو المحكم» فهذه الأقسام كلها بعضها أولى من بعض» فيوجد الأدن قي الأعلى ولا 
تباين بينها» وإنغا التباين بحسب الاعتبار» جخلاف الخاص مع العام والمشترك» فإما متقابلة 
بنفسهاء فلهذا م يذ كر المقابل في التقسيم الأول» وذكر في الثاني فقط فقال: 

وده الأربعة أربعة تقابلهاء أي ذه الأقسام الأربعة» للظهور أقسام أربعة أحر تقابلها في 
الخفاءء فكما أن في الأول بعضها أولى من بعض في الظهور كذلك في القابل بعضها 
أولى من بعض تي الخفاء» فيوجد الأدين قي الأعلى. 

وهي النفي والمشكل واجحمل والمتشابه؛ لأنه إن حفي معناه فإما أن يكون حفاؤه لعارض غير 


بعجرد الصيغة إخ: أي لا ينضم معه قوة من جانب المتكلم كما يكون في النص وسيجيء بيانه. (السنبلي) 
وإنما التباين إخ: دفع دحل مقدر تقريره: أن أقسام تقسيم واحد تكون متباينة» فكيف يصح قول الشارح: 
هذه الأقسام كلها بعضها أولى من بعض» فيوجحد الأدن قي الأعلى إلخ؛ لأنه صريح في أنه لا تباين بينهاء وحاصل 
الدفع: أا من جحهة متباينة ومن جهة أخحرى متداحلةء ومن ثم اخحتلف العلماء» فمذهب التأحرين تاين بينها بناء 
على أن السوق مع احتمال التأويل والتحصيص شرط في النص» وعدمه شرط في الظاهرء وأن احتمال النسخ 
شرط في المفسر» وعدمه شرط في الحكم» ومذهب التقدمين أا متداحلة بناء على أنه لا يشترط في الظاهر عدم 
السوق بل قد يكون وقد لا يكون» ولا في المفسر احتمال النسخ بل قد يحتمل وقد لاء وإن شفت توضيح ذلك 
فعليك "بالتلويح شرح التوضيح ".(السنبلي) بحسب الاعتبار: أي بحسب المفهوم وإن شعت فاعتبر القيودء 
فتباين الأقسام.(القس) تقابلها إخ: المقابل هو الذي لا يجتمع مع ما يقابل له ثي محل واحد في زمان واحد من 
حهة واحدة» وليست هذه الأقسام الأربعة للحفاء من أقسام البيان كما هو الظاهرء فلذا لم يجعل قسم البيان 
مانية» ولا يلزم أن تكون أقسام النظم والمعى حمسة؛ إذ ذكرها ههنا وقع تبعًا كذا في " مشكاة الأنوار ".(القمر) 
فكما أن إخ: ففي الخفي حفاء ضعيف كما أن في الظاهر ظهورًا ضعيقاء وفي المشكل حفاء قوي من الخفي 
كما أن في النص ظهورًا فويًا من الظاهر» وني احمل خفاء قوي من المشكل كما أن قي امسر ظهورًا قويًا من 
النص» وني المحشابه حفاء قوي من احمل كما أن في الحكم ظهورًا قويًا من المفسر.(القمر) 

لعارض غير !: فحيتئد يتأتى الراد عجرد الطلب.(القمر) 
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مہحث الکتاب ۳۴ التقسيم الفالث باعتبار استعمال اللفظ في المعنى 
الصيغة فهو الخفي» أو لتفس الصيخةء فإن أمكن إدراكه بالتأمل فهو المشكلء وإن م بعكن 


فإن كان البيان مرحو من حانب المتكلم فهو الجمل» وإلا فهو المتشابه» وهذا التقسيم وکذا 


أي الثاني 


التقسيم الرابع يتعلق بالكلام كما أن التقسيم الأول والثالث يتعلق بالكلمةء» كما هو الظاهر. 
[التقسيم الثالث باعتبار استعمال اللفظ في المعنى] 

والثالث في وجوه استعمال ذلك النظم» أي التقسيم اثالث في طرق استعمال ذلك النظم المذكور 
با امن ا ق مسا روع 3 ره أو استعمل مع انکشاف معناه أو استتاره. 
وهي أربعة أيضًا: الحقيقة» وامجاز» والصريح» والكناية؛ لأنه إن استعمل في معناه 
الموضوع له فهو حقيقةء أو في غير الموضوع له فمجازء ثم كل منهما إن استعمل 
بانكشاف معناه فهو الصريح» وإلا فهو الكناية. 


بالتأمل: أي بالنظر بعد استحضار معانيه .علاحظة السياق والقرائن.(القمر) 

يتعلق بالكلام: فإن ظهور المراد والوقوف عليه يكون بالكلام.(القمر) 

يتعلق بكلمة إل: فإن دلالة اللفظ على معي واحد أو كثيرء وكذا استعمال اللفظ بانكشاف معناه واستتاره 
إنما يكون بالكلمة كما أن ظهور للمراد والوقوف عليه الذين يكونان في الثاني والرابع يتعلقان بالكلام. (السنبلي) 
النظم المذ كور: أي الدال على العى» وهذا إعاء إلى أن اللام في قول المصنف "النظم" للعهد.(القمر) 

إن استعمل إخ: فيه إيماء أن اللفظ قبل الاستعمال لا يسمى حقيقة ولا ججازاء و لا صرجًا ولا كناية» وللتفصيل 
مقام آخر.(القمر) ثم كل منهما إخ: الغرض منه على ما هو الظاهر أن الصريح والكناية جريان ي كل واحد 
من الحقيقة والجاز» لا كما قال أرباب البيان: من أن الكناية مقابل اجاز» فالتقسيم الثالث رباعي ليس بشائي» 
رليس الغرض منه الإيراد على المصنف بأن الصريح والكناية قسمان للحقيقة وابجازء لا لأصل المقسم فالتقسيم 
ثنائي» فقول المصنف: وهي أربعة في غير موضعه كما لا يخفى تأمل.(القمر) 

فهو الكناية: فالكناية في اصطلاح هذا الفن: هو التعبير عن الشيء بلفظ لا يكون صريحًاء وقي اصطلاح علم 
البيان: عبارة عن استعمال اللفظ في الموضوع له» والانتقال إلى لازمه أو ملزومه على احتلاف الرأيين.(القمر) 
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مبحث الکتاب ۳£ التقسيم الرابع باعتبار كيفية دلالة.... 
فالصريح والكناية يجتمعان مع الحقيقة واجاز E a‏ والقسم الثالث في 
وجوه استعمال ذلك النظم وجريانه في باب الان LL‏ الحقيقة وحار راحعًا إلى 


الاستعمال» والصريح والكناية راحعًا إلى الجريان» وجعل صاحب التوضيح كلا من 
٠ ٍ‏ معطوف على قال 
الصريح والكناية قسما من الحقيقة واججاز. 


[التقسيم الرابع باعتبار كيفية دلالة اللفظ على المعنى] 
والرابع ني معرفة وجوه الوقوف على المراد أي التقسيم الرابع في معرفة طرق وقوف 
ابجتهد على مراد النظم» وهو وإن كان في الظاهر من صفات البجحتهد لكنه a‏ 


ا ڪڪ 

ولذا قال !خ: هذا دفع دحل مقدر تقريره: أن أقسام تقسيم واحد يلزم أن تكون متباينة وههنا متداحلة؛ لأن 
الصريح والكناية يجتمعان مع الحقيقة وامحاز» وتقرير الدفع: أن تباين أقسام ذلك التقسيم لا يظهر إلا بأن تقيد 
وتحيث جحييتين ختلفتين أوردهما فخر الإسلام في كتابه حيث قال: القسم الثالث في وجوه استعمال ذلك النظم 
وحريانه في باب البيان» فبحينية الاستعمال هذا التقسيم شامل للحقيقة والحاز» وعيية الحريان شامل للصريح 
والكناية» ومعلوم أن الحيثيات والاعتبارات عليها الاعتماد الأعظم في العلوم والفنونء ولذا قيل: لولا الاعتبارات 
لبطلت الحكمة» وهذا كما سبق في المؤول والمشترك» فتذكر و تدبر.(السنبلي) وجريانه إخ: معطوف على 
الاستعمال أي جريان النظم في باب بيان العف وظهوره بطريق الوضوح أو الاستتار.(القمر) 

وجعل صاحب التوضيح: هذا حواب آحر للسؤال المقدم فيما سبق» وحاصله: أن الأقسام في هذا التقسيم 
ليست أربعة بل اثنان أي الحقيقة وانحاز» فالتماين ضروري بينهماء وأما الصريح والكناية فهما قسمان هماء وي 
الأقسام والقسم التباين تمنو ع.(الستبلي) معرفة وجوه: أي معرفة طرق اطلاع السامع على مراد المتكلم ومعاني 
الكلام بأنه يطلع عليه من طريق العبارة أو الإشارة أو غيرهماء والحاصل: أن هذا القسم باحث عن كيفية دلالة 
اللفظ على المع كما في 'التنقيح " (فتح الغفار )٠۹‏ 

وهو وإن كان إخ: هذا دفع دحل مقدر تقريره: أن هذا بيان أقسام النظم أي اللفظ والمعئ» فينبغي أن يكون 
التقسيم بلحاظ صفات ترحع إلى اللفظ والمعى. وهذا التقسيم لیس على هذا النمط فإن فيه صفة 
للمجتهد» فإنه يصير واقفا لا للفظ ولا للمعئ. فأجاب ما حاصله: أن الوقوف في الظاهر من صفات الجتهد 
لكته يؤول إلى العئ» هذا إذا أريد بعبارة النص وإشارة النص ودلالة النص واقتضاء النص ما ثبت بها وبواسطة 
الع يؤول إلى اللفظ؛ هذا إذا أريد ها الدال جا؛ لأن الثابت معن ومفهوم والدال ها عليه لفظ فافهم. وأما وجه = 
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مبحث الکتاب ۳e‏ التقسيم الخامس المشتمل على التقسيمات... 
يؤول إلى حال المعنى وبواسطته إلى اللفظ ولذا قيل: إن هذا التقسيم للمعى للمعن دون اللفظ. 
وهي أربعة أيضًا: الاستدلال بعبارة النص» وبإشارتهء وبدلالته» وباقتضائه؛ لأن المستدل 


إن استدل بالنظم» فان کان مسوقا فهو عبارة النص» وإلا فإشارة النص» وإن لم يستدل 
النظم مسوقا لمع هذه الدلالة 


بالنظم بل بالمعن» کک مفهومًا منه بحسب اللغة» فهو دلالة النص» وإلا فإن توقف 


فهذا ال 


عليه صحة النظم شرعا أو عقلاً فهو اقتضاء النص» وإن لم يتوقف عليه فهو من 
المعن 
الاستد االات الفاسدة على ما سيجيء إن شاءِ الله تعالی. 


[التقسيم الخامس المشتمل على التقسيمات الأربعة السابقة] 
وبعد معرفة هذه الأقسام قسم حامس يشمل الكل أي بعد معرفة هذه الأقسام العشرين 
الحاصلة من التقسيمات الأربعة تقسيم خامس يشمل كلا من العشرين. 


= كونه صفة للفظ بواسطة المعئ» إن نظر المستدل إنغا هو إلى المعئ أولاً بالذات دون النظم واللفظ؛ إذ الحكم 
إغا يثبت بالمعين دون اللفظ فإن إباحة قتل المشر كين ملا يثبت بالمعن الفابت بقوله تعالى: #فاقشوا الْمْشر كين 
رالتوبة:ه) إلا أن المعئ مفهوم من اللفظء فبهذه الجحهة هو صفة للفظ أيضًا فافهم. (السنبلي) 

يؤول إلى حال المعنى: وهو الثابت بعبارة النص» والثابت بإشارة النص» والثابت بدلالة النص» والقابت باقتضاء 
النص.(القمر) وبواسطته إل: أي بواسطة المع يوول إلى حال اللفظء وهو الدال بعبارة النص» والدال بإشارة 
النص» والدال بدلالة النص» والدال باقتضاء النص.(القمر) ولذا: أي للأول إلى اللفظ بواسطة العئ.(القمر) 
الاستدلال إخ: هو انتفال الذهن من الأثر إلى المؤثر كالدحان مع النارء فإذا أدرك الدحان انتقل منه الذهن إلى 
النار» وقيل: بالعكس وهو المراد ههنا.(السنيلي) بعبارة التص: والراد من النص ههنا: اللفظ الدال على المع لا 
النص القابل للظاهر كذا في مشكاة الأنوار.(القمر) وإلا إخ: أي وإن لم يكن النظم مسوقا لذلك المراد فهذه 
الدلالة إشارة التص» وهذه الدلالة لا تكون ضر كما سيجيء.(القس) صحة النظم: أي صحة المدلول 
الطابقي للنظم.(القس) وإن م يتوقف: أي صحة المدلول المطابقي للنظم على ذلك المعئ.(القمر) 

تقسيم خامس: إعاء إلى أن مراد المصنف من القسم: التقسيم» كيف وليس ههنا قسم واحد يشمل كل الأقسام 
المذ كور بل ههتا: تقسيم حامس يشمل اقسامه کل من الأقسام للذ كورة.(القمر) = 
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کے الاب ۳٦‏ التقسيم الخامس المشتمل للتقسيمات... 
وهو أربعة أيضا: معرفة مواضعها ومعانيها وترتيبها وأحكامها أي هذا التقسيم أربعة أقسام 
أيضًا: معرفة مواضعها أي مأحذ اشتقاق هذه الأقسام» وهو أن لفظ الخاص مشتق من 
الخصوص: وهو الانفرادء وأن العام مشتق من العموم: وهو الشمول» وقس عليه 
ومعانيها: المفهومات الاصطلاحية وهي أن الخاص في الاصطلاح: لفظ وضع لعن معلوم 


أي عند السامع 


آي الأفراد 


يقدّم عند التعارض مثلا إذا تعارض النص والظاهر يقدم النص على الظاهر. 
وأحكامها: أي أن أيها قطعي» وأيها ظي» وأيها واجب التوقف. فالخاص قطعي»› 
والعام الأخصوص ظن» والمتشابه واحب التوقف. 

فإذا ضربت هذه الأقسام ثي العشرين تصير الأقسام انين والتقسيمات حمسة» وهذا التقسيم 


= تقسيم خامس إخ: قلت: وجه الحصر فيه: بأن يقال: إن معرفة الخاص مثلاً إما معرفة معناه اللغوي» أو 
معرفة معناه الاصطلاحي» أو معرفة حكمه» أو معرفة مقدار قوته عند التعارض» وعلى هذا القياس الأقسام 
الباقية من العام والمشترك والمؤول وغيرها.(السنبلي) مواضعها: إما سمي هذه المعين اللغوية بالمواضع؛ لأا مأحذ 
الاصطلاحية تناسبًا.(القمر) وقس عليه: كما أن المشترك مأحوذ من الاشتراك.(القس) 

ومعانيها: معطوف على قوله: مواضعهاء وكذا قوله الآتي: وترتيبهاء وقوله الآتي: وأحكامها.(القمر) 

أحكامها إل: المراد ها الآثار التابنة بجا نحو ثبوت الحكم ها قطعًا أو ظا أو وحوب التوقف» فالقول بأن أيها 
قطعي وآيها ظيٍ جاز؛ لأن الأقسام نفسها لا تكون قطعيًا وظنيا حقيقة» بل الحكم الثابت منها يكون كذلك 
ولو ذكر ترتيبها آحرًا لكان أحسن؛ لأن مدار الترتيب الموضوع على كون الأقسام قطعيًا وظنيّاء فلابد من ذكر 
القطع والظن مقدمًا فافهم.(السنبلي) تصير الأقسام تمانين: هذا على سبيل التجوزء والأصل: أن الأقسام 
عشرون» ومعرفة كل قسم تنقسم إلى أربع معرفات» فيحصل نمانون معرفة لا لمانون قسمًا. (القمر) 

وهذا التقسيم إل: دفع دحل مقدر تقريره: أن هذا التقسيم الخامس زاد عدد الأقسام على العشرين» فبطل 
ا لحصر فيهاء فأحاب عا حاصله: أن الحصر المذ كور في العشرين كان لأقسام القرآن» وهذا التقسيم في الواقع ليس 
تقسيمًا للقرآن بل لأسامي أقسام القرآن وإن كان قول الشارح: بل لأسامي أقسام القرآن مبنيًا على التسامح من 
حيث أن هذا التقسيم في الحقيقة ليس تقسيمًا لأسامي أقسام القرآن أيضًاء بل مورد هذا التقسيم في الحقيقة هو = 
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مبحٹ الخاص ۳¥ تعریف الخاص وأقسامه 
الخامس ليس في الواقع تقسيمًا للقرآن بل تقسيم لأسامي أقسام القرآن وموقوف عليه؛ 
لتحقيقها؛ وهذا لم يذكره الجمهورء وإنما هو اخحتراع فخر الإسلام وتبعه امصنف سه 


أقسام القران 1 
ولکن فخر الإسلام لما ذكر هذا التقسيم ٿي اول الكتاب سلك قي آخره على سننه» 
ك 
امعان والأحكام فقطء ولم يذكر المواضع أصلاء وکر الترتيب في بعض الأقسام فقط. 
[تعريف الخاص وأقسامه] 
ثم لما فرغ المصنف بلك عن بيان إجمال التقسيم شرع في بيان تفاصيل الأقسام» 
فقال: اما الخاص: فکل اض وصح عى معلو م على الانفراد» فقوله: ک اظ '"' 
مهملة كانت أو موضوعة الصواب والباقي فصل 
= معرفة كل قسم من العشرين لا نفس كل قسم منهاء وعلى هذا فلا يلزم أن يكون الأقسام ثانينء إلا أن يقال: 
إن معرفة الأحكام تتوقف على معرفة عشرين قسماء ومعرفة كل منها تتوقف على أربعة أقسام» فكان ما يتوقض 
عليه معرفة الأحكام مانين قسمًاء لعل الشارح أراد ذلك التوجيه بقوله: وموقوف عليه لتحقيقها فافهم وتشكرء 
أو يقال في الحواب عن أصل الاعتراض: أن الحصر قي العشرين استقرائي لا عقلي» فلا مشاحة في الزيادة. (السنبلي) 
بل تقسيم لأمامي !: فيه مساحة» فإن هذا تقسيم لمعرفة كل قسم من أقسام القرآن» فمعرفة الخاص ملا إبا 
معرفة لأحذ اشتفاقهء أو معرفة لعناه الاصطلاحي» أو معرفة مقدار قوته عند التعارض» أو معرفة یگمه وعلى 
هذا: القياس اليواقي.(القمر) وهذا: أي لأجل أن هذا التقسيم النامس ليس تقسيمًا للقرآن.(القمر) 
أما الخاص ا قد مر ماح اشتقاقه في الشرح.(القمر) بمنسزلة الحدس: الصواب أن يقول: حنس فإن ماهية 
ا لاص ماهية اعتبارية اصطلاحية لا حقیقية فما کان داحلا فیھا یکون ذاتیاء وما کان ارجا عنھا یکون عرضياء 
وما في "مسير الدائر" من أن كونه حنسًا ليس مقطوعًا به؛ لاحتمال أن يكون عرضًا عامًا فمما لا أفهمه.(القس) 
كل لفظ عنزلة الجدس !ج إنما زاد كلمة "بمنزلة"؛ لأن إطلاق الجحنس والفصل في الحقائق الموحودة في 
الخارج كثير غالب وق الممهومات الاعتبارية قليل نادر» فإن تحقق الجنس قي الاعتبارات مبي على الاعتبارء 
فلا يعلم أن الجنس فيها في الحقيقة ماذا؟ والمتبادر من الجنس جنس حقيقي.(السنبلي) 
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مبحٹ الخاص ۳۸ تعريف اخاص وأقسامه 
وقوله: "معلوم" إن كان معناه معلوم المراد فيحرج منه المشترك؛ لأنه غير معلوم 
المرادء وإن كان معناه معلوم البيان م جخرج المشترك منه» ويخرج من قوله: "على 
الانفراد"؛ لأن معناه حينئل أن يكون لمعن منفردًا عن الأفرادء وعن معن آخحر» 
فيخرج عنه المشترك والعام جميعاء وإنما ذكر اللفظ ههنا دون النظم حريا على 
الأصل» ولأن الظاهر أن هذه الأقسام ليست مختصة بالكتاب» بل يجري في جميع 
كلمات العرب» وإنما ذكر النظم في التقسيمات رعاية للأدب؛ لأن النظم في الأصل 
جمع اللؤلؤ في السلك» بجخلاف اللفظ. فإنه في اللغة: الرمي» وأما ذكر كلمة "كل" 
فإنه وإن كان مستنكرًا قي التعريفات في اصطلاح المنطق» ولكن القصد ههنا لبيان 
الاطراد والضبطء وهو إنغا بحصل بلفظ " كل ". 

وهو إما أن يكون وص الجنس» أو حصوص النو ع» أو حصوص العين» E‏ 


معلوم المراد: أي معلوم ما هو للراد منه.(القمر) لأنه إخ: أي لأن الشترك موضوع لمعن غير معلوم المراد.(القسر) 
معلوم البيان: أي معلوم بيانه وظهوره عن اللفظ.(القمر) على الانفراد إخ: أريد به ما يتناول اللفظ معن 
واحدا مع قطع النظر عن الأفراد» فرجال لا انفراد فيه؛ لأن أفراده منظورة.(السنبلي) 

لأن معناه حينثلٍ إل: إنما قال: حيسٍ؛ لأن معن الانفراد على التقدير الأول» وهو خروج المشترك عن قوله: 
معلوم الانفراد عن الأفراد. فيخرج عنه إخ: لأن المشترك ليس فيه الانفراد عن المعن الآحرء والعام ليس فيه 
الاتفراد عن الأفراد» فرجال أفراده منظورة » وأما الممى فداحل قي الخاص؛ لأنه يشمل فردين» ففيه قطع النظر 
عن الأفراد.(القمر) ليست مخقصة إخ: حى يضطر إلى إيراد النظم رعاية للأدب.(القس) 

مستنكرًا إخ: لأن الكل لإحاطة الأفراد والتعريف إنما هو بالماهية لا بالأفراد.(القمر) 

لبيان الاطراد والضبط: أي المنع عن دحول الغير» والحمع ميع أفراد المعرف.(القمر) 

الاطراد إخ: أي كلما صدق عليه الحد صدق عليه الحدود.(السنبلي) 

خصوص اجس إ±: إن كان اللفظ مشتملاً على كثيرين متفاوتين في أحكام الشر ع أو حصوص النوع: إن كان 
مشتملاً على كثيرين متفقين ني الحكم» أو حصوص العين: إن كان له معن واحد حقيقة. (إفاضة الأنوار ۱۷) 


www.BestUrduBooks.wordpress.com 


مبحث الخاص ۳۹ تعريف اخاص وأقسامه 
تقسيم للخاص بعد بيان تعريفه أي الخصوص الذي يفهم في ضمن الخاص إما آن يكون 
حصوص الحنس بان یکون جنسه حاصًا بحسب الoعێ»‏ وإن يکن ما صدق عليه متعددًاء 
أو حصوص النوع على هذه الوتيرةء أو حصوص العين أي الشخص العين» وهذا 
أحص الخاص. والجنس عندهم عبارة عن كلي مقول على كئيرين مختلفين بالأغراض 
دون الحقائق كما ذهب إليه المنطقيون» والنوع عندهم كلي مقول على كثيرين متفقين 
بالأغراض دون الحقائق كما هو رأي المنطقيين» فهم إنما يبحثون عن الأغراض دون 
الحقائق» فرب نوع عند المنطقيين حنس عند الفقهاء كما يظهر عن الأمثلة الي ذكرها 
بقوله: ا وزيد» فالإنسان نظير حاص الجنس» فإنه مقول على كثررين 
ختلفين بالأغراض» فإن تحته رجلا وامرأة» والغرض من خلقة الرحل هو كونه نبي 
وإمامًاء وشاهدًا في الحدود والقصاص» ومقيمًا للحمعة والأعياد پو وال مه 
المرأة: كوا مستفرشة آتية بالولد مدبرة لحوائج البيت وغير ذلك. 


کالإرضاع 


والرحل نظير حاص النوع» فإنه مقول على كثيرين متفقين بالأغراض»› TT‏ 


بأن يكون جدسه إل: الصواب أن يقول: بان يكون جنسًا حاصًا إخ.(القمر) بأن يكون جنسه إل: هذا 
أيضًا دفع دحل مقدر تقريره: أن كون الحنس خاصًا لا يتصور» لأن انس ينبئ عن التكثر والخاص على التوحد 
والانفراد» وتقرير الدفع: أن التكثر والاتفراد إنما يتناقضان إذا كانا بحيثية واحدة وههنا ليس كذلك فإن التكثر 
باعتبار المصداقات والمدلولات» والوحدة والانفراد باعتبار عى والمفهوم فلا تناقض .(السنبلي) 

علي هذه الوتيرة: أي يكون نوعا حاصًا بحسب العئ.(القمر) أي الشخص إخ: تفسر للخاص بخصوص 
العين.(القمر) وهذا: أي الخاص جخصوص العين.(القمر) كما ذهب !إخ: مرتبط بالنفي» وقس عليه قوله الآني كما 
هو رأي إ.(القمر) فهم: أي الأصوليون إنما يبحثون عن الأغراض» لأن مقصودهم معرفة الأحكام دون الحقائق. 
(القمر) هو كونه نييًا: فيه إعاء إلى أن التبوة تختص بالرحال وما كانت امرأة نبية» والتفصيل في حاشيتنا على 
شرح العقائد المسماة " بحل المعاقد ".(القمر) مستفرشة إخ: الاستفراش: استمتاع الرحل من المرأة. (السنبلي) 
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مبحث الخاص ٤٠‏ بیان حکم ا خاص 
فإن أفراد الرحال كلهم سواء قي الغرض» وزيد نظير حاص العين» فإنه شخحص 
معين لا يحتمل الشركة له بتعل د الأوضاع. 


بأن يوضع لأ كثر من واحد 


[بیان حکم اخاص] 

ولا فرغ المصنف بت عن تعريف الخاص وتقسيمه شرع في بیان حکمه» فقال: وحکمه: 
أن يتناول اللحصوص قطعًا أي أثره المترتب عليه أن يتناول الحصوص الذي هو مدلوله 
قطعا بحيث يقطع احتمال الغيرء فإذا قلنا: زيد عالم» فريد حاص لا يحتمل غیره احتمالاً 
ناشيا عن دلیل» وعالم أيضًا حاص م يحتمل غيره كذلك» فكل واحد من الکلمتين يتناول 
مدلوله قطمًّاء فثبتت من بحمو ع الكلام قطعية الحكم بعالم على زيد هذه الواسطة. 

ولا بحتمل البيان» لكونه بيتاء هذا حكم آخحر مقو للحكم الأول» وکأمما متحدان» 


سواء في الغرض: فيه تأملء فإن الحر والعبد متفاوتان في الأحكام بالتفاوت الفاحش» وكذا الجنون وغيره 
ويمكن أن يجاب عته: بان كلامنا بالنسبة إلى من له أهلية معتيرة لا مطلقًا تأمل.(القمر) 
إلا بتعدد الأوضاع إ وخقل وضع امسق ا لا حاصًا.(السنبلي) أي أثره المترتب عليه: أقول: هذا تفسير 
للحكم وهو التداول بين الفقهاء. (القمر) الذي: إيماء إلى أنه ليس المراد بالملخصوص أن يكون أمرا جرثيًا 
لا يشترك بين الأفراد» بل المراد منه مدلول الخاص مشخصًا كان أو كلياء فيعم جميع أقسام الخاص.(القمر) 
قطعًا: وعليه مشايخ العراق» والقاضي الإمام أبو زيد» وفخر الإسلام» ومس الأئمة وتابعوهم مستدلين بأن الغرض 
من وضع اللفظ الدلالة عند الإطلاق» وإلا نم يكن للوضع فائدة» وقال مشايخ “مرقند وأصحاب الشافعي حشر : إنه 
لا یتناول المدلول قطعًا لاحتمال انجاز» أقول: إن القطع يطلق على معنيين: نفي احتمال الغير مطلقًاء ونفي احتمال 
الغير احتمالاً ناشيا عن دليل» وهذا أعم من الأولء والمراد ههنا هذا المع الأع» واحتمال المجاز بدون ظهور 
القرينة ليس احتمالا ناشيًا عن دليل فلا يضر القطعية.(القمر) كذلك: أي احتمالا ناشيا عن دليل.(القمر) 
و كأهُما متحدان: فإمما متلازمان كذا قال ابن املك قال الشارح في " النهية": والحق أما متباينان» والتفريعات 
الثلائة الأول تفريع على قوله: لا يحتمل البيان» والبواقي تفريع على قوله: أن يتناول الملحصوص قطعًاء ويدل عليه أن 
صاحب " التوضيح " ها م يذ كر قوله: ولا يحتمل البيان نم يذ كر التفريعات الثلائة الأول ههنا انتهت.(القمر) 
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مبحث الخاص ٤١‏ التفريع الأول على حكم الخاص 
ولكن الأول لبيان المذهب» والتاي لنفي قول الخصم ولتمهيد التفريعات الآتيةء أي 
لا يحتمل الخاص بيان التفسير؛ لكونه بيثا بنفسه» فهو مقابل للمجمل حيث يحتاج إلى 
يان احمل وتفسيره» وأما بيان التقرير والتغيبر فيحتملة الخاص؛ لأنه لا يناي القطعيت 
فإن بيان التقرير يزيل الأحتمال الناشي بلا دليل» فيكون محكمًا كما يقال: جاءني 
زید» وبیان التغيیر يحتمله کل کلام قطعيًا کان أو ظتيًا كما يقال: أنتټ طالق إن 


دحلت الدار»ء وهكذا بيان التبديل يحتمله الخاص أيضا 
فتعين المطلى بالقيد 


[التفريع الأول على حكم الخاص] 

فلا يجوز إلحاق التعديل بأمر الر كو ع والسجود على سبيل الفرض» شروع في تفريعات 
ختلف فيها بيننا وبين الشافعي ك على ما ذكر من حكم الخاص يعي إذا كان الخاص 
لا بحتمل البيان؛ لكونه يتا بنفسه لا يجوز إلحاق تعديل الأ ركان» وهو الطمأنينة ي ال ركوع 
والسجود» والقومة بعد الر كو ع» والحلسة بين السجدتين بأمر ال ركو ع والسجود» 


في قول الخصم: فإته قال: إه بحتمل البيان.(القمر) التفريعات الأتية: أي الثلائة الأول من التفريعات الآتية.(القمر) 
لکونه بینا ال : فلو بين لزم إثبات الثابت وهو تحصيل الحاصل . (السنبلي) 

وأما بيان قري ج اعلم ان بيان التقرير تو کید او يقطع احتمال الجاز أو الخصوص نحو جاءن زيد 
نفسه» ونحو قوله تعالٰی: #افسجد منک کته أ أحمعرن# (الححر: »)٣‏ وبيان التغيير هو ذكر ما يغير الحكم 
السابق» كالشرط أو الاستشناء. وبيان التبديل: هو النسخ» فإنه تبديل قي حقنا وبيان في حق صاحب الشرع؟ 
إذ هو بيان لمدة الحكم الطلق الي كانت معلومة عند الله تعالى» إلا أنه أطلقه فصار ظاهره البقاء في حق البشر. 
يزيل الاحتمال إخ: وما تي "مسير الدائر"» فإنه يزيل الاحتمال الناشي عن دليل انتهى فمن زلّة القدم. (القمر) 
فيكون: أي الخاص الذي عرض له بيان التقرير.(القمر) كما يقال: أنت طالقق إل: فإن الشرط المؤخر في 
الذكر بيان مغير لا قبله من التنجيز إلى التعليق؛ إذ لو لم يكن قوله: إن دحلت الدار يمع الطلاق في الخال 
وبإتيان الشرط بعده صار معلقا.(القمر) بأمر إخ: متعلق بإلحاق» وكذا قوله: على سبيل الفرض.(القمر) 
والقومة !ج بابر معطوف على التعديل» وكذا قوله: والجحلسة. (القمر) 
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مبحث الخاص ف التفريع الأول من التفريعات السبعة الخاص 
وهو قوله تعالى: وار كوا کک على سبيل الفرض كما ألحقه به أبو يوسف 
والشافعي اء وبيانه: أن لشاف به يقول: تعديل الأ ركان في ال ركوع والسجود 
فرض؛ لحديث أعرابي حفف في الصّلاة فقال له عت#: " قم فصل فإنك لم تصل" هكذا 
ثلا“ وحن 2 إن قوله تعالی: كوا ادوا حاص وضع لمعن 


is 
OY لا سحتمل البيان» حى يقال: إن ل‎ 


كما أخقه به آبو يوسفض يك إل: تحقيق المرام: أنه عند الطرفين تعديل ال ركو ع» والسجود واحب ليس بفرض» 
وهو الطمأنينةء وزوال الاضطراب أقله قدر تسبيحة» والقومة بعد ال ركو ع واللحلسة بين السجدتين ليستا ركنين يفوت 
الصلاة بفوقما بل هما سنتان» وقيل: واحبتان» وعليه اعتماد الشيخ ابن امام والفرض في ال ركو ع متعلق الانحناي 
وقي السجود وضع الحبهة على الأرض مع وضع القدم» والفرض بين السجدتين ليس إلا ما ينفصل به السجدة الثانية 
عن الأولى» وتكلموا في مقدار رفع الوجه عن الأرض» وفي الداية: أن الأصح أنه إذا كان إلى السجود أقرب لا يجوز؛ 
لأنه يعد ساجحدًاء وإن كان إلى الحلوس أقرب حاز؛ لأنه يعد جالسًا فيتحقق الغانية» وقال الإمام أبو يوسف بك 
أن تعديل ال ركوع والسجود فرض» والقومة والجحلسة ركنان وهو مذهب الشافعي بلك ومن تبعه مستدلين ما 
رواه الشيخان عن أبي هريرة ت: أن رحلا دحل المسجد ورسول الله 34 حالس قي ناحية الملسجد فصلى» ثم حاء 
فسلم علیه» فقال له رسول الله ل 'وعليك السلام ارحع فصل فإئك م تصل"» فرحع فصلىء ثم جاء فسل فقال: 
"وعليك السلام ارحع فصل فإنك لم تصل"» فقال في الثالتة أو الي بعدها: علمي يا رسول الله فقال: إذا "قمت إلى 
الصلاة فأسبغ الوضوء» ثم استقبل القبلة فكبر» ثم اقرا ما تيسر معك من القرآن» ثم ا ركع حي تطمئن راكعاء ثم ارفع 
حي تستوي قائمًا» ثم اسجد حى تطمتن ساجحدا» ثم ارفع حى تطمئن جالستًاء ثم اسجد حن تطمئن ساجحداء ثم ارفع 
حي تستوي قائمًا» افعل ذلك في صلاتك كلها" فهذا الحديث دال على أن تعديل ال ركوع والسجود فرض» والقومة 
والحلسة ركنان» قإن رسول الله ل نفى الصلاة بفواها.(القمر) ونحن نقول: أي من جانب الطرفين.(القمر) 

*قخريجه: أحرجه البحاري في باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها قي الحضر والسفر» رقم: »۷۲٤‏ 
ومسلم لي باب وحوب قراءة الفاتحة في كل ركعةء رقم: ۳۹۷ والنسائي في باب فرض التكبيرة الأولى» رقم: 
۷ وأبو داود في باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود» رقم: ۸٥٩‏ والترمذي قي بان ما جاء قي 
وصف الصلاة» رقم: ٠٠۳‏ وابن ماحه تي باب إتعام الصلاةء رقم: ٠٠١٠ء‏ عن أي هريرة َج بألفاظ مختلفة. 
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مبحث الخاص ۴۳{ التفريع اتان على حكم الخاص 

فلا يكون إلا سخا وهو لا يجوز بخبر الواحد» فينبغي أن تراعى منزلة كل من الكتاب 

والسنة» فما ثبت بالكتاب يكون فرضًا؛ لأنه قطعي» وما ثبت بالسنة يكون واجحبًا؛ لأنه ظيٰ. 
[التفريع الثان على حكم الخاص] 

وبطل شرط الولاء» والترتيب» وال لتسميةء والنية في أية الوضوي» ھا تفریع ٿان عليه» 


حکم الخاصض 

وعطف على قوله: فلا يجوز يعي إذا کان الخاص لا يحتمل البيان» فبطل شرط الولاء 
بل على قوله لا جوز 

كما شرطه مالك سك وشرط الترتيب والنية كما شرطهما الشافعي سله» وشرط 

التسمية كما شرطه أصحاب الظواهر ني آية الوضوء وهو قوله تعالى: #إفاغيلوا 


وک4 (الآية) وبيان ذلك: أن مالکا يقول: إن الولاء فرض في الوضوء وهو أن 


المائدة: ٠‏ الولاء 
يغسل أعضاءه في الوضوء متتابعًا متواليًا بحيث لم يجف العضو الأول؛ لمواظبة لني" cle‏ 
مع اعتدال اهواء 
وأصحاب الظواهر يقولون: إن الدسمية فرض في الوضو؛ TTT‏ 


فلا يكون إخ: أي إذا نم يكن الحديث بيانًا للنص المطلق فلا يكون الحديث إلا تاسخًا لإطلاق النص وهو حبر 
الواحد» والنسخ جخبر الواحد لا يجوزء فإن حبر الواحد ظي والنص قطعي فعلينا العمل بكليهماء فما ثبت بالكتاب 
وهو ال ركوع والسجود ففرض» وما ثبت بالسنة وهو تعديل ال ركوع والسجودء ا والجلسة ارات کذا 
قال الملامة اللي ي ا النية.(القمر) وهو قوله تعالى اخ قال الله تعالی: ر بها 0 آمنوا إذا قَننه إلى 
الصلاةٍ فاغي لواو جُوهك کم ودیک إلى امراف وَامسحوا روسكم إلى كين رللاسة: (القمر) 

لواظبة الي 3 أقول: إن المواظبة لا تدل على الوحوب» ألا ترى أن الاعتكاف سنة مؤكدة مع أن البي عا واظب 
عليه بل المواظبة دليل السنية» كذا في "نداي" نعم أن مواظبته عة مع الإنكار على الترك دليل الوحوب تدبر.(القمر) 
إن التسمية فرض إخ: نم يذهب أحد من الأئمة الأربعة إلى فرضية التسمية في الوضوء إلا الإمام أحمد في أصح 
الروايتين عنه» وقال إسحاق: إن ترك التسمية عامدًا أعاد الوضوي وإن كان ناسيًا أو متأولاً للحديث أجزأفى 
وحكي عن داود أنه قال: لا يجزي وضوء إلا ها سواء تركها عامدًا أو ناسيّاء واستدل القائلون بالفرضية بحديث 
رواه الترمذي وابن ماجحة عن سعيد بن زيد قال: معت رسول الله ب یقول: لا وضوء لمن م يذ كر اسم الله عليه» 
ورواه مد وأبو داود عن ابي هريرة) وجوابه: اا ولا فيان هذا الحديث قد روي بطرق كلها ضعيفة كما = 
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مبحث الخاص ٤٤‏ التفريع الثاني على حكم الخاص 
لقوله -: "لا وضوء لن م يسم" . والشافعي بل يقول: إن الترتيب والنية في 
الوضوء فرض؛ لقوله ءة: "لا يقبل الله صلاة امرئ حي يضع الطهور في مواضعه 
یغسل وجهه تم يديه الحدیثق"** N‏ 


= هو مصرح في "فتح القدير"» ونقل الترمذي عن الإمام أحمد أنه قال: لا أعلم فی هذا الباب حديتا له إسنادٌ حي 
وأما انيا فبأنه معارض بحديث رواه الدار قطي عن أبي هريرة وابن مسعود وابن عمر أن البي 2 قال: من توضاً 
وذ كر اسم الله فإنه يطهر جحسده كله» ومن توضاً ولم يذكر اسم الله م يطهر إلا موضع الوضوء.(القس) 

إن الترتيب: أي رعاية النسق الم ذكورة في كتاب الله تعالى.(القس 

والنية: هو تي الاصطلاح قصد الطاعة والتقرب إلى الله.(القمر) 

لقوله ن : لا يقبل الله إل: فإن كلمة " ثم " للترتيب» وهذا الحديث قد ضعفه النووي وقال: غير معروف» 
وزاد الدرامي ولا يصح. وقال: ابن حجر لا أصل له كذا قال علي القاري» وعندنا الترتيب سنة» قال العلامة 
ا لحليي: روی أبؤ داود في سننه أنه ت نسي مسح رأسه تي وضوئه» فذ كر بعد فراغه فمسحه ببلل كفه» وأحرج 
الدار قطي عن ليث بن سعد قال: أتى عثمان المقاعدء فدعا بوضوء فمضمض واستدشق» ثم غسل وحهه ثلا 
وده لٹا ورجلیه ثلڻاء ثم مسح برأسه» ثم قال: رأيت رسول الله 5 يتوضا هكذا.(القس) 


* أخرجه أبو داود في باب التسمية على الوضويء رقم: ٠١١‏ وأحمد في " مسنده " رقم: 4٤١۸‏ عن أبي 
هريرة نب والترمذي في باب ما جاء هي التسمية عند الوضوء رقم: ٠٠١‏ عن رباح بن عبد الرمن» وابن ماجحه 
ني باب ما جاء في التسمية في الوضوء رقم: ۳۹۷ والدار قطي في باب التسمية على الوضوء عن أي سعيد» 
قال الترمذي: قال أحمد ين حنبل: لا أعلم في هذا الباب حديثا له إسناد حيدء وقال محمد بن إسماعيل: أحسن 


شيء في هذا الباب حديث رباح بن عبد الرحمن. 

”هذا الحديث ضعفه النووي وقال: غير معروف» وقال الدرامي: لا يصح» وقال ابن حجر: لا أصل له كذا قي 
شرح مختصر المنار لملا علي القاري .نك. (إشراق الأبصار »)٤‏ وأحرج النسائي في " سننه " رقم: ١١۳١‏ باب 
الرحصة قي ترك الذكر في السجود» وأبو داود رقم: ۸۸> باب صلاة من لا يقيم صلبه قي ال ركوع والسجودء 
والدار قطيٰ» رقم: »٤‏ باب وجحوب غسل القدمين والعقبين عن رفاعة بن رافع ب بهذا اللفظ: لم تتم صلاة 
أحد كم حن يسبغ الوضوء كما أمره الله عزوحل» فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين» ويعسح برأسه ورجليه إلى 
الکعبین» ثم یکر الله عزوجحل ویحمده ویمجده. 
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مبحث الخاص 4٥‏ التفريع الا على حكم الخاص 
ولقوله عل: "غا الأعمال بالنيات"* والوضوء أيضًا عمل فلا يصح بدون النية» ونحن نقول: 
إن الله تعالى أمرنا في الوضوء بالغسل والمسح» وهما حاصان وُضِعًا لعن معلوم وهو الإسالة 
والإصابةء فاشتراط هذه الأشياء كما شرطها المخالفون لا يكون بيانًا للحاص؛ لكونه بيا 
بنفسه» فلا یکون SS‏ غایته: أن تراعی منزلة کل واحدٍ 
من الكتاب والسنة فما ثبت بالكناب کون فرضًاء وما ثبت بالسنة ينبغي أن یکون واجبًا 


وهو الغسل والمسح 
كما في الصلاةء لكن لا واحب ق الوضوء بالإ جما ع؛ لأن الواحب كالفرض في حق العمل» 


ولقوله عښة: إنغا الأعمال بالنيات» فإن معناه: إنما صحة الأعمال بالنيات» ونحن نقول: إن هذا الحديث رواه 
الشيخحان» وقصته: أن بعض الصحابة ما هاجروا لله بل للنكاح أو للتجارةء فقال البي ج إغا الأعمال 
بالنيات» وإنغا لامرئ ما نوى» ولم يأمرهم البي ت ج بتجديد اهجرة مع أن المجرة كانت في ذلك الوقت فرض 
عين» فعلم أن هجرقم صحت» والثواب لم يترتب عليهاء فمعى u‏ إنغا ثواب الأعمال بالنيات» فلو توضاً 
وضوء غير منوي» لا يترتب عليه الثواب» ولكنه يصح مفتاحًا للصلاةء ثم اعلم أن المراد بالأعمال قي الحديث 
العبادات» فإن كشا من المباحات تعتبر شرعا بلا نية كالطلاق والنكاح كذا قال ابن الممام. (القمر) 

وهو الإسالة والإصابة: أي أعم من أن يكون مع الولاء والترتيب» والتسمية» والنية أو بدوهاء قال العلامة الحلبي: 
الغسل الإسالةء والمسح بي اللغة: إمرار الشيء بطريق المماسة» وقي الشرع: إصابة اليد البتلة ما أمر عسحه.(القمر) 

إلا نسخا: أي قوله: بأحبار الآحاد لا يذهب عليك أن حديث "إا الأعمال بالنيات" حير مشهور صرح به 
السيد الشريف فى رسالة أصول الحديث كيف وقد تلقاه الأمة بالقبول قي الصدر الأول» وقاله أمير المؤمنين عمر هه 
في حطبته على المنبر» وقبله الصحابة» وروي في الصحاح والسنن بأسانيد صحيحة.(القمر) كالفرض: فكما أن 
فاعل الفرض مثاب» وتارك الفرض يستحق العقاب» فكذا حكم فاعل الواحب وتار كه.(القمر) 

في حق العمل: أي لا في حق الاعتقادء فإن منكر الفرض كافر دون منكر الواحب؛ لثبوت الفرض بالدليل 
القطعي» ولبوت الواجحب بالدليل الظي.(القس) ۰ 

* اخح رجه البخحاري رقم: ١‏ باب كيف کان بدء الوحي إلى رسول الله ی ومسلم» رقم: ۱۹۰۷ باب قوله 3 إا 
الأعمال بالنية والترمذي رقم: ۷٤٦1ء‏ باب ما حاء فيمن يقاتل رياء وللدنياء والنسائي رقم: »۷١‏ باب النية في الوضوء 
وأبو داود» رقم: ۰۲۲۰۱ باب فیما عي به الطلاق والنیات» وابن ماجه» رقم: 4۲۲۷ باب النية» عن عمر بن الخطاب نه 
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مبحٹ الخاص ٤٦‏ التفريع الأرل على حكم الخاص 
وهو لا يليق إلا بالعبادات المقصودةء فنزلنا عن الوحوب إلى السنية» وقلنا: بسنية 
هذه الأشياء ق الوضوء. 


[التفريع الثالث على حكم الخاص] 
والطهارة ق آية الطواف» عطف على قوله: e‏ 
لا يحتملٌ البيان» فبطل شرط الطهارة في آية الطواف وهي قوله 0 اور بات ا 


(Ae 


فإن الشافعي بل يقول: إن طواف البيت لا يجوز بدون الطهارة؛ لقوله : "والطواف 


وهو: أي الواحب لا يليق إلا بالعبادات المقصودة» والوضوء عبادة غير مقصودة» ثم هذا دعوى بلا دليل» ولو كان 
كذلك لا ذهب ابن امام إلى وجحوب التسمية قي الوضوء حيث قال: إن الضعف قي رواة حديث التسمية ليس 
للفسق» فيرتقي بكثرة الطرق إلى درجة الحسن على أنه لقائل أن يقول: إن الواحب كالفرض ني حق العملء ولا 
ثبت الفرض في الوضوء فلا مانع من ثبوت الواحب فيه» وما قال الشارح: من أنه لا واحب تي الوضوء بالإجماع 
فممنوع كيف أن الإمام أحمد قال: بوجوب المضمضة والاستدشاق بي الوضوء صرح به في "رحمة الأمة ".(القمر) 
إلا بالبادات المقصودة إل: يعن نا لم يكن الوضوء عبادة حضة مقصودة بل هو شرط للصلاةء فمعن اشتراط 
النية والترتيب ليس كوفما واجبًا لعينه قي الوضوء بان يأثم تاركه يل واحبًا لأحل الصلاةء بأن لا تجوز الصلاة 
إلا به» فإن قلنا: بوجوب النية والترتيب في الوضوء فمعناه لا يكون إلا أن لا يصح الصلاة إلا مماء ومقتضاه 
ليس إلا أفما واجبان للصلاةء والإمام جه قائل بوجوهما للصلاةء فلا فائدة في جعلهما واجبين في الوضوء؛ لأن 
ما هو مرجع هذا الحعل وهو كوغما واجيين للصلاة» الإمام قائل به.(السنبلي) فنزلنا إ: تفريع على قوله: لكن 
لا واحب إل والشجرة تنبئ الشمرةء والحق أن يقال: إن دلائل المخالفين ججحروحة» فما قلنا بوجوب هذه الأشياء» 
أو فرضيتهاء ويقال: إنه لم يحمل آحاد الوضوء على الوحوب بل على السنية؛ لعلا يلزم تساوي مرنبة الأصل 
والتبع؛ إذ الصلاة أصل والوضوء تبع كذا قيل؛ ويخدشه أنه لو حملت على الوحوب لا يلزم تساوي مرتبتهما؟ 
لظهور التفاوت بوجه آحر: وهو أن الوضوء لا يلزم بالنذور والشروع» والصلاة تلزم ما فتأمل.(القمر) 

هذه الأشياء: أي الولاء والترتيب» والتسمية والنية.(القم) العتيق: أي القدم؛ لأنه أول بيت وضع.(القمر) 
لقوله لخلا الطواف إل: عن ابن عباس أن الي 5۶ قال: "الطواف حول البيت مثل الصلاة إلا أنكم تتكلمون 
فيه» فمن تكلم فيه فلا يتكلم إلا خير" رواه الترمذي» فلما كان الطواف مثل الصلاة فاشترطت الطهارة فيه كما 
اشترطت في الصلاةء والحواب: أن التشبيه لا عموم له» وهذا لا ركوع قي الطواف ولا سجود»ء فليس يلزم أن = 
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مبحث الخاص 4۷ التفريح الثالث على حكم الخاص 
بالبیت صلاة"»* وقوله ع: آلا لا طوف بالبیت محدث ولا عریان ٠"‏ وحن نقول: إن 
الطواف لفظ حاص معناه معلوم وهو الدوران حول الكعبة» فاشتراط الطهارة فيه لا يكون 
یائا؛ لکونه يتا بنفسه» بل يكون نسخًا» وهو لا يجوز بخبر الواحد. غايتها: أن تكون واجبة 


اطلاق ا ناص الطهارة احتباطا 


ينقص بتر كها الطواف فيجبر بالدم تي طواف الزيارةء وبالصدقة في غيره. 


= يتحقق قي المشبه جميع ما في المشبه به» فمعن الحديث: أن الطواف مثل الصلاة قي الثواب كذا أفاد العين قي 
شرح "صحيح البخاري ".(القمر) 

وقوله عة ألا إخ: قال العلي القاري في شرح " مختصر النار " وقال الشافعي سه: الطهارة شرط في الطواف» 
لقوله ##: ألا لا يطوفن هذا البيت العتيق محدث ولا عريان» كذا ذكره ابن املك وقرر في رواية الفقهاء» وفيه: 
أن هذا القول لا يدل إلا على تحر الطواف للمحدث» لا على عدم أجزائه ولا ملازمة بينها فافهم.(القمر) 
ينقص إخ: صفة لقوله: واحبة.(القمر) فيجير إخ: اعلم أنه إذا دحل مكة يطوف بالبيت» وهذا هو طواف 
القدوم وهو سنة» فلو طافه محدثا فعليه صدقةء ولو طافه جنبًا فعليه دم» وهو ذبح شاةء وكذا في كل طواف 
قطوع» وأما طوف الزيارة فوقته أيام النحر» وأول وقته بعد طلوع الفحر من يوم التحر وهو ركن من أ ركان 
الحجء فلو طافه عحدنًا فعليه شاة؛ لأنه أدخحل النقص ف الركن» فكان أفحش من الأولء ولو طافه جنبًا فعليه 
بدنة؛ لغلظ الناية» والأصح: أنه يومر بالإعادة في الحدث استحباباء وقي الحتابة إيجابًا كذا في " اهدايةء " وأما 
الطهارة عن الخبث فسنة لا واجبةء فلا حابر لو تركها لكنه مكروه» وإغا لم يلحق الخبث بالحدث في وحوب 
الجابر؛ لأن الخبث أحف بدليل أن قلبه لا بعنع» جخلاف الحدث كذا في " مشكاة الأنوار".(القس 

* أحرجه النسائي رقم: ۲۹۲۲ باب إباحة الكلام قي الطواف» والترمذي» رقم: 41٠‏ باب ما حاء في الكلام في 
الطواف وابن حبان في "صحيحه " رقم: ۳۸۳١‏ عن ابن عباس #ما. ولفظ الترمذي: الطواف حول البيت مثل 
الصلاة إلا أنكم تتكلمون فيه» فمن تكلم فيه فلا يتكلمن إلا بخير» وقال الترمذي: وقد روي هذا الحديث عن 
ابن طاۋس وغيره عن طاؤس عن ابن عباس موقوفاء ولا تعرفه مرقوعا إلا من حديث عطاء بن السائب. 
*أخحرجه البخاري رقم: ٤٤‏ باب وجوب الصلاة في الثياب» رقم: ۳٦۲‏ باب ما يستر من العورة» ومسلي 
رقم: ١۳٤١۷‏ باب لا يجج البيت مشرك ولا يطوف بالبيت عريان» وبيان يوم حج الأكبرء وأبو داود رقم: 
٩‏ باب يوم الحج الأكبر» عن أي هريرة طف والترمذي رقم: ۸۷١‏ باب ما جاء في كراهية الطواف 
عرياتًا عن علي هب إلا أنه لا يوحد في أحاديث الكتب الذكورة لفظ: محدث. 
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مبحٿ الخاص 4۸ التفريع الرابع على حكم الخاص 
وأما زيادة کونه سبعة أشواط وابتداژه من الحجر الأسود فلعله تت بابر المشهور 
وهي حائر بالاتفاق . 


[التفريع الرابع على حكم الخاص] 

والتأويل بالأطهار ني آية التربص» عطف على قوله: شرط الولاءء وتفريع رابع عليه آي إذا 
كان الخاص بيا بنفسه لا يحتمل البيانء فبطل تأويل القروء بالأطهار في قوله تعالى: 
علقت رض باون روب واه آن قوله تعال: روء مشترك بین معن 


لبر ة:۲۲۸) 


الطهر والحيض» فأوله الشافعي بالاطها؛ لقوله تعالی: «إفطمُوهن دهن 4 على أن اللام 


)١ (الطلاق:‎ 


للوقت أي فطلقوهن لوقت عدقّن» وهو الطهر؛ لأن الطلاق لم يشرع إلا ني الطهر بالإجماع» 


أما زيادة إل: دفع دحل مقدر تقريره: أنكم قلتم: إن الطواف يبتدئ من الحجر الأسود» ويكون سبعة أشواط 
وهل هذا إلا زيادة على الكتاب فإن الطواف فيه مطلق.(القمر) 
فلعله إ: قال العلي القاري: وأما ثبوت العدد ني الطواف وتعيين الابتداء من الحجر الأسود على القول بكونه 
فرضاً فبالأعبار المشهررةء وما جوز الريادة على الكتاب انتهى» ولعل التعبير ب لعل إيماء إلى أن رواية الابتداء 
من الحجر الأسود حبر واحد على ما قيل» فالأولى أن يقال: إن الابتداء من الحجر الأسود ليس بشرط حي قال 
بعض أصحابنا: إنه إن ابتدأ من غير الحجر يعتد به لكنه مكروه تدبر.(القمر) وهي: هكذا في النسخ المتداولةء 
وف النسخة المكتوبة بيد الشارح: وهو أي الزيادة على الكتاب بالخبر على المشهور.(القمر) 
أي إذا كان إخ: الأولى أن يقول: أي إذا كان الخاص يتناول المحصوص قطعًا فبطل إخ؛ ليناسب ما سلف في 
"النهية " ويلام التقرير الآ تدبر.(القم) والمطلقات: أي المطلقات المدحول ها ذوات الأقراء الغير الحاملات 
لیر بصن اه (البقرة:۲۲۸) أي ينتظرن» وهذا حبر في معن الأمر ۋبانفيهرً دة قرو (البقرة:۲۸) وأما الغير 
المدحول ها فلا عدة اء والصغيرة والآيسة فعدقما بالأشهرء والحاملة ندا وضع الحمل.(القمر) 
لقوله تعالى إل: توضيحه: إن الله تعالى قال: «ذإذا 0 الات ار لعدتھک رالطلاف: ١‏ واللام للوقت أي 
فطلقوهن في وقت عدقن» والطلاق نم يشرع إلا في الطهر بالإجماع» فإن الطلاق في الحيض بدعي» ومهجور شرعًاء 
وقد نقل أن عبد الله بن عمر ن طلق امرأته في حالة الحيض فامره ك بالرحوع؛ ولذا قال علماؤنا: بوجوب 
الرحعة في الأصح» وقيل: مستحب إذا طلقها في الحيض دفعًا للمعصية» فعلم أن وقت العدة هو الطهر.(القمر) 
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مبحث اخاص ٤۹‏ التفريع الرابع على حكم الخاص 
وأوّله أبو حنيفة سف بالحيض بدلالة قوله تعالى: لات لأنه حاص لا يحمل الزيادة 
والقصان» والطلاق لم يشرع إلا ف الطّهرء فإذا طلقها ي الطهر وكانت العدة أيضًا هي 


الذي وقع فيه الطلاق 
الشافع ‏ یہ یکو ن قرئین و بعضًا م الثالث؛ لأن بعضًا منه قد مض » وان ړ يتسب م 
شعي یکو فرترں و ا مته فد مضى»:و| منها 


ویؤخحذ ثلاث آحر ما سوی هذا القرء یکون لاتا وبعضاء وعلی کل تقدیر یبطل موحب 
ا لخاص الذي هو ثلاة» وأما إذا كانت العدة هي الحيض» والطلاق قي الطهر لم يازم شيء من 
الحذورين بل تعد ثلاث حيض بعد مضي الطهر الذي وقع فيه الطلاق» وقد قيل: إن هذا 
الإلزام على الشافعي سك يعكن أن يستنبط من لفظ: "قرو" بدون ملاحظة قوله: "ثلاث"؛ لأنه 
جمع وأقله ثلاث وهذا فاسد؛ لأن ال حمع يجوز أن يذ کر وبْراد به: ما دون الثلاث كما في قوله 

o 9‏ ر س“ ۰ 3 
تعالى: والح ج أشهر معلومات بخلاف أمماء العدد؛ فإها نص في مدلولاقا. 

(البقرة:۹۷١)‏ كالدلثة 

لا يحتمل الزيادة والنقصان: بأن يراد بثلاثة أو أربعة أو ائنان مغلا. 
والطلاق م يشر ع إل: هذا حواب سوال مقدر تقريره: إن احتلال عدد الثلائة كما يزم على تقدير كون القروء 
معن الطهر كذلك يلرم على تقدير كونه معن الحيض أيضًاء إذا طلقها في الحيض» فأجاب عا حاصله ظاهر» وهو 
أن المراد بالطلاق ههنا: الطلاق الشرعي وهو لا يكون إلا في الطهرء فكلامنا لا ينبغي أن يكون إلا فيه.(السنبلي) 
يبطل إل: فإنه في الأول يلرم النقصان من الثلائةء وفي الثاني يلرم الازدياد عليها. (القمر) 
من الحذورين: أي النقصان عن الللاة والريادة عليها.(القم) وأقله ثلاث: فلو أريد بالقروء الأطهارء والطلاق يقع 
قي الطهر ويحتسب هذا الطهر كما هو عند الشافعي شى فيكون العدة طهرين وبعضًاء فيبطل حينعلٍ معن الحمع؛ فإن 
أقله ثلاث كذا في " اداية ".(القس) ويراد إخ: فحينئلٍ يجوز أن يراد بالحمع أي القروء ما دون الثلاثة أي طهران 
وبعض.(القصس) أشهر ا فإنه جمع الشهر مع أن المراد شوال وذو القعدة وعشرة من دي الحجة.(القس) 
فإنما نص !: فلا تحمل الزيادة ولا التقصان.(القمر) 
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راا قوله تعالى: لإفطلفوهُنَ لعدتهنَ فمعناه: لأحل عدن أي طلقوهن بحيث بعكن 


اب عن استدلال الخاد الطلاق 
اء عن وذّك بأن يكون في طهر لا وطئ فيه؛ لأنه يعلم حينعذٍ أا ا 
ف على امل 
فتستد بثلاث حیض بلا شبهةء ولا تطلقوا في طهر وطۍ فیه؛ لأنه مم يعلم حي أا 


حامل تعتد بوضع الحمل» أو غير حامل تعتد بالحيض» وكذا لا تطلقوا في الحيض؛ لأن 


هذا الحيض م يعتبر عندنا ولا الطهر الذي يليه» فينبغي أن يحتسب فيه ثلاث حيض أخر» 
ججيءَ بعده 
فتطول العدة عليها بلا تقريب» ثم لكل واحد منا ومن الشافعي به في هذا المقام قرائن 


تستنبط من نفس الأية بوحوه متعددة قد ذکرقا و فى "التفسيرات الأ حمدية" بالیس ط 


والتفصيل» فطالعها إن O‏ 
مذهبه سبع تفريعات» أربع منها ما تم تم الآن» وثلاث منها ما سيجيء» وأورد بين هذه 
الأربعة والثلاثة باعتراضين للشافعي لل علينا مع حوايهما على سبيل احمل المعترضة. 


فتعتد إخ: حاصل الدليل: أن إيجاب العدة بعد الطلاق ليعلم حال الرحم» أي هي حاملة فيكون عدا وضع 
الحمل» أو ليست بحاملة فيجوز ها النكاح بعد انقضاء القروء؛ لفلا يزم احتلاط الحمل وفي معلومية حال الحمل 
للحيض دخحل» ولا كذلك الطهر فلا حرم يكون العدة ثلالة حيض لا طهر.(السنبلي) 

قرائن: منها. ما قال الشافعية: إن الثلاثة بالتاء تدل على الأطهار؛ لأن الطهر مذكر» ولو كان المراد الحيض 
يقال: ئلاث بدون التاء؛ لأن الحيض مؤنث للقاعدة المشهورة من عكس التأنيث»› والجواب: أن تاء الثلاثة باعتبار 
أن لفظ " القرء " مذكر وإن أريد به احيض. ولنا: قوله تعالى في سورة الطلاق ق: #إواللائي يعسن من ا ن من 
ا مإ ار فیدر ل أشهر رالائ ل جضني (الطلاق:٠٤)»‏ فإنه جحعل عدة غير الحائض ثلائة أشهر لعدم 
الحيض» فعدة الحائض ثلاث حيض أقيم كل أشهر مقام كل حيض فالمراد من القرء الحيض» وإنغا قال: إن 
ارتبتم؛ لأن الصحابة كانوا يشكون في عدة غير الحائض ماذا تكون» وما رواه الترمذي عن عائشة «جها: أن 
رسول الله د قال: "طلاق الأمة تطليقتان وعدما حيضتان» " فإن حق الأمة نصف حق الحرة ولا ليس 
التجزي فاعتبر التطليقتان والحيضتان فعلم أن عدة الحرة ثلاث حيض كذا قال الشارح في "التفسير الأحمدي" 
وهذا الحديث وإن تكلم عليه» لكنه ليس برتبة يبطل الاحتحاج به.(القمر) 

قرائن إخ: ومنها. ما سلك عليه فخر الإسلام البزدوي بل وهو أن القرء حقيقة قي الحيض» لأنه مأحوذ عع 
الحمع والانتقال» فإن اجتمع والمنتقل هو الدم لا الطهر.(السنبلي) 
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میحٹ الخاص ١ه‏ الاعتراض الأول مع جوابه 


[الاعتراض الأول مع جوابه] 

فقال: وحللية الزوج الاي بحديث العسيلة لا بقوله: حي تنكح زوجا غيره» وهو جواب 
سؤال مقدر يرد علينا من حانب الشافعي يلك وتقرير السؤال لابد فيه من تمهيد مقدمة» 
وهي: أن الزوج إن طلق امرأته ثلاثا ونكحت زوجًا آحرء ثم طلقها الزوج الاي ونكحها 
الزو ج الأول بعلك الزروج الأول مرة أحرى ثلاث تطليقات مستقلة بالاتفاق» وإن طلق امرأته 


بين الشافعة والحنفية 


e زوجًا‎ - e ما دول‎ 
e ol e ا‎ 


باطل وضائع 


يكون عللاإيها لاروج الأول بحل جديدء وينهدم ما مضى من الطلقة والطلقتين والطلقات. 
اش عا ادان سه بان المتمسك ثي هذا الباب هو قوله تعالى: نان طلمَها 


أي باب التحليل 
فلات لس دی ا 
(البقرة:؛ 
والنهايةء فيفهم أن نکاح الزوج الثاني غاي للحرمة الغليظة التابتة بالطلقات الغلاث› 


محللية الزوج الاي :أي جعله معيًا حلا حديدًا مطلقا لا غاية للثلاث فقط كما قال محمد وزفر والشافعي سل 
رإفاضة الأنوار )٠١,۲١‏ لا بقوله حت إخ: ليلزم ما قالوا. رإفاضة الأنوار ٠١‏ تم طلقها الزو ج الثاي: أي بعد الوطي 
فإن الوطء شرط في التحليل بالحديث المشهور.(القمر) ملك إخ: وهو مروي عن أي هريرة وعمران بن 
حصين د#د (القم) ملك الزوج إخ: وهو مروي عن العبادلة الثلاثة.(القمر) أي ابن عمر وابن عباس واين 
مسعود مد (الحشي) أن نكاح الزوج !خ: فيه إعاء إلى أن المراد بالنكاح فی قوله تعالی: #إحتى تكح روجا 
عرد (اليقرة:٠۳٠)‏ هو العقد لا الوطء بقرينة نسبته إلى الرأة والوطء ينسب إلى الرحل.(القمر) 
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مبحث الخاص o٢‏ الاعتراض الأول مع جوابه 
ولا تأثير للغاية فيما بعدهاء فلم يفهم أن بعد النكاح يحدث حل حديد للزوج الأول» 
ففي هذا إبطال موجب الخاص الذي هو "حي" فلما م يكن الزروج الثاني محللا فيما 
وحد فيه الغيا وهو الطلقات الثلاثةء ففيما نم يوجد المغيا وهو ما دون الثلاث أولى أن 


لا يكون ععللاء فلا يكون الزروج الثاني محللا إياها للروج الأول بحل جديد» فيقول 
المصنف بك في حوابه من جانب أبي حنيفة سسثه: أن كون الزوج الثاني محللا إياها 


فيما بعدها: لا نفيا ولا إثباتا بل هو قي حكم المسكوت عنه.(انحشي) 

ففي هذا: أي ثي إثبات ا لحل الحديد للزو ج الأول.(القمر) 

فلما م يكن إ: دفع دحل مقدر تقرير الدحل: أن هذا الاعتراض من الشافعي يد إنا يرد على الإمام بت 
في صورة التطليق بالطلقات الثلاث؛ لأن كلمة "حى" إغا ذكرت في القرآن مختصة يذه الصورة لا في صورة 
تطليق الزوج الأول أقل من الثلاث» فاعتراض الشافعي .محللية الزوج الثاني مطلقا عليه غير صحيح» فأجاب 
بقوله: فلما لم يكن إخ: وهو ظاهر لا يحتاج إلى البيان.(السنبلي) وهو: أي ما وجد فيه المغيا.(القمر) 

الطلقات الغلاة: وهو قوله تعالى: #من بعد (لبقرة:۷٠)‏ أي بعد الطلقات الثلاث. (امحشي) 

أولى: وحه الأولوية بقاء بعض أحزاء الحل القسم في هذه الصورة؛ لأن مع بقائه القول بالحل اللحديد مستبعد 
حدًا؟ لكونه بلا حاجحة مستدعية إليه بل الحل الديد إنما بعكن إثباته بعد الحل القع بالكلية.(السنبلي) 

فيقول المصدف بك إل هذا الجواب الذي بينه المصنف يت توضيحه: أن إثبات عللية الرو ج الثاني للأول إا 
هو بحديث العسيلة لا بقوله تعالى: حي تنكح وهو حديث مشهور يجوز .عثله الزيادة على الكتاب بأن بيبطل به 
موجب الخاص» وطريق إثباتما به مذ كور فيما سيأتي من كلام الشارح.(السنبلي) 

بحديث العسيلة !: وعا رواه الدارمي عن ابن مسعود واين ماجة عن ابن عباس قالا: لعن رسول الله 75 امحلل 
والمحلل له» وانحلل: من يشت الحل كالحرم من يثبت الحرمة كنا في الكشف» فامحلل: هو الرجحل الذي تزوجت المرأة 
به للتحليل» والحللل له: هو الزو ج الأول الذي وقع التحليل لأجله» فأطلق انحلل على الزوج الثاني ثم اعلم أنه إنغا لعن 
امحلل؛ لأنه نكح على قصد الفراق» والنكاح مشروع للدوام؛ واللعن على الحلل له؛ لأنه صار سببًا لثل هذا النكاح» 
والمراد إظهار حساستهما؛ لأن الطبع المستقيم يتنفر عن فعلهما لا حقيقة اللعن كذا قال الشمي تك.(القمر) 
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مبحث الخاص or‏ الاعتراض الأول مع جوابه 
لا بقوله: حي تنكح كما زعمتم وبيانه: أن امرأة رفاعة حاءت إلى الرسول ك 
فقالت: إن رفاعة طلقي ثلاًا ففكحت بعبد الرحمن بن الرّبير ف فما وجدته إلا كهدبة 
ٿوي هذا تعن وحدته عنينا- فقال عك#: "أتريدين أن تعودي إلى رفاعة"» قالت: نعم 
٣‏ لاء حټی تذوقي من عسیلته ويذوق هو من عسیلتك'“ فهذا الحدیث مسوق 
لبیان أنه ر ا الرو ج الثاني أيضًاء ولا يكفي جرد النكاح كما يفهم من ظاهر 
الآيةء وهذا اديت مشهو قبله الشافعى لله أيضًا الأحل اذ شتراط الو طي a‏ 


اهرأة رفاعة إل: عن عائشة ن قالت: حاءت امرأة رفاعة القرظي إلى رسول الله 4 فقالت: إني كنت عند رفاعت 
فطلقيٰ» فبت طلاقي» فتزو حت بعده عبد الرحمن بن الزبير وما معه إلا مثل هدبة الثوب» فقال: أتريدين أن ترجعي إلى 
رفاعة» قالت: نعم» قال: لاء حى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. متفق عليه» ورفاعة بكسر الراء.(القمر) 

كهدبة: بضم اهاء وسكون الدال وبعدها موحدة طرف الثوب الغير المنسوج شبهت به ذكره في الانكسار 
وعدم الانتشار» وقي فتح الباري: الدب هي أطراف من سدي بغير لحمة. (القمر) 

أن تعودي: كذا أورد فخر الإسلام» وفي أكثر الروايات: أن ترحعي والمآل واحد.(القمر) 

حى تذوقي من عسيلته إخ: العسيلة تصغير العسل» وإنما أقحمت التاء؛ لأنه كناية عن لذة اللحماع وحلاوته 
وق التصغير: لاء إلى أن القدر القليل كاف فلا يشترط الإنزال بل المعتبر غيبوبة الحشفة» ويؤيده لفظ الذوق 
انه يومي إلى أن الشبع وهو الإنزال ليس بشرط خلافا للحسن البصري» فإنه قال: إن الإنزال شرط في التحليل 
حملا للعسيلة عليه» ويويدنا ما في " مسند أحمد " إنه 4 قال: العسيلة هي الحماع.(القس) 

فهذا الحديث إخ: دفع دحل مقدر تقرير الدحل: أن يقال: من هذا الحديث أيضًا لا يثبت الحل الحديد للزوج الأول بل 
الثابت به هو أن الغلظة لا يحل ها النكاح بالزروج الأول إلا بعد وطى الروج الثاني» وتقرير الدفع: أن الثابت بهذا الحديث 
أيضًا شيئان» أحدهما بعبارة النص وهو ما ذكر الموردء والثاني بالإشارة وهو الحل الحديد للزو ج الأول.(السنبلي) 

كما يفهم من ظاهر الآية: أي قوله تعالى: تى تنك رَوْحاً عبر (لبقرة:٠٣۲)‏ ونقل عن سعيد بن المسيب: أنه حکم 
بظاهر الآيةء وقال: إنه يكفي جرد النكاح وهو مردود لمخالفته الحديث المشهور» ولو قضى به القاضي لا ينفذ قضاؤه.(القمر) 
* أحرحه البخاري رقم: ١۹٤۲ء‏ باب شهادة المختي» ورقم: ٤4۹٥۹‏ باب من جوز الطلاق الثلاث»ء ومسلم 
رقم: ١٤١۳‏ باب لا تحل الطلقة ثلانًا مطلقها حي تنكح زوًا غيره» ويطأها قبل أن يدحل ماء أترحع إلى 
الأول والترمذي» رقم: ۱۱۱۸ء باب ما حاء فيمن يطلق امرأته ثلاّا فيتزوجها آحرء فيطلقها قبل ن يدحل بماء 
والنسائي» رقم: ۳ باب النكاح الذي تحل به المطلقة لحا لمطلقها عن عائشة ضيد. 
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مبحث الخاص o4‏ الاعتراض الأول هع جوابه 
والزيادة .عثله على الكتاب جائز بالاتفاق» وهذا الحديث كما أنه يدل على اشتراط 
الوطء بعبارة النص» فكذا يدل على عللية الزو ج الثاني يإشارة النص؛ وذلك لأنه عة 
قال هها: أتريدين أن تعودي إلى رفاعة» ول يقل: أتريدير ن تنتهي حرمتك» والعود هو 
الرحوع إلى الحالة الأولىء وفي الحالة الأولى كان الحل ثابًا هاء فإذا عادت الحالة الأولى 
عاد الحل وتحدد باستقلاله» وإذا ثبت بهذا النص الحل فيما عدم فيه الحل وهو الطلقات 
الغلاث مطلقاء قفيما كان الحل ناقصا وهو ما دون الثلاث أولى أن يكون الزوج الثاني 
متممًا للحل الناقص بالطريق الأكمل» ثم قال المصنف يسك. 

وبطلان العصمة عن المسروق بقوله تعالل: حزايً لا بقوله تعالى: فاقطعواء وهذا أيضا 
حواب سؤال مقدر يرد علينا من حانب الشافعي ي وتقرير السؤال ههنا أيضًا لابد 
فيه من تمهيد مقدمة وهي: أن السارق إذا سرق شيثا من أحد وقطع يده فيهاء فإن كان 


۶ السرقة 
السروق موحودا في يد السارق يرد إلى امالك بالاتفاقء وإن كان هالكا فعند الشافعي 


والزيادة إل: دفع دحل: وهو أن اشتراط الوطء زيادة على الكتاب وهو لا يجوز» وحاصل الدفع: أن غير 
الجائز هو الزيادة بخير الواحد وهذا حبر مشهور. ولا تصغ إلى ما في امل السائر في كشف الدائر من أن حديث 
العسيلة من الآحاد فتدبر.(القس) كما أنه يدل إل: فإنه مسوق لبيان هذا الاشتراط.(القمر) 

باشارة النص: فإن هذا الحديث غير مسوق لبيان حللية الزو ج الثاني .(القمر) 

ولم يقل أتريدين إل فلو قال عغ: أتريدين أن تنتهي حرمتك وقالت: نعم ثم يقول ة: لا حن تذوقي إلى 
آحر الحديث فلا يفهم منه عللية الزو ج الثاني بل يفهم انتهاء الحرمة إلى ذوق عسيلة الزو ج الثاني .(القمر) 
أيضًا: كما كان قول المصنف: وعللية الزوج الثاني إلخ: حواب سوال مقدر.(القم) 

ههنا أيضًا: أي كما كان لابد من تمهيد مقدمة في تقرير السوال السابق.(القس) 

يرد !ل: لبقاء ملك مالكه» وكذا لو باعه السارق أو وهبه» قيؤحذ من المشتري أو الموهوب لهء ويرد إلى المالك.(القمر) 
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مبحث اللخاص o٥‏ الاعتراض الأول مع جوابه 
لا جب الضمان قط إلا عند الاستهلاك في رواية؛ وذللك لأنه حين أراد السارق السرقة 
ييطل قبيل السرقة عصمة امال المسروق من يد الالك حي يصير في حقه من جملة ما 
لا يتقوم» وتتحول عصمته إلى الله تعالی وهو منغ عن ضمان الالء إا جب الرد إذا 
كان موجودًا؛ لأنه م ييطل ملكه وإن زالت عصمته»ء فلرعاية الصورة قلنا: بوحوب رد 
الال ولرعاية المعى قلنا: بعدم ضمانه. 


لا بجحب الضمان قط: أي سواء هلك المسروق بنفسه أو استهلكه السارق» وهذا هو ظاهر الرواية» ويويده ما 
في الدسائي من طريق مسور بن إبراهيم عن الرحمن بن عوف " لا يغرم صاحب سرقة إذا أقيم عليه الحد " ورواه 
الدار قطي وقال: المسور لم يدرك عبد الرحمن كذا قال العلي القاري.(القمر) 

قي رواية: وهي رواية الحسن عن أي حنيفة ب ووحهها على ما أفاد بحر العلوم (أي مولانا عبد العلي بلك): 
أنه إذا قطعت يد السارق في حزاء السرقةء فارتفعت الحنايةء وبقي مال المسروق منه في يد السارق بلا جناية» 
فصار بمنزلة الوديعة» وف الوديعة ليس الضمان عند اللاك وعند الاستهلاك يجب الضمان فكذا ههنا. (القمر) 
وذلك: أي عدم وحوب الضمان سواء هلك بنفسه أو استهلكه. (القمر) 

يبطل (: توضيحه: أن العصمة صفة للمال المسروق مثل كونه ملوكاء وهي في عرف الشرع: عبارة عن كون 
ذلك الال محترمًا بحيث يحرم للغير التصرف فيهء وكانت هذه العصمة ثابتة لذلك امال قبل السرقة نظرا إلى حق 
العبد المالك» حي لو أتلفه رحل يحب الضمان عليه للمالك فكان الال قبل السرقة محترمًا لحق العبد لا احق الله 
تعالى» فقبيل السرقة بطلت هذه العصمة في يد المالك» وصار امال في حق الالك من جملة ما لا يتقوم» فبعد 
الملاك والاستهلاك لا بجحب الضمان؛ إذ لو وجب لوحب أداء القيمة» وهو لا بعكن؛ لأنه قي حق العبد من جملة 
ما لا يتقوم وتحولت إلى الله تعالى» فصار المال حترمًا حقا لله تعالى» فجناية السرقة صارت هتك هذه العصمة 
الت تحولت إلى الله تعالى» وهو تعالى مستغن عن ضمان المال» ونظيره العصير المملوك إذا تخمر؛ فإنه كان قبل 
الفح عا محرا قا للد للك ود افر عار را معصوا عقا له تال وتن هيا انكف 
أن قوله: من يد إل متعلتق بقوله: ييطل.(القمر) وإنما بجحب الرد إخ: حواب عما يقال: من أن الال المسروق إذا 
صار في حق للمالك من جملة ما لا يتقوم» وتحولت عصمته من امالك إل الله تعالىء فلم يرد إلى امالك إذا كان 
موجودًا» وحاصل الحواب: إغا يرد لعدم بطلان ملك المالك عن ذلك الال المسروق» وإن زالت عصمته ألا ترى 
أن الخمر المخصوب من المسلم يسترد مع أنه ليس معصومًا لحق العبد» فلرعاية صورة المال قلنا: بوجوب الرد إذا 
كان موجودًا لرعاية المعى وهو تحول العصمة» قلنا: بعدم الضمان إذا كان فاا .(القمس) 
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مبحث الخاص ٦ه‏ الاعتراض الأول مع جوابه 
واعترض عليه الشافعي به بأن النصوص عليه في هذا الباب هو قوله تعالى: #إوالسّارق 
IF‏ فاقطعوا اوا حَزَاءٌ بمًا كسب والقطع لفظ حاص وضع لمعن معلوم» وهو 


(المائدة:۳۸) 


الإبانة عن الرسغ» ولا دلالة له على تحول العصمة عن الالك إلى الله تعالى» فالقول 
ببطلان العصمة زيادة على حاص الكتاب» فأجاب المصنف بء عن حانب أبي حنيفة سه 
بأن بطلان العصمة عن الال المسروق وإزالتها من امالك إلى الله تعالى إنغا نشبته بقوله تعالى: 

حَرَاءٌ بمّا كَسَبَا» لا بقوله: لإفاقطأُوا»؛ وذلك لأن المحزاء إذا وقع مطلقا في معرض 


العقوبات يراد به ما يحب حقا لله تعالى» وما يكون حقا لله تعالى إذا وقعت الجناية في 
الجراء 
عصمته وحفظه» وإذا كان كذلك فقد شرع جزاؤه حزاء كاملا وهو القطع» ولا يحتاج 


إلى ضمان المال. غايته: أنه إذا كان الال موجحودًا في يده يرد إليه لأجل الصورة» . 


له: أي لقوله تعالى: #اغاقەلغو ا رالائدة: ۸ (القس 

فأجاب المصنف إل: وقال في "الشاشي": وعلى هذا قلنا: إذا قطع يد السارق بعد ما هلك المسروق عنده لا يجب 
عليه الضمان؛ لأن القطع جزاء جميع ما اكتسب السارق» فإن كلمة "ما" عامة يتناول حميع ما وحد من السارقء 
وبتقدير إجاب الضمان بعد القطع يكون الحزاء هو اجمو ع من القطع والضمان لا القطع وحده عن الكل.(السنبلي) 
وذلك: أي الإثبات بقوله تعالى: راع بما کسباچ (المائدة:۸٠)‏ (القمر) 

مطلقًا: احتراز عن احراء إذا ذکر مقیدًاء فإنه لا يازم آن يكون يحب حقا لله تعالى حالصًاء ألا ترى إلى قوفم: 
القود جزاء قتل العمدء قإته يحب حقا لله تعالى وحقًا للعبد ويختلج أن الحزاء ههتا ليس مطلةا بل هو مقيد 
بالکسب؛ لأن حاصل قوله تعالی: زاء بی کبای (الائدة:۳۸) جزاء السرقة فافهم. (القمر) 

یراد به ما جب !ج: أي جرزاء يجب حا لهه تعالىء فإنه تعالى هو المطاع الح المالك للجراء المطلق. (القمر) 

إذا وقعت الناية !ل: فعلم أن العصمة تحولت إلى الله والحناية أي السرقة وقعت في عصمته وإذا كانت 
احناية وقعت في عصمته تعالى» فصارت جناية كاملة» فإنما جناية من جميع الوجوه» والجناية على حق العبد 
جحناية من وجه؛ لأنه مباح نظرًا إلى ذاته» فلما كانت الحناية كاملة فقد شرع جزاء الفعل حزاءٌ كاملا وهر 
القطع» ولا يحتاج إلى ضمان الالء فإنه تعالى غي عنه.(القمر) 
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مبحث الخاص o۷‏ التفريع الخامس على حكم الخاص 
ولأن جزی ججيء .عع کفی» فیدل على أن القطع هو كاف ذه الحناية» ولا سحتاج إلى 
جزاء آحر حي يجب الضمانء هذا نبذ مما ذكرته في "التفسير الأحمدي" وكفاك هذا. 


[التفريع الخامس على حکم الخاص] 
نم ذكر المصنف يك بعد هذا البيان التفريعات الثلائة الباقية على الحكيم فقال: 


ولذلك صح إيقاع الطلاف يعد الخلع أي ولأجل أن دل ا وابحب 
الاتباع» صح عندنا إيقاع الطلاق على الرأة بعد ما خحالعها حلافا للشافعي بل 
وبيانه: أن الشافعي يك يقول: إن الخلع فسخ للنكاح» فلا يبقى النكاح ج 
ولیس رطلاق فاا يصح الطلاق بعده) وعندنا هور طلاق ڪي إيقا ع الطلاق الأحر 
بده عملا بقرله تعال: ان طلقها فلا جل لمن 2 بعد TTY‏ 
(البقرة: (TT.‏ 
ولأن جزی إل: معطوف على قوله: لأن الجزاء إل قال الشارح ني "التفسرر الأحمدي" : أن جزی معن قضى 
وکفی وها مطابق ا ي " الصراح " جزى عن هذا الأمر أي قضى ومنه قوله تعالى: طلا تجزي نفس عر تفس 
شیا (البقرة:۸)» وهذا رجحل جاز بك من رجل أي حسبك» وقال فر الإسلام: إن جزى .ععن قضى»ء وجرء 
بالهمزة معن كفى» وتبعه بعض الشراح» وقدح عليه صاحب " الکشاف " بآن کونه مهمورا ما وجدته لي 
كتب اللغة الي عندي» ولعل الشيخ بنك وقف عليه. أقول: انه حاء المهموز أيضا في "منتهى الأرب" جازئك من 
رحل كصاحب كاف .(القس) على الحكم: أي على حكم الخاص وهو أنه يتناول المحصوص قطعًا.(القمر) 
ولذلك: أورد ذلك لبعد المشار إليه.(القمر) 
صح إيقاع الطلاق إخ: لأن الفاء ني قوله تعالى: #إفإن طلقهاي (ابقرة:٠١٠)‏ للتعقيب» والمعطوف عليه الافتداء 
فازم صحة وقوع الطلاق بعد البائن» فلو لم يقع تعطل موجحب الفاء [فتح الغفار: ]۳١‏ الخلع: هر بالضم عبارة 
عن إزالة ملك الدكاح بلفظ "الخلع" وما في معناه كالمياراة وهو طلاق بائن.(القمر) فسخ للنکاح: هذا على ما 
هو مروي عن الشافعي جر ولمرة الخلاف بيننا وبينه: انه لو حالعها بعد تطلیقتین جاز عنده أن ينکحها بلا تحليل 
لا عندنا كذا قال البرجندي» وأما الصحيح من مذهبه فهو أن الخلع طلاق لا فسخ كذا في "التلويح" .(القمر) 
بعده بان تراحعوهن لْبمْغْرْوف أي من غير ضرار أو تريح أي إرسال هن.(السنبلي) 
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مبحٹ الخاص 0۸ التفريع الخامس على حكم الخاص 
a‏ الله تعالى قال أولاً: لإالسلدق مان فإمْساك بمعْروفي أو َريخ يإحْسَانٍ) أي 
الطلاق الرحعي اثنان» أو الطلاق الشرعي مرة بعد مرة بالتفريق دون o‏ 
يجب على الزو ج إما إمساك معروف أي مراجعة بحسن المعاشرة أو تسريح باحسان أي 
تخليص على الكمال والتمام ثم ذكر بعد ذلك مسألة الخلع» فقال: لفن حفّم آلا قيا 
حدود ال فلا ناح عَيّهًِا فيما قدت به أي فإن ظنتتم يا يها الحكام ألا يما أي 


أي حقوق الزو جحية (البقرة (TT:‏ 


الزوجحان حدود الله بحسن المعاشرة بل لإفلا حُتاحَ عليْهمَّا فيم افد المرأة به 
وخلصتها من الزوج وطلقها الزوج» فعلم أن فعل المرأة ني الخلع هو الافتداءء وفعل 
الزوج هو ما کان مذکورًا سابقا أعيي الطلاق لا الفسخ؛ لأن الفسخ يقوم بالطرفين 


ا وا موان طلقا اا جل هن تقل بعد حتّى تكح روجا غيْرَه أي فان 
(البقر ۰:3 ۲۳) 


طلق الزو ج المرأة ثالثا فلا تل المر ة ازوج من بعد الثالث حن تنكح زوحًا غيره ووطمها 

وطلقهاء فالشافعي بك يقول: إنه متصل بقوله 'الطلاق مرتان" حي تكون هذه الطلقة 

ثالنةء وذكر الخلع فيما بينهما جملة معترضة؛ لأنه فسخ لا يصح الطلاق بعد 0 
الخلع 


اثناك: لا كما كان في الحاهلية من آم يطلقون ويراجعون وما كان تعيين العدد.(القس) 

بالتفریق !ل: فإن الطلاق الحسن السيْ هو تفريق الثلاث في أطهار لا وطء فيها فيمن تحيض» وأشهر في غيرها كذا 
في "نوير الأبصار"» ولو أوقع طلقات في طهر واحد لا رحعة فيه يقع الطلاق لكنه بدعي كذا في "الخلاصة".(القم) 
بسن المعاشرة: أي بلا قصد إضرار الرأة كما كان في الحاهلية من أمُم يطلقون» وإذا قرب انقضاء عدهًا يراحعون 
قصدا إلى إضرارها. (القمر) آي تخليص إخ: حى يتم عدا ثم هي تختار في أمر تفسها.(القمر) 

فيما افعدت به إخ: إلى ههنا تم بيان كون الطلاق مرتين مع قسميه أحدهما بلا عوض المال» والثاني بالمال» وبعد 
ذلك يقول تبارك وتعالى مديدا: #تدك حدء د اه راليقرة: ٠٠١‏ إلم.(السنبلي) فعلم إل: لأن الله تعالى جمعهما في 
قوله؛ الا ب ا امه ج (البقرة: ۲۲۹)» لم حص حانب المرأة مع أن المرأة لا تحلص بالافتداء إلا بفعل الزوج» 
فکان هذا ن بيان أن فعا ل الزوج هر الذي تقرر قيما سبق وهو الطلاق كذا في "التلويح ".(القمر) 
فيما بينهما: أي بان قوليه تعالى: #الطلاق رتا (البقرة:۲۹) إل و #قإن طلقها# (البقرة: ٠‏ ۲۴) إ.(القمر) 
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مبحث اخاص ۹ه التفريع اخامس على حکم الخاص 
: و 
ونحن نقول: إن الفاء حاص وضع لعن خصوص وهو التعقيب» وقد عقب هذا 
الطلاق بالافتداء فينبخي أن يقع بعد الخلع وهو أيضًا طلاق. 
الطلاق 


غايته: أنه يلزم أن تكون الطلقات أربعة» اثنتان في قوله تعالى: لالطلاق مزان 
لالبقرة:۳۲۹) ے 
والثالثة الخلع» » والرابعة هي هذه» ولکنه 5 بأس به؛ فإن الخلع لیس طلاقا مستقلة 


على حدة بل مندرج في الطلقتينء فكأنه قيل: الطلاق مرتان سواء كانتا رجعيتين» 
فحينئلٍ حب إمساك .ععروف أو تسريح بإحسان» أو كانتا في ضمن الخلع» فحينفاٍ 
فإن طلقها بعد المرئين المذكورتين فيما قبل #إفلا جل لَه مِنْ بعد تى 

کح روجا غيره4 الآية» وعلى هذا التقرير اندفع ما قيل: إنه يلزم أن يكون الطلاق 


(البقرة: ١‏ ۳؟) 
الذي بعد الخلع فقط حكمه عدم الحل لا الذي ليس كذلك» N‏ 


إن الفاء: أي في قوله تعالى: فان طلقَهَا (البقرة:٠۲۳)‏ (القمر) في هذه: أي ما في قوله تعالى: فان اقا 
فلا تحر ل (البقرة: ۰ ۲۳) الآية.(القس في الطلقتين !إخ: قلت: والمعى لا يحل لكم أن تاحذوا في الطلقتين شيا 
إن لم يخافا أن لا يقيما حدود الله فإن حافا ذلك فلا إثم في الأحذ والافتداءء فالافتداء ليس بخارج عن الطلقتين» 
فالخلع مندرج فيهما فلا يلزم تربيع الطلاق في الحقيقة.(السنبلي) 

فکأنه قيل: الطلاق إخ: توضيحه: أن الطلاق في الآية حمول على الرجحعي على تقدير عدم أحذ الال» وعلى 
البائن بالخلع على تقدير أحذ الالء ولا يذهب عليك أنه يازم حيس استعمال اللفظ الواحد في معنيين 
حقيقيين» أو بجحازيين» أو مختلفين» والكل باطلء فالصواب أن يقال: إن المراد بالطلاق الرجعي» ونعي بالرجعي 
ما يصح الرجوع بعده بدون التحليلء قالخلع وإن كان طلاقا بائنا لكنه رجعي ممذا المعئ» وهذا المع وإن كان غير 
متعارف لكن الأمر سهل.(القمر) اندفع إخ: أما وجه اندفاع الأول فهو أن عدم الحل حكم للطلاق الذي بعد 
الطلقتين» سواء كانتا رجعيتين أو قي ضمن الخلع لا حكم الطلاق الذي بعد الخلع فقط وأما وجه اندفاع الثاني 
فهو أن الع ليس طلاقا مستقلاً على حدة بل هو مندرج اي الطلقتين كما مر مفصلا.(القمر) 

إنه یلزم: أي على تقدیر أن لا یکون قوله تعالی: فان طلقها4 رالبقرة:٠۲۳)‏ إل رطا بقوله تخای: الطلاق 
ران رالبقرة:۲۲۹) إڂ.(القمر) ليس كذلك: أي ليس بعد الخلع بل بعد الطلقتين الرحعيتين.(القمر) 
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مبحث الخاص i‏ التفريع الخامس على حكم الخاص 
وأنه يلزم أن لا يكون الخلع إلا بعد المرتين؛ عملا بقوله تعاى: لفان فّ4 ولكن 
يرد أن هذا كله إنغا يصح إذا كان التسريح بالإحسان إشارة إلى ترك المراجعة كما 
حررت» وأما إذا كان إشارة إلى الطلقة الثالثة على ما روي عن البي عات أنه قال: "هو 
الطلاق الثالث"* فحينفٍ يكون قوله تعالى: فان طفَّا) بيانًا لذلك» ولا تعلق له .مسألة 


(البقرة: ۲۳۰) 


الخلع أصلاء فيكون المعن: أن بعد المرتين إما إمساك .ععروف بالمراجعة» أو تسريح 
بإحسان بالطلقة الثالئةء فإن آثر التسريح بالإحسان فطلقها ثالثاء فاد تحل له من بعد 

(البقرة: )٠۳٠١‏ 
الآية» هذا حلاصة ما قالواء والبسط في "التفسير الأحمدي". 


وأنه يلزم إ: معطوف على قوله: أنه يلزم إل واللازم باطلء فإن الخلع ابتداء قبل الطلقتين صحيح» وقد 
أجيب عن هذا: بأن هذا اللزوم إنما هو باعتبار مفهوم المخالفة» وذلك ليس .معتبر عندنا فتدبر.(القمر) 

ولكن يرد إخ: الورد العلامة التغتازاني في"التلويح".(الق) 

هذا كله: أي كون الخلع طلاقاء وصحة إيقاع الطلاق بعد الخلع على ما بين.(القمر) على ما روي !خ: أخرج 
البيهقي عن أنس قال: جاء رحل إلى الي E‏ فقال: يا رسول الله إيي امع الله يقول: #الطلان مَرتانٰ ي 
رالبقرة:۲۲۹)»ء فأين الغالثة قال: إمساك .ععروف أو تسريح بإاحسان هي الفالثة كذا في "الدر المنشور".(القس) 

بيانًا لذلك: أي التسريح بإحسان ثم لا يذهب عليك أن معن قول البي ك: إن الطلقة الالثة داحلة في التسريح 
بإحسان» فإنه عبارة عن ترك المراحعة وهو أعم من الطلقة الثالثة لا أنه عليها كيف ولو كان إشارة إلى الطلقة الثاللة 
فقط لكان المعي أن الواحب بعد الطلقتين أحد الأمرين إما إمساك .ععروف أي الراجعة بحسن المعاشرة أو الطلقة 
الثالثة وهذا باطل بالإجماع» فإن للمرء أن لا يراجع ولا يطلق بل لا يتعرض حن تنقضي عدها فافهم. (القمر) 

* أخحرجه الدار قطي في سننه» ٤‏ / ۳» كتاب الطلاق والئلع والإيلاء وغيرهاء والبيهقي قي"السنن الكبرى" 
۷ ۳ باب ما جاء في موضع الطلقات الثالثة من كتاب الله عزوحلء عن أنس بن مالك فج» وقال البيهقي 
كذا قال عن أنس بن مالك ت والصواب عن إسماعيل بن “ميع أي رزين عن الي 4 مرسلاً كذلك رواه 
جماعة من الثقات عن إسماعيل. 
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مجن الخاص ١‏ التفريع السادس على حکم ا لخاص 


[التفريع السادس على حكم الخاص] 

ووحب مهر المثل بنفس العقد تي المفوضة عطفٌ على قوله: صح إيقاع الطلاق» وتفريع 
على حكم الخاص أي ولأجحل أن العمل بالخاص واحب ولا تمل البيان» وحب مهر 
المثل بنفس العقد من غير تأحير إلى الوطء قي المفوضةء وهو: إن كان بكسر الواو فالمعنى 
التي فوضت نفسها بلا مهر» وإن كان بفتح الواو فا لمعى الي فوّضها وليّها بلا مهر» وهو 
الأصح؛ لأن الأولى لا تصلح محلا للخلاف؛ إذ لا يصح نكاحها عند الشافعي بش 
le Ep N Tp E a,‏ 
عند الشافعي به إلا بالوطي فلو مات أحدها قبل الوطء لا يجب المهر هما عند 


الشافعي رل وعندنا: جب کمال مهر الئل عند الأعقّد ق الذمة وجب أداژه عند 


آي دمه زر 
الوطء واللوت؛ عملا بقوله تمالى: أجل لک ما وَراءَ د ذلکم أن ينغو ا | بأنوالک4 
اي موت ا الررحين رسوى الحرمات المذكورة النساع ٤‏ ۲) 
فقوله: وان توا بدل من ما وَرَاءَ ذلك او مفعرل له بڪقدير اللا آي أحل 


لکم ما وراء الحرّمات؛ لن تبتغوا بأموالک» فالباء أمظ حاص وصح لع معلوم 
آي قي باموالکم 
وهو الإلصاق› وقیل: N PT PP TT TT TT TT TT TTT TTT TT TTT TTT TTT‏ 


قالعنى التي فوضت إخ: هذا غخالف لأكثر الأصوليين» فإممم قالوا: إن المراد بالمفوضة بكسر الواو هي البالعغة 
الي تأمر وليها أن يزوجها من غير تسمية المهرء أو على أن لا مهر ها فزو حها.(القمر) 

لأن الأولى: أي الي فوضت نفسها بلا مهر.(القم) للخلاف: أي بيننا وبين الشافعي مل. (القمر) 

عند الشافعي: فإنه لابد للنكاح عنده من ولي ثم لا يذهب عليك أن عدم صحة نكاحها عند الشافعي جات لا نع 
كوغا محلا للحلافء بل اللخلاف فيها يكون في علين في صحة نكاحهاء وفي وجحوب مهرها ينفس العقد كذا 
قال أعظم العلماء فتأمل.(القمر) بتقدير اللام: حذف اللام مع أن» ون كثرر شائع.(القس) 

وقيل: القائل فخر الإسلام البزدوي» وإنما عنون بقيل؛ لأن مدار التقرير على الباء لا على الابتغاء.(القس) 
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مبحث اخاص 1۲ التفريع السادس على حكم الخاص 
الابتغاء لفظ خاص وضع لعن معلوم وهو الطلب» وعلى كل تقدير يوحب أن يكون 
ابتغاء الُضع ملصقا با لمهر ذكرّا» فإن م يذكر في اللفظ فلا أقل من أن يكون ملصقا في 
الوحوب على الذمةء ولكن بشرط أن يكون الابتغاء صحيحًا» حن لو كان بالنكاح الفاسد 
يجب التراحي إلى الوطء بالإجماع» وكذا لو كان هذا الابتغاء لا بطريق النكاح بل بطريق 
الإحارة أو التعة أو بطريق الزنا لا محل ذلك الفعل» ولا جب الال أصلاء وإليه يشير 


الابتغاء لفظ خاص إل: أي هو لفظ وضع لعن معلوم وهو الطلب» والطلب يقع بالعقدء والباء للإلصاق فيقتضي 
أن يكون الابتغاء ملصقًا بالمال» فالقول بتراحيه إلى وجود الوطء كما قال الشافعي بثك في الفوضةء ترك العمل 
بالخاص.(السنبلي) فلا أقل من أن يكون: أي ابتغاء البضع» ثم إن احتلج في صدرك أنه روى البخاري عن سهل بن 
ساعد أن امرأة وكلت الي عة لترويجهاء فقال رجحل: يا رسول الله زوّجنيهاء فقال: زوجناكها عا معك من القرآنء 
فعلم أن الإلصاق بالال ليس بضروري» فازحه ولا بأن هذا حبر الواحد ولا يعارض نص الكتاب» وثانيا: بان الع 
زو جناكها بسبب ما معك من القرآن» فالباء للسببية لا للمقابلة كذا قال العيي في "شرح صحيح البخحاري". (القمر) 
على الذمة إل: واعلم أن لتا مسلا آغر هذا المطلب» وهو: حديث بروع بنت وإاشق الأشجعية حين مات عنها 
زوجها بلال بن مرة» ولم یکن فرض ها مهرا ولا دحل وفضی رسول الله ت .عهر مثل نسائهاء فإنه یدل على أن امال 
يجب بنفس العقد؛ لأن اموت مقرر للعقد ومتمم له» فلو لم يكن موجبًا للمال لما وجب امال عند الموت.(السنبلي) 
ولكن بشرط إخ: لا كان يتبادر من الآية أن ابتغاء النساء أي ابجغاء كان يكون ملصقا بالال» فيرد عليه أن الايتغاء 
لو كان بالنكاح الفاسد كالنكاح بغير شهود»ء ونكاح معتدة الغير» ونكاح إحدى الأحتين في عدة الأحرى في الطلاق 
البائن» ونكاح الأمة على الحرة لا يجب الال بنفس العقد عندنا أيضًاء وإن حلا ما؛ إذ لا يثبت بالخلوة التمكن لفساد 
العقدء فإذا دحل بها فلها مهر الغل لو لم يكن ضما مسمى» وإن كان ها مسمى فإن كان مساويًا لمهر الحل أو أقل مئه 
فلها اللسمى» وإن كان زائدا على مهر المثل فلها مهر الممل ويهدر الزيادة كذا في جحمع البركات» ولو كان بالإجازة 
أو بالتعة أو بالزنا لا جب الال أصلا فدفعه الشارح بقوله: ولکن بشرط إل تم اعلم أولا أن المتعة لا تجوز وهو 
حرام واتفق عليه الأئمة الأربعة» وشهد على حرمتها الأحاديث الصحيحة» ونسبة إباحتها إلى الإمام مالك افتراء وما 
نقل عن ابن عباس من إباحتها فقد صح رجوعه عنه» وصورقا: أن يقول مثلا لامرأة: أتمتع بك كذا مدة بكذا من 
الالء وثانيا: أن ذكر الزنا بعد الإجارة والمتعة من قبيل ذكر العام بعد الخاص فافهم.(القمر) 

وإليه: أي إلى أن الشرط: الابتغاء الصحيح. وإليه يشير اخ دفع دحل تقریره: إن الله تعالى أورد الابتغاء 
مطلقًاء فيشمل الزنا والععة أيضًا والحال أنه لا بجحب الال فيه أصلاًء فأحاب إ.(السنبلي) 
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مبحث اخاص 1۳ التفريع السابع على حكم الخاص 

قوله تعالى: «إمُحصنين غَيْرَ مُسافجحين وفي هذا امقام اعتراضات دقيقة بها تي 
IL‏ 1 رالساء: ٤‏ ) 

حاشية التفسير الأحمدي". 


[التفريع السابع على حكم الخاص] 

وكان المهر مقدرًا شرعا غير مضاف إلى العبد عطف على ما سبق» وتفريع على حكم 
الخاص أي ولأجحل أن العمل بالخاص واحب» ولا يحتمل البيان كان المهر مقدرًا من 
حانب الشار ع غير مضاف تقديره إلى العباد. 


الله تعالی 


وبيانه: أن تقدير المهر عند الشافعي مفوض إلى رأي العباد واحتيارهم» فكل ما يصلح منًا 
يصلح مهرًا عنده وعندناء وإن کان لا يقدر قي حانب الأكثرء لكن يقدر قي حانب الأقل 
وهو أن لا يون أقل من عشرة دراهم؛ عملا بقوله تعالى: لإقد عمتا ما فرضتا عليهِمٌ في 


الأزو! 
ا أي قد علمنا ما قدرنا عليهم قي حق أزواجهم ووا 
(الأحزاب:٠د)‏ 

حصنين إخ: في "المدارك" الإحصان العفةء وتحصين النفس من الوقوع في الحرام» والمسافح الزا من السفح 
وهو صب الميي» فبقيد الإحصان حرج النكاح الفاسد» فإنه محظور شرعًاء ولذا قال في "العالمگيرية": إذا وقع 
النكاح فاسدا فرق القاضي بين الزو ج والمرأة» ويقيد عدم المسافحة حرج الإجارة وأحواها.(القمر) 
اعتراضات إخ: منها: أن التمسك هذه الآية لا يستقيم في حق المفوضة؛ لأا إنما تدل على كونه مشروعًا مال 
غل کر هقر مھرو ع بلا مال بل عر کر ت غ مروف على م ل وقد فام الدال على کر 
مشروعًا بلا مال أیضًاء وهو قوله تعالی: #فانکځوا ما طابَ ک4 رالنساء:۳) وکوا اى منک (التور:۳۲) 
فإنه مطلق يجري على إطلاقه» والمقيد على تقييده» وفيه: أن المطلق يحمل على اللمقيد في الحكم الواحد والحادثة 
الواحدة» وفيه أن النكاح سبب ولا حكم فيه» وفيه: أنه سيب من وجحه» وحكم من وجه» فيحمل للاحتياط. 
وفيه ما فيه كذا قال الشارح في حاشية "التفسير الأحمدي ". (القمر) 
على ما سبق: أي على قوله: صح إيقا ع الطلاق.(القمر) 
رأي العباد إخ: أي كما كان البدل مفوضًا إلى رأيهم قي البيع والإحارة.(احشي) 
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مبحٹ الخاص ٤‏ التفريع السابع على حكم الخاص 
فالفرض لفظ حاص وضع لعن التقدير» وكذلك ضمير المتكلم خاص على ما قالواء 
وكذا الإسناد حاص عند صاحب "التوضيح"» فعلم أن المهر مقدر في علم الله تعالى» 
وقد بينه البي عب بقوله: "لا مهر أقل من عشرة دراهم"»* وكذا نقيسه على قطع اليد؛ 


فالفرض !خ: يعي أن الفرض موضوع للتقدير» فيجب أن يكون المهر مقدرًا إلا أنه في تعيين المقدر بحمل» 
فلحقه البيان بقوله عة .(السنبلي) وضع !ل: بدليل غلبة استعمال الفرض في التقدير شرعاء فصار كأنه حقيقة 
عرفية بعد كونه منقولا يقال: فرض القاضي النفقة أي قدرهاء ومنه الفرائض للسهام المقدرة» واستعماله في غير 
التقدير بحاز دفعًا للاشتراك.(القمر) خاص: كذا قال فخر الإسلام ولا كان يرد ههنا أن ضمير المتكلم مشترك 
بين المئئ والحمع» والذكر والمونث» فكيف يكون خاصًا اصطلاحيًاء وأجيب عنه بأن المراد حصوصه بالنسبة إلى 
غير المتكلم أي يبدل على ذات المتكلم لا غير» قال الشارح صت تفريعًا لذمته على ما قالوا. (القمر) 

وكذا الإسناد إل: في "النقيح" من صاحب "التوضيح" حص فرض للمهر أي تقديره بالشار ع فيكون أدناه مقدرًا 
وتحقيقه على ما في "التلويح" أن إسناد الفعل إلى الفاعل حقيقة في صدور الفعل عنه» فيكون لفظ "فرضنا" من 
حيث اشتماله على الإسناد حاصًا في أن مقدر المهر هو الشارع على ما هو وضع الإسناد انتهى» ولك أن تقول: 
إن لفظ "فرضنا" من حيث اشتماله على الإسناد مركب فلا يكون حاصًاء؛ لأن الخاص من أقسام المفرد اللهم إلا 
أن يقال: إن المراد أن لفظ الفرض خاص من حيث الإسناد» والعجحب من الشارح حيث قال قي "التفسير الأحمدي" 
موافقا ها في "التلويح" وقال ههنا: إن الإسناد حاص عند صاحب 'التوضيح" والأمر أن نسبة هذا القول إلى 
صاحب "التوضيح" لا صدق ناء علا أن الإسناد ليس بلفظ والخاص من أقسام اللفظ فتدبر .(القمر) 

وكذا الإسناد إل: قيل عليه: إن الإسناد أمر معنوي فلا يستقيم كونه حاصا؛ لأنه قسم اللفظ فأشار إلى 
جوابه بقوله: عند صاحب "التوضيح" أي هو ضامن لحواب هذا الاعتراض فلا يرد عليناء قلت حعل الإسناد 
خاصا لا يصح إلا بالتأويل.(السنبلي) لا مهر إخ: رواه الدار قطي» وقد تكلم فيه» فإن في سنده ضعيفين عند 
احدثينء لكن البيهقي رواه من طرق وضعفها إلا أن الضعيف إذا تعددت طرقه صار حستًا لغيره يحتج به كما 
ذكره النووي في "الشرح المهذب" كذا قال العلي القاري.(القمر) 

و كذا نقيسه: أي المفروض عند الله على قطع اليد ني السرقة» فإن قطع اليد في السرقة عوض عشرة دراه فقد جعل 
عشرة دراهم مقابل عضو وهي اليد فكذا المهر مقابل بعضو وهو البضع فلا يكون أقل من عشرة دراهم.(القس) 
“أخحرجه الدار قطي في "سننه" ۲٤٠٦/۳‏ رقم: ١٠ء‏ باب المهرء وابن أبي شيبة قي المصنفة» 44۳/۳ والبيهقي في 
السن الکبری» ۰۲٤۰/۷‏ رقم: ۱٤۱٩٩‏ باب ما يجوز أن يكون مهرًا» عن علي ض. 


www.BestUrduBooks.wordpress.com 


مبحث الخاص "٥‏ التفريع السابع على حكم الخاص 
لأنه أيضًا عرض عشرة دراهي فالتقدير حاص وإن كان القدر جملا حتاجًا إلى البيان 
وهذا قي اصطلاح الفقهاءء وأما في اللغة فهو حقيقة في الإيجاب والقطع» وهذا قال 


الشافعي سل إن الفرض ههنا .ععى الإتجاب بقرينة تعدیته بعلي ون ا ملحي 


أيمانهم على أزواجهم؛ لأن المهر لا يقدر قي حق ما ملكت أيعامم» فيكون المراد به النفقة 
والكسوةء وهو واحب في حق الأزواج وما ملكت أعامُم جيعًاء قلنا: تعديته ب_"علي" إغا 
هو لتضمين معن الإيجاب» وعطف ما ملكت أعامم بتقدير فرضنا ثانِ أي وما فرضنا 
عليهم فما ملكت اعام على أن a‏ 
م ذكر الصنض يط دلائل كل من المسائل الثلاث فقال: عملا بقوله تعال: لفان لَه 
GE‏ وقد عمتا ما فرصتا علبي فقوله: عملا تیل 


لقوله: ر (YY.‏ (الأحراب: ٠‏ د) 


صح إلخ على طريق . ا ا کک ا و رق ف و و ع و 


فالتقدير إخ: دفع دحل هو: أن قدر المفروض ل يعلم من الآية فيكون محملاً لا حاصًا.(القمر) 

وهذا: أي كون الفرض عن التقدير.(القمر) ههنا: أي في الآية معن الإيجاب» فالمعى قد علمنا ما فرضنا أي 
أو جبنا على الأزواج في أزواجهم وفيما ملكت أعاهم» والمراد عا أوجبنا النفقة والكسوة.(القمر) 

بقرينة تعديته: أي الفرض ب"علي"» فإنه يقال: فرض عليه عع أوحب.(القمر) لأن المهر إخ: دليل على أن 
عطف ما ملكت ايانم على أرواحهم قرينة لكون الفرض عن الإيحاب لا .عى التقدير.(القمر) 

أعضمين إل: فمعن الآية قد علمنا ما فرضنا أي قدرنا موجبًا عليهم إلغ» والتضمين على ما قال اللحمال في 
حاشية "الفوائد الضيائية" عبارة عن أن يلاحظ في فعل أو صفة معن فعل أو صفة آحر بقرينة ذكر متعلق 
الملاحظ بعده بحيث يكون الأول مقيدا والثان قيدا.(القر) 

وعطف ما ملكت: أي لفظ الفرض ف الآية مكرر؛ لأن واو العطف بعمثابة تكرير العامل» فكأنه قال: قد علمنا 
ما فرضنا عليهم فيما ملكت أعاهم» فالفرض الأول ععى التقدير» والثان .معن الإيجاب ولا عائبة.(السنبلي) 
بتقدیر فرضنا ان !خ: بتقدير الآية قد علمنا ما فرضتا عليهم في أزواجهم وما فرضنا عليهم فيما ملكت 
أعافم.(القمر) هكذا قالوا: لعله إيماء إلى أن ارتكاب التضمين وتقدير فرضنا ثان لا بخلو عن تكلف.(القمر) 
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مبحث الخاص ٦٦‏ تعريف الأمر 
اللف والنشر المرتب» فقوله: فإقإن طلمَه فلا حل لچ ناظرٌ إل المسألة الأولى» وقوله 
تعال: ان وا الک4 ناظر إلى المسألة الثانيةء وقوله: #إقد عَلمنًا ما فرَضتا علي 
ناظر إلى المسألة الفاللةء وقد بيت كل ذلك بالتفصيل تحت كل مسألة فتأمل. 

ثم لما فر غ المصنف له عن تعريف الخاص وحكمه وتفریعاته اراد آن يبين بعض أنواعه 
الستعملة في الشريعة كثيرًا وهو الأمر والنهي. 

[تعريف الأمر] 

فقال: ومنه الأمر وهو قول القائل لغيره على سبيل الاستعلاء: "افعل" أي من الخاص الأمر يعني 
مسمى الأمر لا لفظه؛ لأنه يصدق عليه أنه لفظ وضع لعن معلوم وهو الطلب على الوجوب. 


اللف والدشر المرتب: اعلم أن اللف والنشر ذكر متعدد على التفصيل أو الإجمال ثم ذكر ما لكل واحد من 
آحاد هذا المتعدد من غير تعيين اعتمادا على أن السامع يرد ما لكل واحد منها إلى ما هو له لعلمه بالقرائن» فإن 
كان الأول من التعدد في النشر للأول من المتعدد في اللف والعان للفاني وهكذا إلى الآحر فهو اللف والدشر 
المرتب» وإلا فهو اللف والنشر الغير المرتب والتفصيل بي علم البديع.(القمر) 

المسألة الأولى: وهو قوله: صح إيقاع الطلاق بعد الخلع.(القمر) المسألة الثانية: هو قوله: وجب مهر الل 
بنفس العقد في المغوضة. (القمر) المسألة الثالئة: وهو قوله: و كان المهر مقدرًا شرعًا غير مضاف إلى العبد. (القمر) 
فقال: وقدم الأمر على النهي» لأن الإنسان مكلف بالإبعان أولاً وهو مأمور به.(القمس) 

يعني مسمى الأمر: أي ما صدق عليه لفظ الأمر كاضرب وانصر وغيرهماء وإنما عن بالأمر مسمى الأمر بقرينة 
قول المصنف الآني: ويختص مراده بصيغة لازمةء فإن معناه أنه خختص مراد الأمر أي الوحوب بصيغة لازمة» 
والوجحوب مراد مسمى الأمر لا مراد لفط الأمر» فإن لفظ الأمر ال ركب من أمر حقيقة تي اللفظ الدال وضعًا 
على إنشاء طلب الفعل مع الاستعلاءء وأما إطلاقه على الفعل» فعند الجمهور محاز» وقيل: هو حقيقة أيضًا فصار 
مشت ركا لفظيًا بين القول والفعلء وقيل: إنه موضوع للقدر المشترك بين القول والفعل» وهو مفهوم أحدها 
والبسط في الميسوطات.(القمر) لأنه إل: دليل على أن من الخاص مسمى الأمر.(القمر) 

وهو الطلب: أي طلب الحدث قي الزمان المستقبل سواء كان مقارنًا لزمان التكلم ر نة ما نه ا 
الإنسان يومر ما لم يفعله ليفعله كذا في بعض شروح "لمراح'.(القمر) 
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مبحٹ اخاص 1¥ تعريف الأمر 
والقول مصدر يراد به المقول؛ لأن الأمر من أقسام الألفاظء رر جنس يشمل کل 
لفظ» وقوله: على سبيل الاستعلاء يخرج به الالتماس و ا داحلا 
فخرج بقوله: افعل. والمراد بقوله: افعل كل ما کان مشتقا من المضارع على هذه 
الطريقة» سواء کان حاضرًا أو غائبا أو متكلمًا معروفا أو جحهولا» ولكن بشرط أن 
يكون المقصود منه إيجاب الفعل» ويعد القائل نفسه عاليًا سواء كان عاليًا في الواقع 
أو لاء وهذا تسب إلى سوء الأدب إن لم يكن عاليا. 

وما ذکرنا اندفع ما قیل: إن أريد به اصطلاح العربيةء فلا حاجة إلى قوله: Aa‏ 


س 

والقول إخ: دفع دحل تقريره: أن مسمى الأمر لفظ فكيف يحمل عليه القول.(القمر) 

والقول إخ: دفع دحل مقدر» تقرير الدحل: أن القول حبر للضمر الغائب آي هرء وهو راجع إلى الأمر والمراد 

به مسماه ومسمى الأمر ذات محضة» فيلزم حمل الوصف انحض على الذات وهو غير جائزء فأجحاب بأن القول 

وإن كان مصدرا لكنه معن المقول» فيلزم حمل الذات مع الوصف على الذات وهو جائزء أو تقرير الدحل بأن 

يقال: الأمر من أقسام اللفظ فهو لفظء وحمل القول على اللفظ غير صحيح؛ لأن اللفظ يكون مقولاً لا قولاًء 

فأحاب .ما ترى» وقوله: وهو جنس يشمل كل لفظ يفيد أن الفعل والإشارة حار حان عن الأمر. (السنبلي) 

خر ج به إٍڂ: فإن طلب الفعل مع التساوي التماسء ومع الخضوع دعاء ومع الاستعلاء أمر.(القمر) 

وبقي إڂ: فإن النهي أيضًا قول القائل لغيره على سبيل الاستعلاء. (القمر) والمر اد إخ: دفع دحل مقدر تقريره: 

أن التعريف غير جامع؛ لعدم موله الأمر الغائب والعكلم معروفا كان أو ججهولا؛ اذ ليس فيها افعل.(القمر) 

مشتقا من المضارع ا احتراز به عن نحو نزال معن اثزل» وعن كل فعل لا يون مشتقا من المضارع هذه 

الطريقة وإن كان مستعملا في الطلب نحو: أوجحبت عليك إن تفعل كذاء أو يجب عليك إن تفعل كذا» والعجحب 
من البعض يف أنه قال أولاً: إن في هذين القولين طلبًا ثم قال: إن في الأول إحبارًا عن الإيجاب» وف الثاني 

إخحبارًا عن الوجوب تدبر.(القمر) على هذه الطريقة: أي على الطريقة المعروفة لاتخاذ الأمر.(القمر) 

المقصود منه: أي مقصود القائل من الأمر.(القمر) ويعد إخ: هذا على رأي الجمهورء فإنه لو قال الأدن 

للأعلى: افعل يذم؛ لسوء الأدب» فلو كان المعتبر هو العلو في نفس الأمر لم يكن هذا أمر إلا أنه يذم» ولو نم يكن 

الاستعلاء معتيرًا لا يذم» فعلم أن الاستعلاء شرط» وعند بعض المعتزلة: يشترط العلو في الأمر» وقيل: لا يشترط 

العلو ولا الاستعلاءء والتفصيل في المطولات.(القمس) ما قيل: القائل صاحب "التلويح ".(القمر) 
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مبحٹ الخاص 1۸ تعريف الأمر 
على سبيل الاستعلاء؛ء لأن الالتماس والدعاء أيضًا أمر عندهيم» وإن أريد به 
اصطلاح الأصول» فيصدق على ما أريد به التهديد والتعجيز؛ لأنه أيضًا على سبيل 
الاستعلاء؛ وذلك لأنا نتكلم على اصطلاح الأصول وليس المقصود محرد الاستعلاي 


آي الاندفاع 


بل إلزام الفعل وذا لا يصدق إلا على الوحوبب» جخلاف التهديد والتعجيز ونحوها. 
ويختص مراده بصيغة لازمة بيان لكون الأمر خحاصًا يعن يختص مراد الأمر وهو 
الوحوب بصيغة لازمة للمرادء والغرض منه: بيان الاحتصاص من الجانبين أي لا 
الأمر إلا للوجوب» ولا يثبت الوحوب إلا من الأمر دون الفعلء فيكون نفيًا للاشتر 


قول المصنف 


والترادف جيعًاء وذلك بأن يقال: دحول الباء ههنا على المخحتص على طريقة قوهم: 


لأن الالتماس: وهو قول لفظ الأمر مع التساوي والدعاء وهو قول صيغة الأمر مع النضوع أيضًا أمر عندهم 
أي عند أهل العربية» فلا يكون التعريف جامعًا حينئٍ.(القمر) فيصدق !إخ: مع أن ما أريد به التهديد نحو: اعملوا 
ما شتتم» والتعجيز نحو: #فأنوا بسو رة م مله (البقرة:٠۲)‏ ليسا من الأمر حقبقة» فلا يكون التعريف مانعًا.(القمر) 
وذا: أي الالزام لا يصمدق إلا على الوجوب» فصار التعريف مانعًا.(القمس) ونحوها: كالإباحة نحو: فإوادا حل 
فاصطا دراه للاندة: :) (القمر) بصيغة لازمة !لخ أي صيغة لازمة لذلك المرادء ولولا تلك الصيغة لما عرف المرادء 
والمراد باللازم: اللازم الخاص؛ لأن اللازم قد يكون حاصًاء وقد يكون عامًا لكن الراد ههتا هو الخاص.(الستبلي) 
من الجانبين: قال شارح "مختصر الحسامي" واعلم أن اللفظ قد يكون مختصًا بالعن» ولا يكون المع مختصًا به 
كالألفاط اللترادفة مغل: ليث وأسد» وقد يكون العكس كالأعلام المنقولةء ويعض الألفاظ المشتركة» وقد يكون 
الاحتصاص من الحانبين كالألفاظ المباينة.(القم) إلا للوجوب: أي لا للندب ولا للإباحةء فليس الأمر مشت ركا 
بين الو حوب والندب والإباحة.(القمر) دون الفعل: أي فعل البي > فليس الأمر والفعل متر ادفين.(القمر) 

وذلك: أي كون قول المصنف نفيّا للاشتراك يون الوحوب والندب والإباحةء والترادف أي بين الأمر والفعل جيعا.رالقمر) 
وذلك بأن يقال إخ: هذا دفع دحل مقدره تقريره: أن مدحول الباء ثي قول الماتن بصيغة لا بخلو إما أن يكون 
مختصًا أو مختصا به الأول حلاف الأصل» وعلى الثاني لا يحصل مقصوده وهو الاحتصاص من الحانبين؛ لأن 
الظاهر أن المراد باللازم لازم أعم وهو ما يوحد بدون الملزوم» فعلى هذا يلزم وجود الصيغة بدون الوجوب» 
فيثبت الاشتراك والمصنف بصدد نفيه» ولو سلم أن المراد باللازم اللازم المساوي» فيحصل الاحتصاص من 
الحانبين بقوله: صيغة لازمة فيلغو قوله: وجختص» فأحاب عا حاصله ظاهر بالتأمل القليل. (السنبلي) 
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مبحث الخاص 14 تعريف الأمر 


خصصت فلاا بالذ کر» فتکون الصيغة سختصة بالوجوب دون الإباحة والندب» وهذا 
نفي الاشتر تراك» ویکون معي قوله: لازمة أن الصيغة لازمة للمراد ولا تنفك عنه 
ولا يكون المراد مفهومًا من غير الصيغة وهو الفعلء وهذا نفي الترادف» أو يقال: إن 


بين الفعل والأعر 


الباء داحلة على المحتص به كما هو أصلها أي لا يفهم هذا المراد بغير الصيغة وهو 
الفعل» فيكون هو نفيًا للترادف. تم قوله: لازمة إن حمل على اللازم الأعم فيكون هو 
أيضًا نفيًا للترادف؛ لأن الممزوم لا يوحد بدون اللازم فلا يفهم نفي الاشتراك قط 
أن يحمل اللازم على اللازم المساوي أي لا يوحد المراد بدون الصيغة ولا الصيغة 
بدون الرادء فقد فهم حينكٍ نفي الترادف والاشتراك جميعا كنايةء ثم صرح بعد ذلك 
بنفي الترادف قصدًا. فقال: حي لا يكون الفعل موحبًا أي إذا كان المراد مخصوطًا 


الأمر الوجوب 


MM ss Et 
. أصحاب الشافعي صا فم يقولون: إن فعل فعل البي عت أيضًا موحب إما لأنه أمرء‎ 


خصّصت إل: فالذكر مختص والمعن حصصت الذكر بفلان.(القم) الاشتراك: أي اشتراك الأمر بين الوحوب 
والندب والإباحة.(القمر) أو يقال إخ: معطوف على قوله: يقال: إن دحول إ[خ.(القمر) 

كما هو أصلها: يعي أن أصل الباء الدحول على المختص به.(القس أيضًا: أي كما أن قوله: بصيغة نفي 
الترادف بين الفعل والأمر.(القم) لأن اللزوم إخ: يعي أن اللزوم وهو الوحوب لا يوجد بدون اللازم أي 
الصيغة وإن كان اللازم لكونه عامًا يوجحد بدون الازوم فلا يفهم الوحوب بغير الصيغة وهو الفعل» فصار نفيًا 
للترادف بين الفعل والصيغة فلا يفهم نفي الاشتراك قط فلا يفيد قوله: لازمة فائدة حديدة فإن نفي الترادف 
فهم من الباء رالاول حمل الكلام على ما يفيد فائدة حديدة فينبغي إلم.(القمر) 

من غير مواظبته : فيه أن الفعل مع المواظبة ا آلا ترى أن الاعتكاف سنة موكدة مع أنه اا 
واظب عليه كذا في "المداية"» نعم أن المواظبة مع الإنكار على الترك موحب تدبر.(القمر) 

إما لأنه أمر إخ: هذا على سبيل الترقي بأن الأمر قسمان: قول وفعل.(القمر) 
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مبحث الخاص ۷٠‏ تعريف الأمر 
وكل أمر للوحوب؛ وإما لأنه مشارك للأمر القولي في حكم الوجوب» وهذا الخلاف ينا وينهم 
فی کل ما لم یکن سھوا منه عت ولا طبعًا له» ولا خصو صتًا به» وإلا فعدم کونه موحبًا بالاتفاق. 
للمنع عن الوصال وحلع النعال متعلق بقوله: حي لا يكون الفعل موجبًا وحجة لنا أي 
منعه عت أصحابه عن صوم الوصال» وخلع النعال» روي أنه ءاج واصل فواصل أصحابه 
فأنكر عليهم الوافقة في وصال الصّوم فقال: أيكم ملي يطعمني ربن ويسقيى يعن أنتم 
لا تستطيعون الصيام متوالية الليل والنهار» ولي قوة روحانية من عند الله تعالى أطعم عندى 


وإما لأنه إخ: هذا على سبيل التنزل يأن الفعل ليس بقسم من الأمر إلا أنه كالأمر ق إفادة الوجوب.(القمع 
وإلا !خ: آي وإن كان الفعل صادرا منه ء4 سهوا کالزلات» أو کان طبعًا له كعادات الأكل والشرب أو كان 
مخصوصًا به» وعلم حصوصه بدليل حارحي كوجوب التهجد وتروج الزائد على الأربع» فليس هذا موجًا 
بالاتفاق بيننا وبين أصحاب الشافعي سل وإذا كان فعله ا بياًا مجمل كقطعه ءء يد السارق من الکرع» 
فإنه بيان لقوله تعالى: «إوالسّارق والسّارقة فاقطعرا أبديَهًَاب رالائدة:۸٠)‏ فحكمه حكم اجمل» فإن كان موجيًا 
فھو موجحبء وإن کان نادبا فھو نادب» وإن کان مبیحًا فهو مبیح» فما م یکن سهوا ولا طبِعًا ولا مخصوصًا 
ولا بيان جحمل فهو محل الخلاف» فعندنا ليس بعوجحب» لكنه لا صدر من المعصوم فيكون حائزًا بلا مريةء 
والوحوب صفة زائد لا تلبت بدون الدليل» وكان من عادته الشريفة أن يهتم ببيان الوحوب لا أن يكفي .عجرد 
الفعل» فلا يثبت الو حوب .جرد هذا الفعل كذا في "التنوير".(القس 

عن صوم الوصال: هو الصوم على الصوم بدون الإفطار ليلا كذا في "المرقاة"» وما في "العالمگيرية" من أن 
صوم الوصال أن يصوم السنة كلها ولا يفطر في الأيام المنهي عنها فشطط وقد اشتبه على مدونيها صوم 
الوصال بصوم الدهر فعليك الامتياز.(القمر) 

روي إخ: ني "المشكاة" عن أي هريرة قال: نى رسول الله 2 عن الوصال في الصوم فقا له رجل: إنك 
تواصل يا رسول الله» قال: وآيكم مثلي إيي أبيت يطعمي ري ويسقيي متفق عليه.(القمر) 

فأنكر !خ: قيل: إن النهي للتحر» وقيل: للتريه.(القمر) 
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مبحث الخاص ۷۹ تعريف الأمر 
وأسنقی من شراب المحبة“ كما قال قائل:شعر: 
وذكرك للمشتاق حير شراب وکل شراب دونه کسراب 

وهذا ترى الأمة الجاهدين يفطرون بشرب قطرة قي أربعينات ليخحرج عن حد الكراهة» وهذا 
في صوم الفرض والنفل سواء وروي آنه عات كان يصلي بأصحابه إذ حلع نعليه» فخلعوا 
نعالهم» فلما قضى صلاته قال: ما حملكم على إلقائكم نعالكم؟ قالوا: رأيناك ألقيت نعليك 
قال: إن جبريل عك أحبرني أن فيهما قذرّاء إذا جاء أح دكم المسجد فلينظرء فإن رأى في نعليه 
قذرا فليمسحه» وليصل فيهما.** هذه تمسكات أبي حنيفة بلك» وأما الشافعي رمه فقال تارة: 


من شراب الحبته: فيه إماء إلى أن الإطعام والسقي قي الحديث ليسا محمولين على الظاهرء بل المراد أنه تعالى 
يفيض عليه 4 فيضانًا يشغله 4 عن الإحساس با حو ع والعطش» ويقويه على الطاعة كذا في المرقاة وقيل: إن 
مراد بالحديث أنه يطعم ويسقيي من طعام الحنة نقله الإمام الرازي قي "التفسير الكبير"» وفيه: أنه لو تحقق 
الإطعام حقيقة ولو من طعام ابمنة لم يكن مواصلاً تدبر.(القمر) 

وهذا: أي لنعه 3# عن وصال الصوم.(القمر) وهذا: أي كراهة صوم الوصال.(القمر) 

تمسكات إخ: أي على أن الفعل ليس عو حب.(القس) أما الشافعي ط#لر: أي بعض أصحاب الشافعي كما يفهم 
من قول المصنف قبيل هذا حلاف أبعض أصحاب الشافعي.(القمر) 


أخحرجه البخاري في "صحيحه" رقم: ۱۸۲۲ باب بركة السجود من غير إبجاب» عن ابن عمر فما ورقم: 
٠‏ عن انس #ه» ورقم: ۱۸٦۲‏ عن أي سعيد اه ورقم: ۱۸٦۳‏ عن عائشة اء باب الوصال» ورقم: 
٤‏ باب التنكيل لمن أكثر الوصال» عن أي هريرة ته ومسلم رقم: ۳١٠٠ء‏ عن أي هريرة ف ورقم: 
۲ عن ابن عمر ضه» ورقم: ٠٠٠١‏ عن عائشة اج باب النهي عن الوصال تي الصوم» وابن حبان في 
"صحيحه" رقم:٠۷٠۴»‏ فصل في صوم الوصالء عن أبي هريرة فب والترمذي رقم: ۷۷۸» باب ما جاء في 
كراهية الوصال للصائم» عن أنس فف قال الترمذي: حديث أنس حديث حسن صحيح» وأبو داود» رقم: 
۰ باب في الوصال» عن ابن عمر اڅ وآحمد في "مسنده"» رقم: ۸ ۷۳۲۹» عن أي هريرة فا 
أخحرجه ابن حبان في "صحيحه" رقم: ۲۱۸١‏ ذكر الأمر لمن أتى المسجد للصلاة أن ينظر في نعليه ويمسح 
الأذى عنهما إن كان مماء وأحمد في "مستده" رقم: ۱۱۸۹١‏ وأبو داود قي "سننه" رقم: ٠٠١‏ باب الصلاة 
في التعال» عن أي سعيد الخدري «ه. 
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مبحث الخاص ۲ تعريف الأمر 
على سبيل التتزل: إن الفعل للوحوب كالأمر؛ لأنه علا شغل عن أربع صلاة يوم 
الخندق فقضاهن مرتبة» وقال: صلوا كما رأيتمون أصلي»* فجعل متابعة أفعاله 
لازمة لأمته» فأجاب عنه المصنف بلك بقوله. 

والوجوب أستفيد بقوله : صلوا كما رأيتمون أصلى لا بالفعل؛ إذ لو كان الفعل موجيًا 
لاتبعوه بمجرد رؤية الفعل ولم يحتاحوا إلى هذا القول أصلاء وقال تارة على سبيل الترقي: 


على سبيل التنزل: [أي دون مرتبة الفعل عن الأمر القولي] 

يوم الخندق: هو غزوة الأحزاب حفر المهاجرون والأنصار فيها حندقا حول المدينة» وإغا “ميت غزوة الأحزاب 
لاجتماع جماعات الكفار لقتال البي 3 كذا في بعض شروح صحيح "البخاري"» وما يفهم من تفسير 
"الحلالين" من أن غروة الأحزاب غير يوم الخندق فرلة عن القلم» وروى الترمذي عن عبد الله بن مسعود قال: 
إن المشركين شغلوا رسول الله 5 عن أريع صلوات يوم الخندق حن ذهب من اليل ما شاء اللهء قأمر بلالا 
فأذن» ثم أقام فصلى الظهرء ثم أقام فصلى العصرء ثم أقام فصلى المغرب» ثم أقام فصلى العشاء. (القس) 

فأجاب عنه المصنف إخ: وقد أحاب عنه اين المام بأن قوله ء5#: "صلوا كما رأيتمونِ أصلي" ما وقع بعد 
قضاء الصلوات يوم الخندق بل في حادئة أحرى» والأمر في هذا القول ليس للوجوب فإن صلاته #4 كانت 
تشتمل على السنن والمندوبات ولا تحب مع جميعًا.(القمر) والوجوب إخ: أي وجوب الإتباع في الصلاة 
استفيد إل وقد تسامح ههنا صاحب "التنقيح" حيث قال: وإ يجاب فعله عدن أستفيد من قوله "صلوا" انتهى» فإن 
القول بأن كون الفعل موحبًا مستفاد من هذا الحديث هو عين دعوى الخصم أي بعض أصحاب الشافعي لر 
فالأحسن ما قال المصنف.(القمر) لا بالفعل: إيماء إلى أن أصل الحواب متع كون الوجوب مستفادًا من الفعل 
وإن ذكره الصنف في صورة الدعوى» وحينعاٍ لا جال للمنع على قول المصنف» والوجوب استفيد إلخ؛ لأنه 
يجوز أن يكون مستفادًا من الفعل لا القول» وإنغا هو ادعاء عض تدبر.(القمس) 

لا تبعوه: لأمر أطيعوا الله وأطيعو! الرسول.(القمر) إلى هذا القول: أي صلوا كما رأيتمون أصلي.(القمر) 
على سبيل التري: [ي على سبيل استواء الفعل مع القول] 

”أحرجه الترمذي في "جحامعه" رقم: ۱۷۹ باب ما حاء في الرحل تفوته الصلوات بأيتهن تبدأء قال الترمذي: حديث 
عبد الله ليس بإسناده بأس» والنسائي رقم: ٦٦۲‏ باب الاجتزاء لذلك كله بأذان واحد والإقامة لكل واحدة منهماء 
وأحمد في "مسنده"» رقم: ٠٠٠١‏ عن عبد الله بن مسعود دكت وليس فيهما لفظ: "صلوا كما رأيتموني أصلي". 
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مبحث الخاص ۳ بيان موجب الأمر 
إن الفعل قسم من الأمر؛ لأن الأمر نوعان: قول وفعل؛ لأنه أطلق الله تعالى لفظ الأمر 
على الفعل في قوله: هوم اتر عون وري شبد آي فعله؛ لان الفول. لا یوصف بالرشید: 
وإغا يوصضف بالسّدید» فأجاب a‏ عنه بقوله: وسمي الفعل به؛ ل سببه اي ی 
الفعل بلفظ الأمر؛ لأن الأمر سبب للفعل» فيكون فن باب اجاز » وإنما الكلام في الحقيقة. 


[بيان موجب الأمر] 


ولا فرغ عن نفي الترادف قصدا شرع في نفي الاشتر ت اك قصداء فقال: وموجبه الوجحوب 


بين الوحوب وغیره 


لا الندب والإباحة والتوقف يعي أن مو جب الأمر الوحوب فقط E‏ 


قسم من الأمر إخ: تحريره: أن الفعل أمر إلخ» وكل أمر للوحوب فالفعل للوحوب» وقد بمنع الكيرى م لا وز 
أن يكون فرد من الأمر وهو القول للوجحوب.(القمر) لا يوصف بالرشيد إج: ومثل ذلك قوله تعالی: نرهم 
شُورّی بهم (الشوری:۴۸) أي فعلهم» وقوله تعالی: #وتنارَعتم في الأنر4 رآل عمران:۲٥٠)‏ آي فيما يقدمون 
عليه من الفعل» وقوله تعالى: «إأتَعْجَبِينٌ مر أمر ال رهود:٣٠)‏ أي صنعه» والأصل لي الإطلاق هو الحقيقة» وما 
هو أمر على الحقيقة موجحب بلا حلاف فكان الفعل موحبا كالصيغة.(السنبلي) 

فأجاب المصنف إل: هذا جواب بعد تسليم أن المراد بالأمر في الآية الفعل» وأصل الحواب منعه لم لا يجوز أن 
یکون المراد بالأمر في الآية الشأن والطرب» أو یکون المراد بالأمر القول بقرينة ما تقدم من قوله تعالى: #فاتبعوا 
َر فرْعَرْنَ أي أطاعوه فما آمرهم به رما اَم فرْعَوْن برشي (رهود:۷)» وحيناٍ فوصفه بالرشيد من باب 
وصف الشيء بوصف صاحبه نحو العذاب الأليم مع أن الأليم هو المعذب.(القمر) 

من باب الجاز: بإطلاق اسم السبب على المسبب.(القمر) والتوقف !خ: مراد القائل بالتوقف أنه ثابت في 
تعيين المراد عند الاستعمال لا أن التوقف في تعيين الموضوع له؛ لأنه عنده موضوع بالاشتراك اللفظي للوحوب 
والندب والإباحة وهو قول ابن شريح من أصحاب الشافعي» وقال الغزالي وجماعة من الحققين: إن التوقف في 
تعيين الموضوع له؛ لأته المو حوب فقط أو الندب فقط أو مشترك بينهسا لفظا. (السنبلي) 

موجب الأمر إخ: أي الأثر الثابت بالأمر الوجوب عند أكثر العلماءء وهو جواز الفعل مع حرمة الترك 
والندب جواز الفعل مع رجحانه» والإباحة جواز الفعل مع جواز الترك. ثم اعلم أن الموجب بفتح اجيم 
والمقتضى والحكم ألفاظ مترادفة عند الفقهاء كذا في "مشكاة الأنوار".(القمر) ۰ 
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مبحٹ الخاص :2 بيان موجب الأمر 
عند العامة لا الندب كما ذهب إليه بعض ولا الإباحة كما ذهب إليه بعضر 
ولا التوقف كما ذهب إليه بعض ولا الاشتراك لفظا أو معي بين الثلانة أو الالنين 
کما ذهب إلیه آحرون» و كه الصاف لأنه يفهم ما ذكره التزامًاء فأهل الندب 
يقولون: الأمر للطلب» فلابد أن يكون جانب الفعل فيه راححًا حي يطلب» وأدناه 
الندب» وهذا کقوله تعالی: فكاو وهم رذ غلم فوم ر)» وأهل الإباحة يقولون: 
إن معن الطلب e‏ فيه» ولا يكون حرامًاء وأدناه هو الإباحة» eT‏ 


كما ذهب إليه بعض: هو أبو هاشم» وأكثر المعتزلة» ويروى عن الشافعي في قول.(القمر) 

ولا الإباحة: كما نقل عن بعض أصحاب مالك سه.(القس) 

ذهب إليه بعض: هو أبو العباس أحمد بن شريح من أصحاب الشافعي بى ثم اعلم أن التوقف عنده في تعين 
المراد عند الاستعمال كما يشعر عليه قول الشارح فيما سيأتي» فيجحب التوقف لا في تعيرن الموضوع له» فإن 
الأمر عنده موضوع بالاشتراك الفي للو جوب والندب والإباحة والتهديد.(القس 

ولا الاشتر تراك لفظا !ج اعلم أولا: : أن الاشتراك اللفظي عبارة عن كون اللفظ موضوعًا لكل واحد من المعاي 
ابتدايً والاشتراك المعنوي عبارة عن كون اللفظ موضوعًا لمعن واحد كلي له أفرادء وثانيا: أنه روي عن الشافعي 
أنه مشترك لفظًا بين الوجوب والندب» ونقل عن الشيخ أبي منصور الاتريدي أنه موضوع للاقتضاء حتمًا كان 
أو تدبا فصار مشت ركا معنويًا بينهماء وقيل: هو مشترك لفظا بين الوحوب والندب والإباحةء وقيل: مشترك معن 
بين هذه الئلاثة بأن يكون موضوعًا للإذن الشامل هذه الثلائة وهو مذهب المرتضيى من الشيعة.(القس) 

لأنه يفهم !خ: فإنه لا نفى كون الندب والإباحة موحب الأمر فهم أنه ليس مشت ركا بين الاثنين أو الثلائةء ولا 
قال: إن موحب الأمر الوحوب» فهم أنه ليس مشتركا معنا بين الثلاثة أو الاثنين» فإنه على الأول موجبه الإذنء 
وعلى الثاني موجبه الاقتضاء على ما مر آنفا تدبر.(القس) وأدناه الندب: فإن لي الإباحة الطرفان متساويان» 
وأما المنع عن الترك كما هو في الوجوب فأمر زائد على الرجحان.(القمر) 

وأدناه الندب إخ: قلنا الأمر طلب» فمطلقه يتصرف إلى الكامل و ةا بالو حوب .(السنبلي) 

فکاتبوهم خ: ۳ الله تعالى: راذن LO RO O OEE‏ ۽ فکاو ھم إن عَلِمْتم فی ت حيرا (النور :۳۳ ) 
أي إصلاحًا واستطاعة لأداء مال المكاتبةء وهي أن يقول السيد لعبده: كاتبتك على كذا من الالء فإن أداه عتق 
وإن بقي عليه شيء فهو عبد له» فأمر الكتابة ههتا للندب.(القمر) 
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خت الا Ye‏ بيان موجب الأمر 


وهذا کقوله تعالی: لإقاضطادو ا والمتوقفون يقولون: إن الأمر يستعمل لستة عشر 
معنی کالوجوب» والاباحة والندي والتهديدء والتعجيز» والإرشاد» والتسخير وغير 
ذلك» فما لم تقم قرينة على أحدها لم يعمل به» فيجب التوقف حن يتعين الرادء 
وعندنا: الوجوب حقيقة الأمر» فيحمل عليه مطلقه ما م تقم قرينة حلافهء وإذا قامت 
قرینته حمل عليه على حسب المقام. 

سواء كان بعد الحظر أو قبله متعلق بقوله: وموجيه الوحوب» ورد على من قال: 


من الشافعية 


إن الأمر بعد الحظر للاباحة» وقبله ألو جوب على حسب ما يقتضيه العقل والعادة» 


لستة عشر معنى: )١(‏ الوحوب خو «أقيمُوا الصلاةي (الأنعام:۷۲) (۲) الإباحة كما مر آثفا )٣(‏ الندب كما 
سبق» )٤(‏ التهديدى وهو مخاطبة الغير بالغضب نخحو: #اعملوا ما شئتم4 (فصلت:۰٠)‏ ویقرب منه الإنذار وإ 
جعلو قسمًا آحر وهو إيلاغ مع تخويف نحو: قل َمتَعْ بكفر ك فلبلا (الرمر:) (ه) التعجيز نحو: فإفأتوا يسور 
م مله (البقرة:۲۳) (1) والإرشاد غحو: رآشهدوا ی عد نک (الطلاق:۲) وهو قريب من الندب إلا آنه 
يتعلق بالمصال الدنيوية» والتدب لثواب الآحرة. (۷) التسخرر نحو: فڑکونوا رده خاسئین 4 ایقرة:)۰ )۸( 
الامتنان نحو: #إكلوا مِمّا رركم اس رالأنعام:٠٤‏ »» فإن هذا الأمر للامتنان بقرينة قوله: فإ كوا مما رَرَقكم ال 
رالأنعام: )٩( >) ٤۲‏ الإكرام ځحو: قوله تعالی: ادخلوها, شلام م آمنین4 (الحجر:ا٤)‏ فإن السياق قرينة على أن الأمر 
لاإإكرام» )٠١(‏ الإهانة كما تقول لمن قينه: ذق» )١١(‏ التسوية کقوله تعالی: لإفاضیررا و لا تصبر واه 
(الطور:٠٠) )١۲(‏ الدعاء نحو: اللهم اغفرلي» )١۳١(‏ التمي نحو: : ی مالك ليقضِ عي ربك (الزحرف:۷۷)» ٤(‏ ) 
الاحتقار نحو: قول موسى ل لسحرة فرعون احتقارًا هم: لاقو م ت مقون (یونس:۸۰)» )۱٩(‏ التکوین 
نحو: كن» )١١(‏ التأديب نحو: قوله عي لابن عباس هه "كل نما يليك"» وهو قريب من الندب إلا أن الندب 
لغواب الآحرةء والتأديب لتهذيب الأحلاق وإصلاح العادات.(القمر) 

الوجوب حقيقة الأمر إلخ: الراد بالوحوب: اللزوم» والوحوب اللغوي لا الفقهي» فيشمل الواجب القطعي 
والظي؛ لأن من أفراد الأمر ما ثبت جخبر الواحد وهو ظيْ» ولو حص بالأمر القرآيي لكان معناه اللزوم القطعي لا 
ما تعمهما كذا في "مشكاة الأنوار".(القمر) سواء كان بعد الحظر إخ: بيان للمذهب المختار عندناء وهو أنه 
للوحوب بعد المنع أو قبله للدلائل السابقة فإا لا تفرق بين الوارد بعد الحظر وغيره. [فتح الغفار: ۴۹ء٠٠]‏ 
بعد الحظر: أي بعد أن يكون المأمور به حظورًا منوعًا قبل الأمر.(القمر) 
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مبحٹ اخاص ۷٦‏ بیان مو جب الأمر 


کقوله تعالی: «إوإذا حلام فاصطادو ا »> وحن إن الوحوب بعد الحظر 


(الائدة: :( 


مستعمل في القرآن كقوله تعالى: ناذا نسَح لضم شَهر الحرم فاقوا المُش ر کين حَيّْث 
ودنموم والإباحة ني قوله تعال: ودا حم فاضطادوا» بشم من الام بل 


(التوبة:٠)‏ (المائدة: ۲ ) 


من قول تعال: أجل السات > ومن أن ا بالاصطياد إنما وقع ما ونا 
هذه فرينة لفظية (المائدة: د) هذه قرينة عقلية 

للعباد» وإذا کان فرضًا فیکون حرجا عليهم» فينبغي آن يكون الأمر عند الإطلاق 

للوجحوب» وإنما يحمل على غيره بالقرائن واججاز. 


ثم شرع في بيان دلائل الوحوب» فقال: لانتفاء الخيرة عن الأمور بالأمر بالنص. أي إنما 
قلا إن مو جبه الوجحوب؛ لانتفاء الاختيار عن الأمورين المكلفين بالامر بالنضص» وخر وغو 
تعال: وما كان لموم ن ولا مۇمنة دا قى الَورسوله مرن یکو ن لهم ليره من انر 


ل (الأحراب:٦۳)‏ 
وإذا حللتم إخ: أي إذا خرجتم من الإحرام فاصطادو!» فالاصطیاد کان حلالاً مباحا» ثم حرم بسبب الإاحراې 
فکان قوله تعالی : #افاصطادو اي «المائدة:۲) إعلامًا بأن سبب التحرجم قد ارتقع وعاد الأمر إلى أصله.(القمر) 
أيضًا مستعمل إخ: فالحظر المتقدم على الأمر لا يصلح قرينة لصرفه عن الوحوب إلى الإباحة.(القمر) 
الأشهر الحرم: وهي أربعة: رجحب وذو القعدة وذو الحجة والحرم فالقتال في هذه الأشهر كان محظورًا ممنوعًا تم 
ثبت وجوبه.(القمر) والإباحة !إخ: جواب عن مثال الخصم.(القمر) 
لانتفاء الخيرة إخ: والخيرة من لوازم الندب والإباحة» فإذا انتفت انتفياء والخيرة بكسر الأول وفتح الثاني 
الاحتيار وقوله: عن المأمور وقوله: بالنص متعلقان بالانتفاءء وتعلق الثاني بعد تقميد الانتفاء بالأول» وقوله: بالأمر 
متعلق بالمأمور» وما في "مشكاة الأنوار" من أن بالأمر متعلق بالوحوب فشطط لا تلتفت إليه.(القس) 
إنما قلا إل: إيماء إلى أن اجار في لانتفاء الخيرة إلخ متعلق بقوله: "وموجبه الوحوب إخ".(القمر) 
لانتفاء الاختيار إخ: أي الاحتيار الذي هو من لوازم الإباحة والندب» وإذا انتفى اللازم انتفى اللزوم» وثبت 
الوحوب لثبوت ملزومه» وهو التفاء الاحتيار. (السنبلي) 
هم: الضمرر راحع إلى المؤمن والمؤمنة» وإنما جمع لعمومهما من حيث أمما في سياق النفي.(القمر) 

من أمرهم: الضمير راحع إلى الله ورسوله» وإغا مع للتعظيم.(القمر) 
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مبحث الخاص ۷4 بیان موجب الأمر 
لأن معناه إذا حكم الله ورسوله بأمرء فلا يكون لمؤمن ولا مؤمنة أن يكون هم الاختيار من 
أمرهما أي إن شاؤوا قبلوا الأمرء وإن شاؤوا م يقبلواء بل يجب عليهم الاتمار بأمرماء ولا 
ذلك إلا في الواحب» وقيل: النص هو قوله تعال: ما مَتَعَّكَ أل قَسْجُدَ إِذ 

منك حطابًا لإبليس اللعين أي ما بقي لك الاحتيار بعد أن أمرتك» فلم ت ركت السجود. 


(OT: ا‎ 


واستحقاق الوعيد لتا ركه عطف على قوله: انتفاء الخيرة إلح أي إغا قلنا: إن موجبه 
الوحوب؛ لاستحقاق الوعيد لتارك الأمر بالنص» وهو قوله تعالى: #إفليحذر الذِينَ 


لفون عن مره أن صيتهم فة أو بُصيبهم عذاب أي أي فليحذر الذين جخالفون عن أمر 
(النور:۴٦)‏ 
الرسول عل ويتركونه أن تصيبهم فتنة قي الدنياء أو عذاب أليم في الآحرةء وهذا الوعيد 


لا يكون إلا بترك الواحب» ولكن يرد عليه أنه موقوف على أن يكون هذا الأمر أيضًا 
هذا الاستدلال 
للوحوب وهو تمنو ع» وأنه لِم لا يجوز أن تكون المخالفة TTT TTT‏ 


إذا حكم الله ورسوله إل إيماء إلى أن القضاء في هذه اک کا وود #رقضی ربك آلا عدوا إو 
إا (الاسراء:۲۴) أي حكم وليس القضاء ههنا معن الخلق كما في قوله تعالى: «إفقصضَاهنَ سَبْعَ سَمَاوَا (فصلت:۲٠)‏ 
أي حلقهن؛ لأن إسناده إلى الرسول يأبى عن هذا المعئ» وأما إطلاق القضاء على تعلق الإرادة بوجود الشيء من 
حيث إنه يوجبه فمجاز لا يصار إليه.(القمر) وقيل النص إل: إنما أورد كلمة التمريض إيماء إلى أن النص 
الأول أقوى دلالة؛ لدلالته على انتفاء الخيرة صراحة»ء وهذا النص يدل عليه الترامًا.(القمر) 

أن لا تسجد إذا أمرتك: أي بالسجود بقوله: #اسشجدوا لادم (البقرة:٤٠)‏ وكلمة "لا" مزيدة.(القر). 
الوعيد: قالوا: في الخير الوعد» ولي الشر الوعيد.(القمر) عن أمر الرسول: إعاء إلى أن الضميبر لي قوله تعالى: عن أمره 
يرجع إلى الرسول» والأمر مصدر مضاف» فيفيد العموم؛ لعدم الدلالة على المعهود وإذا كان الإتيان .ما أمر الرسول به 
واحبًا كان الإتيان ما أمر الله به واحبًا بالطريق الأولى.(القس) أنه موقوف إخ: تقرير هذا الإيراد أن الاستدلال يمذا 
النص موقوف على أن يكون هذا الأمر أي قوله تعالى: حدر للوجوب» وكون هذا الأمر للوحوب منوع 
لابد له من برهانء وإن قيل في إثباته أن موجب الأمر الوحوب» فنقول: إن هذا عين المطلوبب فتوقف الدليل على 
المطلوب» وهي المصادرة على المطلوب.(القمر) وأنه إخ: معطوف على قوله: أنه موقوف إلى آخره.(القمر) 
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مبحٹ الخاص ۷۸ بیان موجب الأمر 
على وجه الإنكار دون الترك والحواب: أن سياق الكلام دال على أن هذا الأمر 
للوحوب بدون احتياج إلى برهان ومصادرة على الطلوب» وأن المخالفة في استعماهم 
إغا تطلق على ترك العمل به فتأمّل. 

ولدلالة الإجماع والمعقول عطف على ما قبله» وقي بعض الدسخ: وكذا دلالة الإجماع 
والمعقول يدلان عليه» فحينئٍ هو جملة مستقلة معطوفة على مضمون سابقهاء وحاصله: 
أن دلالة الإجاع تدل على أن الأمر للوحوب؛ لأمم أجعوا على أن كل من أراد 


على وجه الإنكار: فالوعيد الوارد في الآية إنما هو في حق المنكرين لأمر الرسول دون التاركون.(القمر) 

على وجه الإنكار إل: أقول: لو كان المراد المخالفة على وحه الإنكارء فيكون المخالف كافرا» والكافر مخلد 
في النار» وليست له نحاة أصلا بالإجماع» وههنا ردد الله للمخالفين بأن ههم واحد من الأمرين إما الفتنة في الدتيا 
أو العذاب في الآحرة أي إن أصابتهم فتنة قي الدنيا فالعذاب مدفو ع في الآحرة» وهذا لا يتحقق في الكافر كما 
ثبت من حديث رواه في "المشكاة": آحره: قوله ا#: فمن أصاب من ذلك شيا أي غير شرك فعوقب في الدنيا 
فهو كفارة له إخ.(السنبلي) أن سياق الكلام إخ: توضيحه أن النزاع إنما هو في أن موحب الأمر الوحوب 
وليس النزاع في أن الأمر يستعمل للوجحوب» فههنا سياق الكلام دال على أن هذا الأمر أي فليحذر مستعمل 
للوجوب؛ إذ لا معى لمندوبية الحذر ولا لإباحته» بل المحذر عن إصابة المكروه واحب» فكون هذا الأمر للوجوب 
لا يتوقف على البرهان» ولا على الدعوى حي يزم المصادرة على المطلوب.(القمر) 

وأن المخالفة إخ: معطوف على قوله: أن سياق الكلام إل وهو أن الإيراد الثان.(القمر) 

وإنما تطلق إل: لأن المخالفة ضد الموافقة وهو إتيان المأمور به.(القمر) فتأمل: لعله إشارة إلى الدقة.(القمر) 
والمعقول: وهو أن كل مقصد من مقاصد الفعل له عبارة والإيجحاب أعظم مقاصده فلأن توضع له عبارة 
أولى. [فتح الغفار ]٤١‏ على ما قبله: أي قول المصنف لانتفاء الخيرة إلح.(القمر) 

عليه: أي على أن موحب الأمر الوجوب.(القمر) دلالة الإهاع تدل إخ: والدلالة يعمل عمل الصريح عند 
عدم الصريح» والمراد بالإجماع ههنا إجماع الصحابة والعلماء والعقلاء. (السنبلي) 

لأنمم أجعوا إل: فيه إيماء إلى أن مراد المصنض إجماع أصل اللغة والعرف» ويمكن أن يقال: إن المراد من 
الإجماع في كلام المصنف إجماع الأمة» وتقريره: أن الأمة في كل عصر كانوا مراجعرن قي إثجاب العبادات إلى 
الأوامر ويستدلون بصيغة الأمر إذا تجردت عن القرائن على الوجحوب» ولا يعدلون عن الوحوب إلى غير الوحوب 
إلا لقرينة» وهذا ذائع فيما بينهم فكان إجماعًا منهم على أن الأمر للوحوب كذا قي "التحقيق".(القمر) 
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مبحث اخاص ۷۹ بيان موجب الأمر 
أن يطلب فعلا من أحد لا يطلب إلا بلفظ الأمرء والكمال في الطلب هو الوحوب» 
والأصل نفي الاشتراك فتعين أن موجبه الوحوب» وإنما قال: دلالة الإجماع؛ لأن نفس 
الإجماع م ينعقد على أن موجبه الوحوب؛ لأنه ختلف فيه بل إنغا الإجماع على شيء 
يدل عليه» وكذا الدليل المعقول يدل على أن الأمر للوجوب» تصاريف الأفعال 
كلها كالماضي والمستقبل» والحال دال على معتّى محخصوص.» فينبغي فينبغي أن يكون الأمر 
كذلك دالا على معن الوحوب» وليس هذا لإثبات اللغة بالقياس بل لإثبات كون الأصل 
عدم الاشتراك» وقيل: العقول هو أن السيد إذا أمر غلامه بفعل و م يفعل استحق العقاب» 
فلو لم يكن الأمر للوحوب لها استحق ذلك» وقد نقل في بيان الي والعقول 


لا يطلب إخ: لأنه لا جد لفظًا يظهر مقصوده سوى الأمرء فهذا يدل على أن المطلوب منه الوجودء ولا وجود 
إلا بالوحوب.(السنبلي) والكمال في الطلب إخ: فإن كمال الطلب إنغا يكون إذا لم برحص الطالب ترك 
المأمور به؛ إذ لو رحص لم يكن طالبًا من كل وجه» ولا قصور في صيغة» ولا في ولاية المحكلم» فإئه مفترض 
الطاعة» فيملك الإلزام الكامل.(القمر) 

والأصل نفي الاشتراك: فإن اللفظ إذا دار بين الاشتراك والحقيقة واججاز يحمل على الحقيقة واججاز.(القمر) 
ختلف فيه: أي بين الألمة الجتهدين.(القسر) على شيء: وهو أن كل من أراد أن يطلب فعلا من أحد لا يطلب 
إلا بلفظ الأمر. عليه: أي على أن موجحب الأمر الوحوب.(القمر) 

على معنى مخصوص: لا يوجحد إلا تي ذلك اللفظ الموضوع له فالماضي يدل على المضي» والستقبل على 
الاستقبال» والحال على الحال فينبغي إلخ.(القمر) وليس هذا إخ: دفع دحل مقدر تقریره: أن کون موجحب 
الأمر للوحوب أمر لغوي» وقد أبتموه بالمعقول» فصار هذا الدليل لإثبات اللغة بالقياس وهو غير جائز» وحاصل 
الدفع: أن هذا ليس لإلبات اللغة بالقياس» بل لإثبات كون الأصل عدم الاشتراك فإن كلا من الماضي والمستقبل 
والحال دال على بی خا ایی مغو کا فکذا الأمر لا یکون مشت ر کا.(القس 

في بيان النصوص رالمعقول إخ: بيان النص والمعقول نقله في حاشية "قمر الأقمار" وأذكر لك مثالا آحر 
للمعقول لنم يذكره في الحاشية الذكورة» وهو: أن الإججاب معن مقصود فلابد له من لفظ جخصه.(السنبلي) 
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مبحٹ الخاص ۸۰ بیان موجب الأمر 
وجوه أخر تركتها لالإطناب. 
ثم شرع المصنف مله في بيان أنه إذا لم يرد بالأمر الوحوبً فماذا حكمه؟ وإذا أريدت 


به الإباحة أو الندب أي إذا أريدت بالأمر الإباحة أو الندب وعدل عن الوحوب» فحيتئاٍ 


L2 
۰ 
م‎ 


احتلف فيه» فقيل: إنه حقيقة؛ لأنه بعضه أي أن الأمر حقيقة في الإباحة والندب أيضا؛ 
لأن كل واحد منهما بعض الوحوب» وبعض الشيء يكون حقيقة قاصرة؛ لأن 
الوحوب عبارة عن جواز الفعل مع حرمة الترك» والإباحة هي حواز الفعل» والندب هو 
Se ays‏ 
معن الحقيقة القاصرة الي أريدت بلفط الحقيقة» وهو محتار فخرالإسلام. 

وقيل: لا؛ لأنه حاوز أصله أي قيل: إنه ليس بحقيقة حينئلي بل ججاز؛ لأنه قد جاوز أصله وهو 


الوحوب؛ لأن الوحوب هو حواز الفعل مع حرمة الترك والإباحة حواز الفعل مع جواز الترك 


وجوه أخر: منها أنه تعالى قال: وَإدا قي لهم از كوا لا ير كمون (الرسلات:۸:)» فقد ذم الكافرون لمخالفتهم 
الأمر» فعلم أن الأمر للوحوب» وإلا لما ذمواء ومنها: أن الأمر متعد لازمه الائتمارء يقال: أمرته فأتمر كما يقال: 
كسرته فانكسر» وهذا يقتضي أن لا يتحقق الأمر بدون الائتمار كما لا يكون الكسر بدون الانكسار كذا قال 
الصف في "الكشف"» وتعقبه ابن الملك بان الخلاف في صيغة الأمر نحو: "افعل" وغيره لا في لفظ الأمر» فلا يكون 
الدليل واردا على المدعى» ومنها: أن ترجيح الفعل لازم لصيغة الأمر بالاستقراي فانتفت الإباحةء والندب أيضًا 
منتف للفرق الطاهر بين قولك: اسقي وندبتك أن تسقيي» فإنه يذم بالترك في الأول دون الثانيء فبقي الوحوب 
فهو موجحب الأمر.(القم) لأن كل واحد منهما: أي من الإباحة والندب» وهذا تصحيح للضمير في لأنه.(القمر) 
منهما: أي من الأمرين اللذين استعملا قي الندب والإباحة.(القمر) 

وهو: أي الاستعمال في بعض المسمى وجزئه معن الحقيقة القاصرة الي أريدت في كلام المصتف بلفظ الحقيقة» 
وهذا كما لو أطلق لفظ الإنسان على مقطو ع اليد» فكان حقيقة قاصرة» فالتقسيم حينئ ثلاثي بأن اللفظ إذا 
استعمل تي نمام الموضوع له فحقيقة كاملة» وإن استعمل قي جرء الموضوع له فحقيقة قاصرة» وإن استعمل في 
الخارج عن الوضوع له فمجاز. (القمر) 
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مبحث الخاص A۱‏ الأمر لا يقتضي التكرار ولا بجتمله 
والندب هو رححان الفعل مع جواز الترك» فالحاصل: أن من نظر إلى الحنس الذي هو جواز 
الفعل فقط ظن أنه مستعمل في بعض معناه» فيكون حقيقة قاصرةء ومن نظر إلى ابحنس والفعل 
جمیعًا ظن أن كلا منهما معان متباينة» وأنواع على حدة» فلا یکون إلا جازاء وأما تحقيق أن 
هذا الاحتلاف في لفظ الأمر أو في صيغ الأمر» فمذكور في "التلويح" .ما لا مزيد عليه. 


[الأمر لا يقتضي التكرار ولا يحتمله] 
تم لما فر غ المصنف لل له عن بيان الموجب وحكمه أراد أن يبين أنه هل يحتمل التكرار 
أو لاء فقال: ولا يقتضي التكرار ولا يحتمله أي لا يقتضي الأمر باعتبار الوجوب 


وقيل: القائل الشيخ أبو الحسن الكرخي» والشيخ أيو بكر الجحصاص» وعامة الفقهاء. (القمر) 

حينئٍ : أي حين إذا استعمل في الندب والإباحة. (القس) 

فمذكور في التلويح !خ: تنقيح ما ي التلويح وغیره أن بعضهم قالوا: إن الاحتلاف قي أن إطلاق لفظ أمر 
على الصيغة الستعملة قي الندب كقوله تعالى : ڈنکات وھ (النور:٣)»‏ وعلى الصيغة المستعملة في الإباحة كقوله 
تال : ف کلوا واشر بوا (البقرة: ٠‏ ) حقيقة أ و جحاز» وبعضهم قالوا: إن الخلاف صيغة الأمر أي ما صدق 
عليه لفظ الأس» وأستدل على الأول بأن فخر الإسلام البزدوي أثبت أولا كون صيغة الأمر حقيقة للوجوب 
خحاصة» ونفي كون الصيغة مشت ر كة بين الوجحوب وغيره ثم ذكر هذا الخلاف» واحتار أن الأمر حقيقة إذا أريد 
به الإباحة أو الندب وقال: هذا أصح» فعلم أن الاحتلاف إنما هو في إطلاق لفظ الأمر لا في صيغته» وإلا لزم 
التنافي بين قوليه» واستدل على الثان بأنه م يقل بكون المباح مأمورًا به إلا الكبي من المعتزلة» فعند الكل إطلاق 
الأمر على صيغة الإباحة جحاز» وأما إطلاق الأمر على صيغة الندب فقد حالف فيه الكرخحي والحصاص كما في 
"أصول ابن الحاحب" وغيره» فنظم الإباحة والندب في سلك واحد» وتخصيص الخلاف بالكرحي والحصاص 
ينادي على أن حل الخلاف ليس إطلاق لفظ الأمرء وللفريقين أدلة تذكر في "المبسوطات".(القمر) 

عن بيان الموجب وحكمه: أي عن بيان موحب الأمر وحكم الأمر.(القمر) 

أو لا: اعلم أنه لا حلاف في أن الأمر المقيد بالتكرار يفيد التكرار» والأمر المقيد بالمرة يفيدهاء إغا الخلاف في 
الأمر المطلق.رالقمر) باعتبار الوجوب إخ: إا زاد هذاء؛ لأنه لا تقابل بين قوله: لا يقتضي ولا ضتمله إلا باعتبار 
الوحوبب» يقال: هذا موحب وهذا محتمل» ولا يقال: هذا مقتضي وهذا محتمل» والفرق بين الموحب وامحتمل: 
أن الموحب يثبت من غير قرينةء والحتمل لا يثبت بدويما. (السنبلي) 
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مبحث الخاص AY‏ الأمر لا يقتضي التكرار ولا يحتمله 
التكرارَ كما ذهب إليه قوم» ولا يحتمله كما ذهب إليه الشافعي سه يعي إذا قيل 
مغلا: صلوا کان معناه افعلوا الصلاة مرة» ولا يدل على التكرار عندنا Cw‏ وذهب 
قوم إلى أن موجبه القكرار؛ لأنه نا نزل الأمر بالحج قال أقرع بن حابس: ألعَامِتا هذا 
يا رسول الله 4 أم للأبد* ففهم التكرار مع أنه كان من أهل اللسانء ثم لما علم أن 
فيه حرحًا عظيمًا أشكل عليه فسأل» وذهب الشافعي سه إلى أن محتمله التكرار؛ لأن 
"اضرب" مختصر من "أطلب منك ضربًا"» وهو نكرةء والنكرة في الإثبات تخص 
لكنها تحتمل العموم فيحمل عليه بقرينة تقترن اء والفرق بين الموحب وامحتمل: أن 


العموم والتكرار ۴ 


التكرار: هو الفعل مرة بعد أحرى.(القمر) قوم: منهم أبو إسحق الأسفرائي من أصحاب الشافعي.(القمر) 

قال آقرع بن حابس إ: روى أحمد عن ابن عباس قال: قال رسول الله 4: "يا أيها الناس إن الله كتب 
عليكم الحج فقام الأقرع بن حابس فقال: أ في كل عام يا رسول الله» قال: لو قلتها نعم لوجبت» ولو وحبت 
لم تعملوا ها ونم تستطيعواء والحج مرة فمن زاد فتطوع.(القمر) 

ثم لا علم: أي أقرع بن حابس أي قي التكرار حرحًا.(القمر) تم لما علم إ: دفع دحل تقريره: أنه إذا فهم القكرار 
لم سأل. فإن السوال دليل لعدم كون موجبه التكرار» فأحاب بأن وجه السؤال إنما كان إحساسه حرحًا عظيمًا في 
ذلك التكرار لا عدم كون موجبه التكرار» وأما جوابه من الحنفية فمذكور قي "قمر الأقمار" فانظر هناك.(السنبلي) 
فسأل: واحواب أن الأقر ع بن حابس عرف سائر العبادات تتعلتق بالأسباب المتكررة كتعلق الصلاة بالأوقات» 
والصوم بالشهر» وقد رأى أن احج يتعلق بالوقت بحیث لا يصح أداؤه قبله وهو متكرر» ويتعلق بالبيت وهو 
غير متكرر فأشتبه عليه حاله» فسأله وليس سواله لفهمه التكرار من الأمر كما قلتم تدبر.(القمر) 

في الإثبات !ل: بخلاف المصدر في النهي» فإنه يعم؛ لأته نكرة في موضع النفي.(القمر) 

ودليلنا: أي على أن الأمر لا يقتضي التكرار ولا يحتمله.(القمر) 

رجه النسائي في "سننه" رقم: ۲٦۲١‏ باب وجوب الحج» وأحمد في "مسنده" رقم: ۲۹٤۲‏ وابن ماجه في "سنن" 
رقم: ۲۸۸٩‏ باب فرض الحج والدارقطي قي "سننه"» رقم: ۱۹۸ ۰۷۲۹/۲ ۰۲۰۱/۲ ۰۲۸۰/۲ عن ابن عباس تم 
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مبحث الخاص A۴‏ الأمر لا يقتضي التكرار ولا بجتمله 
N‏ أو عصوصًا بو صفى» ™ 
اشاي ہی فام ذهبوا إل انه ذا کان الأمر معلقا بشرط کقوله تعالٰی: وران کشم 


7 e 


ا ا أو خصو صا بو صف کقوله تعالی: «إوالسارق والسارقة فاقطعوا 


1 
ر (الائدة:1) 


دت يتكرر بتكرر الشرط والوصف» فإن الغسل يتكرّر بتکرر الحنابة» والقطع 


(TAS 


یتکرر بتک رر السرقة» وعندنا المعلق بالشر ط وغیره» وكذا اللخحصوص بالوصف وغیره 
ا 


ا به 


لا سل ار رار مدکی کین بسع عدکم يه قات ف ره: افم 
نفسك» فيقول: a e RL SE‏ 


a.‏ وهذا هو التبادر وهو المتيقن 

رذ على بعض أصحاب الشافعي به إل: قلت: يفهم من عبارة "التنقيح" أن احتمال الأمر للتكرار وقت كونه 
معلقًا بشرط, أو خصوصا بوصف مذهب بعض علماء الحنقية» وعدمه مذهب عامة علماء الحنفية.(الستبلي) 
والقطع يتكرر إل فإن الوصف كالشرط والشرط مثل العلة» والعلة يتكرر الحكم بتكررهاء فكذا بتكرر 
الشرط فكذا بتكرر الوصف» ونع أولاأ بكون الشرط مثل العلة» فإمما تقتضي وحود العلول» والشرط لا يقتضيه. 
وثانيًا: تكرر الحكم بتكرر العلةء كما قيل: إن الأمر إذا علق بعلة لم يجب تكرر الفعل بتكرر العلةء بل لو وجب 
تکراره کان مستفادًا من دليل آحر فتدبر.(القس) والقطع يتكرر بتكرر السرقة إخ: وجوابه أن التكرار في 
أمثال هذه الأوامر إا يلزم من تحدد السبب المقتضي لتجدد المسبب لا من الأمر المعلق بشرط» أو المقيد بوصف»› 
فإن وجود الشرط لا يقتضي وجود المشروط جخلاف السبب» فإنه يقتضي وجود المسبب.(السنبلي) 

استدراك: أي دفع للتوهم التاشئ من الكلام السابق وهو قول المصنف ولا جحتمله.(القمر) 

کان قائلا إل: دفع دحل مقدر تقريره: أن الاستدراك دفع للتوهم الناشئ من الكلام السابقء فما التوهم ههنا 
وما طريق دفعه» فأجحاب ما حاصله مستغن عن "التوضيح". وقول الاتن قبيل ذلك لكنه يقع إل دفع دحل أيضًا 
تقريره: أن الأمر إذا م يحتمل التكرار لم يحتمل العدد أيضًاء فكيف يصح نية الطلقات الثلاث في قوله: "طلقي 
نفسك" وتقرير الدفع ظاهر.(السنبلي) كل الجدس: وهذا هو غير التبادر.(القمر) 
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مبحٹ الخاص A٤‏ الأمر لا يقتضي التكرار ولا بحتمله 
وهو الفرد الحكمي أي الطلقات الثلاث لا من حيث إنه عددء بل من حيث أنه فردء 
وهو امجموع من حيث اجحموع 

ولا من حیث إنه مدلوله بل من حیث إنه منوي» وإليه أشار بقوله: 'حتی إذا قال ها: 


وذا لا يثبت إل بالنية 


طلقي نفسات" أنه يقع على الواحد إلا أن ينوي الثلاث؛ لأن الواحد فرد حقيقي متيقن› 
والثلاث فرد حكمي محتمل. 

ولا تعمل نية الثنتين» إلا أن تكون المرأة أمة أي لا تصح نية الشتين في قوله: "طلقي نفسك؛ 
لأنه عدد محض ليس بفرد حقيقي ولا حکمي» ولیس مدلولا لفط ولا حملا له إلا إذا 
كانت تلك للمرأة أمة؛ لأن الثنتين في حقها كالثلائة في حق الحرة» فهو واحد حكمي 
كالثلاث في حقهاء وأما إذا قال: "طلقي نفساك" ثنتين» فحينعٍ إنما تقع نتان لأحل أنه 
بيان تغيير لا قبله لا بيان تفسير له؛ لن "طلقي" لا يحتمل ٿنتين حي يکون بيانًا له. 


لا من حيث إخ: اي لا من حيث أن كل الجنس عدد حى ميحصل التکرار» بل من حیث أنه فرد» فالفرد ما 
لا تر کب فیه» والعدد ما یتر کب من الأفرادء فبين العدد والفرد تناف .(القم) ولا من حيث !خ: معطوف 
على قوله: لا من حيث أنه إڂ أي لا من حيث أن كل الجنس مدلوله أي مدلول الأمر.(القمر) 

حت إذا قال إخ: قيل: إن الطلاق ليس مبدأً طلقي بل مبدأ طلقي يشتمل عليه» والمراد في مسألة عدم اقتضاء 
الأمر التكرار تكرار المبتدأً» فإيراد هذا التفريع ههنا إغا هو للمشار كة تي الاشتمال.(القمر) 

له تصح نية الخنتين: والأصل أن موجحب اللفظ يبت باللفظ بلا نيةء ومحتمل اللفظ لا يثبت إلا بالنيةء وما 
لا بحتمله اللفظ لا يثبت وإن نوى.[إفاضة الأنوار ۳۲] لأنه عدد محض: أفيد (أي بحر العلوم مولانا عبد العلي بسلك) 
إن اعتبار بحمو ع الثلاث واحدًاء وعدم اعتبار بحمو ع الفردين واحدا مع عروض الوحدة الاجتماعية موضع تأمل 
لابد له من وجه» ویعکن أن يقال: بأن بجموع الثلاث لا يجتمل التعدد كالفرد الحقيقي فهو فرد حكمي خلاف 
بحموع الاثنين لاحتماله التعدد.(القمس) كالتلائة إل: فإن الأمة تبين بالشنتين بينونة غليظة.(القس 

وأما إذا قال إخ: دفع دحل مقدر تقريره: أف هن اذ لرن فوا ي ول سكا و مدلل اط "طلقي" 
ولا حتملا له» فكيف يصح تفسير "طلقي نفسك' ' بځنتين في قوله له: "طلقي نفسك" نمتين. (القمر) 

وأما إذا قال إل: دفع دحل تقريره: أنه لو م يحتمل الأمر العدد لطا صح تفسيره به مثل "طلقي نفساك انين 
وصم عشرة أيام" وغير ذلك» وتقرير الدفع واضح.(السنبلي) بيان تغيرر إخ: قد مر أن بيان التغيير ذ كر ما يغير 
الحكم السابق كالشرط» وأما بيان التفسير فكبيان احمل والمشترك.(القس) 
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مبحث الخاص A‏ الأمر لا يقتضي التكرار ولا يتمله 
ثم أورد المصنف به دليلاً على ما هو المختار عنده» فقال: لأن صيغة الأمر ختصرة من 
طلب الفعل بالمصدر الذي هو فرد أي إنما لا يقتضي الأمر التكرار؛ لأنه ختصر من 
طلب الفعل بالمصدر» فقولك: "اضرب" مختصر من "أطلب منك الضرب وقوله: 
"صلوا" مختصر من "أطلب منكم الصلاة"» وقوله: "طلقي" حتصر مِنْ "افعلي فعل 
المللاق ٠"‏ والمصدر المختصر منه فرد لا يحتمل العدد وكيف يحتمله. 

ومعئ التوحد مرعى في ألفاظ الوحدان» فالفعل المحتصر منه أولى أن لا يحتمل العددء 


جع الواحد 
ويهذا القدر تم الدليل على الأصل الكلي. 
ثم قوله: وذلك بالفردية وابحنسيةء والمئي .ععزل عنهماء TT‏ 


ي التو حيد 
بيان تغييبر !خ: قلت ودليله اهم قالوا: إذا اقترن بالصيغة ذكر العدد لا بالصيغة حى لو قال لامرأته: "طلقتك 
ثلاًا أو واحدة" وقد ماتت قبل ذكر العدد م يقع شيء وليس الفرق بين طلقتك وطلقي إلا بأن المصدر أي 
طلاقا ثابت في الأول اقتضاء» وني الثاني لغة كذا في "التلويح" وبعض حواشيه.(الستبلي) 
ما هو المختار إخ: وهو أن الأمر لا يقتضي التكرار ولا يحتمله.(امحشي) بالمصدر إخ: الباء متعلق بالطلب 
واللام عوض عن المضاف إليه أي مصدر ذلك الأمر» وعمم المصدر ليشمل المعرف والمنكر.(القمر) 
أي إنما لا يقتضي إخ: إيماء إلى أن قول المصنف بلكه: لأن صيغة إل دليل لأصل الدعوى» وليس دليلاً لقوله 
ولا تعمل اڅ كما فهمه بعض الشراح» وإلا بقي الدعوى بلا دليل.(القمر) أي إنما لا يقتضي إخ: نا كان من 
ظاهر كلام الاتن أنه دليل لقوله السابق: ولا تعمل نية الثنتين إلخ لسبقه متصلا فدفعه» وقال: ليس كذلك بل هو 
دليل لأصل الدعوى وهو عدم اقتضاء التكرار» وعدم احتماله ولو فهم منه دليله ضمنًا أيضًا. (السنبلي) 
من أطلب منك !خ: المراد منه المع الإنشائي لا الخبري» وإلا فالاخحتصار منه قي محل المنع تدبر.(القمر) 
والمصدر المختصر منه فرد إخ: هذا إيماء إلى أن قول المصنف الذي هو فرد صفة للمصدر.(القمر) 
منه: أي من المصدر الذي هو فرد.(القس على الأصل الكلي: أي أن الأمر لا يقتضي التكرار ولا بحتمله.(القس) 
بالفردية إ: بأن يكون اللفظ فردًا حقيقيًا» وإما بالجنسية بان يكون فردًا اعتبارياء والثى .معزل منهما أي 
عكان بعيد من الواحد الحقيقي والاعتباري.(إفاضة الأنوار )۳١١۳۲‏ 
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مبحث الخاص ۸٦‏ الأمر لا يقتضي التكرار ولا يحتمله 
بيان للمقال المحتص أعي قوله: "طلقي نفسك"؛ لأن الطلاق هو الذي يتصف بابحنسية» 
والفرد الحكمي ومعزلية الْثئ» وأما ما سواه فلا يعلم فيه الفرد الحكمي إلا في آخر العمر. 
وما تكرر من العبادات فبأسباجا لا بالأوامر» حواب سؤال يود عليناء وهو أن الأمر إذا 
م يقتض التكرار ولم يحتمله» فبأي وحه تنكرر العبادات مثل الصلاة والصيام وغير ذلك 
فيقول: إن ما تكرر من العبادات ليس بالأوامر بل بالأسباب؛ لأن تكرار السّبب يدل على 
تكرار السبب» فأيان وجحد الوقت وجب الصلاة» ومني يأتي رمضان يجب الصيام» ومهما 
قدر على ملك المال وجبت الزكاة وخذا لم يجب الحج في العمر إلا مرة؛ لأن البيت واحد 
لا تكرار فيه. لا يقال: إن الوقت سبب لنفس الوجوب» والأمر إنما هو سبب لوجوب الأداي 


بيان للمثال إل: دفع دحل تقريره: أن كل أفراد الجنس لا يعلم إلا عوت الإنسان فاستحال رعاية معن التوحد 
بطريق ابنسية فكيف يصح قول المصنف: وذلك بالفردية والجحنسية» فأجاب بان قول المصنف هذا ليس عامًا 
لحميع ألفاظ الوحدان بل هو مخصوص بالغال الخاص أي الطلاق» فإن كل أفراد جنسه حكن تحققه قبل اتتام 
العمر وهو ثلاث.(السنبلي) والفرد الحكمى: إيماء إلى أن المراد بالحنسية ي المعن: الفرد الحكمي» والمراد 
بالفردية: الفرد الحقيقي» فالتوحد يكون بالفرد الحكمي والفرد الحقيقي» والطلاق له فرد حقيقي وفرد حكمي 
وهو المحموع من الئلاث في الحرة والائنين في الأمة» وأما ما سوى الطلاق كالسرقة والصلاة فلا يعلم فيه الفرد 
الحكمي أي الجحموع إلا قي آحر العمر» فإنه ليس له حد معين حي مجعل الحملة في حكم فرد واحد» فإذا انتهى 
العمر يعلم الفرد الحكمي أي احموع.(القمر) يرد: أي من جانب القائلين بالتكرار.(القمر) 

ليس بالأوامر: وإلا لاستغرقت العبادات الأوقات كلها لدوام الأمرء واللازم باطل بالإجماع فكذا الملروم» وأما 
املازمة؛ فلأنه ليس في اللفظ إشعار بوقت» وليس بعض الأوقات أولى بالتعون من البعض.(القمر) 

على ملك المال: أي بقدر النصاب الشرعي.(القمر) لأن البيت إخ: وهو سبب الحج بدليل أنه يضاف إليه 
فيقال: حج البيت.(القمر) لنفس الوجوب إخ: تفصيله: أن لنا حطاب وضع يكون الوقت سبًا للوحوب» فثبوت 
الفعل حقا مو كا على الذمة من هذا الخطاب وهو الوحوب» ولنا حطاب تكليف بالاقتضاء» فطلب الفعل بإيقاعه في 
العين من هذا الفطاب وهو وجحوب الأداي وثبت من هذا أن لا طلب في الوجوب بل قي وجوب الأدایى فليس 
الوقت الذي هو سبب لتفس الوجوب مغنيًا عن الأمر الذي هو سيب لوجوب الأداء بل لابد منه.(القمر) 
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مبحٹ الخاص AY‏ بيان اسم الفاعل مل الأمر لا بحتمل التكرار 
فكيف يكون السبب مغنيّا عن الأمر؛ لأنا نقول: إن عند وجود كل سبب يتكرر الأمر 
تقديرا من حانب الله تعالى» فكان تكرار العبادات بتكرر الأوامر المتجددة حكمًا. 
وعد الشافعي بلك لا احتمل التكرار تملك أن تطلق نفسها ن ننتین إذا نوی الزو ج» بيان 
لاف الشافعى به في أصل كلي على وحه يتضمن الحلاف في السالة اللذكورة يعي 
أن عنده لا احتمل كل أمر التكرار» سواء كان أمر الشار ع أو غيره تملك المرأة في قوله: 
"طلقي نفسك" أن تطلق نفسها ثنتين إذا نوى الزوج ذلك وإن م ينوء أو نوى واحدة 
فلها أن تطلق نفسها واحدة. 

[بیان اسم الفاعل مغل الأمر لا بحتمل التكرار] 

م أورد المصنف سك بتقريب بيان الأمر بيان اسم الفاعل؛ لاشتراكهما في عدم احتمال 
التكرار» فقال: الشاعا e TTT‏ "يدل" 


أي کا 


بیان ولا بحتمل عطف عليه» وقي بعض النسخ: ل يحتمل بدون الوا 
اسم الفاعل بالأمر 


فیکون هو بیان وجه التشبيه» وقوله: يدل وقع حالاً أي كذا اسم الفاعل لا يحتمل العدد 
حال كونه يدل على المصدر لغة» فهو احتراز عن اسم الفاعل الذي E‏ 
قوله لغة 


تقدیرٌا: أي إذا حاء الوقت يتوجه أمر "صلوا" إلى العبادء فكأنه أمر حديد في كل وقت.(امحشي) 

وعند ا ت س aon‏ اوت E E‏ 
سواء كان: أي الأمر وإغا أقحم الشارح هذا لکلاب ل لعلا يتوهم أن الخلاف بيننا وبين انمي في الأمر الذي 
من الشارع لا في غيره.(القمر) ذلك: أي وقوع الطلاق ثنتين.(القمر) 

فلها أن تطلق إخ: في "الحداية": ومن قال لامرأته: "طلقي نفسك" ولا نية له أو نوى واحدة فقالت: طلقت 
نفسي فهي واحدة رحعية؛ لأن المفوض إليها صريح الطلاق .(القمر) 
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مبحث الخاص A^‏ بيان اسم الفاعل مثل الأمر لا يحتمل التكرار 
يدل عليه اقتضاء مثل قوله: "نت طالق". فانه خارج عما نحن فيه» وسات بیانه حن لا يراد 
باية السرقة إلا سرقة واحدةء وبالفعل الواحد لا تقطع إلا يد واحدة تفريع على عدم احتمال 
اسم الفاعل التكرارء وإلرام على الشافعي بث فيما ذهب إليه» بيانه: أن الشافعي سك 
يقول: إن السارق تقطع يده اليمئ أولأء ثم رجله الیسری انیا ثم يده الیسری ثالثاء م 
رجله اليم رابعًا؛ لقوله ع من سرق فاقطعوه» فإن عاد فاقطعوه» فإن عاد فاقطعوه» 
فإن عاد فاقطعوه* وعندنا لا تقطع اليد اليسرى اي الثاثةء بل لد لي السجن حي يتوب؛ 
لأن السارق اسم الفاعل يدل على المصدر لغ وللصدر لا واد به إلا اواحد او الله 


يدل عليه: أي على المصدر اقتضاء إخ» فإن الطالق إنغا يدل لغة على طلاق يكون صفة للمرأة لا على طلاق 
يكون .معن التطليق كالسلام .ععى التسليم» وفعل الرجل هو التطليق لا الأولء فإن الأول وصف ضروري تنصف 
به المرأة لكن الطالق يدل على التطليق اقتضاء فهو ثابت شرعًا ضرورة تصحيح هذا الكلام أي وصف الزوج إياها 
بالطلاق اللإحباري كذا في "العناية"» ومن ههنا اتضح ما قال الشارح في "المنهية"» فإن الطلاق المفهوم بحسب اللغة 
في ضمن قوله: أنت طالق هو الطلاق الذي هو وصف المرأة لا التطليق الذي هو فعل الزو ج انتهت.(القمر) 

فانه خار ج عما نحن فيه: فإنه لا يقع بقوله: "أنت طالق" إلا واحد وإن نوى أكثر من ذلك كذا في "اهداية".(القم) 
ثم رجله اليسرى انيا: هذا بالإجماع إما من الكعب على ما فعل عمر دب وعليه أكثر أهل العلم أو من نتصف القدم 
من معقد الشراك على ما فعل علي دلب ويودع له عقب عشي عليه كذا نقل في بعض الخحواشي عن "فتح القدير ".(القمر) 
من سرق إخ: قال الشيخ ابن المام: إن الحديث ينذا اللفظ لا يعرف» وأحرج الدار قطي مفسرًا قال قال رسول الله 5: 
إذا سرق السارق فاقطعوا يده» فان عاد فاقطعوا رحله» فان عاد فاقطعوا يده فان عاد فاقطعوا رجله» وههنا طرق 
كثيرة متعددة لم تسلم من الطعنء وقال الطحاوي: تبعنا هذه الآثار فلم نحد الشيء منها أثرّا» وفي "المبسوط". 
المحديث غير صحيح» وإلا احتج به بعضهم في مشاورة علي داج حين قال: ي لأستحي من الله تعال أن لا أدع له 
يدا يأكل اء ويستنحي هاء ورجلا عشي عليهاء وبمذا حاج بقية الصحابة صي فحجهم فاتعقد إجماعاء ولئن سلم 
آن الحديث صحيح» فيحمل على الانتساخ؛ لأنه كان في الابتداء تغليظ في الحدودء ألا ترى أن البي #5 قطع أيدي 
العرنيين وأرحلهم ومر أعيتهم ثم اندسخ ذلك فتأمل.(القمر) أو الكل: أي الحموع الذي هو واحد حكمي.(القمر) 
”هذا الحديث هذا اللفظ غريب» وأحرج الدار قطي في "سنن" رقم ۲۹۲» 1۸١/۳‏ بلفظ: "إذا سرق السارق 
فاقطعوا یده» فان عاد فاقطعو! رجله» فإن عاد فاقطعوا يده فإن عاد فاقطعوا رحله" عن أب هريرة «. 
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مبحث الخاص ۹ بيان اسم الفاعل مثل الأمر لا يحتمل التكرار 
وكل السّرقات لا يعلم إلا في آحر العمر»فصار الواحد مرادا بيقين» وبالفعل الواحد 
لا تقطع إلا يد واحدة» وأيضًا فاقطعو! دال على القطع وهو أيضًا لا يحتمل العددء فلا تثبت 
اليد اليسرى من الآيةء لا يقال: فينبغي أن لا تقطع الرجل اليسرى في الكرّة الثانية أيضًا؛ 
لأنا نقول: إن الرحل غير متعرضة ها في الآيةء فلا بأاس أن يثبت بنص آحر» واليد لا 
كانت متعرضة ها في الآيةء وتعين اليم مرادًا منها لا يجوز أن تشبت اليسرى بخبر 
الواحد الذي لا تجوز الزيادة به على الكتاب؛ لأنه لم يبق امحل المعين الذي تعين 


أي اليد اليمن 
بالإجما ع» بخلاف الد فإنه كلما يزني غير امحصن يجلد؛ لأن البدن صا للجلد دائما. 


لا يعلم إل: فلو كان المراد كل السرقات لتوقف قطع السارق على آخر الحياة» وهو باطل بالإجماع. (القمر) 
وبالفعل إل: دفع لا يتوهم من قطع اليدين بسرقة واحدة.(القمر) فينبغي أن لا تقطع إل: لأن القطع لا يحتمل 
العدد.(القمر) فلا بأس أن يتبت !ل: هكذا قال غير واحدء ويخدشه أن الآية معترضة لليدء واليمئ مراد منها 
على ما سيجيء» فكما أن الآية غير متعرضة للرحل اليسرى كذلك غير متعرضة لليد اليسرى» فيصح إثبات فطع 
اليد اليسرى بنص آحر كما صح إثبات قطع الرجحل اليسرى بنص آخرء فالفرق تحكم والحق أن يقال: إن 
إلبات قطع الرحل اليسرى في المرة الثانية إنما هو بالإجماع كما قال ابن همام رلك (القمر) 

مرادا منها إل: أي بدليل الإجماع والسنة القولية والفعلية لا أحرج الجحماعة إلا اين ماحة عن عائشة في شأن 
المخزومية» وفيه: فامر الي 5 بقطع مينهاء ولا رواه الدار قطن من حديث صفوان ابن أمية» وفيه أن البي و 
قطع ين الستارق من الزند كذا قال العلي القاري» وقراءة ابن مسعود خث أماما مكان أيديهما.(القمر) 

لأنه م يبق إخ: دل ر لا جوز آن تبت - إخ.(القمر) جخلاف إلجلد إخ إشارة إلى دفع ما يتوهم من أن 
في قوله تعالی: فالرانة والراني فاجحلدوا كل واحد مهما مائة لةه رالنور:۲) يكون الزنا الواحد مرادا بالدليل 
المذكور في أية السرقةء فيجب الحلد مرة مع أنه ليس كذلك؛ ال زو و اشن غل 2 لرن بد الاد 
ثم وم وهكذا» وحاصل الدفع: أن سحل الحلد هو البدن وهو باق صالح للجلد دائما فلما يزين غير امحصن يلد 
وهذا من قبيل تكرار السبب عند قبول الحل التكرار» عخلاف السرقة فإن محل القطع الذي أريد بالإجماع هي اليد 
hm aS‏ م يبق الحل» فلا يتأدى التكرار» كذا أفيد من بحر العلوم أي نسبًا وعلمًا نور 
الله مرقده» وإنما قال: غير الحصن؛ لأن المحصن يرحم» وشرائط إحصان الرحم: الحرية» والعقل» والبلوغ» 
والإسلام والوطي كون الوطء بنكاح صحيح حال الدخحول» وكونما بصفة الإحصان المذكورة وقت الوطي 
فإحصان كل منهما شرط لصررورة الآحر به محصتًا كذا قي الدر المختار.(القمر) 
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مبحث الخاص ۹۰ بيان حكم الواجب بالأمر 


[بيان تسو الوجوب] 
وما فرغ المصنف يته عن بيان التكرار وعدمه شرع قي تقسيم الوجوب. 


[بيان حكم الواجب بالأمر] 

فقال: وحكم الأمر نوعان: أداء وهو تسليم عين الواحب بالأمر يعني ها ثبت بالأمر وهو 
الوحوب نوعان: وجوب أداء ووحوب قضاي فالأداء هو تسليم عين ما وجب بالأمر يعني 
إخراجه من العدم إلى الوحود في الوقت اللمعين له» وهذا هو معن التسليم وإلا فالأفعال أعراض 
لا يتصور تسليمهاء وقد ذكر في أصول فخر الإسلام وغيره تسليم نفس الواجحب بالأمر. 
فاعترض عليه بأن نفس الوحوب لا یکون بالأمر بل بالوقت» أجيب بأن قوله: بالأمر متعلق 


بالأهر: سواء کان صرحا کقوله تعال: e‏ اقيمو؛ ادبو (الانعام:۷۲)» أو معئ كقوله تعال: و لی اننام 
حت ايت ه (آل عمران:۹۷) يعني ما ثبت !ل: إيماء إلى أن المراد بالحكم ثي قول المصنف: حكم الأمر وصف 
امأمور به وهو الوحوب فهذا تقسيم للحكم الشرعي.(القمر) وجروب أداء إل: إنما قدر لفظ الوجوب على 
الأداء والقضاء؛ لأن المقسم معتبر تي الأقسام وإلا لم يصح التقسيم.(القمر 
عين ما وجب إل: إيماء إلى أن الألف واللام قي قول المصنف "الواحب" عى الذي.(القمر 
يعني إخراجه إل: دفع دحل مقدر تقريره: أن عين ما وجب هو الفعل المأمور به» والفعل لا يتصور تسليمه؛ 
لأنه عرض لا يبقى زمانين» وتقرير الدفع: أن المراد بالتسليم إخراحه من العدم إلى الوحود» وإما أطلق عليه 
التسليم؛ لأن العبادة حق الله تعالى» والعبد يؤديها ويسلمها إليه تعال .(السنبلي) 

لا يتصور إخ: لأن الأعراض لا تبقى زمانين.(القمر) 

فاعترض عليه !: ا كان استعمال التفس ف الوحوب مقابلا لوجوب الأداء شائعًاء وبالأمر يثبت وحوب 
الأداء لا نفس الوحوبب فإنه بالوقت نشا جزاء كان هذا الاعتراض.(القمر) أجيب إغ: وأحيب بأن نفس 
الوجوب وإن كان يالسبب لكن أضيف إلى الأمر؛ لأن السيب يفهم من الأمرء ولانع أن يقول: إن السبب 

بالإضافة أي إضافة الحكم إلى السبب والإجماع» ولا دلالة للأمر على السببيةء وبآن قول المصنف بالأمر متعلق تعلو 
بالواحب لا بالتسليم» ومعناه الثابت بالأمر» والمراد منه: ما علم تبوته بالأمر لا ما علم وجوبه به تدبر.(القمر) 


1 


www.BestUrduBooks.wordpress.com 


مبحث الخاص ۹۱ بيان حكم الواجب بالأمر 
بلتسليم لا بالواحب» وهذا بدل الصنف ممه قوله: نفس الواحب بقوله: عين الواحب ليعلم 
أن نفس الواحب أو عينه كناية عن إتيانه في الوقت» فلا حاجة إلى زيادة قوله: "في وقته" كما 
) زاد البعض» وكذا إلى قوله: "إلى مستحقه"؛ لأن قوله: بالأمر يدل على أن الآمر هو المستحق. 
وقضاء وهو تسليم مثل الواحب به» عطف على قوله: أداء معن وحوب قضاء وهو تسليم 
مثل الواحب بالأمر لا عينه أي تسليم ذلك الواحب الذي وجب أوّلا في غير ذلك الوقت» 
وكان ينبغي أن يقيده بقوله: من عنده ليخرج أداء ظهر اليوم قضاءٌ ع ظه أمسه؛ لأنه 
ليس من عنده بل كلاهما لله تعالى» والقضاء إغا هو صرف النفل الذي كان حقا له إلى 
القضاء الذي كان عليه. إغا لر يقيده به؛ لشهرة أمره» وكونه مدلولا عليه بالالترام. 


وهذا إخ: أي لورود الاعتراض وإن كان قد أحيب عنه على كلام فخر الإسلام» وكان منشأه لفظ النفس» بدل 
المصنف قوله تفس الواحب بقوله: عين الواحب؛ ليعلم أن نفس الواحب أو عينه كناية عن إتيانه في الوقت وليس المراد 
بتفس الوحوب ما هو مقابل لوحوب الأداء لا العين» وكذا النفس من ألفاظ التأكيد فيرفع احتمال انحاز فيحترز به عن 
مثل الواحب» وهو يكون في غير الوقت» فعين الواحب يلزمه أن يكون في الوقت» ولا يذهب عليك أن بعض المأمورات 
غير موقتة كال زكاة والكفارات» ويطلق عليها لفظ الأداء يقال: أدي زكاة ماله وطعام كفارته» ولا يصدق عليه تعريف 
الأداء فتدبر .(القمر) فلا حاجة إخ: تفريع على كون نفس الواحب أو عينه كناية عن إتيائه في الوقت.(القمر) 
إلى قوله إخ: قال الحسامي: وهو تسليم عين الواحب بسببه إلى مستحقه أي إلى مستحق الواحب أو 
مستحق التسليم» فالمصنفض لا حاحة له إلى قوله: إلى مستحقه؛ لأن قوله إل وأما ساني فمحتاج إليه.(القمر) 
ليخرج !ل: توضیحه: أنه من صلى ظهر اليوم مثلاً آداء وعليه قضاء ظهر الأمس» فينبغي أن يقع أداء ظهر اليوم 
قضاءِ عن ظهر الأمس؛ e O GT‏ فکان ينبغي أن يقید 
الصف الل في تعريف القضاء بقوله: من عنده كما قيد الحسامي؛ ليخرج أداء ظهر اليوم قضاء عن ظهر أمسه؛ 
لأن ظهر اليوم ليس من عند المأمور بل كلاها أي ظهر اليوم وظهر الأمس لله تعالى فرضان على المأمورء 
والقضاء إنا هو صرف النفل الذي هو حق للمأمور إلى القضاء الذي كان ضروريًا على الأمور وهو نم يوجحد 
ههتاء وإنما لم يقيد المصنف الثل بقوله: من عنده؛ لشهرته» ولدلالة لفظ الل عليه بالالتزام» فإن المراد بالمثل ما ثبت 
عوضًا عن الفائت وهو إنغا يكون من عنده.(القمر) 
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مبحث الخاص 4۲ بيان حكم الواجب بالأمر 
وأما النفل فإنما يقضى إذا لزم بالشروع» وحينعاٍ لم ببق نفلا بل صار واجبًّاء ولکنه 
يؤدى مع أنه ليس بواحب» فينبغي أن يراد بقوله: عين الواجحب الثابت ليعم النفل 
هکذا قیل» وفیه وجوه آخر. 

ويستعمل أحدها مكان الآحر مجارا حق يجوز الأداء بنية القضاء و بالعكس أي يستعمل 


وام النفل !خ: دفع دحل مقدر هو: أن قضاء النفل إذا أفسده بعد الشرو ع يقال له: قضاء وتعريف القضاء وهو 
تسليم مثل الواجب بالأمر لا يصدق عليه؛ لأن التفل لا يكون في ذمة العبد واحيًا حي يكون قضاؤه تسليم مثل الواحب. 
كذا أفاد أستاذي وعم أبي إمام الحققين أنار الله برهانما. ثم اعلم أن اراد بالنفل أعم من السنن الو كدة وغيرها.(القمر) 
ولكنه يؤدى إخ: إيماء إلى اعتراض يرد على تعريف الأداء وتقريره: أن أداء النفل أداء ولا يصدق عليه 
تعريف الأداء؛ لأن النفل ليس بواحب فلا يكون تعريف الأداء حامعًا.(القمس) قينبغي أن يراد: أي لدفع ما يرد 
على تعريف الأداء أقول: لو أريد بالواحب الثابت لا يفيد أيضًا خرو ج أداء النفل بقوله: بالأمر؛ فان النفل ليس 
تسليمه بالأمر» اللهم إلا على مذهب من قال: إن الأمر حقيقة في المندوب.(القمر) 

هکذا قيل: القائل صاحب "التوضيح ".(القمر) وفيه وجوه أخر: آي لدفع ما يرد على تعريف الأداء منها: أن 
إطلاق الأداء على أداء النفل توسع على ما عليه عامة الفقهاءء والتعريف للأداء الحقيقي فلا ضيرء ومنها أن أداء 
النفل وإن كان أداء لكن الكلام ليس في مطلق الأداء بل فيما هو موجحب للأمر عندنا فالمعرف خحاص.(القمر) 
جارا: آي مارا شرعيًا؛ لتباين المعنيين مع اشتراكهما في تسليم الشيء إلى من يستحقه» وني إسقاط الواحب كقوله 
تعال: : داضم مناسککد 4 (البقرة: . .أي أديتم وقولك: اديت الدين» قيدنا بالشرعي؛ أنه بحسب اللغة القضاء 
حقيقة في تسليم العين واشل؛ لأن معناه الإسقاط والإتمام والإحكام والأداء بجاز في تسليم المثل؛ لأنه ينبئ عن شدة 
الرعاية والاستقصاء في الخروج عما لزمه وذلك بتسليم العين دون المثل كذا في "التلويح". [فتح الغفار ]٠ ٠‏ 

حت يجوز إخ: ها كان يرد عليه أن هذا التفريع لا يصح» be a a‏ 
من صحة استعمال كل من الأداء والقضاء مكان الآحر قيام نية كل منهما مقام نية الآخحر اختار أعظم العلماء له 
أن هذا تأييد لصحة استعمال أحدها مكان الآحر لا تفريع عليهاء وجواز الأداء بنية القضاء كجواز أداء صلاة 
من ظن حروج الوقت ونوى القضاء وقي الواقع م خرج وقنهاء وجواز القضاء بنية الأداء كجواز قضاء من ظن 
بقاء وقت الصلاة ونوى الأداء وفي الواقع نم يبق وقتهاء واحتار صاحب "کشف البزردوي" أن هذا تفريع» والمراد 
بجواز الأداء بنية القضاء أن يذ كر لفظ القضاء في النية لفظا ا به الأداى وججواز القضاء بنية الأداء أن يذكر 
لفظ الأداء في النية لفظًا ويراد به القضاء وتبعه الشارح بلك حيث قال في الموضعين فيما سيأتي بان يقول إل 
والعحب من بحر العلوم أنه اكتفى بذكر الإيراد ني "التنوير".(القمر) 
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بيان تقسيم الوجوب ۹۴۳ بيان حكم الواجب بالأمر 
كل من الأداء والقضاء مكان الآحر بطريق احجاز حي يجوز الأداء بنية القضاء بأن يقول: 
ر که ۴س فلابد من فرينة ة اوقت الظهور 
نویت أن اقضي ظهر اليوم» ويجوز القضاء بنية الأداء بان يقول: نویت أن ارڙڌڏي ظهر 
الأمس» واستعمال القضاء ني الأداء كثير كقوله تعالى: «إفإذا قضِيّتِ الصْلاه فاَشُرّوا في 
لاض أي إذا أديت صلاة الحمعة لا تقضى» ولذا ذهب فخر الإسلام إلى أن القضاء 
(المعة: “ ) 
عام يستعمل في الأداء والقضاء جيعًا؛ لأنه عبارة عن فراغ الذمة وهو محصل جماء فكان قي 
معن الحقيقةء بخلاف الأداء ينبئ عن شدة الرعاية وهو ليس إلا ف الأداء كما قال الشاعر: 


الذئب يأدو للغزال يأ کله 


أي يختله ويغلب عليه وأما إذا صام شعبان بظن أنه من رمضان فلا مجوز؛ لأنه أداء 
قبل السبب» وإن صام شوال بظن أنه من رمضان يجوز E‏ 


وهو شهود رمضان 

أن أقضي: أي أن أؤدي بقرينة وحود الوقت.(القمر) أن أودي: أي أقضي؛ لأن أداء ظهر الأمس بعد مضيه 
محال.(القمر) واستعمال القضاء إخ: لا بين أولاً أن أحدها يستعمل في مقام الآحر» فمن ههنا بيين أن 
استعمال كل مقام الآحر ليس على السواء بل فيه التفاوت ثابت» فإن استعمال القضاء قي الأداء كثير وعكسه 
قليل. (السنبلي) ولذا: أي لكون استعمال القضاء في الأداء كثرًا. (القس) 

فكان: أي استعمال لفظ القضاء ف الأداء.(القمر) بخلاف الأداء إ: أي فإنه لا يستعمل في القضاء إلا قليلاً 
وجمجازا.(السنبلي) وهو ليس إ: فلا يصح استعمال لفظ الأداء في تسليم المثل إلا بقرينة فصار جحارا.(السنبلي) 
الذئب إخ: هذا مثل يضرب لمقاساة المرء في شيء لرحاء نفع يعود في عاقبة الأمر وقي "الصراح": أددت له 
وأديت أي حتلته.(القس) أي بختله: رأيت قي النسخة المكتوبة بيد الشارح أي يختاله.(القمر) 

وأما إذا صام إل: دفع دحل مقدر تقريره: أن الأداء لما كان فيه شدة الرعاية» فينبغي أن يجوز إذا صام شعبان يظن 
أنه من رمضان؛ لأنه تعجل قي تعيون المأمور به مع أنه لا بجوز» وتقرير الدفع: أن الصائم لو تكلم ههنا بافظ الأداء 
أو القضاء لا رز اسلا ي با لمعن الحقيقي ولا بانجازي؛ لأنه م يوجد محلها كما إذا قال لزوجته الكبيرة: "هذه بني" 
فعلى هذا هو جواب أيضًا للسوال الذي قرر بأن استعمال كل مقام الآحر جاز» وشرطه تعذر الحقيقة» ففي صورة 
صوم رحل من شعبان بظن أنه من رمضان كان الأداء متعذرا فينبغي أن يصار إلى اجاز وهو القضاء. (الستبلي) 
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مبحث الخاص ۹٤‏ پان حکم الواجب بالأمر 


لا لأنه قضاء بنية الأداى بل لأنه أداء بنية القضاء وإنغا الخطا في ظنه وهو معفو. 


اا ا ت ا و و ا 


القضاء 


سبب على حدة» فبينه المصنف ب جد بقوله: والقضاء جب ما يحب به الأداء عند الحققين 
حلاف للبعض ٤‏ أي القضاء کب بالسب الذي یجب به الأداء لل احققن من عامة 
الحنفية حلاف للعراقيين من مشايخنا وعامة أصحاب الشافعي ملك فإمم لاد 


وعامة المحترلة 


لا السبب المعروف أُعي الوقت» وحاصل الخلاف يرحع ل أن عندنا النص الموجحب 
للأداء وهو قوله تعالی: «أقيمُوا الصّلاة وقوله: کب علیکم الما دال بعینه على 


النص ابحديد (الأنعام:۷۲) (البقرة OAT:‏ 
و جوب القضاء لا حاجة إلى نص جحدید یو حب القضاء وهو قو له عل O‏ 


لا لأنه إل: أي لا لأنه أتى بلفظ الأداء وأراد القضاء فإن صائم شوال يظن أنه من رمضان لا يريد القضاء بل 
لأنه أداء بنية الأداء أي أتى بلفظ الأداءء وأراد الأداء وإنغا الخطاً في ظنه حيث ظن شوال أنه رمضان وهو 
معفو» ولا كان القضاء يطلق على الأداء شائعاء قال الشارح: بل لأنه أداء بنية القضاء أي بنية الأداء الذي يطلق 
عليه القضاء» وهذا غاية توجيه كلام الشارح وإلا فظاهره شطط وأما على ما في بعض النسخ بل لأنه أداي 
نيته أي بنية الأداء فالأمر سهل فتدبر .(القس) 

والقضاء !±: أي القضاء .معتل معقول والقضاء .عثل غير معقول فلا حلاف قي أنه لا يكون إلا بنص مقصود 
كذا صرح صاحب "الكشف" "والتحقيق" "والتلويح" "ومشكاة الأنوار".(القمر) عند احققين: كشمس الأئمة 
وفخر الإسلام.(القمر) من عامة الخنفية: وبعض أصحاب الشافعي والحنابلةء وعامة أصحاب الحديث. (القس) 
ولون إلى آحره مستدلین بان عدم اقتضاء نص الأداء للقضا للقضاء بديهي» ألا تری أن صوم یوم الخمیس لیس 
متناولاً لصوم يوم الحمعة وإلا لكان صوم يوم الجحمعة أداء لا قضاء ونحن نقول: إنه لا يلرم منه إلا عدم الانتظام 
أي انتظام تفس الأذاء للقضاء والتناول لفظا وحن لا ندعيه بل نقول: إن نص الأداء دل على أن ذمة اللكلف 
مشغولة بلزوم الأداء ومن لوازمه الإتيان بالقضاء ليحصل تفريغ الذمة» فدل نص الأداء دلالة الترامية على 
وجوب القضاء. (القمر) لا السبب المعروف !خ: فإن الوقت سبب نفس الوجحوب لا وحوب الأداء. 
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بيان تقسيم الوجوب ۹0 بيان حكم الواجب بالأمر 
"من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرهاء فإن ذلك وقتها"»* وقوله تعالى: 
وون کان مریضاأز عى سر قود ینامحر 


لبقرة:۸5) 


بل نما وردا للتبيه على أن الأداء باق 0 السابقين م يسققط بالفوات؛ لأن بقاء 


المو جیین للداء 


الصلاة والصوم في نفسه للقدرة على مثل من عنده» وسقوط فضل الوقت لا إلى مثل وضمان 
للعجز عنه أمر معقول قي نفسه» فعدينا حكم القضاء إلى ما م يرد فيه نص» وهو المنذور 


فعدة إخ: أي فعليه إفطار أيام المرض والسفر» وعدة من أيام أعر.(القس بل إنما وردا: أي التصان الحديدان 
للتنبيه إل ولتعريف المثل القائم عقام الأداى ولذا ما لم يعرف مثله لا يجب قضاءه كصلاة الحمعة والعيدين.(القمر) 
)م يسقط بالفوات: فإن الأداء صار مستحقا عليه وفراغ من عليه الحق عن الحق إما بالأداء ولم يوجحد »وإما بالعحز 
ولم يوجد فإنه قادر على أصل العبادة» وإن عجز عن إدراك فضيلة الوقت» وإما يإسقاط صاحب الىق وهو لم يوجحد 
لا صراحة كما هو الظاهرء ولا دلالة فإنه لم يحدث إلا حروج الوقت وهو لا يصلح مسقطاء بل يقرر ما على ذي 
احق من العهدة.(القم) لأن إخ: دليل على أن النص الموحب للأداء دال بعينه على وحوب القضاء أو هو مرتبط 
بقوله: لم يسقط بالفوات.(القمر) في نفسه: أي بدون وصفه وهو كونه في وقت كذا.(القمر) 

وسقوط إل: معطوف على البقاء وههنا تضمين معن الانتهاء أي سقوط فضل الوقت وشرقه غير منتبه سقوطه 
إلى مثل کان من جنسه» وإلى زمان کان من حلاف جنسه؛ إذ لم يشرع للعبد ما بمائل شرف الوقت ولا قرر له 
ضمان.(القمر) للعجز عنه: أي عن فضل الوقت» وهذا متعلق بالسقوط .(القمر) 

قعدينا إخ: أي إذا ثبت أن نص الأداء موحب للقضاء فيما ورد فيه نص جديد كالصلاة والصوم» فعدينا 
وحاوزنا حكم القضاء إلى ما لم يرد فيه نص جديد للقضاء. (القمر) 

وهو المنذور !خ: النص الموجب للأداء فيه قوله: إووفوا نذورم) «لحج:۲۹) والمراد بالمنذور: المنذور المؤقت» 
إذ لا قضاء في غير المؤقت» لعدم الفوات الذي هو مناط القضاء. (القمر) 

"أحرحه مسلم» رقم: 1۸٤‏ باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائهاء وابن حبان لي "صحيحه" 
رقم: ٤۲۳/٤ ٠٠١٦‏ وأحمد في "مسنده" رقم: ١۱۹۹ء‏ عن أنس بن مالك ده والنسائي رقم: ٦٠١‏ 
باب فيمن نام عن صلاق والترمذي رقم: ۱۷۷ باب ما جاء قي النوم عن الصلاة» وابن ماحه رقم: 1۹۸ باب 
من نام عن الصلاة أو نسيهاء والدار قطي في" سننه" ۳۸٠/١‏ عن أبي قتادة وليس فيها لفظ: فإن ذلك وقتهاء 
قال العلي القاري: إنه زاد في"التوضيح" فإن ذلك وقتها. 
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مبحث الخاص ۹٦‏ بيان حكم الواجب بالأمر 
من الصلاة والصيام والاعتكاف» وعند الشافعي سنه لابد للقضاء من نص جديد موجحب له 
سوى نص الأداي فقضاء الصلاة والصوم عنده لابد أن يكون بقوله ءة: "من نام عن صلاة 
أو نسيها فليصلها إذا ذكرهاء فإن ذلك وقتها"» وقوله تعالى: فمن کان منم مريضا أو على 


4 


سر فعدة من يم ار وما لم برد النص فيه غا يث يشت القضاء بسبب التفويت الذي يقوم مقام 
(البقرة: ۱۸ ) 


نص القضاء فلا تظهر تمرة الخلاف بيننا وبينه إلا في الفوات» فعندنا جب القضاء في الفوات. 
وعنده لاء وقيل: الفوات أيضًا قائم مقام النص كالتفويت» ولا تظهر نثمرة الخلاف إلا ف 
کک فعندنا يحب في الكل بالنص السّابق» وعنده يجب بالنص الحديد أو بالفوات 


أي خريج المو حب تلأداء 


ل وقضاء الحضر ق السفر اربع رکعات وقضاء السفر قي الحضر رکعتین» وقضاءِ 
en‏ زا يؤید ما ذکرناء وقضاء الصحيح صلاة 


کاخغرب والعشاء 


المرض بعنوان الصحة» قا ا داو ا رات ا د زی که 


يقوم | خ: فكأنه إذا فوت فقد التزم القضاء فالتفويت تع والتعدي سبب الضمان.(القس) 

إلا في الفوات: بأن مرض أو حن في اليوم المنذور فيه مثلاً.(القمر) يجب القضاء: لأن النص الموحب للأداء 
موحب القضاء. (القمر) وعندة لا: أي لا يجب القضاء؛ لأن وحوب القضاء عنده بسبب جحديد» وإذ ليس 
التفويت أيضًاء فلا يجب القضاء في الفوات.(القم وقيل !خ: كما يفهم من كلام شس الأئمة: أن الفوات 
عنزلة التفويت عندهم.(القر) في الكل: أي ما وجد فيه نص جديد أو فوات أو تفويت.(القر) 

جهرا: أي وجوبًا للإمام وأفضلية للمنفرد.(القمر) سرا: أي وجوبًا للإمام وللمنفرد.(القمر) 

يؤيد ما ذكرنا: فإن هذه السائل تدل على أن القضاء يجب بالسبب السابق. قال ابن الملك: ولقائل أن يقول: 
وحوب مراعاة الجهر وعدمه» وكذا القصر والإتمام باعتبار أن وجوب القضاء باعتبار امل لا لأنه وحب بالسبب 
الأول.رالقس) يؤيد ما ذكره: فإن هاتين المسالتين تدلان على أن موجب القضاء غير سيب الأداء وإلا م يتفاوت 
الأداء والقضاء وأجحاب عنه بعض شراح أصول البزدوي (أي صاحب الكشف) عا توضيحه: أن السبب في حق 
الأداء انعقد في هاتين الصورتين موجبًا للقيام وال ركوع والسجود باعتبار توهم القدرة مع حواز الانتقال إلى الخلف 
أي القعود والإبماء عند العجز إن احتار الفعل قي حالة العحزء و كذلك انعقد في حق القضاء بلا تفاوت» فإذا فاتته = 
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بيان تقسيم الوجوب ۹4 بیان حم الواجب بالأمر 
ثم ههنا سؤال مشهور هم عليناء وهو: أنه إن نذر أحد أن يعتكف شهر رمضان فصام 
ول يكف لرض ميم من الأمعکاف لا قضی اعنکافه ی رمضان آنر بل يقضیه ف 
ضمن صوم مقصود وهو صوم النفلء ولو كان القضاء واجبًا بالسبب الذي أوجب الأداء 
وهو قوله تعالی: رايو نور لوجب أن يصح القضاء في الرمضان الاي كما 

صح الأداء في الرمضان رلا هو مذهب زفر بلك» أو يسقط القضاء أصلا؛ لعدم 


معطوف على يصح اخ 
إمكان الصوم الذي هو شرطه كما هو مذهب أي يوسف رلك فعلم أن سبب القضاء 


التفويت»› والتفويت مطلق عن الوقت»› فینصرف إلى الكامل وهو الصوم المقصود» 


= صلاة في حالة المرض أو الصحة وحب قضاء كامل بالقيام والركوع والسجود مع ثبوت ولاية الانتقال إلى 
الخلف عند العجزء فإن وحد شرط النفل قي حال تفريغ الذمة كان له ذلك وإلا فلا كما في الأدايء بخلاف السفر 
وا لحضر» فإن السبب قد تفرد هناك موجبًا لر كعتين أو الأربع فلا يتغير ذلك في القضاء فتدبر.(القمر) 
فصام ولم يعتكف إخ: إغا قال: فصام ولم يعتكف؛ لأنه لو نم يصم ولم يعتكفض يخرج عن العهدة بالاعتكاف 
في قضاء هذا الصوم» ولا يلزمه هذا الاعتكاف بصوم مبتداً كذا في الجامع الكيير.(القمر) 
بل يقضيه إخ: فيه حلاف للحسن ابن زياد وهو إحدى الروايتين عن أبي يوسف وزفر قالا: لأنه التزم اعتكافا 
بصوم لا اثر للاعتکاف في وجوبه وقال فی "التلویح" فی عدم جواز القضاء تي رمضان آخر مکفيًا بصومه حلاف 
زفر سق كما يقول الشارح بعد ذلك أيضًا.(السنبلي) لوجب أن يصح القضاء إلخ: لأن الرمضان الثاني مغل 
الأول في كون الصوم مشروعًا فيه مستحقا عليه.(القمر) 
في الرمضان الثاني إخ: قلت: لأن الرمضان الثاني مثل الأول في كون الصوم مشروعا فيه مستحقا عليه» وكون 
الاعتكاف فيه صحيحًا» ولا لم يجز علم أنه بسبب جديد.(القمر) لعدم !خ: تقريره: أن شرط الاعتكاف المنذور 
كان صوم شهر رمضان الحاضر وقد انعدم ولا اعتكاف بدون الصوم» وإيجاب صوم آخر إيجاب بلا موحب 
فيسقط القضاء لعجزه.(القمر) مذهب أبي يوسف سفه: أي قي رواية عنه كذا في "التحقيق".(القمر) 
والتفويت إخ: دفع دحل تقريره: أن التفويت حال عن التوقيت» فباعتباره يلزم حواز القضاء في رمضان آخر 
أيضًا فلم لا يجوزونه؟ وتقرير الدفع ظاهر.(السنبلي) مطلق عن الوقت: أي التفويت سبب لوحوب القضاء مطلقا 
عن الوقت» فلا يتعين وقت دون وقت فصار كالنذر المطلق للاعتكاف یازمه صوم مقصود فكذا ههنا. (القس 
الملقصود: منزلة ما إذا نذر ابتداء أن يعتكف شهرًا غير رمضان.(المحشي) 
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مبحث الخاص ۹۸ بيان حكم الواجب بالأمر 
فأجحاب المصنض ڭه عنه بقوله: وفيما إذا نذر أن يعتكف شهر رمضان فصام و م يعتكف 


إا وبحب القضاء بصوم مقصود؛ لعود شرطه إل الكمال لا لأن القضاء و حب يسبب آنحر 
وهو التفويت 


يعن في صورة نذر أن يعتكف هذا الرمضان المعهودء فصام ولم يعتكف لانع مرض إغا 
وجب القضاء بصوم مقصود وهو النفل؛ لعود شرط الاعتكاف إلى الكمال» وهو صوم النفل 
لا لأن القضاء وجب بسبب آحر كما زعمتم. وتقريره: أن الاعتكاف لا يصح إلا بالصوم» 
فإذا نذر بالاعتكاف» فقد نذر بالصوم» فكان ينبغي أن يجب الصوم المقصود ابتداء بمجرد نذر 
الاعتكاف. ولكن شرف الرمضان الحاضر عارضه؛ لأن العبادة ق رمضان أفضل من العبادة 


شهر رمضان: وجه قوهم: "شهر رمضان" بالإضافة أن اسم الشهر شهر رمضان فلا يجوز رمضان كما في 
عبارة "التوضيح"» إلا على حذف الحرء الأول من العلم المنقول من المر كب الإضافي كذا أفاد أعظم العلماء 
سق (أي مولانا عبد السلام الأعظمي) فتفكر.(القمر) شرطه: أي شرط الاعتكاف وهو الصوم.(القمر) 

هذا الرمضان !إخ: إنما قرر المسألة في المعهود ليظهر الفوات» فلو نذر أن يعتكف بي شهر رمضان ولم يعين 
رمضاًا ففي أي رمضان شاء اعتكف كذا في "رسائل الأر كان".(القمر) 

لا يصح !إخ: لقوله ء##: لا اعتكاف إلا بالصوم رواه الدار قطي ثم اعلم أن مراد الشارح من الاعتكاف: 
الاعتكاف الواحب بقرينة أن الكلام في المنذور وفي الاعتكاف الواحب يشترط الصوم بالاتفاقء وأما الاعتكاف 
النفل فلا يشترط فيه الصوم في ظاهر الرواية؛ لأن مبئ النفل على المساحة والمساهلة» فيكون حينغذٍ أقله ساعة من 
ليل أو نمار» وأما على رواية الحسن عن الإمام الأعظم بك فيشترط فيه الصوم أيضًا؛ لعموم الحديث المروي» 
وقال بحر العلوم س: الأظهر أن الصوم شرط ف الاعتكاف مطلقًا واجِبًا كان أو تفلا.(القی 

فقد نذر إخ: لأن الصوم شرط الاعتكاف ولازمهء فيكون تابعًا له» وإججاب المشروط إيجاب الشرط» فيلزم 
بنذره؛ لكونه عيادة مقصودة بنفسه بخلاف الوضوء بأنه ليس عبادة مقصودة» فمن نذر أن يصلي ركعتين وهو 
متطهر يجوز له أن يصليهما هذه الطهارة» ولا حب عليه أن مجدد الطهارة مقصودا. (القمر) 

فقد نذر بالصوم إخ: لأن إبجاب الشيء إيجاب لتوابعه وشرائطه الي لا يتوصل إليه إلا ما ويكون مما يلتزم 
بالنذر.(السنبلي) بعجرد نذر الاعتكاف: أي من قبل أن يضم إليه هذا الرمضان.(السنبلي) 

أفضل: لقوله ع#ا: من تقرب فيه بخصلة من الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه ومن أدى فريضة فيه» كان 
كمن أدى سبعين فريضة فيما سواه رواه قي "المشكاة" عن سلمان الفارسي #.(القمر) 
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مبحٹ الخاص ۹۹ أنواع الأداء ثلاثة 
في غيره» فانتقلنا من الصوم الأصلي المقصود إلى صوم رمضان هذا الشرف العارض» ولا فات 
شرف رمضان عاد الصوم إلى كماله» وهو الصوم المقصود الأصلي أعيْ صوم النفل فكأنه 
صدر حكم من الله تعالى أن صوموا التفل واعتكفوا فيه» والخياة إلى الرمضان الثان موهوم؛ 
لأنه وقت مديد يستوي فيه الحياة والممات» ثم إذا يصم صومًا مقصودًا وحاء الرمضان 
الثاني م ينتقل حكم الله تعالى إلى هذا الرمضان الثاني» وإغا قال: فصام ولم يعتكف؛ لأنه 
إذا م يصم لمرض منع من الصوم فحيثلٍ يجوز الاعتكاف في قضاء رمضان البتة. 

[بيان تقسيم الأداء والقضاء وأنواعهما] 
ثم شر ع المصنف سف قي بيان تقسيم الأداء والقضاء إل أنواعهما. 
[أنواع الأداء ثلاثة] 
فقال: والأداء أنواع: كامل وقاصر» وما هو شبيه بالقضاء وف هذا التقسيم مساحة؛ 


عاد الصوم إلى كماله إخ: وصار ذلك عنزلة نذر مطلق عن الوقت فعاد شرطه إلى الكمال بأن وجب 
الاعتكاف بصوم مقصود لزوال المانع وهو رمضان. (الستبلي) المقصود: الذي لا يصح الاعتكاف إلا به. (الحشي) 
فكأنه: أي بعد مرور شهر رمضان.(القمر) صدر: أي بعد فوت شرف رمضان.(امحشي) والحياة إ: دفع 
دحل وهو أن شرف الرمضان الحاضر وإن فات لكنه بمعكن اكتسابه بأن ينظر إلى الرمضان الثاني .(القس) 

موهوم: فلا ينتظر إلى الرمضان الثان.رالقمر) م ينتقل إ±: على آن الرمضان الان ليس خلقا للرمضان الأولء 
ولا حلا للمنذورء فلا يصح الاعتكاف و( م ينتقل إل: وحهه حلو الرمضان الثاني عن الصوم 
الحصوص بالاعتكاف» وأيضا لما وحب كاملا فلا يتأدى ناقصًا. (السنيلي) 

يجوز إخ: لأن اتصال الاعتكاف بصوم رمضان باق حكمًا» فلم يعد شرط الاعتكاف إلى الكمال لشبهة بقاء 
المانع العارض؛ لأن للقضاء حكم الأداء كذا في "كشف" المصنف سه "وشرح ابن مالك" "والمسلم" وما في 
شرحه لأستاذ أساتذة المند به من نذر أن يعتكف في رمضان هذا فلم يعتكف» فا مذهب أنه يحب عليه 
الاعتكاف بصوم حديد حى لو اعتكف بصوم قضاء رمضان لا يصح. (القمر) كامل إخ: وهو الذي يوديه مع 
توفير حقه من الواجبات والسنن والآداب.(السنبلي) وقأاصر إخ: هو ما يؤدى ببعض أوصافه.(السنبلي) 


www.BestUrduBooks.wordpress.com 


مبحث الخاص e‏ أنواع الأداء ثلائة 
لن الأقسام لا تقابل فيما بينهاء وينبغي أن يقول: والأداء أنواع: أداء عض وهو نوعان: كامل 
وقاصر» وأداء هر شبيه بالقضاي ویعین بالأداء امحض ما اک یکون فيه شه بالقضاءِ پو جحه من 


الوجوه لا من حیث تغرر الوقت» ولا من حيث الترامه» ویعی بالشبيه بالقضاء ما فيه شبه به من 
حيث الترامه» ويعن بالكامل ما يؤدى على الوجه الذي شرع عليهء وبالقاصر ما هو حلافه. 
كالصلاة بجماعة» مثال للأداء الكامل» فإنه أداء على حسب ما شر ع» فإن الصلاة ما 
شرعت إلا بحماعة؛ لأن حبريل عاي علم الرّسول عل بالحماعة في يومين"*. 

والصلاة منفردا مثال للأداء القاصرء فإنه أداء على حلاف ما شرع عليه» وههذا يسقط 
وجحوب الجهر في الجهرية عن المنفرد. 


ولا من حيث التزامه: أي لا من حيث أنه الترم الأداء على جهةء وأدى على جحهة أحرى.(القمر) 

من حيث التزامه: أي من حيث التزم الأداء على جهة وأدى على جهة أخرى.(القمر) 

على الوجه الذي إخ: أي على الوصف الذي شرع عليه من الصفات الواجحبة أو ما في معناها كالحماعة فا 
سنة مؤكدة في معى الواحب» وت ركها يوحب النقصان كترك الفاتحةء وهذا يندفع ما قيل: من أن الجماعة سنة 
فتر كها لا يو حب النقصان» فالصلاة بالحماعة أكمل» وبالانفراد كامل لا قاصر كذا قي "التحقيق ".(القس 
كالصلاة بجماعة: أي الصلوات الخمس أو الي سنت فيه الجحماعة كهذه» والعيدين» والوتر فى رمضان 
والتروايح» وأما الني لم تسن فيها الجماعة كالوتر قي غير رمضان» فالحماعة فيها صفة قصور كالإصيع الزائدى 
وأما الجماعة في التهجد فليست .مسنونة أيضًاء وما وقع منه ع فهو كان نادرًا لبيان الحواز أو للتعليم» قإن 
المقتدي كان ابن عباس وهو صغيرء كذا قال العلي القاري» ثم المراد بالصلاة بجحماعة: الصلاة الي أديت كلها 
بالجماعة» وأما الي أدي كلها بالانفرادء واليّ دي بعضها الأول بالانفراد كما ثي المسبوق فهو الأداء القاص 
واليّ أدي بعضها الأخير بالانفراد كما قي اللاحق فهو أداء شبيه بالقضاء. (القمر) 

وهذا يسقط إخ: اعلم ام أوردوا سقوط وحوب الحهر في الصلاة الي يجهر بالقراءة فيها عن المنفرد دليلا وسندًا 
على أن أداء الصلاة منفردا قاصرء فإن ايهر صفة كمال قي الصلاة الحهرية بدليل وحوب سجدة السهو بت ركه» فكان 
سقوط وحوبه دليل القصور كذا ي "التحقيق"» وقال فخر الإسلام بسك: فأما فعل النفرد فأداء فيه قصور» ألا ترى = 
“أحرجه الترمذي في "حامعه" رقم: ۹٤ء‏ باب ما حاء في مواقيت الصلاة عن الني نك قال الترمذي: حديث حسن 
صحیح» وابو داود في "سننه" رقم: ۰۳۹۳ باب في المواقیت» وأحمد في "مسنده" رقم: ۰۳۰۸۱ عن ابن عباس و 
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مبحٹ الخاص 1۰1 أنواع الأداء الدلاة 
وفعل اللاحق بعد فراغ الإمام حي لا يتغير فرضه بنية الإقامة» مثال للاداء الشبيه 
بالقضاء؛ فان اللاحق هو الڏي التزم الأداء مع الإمام من ول التحريعة» م سبقه الدث 
فتوضاً وأتم بقية الصلاة بعد فراغ الإمام» فإن هذا الإتعام أداء من حيث بقاء الوقت» 
وشبيه بالقضاء من حيث أنه ا a‏ 


فان اومام قد فر 


ومعی القضاء من حیٹٺ التبع ا شیا بالقضاء» وم يجعل وصضاءِ شيیها بالأداء؛ 


وره کونه أداء ظاهر ة» ودا م يتعرض هاء وغرة کونه شبيهًا بالقضاء هي أنه لا يتغير 
مرة الأداء 


فرضه حينفليٍ بنية الإقامة بأن كان هذا اللاحق مسافرًا اقتدى .عسافر. ثم أحدث» فذهب 


إلى مصره للتوضؤ أو نوى الإقامة في موضعهاء ثم حاء حى 7 ولم یتکلم» 
والوفت باق 

= أن إلجهر عن المنفرد ساقط. وإذا رعيت هذا فما يشعر به عيارة الشارح بث من أن كون صلاة المنفرد قاصرًا دليل 

على سقوط وجوب الجهر في ابلحهرية عن النفرد فشطط, والصواب أن يقول: والسقوط وحوب إل تدبرء وإغا قال: 

وحوب ال حهر؛ لأن الحهر مشرو ع للمنفرد في الصلاة الحهرية» فإن شاء جهر وإن شاء حافت .(القمر) 

بية الإقامة: قيل: لو حذف المصنف النية وقال: حي لا يتغير فرضه بالإقامة لكان أولى؛ ليشمل دخحول مصره 

بلا نيتها ونية الإقامة في موضع صالح ها.(القمر) تم سبقه الحدث: أو نام حلف الإمام ثم انتبه بعد فراغ الإمام. 

(القسر) ولا كان إخ: جحواب سؤال وهو: أنه لم سمي أداء شبيها بالقضاء ولم يسم قضاء شبيهًا بالأداء؟ 

وحاصل الحواب: أنه حعل امه ما يشعر بأصالة الأداء وتبعية القضاء وهذا لا يتحقق في العكس.(القمر) 

من حيث الأصل: أي من حيث أصل الصلاة لبقاء الوقت.(القمر) من حيث التبع: أي من حيث الوصف 

وهو فوات التزامه» والوصق تابع.(القمر) ظاهرة: وهو فراع الذمة بإيفاء ما جب عليه؛ إذ لو لم يفر غ ذمته من 

هذا الأداء لكان يحكم عليه بالاستيناف لوجود الوقت.(القمر) وتمرة كونه إل: إيماء إلى أن عدم تغير الفرض 

معلل من اعتبار القضاء. (القمر) فذهب إلى مصره إل: وعجرد الدحول في مصره يصير مقيمًا نوى الإقامة أم 

لا.القمر) [وقيد به؛ لأن المسافر لا يكون مقيمًا إلا في الصورتين» فلا يتغير فرضه في الحالتين] 

في موضعها: أي في موضع الإقامةء وإنغا قيد بهذا؛ لأن نية الإقامة في غير موضع الإقامة لا تصح مطلقا فما قي 

مسير الدائر" أو نوى الإقامة وهو في غير موضع الإقامة كالمفازة إل فمن زلة القلم» ثم اعلم أن موضع الإقامة 

مص أو قرية أو صحراء دار الإسلام» وهذا لن هو من أهل الأحبية. (القمر) 
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مبحث الخاص 1.۴ أنواع الأداء الثلائة 
وشرع في إتمام الصلاة فلا يتم أربعًا بل يصلي ركعتين كما إذا كان قضاء محضًا لا يتغير 
فرضه بنية الإقامة فكذا هذاء فان م يقتد إعسافر بل عقيم» أو لم يفر غ الإمام بعدء أو تكلم 
ثم استأنف أو كان مثل هذا في المسبوق دون اللاحق يصير فرضهم أربعًا بنية الإقامة. 


كما إذا كان إل: أي كما إذا كان على الرحل قضاء صلوات السفر» فأراد فراغ الذمة عنها في حال الإقامة 
لا يتغير فرضه بنية الإقامة» لأن قضاء السفر قي الحضر ركعتان فكذا ههنا.(القمر) فإن لم يقيد إخ: هذا بيان فائدة 
فرض الإمام مسافرًا» وتقريره: أن اللاحق إذا كان مسافرًا و لم يقتد بالمسافر بل بالمقيم» وباقي المسألة بحاهاء فلزوم 
الأربع عليه ليس بعد فراغ الإمام بل حين التحرعة .عتابعة الإمام» ثم إذا وحد المغير وهو دحول مصره أو نية الإقامة» 
فقد أثر ني حتمه.(القمر) بمسافر بل بعقيم إخ: يعن علم من القيد الأول: أن الإمام لو كان مقيمًا والمقتدي 
مسافرًا يتغير فرضه» ومن القيد الثاني: أن نية الإقامة لابد أن يكون في موضعهاء إذ هي في غيره كالمفازة لغو؛ لأن 
حاله مبطلة لعزعته» ومن الثالث: أنه إذا لم يفرغ الإمام ونوى المقتدي الإقامة يتغير فرضه؛ لأن نيته اعترضت على 
الأداء ومن الرابع: أنه إذا تكلم تبطل صلاته ويجب عليه الاستعناف ويتغير فرضه؛ لكونه مؤديا. (الستبلي) 

أو نم يفرغ الإمام: هذا بيان فائدة فراغ الإمام» وتوضيحه: أن الإمام إذا لم يفرغ حين جاء اللاحق بعد 
الوضويء وباقي المسألة بحالهاء فقد وجد المغير وهو دحول مصره» أو نية الإقامة قبل فراغ الإمام» فحيشاٍ يصير 
فرض اللاحق أربعًا؛ لأن شبه القضاء في فعل اللاحق» فما ثبت باعتبار فراغ الإمام وهو لم يوجحد» فالإقامة 
اعترضت على الأداء فيؤثر.(القمر) 

أو تكلم إل: هذا بيان فائدة قوله: ولم يتكلم» وتقريره: أنه إذا تكلم اللاحق المسافر بعد فراغ الإمام يتم أربعًا؛ 
لأنه إذا تكلم يستأنف» فيكون مودياء فنيّة الإقامة اعترضت على الأداء فتؤثر وكذا دحول مصره.(القس) 

أو كان إخ: هذا بيان تقييد الفعل باللاحق في قول المصنف: وفعل اللاحق» وتقريره: أن مسافرًا اقتدى مسافر 
في الوقت بعد ما صلى الإمام ركعة» فلما تم صلاة الإمام نوى المقتدي الإقامة» فإنه يتم أربعًا؛ لأن نية الإقامة 
اعترضت على القدر الباقي وهو مؤد في هذا القدر من كل الوجوه؛ لأن الوقت باق ولم يلترم أداء هذا القدر مع 
الإمام حي يكون قاضيا لما التزم أداءه مع الإمامء أما اللاحق فإنه الترم أداء جميع الصلاة مع الإمام فيكون في مقدار 
الذي سبقه الحدث» ولم يؤد مع الإمام قاضيًا كذا في "التوضيح". وما في الحديث: "وما فاتكم فاقضوا" فالقضاء 
فيه .معن الأداء ويويده ما في صحيح البخاري: "وما فاتكم فأتمو'".(القمس) أو كان متل هذا إلخ: أي كان 
المسافر الذي اقتدى .عسافر في صلاة الظهر بي الوقت مسبوقا أي اقتدى بعد ما صلى الإمام ركعة» فلما تم صلاة 
الإمام نوى المقتدي الإقامة» فإنه يتم أربعًا؛ لأن نية الإقامة اعترضت على قدر ما سبق وهو مود في هذا القدر 
من كل الوجحوه؛ لأن الوقت باق ولم يلتزم أداء هذا القدر مع الإمام حي يكون قاضيًا لا التزم.(السنبلي) 
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مبحث الخاص ۴۳ أنواع الأداء الثلاثة 
ثم أن هذه الأقسام الئلاث كما بحري في حقوق الله تعالى تجري في حقوق العباد أيضًاء 
نقال: رمنها: رد عين الغصوب أي ومن أنواع الأداء رد عين الشيء الذي غصبه على 
الوصف الذي غصبه إلى امالك بدون أن يكون المغصوب مشتغلا بالجنايةء أو بالدين 
وبدون أن يكون ناقصًا بنقصان حسي» فهذا نظير الأداء الكامل؛ لأنه أداء على الوصف 
الذي غصبه من غير فتورء ت عين ای إلى المشتري» وتسليم بدل الصرف 


كالحودة والرداءة 
زر باجحناية» yT‏ حال کونه مشغولاً بالجنایت 


أو بالدين بأن غصب عبدًا فارغا ثم لحقه الدين أو الحناية في يد الغاصب» ومثله تسليم المبيع 


عن الحناية والدين 


حال کونه مشغولاً بابسناية أو بالدين أو بالمرض» ففي هذا كله إن هلك امغصوب والبيع 


الأقسام الثلاث: أي الأداء الحض الكامل» والأداء الحض القاصرء والأداء الشبيه بالقضاء. (القمر) 

تجري في حقوق العباد [خ: قال ابن الملك: قدم حقوق الله في الذكر؛ لأولويتها بالتقدم وقدَم الأداء على 
القضاء؛ لأن الأداء أصل والقضاء حلف عنه.(القمر) على الوصف إخ: إنما قيد به؛ لأن مطلق رد عين 
الملغصوب يتحقق قي رده بخ بالدين» أو الحناية أيضًاء فلا يكون مثالا للأداء الكامل.(القمر) 

مشتغلا بالناية: بأن حن في يد الغاصب جناية يستحق ها رقبته كقتل إنسان عمدًا أو طرفه كالسرقة.(القس) 
أو بالدين: بأن استهلك المغصوب في يد الغاصب مال إنسان فتعلق الضمان برقبته. (القمر) 

بدل الصرف إخ: أي إلى المشتري» ثم اعلم أن الصرف شرعا: بيع اللمن بالثمن جحسنًا بجنس كذهب بذهب 
وفضة بفضة أو بغير جنس كذهب بفضة وفضة بذهب» ويشترط فيه التقابض قبل الافتراق» والسلم شرعا: بيع 
أجل وهو المسلم فيه بعاحل وهو رأس الالء ويسمى صاحب الدراهم رب السلم» والآحر المسلم إليهء والحنطة 
مثا المسلم فيه» واللمن رأس الال كذا قي "الدر المختار".(القمر) 

بدل الصرف إل: البيع بالنظر إلى المبيع أنواع أربعة: بيع العين بالدين ويسمى بيعًا مطلقاء وبيع الدين بالعين 
ويسمى سلماء وبع الدين بالدين ويسمى مقايضة؛ وبع العين بالعين ويسمى صرفا.(الستبلي) 

حال ګونه إٍځ: إعاء إلى أن قول المصنف مشغولا حال من الضمير قي رده.(القس) حال كونه إخ: وكان 
وقت البيع فارغاً.(القمر) ففي هذا كله: أي تسليم الميع أو امغصوب مشغولًا بابحناية أو الدين.(القس) 
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مبحٹ الخاص 1.4 أنواع الأداء الثلاثة 


في يد الالك ف والمشتري بآفة سماوية برئت ذمة الغاصب والبائع؛ لكر اداي ورقف الالك إل 
المبيع أو الغخصوب 
و الجناية أو بيع قي الدين رحع المالك على الغاصب بالقيمة» والمشتري على البالعم بالقمن. 


وإمهارُ عبد غيره وتسليمه بعد الشراء نظير للأداء الشبيه بالقضاء أي أمهر رحل عبد الغير 
في نكاح امرأته م سلمه إليها بعد الشراء» فهو أداء من حيث أنه سلم عين العبد الذي وقع 
عليه العقد» وشبيه بالقضاء من حيث إن تبدل املك يوجحب تبدل العين حكمًاء فإذا كان 
العبد ملو کا للمالك کان شخصًا آحر. > ثم إذا اشتراه الزو ج کان شخحصًا آخر» وإذا سلمه 
إليها كان شخصًا آخرء والحجة في هذا الباب أن رسول الله ب دحل على بريرة يوم 


في يد المالك والمشتري: لف نشر مرتب أي هلك المغصوب في يد المالك والبيع في يد المشتري. (القمر) 

أو بيع !خ: معطوف على قوله: دفعه إخ.(القمر) بالثمن: أي بكل الثمن؛ لأن يد المشتري زالت عن البيع 
بسبب كان في يد البائع» وهذا عند أي حنيفة بيت وأما عندهما فالشغل بالجحناية عيب» فالمشتري لا يرحع بكل 
الئمن بل بنقصان العيب بأن يقوم العبد حلال الدم وحرام الدم فيرجحع بتفاوت ما بين القيمتين من الثمن» ثم 
اعلم أن حلاف الصاحبين في الشغل بالحناية لا في الدين» وفي المبيع لا في المغخصوب تدبر .(القس) 

وإمهار عبد غبره إل: وي عبارته تساهلء فإن الإمهار ليس من الأداء أصلا وإغا التسليم هو الأداءء فلو قال: 
وتسليم عبد غيره المسمی مهرًا بعد شرائه لکان أولی» و کذا لو قال: بعد ملكه لكان أولى.[فتح الغفار ]٠۷‏ 

عبد غيره: المراد العبد المعين» لأنه إذا أمهر العيد الغير المعين فحكمه سيجيء.(القمر) أي آمهر إخ: إغا احتاج 
إلى هذا التفسير؛ لأن نفس الإمهار ليس أداء شبيها بالقضاء كما يفهم من ظاهر عبارة المصنف بل الأداء الشبيه بالقضاء 
هو تسليم ذلك العبد بعد إمهاره» وإليه يشير الشارح بقوله الأتي: فهو أداء إخ.(القمر) العين !خ: المراد منه محموع 
الذات» واعتبار المملو كيةء فبتبدل البعض يتبدل الکل. (السنبلې) کان شخصا آخر: فکان تسلیمه تسليم مثل 
الواحب وهذا معئ القضاء.(القس) في هذا الباب: أي إن تبدلّ املك يوجب تبدل العين حكمًا.(القمر) 

دحل على بريرة !ج في المشكاة عن عائشة قالت: جل شرل ف 0 والرنة قور لحه شرب الور 
وإدام من أدم البيت» فقال: ألم أر يرمة فيها لحم» قالوا: بلى ولكن ذلك لحم تصدق به على بريرة وأنت لا تأكل 
الصدقة قال: هو عليها صدقة ولنا هدية» متقق عليه والصدقة: ما ينفق على الفقراء طلا للثواب» وفيه ذل 
للمعطى له والمدية يراد ها الإكرام وينفق على الأغنياءء وبريرة على وزن الكرعة جارية معتقة لعائشة» وليست 
عائشة من بي هاشم حي يحرم الصدقة على مولاها. (القمر) 
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مبحث الخاص 1.٥‏ أنواع الأداء الثلاثة 
فقدمت إليه مرا وكان القذرٌ يعْلي من اللحم» فقال عف# ألا نحعلين لتا نصيبًا من اللحي 
فقالت: يا رسول الله إنه لحم تصدق علي» فقال #: "لك صدقة ولنا هدية "يعن إذا 
أحذته من امالك كان صدقة عليك» وإذا أعطيته إيانا تصير هدية لناء فعلم أن دل الك 
وجب تبدلاً في العين وعلى هذا جخرج كثير من المسائل. 

حي تحبر على القبول» تفريع على كونه أداء أي جير المرأة على قبول ذلك العبد الممهور 
بعد التسليم» وهو من علامة كونه أدائ وهذا بخلاف ما إذا باع عبدًا واستحق العبدء 
ثم اشتراه البائع من المستحق حيث لا يجبر على تسليمه إلى المشتري؛ لأنه بالاستحقاق 
ظهر أن البيع كان موقوفا على إجازة امالك فإذا م يزه بطل وانفسخ» بخلاف 
النكاح» فإنه لا ينفسخ باستحقاق الهر ولا بانعدامه. 


كشرر من المسائل: منها: أن الفقير إذا أحذ زكاة ثم وهبها لغني أو هاي أو باع منهما حل ذلك الال هما؛ لتبدل 
العين بتبدل الملك. ومنها: أن رجلا إذا تصدق على قريبه فمات المتصدق عليه» وعادت الصدقة إليه بالوراثة ملكها 
وما ضاع ثوابه.(القمر) وهذا بخلاف إخ: هذا دفع دحل مقدر تقريره: موقوف على مقدمة نممهدة» وهي: أن 
يعلم أولا أن المرأة كما تحبر قي الصورة المذكورة على القبول كذلك الزوج جير على تسليمه إذا طلبته المرأة؛ لكونه 
عين حقها مع قيام موحب التسليم وهو النكاح» وإذا علمت هذا فاعلم أنه يرد عليه أن العبد الممهور المذكور 
نظيره العبد البيع إذا باعه واستحقء ثم اشتراه البائع من المستحق» فينبغي أن يكون حكمه أيضًا مغل حكم العبد 
المهور أي ليجبر البائع على تسليمه إلى المشتري إذا طلبه» وليس الحكم كذلاك فأحاب: بأن قياسه على العبد 
الممهور لا يليق؛ فإته ههنا الانع عن الإخحبار موجود» وهو انفساخ البيع بظهور الاستحقاق وليس بعوجحود في 
النكاح» فإنه لا ينفسخ باستحقاق المهر.(السنبلي) واسححق !خ: أي تقرر للعبد مالك آخر.(القمر) 

بطل وانفسخ: أي البيع» فبعد بطلان البيع لا وحه للجبر على البائع بتسليمه إلى المشتري.(القمر) 


“اخرجه البخحاري ق "صح" رقم: ۹ باب الحرمة تحت العبدء ومسلې رقم: Aortf‏ باب إنما الولاء لمن أعتق» 
وابن حبان في "صحیحه" رقم: ۰۰۱۱٩‏ ۱۸/۱۱ وابن ماحه قي "سنه" رقم: ۲۰۷٦‏ باب حيار الأمة إذا أعتقته» 
والنسائي رقم: ٤ ٤۷‏ باب حيار الأمة» وأحمد في "مسنده" رقم: ۲۸۸۳ء عن عائشة تجن بألفاظ متقاربة العي. 
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مبحث اخاص 1٦‏ بيان أنواع القضاء 
وينفذ إعتاقه فيه دون إعتاقهاء تفريع على كونه شبيهًا بالقضاء يعن ينفذ إعتاق 
الروج إیاه قبل تسليمه إلى المرأة؛ لأن المرأة لا تملكه إلا إذا سلم إليهاء فقبل التسليم 
هو ملك ازوج كما أن قبل الشراء كان ملكا للغير. 

كانت ذات العبد موجودة في كلا الخالين ووصف المملوكية متغير فيهما جعل 


اخالین 


اء شبيهًا بالقضاء و لم بجعل قضاء شبيهًا بالأداء رعاية لجانب الذات والأصل. 
0 أنواع القضاء] 
وما فرغ عن بيان أنواع الأداء شرع في تقسيم القضاء» فقال: والقضاء أنواح أيضًا .مثل 
معقول» وشل غير معقول» وما هو في معي الأداءء وقي هذا التقسيم أيضًا مساحة» وكأنه 


قیل: والقضاء فضاء حض»› وهو إما متل معقول أو .مثل غير معقول» وقضاءِ ي 
معى الأدايء ويعن بالقضاء ا محض: ما لا يكون فيه معي الأداء صلا لا حقيقة ولا حكمً 


وينفذ إعتاقه: وكذا كل تصرف من الكتابة والبيع والمبة وغير ذلك ولو قال: وينفذ نصرفاته قبل تسليمه دوا 
لكان أولى؛ إذ لا فرق بين العتق والكتابة والبيع وافبة وغيرها. [فتح الغفار ]٥۸‏ لأن المرأة: إعاء إلى أن نفوذ 
إعتاق الزوج دون إعتاق المرأة ليس متفرعًا على جهة القضاء بالذات كما يوهمه ظاهر عبارة المصنف بل بواسطة 
عدم ثبوت اللك ها كذا قيل.(القمر) هو ملك الزوج: فهي تصرفات صادفت ملك نفسه.(امحشي) 

ولا كانت إخ: حواب سؤال مقدر وهو: أنه لم سمي أداء شبيها بالقضاء و لم يسم قضاء شبيها بالأداء. (القمر) 
وما كانت إخ: حواب سؤال مقدر تقربره: مذكور في "قمر الأقمار" فانظر هناك» واعلم أن الشارح ترك نمرة 
كون العبد مثل المسمى لا عينه» وهي أن القاضي لو قضى في الصورة المذكورة على الزوج بقيمة العبد للروجة» 
ثم ملك الزوج العبد ثانا لا يعود حق المرأة تي العين فلا يحبر الزوج على التسليم» ولا الزوحة على القبول؛ لأن 
حقها قد انتقل من العبد إلى القيمة بالقضاء ولو كان له حكم المسمى بعينه لعاد حقها فيه إذا كان القضاء بقول 
الزروج مع اليمين. (السنبلي) في كلا الحالين: آي حال العقد وحال التسليم.(القمر) 

انب الذات: أي ذات العبد فما تقتضي كونه أداء. (امحشي) أيضًا: أي كما في تفسيم الأداء. (القمر) 
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مبحت الخاص ¥ بیان انو اع القضاء 
وما هو في معن الأداء أن يكون بخلافهء والمراد بالمخل المعقول: أن تدرك مائلته بالعقل 
مع قطع النظر عن الشرع» وبغير المعقول: أن لا تدرك المماثلة إلا شرعًاء ويكون العقل 
قاصرًا عن درك کیفیته لا أن العقل يناقضه» وهذا القضاء لابد فيه من سبب جحديد 
بالاتفاق» وإنغا الخلاف في القضاء عثل معقول. ` 
كالصّوم للصّوم» هذا نظير للقضاء عثل معقول أي كقضاء الوم لصوم فإنه أمر 
معقول؛ لأن الواحب لا يسقط عن الذمة» إلا بالأداء أو بإسقاط صاحب الحق وما 
م يو جحد احدها يبقی في ذمته. 

والفدية لهء هذا نظير للقضاء .عثل غير معقولء فإن الفدية .عقابلة الصوم لا يد ركه عقل؛ 
إذ لا ماثلة بينهما صورة وهو ظاهر» ولا معي؛ لأن الوم تجويع النفس» والفدية إشباع» 


الصرم والفدية 
أن يكون بخلافه: أي يكون فيه معن الأداء.(القمر) والمراد بالمثل المعقول إخ: توضيح الرام بالغل: الأمر 
المماثل للواحب في حكمة الشارع ونظره» فإن كانا متحدين بالنوع تدرك المماثلة عقلاً قبل ورود الشرع؛ لأن 
الأصل ثي المتحدين نوعًا أن لا جختلفا في الحكمة ونظر الشارع» وإغا احتلف الحكم في المتحدين نوعا فيما 
احتلف بعارض» وإن م يكوتا متحدين بالنوع» والعقل لا يحكم تي المتخالفين بالنوع بالتماثل قي الحكمة» فلا تدرك 
الممائلة إلا شرعاء والأول هو المغل المعقول» والئاتي هو المغل الغير المعقول.(القمر) 
لا أن العقل إل: أي ليس الراد بالثل الغير العقول: أن العقل ينفي المماثلة» ويحكم قطمًا بعدم كونه مثلاً 
للواحب في الحكمة ونظر الشارع؛ لأن العقل من حجج الشرع» والحجج الشرعية لا تتناقض» فالعقل يجوز 
جعل الشر ع المتخالفين متحدي الحكمة.(القمر) وهذا القضاء: أي القضاء عثل غير معقول.(القمر) 
وإنغا الخلاف: أي بيننا وبين عامة أصحاب الشافعي م .(القمر) 
كقضاء إخ: إماء إلى أن الضاف في كلام المصنف خحذوف ليصح التمثيل.(القمر) 
والفدية له: الفدية هو البدل الذي يتخلص به عن مكروه تو جه إليه.(القمر) 
تجويع النفس: الحو ع أعم من حوع الفرج» وحوع البطن وهو أيضًا أعم من اجو ع المتعارف والعطش.(القمر) 
والفدية: وأيضا في الصوم إتعاب النفس بالكف» وفي الفدية تنقيص المال. (احشي) 
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مبحٹ اخاص ۰۸ بيان نوا ع القضاء 
E‏ 


8ھ م 9 


و فة َم نین على أن u‏ رة أي لا يطيقونهء ار نکن 


رال لبقرة4۲ ۱۸ 
الممزة فيه للسلب اي سلون اأملاقة ال على الشيخ الفأنيء وأما إذا هلت على 


ظاهرها فهي مدسوخة على ما قيل: إن في بدء الإسلام كان المطيق يرا بين أن يصوم 


نصف صاع !ل: خ: الصاع ما يسع خمسة أرطال اؤ فلالا برظل المدينة وهو ثلئون أستارً!» والأستار ستة دراهم 
زد اکا ع ن و عا ری د الان اا را رین خر ل لای ر 
للشيخ الفايي !خ: إنغا سمي به لفناء قوته» وقدره القهستاني حيث فال: وهو من حاوز الخمسين» والأصح عدم 
التقدير» والمدار على العجر» وإليه أشار الشارح بقوله: الذي يعجر إل فالفدية في حقه قائمة مقام الصوم 
ليحصل بأدائها ثواب كثواب الصوم كما أقيم التراب مام الماء ليبحصل باستعماله طهارة كطهارة الماء. (القمر) 
فدية طعام مسكين !إ: قلت: ونظیر تقدیر لا قي القرآن قوله تعالی: ين اسه نکر أن تارا رالساء:٠‏ ۷ أي أن 
لا تضلول قال الإمام الزاهدي: هذا التأويل غر صحيح؛ لأنه تعالی قال: اون : تصوموا | حي کہ (البقرة: )١۸ ٤‏ 
ومثل a‏ ن إخ: تطبيق الدليل على الفر ع.(القمر) 

مقدرة: وزغا کنا يفره تعال: ون ا نكم 1 ن تفلو n‏ 
بالق هئ ئي الأَرْضٍ راسي 4 (النحل: )١ ٠‏ آي جبالا ان تيد آي لن لا ید بکې ومثله كثرر.(القمر) 

أو تکون !ل: مقف ل کن ثم اعلم أنه قال السيد طفيل أحمد البلجرامي بثه: إن همزة السلب في الأفعال 
“ماعية لا قياسية» وليس قي لغة: أن همرة الإطاقة للسلب إلا أنه قال به مس الأئمة كذا في "سجة المرحان".(القس) 
ليدل !خ: أي إنما احترنا أحد التأويلينء وهما تقدير كلمة "لا" وكون الهمزة للسلب ليدل إل.(القمر) 

فهي مدسوخة: وحينفلٍ فوحوب الفدية في حق الشيخ الفاني بإجماع الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين.(القمر) 
فهي مدسوحة إخ: على هذا معى الآية» وعلى الأطيقين الذين لا عذر هم أن افطروا فدية» وكان الأغنياء 
يفطرون ويفدون» ثم نسخ ذلك بقوله تعالی: فمن ید لشي مه «لغره:۸» ویژیده ما روي عن 
ابن عمر وسلمة الأكوع أما منسوخة» وقرأ بعضهم: #اوعلى بی بطیقونة «ابغرة:٤۸٠»‏ وحعل "أن تصوموا 
خر لکم" معطوفا على الكلام الأول؛ وهو قوله تعالى: #كتب عليْكمْ اضيا وغرة:٣‏ م والخير عع البر لا 
عع الأخیر» وکن أن یکون معطوفا على قوله: لا یطیقونه» فیکون معناه لا يطيقونه بحسب الظاهر بطريق 
اليسر وإن كان مكنا على طريق العسرء فحينعلٍ الصيام حير لحم» فيكون وجوب الفدية بالنص. (الستبلي) 
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مبحث الخاص 1۹ بيان أنواع القضاء 


وبين أن يفدي ثم نسخ بدرجات على ها حررته في "التفسير الأحمدي". 

وقضاء تكبيرات العيد ني الركوع» هذا نظيرٌ للقضاء الذي هو شبيه بالأداء يعي أن 
من أدرك الإمام في صلاة العيد في ال ركوع» وفاتت عنه التكبيرات الواحبة» قإنه يكبر 
في الركوع عندنا من غير رفع يد؛ لأن ال ركوع فرض» والتكبيرات واجبة» فيراعى 
حاهما على حسب ما عکن. 

وأما رفع اليد تي التكبيرات ووضعها على الركبتين قي ال ركو ع» فكلاهما سنة ا 


على ما حررته !ل: قال في "التفسير الأحمدي": وإن أردت زيادة توضيح للمقام فاستمع نا ذكره الإمام الزاهد 
حيث قال: وقد كان فرض الصوم في السنة في يوم واحدء وهو يوم عاشوراء» ثم نسخ فرضيته بصوم ثلائة أيام 
البيض في كل شهر» ثم نسخحت فرضيته بصوم شهر رمضان» لكن مع اخحتيار الصائم إن شاء صام وإن شاء 
أفطرء وأعطى لكل يوم نصف صاع من حنطة مسكينًا كما قال الله تعالى: #إوعلى دين بطيقو نه (لبقرة:٤۸)‏ 
أي يطيقون الصيام ولا يصومون فدية طعام مسكين ثم أحبر أن الصوم خير من الإطعام كما قال الله تعالى: 
وان تصوموا حير نک (البقرة:٤۱۸)‏ ثم نسخ الاخحتيار» وشرع صوم النهار مع صوم الليلء و كان الرحل يفطر 
بعد غروب الشمس إلى أن يصلي العشاءء ثم حرم عليه الأكل والشرب وابحما إلى ما بعد غروب الشمس من 
الغدء ثم نسخ صوم الليل بقوله: عَم ا اک :کش مائون اسک ۾ فاب ى وعَنا نک (البقرة:۱۸۷) 
وصار الصوم من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس فرضًاء واستقر الأمر على هذاء فهذا البيان يدل على أن 
صوم رمضان لم يفرض بالمرة الواحدة بل فرض درحة بعد درحة تيسيرًا وتسهيلاً على عبادة ليتعودوا بمذه 
العبادة» هذا كلامه.(القمر) وقضاء تكبيرات إخ: هذا مثال للقضاء الذي فيه معى الأداء حقيقة؛ لأن حالة 
الركوع ملحقة بالقيام من حيث الصورة لقيام النصف الثاني وأيضًا من حيث الحكم؛ لأن مدرك الركوع مدرك 
القيام» ولبقاء الوقت» ومثال القضاء الذي فيه معن الأداء حكمًا فعل اللاحق بعد فراغ الإمام» وبعد انقضاء 
الوقت» فإنه قضاء من حيث فوات الالتزام» وفوت الوقت» وأداء من حيث أنه حلف الإمام لا يقرأً» ولا يسجد 
للسهوء فكان معي الأداء ههنا حكمًا.(السنبلي) 

فإنه يكبر في الركوع إخ: أي لو حاف أن يرفع الإمام رأسه لو اشتغل بالتكبيرات قائسًاء قإنه يكر للافتتاح 
أولاء م یکبر لر کوع» ثم یکیر قکبیرات العید ای ال ركو ع وإن لم خف يأتي بتكبيرات العيد قائًا.(القمس) 

رفع اليد: المراد به رفع اليدين متعينًا فلا يرد ما يتوهم. (امحشي) 
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مبحث الخاص 11۰ بيان أنواع القضاء 
فلا قك د أحد شا بالأخر› وهذا قضاءِ من حيث الذات؛ لأن eî‏ ا قبل ال ركوع 
وقد فات» لکنه شبيه بالاداء؛ لان ال رکوع يشىه القيام؛ لقيام انف الأسفل على حاله» 


هذا القضاء 
ولأن من أدرك الإمام في ال ركوع فقد أدرك لركعة مع جميع أحزافها من القيام والقراية 
تقدیرا» فالاحتياط أن يۇتى ها فيه» وعند ابي یو سف رللہ: ل تقضی هذه التكبيرات في 
في حكم الشرع التکبیرات ال رکوع 


ال رکو ع؛ لأنه قد فات حلها كما لا تقضى القراءة والقنوت فيه. 

ووجوب الفدية في الصلاة للاحتياط» جواب سؤال مقدر تقريره: أن الفدية في الصوم 
للشيخ الفاني لما كانت ثابتة بص غير معقول ينبغي أن تقتصروا عليه ولم تقيسوا عليه من 
مات وعليه صلاة مع أنكم قلتم: إنه إذا مات وعليه صلاة وأوصى بالفدية يحب على 
الوارث أن يفدي بعوض كل صلاة ما يفدي لكل صوم على الأصح» فأحاب بأن 
الوحوب الفدية في قضاء الصلاة للاحتياط لا للقياس؛ وذلك لأن نص الصوم يحتمل أن 


ا ي الاحتياط 


يكون خصوصًا بالصّوم ويحتمل أن يكون معلومًا لعل عام توج في الصلاة أعني المجزء 


أحدها بالآخر : المراد به وضعها على الركبتين متعيتا.(امحشي) كما لا تقضى إخ: فإن من نسي الفانحة أو 
السورة لا يأتي ما في ال ركوع» ومن أدرك الإمام ثي ال ركوع الأخير من الوتر في الرمضان ف ركع» فإنه لا يقنت 
في الركوع» والحواب أن القياس مع الفارق» فإن القراءة والقنوت غير مشروعتين فيما له شبه بالقيام من كل 
وجه» وأما التكبيرات قفد رع ي دا فیا له شبه بالقيام» وهو تكبيرات ال ركوع» وإذا شرع من جنسها 
فيما له شبه بالقيام احتمل أن يكون سائرها ملحقا به؛ لاتحاد الجنس» واحتمل المفارقة. والتكبيرات عبادة فكان 
الاحتياط ي فعلها لبقاء حهة الأداء ببقاء الل من وجه.(القمر) على الأصح: آي على المذهب» وما روي عن 
ر ل 

نص الصوم: أي النص الوارد في باب فدية الصوم للشيخ الفاني» وهو قوله تعالى: فإوعلى الذينَ يوه دة طم 
مشکین 4 رابقرة:٤‏ ۸ (القمر) أن يكون مخصوصًا إخ: أي يكون الحكم معلولا بعلة حاصة بالصوم وهو العحز 
الخاص بالصوم.(القمر) أعني العجز: فان الصوم عبادة بدنية مقصودة» وهي من الخمس الي بي الإسلام عليهاء 
فإذا عجز عن أدائه حعل الشر ع الفدية حلفا له وهذا موحود في الصلاة أيضًا كذا في "كشف المصنف".(القس) 
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مبحث اخاص 1۱ بيان أنواع القضاء 
والصّلاة نظير الصوم بل أهم منه قي الشأن والرفعةء فأمرنا بالفدية عن حانب الصلاة فإن 
كفت عنها عند الله تعالى فبهاء وإلا فله ثواب الصدقةء وهذا قال محمد في "الزيادات" تجزئه إن 


الفدية العلاة الفدية 


شاء الله تعالى. والمسائل القياسية لا تعلق بالمشيئة قط كما إذا تطوّع به الوارث في قضاء 
الصوم من غير إيصاء نرحو , القبول منه إن شاء الله فكذا هذا كالتصدق بالقيمة عند فوات 
أيام التضحية ا التصدق بقيمة الشاة إن نذرها للفقير أو اشتراها واستهلكهاء 


نظير الصوم: لكون كل منهما عبادة بدنية مقصودة.(القمر) بل أهم منه: فإن الصلاة حسنة بلا واسطة؛ 
لاشتماها على الأفعال والأقوال الي وضعت للتعظيم» وأما الصوم فهو قبيح قي نفسه؛ لأنه بحويع التفس ومنعها 
عن التعم الإلميةء وإنغا -حسن؛ لقهر النفس الأمارة الي هو عدو الله وعدو الإنسان.(القمر) 

فبها: أي فهو متلبس بالطريقة الحسنة.(القمر) وهذا: أي لكون وجوب الفدية للصلاة للاحتياط لا للقياس.(القمر) 
تجزئه إخ: أما إذا أوصى الميت فبالاتفاق» وأما فيما يتير ع به الوارث بلا إيصاء ففيه احتلاف.(الستبلي) 
والمسائل القياسية إخ: دفع دحل تقرير الدحل: أن كلام محمد هذا ليس نصا في وحوب الفدية للصلاة 
للاحتياط لا للقياس» بل هو تمل لكليهماء فكيف قلت: فلهذا قال إخ» تقرير الدفع: أن كلامه نص فيهء قإنه 
تى بقوله: إن شاء الله تعالى» ولو قصد القياس لا أتى به؛ لأن المسائل القياسية معلقة بالمشيعة. (السنبلي) 

في قضاء الصوم إخ: أي كذلك قال محمد ب في فداء الصوم فيما إذا قطوع به الوارث بأن مات من عليه 
الصوم من غير قضاء ولا إيصاء بالفدية ترجو القبول منه إن شاء الله» ليدل على أن هذا الحكم ليس من قبيل 
القياسيات وإلا نا احتيج إلى الاستشناء لا يقال: نا كان الصلاة مئل الصوم» أو أهم منه يلزم أن يثبت الحكم فيه 
بالدلالة» وإن كان غير معقول المع كما يثبت الحكم في الأكل والشرب بدلالة النص الوارد تي الجماع» و إن 
كان غير معقول المع حى لم يكن للقياس فيه مدحل؛ لأنا نقول: لا بد في الدلالة من كون المع المؤثر في 
المحكم معلومًاء E O N‏ 
لا يعكن بالقياس» واعلم آم اختلفوا في مسألة الحج عن الغير بعد ظهور أن لا ماثلة بين أفعال الحج الي هي 
أعراض وبين الإنفاق الذي هو صرف مال عين إلى الغيرء وعرفنا ثبوت المماثلة بنص غير معقول المع فقال 
عامتهم: لار ثواب النفقة» ويسقط الواجحب عن ر فأما احج فيقع عن الأمور ولو رواية عن محمد شى 
وقال بعضهم: الحج يقع عن الأمر وهو اختيار شس الأئمة في "الميسوط"» وهو ظاهر المذهب كذا قي 
"العحقيق'.(السنبلي) بقيمة الشاة: إعاء إلى أن الألف واللام قي قول المصنف بالقيمة عوض عن المضاف.(القمر) 
إن نذرها إخ: إما قيد بمذا؛ لأن وحوب التضحية على الفقير إما بالشراء بنية الأضحية أو بالنذر بخلاف الغي.(القم) 
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مبحث !اص 1۹۲ بیان أنواع القضاء 


أو بعين الشاة إن بقيت حية عند فوات أيام التضحية أيضًا للاحتياط كالفدية للصلاةء فهو 
متعلق بالتصدق 


تشبيه بالمسألة المتقدمة» وجحواب عن سؤال مقدر تقریره: أن ما لا يعقل شرعًا لا يکون له 
أي مشرو عا 


قضاء» وحَلَفٌ عند الفوات» والتضحية أي إراقة الدم في أيام النحر: غير معقولة؛ لأنه إتلاف 
الحيوان» فينبغي أن لا يجوز قضاؤها بالتصدق بعين الشاة أو بالقيمة بعد فوات أيامهاء 
فأجاب بأن وجوب التصدق بالقيمة أو بالشاة بعد فوات الأيام للاحتياط لا للقضاء؛ 
وذلك لأن التضحية في أيامها تحتمل أن تكون أصلا بن بنفسهاء وتحتمل أن تكون خلقا 
بأن يكون التصدق بعين الشاة أو بقيمتها أصلا وإنما انتقل إلى التضحية بعارض 
الضيافة؛ لأن الناس أضیاف الله تعالى قي هذه الأيام» والضتيافة إنما تكون بأطيب الطعام 


أو بعين !: معطوف على قوله بقيمة إ.(القمر) إن بقيت: أي الشاة المعينة للتضحية بالنذر أو بالشراء الصادر من 
الفقير بنية الأضحية.(القمر) فهو تشبيه إخ: يعي أن وجوب التصدق بالقيمة أو بعين الشاة مشابه بالمسألة المتقدمة 
وهو وجحوب الفدية في الصلاة حينعلء ut‏ المصنف كالتصدق إخ داحل على المشبهء والأولى أن يقال: إن 
هذا الكاف بحرد القران لا للتشبيه يعي أن كلا من وجوب الفدية للصلاةء ووجوب القصدق في التضحية من فبيل 
الاحتياط دون القياس» ولا من قبيل القضاء. (القمر) لأنه إتلاف الخيوان إخ: ولا قربة فيه بل هو تعذيب.(القمر) 
جما ل أن تکون إل: هذا بناء على ما قالوا: من أن شكر كل نعمة يكون من حنسها مع بقائها فشكر اللسان 
باللسان» وشكر المال بصرف عين المالء وأما لو كان شكره إتلافهء فلا يتأدى الشكر بعين المال مع بقائه بل 
بإتلافه» لا يقال: لو كان التصدق بالعين أو بالقيمة أصلا لوجب أن يجوز في أيام التضحية؛ لأنا نقول أصالته 
حتملة موهومة» فلا يجوز أن يصح الموهوم الحتمل مع القدرة على المنصوص وهو التضحية.(القس) 

أصلا بنفسها إل: فلم يعبر هذا الموهوم وهو التصدق في مار النصوص التيقن به وهو التضحيةء فإذا فات 
ايقن به لفوات وقته وجب العمل بالموهوم وهو التصدق احتیاطا؛ لاحتمال أصالته مع قيام احتمال نيابته. (السنبلي) 
بقيمتها أصلاً: لأنه هو المشروع في باب المال كما في سائر العبادات. (امحشي) 

أضیاف الله تعالى: وهذا كره الأكل قبل الصلاة ليكون أول ما تناوله من طعام الضيافة. (امحشي) 

إنغا تكون إخ: هذا الحصر على حسب عادة الكرع.(القس) 
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مبحث اخاص 1۹۳ بيان أنواع القضاء 


وهو عند الله اللحم المذكى اراق مه الم ليكون أول تناول الناس من طعام الضيافة الكرمةت 
فما دام کانت الأيام رد قلنا: إن التضصحية أصل برسها وعملنا بالنصرص» وإذا فاتت 
عل افا الاحتمال الأول 


الأيام صرنا إلى الأصل» وقلنا: إن التصدق بعين الشاة أو بالقيمة هو الأصل» فحکمنا ب غ إذا 


على اعتبار الاحتمال الثا 


جاء العام الثاني تقل ن ها اکم ول تقل بقضاتها على ما کان في العام الأول" 

ثم لما فرغ المصنف بف من بيان أنواع القضاء في حقوق الله تعالى شرع في بيان أنواعه 
في حقوق العبادء فقال: ومنها: ضمان المغصوب بالل وهو السابق» أو بالقيمة أي من 
أنواع القضاء ضمان الشيء المخصوب با ثل فيما إذا غصب مفليًا واستهلكه ووجد المثل 


وهر عند الله اللحم توضيحه: أن مال الصدقة من الأوساخ لإزالته الذنوب» وإليه يشير قوله تعالى: 
لذ من أمرّالهم صدقة طيرهر رالتوية:۳٠١)‏ وهذا حرم الصدقة على البي ل وعلى من لحق به فسا 
لكرامتهم وعلى الغيْ؛ لعدم كونه حتاحًا وليس اللائق للكرم الي أن يضيف عباده بالمال الخبيث فنقلنا عنه إلى 
التضحية لينتقل الخبث إلى الدماءء واللخوم بقيت طيبة»ء وها تحققت الضيافة من الله تعالى لعباده.(القس) 

لیکون آول إخ: ولذا يستحب يوم النحر تأحير الأكل إلى الصلاة» وما قيل تبعًا لشارح الحسامي: من أن 
الأكل قبل الصلاة مكروه» ففيه أنه لا يلزم الكراهة من ترك المستحب كذا قال الطحطاوي» وقال شارح 
"المنية": والأصح أنه لا يكره الأكل قبل الصلاة ههنا.(القمر) بالمنصوص: أي ما ورد به النص وهو قوله : 
"ضحوا فإما سنة أبيكم إبراهيم".(القس) ثم إذا جاء ون دفع دحل مقدر تقريره: أنه لو كان وحوب التصدق 
بعين الشاة أو بالقيمة للاحتياط كما في المعن» فينبغي أن يحب التضحيةء إذا جاء أيام النحر من العام الثاني قبل 
التصدق للاحتياط» وتقرير الدفع: أنه إذا جاء العام e‏ م ننتقل من هذا الحكم أي وحوب التصدق بعين الشاة 
أو بالقيمة إلى التضحية» ولم نقل بقضاء التضحية في هذا العام الثاني على حسب ما كان التضحية في أيام النحر 
من العام الأول» آلا ترى أن اجتهادًا إذا مضى حكمه لا يغيره اجتهاد يحدث بعده.(القمر) 

الأول: لأن إيجاب التصدق لاحتمال الأصالة لا بطريق الخلافة. (امحشي) 

أنواع القضاء: أي القضاء الحض معدل معقول» والقضاء في معن الأداء. (القم) 

مثليًا: اعلم أن الثلي ما يوجحد له الثل في الأسواق بلا تفاوت يعتد به» وما ليس كذلك فقيمي كحيوان وحطب 
وعقار وثياب وبطيخ وأجر والحنطة والشعير» وأمثالمما مثلي كذا في "الدر المختار"ء وقال أعظم العلماء (أي مولانا 
عبد السلام الأعظمي): المراد بالال الخلي: المكيل والموزون» والعددي التقارب أعداده كالبيض واللوز.(القمر) 
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e 


کذوات القیم 


الناس» فهذا نظير القضاء .مثل چ 5 المثل والقيمة كلاهما مثل أما الأول 
فظاهر؛ إذ هو مثل صورَةَ ومعن» وأما الثاني فهو أيضًا مثلٌ معي و إن لم يكن صورة 
ولكن الأول كامل والثاني قاصر» وهذا قال: وهو السابق أي المثل الصوري سابق على 
امغل العنوي» فما دام جد المثل الصوري لم ينتقل إلى امثل العنويء ففيه تنبيه على أن 
القضاء بمثل معقول نوعان: كامل وقاصرء لا يقال: مثل هذا متحقق في حقوق الله تعالى 
أيضًاء فإن قضاء الصلاة بالحماعة كامل» وقضاءها منفردًا قاصر» فلم لم يتعرض له؛ لأنا 
نقول: عندهم قضاء الصلاة منفردًا كامل وبالجماعة أكمل»› E E‏ 


أو بالقيمة إخ: معطوف على قوله: بالمثل.(القمر) ولكن انصرم: أي انقطع عن أيدي الناس بأن لا يوجد في 
السوق الذي باع فيه وإن كان يوحد قي البيوت كذا في "الدر المختار".(القمر) ومعنى: المثل معي عبارة عن قيمة 
الشيء أي عن قدر ماليته بالدراهم والدنانير.(القمر) ولكن !ل: استدراك عن قوله: كلاهما مثل معقول.(القمر) 
سابق على الغل ا لان الضمان واحب بطريق العبر» والبر التام أن یتدار که بأداء مال من عنده هو مثل لا فوت 
عليه صورة ومعى كالحنطة للحنطة حي يقوم مقام الملغصوب من كل وجه» فكان مقَدمًا على الخل معى ونمرة كوه 
سابقا أنه لو أدى القيمة في غصب اللي مع القدرة على الثل الكامل بأن يوجد في الأسواق لا ميجير الالك على 
القبول.(السنبلي) م ينتقل !خ: إذ حق الالك في الصورة والمعئ» والمقصود جبر حقه» فيراعى فيهما ما أمكن» فلو أدى 
القيمة فيما إذا عصب مثليًا مع القدرة على المئل الصوري بأن يوحد ف الأسواق لا ججبر امالك على القبول.(القمر) 
ففيه تبيه !خ: هذا دفع دحل مقدر تقريره: أن من كلام الماتن السابق أي قوله: والقضاء أنواع أيضًا إل يفهم أن 
طريق تقسيمه إلى الأقسام الثلائة مثل طريق تقسيم الأداء إليها أي لا يزيد أقسامه على الثلائة كما لا يزيد أقسام 
الأداء عليهاء فعلى هذا كان ينبغي للمصنف أن يكتفي بأمثال ثلائة للأقسام الثلاثة» فلم زاد مثالا على الثلاثة» فأحاب 
بأنه زاده للتنبيه على أن القضاء إل كان أقسام القضاء الأولية مثل عدد أقسام الأداء لا أقسامه مطلقا. (السنبلي) 

مغل هذا: أي تقسيم القضاء .ثل معقول إلى كامل وقاصر.(القمر) 

منفردا كامل: لأن الكمال هو العمل على ما شرح عليه» وجبرائيل ب لم يعلم القضاء بابحماعة حي يكون 
على الانفراد قاصِرًا بل علم الأداء بالمماعة» فالأداء بالجحماعة كاملٌ» ومنفردا قاصر» وليس كذلك القضاي = 
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مبحٹ الخاص 110 بيان أنوا ع القضاء 
ولا يقيسون حال القضاء على حال الأداء 

وضمان النفس» والأطراف بالال» هذا نظير للقضاء .مثل غير معقول» فإن ضمان النفس 
المقتولة خحطأً بكل الديةء والأطراف المقطوعة حطأاً بكل الدية أو بعضها غير مدرك بالعقل؛ 
إذ لا ماثلة بين الآدمي امالك التبذلء وبين الال المملوك المبّلء وإنغا شرعها الله تعال؛ لد 


الدية 


تمدر النفس الحترمة مجانا؛ إذ القصاص إغا شرع إذا كان عمدًا لتحصل المساواة. 


= وقال اين الملك: الثابت في الذمة أصل الصلاة لا الصلاة بوصف الحماعة» فالقضاء بالجماعة» أو منفردا إتيان 
بالمغل الكامل» غاية الأمر: أن الأول أكمل منهء فلا تلتفت إلى ما في الدائر من أن القضاء .عثل معقول إما كامل 
كقضاء الفائتة بجحماعةء أو ناقص كقضاء الفائتة منفردا تدبر. (القص) 

ولا يقيسون إخ: رد لا يتوهم من أن كون أداء الصلاة بالحماعة كاملا وبالانفراد قاصرًا يقتضي أن يكون 
القضاء أيضًا كذلك» وتقرير الرد ظاهر.(السنبلي) 

المقتولة خطاً إخ: ليس هذا القيد احترازيًاء فإن القتل عمدًا قد تحقق الضمان بالال فيه أيضًا كما إذا وقع 
الصلح بالتراضي بين القاتل وأولياء القتول على الالء ثم اعلم أن القتل عمدا هو: أن يتعمد ضربه بآلة تفرق 
الأحزاء مثل سلاح» ومحدد من خحشب» وزحاج» وحجرء وأما القتل خحطأ فنوعان: إما حطأ في ظن الفاعل كأن 
يرمي شخصًا ظنه صيداء أو حطا قي نفس الفعل كأن يرمي صيدًا فأصاب آدمياء والدية اسم للمال الذي هو 
بدل النفس» والأرش اسم للواحب فيما دون النفس» والدية في القتل خطاً عند الإمام الأعظم بك مائة من الإبل 
أو ألف دينار من الذهب» وعشرة آلاف درهم من الورق» ففي النفس والذكر والعينين والرحلين كل الدية» وي 
أحد أشفار العين ربع الدية» وقي كل إصبع من أصابع اليدين عشر الدية كذا في "الدر المحتار".(القمر) 
والأطراف: بالجر معطوف على قوله: النفس.(القمر) 

غير مدرك بالعقل إلخ: فإذا قتل إنسان أو قطع» فعلى القاتل أو القاطع تسليم نفسه للقصاص» فالواحب 
عليهما القصاص أصلأ وهذا هو الأداء ولا تعدد هذا الأداء لكون القاتل أو القاطع مخطماء فأقيم تسليم المال 
مقام هذا الأداء ولا اهتداء للعقل إلى ماثلة تسليم الال له» فصار قضاء .عثل غير معقول.(القمر) 

إذ القصاص !خ: وتوضيحه: أن القصاص إنما شرع إذا كان القتل عمدًا ليحصل المساواة بين فعل أولياء 
المقتول» وفعل القاتلء فإنه عمد فلو م يكن الدية مشروعة تي الخطاء ولا يكون قصاص» فتهدر النفس جائاء 
ولا بجوزه الشرع.(القم) لتحصل المساواة: ولا يكن المساواة في النطا.(امحشي) 
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مبحث اخاص 1٩‏ بيان أنوا ع القضاء 
وأداء القيمة فيما إذا تزو ج على عبد بغير عينه» هذا نظير للقضاء الذي في معن الأداء 
وهذا عبر عنه بافظ إلأداء أي ذا تزوج الرحل امرأة على عبد بغير عينه» فحينٍ إن 
اشترى عبداً وسطاً وسلمه إليهاء فلا حفاء أنه أداءء وإن أدى إليها قيمة عبد وسط فهذا 
قضاء لكنه في معن الأداء؛ لأن العبد معلوم الذات هول الصفة» فلابد ق قطع المنازعة 
ينهما من أن يسلمها عبد وسطاء والوسط لا يتحقق إلا بالتقوم ليكون قليل القيمة 


و والزروحة 


آدن» و کثیر القيمة أعلى» وأو سطها بين وبين» فکان المرحع ل التقوے» فلهذا كانت 
ي القيمة 
القيمة ف معن الأداء. 


ج م ر على القبول کما ا لو أتاها بالسمى» > تفریع على کوفا في معن الأداء أي تحبر المرأة على 


المرأة 


قبول القيمة كما لو أناها بالعبد المسمى عبر على قبول العبد» فكذا تحبر على قبول القيمة. 
ثم ذكر المصنف ب له تفريعين لأبي حنيفة على قوله: وهو السابق» فقال: وعلى هذا 


وهذا: أي لكونه في معن الأداء. (القمر) فهذا: قضاء لأنه تسليم مثل الواحب أي العبد.(القمر) 

فلهذا !ل: أي فلكون القيمة مرجعًا إليها كانت القيمة أصلا فتسليمها كانه تسليم عين الواجحب.(القس) 
بالمسمى: أي بالعبد الذي ماه وعينه حال النكاح.(القمر) بالعبد المسمى إل: المراد به العبد الوسط» وجه 
جبرها على القبول ظاهر» وهو كونه أداء محضًا في العبد وقضاء في معن الأداء ي صورة القيمةء ويعلم منه أن 
الزو ج خير بين إعطاء العبد وقيمته فوجحهه أن التسليم لازم عليه فالعبد بالنظر إلى أنه معلوم اللجنس يجب وبالنظر 
إلى أنه مجهول الوصف بجحب القيمة» فصار الواحب بالعقد أحد الشيئين» فيخير الزوج» جخلاف العبد المعون؛ لأنه 
معلوم بدون التقوم» فصارت قيمته قضاء محضًا. (السنبلي) في القطع إخ: قال الشيخ أكمل الدين: هذه المسألة 
على أوجه؛ لأن القتل إما أن يكون بعد اليرء أو قبله فإن كان الأول فإما أن يكون من شخصين» أو شخحص 
واحد عمدين أو حطأين» أو أحدهما حطا والآحر عمد» وعلى كل فهما جنايتان بالاتفاق» وإن كان الثاني 
فالقتل من ذلك الشحص أو من شخص آحر» لكن أحدهما كان عمدا. والآحر عطأء فكذلك أي هما جنايتان» 
وأما إذا كانا خحطأين من شخص واحد فهما جناية واحدة بالاتفاقء وإن كانا عمدين فهو ما نحن فيه.(الستبلي) 
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مبحث اللخاص 11۷ بيان أنواع القضاء 
تم القتل عمد للولي فعلهما أي لأجل أن المثل الكامل سابق على الل القاصر قال أبو حنيفة بن 
في صورة: قطع رحل يد رحل عمدًاء ثم قتله قبل أن يبرا ينبغي للولي أن يفعل مثل ما فعل 
القاتل» فيقطعه أولاء ثم يقتله ليكون جزاء الفعل بالفعل؛ إذا الفعل متعدد من القاتل» فينبغي 

ان يكون كذلك من الولي رعاية للمشل الكاملء ولو اققصر على القدل جاز له ياء لأنه عفا 


أي متعددًا 


عن بعض موجبه» فصار كما إذا عفا عن كله و لا يقتص الولي إلا بالقتل؛ لأن 
موجب القطع دحل ف موجحب القتل إذا أفضى اليه وم سرا ي ينها وهذه المسألة على 
نمانية أوحه: والمذكور في المعن واحد منها؛ وذلك لأنه لا لر ا u‏ القطع والقتل 
عمدین»› أو حطأین» أو الأول عمد والثاني حطاًء أو بالفکس» فهي أربعة» وعلى کل تقدیر 
منها إما أن يتخلا بينهما برء أو لاء فإن كان الثاني بعد البرء فهما جنايتان اتفاقا لا يتداخلان» 
القع عن القطع 
عمدا: متعلق بكل من القطع والقتل.(القمر) قبل أن يبرأً إ±: أي تحقق القتل قبل صحة الحراحة الحاصلة من 
القطع» م اعلم آنه لايد من ذ کر !ا القيد وإن ا ا ۽ أن حلا الإمام وصاحبيه فيما إذا کان 
الفعلان عمدين و لم يتحقق بينهما برء.(القمر) مو جبه: أي موحب فعل القاتل وهو القطع ثم القتل.(القمر) 
لأن موجب إل: توضيحه: أنه إا يقتص بالقطع إذا ظهر أنه نم يسر إلى القتلء فإذا أفضى إلى القتل العمد دحل 
موجبه الشرعي أي القصاص في موحب القتل؛ إذا القتل قد أتم ثرا ثابًا بالقطع» فسقط حكم القطع بنفسه» فصار 
جحناية واحدة بمنزلة ما لو قتل بضربات وليس للولي حينعٍ إلا القتل كذا قيل» وللامام أن يقول: إن هذا باعتبار 
المع وأا من حیٹ الصورة فالفعل متعلد: وهو القطع والقتل› فالماثلة الكاملة إا حصل بالقطع م القطع.(القمر) 
إذا أفضى إليه إخ: أما إذا تبين أنه نم يسر إلى القتل لا يقتص إلا ا جک اا ر ر ا 
و ووالحرْوح قصاص 4 (المائدة:٠٤)‏ بعد قوله سبحانه: أن لتس بالنفس 3# (المائدة:ه؛)» وقوله: افاعتده عه بمٹل 
ا ادى لیک (البقرة:٤ )١ ٩‏ (السنبلي) أو بالعكس: أي الأول ll‏ والثاي عمدا.(القس) 
> بتداخحلان: أي لډ یدخحل اید ھی حت الأحر؛ لان موجحب الأول قد تقرر بابر فیعتبر کل فعل ويۇحد 
عو حب الفعلين حي لو كانا عمدين فللولي القطع والقتل وإن كانا حطأين يجب دية ونصف دية» وإن كان 
أحدهما عمدا والآحر حط فإن كان القطع عمدًا والقتل حطأً يجب في اليد القودء وق التفس الدية» وإن كان 
القطع خحطاً والقتل عمدًا يجب في اليد نصف الدية» وفي النفس القود كذا قي "الكفاية ".(القمر) 
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مبحث اخاص ۱۸ بيان أنواع القضاء 


سواء كانا عمدين أو حطأين» أو كان أحدها عمدًا والآحر حطاء وإن كان قبل البرء فإن 
الثاني وهو القتل ر عن القطع 
کان حدما عمدا والآحر حط لا یتداخلان اتفاقاء وإن کانا حطأین یتداخلان اتفاقاء وإن 
كانا عمدين فهو المسألة الخلافية للذكورة في المعن يتداحلان عندهما لا عنده» وهذا كله إذا 
الصاحبين 
صدرا عن شحص واحلٍ» فان صدرا عن شخصین» فالکلام فيه طویل یعرف في موضعه. 
ولا يضمن المثلي بالقيمة إذا انقطع الثل إلا يوم الخصومة» تفريع ثانٍ لأبي حنيفة بلك على 
الناس» فلا جرم تحب قيمته» فقال أبو حنيفة له لا يضمن هذا الثلي بالقيمة إلا بقيمة يوم 
ا لخصومة؛ لأنه مالم تقع الخصومة يحتمل أن يقدر على المثل الصوري وهو مقدم على الثل 


أي يوم قضاء القاضي 


المعنوي» فإذا وقعت الخصومة فحينعلِ فلا بد أن يأحذ امالك الضمان» فيقدر الضمان بقيمة 
يوم الخصومة» وعند ابي يوسف رلك تعتير قيمة يوم الغصب؛ لأنه لما انقطع المثل التحق 


لا بتداخاان اتفاقًا: لاحتلاف النايتينء فإن أحدهما عمد والآحر حطأ» فحينئبٍ يعتبر كل فعل على حدة» 
فيحب في الخطاً الدية وفي العمد القود.(القم) يتداحلان اتفاقا: فيعتير الكل جناية واحدة اتفاقاء فيجب دية 
واحدة»ء والفرق بين هذه الصورة وبين ما إذا كانا عمدين» ولا برء بينهما أن الدية مثل غير معقول» بخلاف 
القصاص» فإنه مثل معقول.(القمر) فان صدرا عن شخصين إل: أي إذا كان القاطع شخحصًا والقاتل شخصًا 
حر يحب عليهما القصاص» وينبغي أن يحب على القاتل الدية» لأن موحبه أي القتل أحد الأمرين» والقصاص 
لا يبت لاحتمال السراية» فيحب المال لسهولة أمره لكن حكموا بالقصاص كذا أفاد أستاذ أساتذة الهند (أي 
ملا نظام الملة والدين أنار الله برهانه)» وفي "مشكاة الأنوار": حاصل وجوه المسألة ستة عشر؛ لأا إما أن يصدرا 
عن شخص أو شخصين» وعلى التقديرين إما أن يكون حطأين أو عمدين أو أحدها عمدًا والآخحر حطاء وعلى 
التقادير إما أن يكون القتل قبل البرء أو بعده» وقي الكل لا يتداحلان عنده إلا الخطأين قبل البرء فدية واحدة» 
وحل الاختلاف في عمدين من واحد قبل البرء.(القمر) 

يوم الخصومة إلخ: لأن قبلها احتمال وحدان المخل الكامل الذي هو الأصل ثابت بأن يتربص إلى أوانه حى 
يوحد في الأسواق وإغا يرتفع هذا الاحتمال بالخصومة عند القاضي.(السنبلي) 


www.BestUrduBooks.wordpress.com 


مبحث الخاص 1۹ بيان أنواع القضاء 
ما لا مثل له من ذوات القيم» وفيها تحب قيمة يوم الغصب بالاتفاق. قلنا: الأصل 
نمه كان رد الأصل وإذا عجز عنه بالاستهلاك تجب قيمة ذلك اليوم وههنا الأصل 


ي فوات ام ي لقصو أي في الئل 
أيضًا رد العين» واد عجر عنها يجب رد الثل» فإذا عجر عن الثل وطهر عند القاضي 
اکر 


تحب عليه قيمة ذلك اليوم» وعند محمد , بله: بحب عليه قيمة يوم الانقطام؛ لأن العجز 
أي يوم الخصومة 
عن الأصل إفا يتحقق في هذا اليوم» قلنا: : نعم» ولكن يظهر ذلك العجز وقت الخصومة» 
فاعتبرها وقت الظهر 


م إنه اتشات من هذا کله مقدمة وهی: أن الضمان لا يحب إلا عند وجود المماثلةء 
ر ا ر رر ا می ا الع ا اا ای فی 
مذهبه خالا للشافعي ل نہ ون م تكن تلك المقدمة مذكورة قي المعن» فقال: 


وقلنا جمیعًا: المنافع لا تضمن بالاتلاف. TT‏ 


وفيها: أي في ذوات القيم تحب إل فكذا ههنا.(القمر) بالاتفاق إخ: [بين أبي حنيفة ومد وأي يوسف مت] 
لأن الخلف إنما يحب بالسبب الذي يجب به الأصل وهو الخصب» فيعتبر قيمة يوم الغصب.(السنبلي) 

جب قيمة ذلك اليوم: أي يوم الخصب لا رد الخل؛ لاما ليست من ذوات الأمغال.(القمر) 

لأن العجز إخ: توضيحه: أن الرحوع إلى القيمة للعجز عن أداء المثل وهو بانقطاع» فيعتير قيمة آخر يوم كان 
موحودا في أيدي الناس فانقطع.(القمر) في هذا اليوم !ل: لأن انقطاع المثل شرط الانتقال إلى القيمة.(السنبلي) 
تم إنه لما نشأت إل: اعلم أنه لا لم يرتبط قول المصنف: وقلنا جيعًا إل عا قبله اعتى الشارح باختراع الربط 
فقال: ثم إنه لما نشأت من هذا كله مقدمة إلخ» وإما لم يصرح المصنف جا للعلم ما تما سبق.(القمر) 

م إنه لما نشأت ا دفع وهم هو: أن کلام الماتن الآتي أي قوله: وقلا إڂ ينغي أن یکوت أیضا تفریعًا على 
ما سبق كما كان كلامه السابق تفريعًا لا قبله ليكون مطابقا للسباق» وجعل الكلام موافقا للظاهر أولى لكنه بعد 
أدن التأمل يعلم أنه ليس تفريعًا؛ لعدم المناسبة بيته وبين الكلام السابقء فذلك الكلام من أي نوع من الأنواع؟ 
وتقرير الدفع: أنا سلمنا أنه تفريع لكن المفرع عليه ليس مذكورًا في الكلام بل هو مقدر وهو: أن الضمان لا بحب 
إڂ وقرينة البيان السابق قإنه منشأً هذا المقدر فافهم.(السنبلي) بالإتلاف إل: أي الاستهلاك بأن ركب الدابة 
الغصوبة مثا وكذا لا تضمن بالملاك» وعبر عنه الشارح بالإمساك وبالحبس» فإن النافع تملك هما.(القمر) 
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مبحث الخاص 1۲۰ بيان أنو اع القضاء 


ل 
منافع ما غصبه رحل بالإتلاف» وكذا بالإمساك. 


وصورهًا: رحل غصب فرسًا لأحد ورکبه عدة مراحل» أو حبسه في بیته ولم ی رکب 
مثال للاتلاف أي منازل مثال لالإمساك 


ولم يرسل فقال علماؤنا جميعًا: إنه لا تضمن هذه المنافع بشيء أما بالنافع فظاهر؛ لأنه 
لو ضمن بالمنافع لكان بأن يركب المالك دابة الغاصب قدر ما ركب الغاصب» أو يحبسه 
قدر ما حبسه الغاصب» وذلك باطل؛ للتفاوت بین راکب و راکب» وبين سیر وسیر» 
وحبس وحبس» وأما بالأعيان والمال؛ فلأن المنافع عرض لا يبقى زمانين وغير متقوم» 


وهو عطفض: الحملة على الحملةء قال ابن الملك: وليس "قلنا" معطوفا على قوله: قال أبو حنيفة؛ لأنه متفرع 
على كون الكامل سابقًا على القاصرء ولا يصلح أن يكون "قلنا" متفرعًا عليه بل هو متفرع على أن ضمان 
العدوان يعتمد الممائلة الكاملة أو القاصرة» وقي عبارة المصنف ك تسامح حيث لم يبون المتفر ع عليه» والظاهر 
أنه معطوف على "قال" وليس كذلك.ر(القمر) بخلاف الشافعي !ل: قال في "التلويح" "والتحقيق": إن المنفعة 
ملك لا مال؛ لأن املك ما من شأنه أن يتصرف فيه بوصف الالحتصاص» والال ما من شأنه أن يدحر للانتفاع 
به وقت الحاحةء والتقوم يستلزم المالية عند أي حنيفة والملكية عند الشافعي» فعنده منافع المخصوب يضمن 
بالغصب» وعند أبي حنيفة لا؛ لأن المنفعة عرض» والعرض غر باق» وغير الباقي غير محرز وغير امحرز ليس 
عتقوم» فالتفعة ليست متقومة» فلا يكون مثلاً للمال المتقوم» فلا يقضى إلا بنص ولا نص.(السنبلي) 

للتفاوت إخ: فإن راكبًا يعلم قوانين ال ركوب ولا يعلمها الآحر» والسيران يختلفان بالطريق» وتفاوت التسيير 
والحبسان يتفاوتان .عكان الحبس ومزاج الحبوس» فليست المماثلة بين منافع الغاصب ومنافع الالك» وقيل: إنه 
لا بعكن الحكم بالمماثلة في الأعراض؛ لأن العرض كلما وجحد اضمحل» فلا يتحقق الممائلة. (القمر) 

فلأن الناقع !ل: تقريره: أن المنافع عرض» و كل عرض لا يبقى زمانين» فالمنافع لا تبقى زمانين» وغير الباقي 
غير محرز» فالمنافع غير عرزةء وكل غير محرز غير متقوم» فالنافع غير متقومة» بخلاف المال» فإنه حوهر باق متقوم 
فلا تماثل بين المال والمنافع أما صغرى الأول (أي القياس الأول) فظاهر وأما كبرى الأول فلأن البقاء عرض» 
فلو كان للعرض بقاء لزم قيام العرض بالعرض وهو باطل؛ فإن القيام هو التبعية قي التحيز» ولا تيز للعرض» = 
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مبحث الخاص 1۹ بيان أنواع القضاء 


بخلاف الال فلا تماثل بينهماء وإنغا ضمناها بالال في الإحارة؛ لأن للرضا تأثيرًا ي إيجاب 
الأصول والفضول جميعًاء ولا تأئير للعدوان فيه والشافعي ستل يقول: بضمافا با لال 
منافع الغصب 


بقدر العرف في كرائها إلى ذلك المنزل قا على الإحارة» والوجه ما قلناء ولابد لك 


الدابة 


حینگ من الفرق بين المنافع والزوائد فالمنافع ک ر کوب الداية والحمل عليهاء والزوائد 
كالنسل للدابة واللبن هاء والثمرة للشحجرة ونحوهاء فالمغصوب بنفسه يضمن باملاك 


أي الولد 


والاستهلاك جيعاء والزوائد تضمن بالاستهلاك دون اللاك والمنافع لا تضمن بالاستهلاك 
والملاك فعبر اللصنف عن الاستهلاك بالاتلاف وم يذ کر الاك وهو الحبس»› EEE‏ 


= وفيه كلام في الكلام وأما كبرى الثاني؛ فلأن الاحتراز عبارة عن الصيانة والادحار لوقت الحاحة» وهذا 
يتوقف على البقاء وأما كبرى الثالث؛ فلأن شرط التقوم الإحراز» ألا ترى أن الحشيش ق المفازة ليس له إحراز 
فليس هو بمتقوم» وللشافعي أن بنع هذه الكبرى ويقول: لا نسلم أن شرط التقوم الإحراز بل التقوم باعتبار 
الملكية وإطلاق التصرف كنذا في "التلويح".(القمر) 

وإنما ضمناها !ل: دفع دحل مقدر تقريره: أن النافع وإن كانت أعراضًا غير باقيةء فلها حكم الأعيان الباقية في 
الشرع حن يرد عليها عقدة الإحارة» فالنافع تضمن بالإحارة فمن استأجر دابة لير كبها مرحلتين بدرهمين مثلاء قاذ 
منافع الدابة أعطى عرضهاء فكذا تضمن منافع الغصب أيضًا.(القمس) تأثيرّا !خ: ألا ترى أن بالرضاء جب الال في 
مقابلة ما ليس بعال كما في الصلح عن دم العمد على الالء وجب الفضل والمنافع أيضًا كما في بيع عبد قيمته ألف 
بألوف» فيحب أصل الال والفضل بالتراضي» ولا يثبت شيء من ذلك بالعدوان جحالء فالمنافع لي الإجارة تضمنء 
لتحقق الرضاء لا في الخصب؛ لأن الغصب عدوانء لا يقال: إن امال في قتل الخطاء يحب بقابلة ما ليس مال 
بالعدوان؛ لأنا نقول: إن وحوب الال هناك ليس بمحض العدوان بل جخطر الحل؛ لعلا مدر النفس الحترمة جانا (القمر) 
الأصول: أي الأعيان كما في المستأحر.(احشي) والفضول: أي ما ليس بأعيان وأموال كما على الموجر.(امحشي) 
للعدوان فيه: أي في إيجاب الأصول والفضول.(القمر) والوجه: أي وحه الفرق في الإحارة والغصب.(القمر) 
ما قلنا إل: أي من أن للرضاء تأثيرًّا لي إيجاب الأصول والفضول» ولا رضاء ي الغصب بل فيه عدوانء فلا 
تأثير فيه أيضًاء وأيضًا فرق أخر بين الإجارة والغصب وهو: أن ورود العقد على النافع قي الإجارة بإقامة العين 
مقام المنفعة للحاحة» وهذا لو قال: أحرت منافع هذا الدار شهرًا هكذا نم جز فعلم أن العقد يرد على العين 
أولاًء ثم ينتقل إلى المنفعةء فالقياس مع الفارق.(السنبلي) وهو الحبس: أي ملاك امتافع الحبس.(القمر) 
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مبحث الخاص ۲ بيان أنواع القضاء 
وهو غير مضمون قياسًا على الزوائدء فإن الزوائد لا لم تضمن باملاك فالمنافع أولى أن 
لا تضمن به» وهذا الفرق مما يتخبط فيه كثير من الناس. 

والقصاص لا يضمن بقتل القاتل» تفريع ثان لنا على أن ما لا مثل له لا يضمن أصلا 
يعي أن من وحب عليه قصاص لغيره» فقتل القاتل أحبي غير ورثة المقتول» فلا يضمن 
هذا الأحبي لأحل ورة المقنول شيئا من الدية والقصاص عندناء وإن كان يضمن لأجل 


الذي قتل أولا أي الأحني 

ورثة هذا القاتل البتة؛ وذلك لأن القصاص معن غير متقوم في نفسه لا يعقل له مثل حي 

لذي قتل انيا 
تقول: إن الأجبي ضيع قصاصه» فعجب عليه الدية كما قال الشافعي» وإنما يتقوم 
المقتول تفريع على النفي الأحني 
الفتوى في غصب منافع الوقت ومال اليتيم» وما كان معدا للاستقلال كالدار والعقار وغيرهما بالضمان كما في 
"ا لخلاصة" "والقنية" وغيرهماء ولعل في هذه الثلاث رواية عن الإمام بأن المنافع مشو فأفتوا اء وإلا فکیف جاز 
هم الإفتای بخلاف جميع الروايات كذا في "مشكاة الأئوار".(القس وهذا الفرق: أي بين الزوائد والمنافع.(القس) 
تفريح ثان لنا: على المقدمة المذكورة في الشرح سابقا.(انحشي) وان کان يضمن: لأنه قاتله فيلرم عليه الدية 
أو القصاص.(القمر) فتجب عليه الدية !ل: لو كان القصاص معن متفومًا في نفسه لوجبت عليه الدية؛ لكون 
مال الدية في هذه الصورة مثلاً للقصاص معئء لكنه ليس بمتقوم» فمال الدية ليس مثلاً له فأما عدم مماثلته 
صورة فظاهرء وأما عدم ماثلته معئ؛ فلأن في استيفاء القصاص معن الإحبار؛ لا فيه من دفع شر القاتل» ودفع 
هلاك أولياء المقتول على يده وهذا المعئ لا يوحد قي الال.(السنيلي) 
کما قال الشافعي ج توضیح المقام: آن الشافعي يقول: إن ذلك الأحني يضمن الدية» فإن القصاص ملك 
متقوم لورثة المقتول» ألا ترى أن النفس تضمن بالمال تي القتل حطاء فحصل التقوم فالأحني ضيع ملك ورثة 
المقتول» فيحب عليه الدية» ونحن نقول: إن الدية مشروعة فيما لا بحكن الممائلة فيه» وهو القتل خحطا؛ لملا يازم 
إهدار الدم بالكلية بالنص على خلاف القياس» وهذا أمر ضروري» فلا يقاس عليه غيره» فالقصاص لا يكون 
معن متقومًا حن يجب بتضييعه الدية على الأحني» وأما عدم الضمان على ذلك الأحبي بالقصاص فبالاتفاق 
بينتا وبين الشافعي يب ولذا ت ركه الشارح ولم يذكره.(القمر) 
وإنما يتقوم !: دفع دحل تقريره: أنكم أوجبتم في قتل الخطاً دية» فقد جعاتم الال مثلا للقصاص هناك فأجاب عا 
حاصله: أنه إنغا يثبت الال في الخطا على حلاف القياس ضرورة صيانة الدم المعصومة عن المدر بالكلية. (السنبلي) 
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مبحث الخاص ۳ بيان أنواع القضاء 
ف حق الدية فيما لا کن الممائلة شس ف إهدار کک بالكلية ضرورة» وههنا 


ا هذا ا قصاصًا وإِمّا TT‏ 


وملك النكاح لا يضمن بالشهادة بالطلاق بعد الدحول» تفريع ثالث لنا على أن ما لا مثل 
له لا يضمن يعي إذا شهد الرجحلان بأنه طلق امرأته بعد الدحول» فحكم القاضي عليه بأداء 
المهر والتفريق» ثم رحع الشاهدان» فعندنا لا يضمنان للزوج شيئًا؛ لأن المهر كان واجبًا عليه 


عن شهادقما 
بسبب الدحول سواء كان طلقها أو لاء فما أتلفا عليه شيئًا إلا حل استمتاعه بالمرأةء وهو 


الشاهدان 


الذي يعبر عنه .لك النكاح» وليس له مثل لا ماثلة البضع ببضع آحر» فإن ذلك في الشريعة 
لا صورة ولا مع ي 


حرام» ولا نماثلة بالمال؛ لأن تقومه بالمال لا يظهر إلا عند النكاح ضرورة؛ لشرفهء 
ولا يظهر عند التفريق أصلاء ومذا صحت إزالته بالطلاق بلا بدل ولا شهود» . 


وههنا: أي فيما إذا قنل الأجبي القاتل.(القمر) على حسب ما تحقق: أي القتل فإن كان قتل الأجني القاتل قتل العمد 
وحب القودء فإن كان قتل انط وحب الدية.(القمر) ما تحقق: أي ما ثبت شرعا من القصاص أو الدية. (امحشي) 
وليس له: أي لحل استمتاعه بالمرأة.(القمر) فإن ذلك: أي مماثلة البضع» وتبدله ببضع آخر.(القمر) 

لشرفه: أي لشرف امحل حن يكون مصونا عن الابتذال والتملك جاًا.(القمر) 

ولا يظهر إل: أي لا يظهر تقوم حل الاستمتاع عند التفريق والإزالة» والشاهد عليه أن إزالته تصح بدون 
العوض» وبلا شهود وبلا إذن» وبلا ولي» بخلاف ثبوته» ومهذا انخسف ما استدل به الشافعي على مذهبه» وهو 
أن الشاهدين يضمنان مهر المثل بأن ملك النكاح إنما يثبت بالال على الروج فيكون متقومًا على الزروج ثبونًاء 
والزائل عين الثابت» فيكون متقومًا زوالا.(القس) 

ولا يظهر عند التفريق اج اعلم أن الأصل كون البضع شريقا؛ لأنه سيب الولد» وبقاء النسل› والنكاح تلك 
واستيلاء على البضع» فجعل متقومًا؛ إظهارً؟ لشرفه؛ لأن جواز الاستيلاء على الشيء الشريف بدون مقابلة شيء 
يشعر هو أنه» وأما عند التفريق فهو إزالة للملك الوارد عليه» وهذا هو الشرف؛ لأنه إسقاط الاستيلاء؛ لأن 
النكاح رق وإزالة شرف» فلا يظهر التقوم عند التفريق.(السنبلي) 
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مبحث الخاص E:‏ بیان حسن الأمور به 
ولا ولي ولا إذن وإنغا تصير متقومة في الخلع باللص a‏ 
بالطلاق بعد الدحول؛ لأنه إذا شهدا بالطلاق قبل الدحول ثم رجعا e‏ 
للزوج؛ لأن قبل الدحول لا يجب عليه المهر إلا عند الطلاق؛ لأا تحتمل أن ترتد أو طاوعت 
ابن الزوج» فحينئٍ يبطل المهر أصلاء وإغا أكد نصف للمهر بالطلاقء فكأن الشاهدين 
أخذا نصف المهر من يد الزو ج وأعطاها فيضمنان ما أعطاها. 


[بيان حسن الأمور به] 
ثم لما فرغ المصنف ب ع عن بيان أنواع الأداء والقضاء شرع في بيان حسن الأمور به» فقال: 
ولابد للمأمور به من صفة الحسن ضرورة أن الام ر حکیم يعن لابد أن ن يكون المأمور 


وهر ا تعای شانه 


به حستًا عند الله تعالى قبل الأمر» ولكن تعرف ذلك بالأمر ضرورة أن الآمر حكيم» 


وإنما تصير إخ: دفع دحل مقدر تقريره: أن منافع البضع تكون متقومة عند التغريق والإزالة في الخلع إذا افتدت 
المرأة» وحلصتها من الزوج؛ والعائد في "تصير" يرجع إلى منافع البضع.(القمر) 

بالنص: هو قوله تعالى: #فلا ْنا عَلْهمًا فما افتدت به& (البقرة:۲۲۹) (الحشي) 

أو طاوعت: آي مکنت وزنت» فإن امري ها تحرم على أباء الزاني كذا في "بحمع الب ر كات" .(القمر) 

فحيننذ: أي حين الارتداد» ومطاوعة ابن الزوج.(القمر) يبطل إل: كذا في "المداية" في كتاب الرحوع عن 
الشهادة.(القمر) أخذا إل: فكان الشاهدان غاصبين نصف المهر معن فلا يتوحه أن يقال: إن تضمين الشهود 
الراحعين نصف للمهر في الطلاق قبل الدحول يدل على أن ملك النكاح متقوم.(القمر) 

ولا بد للمأمور به إل: هذا من قضايا الشرع» وأما من حيث اللغة فقول القائل: "اشرب حرا" على سبيل 
الإلرام أمر.(القمر) من صفة الحسن: أي من صفة هي الحسن» اعلم أن الحسن والقبح يطلق على ثلاث معان: 
على ملاثم الطبع ومنافره كالفرح والغم» وعلى صفة كمال وصفة نقصان كالعلم والجهل» وعلى متعلق المدح 
والذم كالعبادة والمعصيةء ولا حلاف أهُما بالمعنيين الأولين عقليانء وأما بالثالث» فعند المعتزلة الحاكم بالحسن 
والقبح هو العقلء وعندنا هو الله.[إفاضة الأتوار ]٤١‏ ذلك: أي كون المأمور به حسئًا.(القس 
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مبحث الخاص 10 بيان أنواع الحسن 
والحكيم لا يأمر بالفحشاء وهذا عندناء وعند المعتزلة: الحاكم بالحسن والقبح هو العقل 
لا دحل فيه للشرع» وعند الأشعري الحاكم مما هو الشرع لا دحل فيه للعقل. 

[بيان أنواع الحسن] 

ثم شرع في تقسيم الحسن إلى عينه وإلى غيره» وتقسيم كل منهما إلى أقسامهماء 


وهذا عندنا ا لابد من تحقيق المقام ثم إيضاح تسامح الشارح العلام إعانة للأنام عن مزلة الأقدام فنقول 
أولا: إن حسن الفعل كالعلم معن كونه صفة الكمالء وقبح الفعل كالجهل .عع كونه صفة النقصان عقلي 
اتفاقاء حى لو لم يرد الشرع ووجدت الأفعال» فبعضها حسنة أي من صفات الكمال وبعضها قبيحة أي من 
صفات النقصان» وكذا حسن الفعل معن ملائمة الغر الدنيوي وقبحه معن منافرة الغرض الدنيوي عقلي 
أيضًا اتفاقاء إنغا النزاع في حسن الفعل معن أن يستحتق فاعله مدحًا وثوابًاء وقبح الفعل معن أن يستحق فاعله 
ذمًا وعقاباء فعند الأشعري هو شرعي قالوا: إن الأفعال كلها كالإيعان والكفر والصلاة والزنا وأمثاها قبل ورود 
الشرع سواسية ليس فعل استحقاق ترتب الثواب» ولا استحقاق ترتب العقاب» والشارع جعل بعضها مستحقًا 
لترتب الثواب ما مر به» وبعضها مستحقا لترتب العقاب فنهى عنه» فما أمر به الشارع فهو حسن» وما هي عنه 
فهو قبيح» ولو انعكس الأمر لانعكس الأمر؛ وعندنا وعند المعتزلة وهو عقلي أي واقعي لا يتوقف على الشرع» 
ففي نفس الأمر قبل ورود الشرع بعض الأفعال حسنة تستحق ترتب الثواب على فاعلهاء وبعض الأفعال قبيحة 
تستحق ترتب العقاب على فاعلهاء فما هو حسن أمر به الشار ع» وما هو قبيح في عنه الشار ع» فالآمر حكيم» 
فالشارع كشف عن الحسن والقيح الثابتين للأفعال في نفس الأمر كما أن الطب يكشف عن النفع والضرر 
الثابتين للأدوية في نفس الأمر» وأما العقول فرعا نمتدي إلى الحسن والقبح الواقعين كحسن الصدق التافع» وقبح 
الكذب الضار» ورعا لا تمتدي إليهما كحسن صوم آخحر رمضان» وقبح صوم أول شوالء فإنه لا سبيل للعقل 
إليه» لكن الشرع كشف عن حسن وقبح واقعين» والفرق بين مذهبنا ومذهب المعتزلة: أن حسن الأفعال وقبحها 
عندنا لا يستلزم حكمًا من اللّه» بل يصير موجبًا لاستحقاق الحكم من الله الحكيم الذي لا يرجح المرحوح» 
وعند المعتزلة: يوجحب الحسن والقبح الحكم ولو لا الشارع» وكانت الأفعال وفاعلوها لوحبت الأحكام فالفعل 
الصاح لالإباحة كان مباحا البتة» وقس على هذا ما أفاده الحققون» وأدلة الفرق قي المبسوطات» وثانيا: أن الأولى 
أن يقول الشارح بدل قوله: عند الله تعالى في نفس الأمر لما مر من مذهبنا وأن الحسن والقبح عندنا» وعند 
المعتزلة عقليان أي واقعيان لا يتوقفان على الشر ع» لأن الحاكم بالحسن والقيح عند المعتزلة هو العقل.(القمر) 
هو العقل: فعندهم أي عند المعتزلة ظهور الحسن أيضًا ليس موقوف على الأمر به.(الحشي) 
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مبحث الخاص ۲١‏ بيان أنواع الحسن 
فقال: إما أن يكون لعينه أي الحسن إما أن يكون لذات المأمور به» بأن يكون 


حسنه ئي ات ما وضع له ذلك من غير واسطةء وهذا ثلاثة آنواع على ما قال: 


آي الامو 


وهو اما أن لا يفيل المقوط ‏ بقبله أي لا يقبل ذلك الحسن السقوط من المأمور 
به بل یکون دائمًا حستا ومأمورً! به على المكلف وواحبًا عليه أو يقبل السقوط في 


لامور به 


حين من الأحيان لعذر من الأعذار. 
أ و یکو د ملظا قدا الق که مشاب ا تخس ای ین ت غیره أي یکون الأمور به ملحقا 


بالحسن لعينه لكنه مشابه للحسن لغيره» فهو ذو حهتين» وإغا جعله من أقسام الحسن 


حسنه في ذات ما وضع !ل: يقال له: الحسن لعينه» ولعي في نفسهء وحلاصة تعريفه: آنه ما اتصف بالحخسن لحسن 
ثيت في ذاته» ومقابله: ما اتصف بالحسن لحسن ثبت ني غيره يقال له: الحسن لغيره» والحسن لمعن في غيره.(السنبلي) 
من غير واسطة: أي بلا واسطة في العروض بان يكون صغة الحسن ثابة أتلك الواسطة» وتسب إلى هذا الأمور به جار 
في حسنه وإن كان للغير فيه دحل ما.(القس لا يقبل السقوط: أصلاً ووصقاء أو وصقًا فقط. (إفاضة الأنرار )٤١‏ 
أي لا يقبل إخ: إعاء إلى أن ضمير هو يرجع إلى الحسن» الأولى أن يرحع إلى الأمور به الحسن لعينه ليلائم ما 
ذكره المصنف في المثال بقوله: كالتصديق إل فإن هذه أمثلة المأمور به على أن الحسن لا يقل السقوط فإن 
الساقط ثي حال الإكراه هو وجوب الإقرار لا حسن الإقرار حي لو صبر عليه وقتل كان مأجورًا» اللهم إلا أن 
يقال: إن حسن الإقرار أيضًا ساقط إلا أن سقوطه باعتبار الترحص كسقوط الصوم للمسافر» فمن أقر وم يقبل 
الرحصة أتى فرضًاء فيكون مأجورًا كذا في بعض شروح أصول فخر الإسلام.(القمر) 

لا يقبال ذلك الحسن !: بإظهار فاعل لا يقبل أشار إلى دفع الوهم» وهو: أن الظاهر من عبارة الماتن أن الحسن 
لعينه الذي هو قسم من الأمور به يقبل السقوط» ولا يتصور معن سقوطه ههنا؛ لأن المأمور به لا يسقط بل الساقط 
التكليف به» والتكليف غير المأمور بهء ودفعه: بأن الضمرر في لا يقيل راحع آل ایی انی ڏک ی خن اسن 
أي المأمور به» والمراد بعدم سقوط حسنه عدم سقوط التكليف به» وكذا ضمير يقبل أيضًا راحع إليه فافهم.(السنبلي) 
وإنما جعله !ل: دفع دحل مقدر تقريره: أن هذا القسم ذو جهتين» فلم م ججعل من أقسام الحسن .ععن قي غير 
وحاصل الدفع: أنه إا حعل من أقسام الحسن لعينه اعتبارًا للأصل أي المعئ» فإن المعن راجح على الصورة؛ 
إذ هو المقصود دون الصورة ففي هذا القسم وإن وحدت الواسطة صورة لكنها منعدمة معن على ما ستقف 
عليه فباعتبار الع حعل من أقسام الحسن لعينه.(القس) 
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مبحث اخاص 4۷ بيان أنواع الحسن 
لعينه اعتبارًا للأصل كما ستقف عليه فيما بعد ولكن في التقسيم مسامحةء والواحب أن 
يقول: وهو إما أن يكون لعينه بالذات أو بالواسطةء والأول إما أن لا يقبل السقوط 
أو يقبله» وقد وقع التسامح منه في هذا التقسيم كثيرًا. 

كالتصديق والصلاة والزكاة» نشر على ترتيب اللف» فالأول مثال لا لا يقبل السقوط» 
فإن التصديق لازم على المرى ولا يسقط عنه مادام عاقلا بالا وهذا لا يزول حال 
الإكراه» فان أكره على إجراء كلمة الكفر يجوز له التلفظ باللسان بشرط أن يبقى 
التصديق على حاله» فالإقرار يقبل السقوط «والتصديق لا يقبله قط وحسن التصديق 
ثابت لعينه؛ لأن العقل يحكم بأن شكر المنعم الخالق واجب. 

و 2 مال لما يقبل السقوط» فإن الصلاة تسقط في حال الحيض والنفاس كالإقرار بالإكراه 


آي الصلاة 


وحسن الصلاة في نفسهاء؛ لأا من أوهما إلى أحرها تعظيم للرب بالأقوال والأفعال» 
من الر كو والسجود 


بعد: والمراد به السطر الثاني من الصفحة الآتية أي قوله: فكانت حسنة لعينها.(امحشي) مساحة: حيث حعل 
الشبيه للحسن لعن في غيره مقابلاً لقسمي قسيمه» وهو ما لا يكون شبيهًا بالحسن لمعن في غيره.(القمر) 
بالذات: أي حقيقة بلا واسطة في العروض» وبلا مدخحلية الغير» وهو ما لا يكون شبيهًا با خسن لمعن في غيره.(القر) 
بالواسطة: أي اعتبارًا بلا واسطة في العروض» وعدخلية الغير وهو ما يكون مشاها لا حسن لمعى في غيره.(القمر) 
كالتصديق !خ: هو أولى من التمثيل بالإبعان كما في "الشاشي"؛ إذ الإعان لا يتحقق إلا عجموع الإقرار 
والتصديقء والإقرار يسقط بعذر الإكراه» فكان الإبمان يسقط بعذر الإكراه» فلا تطبيق بين الغال والممثل له 
والتصديق لا يسقط بحال أي التكليف به باق دائمًا.(السنبلي) ولا يسقط !إخ: المراد من السقوط النفي 
السقوط بعد الوجحوب» فلا يرد أن التصديق أيضًا ساقط عمن ل تبلغه الدعوة فتدبر.(القمر) 

رهذا لا يزول: أي لكون التصديق لا يقبل السقوط لا يرول إخ.(القس) فإن أكره إخ: أي بقتل أو قطع لا 
بغيرهما كذا ني "تنوير الأبصار".(القمر) كالإقرار إل كما آن الإقرار يسقط بالإكراه.(القمر) 

بالأقوال والأفعال إل: كان ينبغي أن يقدم المؤلف الأفعال؛ لأن مبن الصلاة عليهاء ألا ترى أا تحب على 
القادر على الأفعال دون الأقوال» ولا تحب في عكسه.(السنبلي) 
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مبحٹ الخاص ۸ بيان أنواع الحسن 


ونناء عليه» وحشو ع له» وقیام بین يديه و حلسته بحضوره» وإب کانت الكميات وتعداد 
الركعات والأوقات والشرائط لا يستقل معرفته العقل» وحتاجًا إلى الشريعة» وقد نبهت 
انا لأسرارها ٤‏ اللوي المعنوي". 


والثالث مثال لا يكون ملحقا لعينه ومشايًا لغيره فإن الزكاة في الظاهر إضاعة الالء 
أي الركاة أي للحسن لعينه أي للحسن ره 
وإنغا حسنت لدفع حاجحة الفقير الذي هو حبوب الله تعالى» وحاجته ليست باحتياره بل 


عحض حلق الله تعالى كذلك وكذا الصوم في نفسه تحويع وإتلاف للنفس» وإتما حسن 
لقهر النفس الأمارة الي هي عدو الله تعالى» وهذه العداوة جخلق الله تعالى لا احتيار للنفس 


آي بالستوءِ 
فيهاء وکذا احج قي نفسه سعي» وقطع مسافة ورؤية أمكنة متعددة وإغا حسن 


لشرف في المكان الذي شرفه الله تعالى على سائر الأمكنةء وتلك الشرافة ليست باحتيار 
الأمكنةء بل بخلق الله تعالى كذلك فصار كأن هذه الوسائط م تكن حائلة فيما بين. 


وإن كانت الكميات ا يشير إلى أن الصلاة بكون تعدادها وتعداد ركعاتما غير عقلي لا تخرج عن كوها 
حسنة .معنن أن حسنها عند الله تعالى ثابت قبل الأمر بماء فإن العقل شاهد يكون جلة هذه الأفعال غاية تعظيم 
لله وحده لا شریك له وتعظیمه تعالی حسن في نفسه؛ لکونه من باب الشكرء وإن کان معرفة کون هذه 
الأفعال غاية تعظيم حصلت من الأمر بها بشرط أن لا تكون في غير حينهاء أو على غير حاهاء وإلا تكون حرام 
كالصلاة بغير الطهارة أداء الصلاة في الأوقات المكروهة.(السنبلي) وقد نبهت آنا لأسرارها إل: ولي بعض 
النسخ المعتمدة: وقد بينت أسرارها إل ورأيت في نسخة مكتوبة بيد الشارح بات هكذا وقد بينت أنا أسرارها 
في "انوي المعنوي" وهذا يشعر بأن للشارح مثنويًا معنويًا والله أعلم .مراد عباده.(القمر) 

إضاعة المال: وهو حرام شرعًا وممنوع عقلا.(القمر) وإتلاف للنفس: ومنعها عن نعم الله تعالى مع النصوص 
البيحة ها.(القمر) وقطع مسافة: ممنزلة السقر للتجارة.(القس) 

فصار کان اج أي لما كانت هذه الوسائط غير الحتيارية للعيذء فلا تثبت ها صفة الحسن» فصارت كأها ۾ تکن» 
ولكن ها دحل في بوت الحسن لل زكاة والصوم والحج» فشايمت نما حسن» لعن في غيره والتحقت بالقسم الأول 
أي بالحسن لعينه» ولا يذهب عليك أن الواسطة على ما ذكره الشارح فى الزكاة دفع حاجة الفقير» وفي الصوم = 
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مبحث الخاص 1۹ بيان أنواع اخسن 
فكانت حسنة لعينها أو لغيره عطف على قوله: لعينه أي الحسن إما أن يكون لغير المأمور به 
بان یکون منشاً حسنه هو ذلك ار ررر د وهو ثلاثة أنواع أيضًا على 
ما بینه بقوله: زهو إما آن لا اد نفس الأمور به أو تأدی؛ أو یکون حمسا مسن في 
شرطه بعد ما کان حا لعن ن تمه أو متا بة في هذا اقيم رأمظلهه مساقات) 


لأن ضمير "هو" راجع إلى الغير» وضمير "يكون" راجع إلى المأمور به» وفيه انتشارء 
والمعئ: أن ذلك الغير الذي حسن المأمور به ا أن لا يتأدى بنفس فعل المأمور به» 


= قھر النفس وھاتان الواسطتان لیستا ۔عحض حلق الله تعالٰی» بل هما باحتیار العبدے فکیف تکونان کأفہا م تکونا 
نعم لو كانت الواسطتان حاجة الفقير وشهوة النفس على ما قيل لكاننا كأن نم تكونا؛ لكومما عحض خلق الله 
تعالى» وبمكن أن يقال: إن الدفع والقهر يحمل على أنه مصدر بحهول.(القمر) 

فكانت إخ: آي فصارت كأها حسنة لا بواسطة أمر حارج عن ذاتها» فصارت ملحقة بالحسن لعينه كالصلاق 
فجحعلت من قبيل الحسن لمعن في نفسه.(القمر) فكانت حسنة !إلخ: فمشاهة هذا القسم للحسن لغيره باعتبار 
وجود الوسائط» وكونه ملحقا لعينه بلحاظ كون الوسائط كالعدم فلهذا سمي هذا القسم ملحا لعينه ومشامًا 
لغيره وكون الوسائط المذكورة بلق الله ظاهر مما بينه الشارح فإن الحاجة إلى الكفاية ثابتة بحق الله تعالى بدون 
احتيار الفقيرء قال الله تعالى: رنه هو أغنى وأقتى) رلنحم:۸) أي أفقر في تفسير واحد وأيضًا النفس ليست بجانية 
في صفتهاء بل هي جمبولة على تلك الصفة كالنار على صفة الإحراق» وهذا لايلام أحد على اليل إلى الشهوات» 
ولا يسثل عنه يوم القيامة.(الستيلي) 

هو ذلك الغير إل: بأن يكون ذلك الغير واسطة في العروض متصفة بالحسن بالذات» وجسنها صار الفعل 
المأمور به حسنا.(القس) أيضًا: أي كما أن الحسن لعينه ثلاثة أنواع.(القس) إما أن لا يتأدى إل: معن التأدي 
السقوط عن ذمة المكلف.(القمر) أو يكون حستًا !خ: يعي أن المأمور به بعد كونه حسنا لمعن في نفسه» أو 
ملحقا به یکون حستًا یسن في شرطه.(السنبلي) به: أي با حسن .معن في نفسه.(القمر) 

في هذا التقسيم وأمثلته مسامحات: إوالمراد بالمساحات ثنتينء أحدها: ما أشار إليه الشارح ق بقوله: لأن 
ضمير هو راحع إل » والثاني: ما أشار بقوله: وهذا القسم في الواقع ليس بقسم إخ] 

راجع إلى الأمور به: وحینع يكون ضمير كان راجعًا إلى المأمور به أيضًاء وفيه انتشار» وهذه هي المساغة 
الأولى كذا رأيت مكنوبًا على الحاشية بيد الشارح.(الق) 
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مبحث الحخاص 1۳۰ بيان أنواع الحسن 
بل لا بد أن یوحد الأمور به بفعل آحر فھو کامل فی کونه حسسًا للغیں أو یتأدی بنفس 
فعل الأمور به لا يحتاج إلى فعل آخر» فهو قريب من الحسن لعينه أو يكون ذلك المأمور به 
حستًا لحسن في شرطه» وهو القدرة يعي لا يكلف الله تعالى لأحد بأمر من المأمور 


شرط المامور به 


إلا بحسب طاقته وقدرته» فهذا أيضًا حسن» وهذا القسم ليس بقسم في الواقع» ولكنه 
شرط للأقسام الخمسة المقدمة لعينه ولغيره وهذا لم يذكره الجمهور بعنوان التقسيم وإغا 
ذكره فخر الإإسلام مساحة و ماه ضرا سادسًا جامعًا لكل من الخمسة المتقدمة» فإذا کان 


فهو : أي حسن الأمور به الحسن للخير بأن يكون الغير لا يتأدى بفعل المأمور به.(القمر) 

أو يتأدى !خ: معطوف على قوله: إما أن لا يتأدى.(القمر) فهو !خ: أي حسن الأمور به الحسن للغير بأن 
يكون الغير يتأدى بفعل المأمور به قريب من الحسن لعينه؛ لعدم الانفصال بين المأمور بهء وذلك الغير.(القمر) 
فهذا أيضا حسن: لا يخفى عليك أن الحسن بالمعئ الذي مر لا يتحقق في الشرط الذي هو القدرةء فالمراد 
بالحسن كونه صفة كمال» والقدرة كذلك كذا في الصبح الصادق فتأمل.(القمر) 

شرط !ل: فما م يوحد القدرة لم يوحد مأمور.(القم) الخمسة: الأول: ما لا يكون شبيها بالحسن لمعن في 
غيره ولا يقبل السقوط كالتصديق» والثاني: ما لا يكون شبيها بالحسن لعى في غيره ويقبل السقوط كالصلات 
والثالث: ما يكون مشامًا حا حسن لمعن في غير ويكون ملحقا بالحسن لعينه كالركاة والصوم والحج» وهذه 
أقسام للحسن لعينه» والرابع: الحسن لخيره ولا يتأدى الغير بنفس المأمور به كالوضوء والخامس: الحسن لغيره 
ويتأدى الغير بنفس المأمور به كالحهاد» وهذان قسمان للحسن لغيره.(القمر) 

وهذا: أي لكونه ليس بقسم لي الواقع.(القمر) مساحة: هذه هي المساعحة الثانية كذا رأيت جخط الشار ح.(القمر) 
فإذا كان إل: تقريره: أنه إذا كان الحسن خسن الشرط حامعًا للأقسام الخمسة فينبغي أن يقول المصنف: بعد 
ما كان إلج» ولم يخصص الحسن لعن في نفسه» والملحق به بالذكر هذه هي المساحة الثالة كذا رأيت بخط 
الشارح» وقد أجيب عنه بوجوه: الأول: أنه احتصار منهم ثي العبارة؛ لأن حسن الحسن لغيره تابع لحسن الغير 
الذي هو حسن لعينه» فلما توقف تحقق حسن الحسن لعينه على الشرط الذي هو القدرة يعلم بالمقايسة توقف 
حسن الحسن لغيره أيضًا على القدرة للعلم بقيح تكليف العاجز قي الحسن لعينه والحسن لغيره: والثاني: أن 
المقصود بيان الحسن يكون بحسن الشرط» فيتوهم منه أنه يناي القسم الأول فأقحم بعد ما كان حستا لمعن في 
نفسه» أو ملحقا به لدفع هذا التوهم» ولم يقصد أنه منحصر فيه فذكره وفاقي؛ لأحل هذه الفائدة كذا في الصبح 
الصادق. والثالث: ما ذكره الشارح بقوله: ولكن الحسن إل (القمر) 
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مبحٹ الخاص ۳۱ بيان أنواع الحسن 
جامعًا فينبغي أن يقول: بعد ما كان حسنًا معن في نفسه» أو ملحقا به» أو لغيره حى 
بكرة الى أن الأمرر 4 بعد عا كان سكا لحن ى سه الصدح والصلدة ا ااا 
به كال زكاة والصوم والحج» أو لغيره كالوضوء والجهاد صار حستا لمعن آحر» وهو کونه 
مشروطا بالقدرةء فلهذا القدرة صارت أوامر الشرع كلها حسنًا للغير» ولكن الحسن 
لعن في نفسه» والملحق به صار جامعًا؛ لکونه لعینه ولغیره» ومذ قیده مما بخلاف ما کان 
لغيره» فإنه احتمع فيه الحسن لغيره من حهتين: لأحل الغير المعين» ولأجل القدرة. 
فلا يخر ج عن کونه لغیره» ولعله هذا م یقیده به. 

ثم بعد هذه المساحات الثلاثة قد تسامح في أمثلته حيث قال: كالوضوء والهاد» والقدرة 
ال يتمكن ها العبد من أداء ما لزمهء فالوضوء مثال للمأمور به الذي لا يتأدى الغير بأدائه 


أي الواسطة 
فإنه في نفسه تبريد» وتنظيف للأعضاء وإضاعة للماء.» وما حسن لأجل أداء الصلاةء 
کسائر التہریدات 

قيده بهما: أي قيد المصنف قوله: أو يكون حسنًا لحسن ثي شرطه بالحسن لمعن تي نفسه» والملحق به.(القمر) 
الغير المعين: أي الغير الملحصوص بالأمور به كالصلاة للوضوءء» وإعلاء كلمة الله للحهادء وقس على هذا.(القمر) 
ولأجل القدرة: وهو غير مشترك بين الأقسام الخمسة.(القمر) ن یقیده به: أي م يقيد المصنف قوله: أو يكون 
حسنًا لحسن في شرطه بالحسن لغيره.(القمر) هذه المساحات إخ: الأولى: مساعة الانتشار» والثانية: مساحة 
جعله قسمًاء والئالثة: مساحة ترك قيد لغيره.(القمر) قد تسامح في أمثلته: فإن الوضوء والحهاد مثالان للمأمور به 
الذي صاز خستا بحسن الغر» والقدرة مقال للغير الذي ضار الامور به حستًا سنه ويس مالا لامور به 
والقول بأن المضاف حذوف والمعن ومشروط القدرة إل لا خخلو عن تكلف.(القمر) 

لأجل أداء الصلاة إل: وليس الوضوء قربة مقصودة حيث يسقط بسقوطهاء فلا بحتاج في كونه وسيلة للصلاة 
إلى النية؛ لأن الصلاة إنما تفتقر إلى الوضوء باعتبار كونه طهارة لا باعتبار وصف كونه عبادة» والمفتقر إلى النية 
هو هذا الوصف أي كونه عبادة وكذا السعي مأمورًا به؛ لقوله تعالى: #فاسَعوا إلى E‏ الوڳ راسعة :ى إل 
عبارة عن لمشي ونقل الأقدام وليس قي ذاته -حسن» وإنما حسن لإاقامة الحمعة المودية بفعل آحر بعده.(السنبلي) 
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مبحث الخاص ۳۲ بیان أنواع الحجسن 
والصلاة ما لا یتأدی بنفس فعل الوضوء» بل لا بد ها من فعل آخر قصدًا توحد به 
الصلاةء وإذا نوى في هذا الوضوء كان منويًاء وقربة مقصودة يثاب عليها. 
والحهاد مثال للمأمور به الذي يتأدى الغير بأدائه فإنه في نفسه تعذيب عباد الله وتخريب 
بلاد الله وإما حسن لأجل إعلاء كلمة الل يحصل .عجرد فعل الجهاد لا بفعل آخحر بعده. 
والزجحر بحصل .عجر د إقامة الحدود أ بفعل آخحر بعده. 
وكذلك صلا الحنازة ف نفسها بدعة مشاهة أعبادة الأصنام وإغا -حسنت لأجل 
قضاء حق المسلم» وهو يحصل .عجرد صلاة الجنازة لا بفعل بعدهاء فهذه الوسائط 
قصاء حى المسلم 
فیا ل آخر: أي ال رکوع والقيام والسجود وغيرها (امحشي) کان منوبًا ج إل ان الصلاة تستغي عن إلنية ي 
الوضوء حي د يصح الوضوء بغير نية في حق جواز الصلاة» فمن هذه الحيثية ليس الوضوء قربة مقصودة و حسنة 
لغيره وهو الصلاة فاد ڪر العلوم راي مولانا عبد العلي لہ أن ف التمثيل بالوضوء شائبة من الخفاء فان 
مندوب شرعاء وليس لإقامة الصلاة فإن أوقات مندوبية الطهارة وقت الخطبةء وسائر الأوقات المكروهة» 
والأصلح لي التمثيل السعي إلى الحمعة» فإنه إنما حسن لأحل صلاة ابحمعة فتدبر.(القمر) 
تعذيب عباد الله خ: هذا مسلم لكن لا نسلم قبح هذا التعذيب ل لا جوز أن يكون حسنًا لذاته نعم التعذيب 
الذي هو غير اللحهاد لا حسن فيه فتدبر. (القم) لأجل إعلاء كلمة الله إ: أي الجهاد ليس حستًا بنفسه» قال لر 
"الآدمي بنيان الرب ملعون من هدم بنيانه"» ونما حسن لأجل إعلاء كلمة الله قال في "التلويح": قال فخر 
الإسلام: إغما أي الجهاد وصلاة الجنازة إنما صارا حسنين لعن كفر الكافر» وإسلام الميت» وذلك معن منفصل 
عن اهاد والصلاة. (السنبلي) مشاجة ا لحضور الميت الذي هو كالحجر بين يدي المصلين. (القس) 
لأجل قضاء حق المسلم إخ: اعلم ولا أن صلاة الحتازة تشتمل على أمرين: ناء الله تعالى وهو حسن لعينه» 
ودعاء ايت وهو -حسن لواسطة قضاء حو حق المسلم فتسمیته صلات اجنازة حسنة تغيرها بائنظر إل جحزء معناها 
كذا قال أعظم العلماء (أي مولانا عبد السلام بك)» وثانيًا: أنه إغا قيد بالإسلام؛ لأن الميت لو لنم يكن مسلمًا 
كانت الصلاة عليه قبيحة منهية عنها؛ لقوله تعالى: ولا تما ل على خد مهم مات بدا (التوبة :م (القمی) 
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مبحٹ اخاص ۳۴ بيان أنواع الحسن 
وهي كفر الكافرء 3 اميت» 8 المناهي كلها بفعل العباد واختيارهم» 
فلهذا اعتبرت الوسائط e‏ دا في الحسن لغيره» غخلاف وسائط الزكاة 
والصّوم والحج أعني فقر الفقير» وعداوة النفس» وشرف المكانء فإما عحض خلق الله 
تعالى» ولا احتيار فيها للعبد أصلاء وهذا جعلت من اللحق بالحسن لعينه» فتأمل. 
والقدرة مئال للشرط الذي حسن الأمور به لأجله لا للمأمور بهء وإن قدرت المضاف 
وقلت ومشروط القدرة كان مثالا للمأمور به الشروط جاء وإن حعلت ضمر أو يكون 
حسنًا راحعًا الى الغیر کما کان ضمیر لا یتأدی أو e‏ م ينتشر 
الكلام» وتكون القدرة مغالاً للغير بلا تكلف» لكن يكون الشرط حينثار مع المشروط› 
ويكون المعن أو يكون الغير كالقدرة حسنة لحسن في مشروطهاء a‏ 


وهي كفر الكافر إل: فيه بحث» فإن كفر الكافر» وإسلام الميت وهتك حرمة المناهي ليست ما يتأدى بنفس المأمور 
به أعيٰ الحهادء وصلاة الحنازةء وإقامة الحدود والحواب: أن المراد بمحذف المضاف أي إعدام كفر الكافر» وقضاء حق 
إسلام الميت» والزحر عن هتك حرمة المنامي.(القص) وجعلت: أي الحهاد» وصلاة الحنازة» وإقامة الحدود.(القس) 
أعني فقر الفقير إخ: هذا إقرار بالحق» وخالف لظاهر ما سبق من الشارح من أن الواسطة في الزكاة دفع حاحة 
الفقير» وني الصوم قهر النفس.(القمر) جعلت: أي الزكاة والصوم والحج.(القمر) 

وهذا جعلت !ل: لعل هذا إيفاء لما وعد الشارح قبل الورقة بقوله: كما ستقف عليه فيما بعد.(السنبلي) 
فتأمل: لعله إعاء إلى المباحث الي بيناها.(القمر) والقدرة !خ: دفع دحل تقريره: أن هذا ا مخال ليس بمطابق للمثل 
له؛ فإنه كان المأمور به الذي حسن لحسن في شرطه إل» والقدرة ليس .عأمور به بل هو شرطه» ولو جعل الممثل له 
الغير الذي حسن بواسطته المأمور به لا يكون عبارته السابقة مستقيمة؛ لأن المعن حينعلٍ أو يكون الغير حسًا 
لحسن لي الغير» فإن الشرط هو الغير وهو ليس بصحيح؛ فأجاب بان كلا من ذلك بالتاویل صحيح. (السنبلي) 

لا للمأمور به: أي ليس مثالا للمأمور به.(القس مغالآً للغير إخ: وحينئلٍ وإن كان الثال مطابقا للممثل له 
لكن يلزم حلاف المقصود فإن المقصود تمثيل به الحسن لغيره كالوضوء والجهادء والقدرة ليست مأمورًا 
ماء ولا تصغ إلى قول من قال (أي المولوي أبو الفضل جونفوري ب): إنه يلزم على تقدير إرحاع ضمير 

أو يكون إلى الغير عدم مطابقة المغال للممشل له فتدبر .(القمر) 

لكن يكون إ: ويكون ضمير "كان" في قوله: بعد ما كان إل راحعًا إلى الشرط معن المشروط .(القمر) 
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مبحث اخاص ۳٤‏ بيان أنواع اخسن 
فانقلب المقصود وانعكس المدعى» وبالمحملة لا بخلو هذا المقام عن تمحل. 

ثم وصف القدرة بقوله: يتمكن جا العبد من أداء ما لزمه للإعاء إلى أن هذه القدرة ليست 
قدرة حقيقية يكون معها الفعل» وتكون علة له بلا تخلف» فإن ذلك ليس مدار التكليف؛ 
لأنه لا یکون ماقا عل الل ی کلف بسببه الفاعل» بل المراد ما ههنا هي القدرة 
ل معنن سلامة الأسباب والآلات» وصحة ابحوارح» فإها تتقدم على الفعل» وصحة 
التكليف إا يعتمد على هذه الاستطاعةء فقدرة التوضىء حين وجدان الماءء وإلا فالتيمي 
وقدرة توجه القبلة حين عدم الخوف ووجود العلم وإلا فجهة القدرة أو التحري» وقدرة 

أي ووقت الخوف أو عدم العلم القبلة 

القيام حين الصحةء وإلا فالقعود أو الإبعاءء وقدرة الزكاة حين ملك النصاب» وإلا فهو 
معفو وقدرة الصوم حين الصحة والإقامة» وإلا فالقضاء حلفه» وقدرة الحج حين وحدان 
الزاد والراحلة» وصحة الأعضاء وأمن الطريقء وإلا فهو تطو ع» وعلى هذا القياس. 


وانعكس المدعى: فإنه يلرم حينفار أن الشرط حسن لحسن في مشروطه» والمدعى أن المشروط حسن خسن في 
شرطه.(القمر) عن تمحل: إما كون القدرة مغالاً للغير لا للمأمور به» وإما تقدير الملضاف.(القی 

وصف القدرة: دفع دحل وهو: أن المثال لا يكون لتوضيح الممثل له» وهو حاصل بقوله: والقدرة فقط» فوصفها 
بقوله: يتمكن إل لغو.(احشي) يكون معها الفعل: أي معية زمانية وإلا يلزم تخلف العلول عن العلة التامة 
وتتقدم على الفعل بالذات؛ لكوها حتاجة إليها وهي القوة (أي القوة الحقيقية) الستحمعة لحميع الشرائط.(القمر) 
فان ذلك: أي القدرة الحقيقية ليس مدار التكليف» وإلا لما كان الكافر الذي مات على الكفر مكلفًا بالإبعان؛ 
لعدم القدرة الحقيقية؛ لأنما مع الفعل ولم يوحد» فلم توجحد القدرة.(القس) 

فإها: أي القدرة معى سلامة الأسباب إخ.(القمر) فاا تتقدم على الفعل إخ: فلو م يقيد القدرة بقوله: الي يتمكن 
إخ ل تحصل هذه الفائدةء ولذهب بعض الأوهام إلى كوفا قدرة حقيقية ووقع بذلك تي ورطة الظلمة.(السنبلي) 
وصحة التكليف !ل: أي كون العبد مكلفا إغا مداره على هذه الاستطاعةء وإلا لزم تكليف ما لا يطاق» وهو غير 
جائز عندنا. (السنبلي) حين وجدان الماء: أي مع عدم المانع من امرض وغيره.(القمر) فجهة القدرة !خ: أي عند 
وجود الخوف القبلة حهة القدرة» وعند عدم العلم القبلة جهة التحري» ففي الكلام لف نشر مرتب.(القمر) 
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مبحٹ الخاص 0 بيان تقسيم القدرة 


[بيان تقسيم القدرة] 

ثم قسم هذه القدرة إلى المطلق والكاملء فقال: وهي نوعان: مطلق أي القدرة الي يتمكن ها 
العبدء وهي .معن سلامة الآلات والأسباب نوعان: أحدها: مطلق أي غير مقيد بصفة اليسر 
والسهولة كما قي القسم الآن» وهو أدن ما يتمكن به الأمور من أداء ما لزمه وهو شرط في 
أداء كل أمر أي المطلق أدن ما يتمكن به العبدء وهذا ار من التمكن شرط في أداء 


وهو المراد من المأمور الأدن 
کل أمرء والباقي زائدء وهو قدر ت و و 
وإلا لزم التکلیف .عا لإ يطاق 
القدر مى ممكنة وهو الذي ماه المصنف ب بے مطلقاء وكان ينبغي أن يقول: مطلق ومقيد 
ليحسن المقابلة 


أو كامل وقاصر» وبازدياد لفظ "أد" افترق بين المقسم والقسم؛ لأن المقسم هو ما يتمكن 
e E E e i‏ نه يلزم انقسام الشيء إلى 


هم ابن الملك 
نق وال عرب واا فد بادا کل اما Sao:‏ طا فة خان القرة مظن 


هذه القدرة: أي القدرة الي يتمكن ها العبد من أداء ما لرمه.(القمر) ما يتمكن !إخ: لفظة "ما" كناية عن 
القدرة.(القمر) في أداء إخ: المضاف محذوف أي ني وجوب أداء كل أمر أي مأمور به ديا كان أو ماليا 
كالصلاة والزكاة» ونما قدرنا المضاف لعدم سداد ظاهر كلام المصنف» فإن هذه القدرة شرط لوحوب الأداء لا 
للأدايى فإن شرط الأداء القدرة الىقيقية دون هذه القدرة.(القس 

أدين ما يتمكن به العبد: لا كان يرد عليه اهم قالوا: إن الزاد والراحلة قي احج من القدرة الممكنة مع أن الحج 
يقع بدون الراحلة أيضًا فليس الزاد والراحلة أدن ما يتمكن به العبد زاد بعضهم قيدًا آخحر» وهو بوجه يخلو عن 
العا واج رة راعلا وان بقع اكه لا فلو عن مشقة فار راق 

شرط: والإلزام تكليف ما لا يطاق وهو منفي لقوله تعالى: ولا کلف اس فسا زک وسْعها ته (البقرة:۲۸) (القمر) 
وهو: أي هذا القدر أي الأدى.(القمر) وبازدياد لفظ أدن إخ: دفع دحل مقدر تقريره: أنه لزم ههنا اتحاد 
القسم مع القسم؛ لأن المقسم كان القدرة الي يتمكن ما العبد والقسم عينهاء فأحاب بأنه ليس كذلك بل فرق 
بينهما بازدياد كلمة أدن في القسم وعدمه في المقسم.(السنبلي) 
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مبحث الخاص ۳٦‏ بيان تقسيم القدرة 
بل إذا كان المطلوب الفعل» وأما إذا كان المطلوب السؤال والإمء فلا يشترط فيه ذلك 
فإن من عليه لف صلاة يقال له في النفس الأحيرة: إن هذه الصلاة واحبة عليك» ومرته 
تظهر في حق وجوب الإيصاء بالفدية والإم. 

والشرط تومه لا حقيقته أي الشرط فيما بين هذه القدرة الممكنة الأدن كونه متوهم 
الوجود لا متحقق الوحود أي لا يلزم أن يكون الوقت الذي يسع أربع ر كعات موجودا 
متحققا في الحال» بل يكفي ومهء فإن تحقتق هذا الوهوم في الخارج بأن تد الوقت من 
جحانب الله یژ ديه فیه» وإلا تظهر عمرته ق القضاء. 

حي إذا بلغ الصبي» أو أسلم الكافرء أو طهرت الحائض في آحر الوقت لزمته الصلاة 
لوهم الامتداد في آخر الوقت بوقف الشمس»› TTT TTT TTT TEE‏ 


بل إذا کان إخ: توضيحه: أن القدرة الممكنئة شرط في القضاء إذا كان المطلوب منه الفعل أي أداء المائتة» فإن 
طلب الفعل بدون القدرة لا يجوز كما لا يخفى» وأما إذا كان المطلوب مته الإيصاء بالفدية للوارث بأن يفدي عنه 
بعد موته» والإلم إذا ترك الوصية بالفديةء فلا يشترط فيه ذلك القدرة الممكنةء فإن من عليه ألف صلاة يقال له في 
تفس الأحيرة: إن هذه الصلاة واجبة عليك مع أنه لا يقدر في هذا الوقت على الأداء فثمرة هذا الوحوب ليس 
هو الأداءء بل الإيصاء بالفدية» والإثم عند عدم الإيصاء كذا أفاد بحر العلوم(أي مولانا عبد العلي بك)(القمر) 
الطلوب الفعل إل: [لأن طلب الفعل بدون القدرة لا جوز] مثلا إذا وجحبت الصلاة في الصحة قائمًا يقضيها 
في المرض قاعداء وإذا وجحبت في المرض مضطجعًا يقضيها في الصحة قائمًا لا مضطجعًاء فعلم منه اشتراط القدرة 
وقت كون الفعل مطلوبًاء وإلا كان الحكم على العكس.(السنبلي) والشرط: أي شرط وحوب الأداء.(القمر) 
بل يكفي وهه إل: لأن القدرة الي يي عليها التكليف حقيقة أي متحققة لا تسبق الفعل لما عرف في مسالة 
الاستطاعة من أن حقيقتها تكون مع الفعل لا قبله فتدبر.(السنبلي) لزمته الصلاة: وهذا عند الإمام الأعظم با 
استحسانًا» وحالف فيه زفر وهو القياس يقول: إن القدرة على الأداء منعدمة حقيقة» ولا وجه لاعتبار احتمال حدوث 
القدرة بامتداد الوقت؛ لأن هذا الاحتمال بعيد لا يصلح أن يكون مدادًا للتكليف» وسبب وجوب الصلاة الوقت الذي 
يسع الصلاة لا أي وقت كان ولو كان قليلا فحينئلٍ لا يجب الأداءيء فلا بجحب القضاء؛ لأنه حلف عنه.(القمر) 
لوهم الامتداد: أي على وجه الكرامةء وثبوت الكرامة للبشر قطعي كذا قيل.(القس 
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مبحٹ الخاص ۳۷ بيان تقسيم القدرة 


والمراد بآخر الوقت: الذي لا يسع فيه إلا مقدار التحرعة» فإذا حدثت هذه الموجبات في 
هذا الوقت لزمته الصلاة لاحتمال امتداده بوقف الشمس» فإن امتد ف الواقع يؤديه فيه» 
وإلا يقضيهاء وهذا الوقف أمر ممكن حارق للعادة كما كان لسليمان ءت حيث عرضت عليه 
بالعشي“ الصافنات الحيادء فكادت الشمس تغرب» فضرب سوقها وأعناقهاء فرد الله الشمس 
حي صلى العصرء وسخر له ريح مكان الخيلء وهذا بنص القرآن» وقد كان أيوشع اة 


والمراد بآخر الوقت: الذي إل: ليس الراد ذلك فإن احتمال الامتداد غير محتاج إلى أن يشترط من الوقت ما 
يسع التحرية» بل المراد من آخر الوقت الجزء الذي لا يتحرأً من الوقت بحيث لا يسع فيه حرف ويمكن أن 
يقول: إن مراد الشارح بلك الذي لا يسع فيه إلا مقدار التحرععة ولو باحتمال الامتداد فتدبر .(القمر) 

هذه الموجبات: أي بلوغ الصبي» وإسلام الكافر» وطهارة الحائض» ثم اعلم أنه صرح صاحب "الكشف" بأن 
الحائض إذا طهرت في وقت لا يسع التحريمة وجحبت عليها الصلاةء وتعقبه في "مشكاة الأنوار" حيث قال: والحق 
بطلانه كما في "النلاصة" و"فتح القدير" من كتاب الحيض» وأجمعوا على أا لو طهرت وقد بقي ما لا يسع التحرعة 
لا يلزمها القضاء وفي "السراج الوهاج": وحكم الكافر بحنب إذا أسلم ني الوقت كالحائض ويعتبر فيهما أن يدركا 
الحرعة. (القس) وإلا يقضيها إل: فإن أدرك وقت القضاء وم يقضها يأثم إثم ترك القضاء لا ترك الأداء.(القمر) 
حیٹ عرضت عليه إڂ: قال مقاتل: ورث سليمان من أبيه داود ألف فرس» فصلى سليمان عا صلاة الظهر 
وقعد على كرسيه» والأفراس تعرض عليه» فعرضت عليه تسع مائة» فتنبه لصلاة العصر وكادت الشمس تغرب» 
وتوارى أكثرها كذا قيل» وفاتته الصلاة فاغتم لذلك › وقال: روا الأفراس علي فردّوها عليه» فضرب أي قطع 
سوق الأفراس وأعناقها بالسيف طلبًا لمرضاة الله وتقربًا إليه تعالى» وقهرًا للنفس عن حظوظهاء فلما عقر الخيل 
سخر له الريح مكان الخيل بحري بأمره كيف يشاء. والعشي آحر التهار كذا في "القاموس'» والصافنات: هي 
الخيل القائمة على ثلاث قوائم» وأقامت واحدة على طرف الحافر من يد أو رحل» والحياد المختار السراع كذا 
قال البغوي في "لمعا م"» والسوق بالضم جمع الساق» والأعناق مع العنق.(القمر) 

فرد الله إخ: أي بسبب دعائه كذا حكي عن علي «» وههنا بحث: وهو أن رد الشمس غير وقفهاء والكلام 
في وقف الشمس لا في ردها فلا يناسب إيراد قصة سليمان ءاغلا ههنا تأمل.(القمر) 

وقد كان ليوشع إخ: قاتل يوشع بن نون يوم الحمعة الجبارين» وكادت الشمس تغرب» فقال للشمس: إنك 
مأمورة بالغروب وأنا مأمور بالقتال قبل الغروب» فإن القتال في يوم السبت وليله كان رما فدعاء فقال: اللهم 
احبس الشمس علينا» فحبست حي فتح عليه كذا روى البخاري عن آبي هريرة فك..(القمر) 
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مبحٹ الخاص 1۳۸ بيان تقسيم القدرة 
حى فتح القدس قبل دحول ليلة السبت» وقد كان لنبينا علا حين فاتت صلاة العصر 
من علي“ كما ذكر في كتاب السير» وهذا بخلاف الح فإنه م يعتبر فيه توهم الزاد 
والراحلة مع أن أكثر الناس يحجون بلا زاد وراحلة؛ لأن في اعتبار ذلك حرجا عظيمًاء 
ولو اعتبر ذلك لا تظهر نمرته في وحوب القضاء؛ لأن الحج لا يقضىء» وإغا تظهر في حق 
الإتم والإيصاء وذلك غير معقول. 

وكامل وهو: القدرة اليسرة للأداء عطف على قوله: مطلق» وهذا هو القسم الثاني» 
ويسمى هذا ميسرة؛ لأنه جعل الأداء يسيرّا سهلاً على ا مكلف لا معن أنه قد كان قبل 


اي القسم الان 
کک بل کی SS‏ 


وهذا غخنلاف إل: دفع دحل مقدر تقريره: أن الزاد والراحلة قدرة ممكنة للحج والشرط قي القدرة الممكنة تومه 
فينبغي أن يعتبر توهم الزاد والراحلة في وجوب الحج كما اعتبر توهم القدرة قي وجحوب الصلاة في حق من صار أهلاً 
في آخر الوقت مع أن احج بدون الزاد والراحلة كير وأداء الصلاة في آخحر جزء من أحزاء الوقت بامتداد الوقت نادر 
جدّاء وحاصل الدفع: أن هذا أي اعتبار التوهم بخلاف الحج فإن في اعتبار ذلك أي توهم الزاد والراحلة قي وجوب 
احج حرجا عظيمًاء واعتبار التوهم في وحوب الصلاة لأجحل الخلف وهو القضاءء ولو اعتبر ذلك أي التوهم في 
وجوب الحج لا قظهر نمرة الوحوب؛ لأن الحج لا يقضى» وإغا تظهر في حق وحوب الإيصاء عند الموت والإم 
عند عدم الإيصاء وهذا غير معقول تدبر.(القمر) عسيرًا: أي واجبًا بصفة العسرة بالقدرة الممكنة.(القمر 

أوجب إخ: ولو كان واجبًا بالقدرة الممكنة لكان عسيرًاء فلما توقف الوجوب على القدرة الميسرة دون المكنة 
صار كأن الواحب تغرر من العسر إلى اليسر بواسطة هذه القدرة الميسرة فصارت مغيرة.(القمر) 

أحرحه افيثمي لي بحمع الزوائد عن أسماء بنت عميس قالت: كان رسول الله 4% إذا نرل عليه الوحي يكا 
يغشی عليه» فانزل عليه يومًا وهو تي حجر علي» فقال له رسول الله 2: صلیت العصر» قال: لا يا رسول الل 
فدعا الله» فرد عليه الشمس حى صلى العصرء قالت: فرأيت الشمس طلعت بعد ما غابت حين ردت حي صلى 
العصر»ء رواه الطبراني بأسانيد» ورحال أحدها رحال الصحيح عن إبراهيم بن حسن وهو ثقة» وثقه ابن حبان. 
۸ باب حيس الشمس له رسول الله جمد 
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مبحث الخاص 1۳۹ بيان تقسيم القدرة 
وهذه القدرة شرط في أكثر العبادات المالية دون البدنية. 
ودوام ذه القدرة شر ط لدوام الواجب أي ما دامت هذه القدرة باقية یبقی الواجب» 


أي الميسرة 
وإذا انتفى القدرة انتفى الواحب؛ لأن الواحب كان ثابتًا باليسر» فإن بقي بدون القدرة 


يبدل اليسر إلى العسر الصرف. 


حي تبطل ال زكاة والعشر والغراج بملاك الال تفريع على قوله: ودوام هذه القدرة يعي أن 
أي النصاب والخارج 
الزكاة كانت واجبة بالقدرة الميسرة؛ لأن التمكن فيه يثبت .ملك أصل الالء فإذا اشترط 
أي القدرة الممكنة 


صاب الحولي عم أن فيه قدرة ميسرة فإذا هلك النصاب بعد تمام الحول سقطت الزكاة؛ 


أكثر العبادات الالية: كالركاة والعشر» فإن العبادات الالية هي الي أداؤها أشق على النفس عند العامة من 
البدنية؛ لأن المال بوب النفس» وإنغا قال: أكثر؛ لأن بعض العبادات الالية كصدقة الفطر تبت بالقدرة الممكنة 
على ما سيجيء.(القمر) يتبدل اليسر إلى العسر: ليس المراد أن نفس اليسر يصير عسر فإنه محال» بل المراد أن 
الواحب كان واحبًا بطريق اليسر والسهولةء فلو أو جبناه على تقدير عدم بقاء القدرة لوحب بطريق الغرامة 
والعسرء فيتبدل اليسير إلى العسير.(القمر) 

أصل المال: المراد منه: النصاب الفار غ عن الحاحة الأصلية والدين» أو تلك النصاب الكذائي قدرة ممكنة لا ملك 
أي قدر كان من الالء فإن الال المشغول بالحاجة منعدم شرعًا وعرفاء فإذا اشترط قي تصاب الزكاة النماء كان 
هذا يسيرًاء وإليه أشار الشارح بقوله: فإذا اشترط النصاب الحولي إلخ فإنه أقيم حولان الحول مقام النماء 
الحقيقي» لأن الحول ممكن من الاستمناء لاشتماله على الفصول المختلفة الي بختلف فيها الأسعار غالبا بحسب 
العادة وقي اعتبار حقيقة النماء ضرب حرج» وكون الواحب مرة واحدة بعد حولان الحول يسر آحر» وكونه 
شيا قليلاً من الكثير يسر آحر» فعلم أن العتبر في وجوب الزكاة قدرة ميسرة.(القمر) 

بعد تمام الحول: إنغا قيد به؛ لأنه لو هلك النصاب قبل الحول فلا زكاة بالاتفاق.(القمر) 

سقطت الزكاة: فيه أن هذا يؤدي إلى تفويت أداء الزكاةء فإن تأحير الأداء جائز إلى آحر العمر» وهلاك 
النصاب في هذه المدة غير نادر» وبعد الملاك سقط الوجحوب ويمكن أن يقال: إنا نلتزم الفوات في صورة هلاك 
الالء ولا محذور في ذلك؛ لأنه ما فوت هذا التأحير على أحد ملكا ولا يدا وللمناقش أن يناقش بأنه لا يلزم من 
اعتبار اليسر قي وجوب الزكاة بالوحوه المذكورة اعتبار يسر أخر ما نص الشارع عليه» وهو سقوط الزكاة 
بملاك النصاب بعد حولان الحول فتدبر.(القمر) 
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مبحن الخاص £ بيان تقسيم القدرة 
إذ لو بقيت عليه م يكن إلا غرمًاء وعند الشافعي ر بد: لا تسقط لتقرر الو جوب عليه 


بالتمكن» بخلاف ما إذا استهلكه؛ إذ تبقى عليه زجرًا له على التعدي» وهذا إذا هلك 
على الأداء التصاب 
کل النصاب؛ إذ لو هلك بعض النصاب تبقى بقسطه؛ لان شرط النصاب ق الابتداء م 


يكن إلا للغناء لا لليسر؛ إذ أداء درهم من أربعين كأداء خمسة دراهم من مائتين» فإذا 
وحد الغناءء ثم هلك البعض» فاليسر في الباقي باق بقدر حصته. 


أي لي القدر الباقي 
وکا العشر كان واجبًا بالقدرة اليسرة؛ لن اللمكنة فيه كان بنفس الزراعة» فإذا شرط قیام 


أي القدرة الممكنة 


تسعة الأعشار عنده كان دليلا على أنه يجب بطريق اليسر» فإذا هلك الخارج كله أو بعضه 


صاحب الأرض 


بعد التمكن من التصدق تبطل العشر بحصته؛ لأنه اسم إضائي يقتضي وحود الحصص الباقية. 


إذ لو بقيت: أي الركاة» وهذا يرشدك إلى أن الراد بالسقوط: السقوط في الدارين كما احتاره قي "مشكاة 
الأنوار"» وقال صاحب "التقرير": إن السقوط باهلاك إنما هو في أحكام الدنيا وأما في المواحذة فيأم بعد 
التمكن.(القمر) إذ لو بقيت !إ: يعي لو بقيت مقدار الواحب المقدم» فإما أن يحب من حيث الزكاة وذا 
متعذر؛ لأا كانت واجبة بالقدرة الميسرة» وقد فاتت» فلو وجحبت بدوفا يلزم قلب الموضوع وعكس المشروع» 
وإما أن يجب من حيث الضمان والغرم وهذا أيضًا متعذر؛ لأن الضمان يستدعي سبق التعدي» وههنا لم يوحد 
التعدي و لم يتحقق صنع منه» بل أحذه صاحب الحق بخلاف الاستهلاك لأنه يصنعه. (السنبلي) 

لاا تسققط : أي الزكاة ملاك النصاب بعد تام الحول.(القمر) زجرًّا له على التعدّي: أي على حق الغيرء وذا 
يو حب الغرم عليه» فالنصاب كأنه باق تقديرًا في حق صاحب الحق.(القمر) 

وهذا: أي الخلاف بيننا وبين الشافعي بنك (القمر) تبقى: أي الز كاة بقسط الباقي. (القمر) 

للغناء: أي ليصبر ا مكلف به أهلا للوجوب» فإن المطلوب من الزكاة إغتاء الفقير» والإغناء بصفة الحسن لا يتحقق 
من غير الغي كالتمليك لا يتحقق من غير المالك» وأحوال الناس متفاوتة في الغناء فقدره الشار ع ملك النصاب» 
فالنصاب كالقدرة الممكنة ق العبادات البدنية.(القس) 

لا لليسر: إذ الواحب ربع العشرء وأداء درهم من أربعين كأداء خمسة دراهم من مائتين في اليسر.(القمر) 

فإذا شر ط !خ: لأن العشر تعلق بحقيقة الخارج الذي هو ناء الأرض» وهو ما يحصل بالزراعة.(القمر) 
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وكذا الخراج كان واجبًا بالقدرة الميسرة؛ لأنه تشترط فيه التمكن من الزراعة بنسزول 
لطر ووجود آلات الحرث وغير ذلك» فإذا عطل الأرض ولم يزرع يجب عليه الخراج 
للتمكن التقديري» وهذا ما يعرف» ولا يفي به لتجاسر الظلمة» بخلاف العشر؛ فإنه 


يشترط فيه الخارج التحقيقي دون التقديري» ولكن إذا لم يعطل وزرع الأرض› 
واصطلمت الزر ع آفة يسقط عنه الخراج؛ لأنه واجب بالقدرة الميسرة. 
بخلاف الأولى حي لا يسقط الحج وصدقة الفطر ملاك الالء بيان للممكنة بطريق 


أي القدرة الممكة 


المقابلة يعن أن بقاء القدرة الممكنة ليس بشرط لبقاء الواحب؛ لأنه شرط محض› 
ولا بشت ط بقاؤه کالشهود ف باب النكاح» فإدا زالت القدرة الممكنة یبقی 


لأنه !خ: أي لأن الخراج من مؤون الأرض» وتعلق وجوب الخراج بنماء الأرض لا برقبة الأرض حن لو كانت 
الأرض سنجة» فلا يجب شيء فيشترط فيه إح وهذا يسر.(القمر) 

فإذا عطل إ: جواب سوال وهو: أنه لو كان الخراج واجبًا بصفة اليسر لا وحب على من عطل الأرض 
ولم يزرع؛ لأنه لا يسر على وحوب الخراج عليه» وحاصل الحواب: أن وحوب الخراج عليه للتمكن التقديري 
فهو لتقصيره كأنه استهلك» والخراج لا ليس من جنس الخارج فأمكن فيه اعتبار الخارج التقديري للتمكن» 
مخلاف العشر فإنه اسم إضافي» فيشترط فيه الخار ج التحقيقي ليبقى تسعة أعشار عند صاحب الأرض.(القمر) 
لتجاسر الظلمة إخ: لأهم لا يعذرونه قي حال بل يقولون إنك عطلت الأرض ولم تررع مع تمكنك من الزراعة 
وإن كان الواقعة جخلاف ذلك» فيلزمون عليه انراج ظلمًا مع عدم لزومه عليه في الحقيقة.(السنيلي) 

لأنه واجب إخ: فلو بقي الخراج بعد اصطلام الآفة الزر ع لكان غرمًاء فانقلب اليسير إلى العسير.(القمر) 

لأنه شرط محض إ: توضيحه: أن القدرة المكئة شرط محض للتمكن من إحداث الفعلء وليس فيها معن العلة» فلم 
يشترط بقاؤها لبقاء الواحب» فإن البقاء غير الوحودء وما هو شرط الوحود لا يلزم أن يكون شرط البقاء ألا ترى أن 
الشهود قي النكاح شرط لانعقاد النکاح» ولا يشترط بقاءهم لبقاء النكاح» بخلاف القدرة الميسرة فإها ليست شرطا 
محضّاء بل فيها معن العلة تفيد صفة في الواحب» وهي صفة اليسر» فأوجبت الواجب بصفة اليسرء فالواحب ليس 
مشروعا إلا بصفة اليسر» ولا يتصور اليسر بدون القدرة الميسرة» فلذا يشترط بقاء القدرة الميسرة لبقاء الراحب.(القمر) 
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مبحث الخاص a:‏ بيان ثبوت صفة الجواز للمأمور به وعدمه 
لأن الحج يثبت بالقدرة الممكنة؛ لأن الزاد القليل والراحلة الواحدة أدن ما يتمكن ها 
المرء من أداء الحج» وأما اليسر؛ فإنما يقع بحم و مراكب كثيرة» وأعوان مختلفة» وما 
e O O‏ 

وكذا صدقة الفط تفبت بالقدرة الممكنة ألا ترى أ ا ل يشترط فيها حولان الحول 
والنماء بل لو هلك النصاب في يوم العيد تحب عليه الصدقةء فإذا فات هذا النصاب 


عليه الصدقة ولا یړ يشترط ملك التصاب؛ قلنا: يلزم في هذا قلب الموضوع بان يعطي 
اليوم الصدقةء ثم يسال منه غدًا عين تلك الصدقة. 

[بيان ثبوت صفة الجواز للمأمور به وعدمه] 

ثم لما فر غ المصنف عن بيان حسن المأمور به شرع في بيان جوازه Euless‏ 


لأن الحج إل: قيل عليه اشتراط الزاد وغيرها في الحج دليل على أنه يثبت بالقدرة الميسرة؛ لأن القدرة الممكنة 
يكفي توهمهاء» وفي الحج وصدقة الفطر التحقق شرط فكيف يكون من القدرة الممكنة.(الستبلي) 

يشبت إل: لأن الشرط في احج نفس الاستطاعة على ما قال الله تعالى: من اطا ع إل سيلا رآل عمران:۷٠)‏ 
وليس الاستطاعة للبعيد عن الكعبة إلا بالزاد والراحلةء فهما من ضرورات مئل هذا السفر على حسب العادة» 
فاشتراطهما لبيان أدن التمكن بلا حرج غالبا لا للتيسير كذا في شرح "الحسامي ".(القمر) 

خندم: بفتحتين جمع حادم كذا في "المنتحب.(القمر) قونًا: هو ما يقوم به بدن الإنسان من الطعام.(القمر) 

يلزم في هذا إخ: توضيحه: آنه لو لم يكن رجحل مالكا للنصاب» وملك نصف صاع من بر مثلا فارغا عن 
يومه» فهو حينئذ غني عن السؤال» فقادر على إغناء الفقير عن السؤال» فلو اعتبر هذا الغناء وأمر بإعطاء وصدقة 
الفطر كما هو عند الشافعي . ك يلزم قلب الموضوع بأنه يعطى التوم الفقير هذا القدرء فيصير عحتاجًا إلى 
السؤال» فيسأل من ذلك الفقير غدًا عين تلك الصدقة» وهذا لا يجوز؛ لأن دفع حاجحته نفسه للا يحتاج إلى 
المسألة أولى من دفع حاجة الفقير كذا في شرح "الحسامي".(القمر) 
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مبحث الخاص £۳ بيان ثبوت صفة الجواز للمأمور به وعدمه 
مناسبة واطراداء فقال: وهل تشبت صفة الجواز للمأمور به إذا أتى به؟ قال بعض 
المتكلمين: لاء يعي احتلفوا في أنه إذا أدى المأمور به مع رعاية الشرائط والأ ركان» فهل 
يجوز لنا أن نحكم .جرد إتيانه بابحوازء أو نتوقف فيه حي يظهر دليل حارحي يدل على 
طهارة الاء وسائر الشرائط» فقال بعض المتكلمين: لا نحكم به حى نعلم من حارج أنه 
مستجمع للشرائط والأركان» ألا ترى أن من أفسد حجه بالحماع قبل الوقوف فهو 
مأمور بالأداء شرعا بالمضي على أفعاله مع أنه لا يجوز المؤدى إذا أدا فقي بن ال 


مناسبة واطرادا إخ: هذاعلة لشرع أي أنى هذا الضمون لناسبته بالمأضمون السابق» وهو حسن المأمور به فإن مناسبة 
الحواز با لحسن غير مخفي» ومعن الاطراد: أنه ذكر هذا الباب ليصير يبان الأمر حامعًا لحميع مطالبه الضرورية.(السنبلي) 
وهل تبت إخ: ولو قال المصنف كغيره: وهل الإتيان بالأمور به يوجحب الأحزاء لكان أولى. [فتح الغفار ۷۷] 
صفة الجواز: أي الصفة الي هو الحوازء والمراد بالجواز: سقوط القضاء تحقيقًا فيما له قضاء كالفروض الخمس» 
أو تقديرًا فيما لا قضاء له كاي حمعة» فإن فيه احتلافاء وأما الحواز معن موافقة الأمر» فثبوته متفق عليه كذا قيل» 
وقال ابن الملك: إن النزاع لفظي» فعند المتكلمين الحواز عبارة عن سقوط القضاء عمن أتى به» وهذا لا يعرف 
إلا بدليل زائدء وعند الفقهاء هو عبارة عن حصول الامتشال بإتيان المأمور به كما وجب فلو لم يثبت الجواز 
عند إتيانه يلزم تكليف ما لا يطاق.(القمر) بعض المتكلمين: أي بعض متكلمي المعتزلة كذا قيل.(القمر) 

لا نحكم به إل: لأن النهي ضد الأمرء وهو لا يدل على الفسادء فإن الصلاة في الأرض المغصوية ليست بفاسدة 
مع أنه ورد النهي عنهاء فكذا الأمر لا يدل على الجوازء وفيه أن النهي يدل على الفساد إما في ذات المنهي عنه 
أو تي محاوره» وخلو الصلاة قي الأرض المغصوبة عن الفساد الأعم من الذاتي واججاوري مسلم.(القمر) 

ألا تری إٍخ: حلاصته: أن الإتیان بالمأمور به لا یکون دلیلاً على جوازه» ولا على عدم جوازه کما في إفساد 
الحج بالحماع يؤمر بالإتيان بتمام الحج مع أنه لا يكون جائرًاء» فإنه لو حكم بجوازه» فينبغي أن لا يقضى ف العام 
القبل» وأيضًا لا يكون غير جائز؛ إذ لو حكم بعدم جوازه فيليق أن لا يكون مأمورا بالأداء باللضي على أركانه 
فعلم أن حكمه متوقف» ولا بحكم بشيء من الحواز والفساد. (السنبلي) 

فهو مأمور إخ: أي هر بعضي على أفعال الحج» وهو يؤدي ما أحرم به مع أنه لا جوز هذا المؤدى» وعليه 
القضاء من العام القابلء فكيف تحكم بالحواز أي سقوط القضاء عجرد إتيان المأمور به.(القس) 
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مبحث الخاص ئ4 بيان ثبوت صفة الجحواز للمأمور به وعدمه 
والصحيح عند الفقهاء: آنه ت چ نة ا رار لاور به» وانتفاء الكراهة أي الذهب 
الصحيح عندنا أنه تثبت .مجرد إيجاد الفعل صفة الحواز للمأمور به» وهو حصول 
الامتغال على ما كلف به» وإلا يلزم تكليف ما لا يطاق» ثم إذا ظهر الفساد بدليل 


مستقل بعده يعيده» وأها الحج فقد أداه ذا الإحرام وفر غ عنه» والأمر : 1 
بعده يعيده» وأما الج فقد أداه بهذا الإحرام وفرغ عنه» والأمر بحج صحيح لي 


العام القابل بأمر مبتدأء وعند أبي بكر الرازي لا يثبت .عطلق الأمر انتفاء الكراهة؛ لأن 
عصر یومه مأمور بالأداء مع آنه مکروه شرغاء والطواف عدتًا مأمور به مع انه مکروه 
شرعًا» قلنا: ذلك الكراهة ليس في نفس المأمور به» بل لمعنى حارج وهو التشبيه 
بعبدة الشمس» وكون الطائف محدنًاء ومثل هذا غير مضر. 

وإذا عدمت صفة الوحوب للمأمور به لا تبقى صفة الحواز عندنا حلاف للشافعي سد 
هذا بحث آخر متعلق ما مر من أن موحب الأمر هو الوحوب يعي أنه إذا نسخ 
الوجوب الثابت بالأمر فهل تبقى صفة E‏ 


وانتفاء الكراهة: بالرفع معطوف على صفة الجواز.(القمر) وهو حصول الامتنال إل: فيه أن الامتثال عبارة 
عن موافقة الأمرء ولا حلاف في الحواز هذا المعئ» فإنه ابت بالاتفاقء إنغا الخلاف في الحواز .معن سقوط 
القضاء كذا قيل فتأمل.(القمر) وإلا: أي وإن لم يحصل الامتثال محرد إيجاد الفعل يلزم تكليف إل واللازم 
مدفوع شرعًا.(القمر) وأما الحج إ: حواب عن قوله: ألا ترى أن من أفسد إ.(القمر) 

وأما الحج: أي حلاصة الحواب: أن الحج لا يقضى من عام قابلء فلا يتافي جوازه في هذا العام» وأما قولك: 
على هذا فلم يحج من عام قابلء فنقول: هو لأمر مبتدأ مستأنف لا لأمر سابق.(السنبلي) 

بأمر مبتداً: فكأنه ليس بقضاء الأول.(القم) مكروه شرعًا: أي إذا أداه حال تغير الشمس.(القس) 

ليس إل: لأن الأمر أبلغ في طلب الفعل من الإذنء وبالإذن ينتفي الكراهة» فلأن تنتفى بالأمر وهو أعلى أولى.(القمر) 
في نفس المأمور به إخ: أي وكلامنا في نفس الأمور به أي أنه جائ في نفسه» أو مكروه في ذاته.(السنبلي) 
التشبيه !: فإن الشمس تعبد في أحر اليوم» والعبدة مع العابد.(القمر) 
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مبحث الخاص 14° بيان ثبوت صفة الجواز للمأمور به وعدمه 
الجواز الذي في ضمنه أم لاء فقال الشافعي سلك: تبقى صفة الحواز استدلالا بصوم 
عاشورای فإنه قد کان فرضًا ٹم نسخت فرضیته» وبقي استحبابه الآن» وعندنا لا تبقی 
صفة الحواز الثابت قي ضمن الوحوب كما أن قطع الأعضاء الخاطئة كان واجبًا على 
بي إسرائيل» وقد نسخ منا فرضيته وحوازه» وهكذا القياس. 

وأما صوم عاشوراء فإنما يبت جوازه الآن بنص آخر لا بذلك النص الموحب للأداى 
وقيل: وفائدة الخلاف بيننا وبينه يظهر في قوله ء#: "من حلف على بين فرأى غيرها 


على مقسم علیہ 


حيرا منها فلیکفر بمینه» م لأت بالذي هو حير“ TT‏ 


الجواز الذي في ضمنه إل: اعلم أن الجائز يطلق على معان» منها: ما لا يمتنع عقا ومنها: ما استوى الأمران 
أي الفعل والترك وفيه شرعًا وهو المباح» ومنها: ما تعارض الأدلة الشرعية فيه كسؤر الحمار» قإن بعض الدلائل 
الشرعية تدل على الطهارة» وبعضها على النجاسةء ومنها: ما لا بمتنع شرعًا أي ما حكم الشارع بعدم الجر ج 
فيه» وهذا الحواز الذي يشمل الواحب والندوب والمباح وهو جنس الواحب» وفي ضمته» فإن الواحب عبارة 
عما الحرج في تركه» ولا حرج في فعله» وهذا هو الحواز الذي يدعي الشافعية بقائه بعد التساخ الوجوب» 
والحدفية عدم بقائه صرح به الإعلام» وما قيل: إن الذي أريد به في المتنازع فيه الإباحة أي التخيير بين الفعل 
والترك فلا تصغ إليه» ثم اعلم أن النسزاع بيننا وبين الشافعية إنما هو فى ما إذا نسخ الو حوب فقط وأما إذا 
نسخ فعل الواحب و كان حكم الناسخ التحرب فلا ببقى الحواز بالاتفاق .(القمر) 

ثم نسخحت إخ: أي بفرضية رمضان على ما في حديث رواه حابر بن سمرة ض. (القمر) 

لا تبقى صفة إخ: فإن بطلان التضمن یدل على بطلان ما فی ضمنه» فاللحواز لو ثبت ثبت بدليل آخر أو بالإباحة 
الأصلية» فإن الأمر يفيد الحواز الذي هو في ضمن الوجوب إلا الجواز الذي في ضمن التدب أو الإباحة» فإذا 
نسخ الوحوب» ففي هذا الحواز» وأما الحواز الذي هو في ضمن الإباحة أو الندب فهو حكم آخر لابد له من 
دليل آخر.(القمر) وأما صوم !ل: حواب عن دليل الشافعي بك. (القمر) 

ينص آخر: أي بدلیل أحر وهو القياس على سائثر الصيامات النفلية أو حديث وارد بذلك.(القم 

“أحرجه البحاري في "صحيحه" رقم: ۸ کتاب الأعان والنذر» ومسلم رقم: ٦٥۲‏ باب من حلف بالات 
والعرّی؛ وابن حبان في "صحیحه" رقم: »٤۳٤۸‏ ۱۸۹/۱۰ والنسائي رقم ٤‏ ۰۳۷۸ باب من حلف على مین فرأی 
غیرها حيرا منهاء أبو داود» رقم: ۳۲۷۷ باب الرحل يکفر قبل أن بحنٹ» والترمذي» رقم: ۲۹١٠ء‏ باب ما جاء 
فیمن حلف على مین فرأی غيرها حيرا منهاء وأحمد قي "مسنده" رقم: ۲١٠٦۳۷‏ عن عبد الرحمن بن رة غه 
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مبحث الخاص ٤‏ بيان موجب الأمر في حكم الوقت 
فإنه يدل على وجوب تقديم الكفارة على الحنث» وقد نسخ وحوب تقدعها 
بالا جماع» ولکن بقي جوازه عنده ولم يبق عندنا أصلا. 

[بيان موجب الأمر في حكم الوقت] 

م لا فرغ المصنف عن مباحث حسن المأمور به وملحقاته شرع في بيان تقسيمه إلى 
المطلق والمؤقت» فقال: والأمر نوعان: مطلق عن الوقت أي أحدهما مر مطلق غير 
مقيد بوقت يفوت بفوته كال ر كاة وصدقه الفطرء فما بعد وجود السبب أي ملك 
المال والرأسء e‏ أي حولان الحولء ويوم الفطر لا يتقيدان بوقت يفوتان 
بفوته» بل كلما ادي أداءً لا قضاءُء وإن كان المستحب التعجيل. 


فانه يدل إل: هذا إذا كان في رواية الحديث لفظة "ثم" كما في رواية رواها أبو داود في "سننه"» وفي "المشكاة" 
عن عبد الرحمن بن سمرة قال: قال رسول الله ل: إذا حلفت على بين فرأيت غيرها حيرا منهاء فكفر عن 
مينك وأت الذي هو حيرء متفق عليه» وروى الترمذي ومسلم عن أبي هريرة أن رسول الله د قال: من حلف 
على يمين فرأى غيرها خيرًا منها فليكفر عن ينه وليفعل» فهذه الروايات لا تدل على وجوب تقديم الكفارة 
على الحنث» بل إنغا تدل على الحمع بين الحنث والكفارة من غير تعرض لاقع والتأحير. (القص) 

ولم يبق عندنا أصلا: لكن لو قدم الكفارة لا يسترد من الفقير شيا عندنا؛ لأا وقعت صدقة تطوعًاء ثم اعلم 
أن الخلاف بيننا وبين الشافعي يت إنما هو في الكفارة المالية إذ الكفارة بالصوم لا تجوز قبل الحنث إجماعا كذا 
في "مشكاة الأنوار".(القمر) تقسيمه: أي تقسيم المأمور به وحيشنٍ فالمراد بالأمر في قول المصنف: والأمر 
نوعان: المأمور به» وهذا ماز لغويء ويؤيده قول المصنف كالز كاة وصدقة الفطرء قإهما مأمورتان.(القس) 
يفوت بفوته: أي يفوت ذلك الأمور أداء بفوت ذلك الوقت. وإنما قيد به ليحصل التفرقة بين المطلق والمؤقت»› 
وإلا فالمطلق أيضًا مؤقت معن أنه واقع في الوقت.(القمر) يفوت بفوته إ: هذا دفع دحل تقريره: أن وجحود 
الأمر المطلق عن الوقت منوع» فإن كل أمر واقع في الوقت فلا ينفك قي حال عن الوقت» فأجاز بان المراد 
با لمطلق أمر غير مقيد بوقت يفوت بفوته لا ما ينفك عن الوقت فافهم.(الستبلي) 

ملك المال: أي التصاب» وهذا سبب لوجوب الزكاة.(القمر) والرأس: وهذا سبب لوحوب صدقة الفطر.(القمر) 
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مبحٹ الخاص ۰ 14۷ بيان موجب الأمر في حكم الوقت 
وهو على التراحي حلافا للكرخي أي هذا الأمر المطلق محمول عندنا على التراحي 
يعن لا جب الفور قي أدائه بل يسع تأحيره» وعند الكرحي سف لابد فيه من الفور 
احتياطا لأمر العبادة معن أنه يأم بالتأخير لا عع أنه يصير قاضيًاء وعندنا لا يأنم إلا 
في آحر العمرء أو حين إدراك علامات الموت ولم يؤد فيه. 

ودليلنا هو ما أشار إليه بقوله: لئلا يعود على موضوعه بالنقض يعي موضوع الأمر 
الطلق كان هو التيسير والتسهيل» فلو كان محمولاً على الفور لعاد على موضوعه 
بالنقض» ويكون مناقضا للموضوع. 


للكرخحي: أي لأب الحسن الكرحي مناء وللشافعية» والكرخحي علة ببغداد وقرية من قرى بغداد كذا قيل» وفي 
"الكشف" روى الكرخحي عن أصحابنا أنه على الفورء وهو قول عامة أهل الحديث» وبعض المعتزلةء وذكر أبو سهل 
الزحاحي أنه عند أبي يوسف بث على الفور» وعند محمد والشافعي جا على التراحي» وروي عن أي حنيفة 
مثل قول أبي يوسف بب.(القمر) لا يجب الفور إخ: أي لا مجحب أداؤه قي أول أوقات إمكان الفعل فالمراد 
بالتراحي عدم التقييد بالحال لا التقييد بالمستقبل حي لو أدى في الحال لا يخرج عن العهدة» والفور في الأصل 
مصدر يقال: قفارت القدر إذا غلت» ثم استعور للسرعة. (القمر) 

لا بجحب الفور إخ: وعلى هذا المعن فلا يرد قول المصنف وهو على التراحي إل أنه يفهم عنه أن التراحي في 
الأمر أحب وهو كما ترى فاسد؛ لأن الشارح هذا الكلام بين المراد بقول المصنف: هو على التراحي نفي 
وجوب الفور لا وحوب التأحير بقرينة تقابل قول الكرحي فافهم.(السنبلي) 

لابد فيه إخ: واستدلوا عليه بأن السيد إذا قال لعبده اسقَي ماء يفهم منه تعجيل السقي حن أنه يذم العبد في 
نظر العقلاء على تقدير التأحير» فكان الأمر محمولاً على الفورء وفيه: أن الكلام في الأمر الذي يكون عاريًا عن 
القرائن» والقطع بالفور في المثال المذكور بسبب العرف والعادة ولا كلام فيه.(القمر) 

يأم بالتأخير إل: لأن التأحير تفويت إذ لا يدري أيقدر على الأداء في الوقت الثاني أو لا يقدرء والتفويت حرام 
وفيه: نا لا نسلم أن التأحير تفويت؛ لتمكنه من الأداء في جحزء يد ركه من الوقت» وأما الموت فجاءة فهو نادر 
لا يصلح لأن يبن الأحكام عليه.(القمر) لئلا يعود: أي للا برجحع على موضوعه أي على مدلوله أو على فائدة 
متلبسًا بالنقض أي ناقضًا لوضوعه وهو الإطلاق.(القمر) لعاد إ: أي لصار موضوعه منتقضًا وباطلاً.(القر) 
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مبحٹ اخاص ۰ 4۸ بيان موجب الأمر في حكم الوقت 
ومقيدًا به أي الثاني أمر مقيد بالوقت وهو أربعة أنواع؛ لأنه إما أن يكون الوقت ظرفا 
للمؤدى› طا للأداء وسا للوجوب» فهو النوع الأول» والمراد بالظرف: أن لا 
يكون معيارًا له» بل يفضل عنه» والمراد بالشرط: أن لا يصح المأمور به قبل وحوده 
وغوت بفوته. والمراد بالسبب: أن هذا الوقت تارا في وحوب المأمور به وإن كان المؤثر 


المأمور به 


الحقيقي ي كل شيء هو الله تعالى» ولكن يضاف الوحوب في الظاهر إلى الوقت؛ لأن. 
في كل نحة وصول نعمة من الله تعالى إلى جانب العبد وهو يقتضي الشكر في كل ساعة» 
وإنغا حص هذه الأوقات العينة بالعبادات؛ لعظمتهاء وتجدد النعم فيهاء ولئلا يفضي إل 
احرج في تحصيل المعاش إن استغرق الوقت العبادة. كوقت الصلاة o‏ 


بالوقت: أي بوقت محدود بحيث لو فات الوقت فات الأداء.(القمر) للمؤدى !ل المؤدى هي الميأة الحاصلة 
من الأ ركان المحصوصة الواقعة قي الوقت كالقيام والقعود وال ركو ع والسجود للصلاة والأداء إحراجها من كتم 
العدم إلى عرصة الوجود كذا قيل.(القمر) للوجوب: أي لنفس الوحوب» فإن وحوب الأداء بالأمر» والسبب 
عندهم ما يكون معرفا لتحقيق المسبب» ومفضيًا إلى وحوده كذا قيل.(القمر) 

والمراد إل: بقرينة مقابلة مع العيار» والمعيار ما يكون الفعل المأمور به واقعًا فيه مقدرًا به» فيزيد بطول الوقت 
وينقض بقصره.(القمر) بل يفضل عنه: أي عن المودى بان يسع ذلك المؤدى الواحب وغيره.(القمر) 

لأن في كل حة إل: وهنا البيان اندفع ما يتوهم من أنه لابد من المناسبة بين الأسباب والمسيبات» ولا مناسبة 
بين الوقت ووجحوب العبادة» فكيف يصلح الوقت سببا للعبادة.(القمر) وإنغا خص إخ: دفع دحل مقدر تقريره: 
أن الشكر ينبغي أن يكون في كل ساعة فلم احتص هذه الأوقات الخمسة.(القمر) 

وتجدد النعم فيها: فإن الاستيقاظ في الفجر حياة بعد النوم الذي هو كالموت فشكرًا عليه فرضت صلاة الفحرء م 
بالنهار إذا حصل أسباب المعيشة من المطاعم والمشارب وغيرهما فرضت صلاة الظهر شكرًا عليه وا كان كالتوم 
والاستراحة بعد صلاة الظهر من عادة الأكثرين فرضت صلاة العصر تلافيًا للغفلة عن ذكر الله تعالى» ثم لما تمت 
نعم النهار فرضت صلاة المغرب شكرا عليه» وافتراض صلاة العشاء لإتمام الشكر وتحسين الاتمة» والنوم بعدها 
كالموت على الإعان والطاعة كذا ذكره الحققون.(القمر) وللا يفضي إخ: هذا لا يغي عن شيء فإنه يقتضي 
تعيين أوقات للعبادة؛ لأن في استغراق الأوقات حرجا ولا يقتضي تعيين هذه الأوقات الخمسة المعينة.(القمر) 
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مبحث اخاص 14۹ بيان موجب الأمر في حكم الوقت 
فإن الوقت فيها يفضل عن الأداء إذا أدى على حسب السنة من غير إفراط» فيكون ظرفاء 
SS e oa‏ 
صفة الوقت صحة وكراهة» فيكون سبًا للوحوب» وتقديم المشروط على الشرط جائز إذا 
کان الشرط شرطًا للوحوب کما فی حولان الحول للزكاة وأما إِذا کان الشرط شرطًا 


آي لوجوب الأداء 
للجواز لا يصح التقدم عليه كسائر شرائط الصلاةء وتقدم السبب على السبب لا جوز 
کالوقت للصلاة 
أصاك وههنا لا احتمعت الشرطية والسببيةء فلا حرم ا 0 ا 
أي في الوقت أي شرطيهة ابحواز 
ثم ھھنا شیئان: نفس ٣‏ نفس الوجوب» وو حوب الأدای زه فق ارب س الق هر 
أي ف الصلاة 


الإيجاب القدم» وسببه الظاهري وهو الوقت ا ا رو الأداء سببه الحقيقي 


إذا أدى إخ: إغا قيد به؛ لأن الصلاة إذا أديت بالإفراط بحيث تستغرق الوقت» فلا يكون الوقت فاضلاً.(القس 
ويحتلف الأداء إخ: فاته یصح کاملاً في وقته الكامل» ويكره في الأوقات المكروهة» ويفسد في غير وقته 
والأصل: أن يختلف باحتلاف السبب» فيكون الوقت سببًا لوجحوب الصلاة ولزومها على الذمة.(القس 

ويختلف الأداء إل: أي في الوقت الكامل يكون الأداء كاملا وني الناقص ناقصًا . (السنبلي) 

وتقدم المشروط ج دفع دحل مقدر تقریره: : أن الوقت لا كان شرطا للأداي فيثبغي ان يصح الأداء قبل 
الوقت» فإن تقدم المشروط على الشرط حائ» ألا ترى أن حولان الحول شرط لوحوب أداء الزكاة وججوز 
تقديم الزكاة عليه.(القمر) جائز : هذا ليس بحق» والحق أن تقدم الشيء على نفسه باطل» ولي الزكاة الحول ليس 
بشرط للوجحوب أو للأدايء ولا يتصور تقدمه عليه كذا قال ابن الملك.رالقس) 

کسائر شرائط الصلاة: من طهارة الوب والبدن والمكان وغيرهاء فإفا لا جوز تقدم أداء الصلاة عليها.(القمر) 
لا جوز التقديم إخ: لأن الشرطية للحواز والسببية المطلقة كلاها مانعان عن التقدم فاستحكم عدم جواز 
التقديم. (السنبلي) نفس الوجوب إخ: والفرق بينهما: أن نفس الوحوب اشتغال ذمة المكلف بالشيء 
ووحوب الأداء لزوم تفريغ الذمة عما يتعلق بماء فلابد له من سبق حق في ذمته.(السنبلي) 

هو الإيجاب القدم: هكذا في "التلويح" والحق حلاف ذلك فإن الإججاب القدم هو حطاب الله تعالى المتعلق 
بأفعال المكلفين» وهو معن تعلق الطلب بالفعل فهو سيب لوجوب الأداء لا لتفس الوجحوبب» قالسبب الحقيقي 
لنفس الوجوب إما النعم الي منحها الله تعالى على عباده كما قال البعض» أو الله تعالى كما قال الشارح سابقا 
الهم إلا أن يقال: بالتسامح قي العبارة» فالمراد بالإيجاب القسم: الموحب القدم وهو الله تعالى فتامل.(القمر) 
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بحث اللخاص 18۰ بیان موجب الأمر في حكم الوقت 

تعلق الطلب بالفعل» وسببه الظاهري وهو الأمر أقيم مقامه» ثم الظرفية والسببية لا بجتمعان 

بحسب الظاهر؛ لأنه إن أدى في الوقت لا يكون سببًا؛ لأن السبب يجب أن يقدم على 
ر الوقت 

اللسبب وإن لم يؤد في الوقت لا يكون ظرفا؛ إذ الظرف ما يؤدى فيه لا بعده» فلهذا قالوا: 


حواب للاعتراض 


إن الظرف هو جميع الوقت» والشرط هو مطلق الوقت» والسبب هو الحزء الأول النصل 
بالأداء قبل الشرو ع في الأداء والكل ني القضاء وهو أربعة أنواع وقد فصله المصنف بقوله: 
وهو إما أن يضاف إلى الحرء الأول أو إلى ما يلي ابتداء الشرو ع» أو إلى الجزء الناقص 
عند ضيق الوقت أو إلى جملة الوقت يعي أن الأصل كل مسبب متصل بسببه» 0 


ثم الظرفية: هذا اعتراض على كون الوقت ظرفا وسبباء وعكن أن يجاب عنه بأن الوقت ظرف للمؤدىء» 
وسبب لنفس الوجحوب فلا منافاة» لكنه بقيت مناقشة وهو: أن الأداء موقوف على الوجحوبب والوجوب 
موقوف على السبب أي الوقت» فصار ذلك السبب متقدمًا على الأداء أيضًا فيلزم المنافاة. (القس) 

يجب أن يقدم !: فإذا أدي ف الوقت» فأين تقدم السب» فإن السبب هو كل الوقت بل كان الوقت ظرفا.(القمر) 
جميع الوقت: أي امجحموع من حيث هو جحموع من أوله إلى آخره» فإن الظرف زمان حيط به ويفضل عنه.(القمر) 
مطلق الوقت: فإنه إذا في أي حرء كان كان أداء ولو فات مطلق الوقت بالكلية يفوت الأداي وهذا هو مع 
الشرطية وما في بعض الحواشي (أي حاشية الدورعلى الدوائر) من أن الشرط هو الحزء الأول من الوقت فلا 
تصغ إليه إذ لا يصدق على الحزء الأول عينًا تعريف الشرط كما مر في المنهية» هذا هو الحق» وما ذكر في 
"التلويح" من أن الشرط هو الحزء الأول من الوقت» والظرف هو مطلق الوقت» فخلاف الظاهر. (القمر) 

والكل إل: بالرفع معطوف على الحزء الأول أي السبب هو كل الوقت في القضاء» فإنه ليس بظرف للقضاء 
حي تلع كونه سببا.(القمر) وهو إخ: أي النوع الأول من الوقت أربعة أنواع» وهذا إتباع لفخر الإسلام 
حيث جعل القسم الأول من المؤقت متنوعًا إلى هذه الأنواع الأربعة» واعترض عليه بأن هذا التنويع ليس 
بصحيح» فإن المؤقت واحد» إنا التنويع في إضافة الموقت إلى السبب باختلاف الإضافة لا بختلف المضاف إليه أي 
المؤقت» فكيف يصح تنويع المؤقت» وقال الشيخ إهداد في شرح البزدوي: "إن هذا التقسيم بنوع تساهل بجعل 
احتلاف الإضافة احتلاف اللضاف إليه تساعا".(القمر) وهو إل: الضمير راحع إلى الوحوب وهو الظاهر لقرب 
المرحع» واستقامة المعن بلا تكلف» ولا حاحة إلى التكلف احتار جر العلوم ك من أن الضمير راجع إلى 
الواحب» ويضاف منسوب إلى الوحوب» والمعئ الواجب إما أن يضاف وجوب إلى الحزء الأول إلح.(القمر) 
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مبحث الخاص 1٥۱‏ بيان موجب الأمر في حكم الوقت 
فإن أديت الصلاة في أول الوقت يكون ال لحرء السايق على التحرة وهو الحزء الذي لا يتجراً 
سببًا لوحوب الصلاة» فإن لم يؤد ني أول الوقت تنتقل السببية إلى الأجزاء الي بعده» 
فيضاف الوحوب إلى كل ما يلي ابتداء الشروع من الأجزاء الصحيحة؛ فإن لم يؤد في 
الأجزاء الصحيحة حى ضاق الوقت» فحيشلٍ يضاف الوجوب إلى الحرء الناقص عند ضيق 
الوقت» وهذا لا يتصور إلا في العصرء فإن في غيره من الصلاة كل الأجزاء صحيحة» وهذا 
الجحزء الناقص مقدار ما يسع التحرعة عندنا ومقدار ما يؤدى فيه أربع ركعات عند زفر بل 
فلا تنتقل السببية عنده إلى ما بعده؛ لأنه حلاف الأمر والشر ع» فإن كان هذا الحزء الأحير 
کاملا کما في صلاة الفجر وجبت كاملةء فإن اعترض الفساد بالطلو ع بطلت الصلاة 


يكون إل: لعدم المراحم» فإن الأحزاء الأحر معدومة» والمعدوم لا يزاحم الموجود.(القمر) 

تنتقل السببية إخ: لا يقال: إن السببية صفةء وانتقال الصفة محال؛ لأنه نقول: إن المراد بانتقال السببية ههنا 
بثبوت السببية في محل بعد ثبو تما في محل آخحر» وهذا ليس بانتقال حقيقة إلا أنه لشبهه به يسمى انتقالا جمارًا.(القس) 
إلى كل ما يلي إل: فيه أنه يوحب تعدد السبب في الواجب الواحد بالنسبة إلى أفراد العبادء فإفم مختلفون في 
ابتداء شرو ع العبادات» ويمكن أن يقال: إن السبب الحقيقي واحد وهو الله تعالى» وأما الوقت فمعرف» فغاية ما 
يلرم تعدد المعرفات لشيء واحد» ولا ضير فيه. (القمر) وهذا: أي الإضافة إلى الجزء الناقص.(القمر) 

إلى ما بعده: أي إلى ما بعد مقدار ما يؤدى فيه أربع ركعات.(القم) إلى ما بعده إخ: وحجتنا على زفر أنه وافقنا 
أن المسافر إذا أقام في آحر جزء من أجزاء الوقت يجب عليه صلاة الإقامة» وإن م يبق من الوقت ما يسع الأداء» فكذا 
في الحضر والحيض وغيرما.(السنبلي) حلاف الأمر: لأنه يودي إلى تكليف ما ليس في الوسع.(القمر) 

وجبت كاملة: لأن الوحوب على حسب السبب» والسبب وهو الوقت كامل» فالوحوب أيضًا كذلك.(القس) 
بالطلو ع: آي بطلوع الشمس في خلال الصلاة.(القمر) 

بطلت الصلاة: لأها لم تؤد على حسب ما وجبت؛ لأن الواحب كامل وقد أدى بصفة النقصان» والمراد 
ببطلان الصلاة بطلان فرضيتها لا بطلان أصلها حي تصير نفلا وقيل: بيبطل أصل الصلاةء وعند الشافعي بللك: 
لا يبطل صلاة الفجر بالطلوع؛ لقوله <+: "من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح» 
ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر" رواه الشيخان عن أبي هريرة فى = 
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مبحث الخاص Ch‏ بيان موجب الأمر في حكم الوقت 
ويحكم بالاستيناف وإن كان هذا الجزء ناقصًا كما في صلاة العصر وجبت ناقصة» فإن 


اعترض الفساد, بالغروب لم تفسد الصلاة؛ لأنه أداها كما وجحبت» وكان قوله: إلى ما يلي 
أي بغروب الشمس 


ابتداء الشروع شاملا للجزء الأول وللجزء الناقص؛ لأن الحزء الأول والحزء الناقص إغا 
يصير سببًا لوحوب الصلاة إذا شرع فيهء وأما إذا لم يشرع فيه لم يصر سببّاء فينبغي أن 
يقتصر عليه إلا أن الجزء الأول لاهتمام شأنه عند الجمهور صرح به حي ذهب كل الأئمة 
سوى أي حنيفة سه إلى استحباب الأداء فيه» و كذا الحزء الناقص لأحل حلافية زفر سل 
فيه صرح بذكره» وهذا كله إذا أدى الصلاة في الوقت» وأما إذا فاتت الصلاة عن 
الوقت» فحينعلٍ يضاف الوحوب إلى جملة الوقت؛ لأنه قد زال المانع عن حعل كل الوقت 


ا رفا للصلاة؛ لأنه م يبق الوقت» فلمّا كان كل الوقت سببًا للقضاء وهو 
دليل للزوال کل الوقت 
کامل» فوا تحب الصلاة كاملة فلا یتأدی إا ق الوقت الكامل» وإليه اجار بقوله: 


= ونحن نقول: لا وقع التعارض بين هذا الحديث وبين النهي الوارد عن الصلاة قي وقت الطلوع» وفي وقت 
الغروب» وي وقت الاستواء رحعنا إلى القياس كما هو حكم التعارض» والقياس رحح هذا الحديث في صلاة 
العصر» وحديث النهي في صلاة الفحرء وأما سائر الصلوات فلا ججوز ف الأوقات الثلائة بحديث النهي الوارد؛ 
إذ لا معارض لحديث النهي فيها كذا في "المرقاة" شرح "المشكاة".(القمر) 

إن كان هذا الرء: أي الجحرء الأحير» وهذا معطوف على قوله: فإن كان إخ.(القمر) 

فيه: أي قي الجزء أو الحزء الناقص.(القمر) عليه: أي على قوله: إلى ما يلي ابتداء الشرو ع.(القمر) 

سوي أي حنيفة : فإن المستحب في الفجر عنده الإسفار وف الظهر الإيراد.(القمر) 

وهذا کله إذا ادى 8 وعند الشافعي ب ابحزء الأول عينا سبب للوحوب» ولا تنتقل السببية عنده» فورد 
عليه أن من طهرت عن الحيض وقي وسط الوقت تحب عليه الصلاة مع أا لم تدرك سبب الوجحوب» وهو الجزء 
الأول وقي المقام كلام طويل.رالقمر) وهذا كله إل: أي انتقال السيبية إلى الأحزاء الي بعد الحزء الأول» 
وإضافة الوجوب إلى كل ما يلي الشروع.(السنبلي) 
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مبحث الخاص or‏ بيان موجب الأمر في حكم الوقت 
فلهذا لا يتأدى عصر أمسه في الوقت الناقص بخلاف عصر يومه يعي فلحل أن سبب 
وجوب عصر اليوم هو الوقت الناقص إذا لم يؤده قي الأجزاء الصحيحة» 

وسبب وحوب عصر الأمس هو كل الوقت الفائت الكامل» قلنا: لا يتادى عصر الأمس 
في الوقت الناقص؛ لأنه لا فاتت الصلاة عن الوقت کان كل الوقت سببًا وهو كامل باعتبار 
أكثر أجزائه» وإن كان يشتمل على الوقت الناقص فلا يصح قضاؤه إلا ف الوقت الكاملء 
ویتأدى عصر يومه في الوقت الناقص؛ لأنه لا م يۇدە في الوقت.الأول» واتصل شروعه يي 
الجزء الناقص كان هو سببًا لوجوبه فيؤدي ناقصًا كما وجب» ولا يقال: إن من شرع 
صلاة العصر في أول الوقت» ثم مذَّها بالتعديل والتطويل إلى أن غربت الشمس» فإن هذه 
الصلاة قد تمت ناقصة و كان شروعها في الوقت الكامل؛ لأنا نقول: إغا يلزم هذا ضرورة 


الوقت الناقص: أي وقت تغير قرص الشمس جيث يصير ضوؤها بحال لا بحصل للبصر بالنظر إليه حيرة كذا قيل.(القمر) 
الفائت الكامل: أي باعتبار أكثر الأحزاء» وللأكثر حكم الكلء فلا تصغ إلى من قال: إن السبب وهو كل 
الوقت ناقص بنقصان بعض الأحزاء. (القمس) لا يتأدى إخ: هذا في حق من كان اهلا في جميع وقت عصر 
الأمس» وأما من حديث أهلية ثي آحر الوقت كمن كان كافرًا» وأسلم في آخر وقت عصر الأمس» فالسبب له 
هو آحر الوقت وهو ناقص» فيصح منه أداء عصر الأمس قي الوقت الآحر من اليوم» كذا ذكره أعظم العلماء 
بسك تبعًا لفخحر الإسلام» وأما مس الأئمة فجزم بعدم الصحة» وقال: إنه لا نقصان في الوقت نفسه»ء بل في الأداء 
في ذلك الوقت الأحير فيتحمل هذا النقصان في الأداء لشرف الأداء ولا يتحمل قي القضاءء فيجب القضاء في 
الوقت الكامل. (القمر) كان هو !ل: أي كان الجرء الناقص سببا لوحوب عصر اليوم.(القمر) 

كما وجب: لأنه وحب ناقصًا لنقصان سببه.(القمر) ولا يقال !إل: اعتراض على ما تقرر من أن ما وحب 
كاملا لا يتأدى بصفة النقصان.(القم) إلى أن غربت الشمس: أي قبل الفراغ من صلاة العصر.(القمر) 

وكان شروعها !ل: أي ومع هذا يقولون إته لا يفسد صلاته» فأحاب بآنه إنما يلزم هذا ضرورة ابتنائه على 
العزبعةء فإن العزعة في كل الصلاة أداؤها في جميع الوقت؛ لأن كون العبد مشغولا جخدمة المولى في حميع الأوقات 
هو الأصل لاسيما في أوقات الصلاة.(السنبلي) 
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مبحث اخاص 5٤‏ بيان موجب الأمر في حكم الوقت 
ابتنائه على العزعةء فإن العزعة في كل صلاة أن يؤدي في تمام الوقت» فالاحتراز عن 
الكراهة مع الإقبال على العزعة نما لا يجتمع قط» فجعل هذا القدر من الكراهة عفوا. 
ومن حكمه: اشتراط نية التعيين أي من حكم هذا القسم الذي هو ظرف اشتراط نية 
التعين بأن يقول: نويت أن أصلي ظهر اليوم» ولا يصح .مطلق النية؛ لأنه لما كان الوقت 
ظرفا صالحًا لوقي وغيره من النوافل» والقضاء يجب أن يعين النية. 


أي للصلاة الوقتية 
ولا سقط بضيق الوقت اي إذا ضاق الوقت عن التو سعة بسبب تقصيره إلى آحر 


الوقت» أو بسبب نومه أو نسيانه لا يسقط التعيین عن ذمته؛ لأنه غا حاء الضيق بسبب 


کالنوم وأحواته 

على العزعة: اعلم أن الأحكام المشروعة على نوعين عزعة وهي: اسم ها هو أصل غير متعلق بالعوارض» 
ورخحصة وهو ما يكون شرعه باعتبار العارض.(القمر) في كل صلاة: الكل ههنا إفرادي» ومن فهم أن الكل 
محموعي فقد شطط تأمل.رالقمر) أن يؤدي إخ: لتوارد نعم الله تعالى على العبد» وقد حعل له ولاية صرف 
بعض الأوقات إلى حوائج نفسه رخصته.(القمر) عفوا: لكن بقيت مناقشة وهو: أنه إذا شرع العصر تي الوقت 
الكامل ومدها إلى أن دحل الوقت الناقص» وفر غ قبل آخحر الوقت فإن هذه الصلاة جائزة مع أا وجبت كاملة 
لكمال سببهاء وقد أديت بصفة النقصان» وليس ههنا بناء على العزمة كما هو الظاهر فتأمل.(القم) 

الذي هو ظرف: فيه مساحة» والأولى أن يقال: الذي وقنه ظرف.رالقمر) بأن يقول !خ: أو ينوي بقلبه معيا.(القمر) 
ظهر اليوم: فيه إيماء إلى أن المراد بالتعيين تعيين فرض الوقت» ولو نوى فرض الظهر لا يكفي» لأن فرض الظهر 
يكون أداء وقضاءء فلا يتعين الأداء إلا بذ كر فرض الوقت كذا قال ابن لملك» وقي "مشكاة الأنوار": أن نية الظهر 
المقرون باليوم تعيين وإن حرج الوقت» وكذا المقرون بالوقت إن لم بخرج الوقت» وفرض الوقت كظهر الوقت» 
وإن نوى فرض الظهر ففي فتاوى العتابي الأصح أنه ججزئه؛ لأن كون الفائتة عليه حتمل ولا اعتبار به.(القم) 

ولا يسقط إل: دفع دحل مقدر تقريره: أنه لما كان اشتراط نية التعيين لعلة: كون الوقت صاطًا لوقي وغیره» 
فیلزم مه أن لا بكرن تة العين فرظا إذا ضاق الوقت؛ لأن العلة المذكورة هناك مفقودء فأجاب بأن هذا 
الضيق لا يعتد به لكونه عارضا؛ لأن الوقت في الأصلل متوسع» فيشترط نية التعيين في صورة الضيق أيضًا باعتبار 
أصل الوقت.(السنبلي) إذا ضاق الوقت: أي بحيث لا يسع إلا هذا الفرض.(القمر) 
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ولا يتعين بالتعيين إلا بالأداء أي إن عيّن أحد أول الوقت» أو أوسطه» أو آحره لا يتعين 
بتعيينه اللساني أو القصدي إلا إذا أدى» ففي أي وقت أدى يكون ذلك الوقت متعينًا 
وان م یژد فما عینه بل في جزء آخر لا یسمی قضاء. 

كالحانث في اليمين» فإنه يتخير في كفارها بين ثلائة أشياء: إطعام عشرة مساكين» 
أو كسوتمم» أو تحرير رقبة» فإن عن واحدا منها باللسان أو بالقلب لا يتعين عند الله تعالى 
ما م يؤده» فإذا دی صار متعينّاء وإن أُدی غير ما عيْنه أو لا یکون مؤديًا. 

از کد ارقت عا ۵ وما ار جر ھر راو ای عل درلم ا ان وکن 
ظرفا وهو النوع الثاني من الأنواع الأربعة للمؤقت» ولا فرق بينه وبين القسم الأول إلا 
بكون الأول ظرفاء وهذا معيارًا والعيار هو الذي استوعب المؤقت ولا يفضل عنه» فيطول 


بل في جزء آخر !ل: يعي العبد ختار في أن يودي في أي جزء من الوقت شاء ولا حق له في تعيين حزء منه؛ 
لکونه تغْیمًا حكم الشرع» فلا يعتد بتعيينه إلا بالأداي فإن الجزء الذي أدى فيه صار متعينًا بالأداء كما أن 
الحائث إذا عون شيعا من موجبات الكفارة لا يعتد بتعيينه حي إذا أدى حلاف ما عينه سابقا يصير مؤدياء 
فكذلك إذا عين حزء من الوقت للصلاق ثم أدى بعد ذلك الصلاة في غيره يصير موديًا لا قاضيًا. (السنبلي) 

لا يسمى قضاء: فإن الواحب في الموسع هو الأداء في جزء من الوقت» وما قال بعض الشافعية: من أن ابحزء 
الأول متعين للأداء وني غير الحزء الأول قضاءء وبعض الحنفية: من أن الحزء الأخرر متعين للأداء» فإن أدى في 
الأول يكون نفلا يسقط به الفرض فخطاء فإن الآمر وسع» فكل حزء من أحزاء الوقت وقت لامتشال الأمرء 
فالتعيين بالأول أو بالأحير تضييق» وحلاف الأمر فتدبر.(القمر) 

فانه تخر في كفارها إخ: وإذا لم جد هذه الأشياء الثلائةء فعليه صيام ثلائة أيام كما ينطق به القرآن الجيدء 
فالخيار إنما هو في هذه الثلاثة لا فيها مع الصوم» فما في "مسير الدائر" من أن الحانت خير بين الإطعام والكسوة 
والتحرير والصوم» فليس بصحيح تأمل.(القمر) وإن أدى غير إخ: كما أنه عين أن يطعم عشرة مساكين» 
ثم بدأ له أن يحرر رقبة» فهذا التحرير يكون أداء وهذا بناء على أن الواحب قي الواجب المخير أحد الأمور كما 
هو مقتضى كلمة "أو".(القس) إلا بكون إل: في العبارة مساحةء والأولى أن يقول: إلا بكون الوقت قي الأول 
ظرفاء وني هذا الثاني معيارًا.(القمر) فيطول: أي المؤقت بطول الوقت كما في الصيف.(القمر) 
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مبحٹ اخاص Ca‏ بيان موجب الأمر في حكم الوقت 


بطوله ويقصر بقصره» فإن الصوم يطول بطول النهار ويقصر بقصره» فيكون معيارا وهو 


كما في الشتاء 


سبب لوجوبه أيضا وقد الحتلف فی فقیل: الشهر كله سبب للصوم» وقيل: الأيام 


سبب الوجحوب 


فقط دون اللياليء ثم قیل: الجزء الأول من الشهر سبب لوجحوب صوم مام الشهرة 
وقيل: أول كل يوم سبب لصومه على حدة» وقد ذكرنا كله في "التفسير الأحمدي" 
ولم يذكر ههنا كونه شرطاً للأداء مع أنه شرط للأداء أيضاً اكتفاءَ بالقرائن. 


وهو سبب إل: لنسبة الصوم إلى الشهر کقولنا: صوم رمضان» والأصل في الاحتصاص الكامل أن يكون 
الضاف ثابثًا العاف إليه» ولقوله تعالى؛ فمن شهد منكم الشَهْر فنيَصمدك (لبقرة:٠۸٠)»‏ فشهود الشهر علة 
لوحوب الصوم.(القمر) أيضا: أي كما أن الوقت في النوع الأول سبب للو حوب .(القمر) 

فقيل: الشهر إل: قلت: السبب الشهر كله كما احتاره السرحسي» ولكن نقل منه إلى جزء منه رعاية 
للمعيارية كما قلا في باب الصلاة رعاية للظرفية.(السنبلي) الشهر كله إل: [ووحه هذا: أن إضافة الصوم 
يكون إلى الشهرء والإضافة دليل السببية] سبب للصوم: وفيه أنه يلزم حينثٍ تقدم الشيء أي صوم أول يوم من 
رمضان على سببه» وهو بحموع الشهر واللازم باطل.(القمر) الأيام فقط إخ: [ووحه هذا: أن كل ما يكون 
سببًا للشيء يكون علاً لأداء ذلك الشيء» وعل الأداء صوم الأيام دون الليالي] 

دون الليالي: فإن الليل يناقي الصوم» فكيف يكون سببًا لوحوب الصلاة» وفيه: أن سببية الليل لا تقتضي أن يجوز 
الأداء قي الليل كما أسلم في آحر الوقت» فهو سبب لوحوب الصلاةء ولا يكون الأداء فيه كذا قيل.(القمر) 

تم قیل !ل: هذا القول قد احتاره الشارح في "التفسير الأحمدي".(القم) الجزء الأول إح: [ووجه هذا: أن وجود 
الأهلية في الحزء الأول من اليوم الأول من الشهر معين لوجوب القضاء تام الشهر بتقدير حدوث الجنون» فعلم أن 
السببية قي الحزء الأول بلا اشتباه] سبب إلن: SS‏ 
قبل الإصباح» وأفاق بعد مضي الشهر حن يلرمه القضاء كذا في "التلويح".(القمر) وقيل إخ: وقيل: إن سيب 
وحوب كل صوم الحزء الأحير من الليل من ذلك اليوم» فإن السبب لابد له من أن يتقدم على المسيب.(القمر) 
أول كل يوم إخ: أي الحزء الأول من كل يوم سبب لصومه» وهو المختار عند الأكثرين؛ لأن صوم كل يوم 
منفرد عبادة فيتعلق كل بسبب» والليل يناقي الصوم» فلا يصلح سببًا لوجوب الصوم»؛ وفيه ما مر آنفا.(القمر) 
اكتفاء !خ: فإن كل ما هو مؤقت» فالوقت شرط لأدائه» وهذا معلوم ضرورة بخلاف السبب والمعيار» فإن الوقت قد 
لا يكون سببًا كما قي الصوم النذور المعين» وقد لا يكون معيارًا كوقت الصلاة فلذلك حصهما بالذ كر .(القمر) 
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څم فرع على کونه معیارًا» فقال: فيصير غيره منفيًا أي لما كان شهر رمضان معيارًا للصوم 


اي غير مشروع 


يصير غير الفرض منفيًا في رمضان كما قال عجل: "إذا اناخ شعبان فلا صوم إلا عن 
رمضان"* e‏ بأن یقول: "بصوم غلٍ نویت بفرض رمضان"؛ لأن هذا 
التعيين إا شرع في الصلاة لکون وقتها ظرفا صالخا لغيرها أيضًاء وهو منتضي ههناء وقال 
الشافعي سه: لابد من تعيون النية قياسًا على الصلاةء وقال زفر سفه: لا حاحة إلى أصل 
النية أيضا؛ لأنه متعين بتعيين الله تعالى» وخير الأمور أوسطها. 

وهو فيما قلنا: فيصاب مطلق الاسنم» ومع الخطأ في الوصف تفريع على ما سبق أي 
فيصاب صوم رمضان .عطلق اسم الصوم بأن يقول: "نويت الصوم"» ومع الخطا في الوصف 


إذا انسلخ: هذا المعن أورده العلي القاري قي شرح "مختصر المنار" وأستاذ أساتذة الهند سل في "الصبح 
الصادق".(القمر) لابد إل: للا يلزم احبر في صفة العبادة بأن يكون إمساك العبد على قصد آية قربة كانت 
للعبادة المفروضة شاء العبد أو أبي» ونحن نقول إن الإطلاق في التعين تعيين» فلم لم يشرع قي الوقت إلا الصوم 
الفرض ونوى مطلق الصوم فتعين الفرض فحصل التعيين بإطلاق النية» ونظيره ما إذا كان في الدار زيد وحده 
وقلت: يا إنسان تعين وهو للنداى وطلب الإقبال فكذا ههنا. (القس) 

لأنه متعين إخ: فكل إمساك يقع في فار رمضان للصحيح المقيم يقع عن الصوم الفرض وإن م ينوء وقلنا: إن 
هذا يكون حجبرّا» والشرع عين الإمساك الذي هو قربة لصوم رمضان» ولا قربة بدون النية. ثم اعلم أن الكرحي 
قال: من حكى هذا المذهب عن زفر فقد أحطأء إنغا قال زفر: إن صوم جميع الشهر يصح بنية واحدة» وقال 
أبو اليسر: إن هذا القول قول زفر قاله في صغره ثم رحع عنه كذا في "الدراية".(القمر) وهو إخ: أي الأوسط 
قي مذهبنا من انه لا بد من النية» ولا بحتاج إلى التعيين.(القص) ومع الخطا !ج فإن الوقت ليس بصا 
للوصف» بل إا يقبل الأصل؛ لكونه متعينًا من الله تعالى» فالوصف لا يكون مشروعًا في ذلك الوقت فيبطلء 
وليس من ضرورة بطلان الوصف بطلان الأصل» فبقي إطلاق أصل الصوم وبه يحصل الفرض.(القمر) 

على ما سبق: أي على قول المصنف فيصير إخ.(القمر) ومع الخطأً في الوصف إ: لأنه نوى الأصل والوصف» 
والوقت قابل للأصل دون الوصف» فبطل الوصف وبقي إطلاق أصل الصوم.(القمر) 

“هذا ان معروف» وقد أورده علي القاري أيضًاء ولم أحده في كتب الحديث الحاضرة عندي. [إشراق الأبصار ۸] 
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مبحث الخاص ۱۸ بيان موجب الأمر في حكم الوقت 
أيضًا بأن ينوي النفل أو واجبا آحر» فلا يكون إلا عن رمضان» والمراد هذا الخطأً: ضد 
الصواب لا ضد العمد؛ قان العامد والمخحطى سواء في هذا الحكم. 

إلا في المسافر ينوي واجبًا آحر عند أبي حنيفة بل استثناء من مقدر أي يصاب رمضان مع 
الخطا في الوصف في حق كل واحد إلا قي المسافر حال كونه ينوي في رمضان واجبًا آخر 
من القضاء والكفارة» فإنه يقع عما نوى لا عن رمضان عند أبي حنيفة يلك؛ لأن وحوب 
الأداء لما سقط قي حقه يتخير بعد ذلك بين الأكل وبين واحب آحر» وعندها: لا یصح؟ 
لأن شهود الشهر موجحود في حقه كالقيم» وإنما رحص له بالإفطار لليسرء فإذا م يترحص 
عاد حكمه إلى الأصل» فلا يقع عما نوى بل عن رمضان» وهذا المسافر متلبس. 


والمراد هذا إخ: دفع وهم وهو: أن الظاهر من الخطأً تي قول المصنف: إنه لو نوى النفل أو واحبًا آحر في 
رمضان عمد يكون عن رمضان ودفعه ظاهر.(السنبلي) ضد الصواب: فالصواب لي رمضان أن يصوم عن 
رمضان لا عن غرره» فإذا نوى غيره نفلا أو واجبًا آحر» فقد أحطأً عمدًا كان هذه النية أو خحطأً.(القمر) 

استشاء إل: دفع دحل تقريره: أن الظاهر أنه استشناء من قوله: فيصاب .مطلق الاسم وهو لا يصح من وجوه: 
الأول: أن المستشن ليس من جنس المستثن منه» والثاني: أن المستلن منه ليس متعددء وكلاهما لازم في المستثى 
المتصل الذي هو الأصلء والثالث: أنه يلزم منه أن المسافر لا يصاب بمطلق الاسم والواقع حلاف ذلك» فإنه 
لو نوى مطلق الصوم أجزأه من الفرض» فأجاب ما ترى وحلاصته: أن الاستناء متعلق بقوله: ومع الخطا في 
الوصف لا بقوله: .عطلق الاسم.(السنبلي) حال كونه !خ: إيماء إلى أن قوله: ينوي إلخ حال من المسافر» وفيه أن 
الحال عن المفعول فيه غرر معروفب اللهم إلا أن يقال: إنه حال عن الضمير قي المسافر؛ إذ المع إلا في الذي سافرء 
فالألف واللام موصول» ولك أن تقول: أن الألف واللام في المسافر للعهد الذهي» فصح أن يوصف بالحملة» 
فقوله: ينوى إڂ صفة للمسافر.(القمر) وعندها إخ: بيان فائدة التقييد قي المعن بقوله: عند أي حنيفة بك. (القمر) 
وعندها إخ: هما يقولان: إن شرع الصوم عام في حق القيم والمسافر؛ لأن وجحوبه لشهود الشهر وقد تحقق في حقه 
كما في حق القيم» وفذا لو صام عن فرض الوقت يجزئه» فلا يبقى غير صوم الوقت مشروعًا في حق المسافر أيضًاء 
ولأبي حنيفة جه في حواب قوهما طريقان» إن شئت الاطلاع يهماء فطالع "التحقيق شرح الحسامي'.(الممنيلي) 
لليسر: وهذه الرحصة الي لليسر لا تجوز أن يجعل غير صوم رمضان مشروعا فيه» فإذا م يترحص إخ.(القمر) 
وهذا المسافر متلبس: إا زاد هذا إيماء إلى أن قول المصدف بخلاف المريض ظرف مستقر.(القمر) 
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مبحث الخاص 1۹ بيان موجب الأمر في حكم الوقت 
بخلاف المريض» فإنه إن نوى نفلا أو واحبًا آحر م يقع عما نوى؛ لأن رحصته متعلقة بحقيفة 
العجز لا العجر التقديري» فإذا صام وتحمل الحنة على نفسه عَلمٌ أنه م يكن عاجزا» فيقع عن 
رمضان» وهذا هو المختار» وقيل: رحصته أيضًا متعلقة بالعجز التقديري» وهو خحوف زيادة 
امرض فهو كالمسافر» وقيل: في التطبيق بينهما: إن المريض الذي يضر به الصوم كمرض 
هى البرد» ووجع العين» فرخصته مععلقة بخوف ازدياد المرض» والعجز التقديري» والمريض 
الذي لا يضر به الصوم كمرض امتلاء البطن» فرحصته متعلقة بحقيقة العجز» فإذا صام هذا 
المريض ظهر أنه م یکن له عجز حقيقي» فلا يقع عما نوی بل عن رمضان. 

وف النفل عنه روايتان متعلق بقوله: ينوي واجبًا آحر أي موم الل الا ن 
أبي حنيفة ك روايتان: ف رواية الحسن يقح عما نوى وفي رواية ابن ماعة: غ را 


اي الحسن بن زياد وهو ظاهر الرواية 

م يقع عما نوى: بل عن رمضان وهو الصحيح كذا في "الأشباه".(القمر) 

لا العجز التقديري: أي الفرضي الاحتمالي بأن حاف زيادة المرض.(القمر) وقيل: القائل صاحب 'التوضيح ".(القس) 
بالعجز التقديري: لا بالعجز التحقيقي وهو أن لا يقدر على الصوم.(القمر) فهو كالمسافر: فيقع الصوم عما نوى 
واعخاره أكثر الشايخ كنا قال ابن اللك مله الق وقيل في التطبيق بينهما: أي بين الرواتين واقائل هو الشيخ 
عبد العزيز كذا قال العلي القاري» وقال بحر العلوم: ولي ق هذه الحاكمة نظر؛ لأن النوع الذي لا يضر معه الصوم لا 
يرخص فيه المريض ض أصلاً فهو حارج من موضوع البحث إلا إذا بلغ إلى الضعف الذي يضر معه الصو فحيناٍ 
ير حص؛ لفلا يزداد الضعف فاندرج هذا في رع الأول م اعام أن بعض الشراح قدحوا في هذا التطبيق بأنه ما 
يعرفه المدقق قي علم الطب لا من كان مت وکلاً على الله شاغلا بطاعته وأنت تعلم ما فيه» فإن إباحة التيمم متعاقة 
بخوف ازدياد المرض مع أنه لا يناقي التو كل والاشتغال بالطاعة كذا في "الصبح الصادق ".(القمر) 

فر خصته متعلقة !ل: فهو كالمسافرء فنية الواحب الآحر تصح عنه.(القمر) 

عما نوى: وهو احتيار شيخ الإسلام صاحب "اهداية" والقاضي فخر الدين والشيخ الكبير أبي الفضل ما (الحشي) 

وقي رواية ابن ”ماعة إل وهو الأصح كذا في التلويح» وقال العلي القاري: وإغا قيل: الأصح؛ احترازا عما 
قيل: إنه يقع عن الفرض على رواية ابن سماعة» وعن التفل على مقتضى رواية الحسن.(القمر) 
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مبحث الخاص 1 بيان موجب الأمر في حكم الوقت 
وهذا الاحتلاف مبي على دلیلین لأي حنيفة ره نقلا عنه» فالدليل الأول: آنه لما رخحصه 
الله تعالى بالفطر کان رمضان في حقه كشعبان» وقي شعبان يصح النفل» فكذا ههناء 
آي في رمضان 
والدليل الثاني: أنه لما رُحص له بالفطر ليصرفه إلى منافع بدنه بالاستراحة» فلأن يصرفه 
ف منافع دینه وهي قضاء ما وجب عليه من القضاء والكفارة أولى؛ لأنه إن مات في هذا 
الرمضان نم يعاقب لأحل رمضان» ويعاقب بسبب القضاء والكفارة» والنفل ليس أهم له 
لا فی مصالح دینه» ولا في مصال دنیاه. 
أو یکون معیارًا له لا سا کقضاء رمضان عطف على السابق» وهو النوع الثالث من 
الأنواع الأربعة للمؤقت» فإن وقت القضاء معيار بلا شبهة» وسبب وجوبه هو شهود الشهر 
السّابق لا هذه الأيام» فإن سبب القضاء هو سبب الأداء ولم يعلم حال شرطيته» والظاهر 
الرقت 
العدم» فإنه إذا م يعلم تعيبن الوقت فأي وقت يكون شرطه» ووقع قي بعض النسخ. 
والنذر المطلق فإن وقته معيار له» وليس سببًا لوجحوبه» ولا السبب هو النذر»ء وأما النذر 
الوقت 
المعين فقيل: إنه شريك للنذر المطلق في هذا المعنى» TEY‏ 
في حقه: أي في حق أدائه لا في حق نفس الوجوب» فإن رمضان سبب الوحوب للمسافر أيضًا دون 
شعبان. (القمر) کشعبان إے: أي لا تعين في حق المسافر؛ لأنه خير بين الأداء فيه» والتأخحير إلى عدة من أيام 
أحر» فصار هذا الوقت في حق تسليم ما عليه من الواحب بمنزلة شعبان لا أنه كشعبان حقيقة حى يرد ما 
يتوهم» وهذا الدليل يؤيد ويثبت رواية الحسن كما أن الدليل الثاني يويد رواية ابن ماعة بك. (السنبلي) 
على السابق: أي على قوله: إما أن يكون الوقت ظرفا.(القم) معيار: فإن اليوم الذي وقع فيه القضاء لا يفضل 
عنه.(القس) لا هذه الأيام: أي الي تحقتق فيها القضاء. (القمس) والنذر المطلق: أي غير المعين مثل أن يقول: 
"نذرت أن أصوم يومًا".(القمر) وأما النذر المعين: مثل أن يقول: "نذرت صوم الغد'.(القمر) 
في هذا المعفى: آي في كون الوقت معيارًا له» وأنه ليس الوقت سببًا لوحوبه بل سبب الوجحوب إنما هو النذر.(القمر) 
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مبحث الخاص 1۹۱ بيان موجب الأمر في حكم الوقت 
وإنما يخالفه ي بعض أحكامه» وهو اشتراط نية التعيين» وعدم احتمال الفوات» ولذا 
يده به» والظاهر آن النذر المعين شريك لرمضان في كون الأيام معيارًا له» وسيب 
للوجحوب بعد ما أوجحب على نفسه في هذه الأيام» وإن قالوا: بأن النذر سبب للوجحوب. 
والحاصل: أن النذر المعين شريك أرمضان في بعض الأحكام» ولقضاء رمضان في بعض آخر 
فألحق بأيهما شئت» وصاحب "المنتخب الحسامي" جحعل النذر المعين من جنس صوم رمضان 
ولم يذكر قضاء رمضان والنذر المطلق من أقسام الأمر المقيدى ال غر عالق ن ل ارده 
وصدقة الفطرء ومن أدخلهما في المقيد نظر إلى أَمُما مقيدان بالأيام دون الليالي وهذا تمحل. 


وإنغا يخالفه إخ: توضيحه: أن النذر المعين يخالف النذر المطلق في بعض الأحكام» وهو أن نية التعيين شرط في 
النذر المطلق لا في النذر المعينء فإنه يصح .عطلق النية» وبنية صوم النفل؛ وذلك لأن الوقت متعين في النذر المعين» 
وغير معرن قي النذر المطلق» وأن النذر الطلق لا تمل الفوات بل كلما أدى يكون أداء بخلاف النذر المعينء فإنه 
أدى في غير الوقت المعين لا يكون أداءء وأما قضاء رمضان فيشترط فيه نية التعيين» ولا يحتمل الفوات أيضًاء 
فالنذر المطلق يشابه قضاء رمضان في هذه الأحكام» ولذا قيد المصئف النذر بالمطلق ولم يطلق النذر.(القمر) 
اشتراط !خ: ففي المطلق نية التعيون شرطء واحتمال الفوات معدوم» والمعين جخلافه.(السنبلي) 

شريلك لرمضان: أي هو من النوع الثاني فلا يرد أن النذر المعين نوع علي حدةء فصارت الأنواع للمقيد 
حخمسة.(الحشي) في بعض الأحكام: وهو كون الوقت سببًا للوجوب وإن كان بعد إيجاب نفسه.(القم) 

في بعض آخر: وهو عدم كون الوقت في نفسه سببًا للوحوب.(القمر) من جنس صوم رمضان: أي من جنس 
ما صار الوقت معيارًا له سببًا لوجوبه.(القم) مطلق إخ: باعتبار أنه مطلق عن الوقت الحدود أي لم يتعلق أداؤه 
بوقت محدود على وجه يفوت الأداء بفوته.(السنبلي) ومن أدخلهما: أي قضاء رمضان والنذر المطلق.(القس) 
مقيدان إل: فالمراد من الموقت ما لا يودي إلا ببعض الأوقات دون بعض.(القس) 

وهذا تمحل: فإن الصوم من حيث إنه صوم ما شرع إلا في اليوم» فلم جز ثي الليل؛ لعدم شرعيته لا لعدم وقت 
القضاء» دقيق النظر يحكم بان قضاء رمضان والنذر المطلق ليسا من أقسام اوقت بالمعئ المذ كور سابقا.(القس) 
وهذا تمحل إخ: لأن المراد بالقيد ما يكون متعينا في وقت يفوت بفوته على ما سبق» والنذر المطلق ليس من 
أقسام المقيد هذا العئ وإن كان مقيدًا بالنظر إلى الأيام.(السنبلي) 
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مبحث الخاص ۲ بيان موجب الأمر في حكم الوقت 
وتشترط فيه نية التعيين» ولا يحتمل الفوات جلاف الأولين أي يشترط في هذا 
القسم الثالث من المؤقت نية التعيين بأن يقول: نويت للقضاء والنذر» ولا يتأدى 
كذا يشترط فيه التبيييت أي النية من الليل؛ لأن ما سوى رمضان كله حل للنفل» فيقع 
والنذر المطلق» بخلاف النذر المعين» فإنه يتأدى .مطل النية ونية النفل» ولكن لا يتأدى بنية 
من القضاء والكفارة النذر العين 

إلا عليه ما لم يصرفه إلى واحب آحر»ء وأيضًا لا بحتمل هذا القسم النالث الفوات؛ بل كلما 
صام له يكون مؤديًا؛ لأن كل العمر محل له عندناء وعند الشافعي سل: إن لم يقض رمضان 
حي جاء رمضان آخحر بحب عليه الفدية مع القضاء جيرا له على التكاسل والتهاون. 

بخلاف القسمين الأولين وها الصلاة والصوم فإمما يحتملان الفوات إذا لم يؤدهما 
ق الوقت المعهود» فیکون قضاء. 

سوى رمضان كله محل النفل كذا في "الدائر".(السنبلي) ولا تمل الفوات إخ: أي بالتأخحير لعدم تعيين الوقت؛ 
إذ الوقت غير معن إلى أن بموت» بخلاف الصلاة وصوم رمضان؛ لتوقيتهما بالوقت والعمر ههنا كالوقت 
غه.(السنبلي) جخلاف الأولين ! ل: أي صلاة الوقت وصوم الوقت» فإما يحتملان الفوات لتوقيتهما.(السنبلي) 
فانه يتأدى إل: كما أن صوم رمضان يتأدى .عطلق النية ونية التفل.(القمر) ولكن لا يتأدى إخ: فرقا بين إجاب 
العبد وإيجاب الله تعالی .(القمر) بل کلما صام له إخ فيه إيماء إلى أن المراد بعدم احتمال الفوات عدم القضاء له 


فإنه كلما صام كان أداء لا قضاء وليس الراد أنه لا يفوت صلا فإن الفوات قد يتحقق بالموت.(القمر) 
الأولين: أي ما كان الوقت فيه ظرفا وسببّا» وما كان الوقت فيه معيارًا وسيبًا.(القمر) 
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مبحٹ اخاص 1۳ بیان موجب الأمر في حكم الوقت 
أو يكون مشكلا يشبه المعيار والظرف كالحج عطف على ها سبق» وهو النوع الرابع من 
أنواع المؤقت يعي أو يكون وقت المؤقت مشكلا أي مشتبه الحال يشبه المعيار من وجه» 
والظرف من وجه ونظيره: وقت الحج» فانه مشکل بمذا المعى وذلك من وجهين: 
الأول: ان وقت الحج: شوال» وذو القعذة» وعشرة دي احجحة والحج ا يۇدى إل ق 
بعض عشره ذي إلحجة» فیکون الوقت فاضلاء فمن هذا الوجه یکون ظرفا» ومن حيث 
أنه لا يؤدى في هذا الوقت إلا حج واحد يكون معيارًاء بخلاف الصلاةء فإنه في وقت 
واحد يؤدى صلاة مختلفةء والثاني: أن الحج لا يفرض في العمر إلا مرة واحدة» فإن أدرك 
العام الثاني والثالث يكون الوقت موسّعًا يؤديه في أي وقت شاء وإن لم يدرك العام الثاني 
يكون الوقت مضيقا لابد له أن يؤدي في العام الأول؛ لكن أبا يوسف يله اعتبر حانب 
التضييق ومحمد بف اعتبر حانب التوسع على ما قال المصنف بلك.. 

مشکلا: اسم فاعل من الإشكال .عى الاشتباه.(القمر) كالحج: التحقيق: أن هذا القسم الرابع لا فرد له سوى 
وقت الحج» فإيراد الكاف نظرًا إلى الإمكان الصرف لا عداه.(القمر) على ما سبق: آي على قوله: إما أن 
يكون الوقت ظرفا.(القمر) وقت المؤقت إخ: إيماء إلى أن ضمير أو يكون راحع إلى الوقت وجعله راحعًا إلى 
موقت كما في "التنوير" لبحر العلوم (أي مولانا عبد العلي به) لا يخلو عن انتشارء فإن ضمير "يكون" لي 
احمل السابقة راجع إلى الوقت.(القمر) 

أي مشتبه إل: إعاء إلى أنه ليس المراد في كلام المصنف بالمشكل المشكل الاصطلاحي.(القمر) وذلك: أي 
إشكال وقت الحج.(القمر) شوال إل: فلا بحرم ليحج قبل هذه الأشهرء فلو أحرم قبلها كره تحرعًا. (القمر) 
یکون معیارًا: فيه أن العام الواسحد بعض وقت الحج» والحج هو الواجب العمري»› فكل العمر وقته) وهو فاضل»› 
فلا شائبة فيه للمعيارية» وكون بعض الوقت معيارًا لا يستلزم كون جميع الوقت معيارا تأمل.(القمر) 

يكون الوقت مضيقا إخ: سلما أن هذا الوقت مضيق لكن لا يلزم منه كون الوقت للحج معيارًاء فإن وقت 
احج العمر كله وهو فاضل تأمل.(القمر) 
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مبحث الخاص 64 بيان موجب الأمر في حكم الوقت 
ويتعين أشهر الحج من العام الأول عند أبي يوسف به حلافا محمد يف أي لابد عند 
أبي يوسف بك أن يؤدي الحج قي العام الأول احتیاطا احتراز عن الفوات فإن الحياة إلى 
العام الثاني موهوم والوقت مديد» وعند محمد تب يترخص له أن يؤحر إلى العام الآحر 
بشرط أن لا يفوت منه» ونمرة الاحتلاف لا تظهر إلا في الإم» فإذا م يؤد في العام الأول 
يصير فاسقا مردود الشهادة عند أي يوسف يث ثم إذا أداه ق العام الثاني يرتفع عنه الإ 
وتقبل شهادته» وهکذا في کل عام» وعند محمد بل: لا يام إلا عند اموت أو إدراك 
علاماته» ولا يكون مردود الشهادةء ولكن كلما أدى يكون أداء عند الفريقين لا قضاء. 

ویتادی بإطلاق النية لا بنية النفل هذا من حکم کونه مشکلا أي إن دی احج .مطلق 


الحج الفرض 
النية بان يقول: نویت احج يقع عن الفرض» جخلاف ما إذا قال : Fh‏ حج النفل"» 


احتیاطا: إيماء إلى أن تعين أشهر الحج من العام الأول عند الإمام أبي يوسف بك للاحتياط» وليس مبنيًا على أن 
الأمر عنده للفور كما قال الكرحي» كيف ولو كان الأمر عنده للفور للزم الإلم عند التأحيرء ولا يرتفع أصلاء وإن 
أدى في العام الثاني مع أن الأمر ليس كذلك على ما سيجيء.(القمر) 

يترخص له إخ: مستدلا بأن الي 4 حح سنة عشرة من هجرة» ونزلت فرضية الحج قبلها فعلم أن التأخير 
حائز» والعذر لأبي يوسف بك أن التاعير إا حرم للفوات» وذلك بالشك في الحياةء وقد ارتفع ذلك في حقه ب 
لأن حیاته 5 كان متيقتًا إلى أن يبين الناس أمور الحج» وهذا لم يشبت في حق غيره كل (القمر) 

يصبر فاسقا !خ: هذا ليس بصحيح» فإن بناء ما قال الإمام أبو يوسف على الاحتياط وهو دليل ظي» فالتأحير عن 
العام الأول يكون ذا صغيرًا لا كبيرًاء فإن الكبيرة تثبت بدليل قطعيء وبارتكاب الصغيرة مرة» ولا بحصل الفستق إلا إذا 
أصر عليهاء فلو أخر ستين يصير فاسقا مردود الشهادة كذا ي "الدر المختار".(القمس) إلا عند الموت إل: نقل في 
"التحقيق" عن أي الفضل الكرمان: أن الصحيح من قول محمد يك: إنه إذا مات قبل أن جحج» فإن كان اموت 
فجاءة م يلحقه إثم» وإن كان بعد ظهور أمارات يشهد قلبه بأنه لو أخر يفوت نم بعل له التأحير» ويصير متضيقا 
عليه؛ لقيام الدليل» فإن العمل بدليل القلب واحب عند عدم الأداء.(القمر) يقع عن الفرض: إذ الظاهر أن الرحل 
لا يقصد النفل مع هذه الحنة الشديدة وعليه فرض الحج» فحاله يدل على أنه يريد الفرض.(القمر) 
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مبحث الخاص 16 بيان موجب الأمر في حق الكفار 
فإنه يقع عن النفل» وقال الشافعي سلله: يقع ههنا عن الفرض أيضًا؛ لأنه سفيه بجحب أن 
يحجر عليه» ولا يقبل تصرفه» قلنا: هذا ذا بیطل الاحتيار الذي شرط في العبادات. 
والحاصل: ان الج ما كان يشبه ايار والشرف أذ شبها من كل منهماء فمن حيث 
كونه معيارًا أحذ شبهاً من الصوم فيتأدى .عطلق النية كالصوم» ومن حيث كونه ظرفا 
أحذ شبهاً من الصلاةء فلا يتأدى بنية النفل كالصلاة هكذا ينبغي أن يفهم. 

[بيان موجب الأمر في حق الكفار] 

ثم لما فرغ المصنف عن مباحث المطلق والمؤقت شرع في بيان كون الكفار مأمورين 
بالأمر أو لاء فقال: والكفار مخاطبون بالأمر بالإعان» وبالمشروع من العقوبات 
با لمعاملات؛ لأن الأمر بالإبعان في الواقع لا يكون إلا للكفارء وأما للمؤمنين كما في 
قوله تعالی: یا ا الذي آمَنوا آمنوا» فإغا يراد به الثبات على الإبمانء والاستقامة عليه» 


)۱ ۳٣ (النساء:‎ 


أو مواطاة القلب للسان أو نحو ذلك» وکذا هم ألیق بالعقو بات؛ لأن العقوبات وهي 


يقع عن النفل: وإن كان عليه حج فرض» فإن الصريح يفوق الدلالة» والوقت بي تفسه قابل للتفل كما هو 
قابل للفرض.(القس) يجب أن ۽ حجر إخ: الحجر في اللغة: المنع» وقي الشرع: منع من نفاذ تصرف قولي.(القمر) 
قلا إخ: حاصل الحواب: ما قال في "التحقيق": وهو أن الحج عبادة» وأا لا يتأدى إلا عن اخحتيار» فلو حجر عن 
النفل» وجعل حجة واقعة عن الفرض مع أن ية النفل إعراض عن الفرض ما بلغ من ترك أصل النية لكان موديا 
باللفرض من غير اختيارء فكان القول به باطلا.(السنبلي) من العقوبات: أي الي تدفع مفاسد الدنيا. (القمر) 
والمعاملات: كالبيع والشراء والإحارة والنكاح وغيرها من الأمور الي تحلب مصال الدنيا.(القمر) 

إلا للكفار: لأن إججاد امان ممكن منهم» وأما الومنون فلا يقدرون على إبجاده؛ لكونه تحصيل حاصل وهو غال.(القمس) 
وأما للمؤمنين !إخ: دفع سؤال» وهو: أن الأمر بالإعان للمؤمنين ما معن له» فإن تحصيل الحاصل محال.(القمر) 
أو نحو ذلك: قال الممسرون: إن الخطاب أما إلى المومنين» فالمراد بالإيعان الثبات عليه» وأما إلى المنافقين فالمراد به 
مواطاة القلب باللسان» وأما إلى مؤمني أهل فالمراد به إحداث الان بالقرآن» وصاحبه 5 (القس 

هم أليق !خ: أي الكفار أليق بالعقوبات من المؤمنين والمومنات.(القمر) 
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مبحث الخاص ٦‏ بيان موجب الأمر في حق الكفار 
الحدود والقصاص إذا كانت تحري على المسلمين لأجحل انتظام العام» ومصلحة البقايء 
والزجر عن المعاصي» فالكفار أولى يما سيما عند أي حنيفة + لأن الحدود والكفارات 
عنده زاجرة للناس عن الارتكاب لا ساترة ومزيلة للمعصيةء وأما العاملات فهي دائرة بيننا 
وبينهم فينبغي أن نتعامل معهم حسب ما تعاملنا بيننا قي البيع والشراء والإحارة وغيرها سوى 
الخمر والخنزيرء فإمما مباحان هم لا لناء وإليه أشار َة بقوله: "الخمر هم كالخل لن 
والخنزير هحم كالشاة لن“ وإغا بذلوا الجزية ليكون دماؤهم كدمائنا وأمواهم كأموالنا. 

وبالشرائع في حق الؤاحذة قي الآحرة بلا خلا يعي أن الكفار خاطبون بالشرائع» وهي 


ُي ادات 


الصيام والصلاة وال زكاة والحج في حق المؤاحذة في الأحرة باتفاق بيننا وبين الشافعي» فهم 
يعذبون بترك اعتقاد الفرائض والواحبات كما يعذبون بترك اعتقاد أصل الإعان؛ لقوله 


تعالی: مَاسلککم فی سَقَرَه قالوالم نك من المصلين مول َك نط المشكن4 
ب (المدثر: £٣‏ -4؛) 

الحدود: كحد الزنا وحد السرقة وحد القذف.(القم) لا ساترة رمزيلة !خ: المشهور في كتب أصولنا: أن 
الحدود زواجر» وعند الشافعية سواتر وكفارات» لكن تي "البدائع": تصريح بأن الحدود كفارات بعض الكفارة قاله 
في باب التعزير.(السنبلي) وإنا بذلوا الجزية إ: حواب سؤال مقدر تقريره: أن الكفار لطا كانوا ي المعاملات 
مثلنا سوى الخمر والخنزير» فلم حصوا بالحرية دونناء فأحاب الشارح نما حاصله: أن فائدة الحزية تعود إليهي 
وهي حفاظة دمائهم وأموالهم قي الدنيا فقط.(السنبلي) في حكم إل: مرتبط بقوله: وبالشرائع.(القمر) 

بلا حلاف: متعلق بقوله : خاطبون وناظر آي جميع ما تقدم من الأمور الأربعة كذا قيل.(القس) 

لقوله تعالٰی !إخ: أورد الآية دليلاً على افم ماطبون بالعبادات في حق المؤاحذة في الآحرة على ما هو المتفق 
عليه» وقد حقق في موضعه أن محل الاتفاق ليس هو المواحذة في الآأحرة على ترك الأعمال» بل على ترك اعتقاد 
الو حوب فالآية متمسك للقائلين بالو حوب في حق المؤاحذة على ترك الأعمال أيضًاء ولذا أجاب عنه الفريق 
الثاني بأن المراد م نكن من المعتقدين فرضية الصلاةء فيكون العذاب على ترك الاعتقاد. (السنبلي) 

ما سلككم !: هذه مقولة المسلمين من الكفار يقولون هم: ما أدحلكم في جهنم أيها الكفار.(القمر) 


3 أحده في كتب الحديث الحاضرة عندي» وهو من قول صاحب "افداية» فلعله ظنه الشارح جلا راف الأبصار ۸] 
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مبحث الخاص 1۷ بيان موجب الأمر في حق الكفار 
أي م نك من المعتقدين للصلاة المفروضة» وال زكاة المفروضة هكذا قالواء وقد فسرته في 
"التفسير الأحمدي" بأطنب وجه وأشله. 

وأما قي وحوب الأداء قي أحكام الدنيا فكذلك عند البعض يعن أَمُم خاطبون بأداء العبادات تي 
الدنيا أيضًا عند البعض من مشايخ العراق» وأكثر أصحاب الشافعي ثب وهذه مغاطة عظيمة 


بيات البعض 


للقوم؛ ؛ لأن الشافعي نا ا قل بص آداها مهم حل کف ولا بوجوب قضائها بعد 


آمنوا ثم صلوا» فيقدر الإبعان مقتضى تبعًا للعبادات» وغرته: أَمم يؤاحذون عنده في الآحرة 
بترك فعل الصلاة كما يعذبون بترك اعتقادها اتفاقاء فلو م يكو نوا خاطبين بأداء العبادات 


أي لم نك !خ: فيه أن هذا لمعن جحازي» والحار لا ثبت إلا بدليلء وأما ظاهر الآية فيدل على أن االكفار يعذبون 
بترك فعل الصلاة والز کاٹ فهو حجة للشافعي جلك ومشايخ العراق» وقال جر العلوم: إن التأويل بالصلاة الواجبة 
وال زكاة الواجحبة بعيدء فإن الآية مكية» وال زكاة إا فرضت بالمدينة» وما سواها من الإطعام مندوب» فكيف ينتهض 
سببًا لسلوك التار بل سبب سلو كهم كوم كافرين» وبينوا كفرهم بالكئاية أي ذكر لوازمه وأماراته» والمعن والله أعلم. 
ما تسألون عن سلو كنا النار مع أنه لم يكن» فبينا علامة من علامات المؤمنين من الصلاة والإطعام بل علامات 
الكفار» والخوض معهم» وتكذيب يوم الدين» إلا أن يثبت وجحوب صدقة ما سوى الزكاة قبل المجرة فحينثلٍ 
يكون هذا الاستدلال وجه.(القس) وقد فسرته !خ: ليس في "التفسير الأحمدي" أمر زائد في هذا البحث على ما 
في هذا الشرح» ولذا ما نقلت عبارته.(القم) وأكثر أصحاب الشافعي: والشافعي كذا قال ابن الملك.(القمر) 
أدائها إخ: ضميره وكذا ضمير قضائها راحع إلى العبادات.(القمر) كلامه: أي كلام الشافعي وهو أن الكقار 
مخاطبون بأداء العبادات في الدنيا.(القم) فيقدر إخ: لا يقال: إن الإعان رأس الطاعات» فكيضف يثبت وجوبه 
تبعًا للعبادات؛ لأنا نقول: إن وحوب الإبمان ثابت بالأوامر المستقلة فهو ثابت عبارة واقتضاء ولا محذور فيه إنغا 
امحذور لو لم يكن ثبوته عبارة.(القمر) مقتضى !ل: فإن الإبعان شرط لأداء جميع العبادات»ء وهذا كما أن الجنب 
يحب عليه الصلاة بشرط الطهارة» فكذا يجب على الكفار العبادات بشرط الإبمان.(القس) 

وغرته: أي نمرة وحوب العبادات أداء على الكغار عند الشافعي سك.(القمر) عنده: أي عند الشافعي» و كذا عند 
مشايخ العراق» وأما عند مشايخ بخارا فهم يعذبون بترك اعتقاد وحوب العبادات لا بترك أداء العبادات.(القمر) 
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مبحث الخاص ۸ بيان موجب الأهر في حق الكفار 
قي الدنيا لا عذبوا في الآخرة بت ركهاء هذا غاية ما قيل في "التلويح" في تحقيق هذا المقام. 

والصحيح اہ لا خخناطبون بأداء ما حمل السقوط من العبادات أي اذهب الصحيح لنا: أن 
الكفار لا يخاطبون بأداء العبادات الي تحتمل السقوط مثل الصلاة والصوم فإفما يسقطان عن 
أهل الإسلام بالحيض والنفاس ونحوها؛ لقوله عا لمعاذ حين بعثه إلى اليمن: "تأي قومًا من 
أهل الكتاب» فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول ال فإن هم أطاعوك فأعلمهم ان 
الله فرض عليهم مس صلوات ق کل يوم وليلة"** الحديث» فان تصریح بم ل یکلفون 
بالعبادات إلا بعد الإيعان» وأما الإبمان فلما لم يحتمل السقوط من أحد لا حرم كانوا خاطبين به. 


في الآخرة: هذا على مذهبه لا على مذهبنا؛ لألمم يواحذون عنده بترك فعل الصلاة» وعندنا على ترك الاعتقاد. 
(امحشي) بأداء ما بحتمل السقوط: قيد به؛ لاهم خاطبون بأداء ما لا يحتمل السقوط كالإعان اتفاقا. (القمر) 
اذهب الصحيح: وهو مذهب عامة مشايخ ما وراء النهر.(القمر) وخوها: كالحنون المستوعب وسيجيء 
التفصيل في آحر الكتاب.(القس) لعأ قوما !خ: روى الترمذي عن ابن عباس أن رسول الله 35 بعث معاذا إلى 
اليمن» فقال: "إنك تأ قومًا أهل الكتاب» فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأ رسول الله فإن هم أطاعوا 
لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم حمس صلوات في اليوم والليلة» فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله 
افترض عليهم صدقة أمواهم توحذ من أغنيائهم» وترد على فقرائهم فإن هم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم 
أموافم» واتق دعوة المظلوم فإها ليس بينها وبين الله حجاب". والمراد بقوله: "فإياك وكرائم" أي اتق كرائم 
أمواهم أي نفائسها الي تتعلق بها تفس مالكها كذا في "جحمع البحار".(القمر) 

لا يكلفون !: والس فيه أن الأمر بالعبادة لنيل الثواب على فعلهاء والكافر ليس بأهل الثواب؛ لأنه إحسان 
وفضل لا يليق بالكافر. وأحيب عنه: بأن الأمر بالعبادة لنيل الئواب على تقدير الإتيان مع الشرائط» ولاستحقاق 
العقاب على تقدير الترك فالكفار إن أتوا بالمأمور به بتحصيل شرائطه فيثابواء وإلا فلهم العقاب» وعدم أهليتهم 
للثواب إنما هو على تقدير عدم تحصيل الشرط أعي الإبعان ولا كلام فيه تدبر.(القمر) 

بعد الإعان: لأن الحديث صريح بأن وجوب أداء الشرائع تفريع يترتب على الإحابة بالإبمان.(الحشي) 

**أحر جه البخاري في "صحيحة": رقم: ٠٥‏ ا باب أحذ الصدقة من الأغنياء وترد إلى الفقراء حيث كانوء 
ومسلم رقم: 1۹ باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام» والنسائي رقم: ١٠٤۲ء‏ باب وجوب الزكاق 
وأبو داود رقم: ٤۸١٠ء‏ باب قي زكاة السائمةء والترمذي» رقم: ٠۲١‏ باب في كراهية أحذ حيار المال في 
الصدقة» وابن ماجه» رقم: 1۷۸۳ باب فرض الزكاة» وأحمد في "مسنده" رقم: ۲۰۷١‏ عن ابن عباس ج 


www.BestUrduBooks.wordpress.com 


مبحث الخاص 1۹۹ بحث النهي 


[عث النهي] 

ولا فرغ المصنف عن مباحث الأمر شر ع في مباحث النهي» فقال: ومنه النهي وهو قول 
القائل لغيره على سبيل الاستعلاء "لا تفعل" يعي أن النهي كالأمر في كونه من الخاص؛ 
لأنه لفظ وضع لمعن معلوم» وهو التحربم» وباقي ا مضى في الأمر» غير أنه 
وضع قوله: "لا تفعل" مكان قوله: "إفعل" وهو يشمل المحاطب والغائب والمتكلي 
والمعروف واجهول» وأنه يقتضي صفة القبح للمنهي عنه ضرورة حكمة الناهي» والحكيم 
إا ينهى عن الفحشاء والمنكر كما أن الحسن في حانب الأمر كذلك ثم أن في النهي 

E 

تقسيمًا بحسب أقسام القبح. 


النهي: وهو ف اللغة: المنع.[فتح الغفار: ۹۳] النهي: أي ما صدق عليه النهي a‏ 
من الخاص مسمى النهي لا لفظ النهي.(القمر) لا تفعل: وما قي "التحرير" أولى» وهو لا تفعل استعلاء حتما 

[فتح الغفار: ]۹٤‏ وهو التحرم: وقد يستعمل للنهي جارًا لغير التحرم كالإرشاد نحو قوله تعالى: إلا تسألوا 

ااه إن ا ْک سک4 رانائدة:٠١١)»‏ والدعاء نحو: لا تكلي إلى نفسي.(القمر) 

كما مضى إل: فالقول مصدر يراد به المقول» فإن مسمى النهي لفظ فلا يحمل عليه القول المصدري» والمراد 

بالغير أعم من أن يكون غيرًا حقيقة أو اعتبارًا كما في مي المتكلم نفسه» وهذا بحسب اللغة» وأما عند الأصوليين 

فهو لا يسمى فيا فالمراد بالغير عندهم الغير الحقيقي» والمراد بالاستعلاء: أنه يعد المتكلم نفسه عاليّاء سواء كان 

عاليًا في الواقع» أو لا.(القمر) 

وهو یشمل إخ: دفع دحل مقدرء وهو: أن التعريف غير حامع لعدم موله للنهي الغاثب والتکلم معروفا کان 

أو بحهولا؛ إذ ليس فيها لا تفعل» وحاصل الدفع: أن المراد بقوله: "لا تفعل" > کل ما کان دالا على طلب الكف 

من مبداً الاشتقاق على سبيل الحتم» فقوله: لا تفعل يشمل إخ.(القمر) 

وأنه إل: يعن أن النهي يقتضى صفة القبح للمنهي عنه معن أن ذلك الفعل المنهي عنه قبيح في نفس الأمرء 

وتعلق النهي به بين قبحه» فالله تعالى مى عن الشيء؛ لكونه قبيحًاء فكأنه قال: هذا الشيء قبيح فلا تفعلوه» 

وليس أن النهي يثبت القبح ويوجبهء ولذا لم يقل المصنف: وإنه يبت صفة إخ.(القمر) 
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مبحث الخاص ۷۰ بيان أقسام القبح 
ا وكل منهما نوعان» فصار المحموع أربعة على ما بيّنه 
تقسيم الق 

الملصنف بقوله: وهو أي المنهي عنه المفهوم من النهي. 

إما أن يكون قبيحًا لعينه» أي تكون ذاته قبيحة بقطع النظر عن الأوصاف اللازمة 
Ss‏ وضعا وشرعا أي الأول من حيث إنه وضع للقبيح العقلي بقطع النظر 
عن ورود الشرع. والثاني: من حيث إن الشرع ورد بمذاء وإلا فالعقل يجوزه. 

أو لغيره» عطف على قوله: لعينه. 

وذلك نو عال: وما وجحاورًا» يعن أن النوع الأول ما يكون لقييح وصفا للمنهي ع 


أي لازمًا غير منفك عنه كالوصف. وا الثان: ما د ن ال فيه جیا ۱ 
نوع ورا للمنهى 
الغير 


عنه في بعض الأحیان» ومنفکا عنه فی بعض آخر. 
کالکفرء وبيع الحر» وصوم يوم النحر» والبيع وقت النداي أمثلة للأنواع الأربعة على ترتيب 


المغهرم ج هذا تسامح من الشارح» وتبعه صاحب "مسر الدائر"» فإن المنهي عنه مذ كور رادي قربا فلا 
حاحة إلى ا مذ كورا بعدم الصراحة» ثم اعلم أنه إنما احتار الشارح رجوع الضمير إلى المنهي عنهء لا إلى 
القبح رعاية للأمثلة الآنية من قوله: كالكفر إل فإن هذه الأمور منهية عنها.(القم) للقبيح العقلي: أي للمعى 
القبيح الذي بعكن للعقل درك قبحه بقطع النظر عن ورود الشرع» وإن كان الشرع كشف عن قبحه أيضًا.(القمر) 
وإلا فالعقل !خ: يعي أن العقل قاصر عن إدراك قبحه لكن الشارع كشف عن قبحه.(القمر) 

أو لغيره: أي يكون القبح للغيرء ولقبحه يكون هذا المنهي عنه قبيحًا.(القس) وذلك إل: أي اقح لر نوعان 
بحسب انقسام الغير إلى الوصف واجاور.(القم) لازمًا إخ: إعاء إلى أنه ليس للمراد بكون الغير وصفا عنه 
ن یکرت فانم به خالا فی راا کن اترا جن ا الله تعالی س لصوم يوم النحر» بل المراد به: أ 
يكون الغير لازمًا له غير منفك عنه لا يتصور وجوده بدونه كما هو شأن الوصف الغير اجاور .(القمر) 
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مبحث الخاص 1۷1 بيان أقسام القبح 
اللف والدشرء فالكفر مثال لما قبح لعينه وضعًا؛ لأنه وضع لعنى: هو قبيح في أصل وضع 
والعقل نما بحرمه لو لما يرد عليه الشرع؛ لأن قبح كفران انعم مركوز في العقول السليمة. 
وبيع الحر: مثال لم قبح لعينه شرعا؛ لأن البيع م يوضع قي اللغة معن هو قبيح عقلاًء وإنغا 
القبح فيه لأحل أن الشرع فسر البيع .مبادلة مال .مال» والحر ليس يمال عنده. 

وكذا صلاة الحدث قبيحة شرعا؛ لأن الشار ع أحرج الحدث من أن يكون هلا لأدائها. 
وصوم يوم النحر: مثال لا قب لغيره وصفاء فان الصوم في نفسه عبادة وإمساك لله تعاى» 


وضع لعنى !خ: ولذا لا يصح نسخ حرمة الكفر.(القمر) 

مركوز في العقول السليمة: أي بحيث لا يتصور زواله» وهذا لا يتصور نسخ حرمة الكفر كما لا يتصور 
نسخ وجوب الإبعان» و كذلك العبث أيضا منهي عنه» وقييح لعينه وضعاء فإنه عبارة عن فعل حال عن الفائدة 
أو عما ليس له عاقبة حميدة على ما قيل» يعرف قبحه .عحرد العقل من غير توقف على ورود الشرع.(السنبلي) 
ليس بال: فيه أن ا حر يجوز أن يتبع نفسه عند الضرورة مثل أن يعجز عن أداء مال وحب في ذمته أو وقع ثي شدة 
وعخمصة يث يحل له الميتةء فئمنه أولى من اليتة كذا في "الذحيرة"» فلو لم يكن الحر مالا لم ينعقد بيعه عند 
الضرورة أيضاء فإن ما ليس .عال لا يكون مالا عند الضرورة أيضًا كاليتة» فالحق أن يقال: إن محل البيع هو مال 
امبتذل والحر ليس بعال مبتذل وإن كان مالاء وأما عند الضرورة فيكون مالاً مبتذلاء فيصح بيعه كذا قيل.(القمر) 
وكذا صلاة احدث إل: قلت: وكذا بيع المضامين والملاقيح» فإن الصلاة حسنة في نفسهاء لكن الشر ع قصر 
أهليتها على حال الطهارةء» فصلاة العبد مع الحدث عبث نحو: كلام الطائر وايجنون»ء وكذا البيع في نفسه حسن؛ 
لكن الشرع قصر مله على مال متقوم حال العقدء والحر ليس بمال» وكذا الماء قبل أن يخلق منه الحيوان ليس 
عال» هذا صار بيع هذه الأشياء عبقا نحو: ضرب اللميت» وأكل ما لا يتغذى به.(الستبلي) 

قبيحة إخ: فالصلاة وإن كانت حسنة قي نفسهاء إلا أن الشرع قصر كون العبد أهلاًء لأداء الصلاة على حال 
طهارته من الحدث» فصار فعل الصلاة مع الحدث قبيحًا لعينه شرعا.(القمر) 

فان الصوم !خ: تقريره: أن الصوم هو الإمساك عن المفطرات الثلاث من الصبح إلى الغروب مع النية» وهو قي 
نفسه حسنء إلا أنه بحرم صوم يوم النحر لأحل الإعراض عن ضيافة الله تعالى» وهذا المع أي الإعراض عن 
ضيافة الله تعالى .عارلة الوصف لصوم يوم التحر» لأن هذا المعن أي الإعراض عن الضيافة اتصل وصفا بالوقت 
الذي هو حل أداء الصوم» وهو يوم عيد وضيافةء والوقت داحل في تعريف الصوم وجزءًا له»ووصف الحزء = 
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مبحٹ اخاص 1۷۲ بيان أقسام القبح 
وإنما بحرم لأجل أن يوم النحر يوم ضيافة الله تعالى» وف الصّوم إعراض عنهاء وهذا المع 
لازم منزلة الوصف هذا الصوم؛ لأن الوقت داخل في تعريف الصوم ووصف الجزء 
وصف الكل» فصار فاسداء ولم يلرم بالشروع» بخلاف النذر فإنه في نفسه طاعة» 
ولا فساد في التسميةء وإنما الفساد في الفعل» فيحب قضاؤه» وبخلاف الصلاة في 


الأوقات المكروهةء فما وإن كانت من هذا القسم أيضًا لكن الوقت EY‏ 
كوقت الطلوع والغروب 

= أي الوقت وصف الكل أي صرم يوم النحرء فصار هذا المع وصفا لصوم يوم النحر» ولا يتصور انفكاك 
صوم يوم النحر عن هذا المعي» فأوجحب فسادا» فصار صوم يوم النحر فاسدًا ولا يلرم بالشروع» فلا يجب إتمامه» 
بل يجب رفضه وإن رفضه لا جب القضاء عليه والسرٌ أن وجحوب الإتمام يكون لصيائة القدر المؤدى وهي 
ليست بواجحبة لاشتماها على الأمر القبيح.(القمر) 

داخل في تعريف الصوم: لأن الصوم عبارة عن الإمساك من الصبح إلى الغروب.(السنيلي) 

ووصف الجرء إخ: فإذا كان الحزء أي الوقت وهو ههنا يوم النحر موصوفا بالقبح والنقص بكون الكل أي 
الصوم أيضًا موصوفا به كما لا بخفى.(السنبلي) بخلاف النذر إل: بأن قال: "لله علي أن أصوم غدًا" وكان الغد 
يوم النحرء وأما لو صرح بذ كر النهي عنه بأن يقول: " لله علي أن أصوم يوم النحر: فلا يصح هذا النذر على ما 
روى الحسن عن أي حنيفة بء وأما على المحتار فيصح كذا في "الدر المحتار".(القمر) 

ولا فساد إل: أي لا فساد في تسمية الصوم؛ لأن المعصية وهو الإعراض عن ضيافة الله تعالى غير متصلة بمذه التسمية 
ذكرا» إا الفساد في فعل الصوم في يوم النحر» فلذا يفي أنه لا يؤدي نذره بل يقضيه» ولو صام حرج عن العهدة؛ 
لأنه أداه كما التزمه» ولا يخفى عليك ما فيه» فإن قوله كلد: "لا نذر في معصية» وكفارته كفارة اليمين" رواه أبو داود 
وغيره صريح في أنه لا ينعقد النذر» وقوله 25 "لا وفاء لنذر في معصية الله" رواه ابو داود صریح في أنه لا وفاء له 
فلا فائدة في النذر في صوم يوم العيد والقضاء يتلو الوحوب والتأويل بأن المراد بالمعصية: المعصية لمينها كشرب الخمر 
لا ضرورة ملجفة إليه هذا ما أفاده أستاذ أساتذة المند أي مولانا نظام الملة والدين في "الصبح الصادق" فتدير .(القمر) 
من هذا القسم: أي القبيح لغيره» فإن الصلاة حسنة قي نفسها؛ لاشتماها على أفعال حسنة من ال ركوع 
والسجود وغيرهاء ولا قبح في شرط من شروطها من الطهارة» وستر العورة وغيرهاء والوقت كله في نفسه 
زمان صالخ لظرفية الصلاةء إلا أن وقت الطلوع والغروب» والاستواء وقت مقارنة الشيطان للشمس على ما 
حاء في الحديث»فلذا جاء القبح قي الصلاة في هذه الأوقات.(القمر) 
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ليس داخلاً في تعريفهاء ولا معيارًا ها فلم تكن فاسدة بل مكروهة تلزم بالشروع» 
وجب القضاء بالإافساد " 

والبيع وقت النداء مثال لما قبح لغيره حاورا فإن البيع قي ذاته أمر مشروع مفيد للملك» 
إغا يحرم وقت النداء؛ لأن فيه ترك السعي إلى الحمعة الواحب بقوله تعالى: «إفاسعوا إلى 
E‏ الله وَذرُوا الب وهذا المعنى نما يجاور البيع في بعض الأحيان فيما إذا باع وترك 


أي انر كوا (الجمعة:٩)‏ 


السعي» وينفك عنه في بعض الأحيان فيما إذا سعى إلى الحمعة وباع قي الطريق بأن 
يكون البائع والمشتري راكبين في سفينة تذهب إلى الجامع» وفيما إذا نم يبع ولم يسع إلى 
الجحمعة» بل اشتغل بلهو آحر» فهذا البيع كبيع الغاصب يفيد الملك بعد القبض» ومثله 


ليس داخلاً في تعريفها: وهو أن الصلاة عبارة عن الأركان المحصوصةء فههتا لا يكون القبح وصقا للجزء 
ليكون وصفا للكل.(السنبلي) ولا معيارًا ها: بل الوقت ظرف الصلاة» بخلاف وقت الصوم فإنه معيار له 
وداحل قي تعريفه» فيۇر فساده قي فساده وأما الظرف فهو کاججاور فلا يؤر فساد الوقت ق فساد الصلاة بل 
یو بحب الكراهة وق الصبح الصادق: النهي عن الصلاة ق هذا الأوقات ُي تحرے» فالصلاة والصوم سياآن» ولا 
ينفع معيارية الوقت وظرفيته كما لا يحخفى فتدبر.(القمر) النداء: أي الأذان الأول للجمعة.(القمر) 

وهذا المعنى: أي ترك السعي إلى الجمعة. فيما إذا سعى إخ: فحينعلٍ تحقق البيع و لم يتحقق ترك السعي. 

راكبين في سفينة إل: قيد ال ركوب في السفينة اتفاقي؛ لأهما إذا ذهبا إلى المسجد الجحامع ماشيين» فقال أحدهما: 
"بعت" وقال صاحبه: "اشتریت" ينعقد البيع» وي "'جامع الرموز": وکره البيع جالسًا أو قاشًا 9 اشيا ى 
المحمعة وقت النداء أي بعد الزوال إلى أن يصلي انتهى» وهكذا في "الدر المختار".(القمر) 

وفيما إذا لم يبع إخ: فحينشٍ لم يتحقق البيع» وتحقق ترك السعي. 

فهذا ابيع ج أي البيع وقت النداء کبیع الغاصب المغصوب يفيد الملك بعد القبض م اعلم أن الشارح قد 
تسامح ههناء أا اوک فلن البيع وقت النداء ليس ببيع فاسد بل هو مکروه راء ویئبت به الملك قبل القيض»› 
وجب الفمن على المشتري كذا في حواشي "المداية"ء وأما ثانيًا؛ فلأن بيع الغاصب المغصوب موقوف على إجحازة 
المالك» ويثبت به الملك للمشتري موقوفا عليه لا أنه يفيد الملك التام للمشتري بعد القبض كذا قي "اهداية" و 
"الدر المختار"ء وبالحملة: إفادة املك بعد القبض من أحكام البيع الفاسد» والشارح ما ميز وألبت الحكم للبيع 
الكروه والبيع الموقوف تدبر.(القمر) ومغله: أي مثل البيع وقت النداء في القبح لغيره ججاورًا. (القمر) 
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ينفك عن الوطء بان يو جحد الوطء بدون الأذى» بدون لطي وآكذا الصلاة ف 
إذا ل تكن حائضة 
الأرض المغصوبة مشروعة قي ذاهاء وإعا حرم لأجل شغل ملك الغيرء وهو مما ينفك عن 


الصلاة بان تو جحد الصلاة بدول شغل ملك الغير» بل يي ملك نفسه» ويو جحد الشغل 


بدون الصلاة بأن يسكن فيه ولا يصلي. 
yT‏ 
على القسم الأاحر» فقال: والنهي عن الأفعال ال ر يقع على ال لقسم الأول والمراد 


اي القبح غير 


بالأقعال السية: ما کرت معانيها المعلومة القديمة قبل الشرع باقية على حاها لا تتغير 
بالشرع كالقتل» والزناء وشرب الخمر بقيت معانيها وماهياتما بعد نزول التحرم على 
حاهاء ولا را 0 ا ج مار بان ا رق على الجر اهي ج و 
الأفعال عند الإطلاق وعدم الموانع يقع على القبح لعينهء إلا إذا قام الدليل على ىلاف 


لأجل الأذى إخ: يفهم من قوله تعالى: #إويشألو ك عن المحيض قر خو اذى رلبقرة:٠۲٠)‏ (السنبلي) 

مشروعة إل: فتصح هذه الصلاة وتفر غ الذمة» فإن الأمر في الصلاة مطلق عن المكان. (القس) 

والزنا: هو إيلاج فرج في غير امحل كذا قيلء وقي "جحمع الب ركات" الزنا وطء الرحل في قبل حال عن ملك بعين» 
وملك النكاح» وخال عن شبهة ملك اليمين» وعن شبهة ملك التكاح» وشبهة ملك اليمين» كما إذا وطى 
الرحل جارية ابنه» وشبهة ملك النكاح كما إذا وطئ رحل امرأة تروجها بغير شهود.(القمر) 

ولا يراد إخ: أي ليس المراد بالأفعال الحسية أن يكون حرمتها محسوسة غير متوقفة على الشر ع» فإن الحرمة في 
الأحكام» والأحكام عندنا تثبت بالشرع لا بدليل آحر سواه.(القمر) عند الإطلاق: إنما قيد هذا؛ لأن النهي 
المقيد بالقرينة يقع على ما اقتضته القرينة» سواء كان ميا عن الأفعال الحسية» أو عن الأفعال الشرعية.(القر) 

يقع إخ: لن القبح لعينه هو أصل القبح» فيتبادر عن القبح عند الإطلاق.(القمر) إلا إذا قام إلخ: وأنت لا يذهب 
عليك أن وقوع النهي عن الأفعال الحسية على القبح لعينه نا قيد بإطلاق وعدم الموانع فلا يندرج فيه ما إذا قام 
الدليل على حلافه» فلا يصح إحراجه بقوله: إلا إذا قام اللهم إلا أن يقال: إن الاستشناء منقطمع. (القمر) 
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كالوطء حالة الحيض حرام لغرره مع أنه فعل حسي لقيام الدليل. 
وعن الأمور الشرعية يقع على لذي اتصل به وصقًا عطف على قوله: عن الأفعال 
الخحسية أي والنهي عن الأمور الشرعية يقع على القسم الذي اتصل به القبح وصقا يعن 
يبحمل على أنه قبيح لغيره وصفاء والمراد بالأمور الشرعية: ما تغيرت معانيها الأصلية 
بعد ورود الشرع ما كالصوم» والصلاةء والبيع» والإحارة» فإن الصوم: هو الإمساك 
في الأصل» وزيدت عليه في الشرع أشياء. والصلاة: هو الدعاء زيدت عليه أشياء. 
والبيع: مبادلة الال بالمال فقط زيدت عليها أهلية العاقدين» ومحلية المعقود عليهء 


وغير ذلك. والإحارة: مبادلة المال بالمنافع زيدت عليه معلومية المستأجرء والأجرة 


لقيام الدليل: فإنه قال الله تعالى: #إريشألوتك عن المَجيضٍ قر هو أذى فاعتزلوا الَسَاءَ في المَجيض4 
رلبقرة:۲۲۲)» فهذا يدل على أن النهي عن الوطء حال الحيض الجاور» وهو الأذى حى لو قرا ووجد العلوق 
يثبت النسب اتفاقا.(القس الحسية: لا على القسم الأول ليرد أنه لا معن هذه العبارة.(الستبلي) 

على أنه: أي النهي عنه إذا كان من الأفعال الشرعية.(القمر) وصفا: وإغا حص الوصف دون الجاور عملا 
بكمال القبح بقدر الإمكان؛ لأن الوصف غير منفك عن النهي عنه» جخلاف اجاور كذا قيلء ثم اعلم أن هذا أكثر 
وأشهر» وإلا فالنهي عن الأفعال الشرعية قد يقع على القسم الذي اتصل به القبح حاورا كالنهي عن الصلاة ف 
الأرض المخصوبة كذا قال ابن اللك.(القس) أشياء: وهي كون الإمساك إمساكا عن المغطرات الثلالة» وكونه من 
الصبح إلى الغروب والنية.(القم) أشياء: كال ركو ع» والسجود» والقعود والقيام وغيرها.(القمر) 

أهلية العاقدين: بأن يكون البائع والمشتري عاقدين ميزين.(القمر) أهلية العاقدين: احترز به عن الصي والنجنون. 
(امحشي) وتحلة المعقود عليه: كأن يكون البيع موحودا فلا ينعقد بيع المعدوم» وأن يكون ملو كا قي نفسه» 
فلا ينعقد بيع الكلا.(القمر) المعقود عليه: احترز به عن الخمر والخنزير.(احشي) 

وغير ذلك: كأن يسمع المتعاقدان كلامهماء فإذا قال المشتري "اشتريت" ولم يسمع البائع كلام المشتري 
ينعقد البيع كذا في "العالميرية".(القمر) معلومية المستأجر: أي يكون محل المنفعة معلومًاء فلو قال آجرتك 
إحدى هاتين الدارين» أو أحد هذين العبدين لم يصح العقد.(القمر) 

والأجرة: أي معلومية الأجحرة إذ لو م تكن الأجرة معلومة لأدى الحهالة إلى المنازعة.(القمر) 
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والمدةء وغير ذلك فالنهي عن هذه الأفعال عند الإطلاق يحمل على القبح الوصفيء إلا إذا 


أي الأفعال الشرعية أي وقت عدم القرينة 


دل الدليل على كونه قبيحا لمينه كالنهي عن بيع المضامين واللاقيح؛ وصلاة المحدث. 
لأن القبح يبت اقتضاء فلا يتحقق على وجه بيبطل به المقتضي وهو النهي دليل على 
الدعوى الأخيرةق وبیانه يقتضي بسطا وهو: أن قي النهي عن الأفعال الشرعية احتلافء 
فقال الشافعي رل : إنه يقتضي القبح لعينه» وهو الكامل قياسًا على الأول على ما 
يأي» وحن نقول: إن النهي يراد به عدم الفعل مضافا إلى احتيار العبادء aS‏ 


والمدة: أي معلومية المدة آية مدة كانت وإن طالت كذا في "الدر المحتار".(القم وغير ذللك: كأن تكون 
لمنقعة مقدور الاستيفاء حقيقة أو شرعاء» فلا يجوز استجار الآبق على منفعة غير مقدور الاستيفاء حقيقة 
ولا الاستعجاء على المعاصي؛ لأنه استتجار على منفعة غير مقدور الاستيفاء شرعًا كذا قي العا مگيرية.(القمر) 
عند الإطلاق: أي عند عدم القرينة والموانع.(القمر) عن بيع المضامين: والدليل على أن بيع المضامين واللاقيح 
قبيح لعينه وباطل » أن ال ركن للبيع وهو المبيع معدوم فلا بعكن وجود البيع على أن الاء قبل أن جخلق الله تعالى 
منه الحيوان ليس بمال» والبيع مبادلة الال بالمال وصورته» أن يقول: بعت الولد الذي يحصل من هذا الفحل أو 
من هذه الناقة مثلاء وكان ذلك من بيوع الحاهليةء فنهي التي 55 عنه» ثم اعلم أن الشارح قال فيما سيأني أن 
المضامين جمع مضمونة وهي ما في أصلاب الآباء والفحول» والملاقيح جمع ملقوحة» وهي ما في أرحام الأمهات 
من الأجنة» وهذا شطط فإن المفاعيل على وزن جمع لمفعول صرح به في كتب "التصريف" فالمضامين جمع 
مضمون» والملاقيح جمع ملقوح كما في "الفائق' يقال: لقحت الدابة إذا حبلت وهو فعل لازم فلا ججيء اسم 
المفعول منه إلا موصولاً بحرف الحر» فيقال: ولدها ملقوح به إلا أفم استعملوه بحذف الحار.(القس) 

لأن القبح إخ: دليل بقوله: يقع على الذي إل وحاصله: أن النهي يقتضي القبح ني المنهي فقبحه يثبت اقتضاءً 
ويقتضي إمكانه أيضًاء فلابد من رعاية الأمرين» فلا يتحقق القبح على وحه يبطل به المقتضىء» وبالكسر وهو النهي» 
فإن رعاية التبع بحيث ي بطل الأصل التبوع قبيح حدًا.(القس) الدعوى الأخيرة: وهو: أن النهي عن الأفعال الشرعية 
يقع على القبح لغيره وصفا.(القس) يقتضي القبح !ل: فالنهي المطلق عن الأفعال الشرعية يدل عند الشافعي ا 
على بطلان تلك الأفعال.(القمر) وهو الكامل: فإن الكمال في القبح أن يكون قي عين المنهي عنه.(القمر) 

قياسا على الأول: أي على النهي عن الأفعال الحسية؛ فإنه يقع عند الإطلاق على القبح لعينه.(القمر) 

مضافا إخ: يث لو أقدم عليه قعل المكلف لوحده.(القم) 
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فإن كف عن للمنهي عنه باحتیاره يثاب علیه» وإلا یعاقب عليه ون نم یکن تمه احتیار 
سمي ذلك الكف نفيا ونسخًا لا ميا كما إذا لم يكن في الكوز ماي ويقال: له "لا 
تشرب"» فهذا تفي وإن قيل له ذلك بوجود الاء سمي مء فالأصل في النهي عدم الفعل 
بالاحتيار» والقبح إنما يشت في النهي اقتضاء ضرورة حكمة الناهي» فينبغي أن لا يتحقق 
هذا القبح على وجه يبطل به المقتضي أعيْ النهي؛ لأنه إذا أحذ القبح قبحًا لعينه صار 


كما هو عند الشافعي 


النهي نفياء ويبطل الاحتيار؛ إذ اختيار كل شيء ما يناسبه» فاخحتيار الأفعال الحسية هو 
القدرة حسًا أي يقدر الفاعل أن يفعل الزنا باحتياره» ثم يكف عنه نظرًا إل نمي الله تعالى» 
فیکون القبح نمه لعينه» واحتيار الأفعال الشرعية أن يكون احتيار الفعل فيه من حانب 


ق الأفعال الحسية 


الشارع ومع ذلك ينهاه عنه: فيكون مأذونًا فيه» ومنوعًا عنه جميعًاء ولا يجتمعان قط إلا 


أن يكون ذلك الفعل مشروعا باعتبار صله وذاته» وقبيحًا باعتبار وصفه» ولا يكفي ٿي هذه 
أي المنهي عنه لتحقق أا رکانه 
الأفعال الشرعية» الاحتيار الحسي كما كان في القسم الأول» والشافعي ب إذا قال 
أي في الأفعال الحسبة 


بكمال القبح أُعنْ بعینه ذهب الاختيار الشرعي» وبقي الاحتيار الحسي» . . . . 


سمي ذلك الكف إل: ولعدم تحقق الاختيار لا يثاب العبد في الامتناع عن المنسوخ» فالامتناع عنه بناء على 
عدمه في نفسه لا تعلق له باحتياره.(القمر) فهذا نفي: و کذا إذا قیل: "لا تبصر" للأعمی» فإنه نفي لا مي؛ لأنه 
محال» والنهي عن المستحيلات عبث» وأما النفي فهو لبيان أن الفعل نم يبق متصور الوجود شرعًا كالتوجه في 
الصلاة إلى بيت المقدس.(القس) صار إل: لأنه إذا كان قبيحًا لعينه صار باطلاً وحالاً أي لا يمكن وجحوده 
شرعًاء والنهي عن المستحيلات عبث» فصار النهي نفيه.(القمر) إذ اختيار إ: دفع دحل مقدر تقريره: أنا لا 
نسلم أنه إذا أحذ القبح قي المنهي عنه إذا كان من الأفعال الشرعية قبحًا لعينه صار فيا ويسيطل الاختيار؛ لأنه 
وإن کان باطلڈ ومتنعًا شرعاء فليس فيه الإمكان الشرعي» والقدرة الشرعية لكن بقي فيه الإمكان اللغوي 
والقدرة الحسيةء ولعل هذا القدر من الإمكان يكون كافيًا لوجود النهي» فلا يصير النهي نفيًا.(القمر) 

فيكون: أي أي الفعل الشرعي النهي عنه.(القمر) ذهب الاختيار إخ: فصار عالاًء والحال لا يتعلق به النهي.(القمر) 
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وهو لا ينفعناء فصار النهي نفيا ونسخاء وبطل المقتضي لرعاية المقتضى» وهو قبيح 
حداء هذا هو غاية التحقيق ثي هذا المقام. 

ثم فر ع على الأصل الذي مهده» فقال: وذا كان الرباء وسائر البيوع الفاسدة وصوم 
يوم النحر مشرو عا باضله غير مشرو ء۶ ہو صفه؛ لتعلق النهي بالو صف لا بالأصل. أي لأحل 
أن النهي عن الأفعال الشرعية يقتضي القبح لغيره وصقا كان هذه الأمور المذكورة مشروعة 
باعتبار الأصل دون الوصف» فإن الربا هو معاوضة مال نمال فيه فضل يستحق بعقد 
المعاوضة لأحد الحانبين» وهذا مشرو ع باعتبار ذاته الذي هو العوضان» وإنغا الفساد فيه 


لأجل الفضل المشروط وهكذا حال سائر البيو ع الفاسدة» كالبيع بشرط لا يقتضيه العقد 


وهو لا ينفعنا: أي في الأفعال الشرعيةء فإن الاحتيار الحسي ليس مناسبًا للأفعال الشرعية» فاحتيار كل شيء ما 
يناسبه.(القمر) فصار النهي نفيًا ! : أي إذا ثبت أن حقيقة النهي تقتضي قبح النهي عنه لذاته لا يتصور أن يقى 
مشروعًا بعد النهي؛ لأن أدن درحات المشروع أن يكون مباحًا مطلق الإقدام عليه» والقبيح لعينه حرام ي نفسه» 
فكيف يتصور أن يكون مشروعاء فكان النهي عنه نسخا عشروعيته» فلم يتج إلى بقاء تصوره بعد النسخ.(السنبلي) 

وهو !لج أي بطلان المقتضي بالكسر لرعاية المقتضى بالفتح قبيح حدا؛ لأنه يصير عائدا على موضوعه بالنقص؛ 
لأنه إذا بطل المقتضي بطل المقتضى مع أنه قد أثبت.(القس) الأصل !إل: وهو أن النهي عن الأفعال الشرعية 
يحمل على القبح لغيره وصفا.(القمر) البيو ع القاسدة: البيع الفاسد ما في غير ركنه خحللء وما في ركنه خحلل 
فهو باطل.(القمر) وصوم يوم النحر: وكذا صوم يوم عيد الفطرء وأيام التشريق.(القمر) 

وهو معاوضة مال إل: لاء إلى أن المراد بالريا في المكن: بيع الربا لا الفضل.(القمر) لأجل الفضل إل: وهذا 
الفضل فاتت المساواة المشروطة لحواز بيع المجنس بالجنس» وهذا الفضل تبع» فصار كالوصف.(القمر) 

کالبیع بشرط: فهذا البيع في مع بيع الربا؛ لأنه عبارة عن الفضل الخالي عن العوض المستحق بعقد المعاوضةء 
وهذا الشرط بذا الطريق فأحذ حكمه» ثم الفضل في الربا؛ والشرط قي هذا البيع إذا دحل في البيع صار من 
حقوقه» فكان كوصفه» فلا بحصل به في ركن البيع؛ لوجود امحل وأهلية العاقدين» فصار نفس البيع مشروعاء 
وإنما الفساد لعارض الوصف.(القمر) 

لا يقتضيه العقد: احتراز عن شرط يقتضيه العقدء فإنه لا يوجحب فساد البيع كشرط أن ملك المشتري المبيع.(القمر) 
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مبحث الخاص 1۷۹٩‏ بيان أقسام القبح 


وفيه نفع لأحد المتعاقدينء أو للمعقود عليه الذي هو أهل الاستحقاق» والييع بالخمر 

ونحوه كل ذلك مشرو ع باعتبار ذاته» وإنما الفساد باعتبار الشرط الزائدء فيكون مفيدًا للملك 
البيع الفاسد 

بعد القبض» وكذا صوم يوم النحر مشروع باعتبار كونه صوماء وغير مشروع باعتبار 


أي قبض المشتري البيع 


الوصف الذي هو الإعراض عن الضيافة» فتعلق النهي ي كل ذلك بالوصف لا بالأصل. 
ثم ههنا سؤال مقدر على أبي حنيفة سف وهو: أن بيع الحرء والمضامين» والملاقيح» ونكاح 
احارم من الأفعال الشرعية مع أن ههنا نم يقع على القبح لغيره» بل على القبح لعينه عن دكي 


کالام وأم الام 

وفيه نفع لأحد المتعاقدين: للبائم كما إذا باع عبدًا على أن يستخدمه البائع شهرّاء أو دارا على أن يسكنهاء 
وللمشتري كما إذا اشترى وبا على أن خخيطه البائ قميصا للمشتري.(القس) أو للمعقود عليه: أي المبيع 
كشرط أن لا يبيع المشتري العبد المشترى» فإن العبد يعجبه أن لا يتداوله الأيدي.(القمر) 

هو أهل الاستحقاق: أي من أهل أن يثبت له حق على الغير» ويقع منه الخصومة» وطلب الحق بأن يكون 
أدميّاء وأما إذا لم يكن المعقود عليه من أهل الاستحقاق» فلا ضرر فيه» كما إذا باع فرسًا بشرط أن يعلفه 
المشتري كل يوم كذا متا من الشعير. (القمر) 

والبيع بالخمر: معطوف على الرور في قوله كالبيع إل» ثم اعلم أن الخمر مال؛ لأن الال ما يل إليه الطبع» 
ويدحر لوقت الحاجة» أو ما حلق لمصالح الآدمي» ويجري فيه الشح والضمنةء والخمر كذلك» فصار مالا لكنه 
غير متقوم» فإن المتقوم ما يحل الانتفاع به شرعاء والشارع منع عن تسليم الخمر وتسلمه» والانتفاع به» فصار 
غير متقوم» ففي البيع بالخمر جعل الخمر نّا وهو يصلح للامنية؛ لكونه مالأ فيصح البيع لكنه يمتنع تسليمه» 
فجاء الخلل في هذا البيع من جهة المن» والثمن يكون غير مقصود» بل يكون ذريعة إلى القصود» فإن المقصود 
هو البيع» ولذا يشترط القدرة على المبيع» ولا يشترط القدرة على الثمن مع أن الانتفاع بالأعيان لا بالأمان» 
فبهذا صار الثمن من جملة الأوصاف» والشروط فجاء ا تالكر فصار هذا البيع بيغا فاسذا 
لا باطلا؛ لتحقق لتحقق ال ركن» وهو الإججاب والقبول الصادران من الأهل مضافا إلى امحل وهو المبيع.(القمر) 

ونحوه: كالبيع بالقيمة مع السكوت عن الشمن.(القمر) 

مشروع باعتبار إل: فإن في الصوم أي الإمساك عن المفطرات الثلاثة مع النية» حصول التقوى كما قال 
الله تعالى: هط لَعلْكمْ تقون رابقرة:٠٠)»‏ وفيه معرفة قدر النعم» وفيه انتفاء حرارة الشهوة.(القس) 

م يقع: أي النهي على القبح لغيره» فبطل ما قلتم: من أن النهي عن الأفعال الشرعية يقع على القبح لغيره وصفا.(القس) 
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مبحٹ الخاص A٠‏ بيان أقسام القبح 
فأجحاب عنه | اند لله وقال: والنهي عن بيع ا خر والمضامين» والملاقيح» ونکاح حارم 
جاز عن النفي» فالحر عام من أن يكون حر الأصلء أو حر العتاقة. والضامين جمع مضمونة» 
وهو ما واا الآباء. واللاقيح جمع ملقوحة» وهو ما قي أرحام الأمهات» وامحارم عام 
من أن يکون حرمة القرابةء أو حرمة الملصاهرةء وبالجملة فالنهي عن هؤلاءِ حمول على 
النفي بطريق المجاز» فكان نسخًا لعدم محله أي فكان هذا النهي كله نسخًا للمشروعية» 


أي إعداما وإبطالا 


لعدم محل النهي؛ إذ محل البيع هو الالء وهؤلاء ليسوا مال» ومحل النكاح الحللات» وهن 
محرمات بالنص» وف إيراد لفظ النسخ بعد النفي تنبيه على ترادفهما ههناء ويمكن أن يكون 
نسخًا اصطلاحيا عند من يقول: إن رفع الإباحة الأصليةء ورفع ما في الحاهليةء أو قي الشرائح 


وهو بيان التبديل 


السابقة يسمي سخا لان بيع الحر كان في شريعة يوسف علا وبيع المضامين والملاقيح 


والنهي عن بيع الحر إل لا يقال: إن هذا تكرار؛ لأنه ذكر فيما تقدم أن بيع الحر قبيح لعينه» فلا يكون مشروعًا 
بأصله؛ لأنا نقول: ذكر هناك باعتبار أقسام القبح» وههنا باعتبار ما ورد على القاعدة به سوال كذا قيل.(القمر) 
مجاز إخ: للاتصال بين النفي والنهي صورة؛ لوجود حرف التفي فيهماء ومعىئ» لأن الإعدام منظور فيهما 
وصاية وإن كان اقتضاء النهي العدم من قبل العبد بالاختيار» واقتضاء النفي العدم من الأصل.(القمر) 

حرمة القرابة: كحرمة الأم وإن علت» وحرمة البنت وإن سفلت.(القم) أو حرمة المصاهرة: وهي أربع 
حرمات: حرمة أب الواطي» وابنه على الموطوءة» وحرمة أم الموطوءة وبتتها على الواطي.(القمر) 

بطريق اجاز: من قيبل استعمال صيغة الإنشاء أعن التهي في الإخبار أعي النفي.(القمر) 

وهؤلاء: أي الحرء والمضامونء والملاقيح ليسوا بعال وقد مر حال مالية الحر فتذكر.(القمر) وهن: أي انحارم 
محرمات ورده في "الصبح الصادق": بأن نكاح الحارم تكاح حقيقة؛ لأن نكاحهن كان جائزا في الشر ع السابقء 
وبالنسخ لا يبطل انحلية» فاحل قابل كيف؟ وأن النكاح ليس إلا لازدواج بين الرجل والمرأة لا غير.(القمر) 
ويعكن إل: دفع دحل مقدر تقرير الدحل: أن النهي لا بعكن أن e‏ لأن التسخ لابد له من 
وجود الناسخ والمدسوخ في شريعة واحدة ولم جز يبع الحر في شريعة البي 3# أصلاء وتقرير الرد ظاهر.(السنبلي) 
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مبحث اخاص ۸۲ بيان أقسام القبح 
كان في الحاهليةء كان في الحاهلية» وبعضها في الأديان السابقة 
وقال الشافعي سه في البابين ينصرف إلى القسم الأول» شروع في بيان مذهب 
الشافعي سلك» يعن أن عنده النهي في كل من الأفعال الحسية والأفعال الشرعية ينصرف 
إلى القبح لعينهء فحرمة الزنا وا نمر» وحرمة صوم النحر عتده سواء. 

قولا بكمال القبح حال بمعنى الفاعل أي حال کونه قائلا بکمال القبح وهو القبح لعينه» 
أو مفعول له أي لأجل قوله: بكمال القبح كما قلنا ني الحسن في الأمر؛ لأن من منهبنا: أن 
الأمر اللطلق الخالي عن القرينة يقع على الحسن لعينه قول بكمال الحسنء فلا یکون صرم يوم 


المد ما لكات عه و ل الح الاسة م جا الملك بدا ا شه انات سل | 
لواب مو لقبض» وإنما شبه الشافعي لته النهي 


بالأمر؛ لأن النهي ف اقضاء التبم حقيقة كالأمر بي اقضاء اسن فيبغی أن يکونا على السواء, 
النهي والاعر 
وبعضها: كنكاح الأحت كان في شريعة آدم ءل في "التوضيح": نكاح الأحت من بطن واحد لم يكن جائرا 
في شريعة آدم علبا» و كانت السنة الإلمية ولادة ذكر مع أنثى ببطن واحد والمشروع أن يتروج كل ذكر أنثى 
من بطن آخحر» وكان النكاح بين التوأمين حرامًا.(القمر) سواء: مع الزنا وشرب النمر من الأفعال الحسيةء 
وصوم يوم النحر من الأفعال الشرعية» فكل من هذه نمال لیس شروش أصلاً عند الشافعي بق لا وصفا 
ولا أصلاً بل یکون باطلاً.(القس قولا بکمال القبح: فإن النهي مطلق فينصرف إلى القبح الكاملء وهو القبح 
عينه» فان القبح لغيره الوصفي قبح من وجه دون وجه فلا یکون کاملا.(القسر) 
معن الفاعل إخ: دفع دحل تقريره: أن الحال يكون محمولا على ذيهء ولا يجوز الحمل ههنا؛ لأن الحال وهو 
القول مصدرء وذو الحال وهو الشافعي ذات محضة» وحمل المصدر على الذات لا يجوز» فأحاب: بأن المصدر ههنا 
ععن الفاعل» وحمل الفاعل على الذات صحيح.(السنبلي) أي لأجل قوله إل: هذا دفع لما يتوهم من أن حذف 
اللام من الفعول له إنما يجوز إذا كان فاعله وفاعل الفعل العلل به واحدا وههنا فاعل الفعل المعلل به هو الشافعي 
ولا يعرف من لفظ القول كون الشافعي فاعلاً له» فأجاب: بأن قولاً في الأصل كان لقوله إل والضمير اجرور فيه 
راجع إلى الشافعي» وهو فاعل لفظ القول ثم حذف الضمير وجعل لفظ القول منصوبًا وتحقق شرط حذف لام 
الفعول له.(السنبلي) كما قلنا [خ: تنظير لما تقدم» وقياس لقبح النهي عنه على حسن المأمور به.(القمر) 
حقيقة: وهذا لا يصح نفيه بأن يقول: في الشارع لا تقتضي القبح.(القمر) 
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مبحث اخاص 1A۲‏ بيان أقسام القبح 
ولأن المنهي عنه معصيةء فلا يكون مشروعًا لا بينهما من التضاد» عطف على قوله: قولا 
بكمال القبح لا على قوله: لأن النهي ني اقتضاء القبح حقيقة كما يومه الظاهرء وهو دليل 
ثاب للشافعي س باعتبار ترتب أحكامه وآثاره» كما أن الأول دليل باعتبار تقدم مقتضاه 
وشرطه» والفرق بين المسلكين بين» وقد عرفت جواما فيما تقدم قي ضمن تقريراتنا. 

وهذا قال: لا تبت حرمة المصاهرة بالزناء هذا شروع قي تفريعات الشافعي له على 
مقدمة مطوية نشت من قرله: فلا یکون مشروعًا أي ولان امنهي عته سواء کان حي 


معصية إخ: ولا شيء من المعصية مشرو ع» فالمنهي عنه لا يكون مشروعا. من التضاد: أي لأن أدن مراتب 
المشروعية الإباحة» والمعصية تنافيها وتضادها. (السنبلي) 

عطف إل: وما قي "مسير الدائر" عطف على قوله: كمالاً إخ فعجحيب» فإته لا للمعطوف عليه في العن.(القمر) 
لا على قوله: فإن هذا الكلام لا حكن أن يكون علة لتشبيه الشافعي النهي بالأمر فتدير.(المحشي) 

كما يوهه الظاهر: لأن العطف على القريب أولى من البعيد» والمغايرة بين الدليلين باعتبار لوازمه» فإن الأول 
ملحوظ بلحاظ اللازم المتقدم والآحر ملحوظ بلحاظ اللازم المتأاحر كما هو ظاهر من كلام الشارح كد. 

وهو دليل تان إل: وأما الجواب عنه إنا لا نسلم صغراه أي أن المنهي عنه معصية؛ لأن الشيء إذا كان مشروعا 
بأصله ومنوعًا بوصفه لا يكون معصية مطلقًا بل من وجه» وكذا الكبرى وهو قوله: المقدرء ولا شيء من 
المعصية مشرو ع؛ لأن الشيء الذي هو مشروع بأصله ومنوع بوصفه معصية أيضًاء ومع ذلك مشروع» وأما 
المحواب عن الدليل الأولء فهو أنه إذا انصرف التهي إلى كمال القبح يصير النهي نفيًا على ما مر. 

أحكامه: أي أحكام النهي» قإن من أحكام النهي كون المنهي عنه معصية وغور مشروعة.(القمر) 

مقتضاه: أي مقتضى النهي فإن مقتضاه القبح.(القس) مقتضاه !خ: لأن لفط الاقتضاء إشارة إلى أن القبح لازم 
متقدم عع أن لا يكون قبيحًا أولاء فنهى الله تعالى عنه لا أن النهي يوجحب قبحه» كما هو رأى الأشعري.(القم) 
وقد عرفت جوامما: وأما الحجواب عن الدليل الأول: فهو أن القول بكمال القبح غير تمكن» وإلا بصور النهي نفيا 
على ما مر تقريره: والنهي وإن كان مقايلاً للأمر لكن لا نسلم وجوب تقابل أحكام التقابلات حن يلزم أن الحسن 
في المأمور به عند الإطلاق عينيٌّ» فكذا يكون القبح ق المنهي عنه لعينه» وأما المحواب عن الثاني: فهو أن كون المنهي 
عنه معصية أصلاً ووصقا منوع» بل هو معصية وصفا لقبح الوصف» ومشروعة بأصلهء ولاتلاف الحيثية أن لا تضاد 
وهذا كالعبد إذا قال له سيد: "جط لدا الثوب ولا تسافر"» فسافر وحاطه» فهو مطيع وعاص ولا ضرر.(القمر) 
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مبحث الخاص AF‏ بیان أقسام القبح 
أو شرعيًا لا يكون مشروعًا بنفسه» ولا سببًا لمشروع آخر» قال الشافعي سه لا ثبت 
حرمة المصاهرة بالزنا؛ لأن الزنا حرام ومعصية» فلا يكون سببًا لنعمة هي حرمة المصاهرة؛ 
: سال رفي کي م 
لأا تلحق الأحنبية بالأمهات» وقد من الله تعالى ا علينا حيث قال: وهو الذي حلق 
من المَاءِ بشرأفجعله َسباًوَصهرأً فلا تثبت حرمة المصاهرة إلا بالنکاح. 


)٠٤ (الفرقان:‎ 


وهي ارح حرمات: حرمة ةب الواطي» واہنه على الموطوءة» وحرمة ام الموطوءة» وبنتها 


حرمة المصاهر 


على الوأطي فهذه الحرمات الأربع عنده لا تتعلق إلا بالوطء الحلال» وعندنا كما تبت 
بالنکاح تثبت بالزنا» ودواعیه من القبلت واللمس» والنظر إلى الفرج الداحل بشهوة؛ 


e الرنا‎ 


وذلك لأن دواعي الزنا مفضية إلى الزناء والزنا مفض إلى الولد o‏ 


ولا سبًّا مشروع آخر: فإن بين المشروع والمعصية منافاةء و أحد المتنافيين لا يكون سببا لآحرء ولنا في المقدمة 
الأحيرة كلام فإنه يجوز أن يكون أحد التدافيين سببًا لآحرء والشافعي بث يتزلزل فيها فإنه قال: إن الظهار 
سبب للكفارة الزاجرة مع أن الظهار معصية قبيحةء أللهم إلا أن يقال: من قبل الشافعي سسه: إن الكلام قي 
ا لحكم الشرعي الذي هو مطلوب عن السبب لا في الحكم الزاجر» والكفارة حكم شرعي زاحر.(القمر) 
ومعصية: وقبيح لعينه» فإنه من الأفعال الحسية. (القمر) لنعمة: إذ لا بد من المناسبة بين السبب والحكم. (المحشي) 
لأا أي لأن حرمة المصاهرة» وهذا دليل على أن حرمة المصاهرة نعمة.(القمر) 
من الاء: اي الي- #بشرا أ فجعده باه أي ذا نسب» و #وصهرآة أي ذا صهر بأن يتزوج» ذکرا کان او أنٹی 
طلبًا للتناسل كذا فى "ابحلالين".(القمر) بشهوة: متعلق باللمس والنظرء وأما القبلة فالأصل فيها الشهوةء ولذا قال 
الأبصار": قبل أم امرأته حرمت عليه ما لم يظهر عدم الشهوة» وي المس لا ما لم تعلم الشهوة» ولي 'الدر 
اللحتار": والعبرة للشهوة عند اللمس والنظر لا بعدهماء وحد الشهوة فيها تحرك آلته أو زيادته» به يفي» وفي امرأة 
uy‏ في "الجوهرة" : لا يشترط في النظر إل الفرح خحرك لته به يفي وإغا قيد الفرج 
بالداحل؛ لأن الاحتراز عن الفر ج الخارح متعذرء فسقط اعتباره كذا قال الطحطاوي» ورایت تة مكربة يد 
الشارح ليس فيها قيد الداحل» فاللام على الفر ج يكون للعهد تدبر.(القمر) 
وذلك لأن دواعي الزنا إل: والحاصل: أن الزنا لا يوحب الحرمة قصدًا وبالذات بل يوجبها الولد؛ لأنه جزء 
من الواطي والموطوءة؛ لكونه مخلوقا من ماءماء فيحرم الولد عليهما؛ لأن الاستمتاع باحزء حرام قال ع: 
"ناكح اليد ملعون" فيتعدى من الولد إلى طرفيه.(السنبلي) 
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مبحث الخاص 1۸4 بيان أقسام القبح 
والولد هو الأصل في استحقاق الحرمات أي يحرم على الولد أولاً أب الواطي واه إذا 
كانت أشى» وأم الموطوءة وبنتها إذا كان ذكرًا م تتعدى من الولد إلى طرفيه» فتحرم 
قبيلة المرأة على الزو ج» وقيلة الزوج على ارات لن ارلد انعا جرتیته واا ینهماء ونا 


کالم واللحدة والبشت الواطي والوطوءة 


يضاف الولد الواحد إلى الشخحصين جيعاء فصار کان الموطوءة جحزء من الواطي» والوا طي 
حزء منها» فتکون قبیلته قبیاتهاء وقبیلتها قبیلته» فعلی هذا کان ينبغي ان لا جوز وطء 
الموطوءة هرة آنحری» ولکن إا حاز ذلك دفعاً للحرج» وکنا تتعدی هذه من الزنا إن 


سببية حرمة المصاهرة 


أسبابهء فالزنا وأسبابه إغا يفيد حرمة المصاهرة بواسطة الولد لا من حيث إنه زنا كما 


والولد هو الأصل إل: وتكون الولد وجرئيته ليس من أفعال العبد» بل هو بعحض حخحلقة الله تعالى» فلا يكون 
منهيًا عنه» وهو سبب حرمة المصاهرة فليس المنهي عنه سببًا للمشروع» وأما الزنا فسببية ذه الحرمة إنما هو 
بالعرض والاعتداد هذه السببية.(القمس) إذا كانت: أي الولد وتأنيث الضمير لرعاية الخير.(القس) 

إلى طرفيه: أي إلى طرف الولدء وهو الأب والأم لا غير؛ لأن حرمة أمهات الموطوءة وبناقا لا تتعدى من الولد 
إلا إلى الأب الواطي» وكذلك حرمة آباء الواطى وأبناثه لا تتعدى من الولد إلا إلى الأم الموطوءة حي لا يحرم أم 
الموطوءة أو حدقا على أب الواطي أو جحده» فسقطت هذه الحرمة في حق الأحداد والجدات؛ لأنه أمر حكمي 
ضعيف» فلا يعتبر في حق الآباء كذا ني بعض الشروح.(القمر) قبيلة الزوج: أي الأصول والفرو ع.(القمر) 
فتكون قبيلته إل: فيه أن هذا الوجه يقتضي أن يتعدى جميع الحرمات الثابتة قي حق الولد إلى الأب والأم» 
فيحرم حالة الولد على الوالد كحرمتها على الولدى ويحرم عم الولد كما يحرم على الولد إذا كانت أنئى فتأمل. 
فعلى هذا !ل: هذا اعتراض تقريره: E‏ جزء من الواطي» والواطي حزء من الموطوءة» فينبغي 
أن ثبت ا بین الواطې الوطرة مرق رة أحرى أي بعد تولد الولد؛ لأن الاستمتاع بالحرء حرام لقوله تعالى: 
#فمن اغى وراب ذلك فأوليت هم العادون# (الومنون:۷) (القمر) ولكن إخ: هذا جواب تقريره: أن وطء 
اموطوءة مرة أحرى إغا حاز دفعًا للحرج ضرورة إبقاء النسلء فسقطت رعاية البعضية كما سقطت حقيقة 
البعضية قي حق آدم وحواء عليهما السلام حي حلت له حواء» وقد نحلقت منه.(القس) 

إلى أسبابه: أي إلى أسباب الزنا كالقبلة والنظر إلى الفر ج الداحل بشهوةء وهذه أسباب عاديةء وليست موثرات 
حقيقية.(القمر) فالزنا وأسبابه إلخ: هذا حلاصة الحواب من جائب الحنفية للشوافع بأنا م نقل: إن الزنا من 
حيث الزنا موحب للحرمة بل بواسطة الولد؛ فإنه قام مقام الولد.(القمر) 
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مبحٹ اخاص 1A٠‏ بيان أقسام القبح 


أن التراب إنما يطهر الأحداث لأجحل قيامه مقام الماء لا من حيث نفسه. 
في إفادة الطهارة 


ولا يفيد الغصب املك عطف على ا کیت وتفریع ان للشافعي رسب وذلك لأن 
الغصب حرام ومعصيةء فلا يكون سببًا لأمر مشروع هو الملك إذا هلك المغصوب» وقضى 


ملاك الغاصب المغصوب 


عليه بالضمان» وعندنا ملك الغاصب الغصوب بعد الضمان» فيملك أكسابه الباقية في يده 
Ua,‏ لأنه لو لم ملك الغاصب المغصوب بل بقي في ملك الالك لاجتمع 
البدلان في ملكه» وهو الأصل مع الضمان» وذلك لا يجوز فلما ملك المالك الضمان يجب 
أن ملك الغاصب المغصوب» فالضمان عنده بمقابلة اليد الفائتة عن الملك وعندنا مقابلة 
املك الفائت إلا في المدبرء فإنه إذا غصب رجحل مدبر أحد E‏ 


حرام ومعصية: وقبيح لعينه كقوله تعالى: فإولا تأكلوا واكم بكم بالطل (لبغرة:۸۸ ). (القمر) 

فيملك إخ: فإن أكسابه تبع له» فيثبت الك فيها بثبوت الك في الأصلء والسّر أن ثيوت الملك للغاصب بعد 
الضمان مستند إلى وقت الغصب» فيسلم للغاصب الأكساب لا الأولاد كذا في "الدر المختار".(القمر) 

وينفذ إل: أي لو باع الغاصب المغصوب» ثم ضمنه امالك نفذ بيعه الماضي؛ لأن املك الناقص يكفي لنفاذ البيع.(القمر) 
فلما ملك المالك إل: فالغصب ليس سببًا للك الغاصب في المغصوب» بل السبب له هو وجوب الضمان» 
وهذا ليس عنهي عنه» بل مأمور به. وأما الغصب؛ فلكونه سببًا لوحوب الضمان یکون سببًا له أيضًا لکن سبيته 
بالعرض فلا اعتداد هذه السببية.(القمر) عقابلة اليد إل: فالغاصب فوت يد الالك عن المغصوب المملوك 
فوحب الضمان على الغاصب جيرا ليد امالك الفائتة» وليس الضمان .مقابلته حي بملكه الغاصب بعد الضمان» 
وهذا عند الشافعي سء وأما عندنا فالضمان قابلته» فيملكه الغاصب بعد الضمان في جميع الأموال إلا في 
المدبر» وهو من قال له المولى: إن مت فأنت حرء فإن غغاصب المدبر لا بعلكه بعد الضمان؛ إذ هو غير قابل 
للانتقال من ملك إلى ملك لاستحقاقه العتق.(القص) 

إلا في المدبر !ل: آي احتماع البدلين تي ملك رحل واحد لا يجوز إلا قي هذه الصورةء فإن المدبر المغصوب 
أو الآبق من يد الغاصب يجب ضمانه على الغاصب» ولا يخرج المدبر عن ملك المولى فاجحتمع البدلان في ملك 
المولى» لكن هذا في ضمان الحنايات» أما المعارضات فهيها احتماع البدلين في ملك رجحل واحد لا نظير له صلا 
كذا في بعض حواشي بيو ع "اهداية".(السنبلي) 
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مبحث الخاص 1۸٦‏ بيان أقسام القبح 
وهلك في يده يضمنه ولا علکه جرا ليده الغائتة. 

ولا يكون سفر المعصية سببًا لارحصةء تفريع ثالث للشافعي سك؛ وذلك لأن سفر المعصية 
وهو سفر الآبق» وقاطع الطريق» والباغي معصية وحرام» فلا يكون سببًا لمشروع» وهو 

أي العبد الآبق آي المتمره على الإمام ۴ 

الرحصة في إفطار الصوم» وقصر الصلاةء وعندنا تعم الرحصة للمطيع والعاصي جيعًا؛ لأن 
السفر ليس قبيحًا في نفسه بل القبيح هو المعصية جاور له منفك عنه» فيصلح سببًا لار حصة. 
ولا يعلك الكافر مال المسلم بالاستيلاء تفريع رابع للشافعي يله؛ وذلك لأن استيلاء الكافر 


على مال المسلم وإحرازه بدار الحرب أمر حرام ومحظورء فلا يصلح أن یکون سببًا لملکه» 


ي نوع و حرام 
وعندنا يكون ذلك سببًا لملكه؛ لأن الحفظ إنغا يكون بالك أو باليدء فإذا أحذوه وأدحلوه 
أي الاستيلاء 
في دارهم فات منا اليد والملك» فكان استيلاؤهم E‏ 


جبرًا ليده !±: علة لقوله يضمنه» والحاصل: أن الضمان قي الغصب في مقابلة العين؛ لأن العين هو المقصود 
الأصلي الواحب الرد إلا أنه عدل عن ذلك في المدبرء فإنه لا يقبل الانتقال فجعل الضمان فيه عوضا عن 
النقصان الذي حل بيد الخاصب.(القمر) هو المعصية : أي الإباقء وقطع الطريق» والبغاة.(القمر) 

منفك عنه: أي عن السفر ألا ترى أن سفر العبد يوحد بلا إباق؛ لقدرته على الاستعذان من المولى» والإباق 
يوحد بدون السفر بالكتمان في بيوت المصرء وقس على هذا.(القمر) فيصلح !خ: أي نفس السفرء لا المعصية 
اجاورة له.(القمر) وإحرازه إل: إنغا زاد هذا؛ لأن الاستيلاء لا يتحمق إلا بالإحراز بالدار؛ لأن الاستيلاء عبارة 
عن الاقتدار على الحل حالا ومآلاء والكفار ما داموا في دار الإسلام اقتدروا على الحل حالاء وإغا يقتدرون عليه 
مالا بالإحراز» لام ما داموا قي دارناء فهم مقهورون بالدارء والاستيراد بالنصرة محتمل كذا في "العناية".(القس) 
لأن الحفظ: أي عصمة الال إنغا يكون بالملك أو باليد إلخ» والأولى أن يقول: إنما يكون بالدار أي دار الإسلام 
أو باليد فتدبر .(القمر) فكان استيلازؤهم إل: فالاستيلاء على امال الغير المعصوم كان سببًا للملك لا الاستيلاء 
ا حظورء وهر استيلاء الكافر على مال معصوم للمسلم» فإنه إنما صار محظورًا لعصمة أموالناء والعصمة تثبت 
ما دام إحرازناء وقد زال إحرازناء فسقط النهي في حق الدنياء فصارت أموالنا حينغٍ في حقهم كالصيد والال 
المباح» والكفار أهل الملك بالإجماع» فإذا حصل استيلاؤهم على المال المباح ملكوا.(القمر) 
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مبحث العام YAY‏ تعريف العام 

على محل غير معصوم بقاء وإن کان معصومًا ابتداء فيملكونه» وقد ثبت ذلك من 

إشارة قوله تعالى: #إللفقراء المهاجرين الذين اروا من ديارهم وأموالهمي؛ لأنهم كانوا 
زا حشر :۸) 

مياسير مكة» وإنما موا فقراء؛ لاستيلاء الكفار على ماهم. 

ثم ما فر غ المصنف بيه عن بيان الخاص بأحكامه وأقسامه» شرع في بيان العام. 


[تعريف العام] 

فقال: وأما العام فما تناول أفرادا متفقة الحدود على سبيل الشمول» فكلمة "ما" عبارة 
عن لفظ موضوع؛ لأن العموم لا يجري في امعان والعام من أقسام وجوه النظم وضعًا 
کالخاص» وبقوله: "یتناول أفرادا" حرج الخاص» أما حاص العين فظاهر» Ty‏ 


على حل غير معصوم: وهو الال المستولى عليه» ثم اعلم أن عصمة الال عبارة عن كون الشيء حرم التعرض 
محصتا احق الشر ع أو احق العبد.(القمر) بقاء: أي إنتهاء بعد الأخذ والإدخال. 

ابعداء: أي حال عدم استيلاء الكفار.(القمر) ذلك: أي ملك الكافر مال المسلم بالاستيلاء. (القمر) 

بأحكامه إخ: حكم الخاص أنه يتناول المخصوص قطعًاء وأقسامه الأمر والنهي.(القمر) 

وما العام إل: أحره عن الخاص؛ لأن الخاص كالحزء من العام فإن المغرد مقدم على الحمع.(القمر) وأما العام: 
فهو قي اللغة: الشامل؛ وقي الاصطلاح له تعريفان: الأول بناء على أنه لا يشترط فيه الاستخراق» ما ذكره 
المصنف تبعًا لفحر الإسلام. والثاني: بناء على اشتراطه» وعليه الحققون لما قدمناه في تقسيم الأنواع: لفظ وضع 
وضعًا واحدًا لكثير غير محصور مستغرق لحميع ما يصلح له. [شرح المنار للعلامة الشامي: ]۸٦‏ 

أفرادًا متفقة الحدود: أي الأفراد الي تتفق في صدق المعن الكلي الذي هو مدلول اللفظء وليس المراد باتفاق 
الحدود اتفاق الماهيات حي يرد آنه ازم أن لا يكون مثل الحيوانات عامًا؛ لأن تحته أفرادا مختلفة الماهيات 
لا متفقة الماهيات.(القس) لا يجري إل: ظاهره أن المعاني لا تتصف بالعموم لا حقيقة ولا بارا على ما قيل» 
وقال أكثرهم: إن المعان تتصف بالعموم جاراء وقال بعضهم: باتصاف المعاني به حقيقة كما أن اللفظ يتصف 
بالعموم حقيقة» والتفصيل يطلب من المطولات.(القمر) من أقسام وجوه !خ: إضافة الأقسام إلى الوحوه بيانية 
فإن الوحوه هي الأقسام على ما قد مرّ. الخاص: ومنه مئ فإنه يتناول فردين لا فردا.(القمر) 
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مبحث العام ۸۸ تعريف العام 
وأما حاص الجنس والنو ع؛ فلأنه يتناول مفهومًا كلياء أو فردا واحدا يحتمل الصدق على 
کثیرین»› ولیس هو عوضوع للأفراد بنفسه» وکذا حرج أسماء العدد؛ لأنه يتناول الأجزاء 


دون الأفرادء وكذا يخرج به المشترك؛ لأنه يتناول معان لا آفرادًا. قوله: "متفقة 
الحدود على سبيل الشمول" لبيان تحقيق ماهية العام لا للاحترازء وقيل: " متققة متفقة الحدود" 


القائل ابن الل 


احتراز عن المشترك؛ لأنه يتناول أفرادًا ختلفة الحدود ل احتراز عن 
النكرة المنفيةء فإفا تتناول الأفراد على سبيل البدلية دون الشمول» وإغا اكتفى المصنف بل 
بالتناول دون الاستغراق اتباعا لفخر الإسلام» فإنه لا يشترط عنده في العام: الاستغراق 
لحميع الأفرادء فال حمع المعرف والمنكر كله عام» وعند صاحب "التوضيح" يشترط ثي 
العام الاستغراق. فيكون الجمع المنكر واسطة بين العام والخاص. 


أو فرذا إل: هذا الترديد بالنظر إلى احتلاف المذاهب في وضع اسم الجنس» فمنهم من قال: إنه موضوع لمع 
كلي» ومنهم من قال: إنه موضوع للفرد المنتشرء وعلى كل تقدير فليس حاص الحنس والنوع موضوعا للأفرادء 
فلا يكون عامًا.(القمر) الأجزاء دون الأفراد: والفرق بينهما: أن الأجزاء هي قطعات الكل وت ركيبه منهاء 
ولا حمل الكل عليهاء فلا يقال: يد زيد زيد. وأما الأفراد فهي مصاديق الكلي وليس تر كيبه منهاء ويحمل 
الكلي عليهاء فيقال: زيد إنسان.(القس لا أفراد !ج قلت: فيه نظر؛ لأن المصنف ك قال في تعريف المشترك: 
ما يتناول أفرادًا ختلفة الحدود» فلا يصح قول الشارح ههنا المشترك لا يتناول أفرادًا» فالصواب أن يقال: إن 
المشترك يخرج بقوله. متفقة الحدودء إلا أن يقال: أن العام موضوع لعن واحد من حيث الاشتراك بين الأفراد» 
والمشترك موضوع لمعاني مختلفة بأوضاع متعددة» سواء كان كل واحد من تلك العا منفردًا عنه الأفراد» كعيد 
الله علمًا لأشخاص متعددة بأوضاع مختلفةء أو مشت ركا بينها كلفظ العين» فثبت أن المشترك يتناول بالذات 
معان لا افرادا إلا بالعوارض كصيغة الجمع» و لام الاستغراق كلفظ عيون ولفظ العين. (السنبلي) 

فإنها تتناول الأفراد !خ: لدلالتها على نفي الفرد المبهم» فيشمل جيع الأفراد على سبيل البدلية نحو ما رأيت 
راا ول الاستغراق: أي استغراق جميع أفراد مدلوله.(القمر) فیکون الجمع المنكر اخ فإن الحمع المنكر 
وإن كان متناولا للأفراد لدلالته على جماعة من الحماعات؛ لأنه ليس مستغرق بجميع الأفراد» فلا يكون عاماء 
لاشتراط الاستغراق في العام» ولا يكون خحاصًا كما هو الظاهر» فيكون واسطة بين العام والخاص.(القس) 
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مبحث العام ۸۹ بيان حكم العام 


[بيان حكم العام] 

وإنه يو حب الحم فما يتناو له قطعًاء بیان لحكمه بعد بیان معناه» فقوله: يو حب ا لحك" 
رڏ على من قال: إنه محمل؛ لاختلاف أعداد الجمع» فلا یکون موجبًا أصاا بل يجب 
التوقف حیٰ يقوم الدليل على معین») وقوله: "فیما يتناو له" رد على من قال: | یو حب 
الفرد إلا الواحد» ولا الحمع إلا الثلاث» والباقي موقوف على قيام الدليل. وقوله: "قط" 
رد على الشافعي له حيث ذهب إلى أن العام ظيْ؛ لأنه ما من عام إلا وقد خڅص منه 
البعض» فيحتمل أن يكون خصو صًا منه البعض» وإن لم تقف عليه فيو حب العمل لا العلم 

العام 


الحكم: اراد بالحكم: العلم والفهم.(القمر) قطعًا: وللمراد بالقطع: المعئ الأعم أي نفي احتمال الغير احتمالاً 
ناشيا عن دليل كما مر في الخاص ثم اعلم أن هذا القطع من حيث الدلالةء وأما المدلول في نفسه فقد يكون 
كاذبًا ألا ترى إلى قولنا: "السماء تحتبا" فإن دلالته على معناه قطعية» ومدلوله كاذب.(القس) 

خكمه: أي لحكم العام وهو الأثر المرتب على الشيء.(القمر) لاختلاف أعداد الجمع: فإن جمع القلة يصح أن 
يراد منه كل عدد من الثلاثة إلى العشرة» وجمع الكثرة يصح أن يراد منه كل عدد إلى ما لا ماية له» ولا أولوية 
لبعض» فيكون بحملا والحواب: أنه يحمل على الكل؛ لكلا يازم ترجح البعض» فلا إجمال.(القمر) 

بل يجب النوقف: أي في حق الاعتقاد والعمل جميعًا على ما ذهب إليه بعض من الأشاعرة» ومنهم من قال 
بالتوقف قي الاعتقاد دون العمل» فيعتقد مبهمًاء أن ما أراد الله تعالى به من العموم أو الخصوص حق» ولكنه 
يوجب العمل» وإليه ذهب بعض مشايخ “مرقند.(القمر) من قال: وهو أبو عبد الله التلحي من الأشاعرة. 
فحملوا المغرد على الواحد والمحمع على الثلاة؛ لأنه متيقن وتوقفوا فيما زاد.(المحشي) 

لايوجب إخ: لأن إخلاء اللفظ عن المع لا بجوزء فإن أريد الأقل وهو الواحد في الحنس» والثالك قي الحمم» 
فهو عين الرادء وإن أريد ما فوق الأقل» فالأقل داحل فيه» فصار الأقل متيقنًاء وما فوقه مشكوك فيه» وابحواب: 
أن هذا إثبات اللغة بالدليل وهو باطل.(القمر) إلا وقد خحص إخ: إلا إذا ثبت بالدليل أنه غير محتمل للخصوص 
کما یقال: وان اله بک سء عَليم 4 (لائدة:۹۷) (القمر) 

لا العلم: لنا: آن اللفظ إذا وضع عى كان ذلك المعن لازمًا له حى يقوم الدليل على حلافه» ولو جاز إرادة 
البعض من غير قريتته لارتفع الأمان عن اللغة والشرع.(امحشي) 
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مبحث العام 1۹۰ بیان حکم العام 
كخبر الواحد والقیاس» ونقول: هذا احعمال ناش بلا دليل وهو لا يعتبر» وإذا حص عنه البعض 
کان احتمالاً ناشيًا عن دلیل» فیکون معتبراء فعندنا: العام قطمي» فیکون مساويًا للخاص. 

حن جوز نسخ الخاص به» أي بالعام؛ لأنه يشترط قي الناسخ ان یکون مساویا للمنسوخ» 
أو حيرا منه كحديث العرنيين نسخ بقوله عل: استنزهوا من البول» وعرنيون: قبيلة 


أي أقورى 


ينسبون إلى عرينة تصغير عرنة ال هي واد بعرفات» وحديثهم ما روى أنس بن مالك 


كخبر الواحد والقياس: فإما يوجبان العمل والظن لا العلم أي اليقين.(القمر) هذا احتمال إخ: توضیحه: ان 
دلالة صيغ العموم على العموم بحسب الوضع» فإنه قد تواتر أن الصحابة عت يستدلون بالعمومات ولا يحتاحون 
إلى القرائنء فلو لم يكن تلك الألفاظ موضوعة للعموم لاحتيج في فهم العموم إلى القرائن» ودلالة اللفظ على 
العن بدون ظهور القرينة الصارفة قطعي» وأما هذا أي احتمال الاتصراف عن المعن الموضوع له فهو ناش بلا 
دليل فلا يعتبر» وإلا يلزم أن لا يقطع عطلوب قي جيع العقود والفسوخ» وأن يرتفع الأمان عن اللغة والحس» 
فيقال: لا يجوز أكل ما في بيتك لاحتمال أن يكون غير ملكك» ولا يحكم على شيء بشيء؛ لاحتمال آن يکون 
هو غرره» وما أبصرناه جحتمل أن يكون غير مبصرناء وهذا كله سفهء فاحتمال التحصيص في العام كاحتمال 
انجاز قي كل حاص» ثم إذا لم يضر هذا في قطعية الخاص كما مر م يضر ذلك في قطعية العام أيضًا.(القمر) 
تصغرر عرنة: قال ابن الملك عرنة واد بحذاء عرفة» تصغيرها عرينة» وهي قبيلة يدسب إليها العرنيون سقطت ياء 
التصغير وتاء التأنيث عن النسبة كما يقال في جهينة حهي.(القمر) 

ما روي أنس بن مالك #ب: روي الترمذي عن أنس بن مالك "أن ناسا من عرينة قدمو المدينة فاجتووهاء 
فبعثهم رسول الله ب في إبل الصدقةء وقال: اشربوا من ألباما وأبوالماء فقتلوا راعي رسول الله م واستاقوا 
الإبل» وارتدوا عن الإسلام» فأتى هم الني ج فقطع أيديهم وأرجلهم من حلاف» ومر أعينهم وألقاهم 
بالحرة. قوله فاحتوؤها أي لم يوافقهم هواء المدينة وأصايمم الجوي وهو امرض وداء الجوف إذا تطاول»ء وقوله: 
مر أي أحمى همم مسامير» ثم كحلهم اء والحرة موضع ذو حجارة سود» وقيل: المراد به حر الشمس. ثم اعلم 
أن العرنيون أخحذوا الال وقتلوا الراعي» فقطع أيديهم وأرحلهم جزاء أحذ المال» وقتلهم جزاء قتله فإمُم صاروا 
قطا ع الطريق» وقاطع الطريق إذا أحذ الال وقتل» فالإمام -عند الإمام الأعظم بك - بالخيار إن شاء قطع الأيدي 
والأرحل ثم قتل» وإن شاء قتل» وإن شاء قتل» وأما مر الأعين والإلقاء بالحرة» فإما أن يكون مثلة على ما فهم 
الشارح كما سيجيء» وإما أن يكون جزاء سيئة مثلها بأن كانوا قتلوا الراعي بهذا الطريقء ويويد ماروى 
الترمذي عن أنس بن مالك أنه إنما سمل الني 5 أعينهم؛ لأم ملوا أعين الرعاةء والثلة تغيير حلق الله.(القسر) 
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مبحث العام 1۹۹۱ بيان حكم العام 
أن قومًا من عرينة أتوا المدينة فلم توافقهم» فاصفرت ألوامم» وانتفحت بطوفم فأمرهم 
رسول الله ك أن يخرحوا إلى إبل الصدقةء ويشربوا من ألباما وأبواهاء فصحوا ثم ارتدوء 
فقتلوا الرعاة» واستاقوا الإبل» فبعث رسول الله 5# في أثرهم قومًا فأحذواء فأمر بقطع 
أيديهم وأرحلهم» و“ مل أعينهم» وت ركهم في شدة الحر حن ماتوا.* فهذا حديث خاص 
ببول الإبل يدل على طهارته وحله» وبه مسك محمد ڭه فی أن بول ما يکل مه 
طاهر» ويحل شربه للتداوي وغيره» وعندها: هو منسوخ بقوله ##: 'استنزهوا من 
البول". وهو عام لمأكول اللحم وغيره» فقد نسخ الخاص بمذا العام» فبول ما يو كل لحمه 
وغیره کله نجس حرام لا يحل شربه» واستعماله للتداوي وغيره عند أي حنيفة سنك ويحل 
عند أي برف ناري ارو على اع وقصة هذا الحديث الناسخ: 
ما روي آنه ءل لما فرغ من دفن صحابي صالح ابتلي بعذاب القبر حاء إلى امرأته» 

خاص ببول الإبل إخ: إشارة إلى دفع اعتراض تقريره: أن الواقع اي حديث العرنيين لفظ الأبوال وهو جمع من 
ألفاظ العموم» فليس نسخ الخاص بالعام» فلا يكون المثال مطابقا للممثل له» وتوضيح الدفع: أن حديث العرنيين 


وإن كان عامًا لكنه أقل أفرادًا من حديث الاستنزاه من البول؛ لاختصاصه ببول الإبل» فيكون خاصًا بالنسبة 
إليهء فصح التمثيل.(القدر) وهو عام: فإن البول جنس على باللام ولا عهدء فيحمل على الجحميع.(القمر) 

عند أي حنيفة به: ويؤيده ما روي في الصحاح أنه 5 قال: "لا شفاء تي الحرم" وقد يقول: إن معتاه: لا شفاء 
في الحرم ما دام هو حرام» وأما عند الضرورة فلا يبقى هو حرامًا. (القمر) 

الحديث الناسخ: رواه الحاكم وقال: هذا حديث صحيح» واتفق امحدلون على صحته كذا في "تنوير امار ".(القمر) 

“أحرجه البخاري في "صحيحه" رقم: ۲١١‏ باب أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابضهاء ومسلم رقم: ١۷٦٠ء‏ 
باب حكم الحاربين والمرتدين» والنسائي رقم: ۰٦‏ باب بول ما يۇ کل لحمه» وأو داودء رقم: ٤٦۳٤ء‏ باب ما 
جحاء في الحاربة» والترمذي رقم: ۷۲۲ باب ما جاء قي بول ما يۇ کل لحمه» وابن ماحه رقم: ۲٥۷۸‏ باب من حارب 
وسعى في الأرض فساداء وأحمد قي "مسنده" رقم: ١۲۷٠٠‏ عن آنس بن مالك حك بألفاظ ختلفة متقاربة المعئ. 


www.BestUrduBooks.wordpress.com 


مبحث العام 1۹۲۳ بیان حکم العام 
فسأها عن أعماله» فقالت: کان یرعی الغنم» ولا یتنزه من بوله» فحینعلٍ قال ع 
"استنزهوا من البول» فإن عامة عذاب القبر منه»"* فهو بحسب شأن النرول أيضًا 
حاص ببول ما يؤكل لحمه كما كان المنسوخ خاصًا به» لكن العبرة لعموم اللفظ 


والذي يدل على كون حديث العرنيين منسوخا بهذا الحديث أن الغلة التي تضمنها 
حديث: العرنيين منسوخحة بالاتفاق؛ لأا كانت في ابتداء الإسلام. 

وإذا أوصى بخاتم لإنسان» ثم بالفص منه لآحر» أن الحلقة للأولء والفص بينهماء تأييد 
لمقدمة مفهومة ما قبل» وهي: أن العام مساو للحاص بعسألة فقهية» وهي أنه إذا أوصى 


به: أي ببول ما يؤكل لحمه.(القمر) والذي يدل إخ: جواب سوال مقدر تقريره: أن دعوى النسخ إغا تصح 
إذا ثبت تقدم حديث العرنيين» وتأحر حديث الاستنزاه من البول» ولم يثبت؛ إذ نم يعرف التاريخ. وحاصل 
الحواب: أن انتساخ حديث العرنيين ثابت بدليل أن لمغلة الي تضمنها هذا الحديث كانت مشروعة في بدء 
الإسلام» ثم نسحت بالاتفاق بحديث طويل رواه الترمذي عن بريدة» وخلاصته: أن رسول الله 5 إذا بعث أميرًا 
على جيش أوصاه بوصاياء ويقول: اغزوا ولا تغلوا ولا تغدرواء ولا تثلوا» فدل اتتساحها على انتساخ هذا 
الحديث. وأنت لا يذهب عليك أن حديث العرنيون متضمن للحكمين: الثلة» وشرب أبوال الإبل» وانتساخ 
الأول أي المثلة لا يستلزم انتساخ الثاني أي شرب أبوال الإبل. فالجحواب الحق أن حديث الاستنزاه من البول 
محرم» وحديث العرنيين مبيح» والحرم هو التأحر كيلا يتكرر النسخ وهو نسخ الإباحة الأصلية بالحرم» ثم نسخ 
انحرم بالبيح على ما تقرر في موضعه» فثبت تقدم حديث العرينين تدبر.(القمر) التي: يعي كون جزاء القتل 
والاستراق ما حاء في الحديث.(امحشي) بمسألة فقهية: ذكرها الإمام محمد في "الزيادات" كذا قيل.(القمر) 

*أما القصة فلم أحدها من هذا اللفظ. [إشراق الأبصار ۸] وأحرج الدار قطي في "سنه" 1۲۸/١‏ باب نحاسة 
البول والأمر بالتنزه منه والحكم في بول ما يؤكل لحمه» عن أي هريرة أن رسول الله ب قال: استنزهوا من 
البول» فإن عامة عذاب القير منه» الصواب مرسل» وقي رواية لأنس: تتزهوا من البول» ويعضد القصة ما روى 
البخاري رقم: ۰۲۱٠۰١‏ باب من الکبائر أن لا يستتر من بوله» ومسلم رقم: ۲۹۲» باب الدليل على ناسة البول 
ووحوب الاستنزاه منه» عن ابن عباس قال: مر التي ك بقبرين» فقال: إما ليعذبان وما يعذبان قي كبير أما 
أحدهماء فكان لا يستتر من البول»ء وأما الآحر فكان بمشي بالنميمة. 
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مبحث العام 4۳ بیان حکم العام 
أحد جخانمه لانسان» ثم أوصی بکلام مفصول بعده بفص ذلك الخاتم بعينه لإنسان 
آخر فكرن اللقة للموصى له الأول حاصة والفص مشت ركا بين الأول والثاي على 
السو اء؛ و ذلك لأن الخاتم عام أى كالعام؛ لأن العام ! : ما يشما أفرادًا 
لسواء؛ وذ عم اي ا م المصطلح هو یشمل افراداء 


والفص حاص .عدلوله فقط» فإذا وکر الخاص بعد العام بکلام مفصول وقع التعارض 
للغصل بين الكلامين 


بينهما في حق الفص» اکن ال الہرتی ہا اجس للام کے اا 
بخلاف ما إذا أوصى بالفص بكلام موصول» فإنه يكون بيائًا؛ لأن المراد بالخاتم فيما 
سبق: الحلقة فقط» فتكون الحلقة للأول والفص للثايي» وعند أي یوسف سه یکون 
الفص للثان البتة سواء أتى بكلام موصول أو مفصول؛ لأن الوصية إنغا تلزم بعد انه 
لا في حياته» فكان الموصول والمفصول سواء TTY‏ 


بکلام مفصول: هذا القيد يفهم من التن بدلالة لفظة "ثم ".(القمر) أي کالعام: إنما فسر همذا؛ لعلا يتجه أن 
العام ما يتناول أفرادًا متفقة الحدود والخاتم ليس كذلك» وشوله للفص شول للجزيء ولا يصير اللفظ باعتبار 
الأجزاء عامًاء فيكون الخاتم والفص كلاهما حاصين» فلا يستقيم التأييد.(القمر) 

وقع التعارض: إذا لا عكن جعل الوصية الثانية تخصيصًا للأولى؛ لعدم المقارنة بينهما حقيقةء والمحصص لابد أن 
يكون مقارئًا.(القمر) في حق الفص !ل: لأن الإيصاء بخاتم يستدعي أن يكون الفص أيضًا للاإنسان كالحلقة» 
والإيصاء بعده بالفص فقط لآحر يقتضي أن يكون لآخرء فوقع التعارض فيه لا قي الحلقة. (السنبلي) 

تسوية للعام إل: أي ليتحقق العمل بكل واحد منهماء ولا يفوت العمل بأحد منهماء وإلا لزم التفريق بينهماء 
فلا يجوز أن يعمل بالخاص» ويكون الفص لآحر فقط» ويترك العمل بالعام أي لا يكون الفص لإنسان أصلا؛ لأن 
العام أيضًا يوجحب الحكم فيما يتناوله كاخاص.(السنبلي) فإنه يكون بيانًا !خ: فالإيصاء الثاني تخصيص للأول؛ 
لتحقق شرط التحصيص وهو المقارنة.(القمر) وعند أبي يوسف إخ: ذكر هس الأئمة في "زياداته"» وأبو زيد 
في "اتقو" وفخر الإسلام على البزدوي هذه المسألة من غير ذكر حلاف أبي يوسف به رواية شاذة. (القمر) 
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مبحث العام 1۹٤‏ بيان حكم العام 


كما في الوصية بالرقبة لإنسان» وجخدمتها لأخرء قلنا: الوصية بالرقبة لا تتناول الخدمة؛ لأمما 
الرقبة والأخدمة 

جدسان مختلفان بخلاف الخاتم؛ فإنه يتناول الفص لا حالة» فيكون كالقياس مع الفارق 

e 


خصوصان عند أي حنيفة بش ولیس كاك 


ر الرائع 
تقرير الأول: أن في قوله تعالى: ولا تاکلوا مما لم یذ کر اسم الل عَلي4كلمة "ما" عامة 


)۱۲١ (الأنعام:‎ 


لكل ما م يذكر اسم الله عليه عامدًا أو ناسيًاء فينبغي أن لا يحل متروك التسمية 
أصلاء كما ذهب إليه مالك سل ولكنكم حصصتم الناسي من هذاء وقلتم: TE‏ 


لا عامدًا ولا ناسیا أيها الخنفية آي هذا العام 

كما في الوصية بالرقبة لإنسان وجخدمتها لآخر: هكذا وحدت في النسخة المعتمدة وتفصيله: أنه إذا أوصى 
برقبة عبده للإنسان» وجخدمتها لآحر» تكون الرقبة للموصى له الأولء والخدمة للثاني» سواء كان يكلام موصول 
أو مفصول» وأما في أكثر النسخ الغير المعتمدة عليهاء فهذا التفصيل داخحل في الشرح.(القمر) 

لأهما جدسان !خ: فإن الرقبة من قبيل الذوات» والخدمة من قبيل الصفات» فلا يتناول الرقبة اللخدمةء فلا تعارض 
قطعًا. (السنبلي) تقرير الأول إخ: حلاصة: أن قوله تعالى: عام حص منه البعض أي متروك التسمية اسيا وهو 
لقوله تعالى ربا لا واحذنًا إن سيا رايقرة:٠۸‏ الآية» والعام الخصوص منه البعض يجوز فيه التخصيص 
عند کې فلم لا فن ا اة عامدا منه أيضًا بالقياس على الناسي» أو جخبر الواحد وهو قوله عفخ: 
المسلم يذبح إخ. وحلاصة الحواب: أن تخصيص العامد منه يرفع حكم الكتاب بالكلية» وهو نسخ لا يجوز بخبر 
الواحد. فافهم» وأجيب أيضًا بأن الناسي لم يخصص منه بل هو في حكم الذاكرء فلم يدحل في حكم ما لم يذكر 
حى يلزم التخصيص» ووجه عدم تخصبصه منه أن الشرع أقام الملة مقام الذكر دفعًا للحر ج.(السنبلي) 

نما م يذكر !خ: المراد بالذكر: الذكر باللسان بقرينة كلمة "على" والذكر بالقلب يستعمل غير مقرون بها كذا 
قال اين الملك ناقلا عن "حيط" وكلمة "ما" وإن كانت عامة لكنه أريد ما المذبوحات بإجماع السلف» وهذه 
الإرادة ليست بتخصيص؛ فإفا بدلالة السوق» وإخراج بعض الأفراد بدلالة السوق ليس بتخحصيص» فإن 
التحصيص يكون بكلام مستقل.(القمر) 1 

كما ذهب إليه مالك: في التفسير البيضاوي ما يخالفه وهو أن مالكا بف مع الشافعي فب وني "رحة الأمة": 
أنه إن كان ترك التسمية عامدًاء فلا جحل عند مالك وإن كان ناسيًا فعنه روايتان.(القس 
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مبحث العام 14٥‏ بيان حكم العام 


اا بالقیاس على ا وبخبر الواحد وهو قوله ع#: "المسلم اسم الله می 
أو : یسم" فلم ببق ف الأية إا ما کان مذو حًا با“ماءِ الأصنام. 


وتقریر الثاني: آن ني قوله تعالی: ومن دحل کان آمنا كلمة "من امن" أيضًا عامة شاملة لمن 
(آل عمران:۹۷) 


دحل في البيت بعد قتل إنسان» أو بعد قطع أطرافه أو دحل قي البيت ثم قتل فيه أحداء 
من اليد والرحل 


فينبغي أن يکون کل من هؤلاء آمناء راك ر "من قتل في البيت بعد 


أيها اخنفية 


الدحول»" و "من دحل فيه بعد قطع أطرافه"» وقلتم: إنه يقتص من هذين في البيت. قلنا: 
إن نخص الصورة القالثة أيضًاء وهو: "من دحل في البيت بعد أن قتل إنسائًا"» فيقتص منه 
بالقياس علي الصورتين الأوليين» ويخير الواحد» TET ITETCETET PLETE‏ 


بالقياس على الناسي: فيه أن هذا قياس غير المعذور على المعذورء فإن الناسي معذور بعذر النسيان»ء والعامد 
ليس .معذورء فلا يصح هذا القياس.(القمر) المسلم يذبح: قال العيي في شرح "الهداية" أن هذا الحديث رواه 
الدار القطي مذا اللفظ: على اسم الله سمي أو لم يسم ما لم يتعمد أي ما لم يتعمد ترك التسمية» وهكذا الرواية 
في "الدر المنشور"» فهذا الحديث حينفلٍ صار مؤيدا لذهبنا لا لمذهب الشافعي بك . (القمر) 

فلم یبق: ولا بد في خصيص العام من يقاء أدن ما يطلق عليه اسم العام.(انحشي) 

أيضًا: أي كعموم كلمة "ما" في قوله تعالى: لو رلا O‏ سم الو عليه رالاتعام: ۲١‏ © (القمر) 

بالقياس على الصورتين الأوليين: أي القتل بعد الدحول في البيت بعد قطع الأطراف» وفيه: أن القياس على 
اجان بعد الدحول في الكعبة قياس مع الفارق» فإنه هتك حرمة الكعبة» فلا يكون له أمن» وأما الداحل في 
الكعبة بعد القتل فهو يلتجئ بالكعبة ويعظمهاء فينبغي أن لا يقتص منه» ويكون له أمن.(القمر) 

“قال الزيلعي في تخريجه غريب هذا اللفظ وفي معداه أحاديث: منها: ما أخحرجه الدار قطي في "سننه" ٦/٤‏ ۲۹۰؛ 
عن ابن عباس أن البي # قال: السلم يكفيه اسمه» فإن نسي أن يسمى حين يذبح» فليسم وليذ كر اسم الله ثم 
ليأكل» قال الشيخ ابن حجر فی إسناده محمد بن يزيد بن ستان؛ وهو صدوق ضعیف الحفظ وله شاهد عند ابي داود 
في "مراسيله" بلفظ: "ذبيحة" المسلم حلال ذكر اسم الله أو ل يذكر"» ورجاله موستقون. [إشراق الأبصار ۹] 
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وهو قوله ءلت#: "الحرم لا يعيذ عاصياء ولا فارا بدم"* لم يبق تحت هذا العام إلا الآمن من 
عذاب النار» فأجاب المصنف سل عن حانب أي حنيفة يك بقوله: ولا جوز تخصيص قوله 
تال ا ولا الوا مما لم یذ کر اسم ا علبه4 اومن دحل کان متا بالقیاس e‏ 


(الأنعام: ۲۱ (آل عمران: Cy‏ 


أي لا يجوز تخصيص الشافعي ب العامد عن قوله تعالى: ارلا تأکلوا مما ل يذ کر اسم ال 
عليه بالقياس على الناسي» وقوله خة: "المسلم يذبح على اسم الله سمى أولم يسم" 


الان( 
0 مم 


وتخصيص الداحل ف البیت بعد ما قتل عن قوله: ومن دحل کان آمنا بالقياس على 


رآل عمران:۷٩)‏ 


القاتل بعد الدحول» وعلى الأطراف» وقوله عليتة: "الحرم لا يعيذ عاصيًا ولا فارًا بدم". 
لاما سا خرن فا له لا جوز أي لأن هذين العامين ليسا .عخحصوصين 


الحرم لا يعيذ إخ: قصته: أنه لا تخلف ابن الزبير وأشياعه عن بيعة يزيد أراد ترسيل البعث إلى مكة عمرو بن سعد 
من ولاة يزيد القتال مع ابن الزبيرء فقال ابن شريح: إنه قال رسول الله 35: إن مكة حرم لا يصاد صيدها ولا يقطع 
شجرهاء فقال: إن الحرم لا يعيذ عاصيًا ولا فار بدم. كذا في صحيح البخحاري» فهذا قوله: وهو ظالم يإرسال البعث 
إلى مكة» فلا اعتداد بقوله» وقد جاء قي بعض الروايات: أن ابن شريح أنكر عليه من أن يكون هذا قوله 4ا .(القمر) 
لم يبق إل: والآية م ترد بيان الأمن من عذاب التار حى يقال: إن هذا التخحصيص صحيح لبقاء بعض أفراد 
العام كما قي الأول لا يكفى بقاء ما كان مذبوحًا بأسماء الأصتام؛ لأن الآية وردت في المذبوحات الي ترك 
التسمية عليها وحرمتها من ذلك الوحه فقط» وذبائح الكفار حرمتها ليست من هذا الوجحه؛ لأن الكافر الغير 
الكتابي لو ذكر التسمية فهو حرام أيضًاء كذا في "الشافي شرح الشامي"ء وإغا قلدا إن الآية م ترد لبيان الأمن من 
عذاب النار» لأن الأمن منه يحصل لمن حج البيت إلا لمن دخله فقط وأيضًا أورد تعالى بيان الحج بعدها بقوله: 
فول على الاس رال عمران:۷٠)‏ (السنبلي) وقوله: بابر معطوف على الجرور في قوله بالقياس.(القمر) 
وتخصيص: بالرفع معطوف على قوله: تخصيص الشافعي إلى آحره.(القمر) 

أحرجه البخاري في "صحيحه" رقم: ٥‏ باب ذا هدی للمحرم حارًا وحشيًا حيًا لم يقبل» ومسلم 
رقم: ١٠٠٠ء‏ باب تحرم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتها إلا مئنشد على الدوام» والترمذي رقم: >»۸٠۹‏ 
باب ما جاء في حرم مكة» وأحمد في "مسنده"» رقم: ۲۷۲١۰۸‏ عن أي شريح العدوي مد 
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مبحث العام 14۹4۷ بيان حكم العام 


ارلا کما زعمتم حي يخص ثانيًا بالقياس» وخبر الواحد؛ لأن الناسي ليس بداحل في قوله 


بها الشافعية 
تعالی: مما لم یذکر اسم اسه أصلا؛ إذ هو في معنى الذاكر فلم بخص من الآية حى 
SE 9‏ 


يقاس عليه العامدء وكذا الذي عليه قصاص في الطرف ن¿ يخص من الآمنء إذ المراد بالآمر 


متروك اللسمية عامدًا 


آمن الذات والأطراف» كأما ليست من الذات» بل من الالء و کذا e‏ بعد الدحول 


فيه؛ ٳذ معن فوله: اومن دحل کان آنا من دحله بعد ما صار سباح الم ر بردي و زناء 
(آل عمران:۹۷) متعلق بقوله صار 
أو قصاص 5 انه باشر هذه الأمور بعد الدحول» فهر حارج عن مضمول الآية اک انه 


القاتل بعد الدحول فيه 


خصوص منهاء أ یقال: إن ضمير "دحل" راخ ف ل والمقصود بیان آمن الحرم؟ 


لأنا نقول: إن حکمها واحد» بدلیل قوله تعالى: أو روا آنا حَعلنا رما امنا 
(العنکبوت:۱۷) 

إذ هو في معنى الذاكر إل: يعي أن الناسي ذاكر حكمًا لقيام الملة الداعية إلى الذكر مقامه للعذرء فلا يكون 

متروك القسمية ناسيًا من أفراد ما لم يذكر اسم الله عليه» فلم يضر إل وما قال ابن الحاحب من أن الناسي 

خصص اتفاقاء فهو صادر عن عدم الاطلاع على حقيقة مذهبناء وإلا لما حكم بالاتفاق.(القمر) 

في معنی: آي في حكمه؛ لقوله تعالى: إلا واجدنا إن نبنا (لبقرة:٦۸٠.‏ (الحشي) 

م بخص إل: لأنه ليس بداحل في الأمنء إذ المراد إخ.(القمر) 

کافا ليست إخ: إشارة إلى أن الأطراف معرزةء والمال ذليل» فلا مناسبة بين الأطراف والمال»ء إلا أن الأطراف 

كالال قي نظر الشارع لا كالأنفس لسهولة مر الأطراف بخلاف الأنفس فإن أمرها خحطير.(القمر) 

کأما ليست إخ: إغا قال: لفظ "كأن"؛ لأن نفي الذات عن الأجحزاء حقيقة متعسرء ووجه تشبيه الأطراف بالال أن 

الأطراف حلقت وقاية للنفس كما أن المال مخلوق لوقايتهاء ولذا قالوا: الأطراف يسلك ها مسلك الأموال.(السنبلي) 

ومن دخله !ڂ: تیر ایی ا۷ا فرش لہ اک بلا إل جروج ا5 لا بطع رلا تی س ارج براہر) 

لا يقال إخ: اعتراض حاصله: أن الضمير المنصوب في "ومن دخله" راجع إلى البيت لسبق ذكره لا إلى الحرم» 

لعدم ذكره» فإلبات الأمن لمن قتل» ثم دحل في الحرم يمذه الآية مشكل.(القمر) 

لأنا نقول إن إل: جواب توضيحه: أن الضمير المنصوب "وإن كان"» راجعًا إلى البيت إلا أن الحرم أحذ حكم البيت 

و هو الأمن بتص آر وهو قوله تعالى: ولم يروا ّا حَعّا حَرّما آمنا (العنكبوت:1۷) أي أو م يعلمو! أنا جعلنا 

بلدهم مكة حرمًا آمنا كذا في ابخلالين» فلا فصل حينفذ بين ايت وحرمه قي الأمن بل كل منهما محل الأمن.(القسر) 
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مبحتٹ العام ۹۸ بيان العام المخصوص 


[بيان العام الملخصرص] 

ثم إن المصنف به لا فر غ عن بيان العام الغير اللحصوص شرع قي بيان العام المخصوص»› 
وأورد فيه ثلاثة مذاهب» وبين كل مذهب بدليل وشبهه .عسألة فقهيةء فقال: فان خقه 
حصوص' معلوم أو بجهول لا يبقى قطعيًا لكنه لا يسقط الاحتجاح به أي إن لحق هذا 
العام الذي كان قطعيًا مخصص معلوم المراد أو ججهول المرادء فالمختار أنه لا تبقى قطعية» 
ولكن يجب العمل به كما هو شأن سائر الدلائل الظنية من حبر الواحد والقياس» 
والتحصيص ق الاصطلاح: هو قصر العام على بعض مسمياته بكلام مستقل موصول» 
فإن م یکن کلامًا بان کان عملا أو أو عادة أو نوه لم يكن تخصيصًا اصطلاحاء 

اللخحصص 


فان خقه !خ: هذا بظاهره یدل على أن ا صوص يكون لاحقًا متأحرًاء وهذا حلاف العحقيق» فإن التخصيص 
يكون بالموصول» فمعئ الكلام حينعزٍ فإن ظهر دليل الخصرص إخ» فا لخصرص ههنا عع المخصص, أو المضاف 
محذوف أي دليل الخصوص.(القمر) خصص معلوم المراد إل: هذا دفع دحل مقدر تقريره: أن التخصيص 
معلوم في ابجهول أيضًاء فكيف يستقيم قول الاتن: أو بحهول»ء وخلاصة الدفع: أن الخصوص مصدر عن الفاعل 
أي خاص معلوم المراد أو جهوله» أو معى المفعول أي مخصوص معلوم الراد أو جهرله أو على حقيقته» 
والضاف محذوف أي دليل حصوص معلوم المراد أو ججهوله» والشارح أخذ الخصوص عى المخصص» وهو أيضًا 
اسم الفاعل.(السنبلي) معلوم المراد !ل: إعاء إلى دفع ما يتوهم من أن دليل الخصوص يكون معلومًاء فلا وجه 
لترديده بين المعلوم واججهول كما هو في المعن.(القم) 

بكلام مستقل: أي بكلام يفيد حكمًا بانفراده وغير الستقل ما لا يفيد حكمًا لو ذكر منفردا» كالغاية والصفة 
وغيرا.(القمر) موصول: فيه إعاء إلى أن التخحصيص في الرة الثانية ليس بتخحصيص اصطلاحًا بل هو نسخ» 
لكونه متراحيًا كذا أفاد بحر العلوم يلك وقال بعض الشراح: إن المقارنة شرط للمخحصص أول مرة» وليس 
داحلا في ماهيته» فحينعل كان التحصيص ف المرة الثانية تخصيصا اصطلاحا. (القس 

أو نحوه: ككون بعض الأفراد ناقصًا أو زائدا» أما العقل فكقولنا: "حالق كل شيء" فإنه عام» والعقل حاكم بأن 
اراد من کل شيء ما سوی الله تعای» وقيل: إن الراد من الشيء في قوله تعالی: مو ال كل شيع (لانعم:۲. ٠‏ = 
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مبحث العام 1۹۹ بيان العام المخصوص 
ولم یصر ظنیاء وکذا إن م یکن مسستقلا بل كان بغاية أو شرط أو استثناي أو صفة -وسيجيء 
تفاصيلھا- و کذا إن TT O TN‏ 
ما سيجيء هکذا قالواء e‏ مه: کل ذلك یسمی تخصیصًا؛ لانه عنده هو قصر 
العام على بعض المسميات مطلقاء وكثيرًا ما يطلق التحصيص على التراحي جحارًا عندنا أيضًا. 
ونظير الخصوص العلوم والجهول قوله تعالى: وا حل ايع و رازبا فإن البيع لفظ عام؛ 


رالبقرة: )۲۷۵١‏ 
= المخلوق بقرينة إضافة الخالق إليه» فلا يتناوله» فكيف يكون مخصوصًا بالعقل تأمل» ومن هذا القبيل خحروج 
الصبيان وابجانين من الأحكام التكليفيةء فإنه بالعقل» وأما الحس نحو: أوتيت من كل شيء "وأما العادة فنحو: 
لا يأكل رأسًا فيقع على المتعارف لا على رأس الحرادء وأما كون بعض الأفراد ناقصًا نحو: كل ملوك لي فهو 
حر" فلا يقع على المكاتب لنقصان الملك فبه» فإنه ملوك رقبة لا يدا وأا كرت يعض الأفراد زالدا نو الف 
بأن لا يأكل فاكهة ولا نية له» فإنه لا يقع على الرطب» فإنه وإن كان فاكهة عرفا ولغةء إلا أن فيه معن زائدا 
على التفكه أي التلذذ والتنعم» وهو الغذائية» وقوام البدن.(القمر) 
ولم يصر: أي العام ظنيّاء وهذا إذا كان المحصص العقل» فإن ما حكم العقل جخروجه يخرج ويبقى الدلالة قطعية 
على الباقي کما کانت» وأا إِذا کان اللحصص الجس» أو العادف أو جو اء فالظاهر أن ١‏ ییقی قطعيًا» 
لاحتلاف العادات» وخحفاء الزيادة والنقصان» وعدم اطلاع الس على تفاصیل الأشياء الم إ ان يعلم القدر 
اللحصوص قطعًا كذا في "التلويح".(القمر) 
وكذا إڂ: أي لا يكون تخصيصًا اصطلاحا إن م يكن أي المخصص مسقلا بل كان التحصيص بغاية إل ما 
الغاية إل فنحو: لله اموا لضام إلى ال4 (البقرة:۸۷١)‏ وأما الشرط فنحو: "أنت طالق إن دحلت الدار" 
فقصر صدر الكلام على بعض التقاديرء وأما الاستشناء فنحو: جاء ني القوم إلا زيداء وأما الصفة فنحو: "في الإبل 
السائمة زكاة"» ثم اعلم أنه ليس غير المستقل منحصرًا في هذه الأربعة» بل له قسم حامس أيضًاء وهو بدل 
البعض غو: جاع ني القوم أكترهم.(القمر) بل نسخا: ففي التخحصيص إرادة البعض من العام من أول الأمر» وقي 
النسخ أريد الكل من العام» ثم رفع حكم البعض.(القمر) 
مطلقا: أي أعم من أن یکون اللستقل أو بغیره»؛ موصولا أو غير موصول.(القس) 
وكثررا ما يطلق إخ: كما يقال: حص الكتاب بالسنة» وحص بعض الآيات بالبعض مع التراحي 
عندنا: فلا وجه للقول السابق لا يسمى تخصيصًا بل نسخًا. (امحشي) 
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مبحث العام Yo:‏ بيان العام المخصوص 
رل ا اس ب وقد حص الله منه الرباء ا الفضلء ولم يعلم أي فضل 
e‏ لأن ابيع لم يشرع إلا للفضل فهو ين حيار نظير الخصوص احهول ثم بينه لني ع 
بقوله: "الحنطة بالحنطة» والشعير بالشعير» والتمر بالتمرء والملح بالملح» والذهب بالذهب» 
والفضة بالفضةء مثلاً ثل يدا بيد والفضل ربا" فهو حيعاٍ نظير الخصوص اللوم ولكن 
م یعلم حال ما سوی الأشياء الستة أبعت ومذا قال عمر #ه: "حرج الني ع عناء ولم 
يبون لنا أبواب الربا" أي بيائًا شافيًاء فاحتاحوا إلى التعليل والاستنباط فعاّل أو حنيفة لله 
بالقدر والمنس» والشافعي ك بالطعم والثمنيةء ومالك بف بالاقتيات والاذخار» فعمل كل 
.عقتضى تعليله في تحر أشياء وتحليل أشياء على ما يأ قي باب القياس إن شاء الله تعالى. 


وقد خحص إخ: أورد أن قوله تعالى: #وحرَّم الرّباج رابقرۃ:۲۷) لیس کلامًا مستقلاً لاحتياحه إلى ما قبله أرحع 
الضمير» فكيف يتحقق التحصيص فتأمل.(القمس) ا-خصوص المعلوم !ل: قإنه علم أن الراد الفضل على القدر 
أي الكيل والوزن بدلالة قوله: مغلا بعلل .(القس) شافيًا: أي بيانًا حتوى على جميع الجحزئيات والمواد.(القمر) 
بالقدر: أي الكيل والوزن» فإذا انع ا نع کیل أو اللجحنس مع الوزن حرم الربا. (القمر) 

بالطعم ! لخ: أي في المطعومات والثمنية أي في الألمان» فبيع الحدید بالحدید متفاضلاً يجوز عند الشافعي سك 
لا عندناء وبيع البيضة بالبيضتين يجوز عندنا لا عنده.(القمر) 

بالاقتيات والاذخار: أي في غير الذهب والفضةء وأما فيهما فالعلة عند الإمام مالك هو النقدية كما هو عند 
الشافعي سك كذا في "معام التنزيل"» وقال الإمام الرازي في "التفسير الكبير": إن العلة عند الإمام مالك هو 
القوت» أو ما يستصلح به القوت وهو الملح» فما كان من الفاكهة نمأ يبس» فيصير فاكهة يابسة تذخر» وت وكل» 
فلا یبا بعضه بیعض» إلا يدا بید» و مثلاً عثلٍ إذا کان من صنف واحد» فإن کانا من صنفین مختلفین» فلا باس بان 
يياع منه انان لواحد يدا بيد» ولا يصح إلى أحلء وما كان من الفاكهة ولا ييبس ولا يذحرء وإما يوكل رطبا 
كالبطيخ والأثر ج» فجاز أن تؤخحذ مته من صنف واحد اثنان بواحد يدا بيد» كذا في المؤطا للإمام مالك بلك. 

"مر تخريجه. 

** أحرحه الدرامي» رقم: ٦٤/١۲۹‏ باب كراهية الفتياء وابن ماحهء رقم: ٠۲۲۷ء‏ باب التغليظ في الرباء لفظه 
عن عمر بن الخطاب قال: إن آحر ما نرلت آية الرباء وإ رسول الله د قبض ولم يفسر لناء فدعوا الربا والريبة. 
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مبحث العام ۲۰١‏ بيات العام المخصوص 
عملا أشبه الأستشاء والنسخ» تعليل للمذهب المختار» وبيانه: أن دليل التخحصيص وهو 
قوله تعالى: وَحرَم الرّبا يشبه الاستثناء باعتبار حكمه» وهو أن المستثن كما لم يدحل 


(البقرة:۲۷۰) 
فیما قبل» کذلك الحصوص ج يدحل ت العام» ویشبه الناسخ باعتبأر صيغته» وهو أن 


أي في صدر الكلام 


ك ك 


شبه الاساء 
آهل الذهب الثاي» ولا ان نقتصر على الشبه الثاني کما ا أل المذهب الثالٹث› 
اي شبه الناسخ 


فقلنا: إذا كان دليل الخصوص معلومًاء فرعاية شبه الاستثناء تقتضي أن يبقى العام قطعيًا على 
حاله لأن المستثن إذا كان معلوما كان المستئن منه في الأفراد الباقية على حاله» ورعاية شبه 
اناسخ تفتضي أن لا يصح الاحتجاج بالعام أصلا؛ لأن الناسخ مستقل» وكل مستقل يقبل 
التعليل» وإن م يقبل الناسخ بنفسه التعليل؛ لئلا تلزم معارضة التعليل النص» وإذا قبل التعليل» 


يشبه الأستشداء: ولذا اشترط اقترانه بالعام كما اشترط اقتران الاستشناء بالمستفى منه. (القمر) 

معلوما ومجهرلا: أي معلوم المراد عند السامع وجحهوله.(القس) المذهب الثاي: وهو أنه يسقط الاحتجاج بالعام عند لحوق 
الخصوص كما سيجيء.(القمر) المذهب النالث: وهو أنه ييقى العام قطعيًا بعد وق الخصوص كما كان.رالقمر) 

لأن اخ إڂ: توضیحه: أن الناسخ مستقل تام» وكل مستقل تام يقبل التعليلء فإن الأصل في الأحكام 
الشرعية أن يكون معلا فالناسخ يقبل التعليل أيضًاء وإذا قبل المحصص التعليل إل ثم اعلم أن قبول الناسخ 
التعليل باعتبار استقلال الصيخةء وأما باعتبار حكمه» فلا يقبل التعليل» والملخحصص شبيه بالناسخ» فهو يقبل 
التعليل» لأن حكمه رفع الحكم باعتبار المعارضة» والمدافعة بعد الثبوت» والتعليل لا يعارض النص؛ لأنه دون 
النص» فلا يدسخ النص» فالناسخ لا يقبل التعليل بنفسه أي باعتيار حكمه» وإلا يلزم معارضة التعليل النص 
المنسوخ» وهو باطلء ولا يلزم هذه المعارضة قي المخحصص إذا يقبل التعليل» فإن حكمه ليس رفع الحكم بعد 
تبوته بطريق المعارضة على ما سيجيء. 

وإت ٤‏ بقبل ا رد لوهم» تقرير الوهم: أنه کیف جوزتم التعليل قي المخصوص اعتبارًا بشبه التاسخ مع أنه 
لا يجري فيه التعليل» وتقرير الدفع: أن الناسخ المعلوم إذا ورد في بعض ما تناوله العام يصح تعليله» لكنه لم يعلل = 
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مبحث العام ۲ بيان العام المخصوص 


فلا يدري كم يخرج بالتعليل» وكم بقي فيصير جحهولاء وحهالته تؤثر في جهالة العا 
تحت العام ديل الخصوص 
فلرعاية الشبهين جحعلنا العام بين بين»› وقلنا: لا ييقى قطعيًاء ولكن يصح التمسك به» وإذا 


کل ای ورا انکر امان ا رعاية شبه الاستثناء تقتضي أن لا يصح 
التمسك بالعام أصاد؛ لأن حهالة لأستتين تور لي حهالة المستشن منه» وابجهول لا يفيد شيا 
ورعاية شبه الناسخ تقتضي أن يبقى العام قطعيًا؛ لأن الناسخ المحهول يسقط بنفسه» فلرعاية 
الشبهون جعلنا العام ههنا أيضًا بين بين» وقلنا: لا ييقى قطعيًاء ولكن يصح التمسك به. 

فصار كما إذا باع عدي ا في أحدها بعينه» و سمي غنه» تشبیه لدلیل 
ا لخصوص لالمذ كور .حسألة فقهية أي 4 دليل الخصوص على هذا المذهب المختار. 

نظير هذه المسألة الفقهية: : وهي أن يعين انيار في أحد العبدين المبيعين» و مي ننه على حدة؛ 


ا أي بصفقة واحدة 

= للزوم معارضة العلة للنص وهو لا جوزء فلحل عدم جريان التعليل ي الناسخ يبقى حكم العام قطعيًا فيما بقي 
كما كان بخلاف دليل الخصوص, فإنه يبون آن المخصوص ل يدحل تحت الحملةء فإذا علل لا يصير معارضًاء بل 
يظهر عدم الدخحول» فلأجل جريان التعليل في دليل الخصوص يصر الباقي جحهولاء فيتغير حكم العام من القطع إلى 
الظن كذا في البزدوي» قلت: فالأولى في العبارة أن يقال: وإن م يعلل الناسخ كما يظهر بالتأمل.(السنبلي) 

فلا يدري !خ: أي فلا يدري قدر ما حرج من الأفراد ولو كانت العلة معلومةء فاحتمال العلة الأحرى قائي 
فإن الحكم قد يكون معلا بعلل شئ.(القمر) تؤثر إ: فيسقط الاحتجاج بالعام.(القس) 

ولكن يصح إخ: لأن العام قبل التحصيص كان معمولا به» وبعد التحصيص وقع الشك ف سقوطه فلا يسقط بالشك. 
أن يبقى !خ: ويسقط المخحصص امحهول؛ لأن إخ.(القمر) يسقط إل: لأن النسخ يكون باعتبار المعارضة 
والجهول لا يفيد حكمًاء فكيف يكون معارضاً.(القمر) ولكن يصح التمسك إخ: لا مر من أن العام قبل 
التخصيص كان معمولا به» وبعد التخحصيص وقع الشك في سقوطه» فلا يسقط بالشك.(القس) 

تشبيه: أي تنظرر لا تمثيل» والفرق بينهما: أن الال من أفراد الممثل له جلاف النظير.(القمر) 

نظير هذه المسألة: فيه مساحة» فإن المحصص ليس نظير هذه المسألة» بل هو نظير رد العبد المخير فيه بالخيار 
الواقع ي هذه المسألة على ما يظهر في الشرح.(القمر) 
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مبحٹ العام ۳ بيان العام المخصوص 
وذلك لگن هذه المسألة على أربعة وجه ادما أن ر يعين محل الخیار ویسمی e:‏ 


والثافي: أن لا يعن ولا يسمی» والثالث: س : أن یسمی ولا یعین» 


فاسد جلهالة العمن والبيع لة المن فاسد لحهالة المبيع 


ل ای ب کار دال ن الحا غ رذعل ودنک فمن حيث إنه داحل في العقد 
یکون رد البيع جنيار الشرط تبدياا فیکون کالنسخ» ومن حيث إنه غير داحل في الحكم 


ي العبد المخير فيه هذا الرد 


یکون رده بیان انه : يدحل» فیکون کالاستشناي فیکون كالخصص الذي ل شيه 
بالاستثناء وشبه بالنسخ» فرعاية شبه الخ تفتضي صحة البيع في الصور الأربع؛ لأن كلا من 
العبدين بالنظر إلى الإيجاب مبيع ببيع واحد فلا يكون ييعًا بالحصة ابتداء بل بقاءً. ورعاية شبه 


الاستثناء تقتضي فساد البيع ف الصور الأربع لجعل ما ليس .عبيع شرطًا لقبول المبيع» فلرعاية 
الشبهين قلنا: إن علم محل الخيار ونمنه» وهو المذكور في المتن صح البيع لشبه الناسخ» 


على أربعة أوجه: مثال الأول: كما إذا باع زيا وعمروا بيعًا واحدًا كلا منهما بخمس مائة على أن البائع 
بالخيار في زيد ثلاثة أيام. ومثال الثاني: باعهما بألف على أنه بالخيار في أحدهما من غير تعيين لثمن كل» ولا نا 
فيه الخيار. ومثال الثالث: باعهما بألف من غير تفصيل الثمن على أنه بالنيار في زيد. ومثال الرابع: باعهما بألف 
كلا منهما بخمس مائة على أنه بالخيار قي أحدها.(القمر) داخل إخ: لورود الإيجاب على العبدين.(القمر) 

غير داخل إل: فإن حكم البيع هو ملك المشتري» والغيار إذا كان للبائع فلا يخر ج المبيع الذي هو محل الخيار 
عن ملك البائم» ولا يدحل تحت ملك المشتري على ما في "تنوير الأبصار".(القمر) 

رده: أي رد العبد المخير فيه بخيار الشرط.(القمر) فيكون إل: أي رد هذا العبد ابيع المخير فيه بالخيار.(القمر) 
مبيع ببيع واحد: لأن الصفقة واحدة» فرد أحدهما بخيار الشرط يكون فسخ بيعه» وهو لا يوحب للا في بيع الآخر.(القر) 
عل إلخ: وذلك لأنه ما جمع بين العبدين في الإيجاب» فقد شرط في قبول العقد في كل منهما قبوله ثي الآحر 
حى لا بعلك المشتري قبول أحد العبدين دون الآحر كذا ني 'التلويح ٠‏ فجعل ما ليس بيع وهو العبد المحير فيه 
شرطا لقبول المبيع» وهذا مفسد للبيع.(القمر) لشبه الداسخ إلخ: لا لشبه الاستشناء كما في التتوير لمولانا 
عبد العلي ر سط" فإن شبه الاستثناء يقتضي إفساد البيع لا صحته للزوم حع قبول غير المبيع شرطا لقبول المبيع؛ 
وهذا شرط فاسد مفسد للبيع وإن غرك معلومية الاستئناءء فإن الاستشاء المعلوم يكون صحيحًاء فادفعه بأن 
معلومية الاستشناء لا تدفع ذلك الشرط الفاسد أي حعل قبول غير المبيع شرطًا لقبول ابيع المفسد.(القمر) 
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مبحث العام E:‏ بيان العام المخصوص 
ولم يعتبر هنا حعل قبول ما ليس بيع شرطًا لقبول البيع» كما اعتبر إذا جمع بين ال حر 
والعبد وفصل الشمن؛ لأن الحر لم يكن علا للبيع» واشتراط قبوله ليس من مقتضيات 
العقد» وني مسألتنا العبد الذي فيه الخيار داخل في العقدء فلا يكون ضمّه مالقا لمقتضى 
العقد» N E e‏ و ل ا 
يصير كأنه قال: بعت هذين العبدين بألف إلا احدها بحصة ذلك» وذلك باطل» وف 
صورة جهل البيع يصير كأنه قال: بعت هذين العبدين بألف إلا أحدهما بخمس مائة» 
وني صورة حهل الثمن يصير كأنه قال: بعتهما بألف إلا هذا بحصة من الألف» و لم يعتبر 
في هذه الصور شبه الناسخ؛ لأن الناسخ اجهول يسقط بنفسه» فيبطل شرط الخيار» ويلزم 


الثلاث 


العقد ق العبدين»› وهر حلاف ما قصده القائل. 


ولم يعتبر إل: أي لم يعتبر ههنا شبه الاستئناء حي يفسد هذا البيع بالشرط الفاسدء وهو جعل قبول إل.(القمر) 
ولم يعتبر ههنا إل: هذا جواب شبهةء وهي أن يقول: ينبغي أن يفسد العقد في هذه الصورة أيضًاء لوجود 
المفسد وهو قبول العقد في الذي لم يدحل في العقده لأن العبد الذي فيه الخيار غير داحل حكمًا كما إذا جمع 
بين حر وق فإنه لا يجوز العقد في القن» وإن فصل الثمن؛ نا أنه عل قبول العقد في الحر شرطًا لصحة العقد 
في القن الراب أن قبول العقد في الذي فيه الخيار وإ کان شرطا لاتعقاده في الآحر» ولكن هذا غير مفسد 
للعقد؛ لکونه حلا للبی» وهناك الحر م یکن علا للبي» فصار هذا كما إذا جمع بين قن ومدبر. (السنبلي) 

إذا جمع إل: أي باع الحر والعبد بالألف صفقة واحدة» وبين لمن كل منهماء فهذا البيع فاسد قي العبد عند 
اي حنيفة ت على ما سيجيء.(القمر) لن إخ: علة لقوله: ولم يعتبر إخ.(القمر) 

م يكن إخ: فإن محل البيع هو الال المتقوم» والحر ليس كذلك على ما مرّء فليس الحر داحلا لا في العقدء ولا 
في الحكم» فاشتراط قبوله مفسد للبيع.(القمر) داخحل إل: فاشتراط قبوله اشتراط مبيع بالنظر إلى العقد» قليس 
هو كالحر.(القمر) وذلك باطل: هالة المبيع» فإنه إذا اشترط الخيار في أحد العبدين بلا عين لزم العقد قي العبد 
الآحر» وهو جحهول» ولمحهالة اللمن؛ لأنه لو ثبت الحكم في العبد الذي لا خيار فيه لثبت بحصة من الثمن ابتداء 
وهي جهولة.(القمر) وهو خلاف ما قصده القائل: أي العاقد البائع» لأن إقدامه على بيع العبدين مع الخيار قي 
أحدهاء وعدم الاكتفاء على البيع الصرف دليل على أن لزوم البيع فيهما غير مقصود له. (القمر) 
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مبحث العام 1.0 بيان العام المخصوص 
وقیل إنه سقط الاحتجاج به كالاستشاء الجهول؛ لأن كل واحد منهما لبيان أنه م يدحل» 
هذا هو المذهب الثانء وإليه ذهب الكرحي وعيسى بن أبان» وهؤلاء قد فرطوا في هذا 
العام المخصوص البعض» ويقولون: لا ببقى العام قابلاً للتمسك أصلاًء سواء كان 
المخحصوص معلومًا كما إذا قيل: "اقتلوا المش ر كين» ولا تقتلوا أهل الذمة"» أو بجهولاً كما 
إذا قيل: "اقتلوا امش ركين» ولا تقتلوا بعضهم»" وشبهوه بالاستثناء فقط؛ لأهُم م يراعوا 
ا ا رر عام الول واا شبهوه بالاستئناء الجهول؛ 
أنه إذا کان دليل الخضرص جهو فظاهر أنه كاجهول» وإن کان معلومًاء فبالتعلیل 


يصير بجهولا وإن كان الاستثناء في نفسه ما لا يقبل التعليل. 

فصار كالبيع المضاف إلى حر و عبد بثمن واحد» تشبيه لدليل هذا المذهب .عسألة فقهية 
مذكورة» فإنه إذا باع العبد والحر بثمن واحد بأن يقول: "بعتهما بالألف»" فا لحر 
لا يدحل في البيع» فيكون استشناءء E‏ 


يسقط إخ: أي لا يبقى العام حجة لا قطعية» ولا ظنية. كالاستتاء إخ: يعي أن اللخحصص كالاستثاء اجهولء 
وحهالة الاستشناء توجحب جهالة المستلى منه» فيكون الباقي ڪهرلاٰ فكذا جهالة ا توحب جهالة العام» فلا 

يبقى العام حجة. لأن كل واحد إخ: دليل للإلحاق المستفاد من كاف التشبيه في قوله: كالاستشناء الجهول أي إنما 
الى المحصص بالاستئناء المجهول؛ لأن كل واحد منهما أي من المحصص والاستثناء اجهول لبيان إلخ» فالاستثناء 
يمين أن المستثن م يدحل في صدر الكلام» فكذا المخصص يدل على أن المخصوص نم يدحل تحت العام.(القمر) 
وإنغا شبهوه !خ: دفع دحل تقريره: أن تشبيه العام المحصوص منه بالاستثناء الجهول صحيح إذا كان الخصوص 
آي اللخحصص مهولا وأما إذا كان معلومًاء فلاء وتقرير الدفع ظاهر.(السنبلي) فبالتعليل !خ: يعي أن اللخحصص 
ا لمعلوم لاستقلاله يقبل التعليل» وم يعرف أن أي قدر حر ج» فصار الحرج جحهولاً فبقي الباقي عهولا.(القس 
يما لا يقبل التعليل: لأن الاستلناء ليس بنص مستقل» بل بمنزلة وصف قائم بفحوى الكلام دال على عدم 
دخحول المستثئ منه» والعدم لا يعلل.(الحشي) 
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مبحث العام ۲۰ بيان العام الملخصوص 


وبيعًا للعبد بالحصة من الألف ابتداء فالحر لا يدحل ابتداء وهو باطل؛ لحهالة الثمن. 
ابيع يا لحصة ابتداء 


بخلاف ما إذا فصل الثمن بأن يقول: "بعت هذا بخمس مائة وهذا بخمس مائة"» فإ 


أي بعتهما بالف هذا إل 


يجوز عندهما حلافا لأبي حنيفة د حت بعل قبول ما لیس بیع شرطا لقبول البيع. 

وقیل: إنه بیقی كما کان اعتبارا اا ن کل ا ا مستقل بنفسه» جلاف 
الاستشناى هذا هو اذهب الثالث» فهؤلاء قد أفرطوا في حق العام بإبقائه قطعيًا كما كان» 
وشبهوه بالناسخ فققط من حيث استقلال الصيغةء ولم يلتفتوا إلى رعاية حانب الاستشاء قط فإن 
كان دليل الخصوص معلومًا فظاهر أن الناسخ العلوم لا يؤثر في تغيبر ما بقي من الأفراد الغير 
النسوحة» وإن كان بحهولاء فالناسخ اجهول يسقط بنفسه» ولا توثر جهاله في تغيير ما قبله. 


اق 
وبيعًا للعبد بالحصة من الألف ابتداء: بأن يقسم الألف على قيمة العبد المبيع وقيمة الحر بعد أن يفرض عبدًا 
حي لو كان قيمة كل واحد منهما مس مائةء فحصة العبد من الألف مس مائة على التناصف.(القس) 

فا حر إخ: ألفاء للتعليل» وهذا علة لقوله: فيكون إل.(القمر) يجوز عندها: أي يصح البيع في العبد عندهما؛ إذ 
الفساد بقدر المفسد» والمفسد في الحر كونه ليس ال متقوم» وهو مختص به» فلا يتعدى إلى العبد.(القمر) 

شرطا إخ: ألا ترى أن المشتري لا بعلك قبول واحد دون الآحر إذا جمع بين الشيئين قي إيجاب العقدء لفلا يزم 
الضرر بالبائع في قبول واحد دون الآحر» فإن من العادة ضم الحيد مع الردي» فالمشتري يأحذ الحيد ولا يقبل 
الردي» وهذا ضرر بين للبائع.(القم) لأن !خ: دليل لتشبيه المخصص بالناسخ.(القمر) 

بخلاف الاستشناء: فإنه ليس ,عستقل بل قيد ها قبله.(القم) فإن كان دليل الخصوص !خ: هذا دفع لها يتوهم من 
أن إعتبار العام المخصوص بالناسخ إنما يقتضي بقاء العام كما كان إذا كان دليل الخصوص معلومًاء وأما إذا كان 
محهولا فلا؛ لأن الحهالة تئر في تغيبر ما قبلهء وتقرير الدفع ظاهر.(السنبلي) 

لا يؤثر إل: فكذا اللخصص العلوم لا يغير العام عن القطعية في الباقي» فيبقى قطعيًا قي الباقي كما كان. (القمر) 
يسقط بنفسه إخ: لأن اجهول لا يصلح دلبلا فلا يصلح معارضًا للدليل» فلا يصلح ناسخًاء فكذا المحصص 
اجهول يسقط بنفسه» فيبقى العام قطعيًا كما كان» ونما لا يتعدى حهالة اللخصص إل صدر الكلام؛ لأن 
الحصص كلام مستقل» بخلاف الاستثنای فإنه غير مستقل» بل هو كوصف قائم بصدر الكلام لا يفيد شيا 
بدون صدر الكلام فلهذا يتعدى جهالته إلى صدر الكلام.(القمر) 
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مبحث العام ۹¥ بيان ألفاظ العموم 


فصار كما إذا باع عبدين باتا وهلك أحدها قبل التسليم» تشبيه لدليل هذا الذهب 
عسألة فقهية مذ كورة» فإنه إذا باع TT‏ قال: "بعتهما بالف" ومات 
أحد العبدين قبل التسليم» يبقى البيع في الآحر بحصة من الألف؛ لأنه بيع بالحصة بقائ 
فكأنه نسخ البيع في العبد اميت بعد انعقاده وهو جائزء وههنا مذهب رابع مذكور في 
"التوضيح" وغيره» ولم يذكره المصنف بش وهو أن دليل الخصوص إن كان مهولا 
يسقط الاحتجاج به على ما قاله الكرحي» وإن کان معلومًا فکالاستناء وهو لا يقبل 
التعليل» فبقي العام قطعيًا على ما قبل ذلك. 

[بيان ألفاظ العموه] 

ولا فرغ المصنف بلك عن بيان تخصيص العام شرع قي ذكر ألفاظه» فقال: والعموم 
إما أن يكون بالصيغة والمعئ أو بالمعئ لا غير كرحال وقو ECs‏ 


بيع بالحصة بقاء: يعي آنه صير إلى حصة الثمن لضرورة دحول العبدين في البيع» وتعذر تسليم أحدها بالموت» 
فليس ههنا البيح بالحصة ابتداء حى يازم الفساد.(القمر) با لحصة بقاء إل: وهو غير مفسد؛ لأن الحهالة الطارية 
لا تفسد» والبيع بالحصة ابتداء باطل.(السنبلي) يسقط الاحتجاج به: أي بالعام؛ لأن الحصص كالاستشناء 
انجهول» وهو ججعل الباقي جهولاء فلا يبقى العام حجة في الباقي.(القس) 

يسقط الاحتجاج به: لأن اجهول لا يصلح دليلاء فلا يصلح معارضًا للدليل» فبقي حكم العام على ما كانء 
ولا يتعدى جهالة الملحصص إليه؛ لكون المخصص مستقلا بخلاف الاستشناء فإنه بمنزلة وصف قائم بصدر 
الکلام لا یفید بدونه شیا حى أن ججموع الاستثناء وصدر الكلام بمنزلة كلام واحد» فجهالته توحب جهالة 
الست منه» فيصير ججهولاً بحملا متوقفا على البيان.(السنبلي) فكالاستشاء إ: لأن كلا من الاستثناء ودليل 
ا لخصوص بين أنه م يدحل وهو -أي الاستثناء- لا يقيل التعليل» فكذا دليل الخصوص لا يقبل التعليل» فبقي 
العام قطعيا فيما وراء الملحصوص.(القم) لا غير: آي لا غير المعن عامًاء وهي الصيغة» ويجحتمل أن يكون معن 
قوله "لا غير": أن العموم منقسم على قسمين وليس هناك قسم ثالث» تأمل.(القس) 
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مبحث العام ۲۰۸ بيان ألفاظ العموم 

يعي أن العام على نوعين: أحدهما: ما تكون الصيغة والمعن كلاها عام دالا على 

الشمول» بأن تكون الصيغة صيغة مع وا لمعن مستوعبًا قي الفهم منه» والآحر: أن لا تكون 

لکل ما بخاوله اللفظط 

الصيغة دالة على العموم ويكون المعنى مدلولا بالاستيعاب» ولا يتصور عكسه؛ لأن 

إحلاء المعي عن اللفظ العام الموضوع غير معقول إلا بالتحصيص» وذلك شيءِ آحر. 

فالأول مثاله: "رجال ونساء" وغيرهما من الحمو ع المنكرة والمعرفة» والقلة والكثرة» لكن 

في القلة من الغلاثة إلى العشرةء وي الكثرة قيل: من الثلانة» وقيل: من العشرة إلى ما 

لا يتناهى» لكن هذا ختار فخر الإسلام؛ لأنه لا يشترط الاستيعاب قي معن العام» بل 
می بان ع المسميات» وأما عند من يشترط الاستيعاب» والاستغراق هة 

يكفي بانتظام جمع من یات» وآما عند من يشتر لايماب والاستر ا ا 

يكون الحمع المنكر واسطة بين الخاص والعام على ما ذكر في "التوضيح"» والآحر مثاله: 

N E 

آن العام إڂ: دفع دحل» تقريره: أن المثال لا يطابق الممثل له؛ لأن الرجال والقوم عامان لا عمومان» والممثل له 

العموم» فأاحاب بأن المراد من العموم العام» فحصل التطبيق. (السنبلي) 

كلاها عامًا إخ: المراد بعموم الصيغة أن تكون دالة على الشمول بالوضع كصيغ الحموع» وبعموم الع أن 

يكون فيه شمول.(القمر) أن لا تكون إل: بأن تكون الصيغة صيغة مفرد» وقي عبارة الشارح تسامح» فإنه إذا 

يكن الصيغة دالة على العموم كيف يكون المع مدلولا بالاستيعاب لكل ما يتناوله» فالأولى أن يقول: والآخر 

أن لا تكون الصيغة صيغة جمع» ويكون المعن إ.(القمر) 

المعنى مدلولاً بالاستيعاب: أي المعن الذي مدلول اللفظ مفيدًا لاستيعاب.(الحشي) 

عن لمعن من غير التخصيص.(السنبلي) عكسه: أي كون اللفظ عامّاء وا معن غير مستوعب لكل ما يتناوله.(القس 

رجال ونساء إل: الأول جمع وله مفرد من لفظه وهو رجلء» والثاني جمع لا مفرد له من لفظه.(القمر) 

من الفلالة إلى العشرة: الخايتان داحلتان» فجمع القلة يطلق على الثلائة والعشرة» وما يتوسطهما كذا في شرح 

العين على الكافية.(القمر) هذا إل: أي كون الحموع اللنكرة وغيرها من العام. (القمر) 
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مبحث العام ۲۰% بيان ألفاظ العموم 
"قوم ورهط" فإن القوم صيغته صيغة مفرد بدليل أنه يثنى ويجمع يقال: قومان وأقوام 
لكن معناه معن العام؛ لأنه يطلق على التلاثة إلى العشرة كما أن "رهطا" يطلق إلى 
التسعة» ولكن يشترط في إطلاق لفظ القوم أن تكون الآحاد مجتمعة. وإنغا يصح 
الاستنناء لواحد قي قولك: "جاع القوم إلا زيا" باعتبار أن بحجيء المحموع لا يكون 
إلا باعتبار ججيء كل واحد بخلاف ا يطيق رفع هذا الحجر القومٌ إلا زيدًا؛ 
لأن الحكم ههنا متعلق باجحمو ع من حيث المجحمو ع» ومذا يصح جاء العشرة إلا واحدًاء 
ولا يصح العشرة زوج إلا واحدا. 

'ومَنْ وما" يحتملان العموم والخصوص» وأصلهما العموم» يعن اما في أصل الوضع للعموم» 


صيغة مفرد: فإنه مصدر قام» فجعل وصقاء ثم غلب على الرجال خاصة؛ لقيامهم بأمور النساء ولا تصغ إلى 
من قال: إن قومًا جمع قائ فإن فعلاً ليس من أبنية امع كذا قال التفتازان.(القمر) بدليل أنه يثنى ويجمع: أي 
من غور شذوذ فلا يرد أن الحمع أيضًا قد يث ويجمع» فيقال اي رماح؛ رماحان ورماحات؛ فإنه شاذ. (القمر) 
يطلق إلى التسعة: أي يطلق من الثلاثة إلى التسعة من الرحال لا يكون فيهم امرأة.(القمر) 

يشتر ط: فلا يصلح أن يطلق على الحمع والمفرد كليهما.(انحشي) أن تكون إل: أي لا يكون الحكم لكل واحد من 
حيث هو واحد» فلو قال الإمام: "القوم الذي يدحل هذا الحصن فله كا" فدخله جماعة تستحق النفل» ولو دخله 
واحد لم يستحق شيقاء كذا في "التلويح".(القمر) جتمعة: أي الحكم فيه على الحموع من حيث أنه بحمو ع.(الحشي) 
وإنما يصح إل: حواب سوال هو: أنه مى اشترط في إطلاق لفظ القوم احتماع الآحادء فكيف يصح استثناء الواحد 
من القوم في مثل: حاعن القوم إلا زيداء فإنه ليس حكمًا على كل واحد» فكيف يستى الواحد. (القمر) 

باعتبار إ: يعي أن صحة الاستفناء هنا باعتبار القرينة الخارجحية وهي قرينة الفعل ولا كلام فيه.(القمر) 
يصح: لأن جحيء العشرة باعتبار بجيء كل واحد واحد فيصح الاستشناء. (القمر) ولا يصح إل: لأن الحكم ههنا 
متعلق باججموع.(القمر) للعموم إخ: فإذا قيل: "من في الدار؟ استقام الحواب بواحد» فيقال: زيدء وبالحماعة فيقال: 
فلان وفلان وفلان» وتي الشرط تقول: «رَمَن دَحَلهٌ كان مناي (آل عمران:۷» وقي الخبر: "أعط من زارني درها" 
فكل من زاره يستحق العطية» وقال الله تعالى: E‏ مافي السَمَارَاتِ وَمَافي رضي (التغابن: .)١‏ (القمر) 
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مبحث العام »1 بیان ألفاظ العموم 


ويستعملان ني الخصوص بعارض القرائن» سواء استعملا في الاستفهام أو الشرط 
أو لني وما قيل: إن المخصوص يكون في الأخبار» فمنتقض لا يطرد. 


e 


ومن في ذوات من يعقل ك"ما" في ذوات ما لا يعقل أي الأصل قي "من" أن يكون 


ويستعملان إل: كما يقال: اعبد من حلق السموات والأرض.(القمر) بعارض القرائن: أي بطريق ابجاز كما في 
"تنوير المنار"» وقال بعض الشارحين في معن كلام الملصنف بث: أن "من و ما" نحتملان العموم والخصوص بالنظر إلى 
الوضعين» فكانا مشتر كين فيهماء وأصلهما العموم بالنظر إلى كثرة الاستعمال» وهذا مطابق الرأي الأشعري فإنه 
قال: إن الصيغ المستعملة في العموم مشت ر كة بينه وبين الخصوص كذا في بعض شروح "المسلم".(القم) 

سواء استعملا إ: يفهم منه أن "ما و من" تستعملان في الخصوص على كل تقدير أي سواء كانا للاستفهام أو للشرط 
أو في الخيرء وهذا مخالف لبعض الأصوليون فم قالوا: إن "من" إذا كانت للشرط فهي للعموم لا تستعمل حيعاٍ 
في الخصوص» وكذا إذا كانت للاستفهام» وأما إذا كانت موصولة أو موصوفة» ففي بعض الواضع تكون للعموم» 
وني بعضها تكون للخصوص» وكذا كلمة "ما".(القم) وما قيل: القائل صاحب ' كشف البزدوي".(القمر) 

وما قيل: إن الخصوص إل: قلت: وهو يفهم من كلام صاحب "التلويح" أيضًا حيث قال: وتكون شرطية 
واستفهامية» وموصولة» وموصوفةء فالأوليان تعمان ذوي العقول؛ لأن معن من حاءن فله درهم: إن جاءن زيد 
و إن حاءني عمرو» ومعن "من في الدار" أزيد في الدار أم عمرو؟ إلى غير ذلك وأما الأحريانء فقد تكونان 
للعموم» وقد تكونان للاحصوص» وإرادة البعض كما قي قوله تعالى: «#وملْهُم مَل يَسَْيِعُون إليْكإه (يرنس:٠٠)‏ 
ومهم ينظر يٽه (يونس:١٠)»‏ فإنه حاص لليعض انتهى ما في التلويح. (السنبلي) 

في الأخبار: أي لا في الشرط ولا قي الاستفهام.(القس) فمنتقض: ألا ترى أن "من" في قولك: "من أبوك؟" 
حاص» فإنه إما زيد أو عمرو أو غير على سبيل البدل لا للعموم مع أما للاستفهام» وعكن أن جاب عنه بأن 
"من" ههنا أيضًا للعموم» وليس في دلالة "من" بدليةء بل الترديد إنغا هو ثي ثبوت الخبر أي أبوك بأته ازيد أو عمرو 
أو غيرهماء كذا قال المحقق الإله آبادي في شرح "المسلم".(القمر) في ذوات ا أي في حقائق من يعقل لا في 
أسماء صفات من يعقل كالعا م والعاقل» وكلمة "ما " في حقائق ما لا يعقل» وقد ججيء في أسماء صفات العقلاء 
على ما يجيء» والمراد بالعاقل: العا م» فيصح إطلاق "من" عليه تعالى لتحقق معن العاقل فيه تعالى.(القمر) 

من یعقل: ذکرًا کان أو أنثی» ولو قال: "من يعلم" لكان أول؛ لأفا أطلقت على الله تعال وهو متصف بالعلم 
لا بالعقل. [إفاضة الأنوار ]۷۷/۷١‏ كما في ذوات إل: لا كان "ما" لغير العقلاء أكثر من ذوي العقولء فكان ما 
أكثر استعمالاً فصار أشهر من "من" فصح التشبيه فلا يرد أن التشبيه يقتضي أن يكون المشيه به أقوى من المشبه وأيس 
كلمة "ما" أقوى من كلمة "من" وقد يجاب عن هذا الإبراد بأن الكاف ليس للتشبيه بل لمجرد القرار تدير. (القمر) 
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مبحث العام 11 بيان ألفاظ العموم 
لذوات من یعقل کقوله علا: "من قعل قنیلا فله سلبه"»“ وقد يستعمل تي غير من يعقل 
بحارا كما في قوله تعالى: #إفينهم مَنْ يَمْشِي على بطنه والأصل في ما أن يكون في 


الدواب في الأرض (التور:8) 
ذوات ما ل يعقل يقال: "ما ي الدار؟' ' فا حواب درهم أو دینار لا زید أو عمرو» وقد 
يستعمل في غیرها كما سيأن. 
في امن 
فإذا قال: "من شاء من عبيدي العتق فهو حر" فشاؤوا عتقواء تفريع لكون كلمة "م" 


عامة؛ وذلك لأن معناه كل من شاء العتق من بين عبيدي فهو حر» وكلمة "من" قي 
نفسها عامة» ووصفقت بصفة عامة» وهي المشيئة» ومن يحتمل البيان. فإن شاء الكل 


ي الحارة 


لبد آن يقرا جیا عملا بعموم کلمة '. مر لاف ما" إذا قال: "من شعت من 
عبيدي عتقه فأعتقه" بإسناد المشيئة إلى المخحاطب» فإن له حينعلٍ أن يعتقهم TY‏ 


كقوله عا من قتل إ: روى البحاري عن أبي قتادة هه قال: قال رسول :"من قتل قنيلا له عليه بيت 
فله سلبه"» أي من أوقع القتل على القتول باعتبار مآله كقوله: أعَصِرٌ حَمرأ ريوسف:٠٣)‏ كذا قي إرشاد 
الساري قي "شرح صحيح البخاري"» والسلب هو ما يأحذه أحد القرنين في الحرب من سلاح وغيرها. (القمر) 

أن يكون إل: هذا على مذهب البعض» وأما الأكثرون فقالوا: إن كلمة "ما" تعم لذوي العقول وغيرهم.(القمر) 

وقد يستعمل: أي كلمة "ما" ججازا في غير ذوات ما لا يعقل.(القمر) معناه (: أي معن قوله: "من شاء" إل (القمر) 
وهي المشيئة: فإما عامة: لأا أسندت إلى عام.(القمر) يحتمل البيان إل: اعلم أن استعمال كلمة "من" لي 
التبعيض هو الشائع حيث كان بحرورها ذا أبعاض» فيحمل "من" عليه ما لم يوحد قرينة صارفة عنه ترحح كون 
"من" للبيان» وي مسألة المتن هذه القرينة موجحودة» وهي إضافة المشيئة إلى ما هو من ألفاظ العموم» فتأكد له 
العموم» فحمل كلمة "من" على البيان وترك التبعيض.(القمر) 

”أحرجه البخحاري في "صحیحه" رقم: ۲۹۷۳ء باب من لم يخمس الأسلاب» ومسلم رقم: ۷۵۱ باب 
استحقاق القاتل سلب القتيل» والترمذي رقم: ٠٥٦۲‏ باب ما جاء فيمن قتل قَتيلاً فله سلبه» وأبو داود رقم: 
۷ باب في السلب يعطي القاتل» وابن حبان قي "صحيحه" رقم: ۳١/١١ ٠٤۸٠٠١‏ وأحمد في "مسنده" 
رقم: ۲۲۹۹۰ عن أبي ختادة اه حديًا طویلاً وفيه: قال رسول الله 3: "من قتل قنيلاً له عليه بينة» فله سلبه". 
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مبحٹ العام 1۲ بيان ألفاظ العموم 


إلا واحدا عند أي حنيفة بسفب؛ لأن كلمة "من" للعموم و"من" للتبعيض» فلا يستقيم 
ا a O‏ 


وهر حاص 
e‏ وفي الال فان الشائي واه وتان مشرته بلكل د 


هو الحاطب 


فلا يستقيم إلا بتحصيص البعض» ولكن برد عليه أنه إن شاء الكل على الترتيب» فحيناٍ 


المورد صاحب "التلو 


ف ر آنه شاء عیقه حال کرنه بعصا من المبدء فتامل فیه. 

فإن قال لأمته: "إن كان ما تي بطنك غلامًا فأنت حرة"» فولدت غلامًا وحارية م تعتق 
تفريع لكون كلمة "ما" عامة؛ لأن الع حيثلٍ: إن كان جيع ما في بطنك غلامًا فأنت حرة 
وم یکن ذلك بل کان بعض ما فی بطنها غلامًاء N‏ 


إلا واحدا: وهو الأخير إذا أعتقهم المخاطب على الترتيب» وإن أعتقهم جملة عتقوا إلا واحداء والخيار في تعيينه إلى 
الولى» فإنه لو أعتق المخحاطب جيع العبيد لسقط معن التبعيض بالكليةء فلا بد من أن يبقى واحد منهم.(القس) 

عند أبي حنيفة به: وأما عندهما: فللمخاطب أن يعتقهم عملا بكلمة العموم و "مر" للبيان. (القس) 

ومن للتبعيض: لشيوع استعمال "من" للتبعيض إذا كان مججرورها ذا أبعاض» وليست ههنا قرينة تؤ كد العموم» 
وتوحب كون "من" للبيان.(القمر) وقيل: القائل صاحب "التوضيح'.(القمر) 

من المغالين: أي من شاء من عبيدي إلخ» ومن شئت من عبيدي إڂ.(القمر) 

فحينئ يصدق على كل واحد: أي من العبيد أنه أي أن المخاطب وف عن کر را ا 
حال كوه بعضًا من العبيد» فينبغي أن يعتق الكلء والأمر ليس كذلك عند الإمام الأعظم بف (القمر) 

فتأمل إل فيه إعاء إلى أمرين» أحدها: ما قي "قمر الأقمار"ء والثاني: أن يقال: إن ولاية الإعتاق للمخاطب ما 
حصل له إلا من هذا الكلا» وهذا الكلام محمول على البعضية» فلا يلي إعتاق الكل؛ لأنه حلاف مقصود 
المولىء فإذا أعتق دفعةء فالفيار إلى المولى» وإن أعتق على الترتيب» فالأخير لا يعتق فتدبر.(السنبلي) 

فتأمل فيه: لعله إشارة إلى جواب الإيراد» وتقريره: أن تعلق المشيئة بالكل على الانفراد والترتيب أمر باطي والظاهر 
من إعتاق الكل أن يتعلق مشيئة المخحاطب بالكل دفعة» فلا بد من إخراج البعض ليتحقق التبعيض فتأمل.(القمر) 
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مبحث العام 1۳ بيان ألفاظ العموم 

لا يقال: فحينئكٍ ينبغي أن يجب قراءة جميع ما تيسر من القرآن في الصلاة عملاً 

بقوله تعالى: «#إفاقرأواما ّرم اقَرّآن)؛ لأنا نقول: بناء الأمر على التيسر ينافي ذلك. 
ااافا 

و'ما' تيء عن "من" ازا كقوله تعال: فإوالكُاءِ ونا با وم بتعرض لل 

ذلك ھن على ماذ کرت اقله: . 

وتدحل في صفات من يعقل أيضًاء تقول: "ما زيد؟" فجوابه: الكرع» وقال الله تعالى: 


اناما طاب كم أي الطيبات لكم. 


(النساء: ۳ 


وكل للاحاطة على سبيل الإفرادء أي جعل کل فرد کان لیس معه غیره» فهذا یسمی 
عموم الأفراد. 


فحينئ: أي فحين إذ كان كلمة "ما" عامة.(القمر) على التيسر إل: فبهذه القرينة يحمل كلمة "ما" على 
الخصوص؛ لأنه يحتمله كما قال المصنف سلف أولاً.(السنبلي) 

يناي ذلك: فإنه دال على أن المراد ما تيسر بصفة الانفراد لا على سبيل الاجتماع» فإنه عند الاحتماع لا يبقى 
اليسر بل ينقلب عسرًا.(القمر) والسماء إخ: الواو للقسم وكلمة "ما" معن "من" والراد به الله تعالى.(القمر) 
في من إخ: فإن "من" تستعمل في غير ذوات العقول جارا على ما مر.(القمر) 

ما طاب لكم إل: كلمة "ما" كناية عن النساء وهن وإن كانت ذوات العقول إلا أنه أريد ههنا الوصف لا 
الذات كما قال البيضاوي وإلى هذه الإرادة أشار الشارح بقوله: أي إل.(القمر) 

على سبيل الإفراد: أي لا على سبيل الاجتماع كما يكون في لفظ الحميع» فلو قال: كل امرأة لي تدحل الدار 
فهي طالق» وله نسوة أربع فدخحلت واحدة منهن الدار طلقت» ولا ينتظر وقوع الطلاق عليها إلى دحول 
الباقيات» واللإفراد بكسر الهمزة مصدر من الإفعال» فمعن كلام المأصنف سك أن كلمة "كل" لإحاطة الأفراد إذا 
دحلت على المنكر» ولإحاطة الأجزاء إذا دحلت على المعرف» وكل ذلك على سبيل الإفراد» وفي عبارة الشارح 
مساحة» والأولى أن يقول: أي جعل كل فرد أو كل جزء كان ليس معه غيره.(القمر) 

أي جعل كل فرد إخ: فقوله: "كل عبد لي يدحل الدار فهو حر" معناه كل عبد دحل على الانغراد حى لو 
دحل واحد عتق من غير توقض على دحول الآحرء بخلاف ما لو قال: "إن دخلتم".(السنبلي) 
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مبحث العام 164 بيان ألفاظ العموم 
وهي تصحب الأسماء» فتعمهاء أي تدحل على الأسماء فتعمها دون الأفعال؛ لأا لازمة 
الإضافة» والمضاف إليه لا يكون إلا اء فإن قال: "كل امرأة أتزروحها فهي طالق" 
يحنث بتزوج كل امرأة» ولا يقع الطلاق على امرأة واحدةٍ مرتين. 

ولا كانت كلمة "كل" لعموم مدخوها فإن دحلت على النكرة أوجبت عموم أفراده؛ 
لأنه مدلوها لغ وإن دحلت على المعرف أوحبت عموم أجزائه؛ لأنه مدلوها عرفا 
ومذا لو قال: "أ نت طالق كل تطليقة ' يقع الثلاث»› وإن قال: كل التطليقة يقع واحدة. 


لعموم الأفراد 


حي فرقوا بين قوهم: كل رمان مأكول» وكل الرمان مأكول بالصدق والكذب» أي 
بصدق الأول وكذب اثاني؛ لأن معن الأول كل فرد من الرمان ما يصلح أن يكل وهو 
صادق» ومعن الثاني: كل أجزاء الرمان ما يؤكل وهو كذب؛ لأن القشر لا يؤ كل قط. 
وإذا وصلت "ما" أوجحبت عموم الأفعال» بأن يقول: "كلما تروّحت امرأة فهي طالق' 


فتعمها إخ: أي يثبت بكلمة كل العموم فيما دحلت هي عليه.(القمر) 

ولا يقع الطلاق إخ: أي لو تروج امرأة مرتين لا تطلق ثانية؛ إذ العموم في لفظة "كل" يكون قصدًا في الاسم 
وأما العموم لي الفعل فهو ضروري ضمي يقدر بقدر الضرورة» فيحب عموم الفعل بحيث يساوي أفراد الفعل 
أفراد الاسم» ولا ضرورة لتا في اعتيار أفراد الفعل المتعلقة بفرد الاسم قى المرتية الثانية وما بعدها. (القم) 

لأنه مدلوها لغة إخ: أي لأن عموم أفراد مدحول كل» مدلول كلمة "كل" لغة.(القمر) 

أجرائه: لا عموم أفراده» إذ لا أفراد له.(امحشي) لأنه مدلوها عرفا إخ: أي لأن عموم أجزاء مدلول "كل" 
بحيث يشمل الحكم كل حزء من أجزاثه مدلول "كل" عرفاء والعرف قاض على اللغة.(القمر) 

يقع واحدة: فإن ججموع أحزاء قطليسقة تطليقة واحدة.(القمر) أي بصدق الأول !خ: إعاء إلى أن قول 
الصنف يت بالصدق والكذب نشر على ترتيب اللف.(القم) ما يو كل: أي مما يصلح أن ي و كل عادة.(القمر) 
عموم الأفعال: أي عموم مصادر الأفعال الي دخحلت عليه "كاما"؛ لأن كلمة "كل" لازم الإضافةء والفعل لا يقع 
مضافًا إليه» کک المصدرية» ليصح أن يكون مشافا إليه ويكوت لأصدر معن الوقت» فعئ قرلنا: "كل ما 
تزو حت امرأة فهي طالق" كل وقت وقع مي التروج ولو بعد زوج آخر كذا قال ابن الملك.(القمر) 
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مبحث العام 16 بيان ألفاظ العموم 
فمعناه كل وقت أتزوج امرأة فهي طالق» فهو قصدا يقع على عموم الترويجات» ويثبت 
عموم الأسماء فيه ضمتًا؛ لأن عموم التزوج لا يكون إلا بعموم النساء» فيحنث بكل 
تزو ج» سواء تزو ج امرأة مرارًا» أو تزوج امرأة بعد امرأةٍ. 

كعموم الأفعال قي "كل" أي كما أن عموم الأفعال يثبت في لفظ "كل" ضمتًا؛ 


لعموم الأسعاء بعکس كلمة "کلما'. 
۾ كلمة 'الجحميع تو حب عمرم الأجتماع دول الانفراد» کما کان ف أمظ کل 


۶ العموم الانفرادي 
فيعتبر جميع ما صدق عليه ما بعده جتمعة معا. 
لفظ الجميعم ِ 
حي إذا قيل: 'جميع من دحل هذا الحصن ولا فله من النفل کا فدحل عشرة فا أن 
الإمام وقت الحهاد ع 


هم نفلا واحدا بينهم جيعاء والنفل هو ما يعطيه الإمام زائدًا على سهم الغنيمة» فإن دحل 
عشرة معا في صورة الحميع يكون الكل مشت ركا بين ذلك النفل الموعود عملا بحقيقته 
وإن دحلوا فرادى يستحق النفل الأول عاض ملا نجازف وهو أن يجعل .عع "كل" 


ويثبت !ل: أي للضرورة؛ لأن الأفعال لا تنفك عن الأسماء. (القمر) 

ويثبت عموم إخ: دفع دحل مقدر تقريره: أن لفظ "كل" لما كان موضوعًا لعموم الأسماءء فكيف يخلو عنه 
ههنا؟ أو يقال: لا كان لفظ "كل" ههنا لعموم الأفعالء فبطل قول المصنف أولاًء وهي تصحب الأسماء فيعمهاء 
وتقرير الدفع واضح.(السنبلي) 

ضمنا لعموم الأسماء إخ: فإن ني قول القائل: "كل امرأة أتروحها فهي طالق" كما بحنث بتزوج كل امرأة 
يحنث بكلل تزو ج بامرأة» وذلك لأن عموم النساء لا يكون إلا بعموم التزو ج.(السنبلي) 

عموم الاجتماع: أي عموم أفراد المدحول على سيل الاجتماع بأن يتعلق الحكم باجموع من حيث 
اجحمو ع.(القس) 

النفل: وقي "لغرب" النفل يفتحتين ما ينفله الغازي أي يعطاه زائدا على سهمه كذا قال ابن الملك.(القس 
بحقيقته: أي بحقيقة لفظ الحميع» وهو عموم الاجتماع.(القس) 
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مبحث العام 11١‏ بيان ألفاظ العموم 
واعثرض عليه بأنه يلزم الجمع بين الحقيقة واناز حيلٍ. والحواب: أنه لا يستعار عع 
کل بعینه؛ لأنه لو کان کذلك کان للکل نفل تام فی صورة ما دخلوا معّاء بل هو جاز 
عن السابق في الدحول واحدا كان أو بخماغة» فيكون للجحماعة نفل واحد كما هو 
للأول الواحد؛ عملا بعموم الجاز» والأولى أن يقال: إن الغرض من هذا الكلام هو 


غرض الإمام 
إظهار الشجاعة والجلادةء فإذا استحقه جاعة باعتبار ظاهر معناه ا لحقيقي» فاستحقاق 
النغل الام لفظ الحميع 


الواحد له بالطريق الأول بدلالة النص؛ لأنه فيه إظهار كمال الشجاعة. 
وفي كلمة "كل" ججحب لكل منهم التفلء يعي إذا قال: "كل من دحل هذا الحصن أولا 
فله من النفل كذا"» فدحل عشرة معّاء بجحب لكل واحد منهم نفل تام؛ لأن كلمة "كل" 


يلزم الجمع إل: لأمم لو دلوا معا يستحقون النقل عملا بعموم لفظ الحمع» ولو دخلوا فرادى استحقه الأول 
عملا باججاز کما إذا م يدحل إلا واحد» فقيل: إن دحلوا معا يحمل الكلام على الحقيقةء وإن دحلوا فرادىء 
أو دحل واحد فقط تعين اجاز» ورد صاحب "الكشض" "والتوضيح" بأن امتناع الحمع يرن الحقيقة وانجازء إا 
هو بالنظر إلى الإرادة دون الوقوع» وههنا قد جمع بينهما في الإرادة ليحمل تارة على الحقيقة وأحرى على ايجاز؛ 
إذ لو أريد حقيقة الحمع لم يستحق الفردء ولو أريد حازه لم يستحق الحميع نفلا واحدًاء بل يستحق كل واحد 
نفلا تما كما لو صرح بلفظ "كل" فعلى هذا لابد من الرحوع إلى الحواب الذي بينه الشارح فتدبر.(السنبلي) 
لو كان كذلك: أي استعارة الحميع لكلمة "كل".رالقسر) كان للكلل إخ: فإن العشرة إذا دخلوا معا حب 
لکل واحد منهم نفل تام في صورة كلمة "كل" على ما سيجيء.(القمر) 

عملا بعموم الجاز: وهو عبارة عن إرادة معن جحازي يكون المع الحقيقي فردًا منه» كان يراد بالأسد 
الشجاع.(القمر) والأولى !ل: ووجه هذا أن حمل اللفظ على اجاز الحض يتاج إلى قيام القرينة» وعموم انجاز 
أيضًا كذلك وفيما قلنا ليس هذا ظاهرًا من كلام الشارح به..(المحشي) 

أن يقال: إن في وجه استحقاق الأول النفل» إن دخلوا فرادى قي صورة كلمة "الجميع".(القمر) 

بدلالة النص: قيل: لا نسلم أن دلالة النص معتبرة قي كلام العباد» فيه: أن هذا الكلام غير مقبول» ألا ترى أنه 
لو قال السيد لعبده: لا تعط ذرة» فهو منع عن إعطاء ما فوق الذرة وهذه دلالة النص كذا قالوا. (القمر) 
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مبحث العام 1۷ بيان ألفاظ العموم 
للإحاطة على سبيل الإفرادء فاعتبر كل واحد من الداحلين كان ليس معه غيره» وهو 
أول بالنسبة إلى من تخلف من الناس ولم يدخل» ولو دحل عشرة فرادی کان النفل 
للأول حاصة؛ لأنه الأول من كل وحه» وكلمة "كل" يحتمل الخصوص. 

وق كلمة "من" بيبطل النفلء أي إن قال: "من دحل هذا الحصن ولا فله من م 
کذا"» فدحل عشرة معا لا يستحق آحد منهم؛ لأن الأول اسم لفرد سایق دحل أولا 

ولم يوحد» بل وحد الداحلون الأولون» وكلمة "من" ليست محكمة قي العموم حى 
وئر ي تغیر لفظ آولا ۲ بخلاف كلمة "كل" و"المحميع" فإنه يتغير بهما قوله: ولا“ 
ولو دحل عشرة فرادی ر يستحق الأول النفل ححاصة دون الباقيين. 


فاعتبر إ: فإن هذا هو موحب كلمة "كل" على ما مر.(القمر) وهو: أي كل واحد من الداخلين أول إخ» 
وهذا دفع ما يتوهم من أنه لما دحل عشرة» فما تحقق الداحل الأول.(القمر) 

ولم يدخل: هذه مسامحة» فإن الداحل ولا يجب أن يعتبر إضافة إلى الداحل ثاتيًا لا إلى من ليس بداحل أصلاء 
فالأولى أن يقول الشارح: وهو أي كل واحد من العشرة الداحلين أول بالنسبة إلى من تخلف من التاس الذي 
يقدر دخحوله بعد فتح الحصن.(القمر) اسم لفرد سابق إخ: على ما ثبت بالنقل عن أئمة اللغةء فيقع الأول عند 
الإطلاق على الفرد السابق» وأما الفريق الأول أو الحماعة الأولى فصرف عن الظاهر.(القمر) 

وكلمة "من" !إل: دفع دحل هو: أنه م لا يحمل لفظ أولاً ههنا على الجاز كما حمل عليه في كل.(القمر) 
كلمة "من" إخ: لأن عموم "من" ليس على سبيل الإفراد» بل عموم الحنس.(السنبلي) 

ئي تغيرر لفظ !ٍځ: بأن يكون أول بحارًا عن السابق في الدحول واحدا كان أو جماعة. (القمر) 

أولا: لأن الأول اسم لفرد سابق» فلما قرن ب"من" سقط عموم "من"؛ لأن الأول فرد حكم للفرد السابق 
وكلمة "من" ليست محكمة في العموم» فيحمل المطلق الحتمل على امحكم.(الستبلي) 

فإنه يتغير إخ: لأن كلمة "كل" و "يع" تقتضيان التعدد في مدحولحماء فلا بد من أن يراد بالأول السابق في 
الدحول واحدا كان أو جماعة ليحصل التعدد.(القم) يتغير بهما: ولا يسقطان للتعارض؛ لأن السقوط مشروط 
بعدم إمكان العمل بالتعارضين» وههنا العمل ممكن.(القمر) 
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مبحٹ العام ۹۸ العام العارضي 


[العام العارضي] 

ثم لما فرغ عن بيان العام الصيغي والمعنوي وضعًا ذكر ما يكون عمومه عارضًا بدليل 
خارحي» فقال: والنكرة في موضع النفي تعم؛ وذلك لاما في أصل وضعها للماهيةء أو 
لفرد واحد غير معن على اخحتلاف القولين» فإذا دحل عليها النفي تعم؛ إذ نفي الماهية أو 
الفرد الغير المعين لا يكون إلا كذلك, فإن تضمن معن "من" الاستغراقية كان نصًا فيه 
كما في "لا رحل فى الدار" وقوله: "لا إله إلا الله" وإلا لكان ظاهرًا فيه وعتملا 


حع لا من رجحل في الدار 


الحصوص؛ e‏ ع ر تعالی: e‏ 


لكر اة , 
انام 
شر ا انش ن لساب الکلي ا عا ر تار نکب 
کب (الأتعام: )٩ ١‏ 


في موضع النفي: أي قي موضع يكون فيه النفي واردا بحيث ينسحب على النكرة حكم النفي سواء دحل 
حرف النفي على نفس النكرة نحو: لا رحل في الدارء أو على الفعل الواقع عليها نحو: ما رأيت رحلا.(القمر) 
لا يكون إخ: أي لا يكون إلا بانتفاء جميع الأفرادء فلزم العموم؛ إذ لو بقي فرد من الأفراد لبقيت الماهية أو فرد 
ما وهف. ثم اعلم أن هذا بحسب التبادر والعرف فإن المعتبر التعارف قي انتفاء الماهية» أو الفرد المنتشر انتفاء 
جميع الأفرادء وإلا فانتفاء الاهية أو الفرد المنتشر يكون في الحملة بانتفاء بعض الأفراد أيضًا.(القمر) 

فان تضمن !إل: يعي أن النكرة المنفية المغتوحة الواقعة بعد لا الي لنفي الجحنس نص قي العموم لتضمنها معن 
"من" الاستغراقيةء وأما النكرة المنفية الي لا تكون SE‏ 
القرينة» وهذا ما قال أهل العربية استدلالا بأنه جوز "ما رحل أو لا رحل قي الذار بل رجلان ٠"‏ ولا يصح "لا رحل 
فيها بل رحلان".(القمر) وإلا: أي وإن مم يتضمن "من" الاستغراقية.(امحشي) 

الإهاع إل: فإن قولنا: "لا إله إلا الله" كلمة توحيد بالإجماع فلو نم يكن الكلام المقدم لنفي كل معبود بحق 
لما كان إثبات الواحد الشخص تعالى وتقدس توحيدًا» وههنا تحقيق لا يسعه المقام. (الق) 

للسلب الكلي: مع ما أنزل الله على واحد من البشر شيتا من الكتب.(القس 
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مبحث العام 4 العام العارضي 
ردا له على سبيل الإيجاب الجزئي؛ لأن السلب الحزئي لا يناقض الإيجاب ابلزئي. 

وفي الإبات a‏ م تكن تحت النفي بل كانت قي الإثبات» فتكون 
حاصة لفرد واحد غير معين» لكنّها مطلقة بحسب الأوصاف كما إذا قلت: 'أعتق رقبة" 
يدل على عتق رقبةٍ واحدةٍ محتملة لأوصاف كثيرة بأن يكون سوداء أو بيضاء أو غير ذلكء 
وإذا قلت: "حاعيي رحل" يفهم منه بجيء واحد مبهم هول الوصف» وليس المراد 
بالمطلق ههنا: هو الدال على الماهية من غير دلالة على الوحدة والكثرة E‏ 


على سبيل الإنجاب الجزئي: وهذا بناء على أن تعلق الحكم بفرد معين من الشيء كموسى من البشر تعلق ببعض 
أفراده» فلا برد أنه ليس ههنا إيجاب جزئي بل الحكم على فرد حاص» وهو يستلزم الشخصية تدبر .(القمر) 

على سبيل الإيجاب الجزئي إل: باعتبار أن تعلق الحكم بفرد معين من الشيء تعلق ببعض أفراده ضرورة وقد 
قصد به إلزام اليهودء ورد قوم: لما أنرَل ال على بسر من شىء (الأنمام:١4)»‏ فيحب أن يكون المع ما أنزل 
الله على واحد من البشر شيئًا من الكتب على أنه سات کن ليستقيم رده بالإيجاب الحزئي؛ إذ الإجاب الجزئي 
لا يناقي السلب الحزئي مثل: أنزل بعض الكتب على بعض البشر ولم يتزل بعضها على بعض.(السنبلي) 

وقي الإثبات إخ: أي لفظًا ومعى ليرج وقوعها في سياق الشرط الثبت» قإنه إثبات لفظًا نفي معنئ كما 
قدمناه. [فتح الغفار: ١۲١](الحشي)‏ غير معين: لأن النكرة تدل على فرد ولم يقترن جا ما يوجحب العموم.(امحشي) 
بحسب الأوصاف إخ: دفع دحل مقدر تقريره: أن قول الصنف بك: "لكنها مطلقة" يدل على ما ماهية 
محضة من حيث هي هي» فيلزم كوا عامة» والعموم يناقي الخصوص, فأجحاب بأن اراد بالمطلقة ههنا مطلق 
بحسب الأوصاف لا نفس الاهية من غير دلالة على الوحدة والكثرة» كما فهمه الشافعي يله إلخ» وليعلم أن 
النكرة الواقعة تحت الإلبات إنما تكون مطلقة إذا وقعت في الإنشاء» وأما إذا وقعت في الإخبار مثل: رأيت 
رحلا فهي لإثبات واحد مبهم من ذلك الحنس غير معلوم التعيين عند السامع» هذا ما في "التلويح" قلت: على 
هذا: امراد بالطلق ما يدل على نفس الحقيقة من غير تعرض لأمر زائد.(السنبلي) وليس المراد إخ: للقطع بأن 
معن أن تذجوا بقرة واحدة» وكذا معن لحري رقب إعتاق رقبة واحدة.(القم) 

ههنا: إغا قال: ههنا؛ لأن المطلق كثررا ما يطلق في الأصول على ما يدل على الحقيقة من حيث هي هي» قال 
صاحب "الكشف": الماهية في ذاتما لا واحدة» ولا متكثرةء فاللفظ الدال عليها من غير تعرض لقيد ما هو المطلقء = 
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مبحت العام ۰ العام العارضي 
بل هي الدالة على الوحدة من غير دلالة على تعيين الأوصاف» وهذا هو الذي غر 
النكرة في الإثبات ل ل 
eS‏ حه تعم حي قال: بعموم 
قبة المذ كورة في الظهار؛ فإنه يقول: إن لفظ رقبة قي قوله تعالى: فإفتحريرٌ رقب عامة 


(الناء: ۲ ۹) 


شاملة للمؤمنة والكافرة» والسوداء والبيضاء والرمنة والحنونةء والعمياء والمدبرة 
وغيرهاء وقد حصت منها الزمنة والمدبرة ونحوها بالإجماع» فأحص أنا منها الكافرة 
القياس علبهاء ونحن نقول: إن تخصيص الزمنة ليس بتحصيص» بل هو غير دانحل تحت 
الرقبة المطلقة؛ إذ هو فائت جنس النفعة» والرقبة المطلقة ما تكون e‏ العيب» 


أي الرقية الكاملة 


والدبرة غير #لوكة هن وجه فا بشارها اسح الرقة ولا ي أن قاس عا الكافرة 
في التحصيص» ولنا في هذا المقام. ضابطتان: إحداهما: أن المطلق يجري على إطلاقه 
والثانية: أن المطلق ينصرف إلى الفرد الكامل» فالأول: في حق الأوصاف كالإبمان والكفن 


والثاني: في حق الذات كالزمانة والعمي» وقال صاحب "التلويح": و 
فلا يكفي الزمن ولا الأعمى 

= ومع التعرض لكثرة غير معينة هو العام» ولوحدة معينة هو المعرفة» ولو حدة غير معينة هو النكرة» ومع التعرض 
لكثرة معينة ألفاظ العدد فتأمل e‏ 

في ظنها عامة: أي ني ظن الشافعي بت النكرة قي الإثبات عامة. (القس) 

في الظهار: أي في كفارة الظهار» وهو تشبيه المسلم ذات زوجة أو ما يعبر به عنها كالرأس والرقبة» أو جزء 
شائعا منها كنصفك بعضو يحرم النظر إليه من أعضاء حارمه كالفخذ والفرج.(القمر) 

ونحوها: كمقطوع اليدين وأم الولد.(القمر) فائت جنس إخ: إعاء إلى العيب الذي لا يفوت به جنس المنفعة وإن 
فات به منفعة ما لا بنع عن التحرير قي کر تح تحرير الأعور كذا في "تنوير الأبصار".(القم) 

غير ملو ک ةا : لاستحقاقها العتق استحقاقا كاملا لقس) 

في حق اتان أي المراد الكامل في حق الذات أي الأعضاء فيخر ج الرّمن والأعمى وأمثاهما.(القمر) 
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مبحث العام 1 العام العارضي 

إن هذا النزاع لفظي؛ إذ لا يقول الشافعي ن بتحرير رقبات في الظهارء» وإنغا يقول: بتحرير 

رقبة واحدة فقط» ونحن ما قلنا: إلا بعموم الأوصاف» فسواء إن مي هذا إطلاقا أو عمومًا. 
عسوم الاوصاف 


إن وصفت بصفة عامة تعب هذا بمنزلة الاستثناء ما سبق كأنه قال: وف الإثبات 


ا 


تخص. إلا إذا كانت موصوفة بصفة عامةء فإما تعم لکل ما و حدت فيه هذه الصفة» 
وإن كانت خاصة في إحراج ما عداهاء وهذا بحسب العرف والاستعمال» وإلا فمفهوم 
الصفة هو الخصوص والتقييد بحسب الظاهر» وهذا لم تكن عامة إذا كانت تلك الصفة 


هذا التراع إل النسزاع بين الحنفية والشافعية في أن إطلاق النكرة بحسب الأوصاف ف الإثبات عموم أو 
ليس بعموم» فالحنفية لا تسمونه عموماء والشافعية تسمونه عمومًاء نزاع لفظي ما فهم كل فريق ما فهم الآخرء 
وإلا لا يتصور نزاع» فإن المآل متحد؛ إذ لا يقول إخ.(القمر) النزاع لفظي إل: لأن المراد بالرقبة في الآية 
واحد مبهم» وهو يصدق على كل رقبة على سبيل البدلية» ولعل هذا المعى هو المراد بالإطلاق عند الشافعي»› 
وهو العموم في الرقبة عنده. وأما العموم .عع الشمول الاستغراقي» فلا يوجد في كتب الشافعية هذه النكرق 
وإلا لرم إعتاق جميع الرقبات في الكفارة» ولا يقول الشافعية بهذا» فقبت أن النزا ع لفظي لا معنوي.(السنبلي) 
هذا بمنزلة !ل: إا أقحم لفظ "بمترلة"؛ لأن هذا القول ليس باستثناء ظاهرًاء» نعم هو بمنزله الاستثناء في الخروج 
عن الحكم السابق.(القمر) هذا بمنزلة إخ: دفع دحل تقريره: أن هذا الكلام يعارض ما قبله» فإن المفهوم ما قبله 
أن النكرة تخص تحت الإاثبات» وإن وصفت بصفة عامةء وهذا الكلام يخالفه» فقال: هذا منزلة الاستشناء. (الستبلي) 
بمنزلة: لا هو بعينه لعدم حرف الاستناء.(امحشي) عامة: أي شاملة للمتعدد غير مختصة بفرد من أفراد الموصوف. 
(القمر) وإن كانت خاصة إل: هذا دفع دحل تقريره: أن مقتضى الوصف التخحصيص والتقييد» سواء كان في النفي 
أو الإلبات كما هو ظاهر» فكيف عمت يالصفة؟ والحواب: أن المراد العموم قي الحملةء وذلك لا ينافي الخصوص 
بوحه ما» فالنكرة الموصوفة حاصة بالنسبة إلى المطلق الذي لا يكون فيه ذلك القيدء وعام بالنسبة إلى شمول أفراده. 
(السنبلي) وهذا إخ: أي عموم النكرة الموصوفة بحسب العرف» ألا ترى إلى قوله تعالى: #ولعلد موم خير من 


a. 


r 


مشر (البقرة: ۲۲۱) وقوله تعالٰى: اقول ا حير م نو ا اذى رالبقرة:۳٦ ٣‏ أي لن والإحسانى 
فإن هذا الحكم عام لكل عبد مؤمن» و كل قول معروف» وقس على هذا والسرً: أن الحكم إذا علق على الوصف 
المشتق ذكر موصوفه أو لا يكون علته مأحذ اشتقاق ذلك الوصف» فحينئذ يعم الحكم بعموم تلك العلة.(القمر) 
وإلا: أي وإن لم يكن البناء على العرف.(القمر) وهذا: أي لكون مفهوم الصفة هو الخصوص.(القس) 
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مبحث العام YY‏ العام العارضي 
في نفسها حاصة كقولك: "والله لا أضرب إلا رجلا ولدي"» فإن الوالد لا يكون 
إلا واحداء ولكن هذا الأصل اکری 9 کارا نعم بدون الصفة كما قي قوله: 


eg 
"رة خير من جرادة" وقوله: وعَلمَت قن ما أخضرت4 عَلمَت تفن ما قَدَمَّْ»‎ 
(0: mm. )۱ ٤:ریوکتلا(‎ 
وقد تخص بالصفة كما إذا قال: 'والله لأتزوجحن امرأة كوفية بترو امرأة واحدة ¢ » ومغل‎ 


النكرة ف الإلبات 
قولك: 'لقيت رحلا عالا" كقوله: والله لا أكلم أحدًا إلا رحلا كوفياء مثال لعموم 


النكرة الو صوفة» فان رحلا کان نکرة قي الإابات حاصة برحل واحد لو نم يتكلم 
بقوله: "كوفيًا" فيحنث إن تكلم رحلين» ولا قال: "كوفيًا" عم جميع رحال الكوفة 


هذا الأصل: أي قولنا: كل نكرة في الإثبات تخص» إلا إذا كانت موصوفة بصفة عامة.(القس) 

هذا الأصل أكثري إ: دفع دحل تقرير الدحل: أن هذه القاعدة منقوضة .عثل قول القائل: "واللّه لأتزوحن امرأة 
كوفية" فا حاصة» ولذلك لو تزوج امرأة واحدة يكون بار فقال: هذه القاعدة أكثرية لا كلية» وإلا فكان ينبغي 
أن يكون خاصة مي لم يوصف بصفة» وقد جاء بدون الصفة أيضًا عامًا كما قي قوله: تمرة خير من جرادة. (السنبلي) 
رة خير من جرادة: قاله عمر د: في صدقة قتل الحرم جرادة كذا قي "ذحيرة العقى".(القمر) 

علمت نفس ما أحْضرَتٌ: آي تعلم كل نفس يوم القيمة ما أحضرت من خير و شر.(القمر) 

عَلمَت نفس ما قدَمَتٌ: أي تعلم كل نفس يوم القيمة ما قدمت في الدنيا من خير وشرء والتعبير بالاضي لتيقن 
الوقوع.(القمر) بتزوحج !خ: أي يكون بارا بتزوج امرأة واحدة كوفية كذا في "كشف البزدوي"» فلو كانت 
النكرة مفيدة للعموم لا يكون بارا إلا بتزوج جميع نساء الكوفة.(القمر) 

ومثل قولك !إخ: وکذا إذا قال: والله ما کلمت أحدا إلا رلا كوفياء فالنكرة وإن وصفت بصفة عامة لكنه 
يون بارا لو كان كلم رجلا واحدا من الكوفة؛ لتعذر العمل بالعموم با لمعن الخارحي» وهو لزوم الكذب للعلم 
ا لحاصل يقينًا أنه كلم جميع رجال الكوفة.(القس) لا أكلم اعا آی لا رسلا رفا ولا رلا بضراء ولا مد 
ولا مكياء ولا غرره إلا رجلا كوفيا.(القمر) عم جميع إخ: لأن ما هو المستثن هو بعينه كان واقعًا في سياق النفي 
وعامًاء فيبقى عمومه بعد الاستتناء أيضًا للعينية وإن انتقض النفيء» بخلاف "والله لا اكلم أحدًا إلا رحلا" بلا ذكر 
الوصف فإنه لا عموم ههنا لعدم دحول ما هو المستثن ههنا بعينه تحت الصدر حن لو قدر المستثن منه هكذا 
"لا أكلم رحلا ولا امرأة ولا صبيًا إلا رحلا"» فحينعاٍ تعم النكرة البتةء والمرجع إلى بيان الحالف كذا قيل.(القمر) 
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مبحث العام ۳ العام العارضي 
فلا يحنث بقکلم کل من کان من رحال الكوفة» وقوله: "والله لا أقربكما إلا يوم 
أقربكما فيه ٠"‏ مثال ثانٍ لعموم النكرة الموصوفة» وهو حطاب لامرأتيه» فإن قوله: "يوم" 
نكرة موضوعة ليوم واحد» فلو لم يصفه بقوله: أقربكما فيه لكان موليًا بعد قربان يوم 
واحد؛ لأن هذا إيلاءٌ مؤبد وليس موقنًا بأربعة أشهر حن تنقص الأشهر الأربعة بيوم» 
ولا وصفه بقوله: "أقربكما فيه" نم يكن موا أبدًا؛ لأن کل یوم یقرهما فيه یکون 
مستثي من اليمين هذه الصفة العامة فلا يحنث به. 

أي أقربکما فيه ي بقربان کل يوم 
وكذا إذا قال: "أي عبيدي ضربك فهو حر" فضربوه فإُم يعتقون» مثال ثالث لكون 
النكرة عامة بعموم الوصف على مسبيل التشبيه للقاعدةء فإن قوله: "أي عبيدي" ليس بنكرة 
نحوية؛ لكونه مضافا إلى العرفة» ولكن يشبه النكرة ق الإمام وصف بصفة عامة» وهو قوله: 
"ضربك" فيعم بعموم الصفة» فيعتق كل منهم إن ضربوا المحاطب جلة بجحتمعين أو متفرقين» 
بخلاف ما إذا قال: "أي عبيدي ضربته فهو حر" بإضافة الضرب إلى المحاطب» وجعل 
العبيد مضروبين» فإمُم لا يعتقون كلهم إذا ضرب المخاطب جيعهم» بل إن ضرمم 


فلا يحنث إلخ: سواء تكلم معًا أو متفرقا.(القمر) لكان موليًا: الإيلاء لغة: اليمين» وشرعًا: الحلف على ترك 
قربان الزوجة بالله أو بالطلاق أو العتاق أو غيرهما مطلقًا أو موقنا بوقت» وأقله للحرة أربعة أشهرء وللأمة 
شهران» ولا حد للأكثرء ولا إيلاء لو حلف على ترك القربان أقل من ذلك» وحكمه: وقوع طلقة بائنة إن بر 
فلم يطأء والكفارة أي في الحلف بالله والحزاء أي ثي الحلف بغير الله وهو المعلق إن حنث بالقربان.(القمر) 

هذا: دفع وهم يوهم أن تنقيص يوم من أيامه المقررة يبطله» وهي أربعة أشهر. (الحشي) 

على سبيل التشبيه إ: أي ليس مثالا حقيقيًا بل هو بمنزلة الال للقاعدة الكلية» وهي: أن كل نكرة موصوفة 
بصفة عامة تعم في الإثبات فإن إخ.(القس) ليس بنكرة نحوية إخ: قيل: إن كلمة "أي" تبقى نكرة وإن 
أضيفت إلى المعرفة؛ لأنه أريد ها بعض غير معين تدبر.(القس) 
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مبحث العام Y٤‏ العام العارضي 
بالترتيب عتق الأول؛ لعدم المزاحم» وإن ضرمم دفعة يخير المولى في تعيين واحد منهم. 
ووجه الفرق على ما هو الشهور: أن في الأول بالضاربية» فيعم بعموم الصفة» وثي الثاني 
قطع عن الوصفية؛ لكونه مسندًا إلى المخحاطب دون ي فلا يعم» ويصار إلى أحص الخصوص. 


وهو الراحد؛ لأنه متيقن 


واو عل م إن ردم الوصف النحوي» فليس شيء من المثالين من قبيل الوصف؛ 
لن ايا موصولة أو درف وإن أردتم الوصف العنوي» ففي كل من الغالين حاصل؛ لأنه 


باتفاق الحا 


في الأول وصفه بالضاربية وف الثاني بالمضروبيةء ألا ترى أن في قوله: "إلا يوما أقربكما 
فيه" وجد العموم مع أن يومًا وقع مفعولاً فیه لا فاعلا فينبغي أن يكون في المفعول 
به كذلك. وجيب بان الضرب يقوم بالضارب» فلا يقوم بالمضروب» والمفعول 


لأنه في کونه فضلة يشار که اجيب صاحب "الكشف”" 


به فضلة لا يعوقف الفعل عليه» بخلاف يومًا وهو مفعول فيهء فإنه حزء من الفعل؛ 


يخير المولى إ: لأن نزول العتق من جهته فكان الخيار تي التعيين له لا للمخاطب.(القمر) 

ووجه الفرق: أي بين أي عبيدي ضربك فهو حر وأي عبيدي ضربته فهو حر.(القمر) 

موصولة أو شرطية: فما بعد أي إما صلة أو شرط. بالمضروبية: فالقول بأن الأول وصف والثاني قطع عن 
الوصف» تحكم.(الحشي) وجد العموم إخ: أي لعموم الوصف حن لو قال هذا الكلام لامرأته وجامعها نم 
یکن إيلاء فله أن يجامعها مي شاي بخلاف ما إذا كان اليوم حاصًاء فإنه حینفذ یکون موليًا بعد تحقق القربان 
الأول؛ لأنه حينعلٍ يكون اليوم الواحد مسمى» ويكون الحلف بعد القربان منعقدا. (السنبلي) 

له فاعلا @ أي ليس الفعل وهو أقرب مسندا إلى اليوم بل إلى ضمير المتكلم واليوم مفعول فيه فإذا كان 
المفعول فيه عامًا بعموم الصفةء فينبغي أن يكون في المفعول به كذلك أي العموم.(القمر) 

فلا يقوم با لمضروب: لاستحالة قيام الصفة الواحدة بالشخحصين» فليس للمفعول به وصف ق الال الثاني» كذا 
قال صاحب "الكشف" وأنت لا يذهب عليك أن الضرب صفة إضافية» و كل صفة إضافية ها تعلق بالطرفينء 
فالضرب له تعلق بالفاعل وبا لمفعول به أيضًا ولا امتناع في تعلق الإضافيات بالمضافين تأمل.(القمر) 

والمفعول به إخ: حواب عن القياس على المفعول فيه.(القمر) لا يتوقف إخ: فإن الفعل لازم لا يتاج إلى 
افعول به إنما يحتاج إليه ضرورة تعدى الفعلء بخلاف المفعول فيه» فإنه موقوف عليه لكل فعل» فقياس المفعول 
به على المفعول فيه قياس مع الفارق.(القمر) مفعول فيه: فلا يقاس المفعول به على المفعول فيه.(احشي) 
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صحٹ العام ۵ العام العار ضي 


لأنه عبارة عن الحدث مع الزمان» فيتلازمان. وقيل في الفرق بينهما: إن في الصورة الأولى 
المخالين المذ كورين 


لا علق العتق بضرب العبيد يسارع كل منهم إلى ضربه لأحل عتقه» فلا يمكن التخير فيه 
الول ار ع ف رر 9 ون اي ويا على جرب اا ر 
ينبغي له ان i a‏ منهم. 

وكذا إذا دخحلت لام التعريف فيما لا بحتمل التعريف إععنى العهد» أوحبت العموم» يعي 
كما أن النكرة إذا وصفت بصفة عامة تعم» كذلك إذا دحلت لام المعرفة في صورة 
لا يستقيم التعريف العهدي أوجحبت العموم» سواء كان العموم o‏ 


مع الزمان: أي مع الدسبة إلى الزمانء فيتلازمان أي الفعل والمفعول فيه. (القمر) 
فلا بمكن التخير فيه إ: ونظيره في كلام الفقهاء: "ما إهاب دبغ فقد طهر" فإن طهارته متعلقة بدباغة من 
غور أن يكون له فاعل معين بعكن مته التحير» فيدل على العموم. (السنبلي) 
فيخير فيه إخ: ونظيره: "كل أي حبر تريد" فإن التخير من الفاعل المحاطب ممكن فيه» فلا يتمكن من أكل كل 
واحد بل أكل واحد لكن يتير فيه المخاطب. (الستبلي) 
فيما لا يحتمل إخ: لفظ "ما" كناية عن اللفظ مفردا كان أو جعّاء والتخحصيص بالفرد يأباه قول الصنف حى 
يسقط إلخ» وإلى التعميم أشار الشارح بقوله: قي صورة إلح.(القسر) معن !خ: أي بسبب معن العهد.(القمر) 
سواء كان إخ: تحقيقه:أن اللام بالإجماع لتعريف مدحوهاء فإما أن يشار ها إلى الحقيقة من حيث هي هي من 
غير نظر إلى الأفرادء فهي لام الجتس» وإما أن يشار بها إلى حصة معينة من الحقيقة وهي لام العهد الخارحي 
أو إلى حصة غير معينة من الحقيقة وهي لام العهد الذهي» أو إلى جيع أفراد الحقيقة فهي لام الاستغراق› 
فالأول: مثل: الرجل حير من المرأة والثاي: مشل: حاءن رل قال الرجل! كذاء والتالث: مثل: أدحل السوق» 
والرابع: مشل: إن اإسَان في حشر إلا الذي مرا و عملوا االات (العصر:۲»٠)‏ فهذه أربعة أقسام. ثم أهم 
احتلفوا في أن التعين العتير قي لام العهد الخارجحي أعم من التعين قي الخارج والذهن» أو هو خصوص بالتعين في 
الخارج» فافترقوا فرفتين» فعلى الثاني الراد من عدم التعين تي لام العهد الذهي عدم التعين الخارحي وإن تحقق 
التعين الذهي» ولتطويل الكلام في الألف واللام موضع آخر وهذا القدر في هذا الام يكفي لطالب المرام.(القمر) 
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مبحث العام ۲۲٦‏ العام العارضي 
للجنس كما ذهب إليه فخر الإسلام وتابعوه» أو للاستغراق كما ذهب إليه أهل 
العربية» وجمهور الأصوليين. 
وفیه تبیه على أن العهد هو الأصل قي اللام» فما دام يستقيم العهد لا يصار إلى معن 
آحر» سواء کان عهدا حارحيًا أو ذهنيًا كما ذهب إليه البعض» وقيل: عهدًا حارجيًا 
فقط» فإنه الأصل في التعريف» والمعهود الذهي في المع كالنكرةء فإن لم يستقم 
العهد بأن نم يكن نمه أفراد معهودة أو لم يجر ذكره فيما سبق حمل على الجنس» 
فیحتمل الأدن» والكل على حسب قابلية المقامء أو على الاستغراق» فيستوعب الكل 
يقیا كما في قوله تعالى: إن الإنسّان لفي خر إلا لين منوا وعولوا الصالحًات) 
۴ (العصر: ٣۲‏ ۳) 
للجنس إخ: فإن في الجنس معن العموم من حيث أنه يقع على الواحد الحقيقي» وعلى جحموع أفراده؛ لأنه 
واحد حكمي البتة كما مر.(القمر) وفيه: أي في قول المصنف فيما لا تمل إلى آخره.(القمر) 
على أن العهد هو الأصل: التفصيل كما في "التلويح": أن الإشارة باللام إما إلى حصة معينة من الحقيقة وهو 
تعريف العهد» وإما إلى نفس الحقيقة وذلك قد يكون بحيث لا يفتقر إلى اعتبار الأفراد وهو تعريف الحقيقة 
والماهية والطبيعة» وقد يكون بحيث يفتقر إليه» وحيئئٍ إما أن يوجد فيه قرينة البعضية كما في "أدحل السوق" 
وهو العهد الذهي أو لا وهو الاستغراق» فالعهد الذهي والاستغراق من فروع تعريف الحقيقة» ولذا ذهب الحققون 
إلى أن اللام لتعريف الحقيقة والعهد لا غيرء إلا أن القوم أحذوا بالحاصل وحعلوه أربعة أقسام توضيخًا وتسهيلا 
إذا مهد هذا فنقول: الأصل أي الراحح هو العهد الخارجحي؛ لأنه حقيقة التعين وكمال التمين ثم الاستغراق؛ لأن 
الحكم على نفس الحقيقة بدون اعتبار الأفراد قليل جداء ثم قال بعد ذلك: وفيما ذكره الملصنف أي صاحب 
"التوضيح" نظر؛ لأنه حعل الذهي مقدمًا على الاستغراق.(السنبلي) 
كما ذهب إليه البعض: ومنهم صاحب "التوضيح".(القمر) وقيل: القائل صاحب "اتلويح".(القس) 
فإنه الأصل: أي الراحح؛ لأنه حقيقة التعيين وكمال التمييز.(القمس) كالنكرة: ولذا يوصف العهود الذهي 
بالنكرة وبالحملة.(القمر) على حسب قابلية المقام: فالمطلق البحرد عن الدلائل يحمل على الأدن؛ لأنه متيقن»› 
وإذا وحدت الدلائل كالنية وغيرها يحمل على الكل كذا في "الكشف".(القمر) 
إن الإنسان لفي خسر: هذا حمول على الاستغراق والعموم» والدليل عليه صحة الاستئناء بقوڵه: إلا الذين إل (القمر) 
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مبحث العام 4۷ العام العارضي 


وقوله: #والسارق والسارقة و#الزانية لزاني وأمثاله. 

(المأئدة: ۸ ) (النور:") ٤‏ 
حن يسقط اعتبار الجمعية إذا دحلت على الجمع عملا بالدليلين تفريع على قوله: 
"أوحبت العموم" أي هذا القدر إذا كان دحول اللام قي المفردء وأما إذا كان على الحمع 
فثمرة عمومه أنه يسقط معن الحمع» فلا تكون أقله الثلاث؛ إذ لو بقي جمعًا لم يظهر 
للام فائدة؛ إذ لا عهد ولا استغراق ولا جدس» فيجب أن يحمل على الجحنس ليكون 
ما دون الثلاثة معمولاً للحنس»› ومافوقه للجمع. 

هذا هو العمل بالدليلين 

فيحدث بترو ج امرأة واحدة إذا حلف لا يتزوج النساء ولو كان معى الحمع باقيا لا 


حنث عا دون الثلاثةء ومثله قوله تعالى: إلا يحل لَك الثّسَاءُ من بَعد» وقوله تعالى: 


)٠۲:بارحألا(‎ 


نما الصَدقاث لِلْفقَرَاءِ وَالْمَساكين رالآية)» فتكفي الصدقة حدس الفقير والسكين 
(التوبة: ۴١‏ ) 


والسارق إخ: إنما أورد هذا الال إيماء إلى أن المراد ههنا باللام أعم من حرف التعريف واسم الموصول» فإن 
معن السارق والسارقة الذي سرق واليي سرقت.(القمر) عملا بالدليلين: أي دليل التعريف وهو اللام» ودليل 
الحمعية وهي الصيغة» والمراد بالدليل: الدال لا ا لمعن المصطلح كما هو الظاهر.(القس) 

هذا القدر: يعي أن دحول اللام مفيد للعموم.(القمر) إذ لا عهد: لأن الكلام فيما لا بجتمل التعريف .معن العهد.(القمر) 
ولا استغراق: لعدم الفائدة» إما في قوله "لا أتروج النساء" فلأن اليمين يكون للمنعم» وتزوج جميع نساء الدنيا 
حارج عن طوق البشر» فمنعه يكون لغرّاء وإما في قوله تعالى: تما الصَدَقَابُ لِلفَقَرَاء رالتربة: »)٠ ٠‏ فلأنه 
لا بمكن صرف جميع الصدقات إلى جميع فقراء الدنياء وقس على هذا فليس ههنا استغراق.(القمر) 

ولا جنس: لأن الكلام على تقدير بقاء الحمعية» وحينعذ فلا أثر للحنسية.(القم) فيجب إل أي إذا كان بقاء 
الحمعية موجبًا للغوية اللام» فيجحب أن يحمل اللام على الحنس» ويسقط اعتبار الحمعية ليكون إ.(القمر) 
فيحنث إخ: بخلاف ما إذا حلف لا أتروج نساء بدون اللام» فيحنث حيتعلر بتزوج ثلاث نسوة عملا بصيغة 
الحمع» ولا يحنث بتزوج امرأة أو امرأتين.(القس) لا يحل لك إل: الخطاب إلى البي ب أي لا بعل لك النساء 
أي واحدة من النساء من بعد التسع» فهو في حقه 4 كالأربع في حقنا كذا قال البيضاوي.(القمر) 

للفقراء والمساكين: الفقير: من له أدن شيءء والمسكين من لا شيء له وهو المروي عن الإمام الأعظم شى 
وروي عن الزهري الفقير: الساكن في بيته ولا يسأل الناس» والمسكين من جخرج ويسأل التاس. 


www.BestUrduBooks.wordpress.com 


مبحثٹ العام ۲۸ العام العارضي 
وعند الشافعي يه لابد أن يصرف إلى الفقراء الثلاثة والمساكين الثلاثة عملا بالحمي 
هذا غاية ما قيل في هذا القام» وفيه تأمل. 

ثم أنه لما ذكر إفادة النكرة والمعرفة التعميم» أورد في تقريبه بيان ما ورد النكرة والمعرفة في 
مقام واحد وإن م يكن ذلك من مباحث العام» فقال: والنكرة إذا أعيدت معرفة كانت 
الثانية عين الأرلى وهذا لا يتصور إلا في التعريف باللام أو الإضافة دون الأعلام 
ونحوهاء فإذا أعيدت باللام كان ذلك إشارة إل ما سبق» فیکون عینه کقوله تعال: 
كما أوسا إلى فرْعَون زرلا فعَصی فرعوان اسول اذا اعيات نک كانت 


)۱ ٦٤١٥: (الزمل‎ 


الثانية غير الأولى؛ لأا لو كانت عين الأولى لتعينت E‏ 


وفيه تأمل: قال الشارح في "المنهية": وجه التأمل: أن رعاية الثلائة جوز أن تكون لأجل دحوله تحت الجنس 
فلا يكون المعمول إلا الجدس.(القمر) وفيه تأمل إخ: أي في قول المصنف عملا بالدليلينء أو في قولتا: ليكون 
ما دون الثلالة معمولا للحدس» وما فوقه للحمع.(السنبلي) كانت التانية إخ: فإن كانت الأولى عامة كانت 
الثانية عامةء وإن كانت الأولى حاصة كانت الثانية حاصة كذا قيل. (القس) 

عين الأوفى: فالعتبر تعريف الثاني وتنكيره أي إن كان الثاني معرفة فهو عين الأولى» سواء كانت الأولى نكرة أو معرفة 
وإن كان الثاني نكرة فهو غير الأولىء سواء كانت الأولى نكرة أو معرفة فاحفظ هذا.(السنبلي) 

وهذا لا يتصور إلا في !لخ قال صاحب "التلويح": إن الكلام فيما إذا أعيد اللفظ الأول إما مع كيفيته من التعريف 
والتنكير أو بدوماء وحيٍ يكون طريتق التعريف هو اللام أو الإضافة ليصح إعادة المعرفة نكرة بترك اللام أو 
الإضافة وبالعكس» وقال بعض الحشين: إن في الحصر بها بخواز أن يكون بطريق الوصول بل بطريق as‏ 
ونحوها: کالوصولات وأسماء الإشارات.(القس) إلى فرعون رسولا: أي موسی على تیینا و سات مم لا يذهب 
عليك أن هذه زلة» ونظم الآية هكذا: وکت سا ی عرد رر (امرمل:١٠)‏ الآية بالق 

كانت الثانية غير الأرل: کالیسرین, في قوله: قان م 1 سو را إن م العسّر ا f‏ (الانشراح:٠٠)‏ وهو 
أكثري» فرج عنه قوله تعالى: رَه لذي في لاإ رفي رض إل وارعرف:») إفتح الخفار ]٠١١‏ 

غير الأولى إخ: لأن النكرة يتناول واحدا غير معين» فلو انصرفت الثانية إلى الأول لتعينت من وجه فلا يكون 


مطلقة. (السنبلي) 
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مبحث العام 4 العام العارضي 
نوع تعين» ولم تبق فيها نكارة» والمقدر خلافه. والعرفة إذا أعيدت معرفة كانت الثانية 
عين الأولى؛ لأن الام يشير إلى معهود مذ كور فيما سبق» ومثال هاتين القاعدتين: قوله 
تعالی: ون E‏ إن مح لمر را ال غد ا فك ن مو الال 
واليسر أعيد منكرا فیکون غیر الأول فعلم أن ن مع کل عسر واحد يسرین» وهو معن 
قول ابن عباس ددا مرويًا عن البي عك#: "لن يغلب عسر يسرين"'»* وقال الشاعر: شعر 
إذا اشتدت بك البلوی ففکر ني ألم نشرح 
فعسر بین يسرین إذا فکرته فافرح 
وقال فخر الإسلام: عندي في هذا المقام نظر؛ لأنه يحتمل أن تكون الحملة الثانية تأكيدا 
للأولى كما أن قولنا: إن مع زید کتابًا إن مع زید کتابًا: لا یدل على أن معه کتابین» 
فيكون العسر واحدا واليسر واحدا. 


والمقدر خحلافه: لأنه قدر أا أعيدت نكرة.(القمر) 

هاتين القاعدتين: أي إعادة النكرة نكرة وإعادة المعرفة معرفة.(القمر) 

يسرين: هما إما يسر الفتوح في زمن الرسول عة ويسر الفتوح في أيام الخلفاء أو يسر الدنيا والآحرة.(القمر) 
مرويًا إخ: رواه سعيد بن منصور وعبد الرزاق من حديث مسعود كذا قال القسطلاني» وأحرجه ابن مردويه 
عن جابر كذا في "التوشيح شرح الصحيح".(القمر) ٍ 

إذا اشتدت إل: قيل: كان رجحل مغمومًا في البادية فسمع بالليل هاتفا يقول هذا الشعر.(القمر) 

وقال فخر الإسلام إخ: قلت: هذا القول مبيٰ على العرف لكن مل الكلام على التأسيس أولى من التأكيد 
على كل حال.(السنبلي) تأكيدا للأولى: لتقرير الأول تي النفس وتمكينها في القلب.(القمر) 

*أخرجه رزین في حدیث طویل عنه أنه قال : إن مع العسر سرا ولن يغلب عسر يسرين» وکتبه عمر مهه 
إلى أبي عبيدة» أحرجه مالك في الموطأً رقم: 4٦١‏ في كتاب الحجهاد» وأحرجه البغوي قي تفسيره من غير سند 
وقال ابن مسعود: ولو كان العسر في حجر لطلبه اليسر حن يدحل فيه ذكره المفسرون.[إشراق الأبصار ]٩‏ 
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محٹ العام .¥ العام العارضي 


وإذا أعيدت نكرة كانت الثانية غير الأولم؛ لأا لو كانت عين الأولى لتعينت بلا إشارة 
حرف يدل عليه» وهو باطل ولم يوجد هذا مثال قي النص» وقد جعلوا قي مثاله: ما إذا أقر 
بألف مقيد بصكٌ بحضرة شاهدين في بحلس» ثم بألف غير مقيد بصك بحضرة شاهدين 
آخرين في مجلس آخر يكون الثايي غير الأولء ويلزمه ألفانء وينبغي أن يعلم أن هذا 
كله عند الإطلاق» وخلو المقام عن القرائن» وإلا فقد تعاد النكرة معرفة مع المغايرة كقوله 
تعالی: وعدا کناب نرنه مارك ابوه واقوا للك رْحَمُون أن فووا إنما أثزل الْكَابُ 
على طائفتین من قتا فالکا الأول القرآنء والثان التوراة والإبجيل» وقد تعاد 


أي اليهود والنصارى (etle:‏ 
النكرة نكرة مع عدم الغايرة كقوله تعالى: : وهر اي في السماور له وني الأرض إل» 
كانت الثانية !: قيل: إن المعرفة تستغرق ا لجنس والنكرة تنناول البعض» فالثانية داخلة قي الأولى لدحول الحرء 
في الكل» وفيه: أن التعريف لا يلزم أن يكون بل جاز أن يكون للعهد» فحيعاٍ يكون العرفة 
للمعهود»ء والثانية نكرة تكون غير المعهود.(القس ل لتعينت إخ: فيه أنه إذا صرفت الثانية إلى غير الأول تعينت 
أيضًا نوع تعن وهو أنه غير الأول بلا إشارة حرف ل فالأولى أن تكون الثانية مطلقة عحتملة» لأن تكون 
عين الأولى وغيرها.(القمر) ا" أي التعرن بلا إشارة حرف يدل على التعيين.(القمر) 
ولم يوجد هذا إل هذا مشعر يعدم قتع الشارح يه؛ رالا فالأمثلة لإعادة المعرفة نكرة مع مغايرة الثاني للأول 
موحودة في التص» قال الله تعالى: #اهبطوا بَعْضکم عض عدو (البقرة (القس) 
بألف مقيّد بصك إخ: قال شيخ الإسلام؛ إن التبادر منه أن تقيبد الألف للقربة بالصك يوجحب كونه معرفة وليس 
کذلك فان هذا ممکن مع التنكير أيضًا كان يقر بألف مكتوب في هذا الصك. راچب بان ها لیس ما حا 
بل على سبيل التشبيه فلا ضيرء وريت في نسخة مكتوبة بيد الشارح بألف بصك مقيد إڂ» والمال واحد.(القمر) 
شاهدین آخرين في مجلس آخر إخ: إا قال: آحرين؛ لأنه لو كان الإقرار الثاني ي بحلس آخحر لكن بحضور 
الشاهدين الأولين يكون الإقرار الثاني بحضرر الشاهدين الأولين تأكيدًا للأول» فلا يلزم الألفانء وإنما قال: في 
مجلس آحر؛ لأن الإقرار الثاني لو كان في بحلس واحد ولو بحضور الشاهدين الآحرين يكون الإقرار الثاني تأكيدا 
للأولى» فلا يلزم الألفان بل ألف واحد.(السنبلي) آخرين: ليس هذا القيد في أكثر الكتب.(القمر) 
في مجلس آخر: إشارة إلى أنه عند اتحاد الجلس ينبغي أن يلزمه ألف؛ لأن للمحلس تأثيرًّا في جمع الكلمات 
امتفرقة وجعلها في حكم كلمة واحدة.(القم) أن تقولوا إخ: أي كراهية أن تقولوا. (القمر) 
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مبحث العام ۳1 بيان أقصى ما ينتهي إليه التخصيص في العام 
وقد تعاد المعرفة معرفة مع المغايرة كقوله تعالى: وهو الذي أ لزل عَليْك الكاب) 


(آل عمرًان:۷) 


والح لاما ی کی رند اد ارف کے عب ااا کر 
المائدة:۸٤‏ 
تعال: لاجد وأمدال ذلك. 


8 


م بعد ذلك ذكر الصف سه أقصى ما ينتهي إليه التخحصيص في العام» و كان ينبغي أن 
يذكره ني مباحث التخصيص لكن لما كان موقوفا على بيان ألفاظه أخره عنها. 
ا التخصيص لي ا 

الوص 
۰ الواحد فيما هو فرد سیت > وما ' والطائفةء واسم ا اعرف باللام ا 
ملحق به SEE a es‏ 


هو الذي أنزل عليك إخ: هكذا في بعض نسخ "التلويح"» وليس نظم الآية الكرعة على هذا العنوان» بل 
نظمها انرا ّا ليك الكَابَ4 رالائدة:۸+) فاللخطاب إلى البي لاء والكتاب الأول القرآن والكتاب الان التوراة 
والإنجيل.(القمر) وأمغال ذلك إل: قلت: قال في "التلويح": ومثله كثير ي الكلام كقوم: هذا العلم علم كذا 
وكذاء ودحلت الدار فرأيت دارا كذا وكذاء ومنه بيت "الحماسة": 

صفحنا عن بني ذهل وقلنا القوم إخوان 

عسى الأيام أن يرجعن قومًا کالذي کانوا 
قلت: وقد نظر صاحب "التلويح" في كون هذا الشعر من هذا القبيل قبل هذا الكلام بثلاث طرق.(السنيلي) 
أن يذ كره: أي أقصى ما ينتهي إليه التخحصيص.(القس) فيما هو إخ: أي في العام الذي هو إخ.(القمر) 
والطائفة: يعي أن الطائفة ليست للجمع كالرهط بل هو اسم ا ا ل 
الواحد» وهذا على رأي این عباس» فانه فسره في قوله تعالى: فلولا : نر N E‏ منه (التوية: ۲۲ ۱) 
بالواحد» وأما غيره فقال بعضهم: إن الطائفة الفرقة الي بمكن إن تكون حلقة وأقلها ثلاث أو أربع.(القمر) 
کالجموع المعرفة: فإما وإن كانت جوعًا لكنه بطلت جعيتها باللام» فصارت كأغا مفردة فمنتهى تخصيصها 
إلى الواحد» وهذا ما عليه الأكثرون» وقال صاحب "الكشاف": إن الحمع الحلى بلام الجنس كالحمع بدون لام 
احنس» فمنتهى تخصيصها أقل احمع أي الثلاثة .(القمر) فإما: أي الفرد بصيغته والملحق به.(القس) 
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مبحث العام ۲ »qmيان‏ أقصى ما ينتهي إليه التخصيص في العام 
كالرأة والسساء نشر على ترتيب اللف» فالمرأة فرد بصيغة معرفة باللام» والنساء جمع لا واحد 
له حلى بلام الجنس وينتهي تخصيصهما إلى الواحد البتة» والنوع الثاني الثلائة فما كان 
جمعًا صيغة ومعن کرحال ونساء منکرًا ما لم یدخله لام الجنس ویلحق به ما کان معن 
فقط كقوم ورهط وإنما يتتهي تخصيص هؤلاء كلها إلى الثلاثة؛ لأن أدن الحمع الثلائة 
يإاجماع أهل اللغة فلو کک أفراد لفات اللفظ عن مقصوده. ۰ 
أصحاب الشافعي تار ومالك يثه: إن أقل الحمع اثنان» فينتهي فيجهي اتخصيصن ايه 

بقوله علتة: "الاثنان فما فوقهما جماعة"» فأجحاب عنه المصنف ب بقوله: وقوله علغل: 


"الاننان فما فوقهما جماعة" حمول على المواريث والوصاياء فإن قي باب الميراث للائنين 
حکم الجماعة اتتادا وحجبًاء فان للبنتن والأحتين الفلشين كما للبنات والأحوات»› 


أي من مال اليت 

محلى: أي من لفظه» وإلا فالرأة يقال: في جمعه النساء.(انحشي) وينتهي تخصيصهما إل: قال بجر العلوم في شرح 
"المسلم": أي منتهى التحصيص ما هو؟ فالأكثر قالوا: يجوز إلى الأكثرء وفسر الأكثر بالزائد على النصف» وهذا غير 
محصل» فإن أفراد العام غير محصورة في الأكثر» فلا يعلم كسوره» فلا يعلم الأكثرء وقيل تنتهي إلى ثلالة وقيل ينتهي 
إلى اثنين» وقيل ينتهي إلى واحدى وهو مختار الحنفية» وما قال الإمام فخر الإسلام: إن العام إن كان جعًا فيصح 
تخصيصه إلى ثلائة؛ لأا أقل الحمع» فالمراد منه على ما قال الهج بن الام الحمع المنكر إخ. تم قال المصنف لنا 
أولاً: جواز کرم الناس إلا الجهال وإن كان العام واحدًا اشاق واا رك ا : الین قا ل لهم التاس إن التاس 
قد حُمَغوالٌک زه (الآية) رال عمران:۷۳١)»‏ والمراد الناس الأول نعيم بن مسعود جه باتفاق المفسرين. (السنبلي) 
منكرًا: إنما زاد هذا؛ لأن الحمو ع المعرفة بلام اتس قد مر درطا غا .الس 

يا جاع أهل اللغة: قيل: الإجماع ممنوع» فإن صاحب "الكشاف" قال: إن الائنين نوع من الحمع. والجواب أن 
المراد إجماع المتقدمين من أهل اللغة» وصاحب الكشاف ليس منهم.(القمر) 

على المواريث: أي لا على بيان اللغة؛ لأنه نة بعث لبيان الأحكام لا لبيان اللغة.(القمر) 

حكم الجماعة: لكن لا باعتبار أن صيغة الحمع موضوعة للاثنين فصاعدًاء بل باعتبار أنه ثبت بالدليل أن للاثنين 
حكم الحمع» فلا تزاع قي أن أقل الحمع النان ثي باب اليراث كذا في "التلويح ".(القمر) 
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مبحث العام ۳ بيان أقصى ما ينتهي إليه التخصيص ف العام 
ويحجب الإحوان للأم من الثلاث إلى السّدس كالإحوة الثلائةء والوصية أحت الميراث 
في کوشا استخلافا بعد الوت» وتتبع الميراث تبعية النفل للفرض» فإن أوصى لموالي 
فلان وله مولان أو لإحوة زيد وله أحوان يستحقان الكل. 

أو على سنة تقدم الإمام إذا كان المقتدي اثنين يتقدمهما الإمام كما يتقدم على الثلاة 
حلافا لاي يوسف سف عنده يتوسطهما؛ وذلك لأن الإمام حسوب قي الحماعة 


آي تقدم الإمام 


كلها إلا في الجمعة» فإن فيها تشترط ثلاثة رجال سوى الإمام حلاقا لبي يو سف رش؛ 
إذ عنده يكفي اثنان سوى الإمام» ولم يذكر المصنف سه الحواب الثالث الذي ذكره 
غيره» وهو أنه محمول على المسافرة بعد قوة الإسلام فاه علا فى أولا عن مسافرة 
الواحد والاثنين؛ لضعف الإسلام وغلبة الكفارء O O‏ 


استخلافا إ: فإن كل واحد من الوارث والموصى له حليفة الميت.(القمر) 

وتتبع: أي الوصية الميراث» فإن الإرث ثابت قطعًا بلا احتيار» والوصية نافلة احتيارية» فتكون الوصية تبعًا 
للميراث كتيعية النوافل للفرائض» فلما حمل الجمع على الاين في المتبوع يحمل عليه في التابع» وقد غلط من 
قال: إن المعين أنه يتبع الميراث الوصية كتبعية النفل للفرض؛ لأن الوصية مقدمة على الميراث.(القمر) 

وتتبع الميراث إل: أي بالإجماع؛ لأن الإرث فرض والوصية نافلة» وكلاهما بعد الموت» فكان الوصية تبعّا 
للمیراث كما أن النفل تبع للفرض.(السنبلي) اثيين: ولو كان واحدا يقوم إلى بين الإمام قيل: إنه إذا كان المقتدي 
انين لا يأمرهما الإمام بالتأحر بل يتقدم بنفسه» وإذا كان واحدا يأمره الإمام بأن يقوم عن بين الإمام.(القمر) 
وذللك: تقدم الإمام إذا كان المقتدي اثنين.(القمر) الإمام: أي إذا كان المقتدي النين. (احشي) 

محسوب إل: فإذا كان المقتدي انين والإمام محسوب في الحماعةء فيتحقق الثلالة فكملت الحماعة» فيثبت 
حكمها» وهو تقدم الإمام فيتقدمهما الإمام كما يتقدم إذا كان المقتدي ثلائة. (القمر) 

إلا في الجمعة: فإن الإمام شرط لصحة أداء ابلحمعة» فلا يمكن أن مجعل من جلة الجماعة بخلاف سائر 
الصلوات» فإن الإمام ليس بشرط لصحة أدائهاء فيمكن أن يجعل فيها من جملة الجحماعة» وقال ابن الملك: شرطنا 
لصحة أداء الحمعة ثلاثة سوى الإمام بدليل قوله تعالى: #إفاسَعَوا إلى ذکر الل (الحمعة:4) فلابد من الذاكر وهو 
الخطيب» وثلالة سواه بقوله تعالى: لإفاسعَوا) مدد (القس) ٠‏ 
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مبحث المشترك 4< بيان المشترك 
فقال ء: "الواحد شيطان» والائنان شيطانانء والفلاثة ركب" أي جماعة كافيةء ثم لا 
قوي الإسلام رحص للائنين» وبقي الواحد على حاله» فقال عاضة: 'الاثنان فما فوقهما 
جماعة"»** وباقي تمسكات المخالف بأجوبتها مذ كورة في المطولات. 

م لما فرغ عن بحث العام شرع في بيان المشترك. 

[بيان المشترك] 


فقال: وأما المشترك: فما يتناول أفرادا ختلفة الحدود على سبيل البدل TT‏ 


شيطان: لتعسر العيش على الواحد.(القم شيطانان: لأنه إذا مات أحدها أو مرض اضطر الآحر.(القس 
والتلائة ركب: أي جماعة كافية فإنه إذا ذهب واحد خحاجة استأنس الباقيانء ولو وقع في إمضائه تأحير ذهب 
الآحر لخبره» وتحقيق حاله» وم يبق الماع حاليا كذا في "اللمعات".(القمر) وبقي الواحد على حاله: ثم أجير في 
السفر لواحد بعد غلبة الإسلام وظهور أهله كذا قال العلي القاري.(القمس) تمسكات المخالف: أي امالك وبعض 
أصحاب الشافعي جر منها: أن فعلنا صيغة مخصوصة بالجمع وتقع على النين» فعلم أن أقل الجمع اتنان. والجواب 
تھ بو هین الأول: ما اختاره صاحب التنقيح وهو: أن فعلنا غير مختص باحمع بل هو مشترك لفظا بين التثية 
والحمع» فلا يازم أن الثى جمع» والثاي: أنه مشترك بينهما معئ» فإنه موضوع للمتكلم مع الغير واحدا كان الغير أر 
أكثرء» وهذا المفهوم كلي يصدق على الاثنين والئلائة وما فوقها.(القمر) وأما المشترك: فهو في اللغة من الاشتراك. 
فما يتناول !ل: أي ما يكون موضوعا للحقائق المحتلفة بالأوضاع التعددةء ويتناول تلك الحقائق في الاستعمال على 
سبيل البدل لا على سبيل الاجتما ع» فالتبادر عند الإطلاق واحد من المعاني بدلا والمراد بالأفراد المسميات.(القمر) 
“أحرحه مالك في الموطأً رقم: ٤٦۱۷ء‏ باب ما جاء قي الوحدة في السفر للرحل والنساء وأبوداود رقم: 
۲۷ باب قي الرجل يسافر وحده» والترمذي رقم: ٤۷٦1ء‏ باب ما حاء في كراهية أن يسافر الرحل وحدهي 
قال الترمذي: حديث حسن» وأحمد في "مسنده" رقم: ٦۷٤۸‏ عن عمرو بن شعيب عن أيه عن حده هذا 
اللفظ أن رسول الله ب قال: الراكب شيطانء والراكبان شيطانان» والثلالة ركب. 

“أحرجحه ابن ماجه رقم: 4۷۲ باب الاثنان جاعة» عن أي موسى الأشعري دي والدار قطي في "سنه" 
۱ باب الانان جماعة عن أي موسى وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» وافيثمي في "مع الزوائد" 
۲ باب فيمن تحصل بم فضل الحماعة» وفيه مسلمة بن علي وهو ضعيف» عن أبي أمامة ذك. وقال في المقاصد في 
إسناده (أي رواية اين ماحة) الرييع بن بدر وهو ضعيف لكن له شاهد هكذا في الفوائد الحموعة لشو كان. [إشراق الأبصار ]٩‏ 
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مبحث المشترك 0 بيان المشترك 
أراد بالأفراد ما فوق الواحد ليتناول المشترك بين المعنيين فقطء وهو يخرج الخاص» 
وقوله: 'محتلفة الحدود" يخرج العام على ما مر» وقوله: "على سبيل البدل" لبيان الواقع» 
أو احتراز عن قول الشافعي سله: إنه على سبيل الشمول كما سيأيٍء وقيل: إنه احتراز 
عن لفظ الشيء» فإانه باعتبار كونه .معن الموجحود مشترك معنوي حارج عن هذا 


وجه ر 


المشترك وباعتبار كون أفراده ختلفة الحقائق داخل في المشترك اللفظي. 
ا او ی ی و ی و 
الشافعي نه بالطهرء وأبو حنيفة له با حیض کما عرفت. 


في بحث الخاص 
أراد: دفع دحل هو: أن القرء لا يتناول أفرادًا بل فردين.(الحشي) 
وهو !خ: أي التناول للأفراد يخرج الخاص إذ لا تناول للأفراد في الخاص على ما مر.(القمر) 
ختلفة الحدود إخ: أراد باحتلاف الحدود أن ليس هذه الأفراد معن عام مشترك ههنا يدل عليه لفظ المشترك 
كما في العام.(السنبلي) 
على ها مر : أي في بحث العام من أن العام يتناول أفرادا متفقة الحدود.(القس) 
الواقع: فلا يرد أن كل قيد اي التعريف يكون للاحتراز ولا احتراز بذا القيد.(انحشي) 
كما سيأيٍ: أي قول الشافعي في الشرح ذيل قول المصنف لا عموم له.(القمر) 
وقيل: القائل صاحب "الداثر ".(القمر) 
فإنه باعتبار إح: يعي له اعتباران: اعتبار من حيث معن الموجودية» واعتبار من حيث اخحتلاف أفراده» فباعتبار 
الأول مشترك معنوي وهو مختار فخر الإسلام» وباعتبار الثاني مشترك لفظي وهو مختار صاحب "التفوم".(السنبلي) 
مشترك معنوي إخ: فيتناول المسميات المحتلفة على سبيل الشمول كاليوان. (القمر) 
مشترك إخ: من حيث أا مشتر كة في معن الشيء.(السنبلي) 
داخل في المشترك اللفظي: كما هو عند صاحب "التقوع"» وفيه: أنه لا يكفي قي الاشتراك اللفظي كون الأفراد 
ختلفة الحقائق» بل لابد من الوضع هاء وبدون إلبات الوضع اء فالقول بالاشتراك اللفظي حرط القتاد.(القمر) 

مشترك: أي بالاشتراك اللفظي»› وهذا عند البعض» وأما عند البعض فهو حقيقة للحيض باز ني الطهر.(القمر) 

وقد أوله الشافعي: أي في قوله تعاى: لإوالمطلقات يريصن بألقسه ن لاله روي (ابقرة:۸٠٠.‏ (القس) 
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مبحث المشترك ۳١‏ بيان حكم المشترك 


[بيان حكم المشترك] 

وحكمه: التوقف فيه بشرط التأمل ليترجح بعض وجوهه للعمل به يعن التوقف عن 
اعتقاد معن معيّن من المعانيء والتأمل لأحل ترحَح بعض الوجحوه لأجل العمل لا للعلم 
القطعي كما تأملنا في القرء بعدة أوجحه: أحدها: بصيغة ثلائة» والثاي: بكون أقل 
الجمع ثلائة على ما مر والثالث: بأنه بمعنى الجمع والانتقال» والنجتمع: هو الدم في أيام 


فی بح الخاص 


الطهر» و كذا المنتقل هو الدم ي أيام الخيض» وتحقيقه: أن الحيض إن كان هو الدم 


بشرط التأمل: توحيه العبارة: أن قول المصنف: ليترحح إل متعلق بالتأمل» وقوله: للعمل به متعلق بالشرط» 
والباء في قوله بشرط إل للتلبس» وتقدير العبارة: وهو أي المشترك متلبس بشرط إخ» والمعى أن التأمل لترحح 
بعض وجوهه أي معانيه شرط للعمل به» وهذا المع حق» وليس الراد ما يفهم من ظاهر عبارة المصنفض أن 
التوقف مشروط بالتأمل كيف» فإنه لو كان كذلك لزم تقدم التأمل على التوقف» لتقدم الشرط على المشروط› 
واللازم باطل» فكذا اللزوم.(القمر) التوقف عن اعتقاد إخ: فإنه لا عموم للمشترك على ما سيجيء فكان 
الثابت واحدًا من امعان وهو غير معين عند السامع» ولا ترجحيح لأحدها على الآحر فيحب التوقف.(القمر) 
والتأمل: أي في نفس الصيغةء أو ثي غررها من الأدلة والأمارات.(القمر) 

بصيغة ثلائة: فإنه لو أريد بالقرء الطهر كما هو عند الشافعي نه ووقع الطلاق في الطهر ويحتسب هذا الطهر 
كما هو عنده لزم أن يكون عدا طهرين وبعضًا لا ثلالة» فيبطل موحب الثلالة وقد مر مفصلا.(القس) 

بكون أقل الجمع إل: يعي أن القروء جم E‏ ولو أريد بالقروء الأطهار يبطل معن الجمع» 
وفيه: أن المع قد يراد به البعض كما ف قوله تعالی: الح ج اشَهر مَعْلوما ت (البقرة:۱۹۷)ء فإئه يراد بالأشهر 
شهران -أي شوال وذو القعدة- وعشرة أيام من ذي ا فلا حجة على الشافعي باعتبار قوله تعالى: 
قرو (البقرة:۲۲۸) من غير قوله تعالٰی: تة (البقرة:1٦۹٠)‏ على ما قد مر مفصلا. (القس) 

معني الجمع: يقال: "قرأت الشيء قرآنا" أي جمعته» وضممت بعضه إلى بعض كذا قيل.(القمر) 

والانتقال: يقال: قرء النحم إذا انتقل من مكان.(القمر) وتحقيقه إخ: والملخص أن للحيض والطهر معنيين: أما 
الحيض فهو إما دم أو أيامه» وكذلك الطهر إما طهارة أو أيامها» والحيض على كلا التقديرين مناسب لمعنى 
القرء» بخلاف الطهر.(السنبلي) أن الخحيض إخ: يعي أن القرء معن الحيض» والحيض إن كان إخ.(القمر) 
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مبحث المشترك ۴۷ 1 بيان حكم المشترك 
فهو الحتمع والتنقل وإن لم يكن جامعاء بخلاف الطهرء فإنه ليس بجامع ولا جتمع ولا 
منتقل» وإن کان أيام الدم فهي محل الاجحتماع والانتقالء بخلاف أيام الطهر؛ فما ليست 
يمحل الانتقال» وإن كانت علا للاجتماع في بادي الرأي» وقد أوضحت ذلك في 
"التفسير الأحمدي" وههنا لا يسعه المقام. 

ولا عموم له أي للمشترك عندناء فلا جوز إرادة معنييه معًاء وقال الشافعي س: يجوز 
أن یراد به المعنیان معا کما فی قوله تعالی: ن هلبک يصاون على ا )» فالصلاة 
من الله رحمة» ومن الملائكة استغفار» وقد أريدا بلفظ واحدى رر ول هاو 
ونحن نقول: سيقت الآية لإيجاب اقتداء المؤمنين بالله والملائكةء ولا يصلح ذلك 


وإن كان أيام الدم إخ: والحاصل: أن الحيض اسم للدم على الحقيقةء قد يطلق على الأيام ججاز» وكذلك 
الطهر فإن حال على الحقيقةء فالدم بحتمع ومنتقل» وإن كان ليس بجامع» بجخلاف الطهرء فإنه ليس بجامع ولا بجحتمع 
ولا منتقلء وإن حملا على الأيام» فأيام الحيض عل الاجتماع والانتقال وابحمع» وأما أيام الطهر فهي محل 
الاحتماع في الظاهر» ولكن الح أن أيام الحيض هي محل لاجتماع الدم في الرحم من العروق فافهم.(السنبلي) 
في بادي الرأي: وأما في نفس الأمر فمحل الاجتماع هي أيام الحيض كذا قيل.(القمر) 

وقد أوضحت إل: في "التفسير الأحمدي": أن لفظ "القرء " مشترك بين الحمع والانتقالء و كلا المعنيين يناسب 
ا لحيض؛ لأن الحمع عع المجهول يصف به الدم وإن لم يكن .معن المعروف كذلك؛ لأنه الجتمع قي الحقيقة وإن 
لم يكن جامعاء بخلاف الطهر؛ فإنه ليس بجامع ولا ججتمع» غايته: أنه محل الاجتماع بل الحق أن أيام الحيض هي 
حل الاجتماع والخروج على ما قال البعض» وهكذا تقول في معئ الانتقال: إن النتقل هو الدم» وأيضًا الانتقال 
يكون بالدم لا بالطهر؛ لأن الطهر هو الأصل ثي بنات آدم» والانتقال بالعوارض دون الأصول.(القمر) 

معنييه: [أي في إطلاق واحد] لا حقيقة وإلا يلرم كون اللفظ بحمو ع المعنيين» ولا جحارًا وإلا يلرم الحمع بين الحقيقة 
وانحاز.(الحشي) يجوز أن يراد !إخ: بل يجب الحمل على المعنيين عند التحرد عن القرائن» ولا يحمل على أحد العنيين 
خحاصة لا بقرينة.(القمس) ولا يصلح ذلك إخ: لأنه لو قيل: "إن الله يرحم البي والملائكة يستغفرون له يا أيها 
الذين آمنوا ادعو! له" لكان هذا الكلام في غاية ال ركاكةء فإن إيجاب الاقتداء إنغا هو بالتحريض على ما يصدر عمن 
يقتدي به» فلابد من اتحاد الفعل ألا ترى أنه ليس إيجاب الاقتداء في مثل قولنا: فلان يصوم فاقرؤوا القرآن.(القس) 
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مبحث المشترك ۳۸ بيان حكم المشترك 
إلا بأخذ معنى عام شامل للكل» وهو الاعتناء بشأنه» فيكون العئ أن الله وملائكته يعتنون بشأنه 
يا أيها الذين آمنوا اعتنوا أيضًا بشأنه» وذلك الاعتناء من الله تعالى رحهمةء ومن الملائكة استغفاں 
ومن الؤمنين دعاء. وتحرير حل النزاع: أنه هل يجوز أن يراد بلفظ واحد قي زمان واحد كل 
من المعنيين على أن يكون مراد ومناطا للحكم أم لاء فعندنا لا يجوز ذلك؛ لأن الواضع خصّص 
اللفظ للمعئن بحيث لا يراد به غيره» فاعتبار وضعه ذا المعي يوجحب إرادته حاصة»ء وباعتبار 
وضعه لذلك المع يوحب إرادته حاصةء فیلزم آن یکون کل منھما مرادا وغیر مرادء فلا یکون 
ذلك إلا بأن يراد أحد المعنيين على أنه نفس الموضوع له والآحر على أنه يناسبه» فيكون 


جمعًا بين اخحقيقة واججاز» ر ال و عنده جوز ذلك بشرط أن لا یکون بینهما مضادة» 
ما سيجيء الشافعي 


فإذا كان يينهما مضادة كاخيض والطهر لا جوز بالاجما ي وکذا لا تجوز a‏ 


إلا بأخذ معنى عام ! ل: أي جمازي» فيكون من باب عموم انحاز لا من باب عموم المشترك.(القمر) 

من الله تعالى رحهمة إل: فيختلف الاعتناء باحتلاف الموصوف كسائر الصفات» وهذا ليس من باب عموم 
المشترك.(القمر) ومناطا للحكم غ بأن يتعلق النسبة بكل واحد من العنيين كان يقال: رأيت العين» ويراد به 
الباصرة» والعين الحارية» فلو فصل هذا الحكم رحع إلى الحكمين.(القمر) ذلك: بأن يكون كل منهما مرادا 
ومناطًا للحكم. خصص إخ: أي جعل اللفظ بحيث يقتصر على ذلك العن لا يتجاوز عنه» ولا يراد بذلك 
اللفظ غيره عند الاستعمالء ولقائل أن يقول:إن اللفظ موضوع لكل واحد من المعنيين مطلقا أي من غير اشتراط 
انفراد» ولا اشتراط اجتماع» فيستعمل اللفظ تارة في معن من غير استعمال في المعن الآحر» وتارة مع استعماله 
في المعى الآحر» فالواضع عين اللفظ وحصصه لكل واحد من المعنيين وجعله منفرذا هذا التخصيص من بين سائر 
الألفاظء وهذا لا يوجحب أن لا يراد باللفظ غير ذلك المعين كذا في "التلويح".(القمر) 

فيلزم إ: أي لو اعتبر الوصفان تي إطلاق واحد» واللازم باطل فكذا الملزوم.(القمر) 

ذللك: أي إرادة المعتيين في إطلاق واحد.(القم يناسبه: أي بعلاقة من علامات الجاز.(القس) 

وكذا لا تجوز إخ: أي حقيقة؛ لأن اللفظ ليس بعوضوع للمجحموع» وأما بارا فيجوز كذا في شرح "المسلم" لأستاذ 
أساتذة المندء وقال ابن الملك: إنه لا يجوز جمازا أيضًا إذ لا علاقة بين احموع وبين كل واحد من العنيين فتأمل.(القمر) 
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مبحث المؤول ۴۹ تعريف المؤول وحكمه 
من حيث هو بحمو ع بالاتفاق» وتحقيق كل ذلك ني 'التلويح". ثم ذكر المصنف بعده المؤول. 
[تعريف المؤول وحكمه] 
فقال: وأما المؤول: فما ترح من المشترك بعض وجوهه بغالب الرأي يعي أن المشترك 
مادام لم يترحح أحد معنييه على الآحر فهو مشترك» وإذا ترحح أحد معنييه بتأويل 
اجتهد صار ذلك المشترك بعينه مؤولاً. وإنما عد من أقسام النظم وإن حصل بفعل التأويل؛ 
لأن الحكم بعد التأويل يضاف إلى الصيغةء فكأن النص ورد هذاء وإنغا EET‏ 
المشترك؛ لأن المراد ههنا هو هذا المؤول الذي بعد ا و فالخفي والمشكل 
وانجمل إذا زال حفاؤها بدليل ظيْٰ سار وولا أيضاء ولكنه من أقسام البيانء والمراد 


كبر الواحد والقياس 


بغالب الرأي: الظن الغالت سوا حصل كر الواحذ أو القياس أو نحوه» فلا يقال: 


من حيث: قيل: حقيقة فقط وقيل: لا حقيقة ولا جارًا.(امحشي) وإنما عد إخ: دفع إشكال مقدر تقريره: أن 
المراد من المؤول يظهر بغلب الرأيء فلا يكون حيشلٍ من أقسام النظم صيخة ولغة.(القمر) 

يضاف إخ: لأن إضافة الحكم إل الدليل الأقوى أولى» فأثر الرأي إا هو قي إظهار المراد من المشترك ولك أن 
تقول: إن إضافة الحكم بعد التأويل إلى جرد الصيغة منوع» وأما إلى الصيغة بانضمام التأويل فمسلم لكنه غير 
تافع» وقد يجاب عن الإشكال بأن عد الموول من أقسام النظم صيغة ولغة إا هو بتبعية المشترك الذي هو من 
أقسام النظم صيغة ولغة لا بالأصالة فتأمل.(القمر) من أقسام البيان: لا من أقسام النظطم صيغة ولغة.(القمر) 
والمراد بغالب إخ: دفع دحل تقريره: أن الموول قد يكون فيه الترجيح بخبر الواحدء ولا يشمله تعريف المعن فليس 
جحامعًاء وحاصل الدفع: أنه ذكر الخاص وأريد العام» أو ذكر اللزوم وأريد اللازم» فالراد بغالب إلخ.(القس) 
والمراد بغالب الرأي إخ: لا كان معبادر من غالب الرأي رأي الحتهد أي احتهاده» فيتوهّم منه أن ترحيح 
المشترك إنما يكون باحتهاد اجتهد لا بغيره» فدفع هذا بقوله: والمراد إخ» وأراد بالرأي الظن سواء كان باجتهاد أي 
القياس الشرعي أو بالقرائن أو جخبر الواحد.(السنبلي) 

الظن الغالب: فلو كان صارف اللفظ إلى بعض عتملاته قطعيًا “ميناه مفسرا.(القر) 

أو نحوه: كالتأمل في الصيغة كما في ثلاثة قروء.(القس) 
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مبحث المؤول f»‏ تعريف المؤول وحكمه 
إنه لا يشمل ما إذا حصل التأويل بخبر الواحد بل بالقياس فقط» ثم الترحح من المشترك قد 


ي ترحیح بعض الوجوه 


يكون بالتأمل في الصيغةء وقد يكون بالتأمل في السّباق كما قلنا تي القروء بالنظر إلى 
نفسه» وبالنظر إلى ثلائةء وقد يكون بالنظر إلى السياق كما في قوله تعالى: أجل كم ية 
الصَيام الرَفث» عرف أنه من الحلء وف قوله: احلا دار الْمُعَامَة هعرف أنه من الحلول. 


(البشرة:۱۸۷) (فاطر:٣۴)‏ 


وحكمه: العمل به على احتمال الغلط أي حكم المؤول: وجوب العمل ما حاء في 
تأويل الجتهد مع احتمال أنه غلط ويکون الصواب في الجانب الآحرء والحاصل: آنه 
ظي واحب العمل غير قطعي في العلم» فلا يكفر جحاحده. 


بل بالقياس: أي بل يشمل ما إذا حصل التأويل فيه بالقياس فقط .(القمر) 

بالتأمل في الصيغة: وهو هذا أن القرء جمع» وأقل الحمع ثلاثة» وهو التيقن» وإيراد هذا المتيقن إا يصح إذا كان 
المراد بالقروء الحيض. وقد يكون إخ: قلت: وقد يكون بالقياس كما في القرء» فإن عدة الحرة بالحيض يقاس على 
عدة الأمة» فإفا بالحيض؛ لقوله ع#: طلاق الأمة تطليقتان» وعدمًا حيضتان رواه الدار قطيْ. (السنبلي) 

في السباق: قال العلي القارئ في شرح "مختصر المنار" السياق بالياء المنقوطة لنتين من تحت أكثر استعمالاً ف 
القرينة اللفظية المتأحرة» والسباق بالباء الموحدة في المتقدمة.(القمر) وبالنظر إلى ثلائة إخ: وهو هذا؛ لأن الثلاثة 
قي التعريف عدد معلوم لا يحتمل الريادة والنقصانء والعمل بهذا الخاص إنما يكون إذا كان المراد بالقروء الحيض. 
الرفث: هو كناية عن الحمح؛ لأنه لا يكلد يخلو عن رفث يقال: رفت تي كلامه أفحش وصرح عا يجب أن 
يكئ عنه من ذكر النكاح ورفث إلى امرأته أفضى إليها.(القمر) 

عرف أنه: أي أحل من الحل لا من الحلول بقرينة لفظ الرفث.(القمر) 

أحلنا إ: أنزلنا الله دار الإقامة وهي الحنة» في القاموس حل المكان وبه بحل» ويحل تزل به وأحله المكان وبه 
عله يحل.(القمر) عرف أنه من الحلول: لا من ا لحل بقرينة لفظ الدار.(القمر) 

وجوب العمل إخ:؛ إيماء إلى أن المضاف في كلام المصنف محذوف.(القمر) 

مع احتمال أنه غلط: فإن الجتهد يخطئ ويصيب على ما هو مذهبناء هذا إن ثبت التأويل بالرأي» وكذا إن 
بت بخبر الواحد؛ لأنه دليل ظيْ» فاكابت ظي لا قطعي.(القمر) 
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مبحث الظاهر ٤4١‏ تعريف الظاهر وحكمه 


[بيان التقسيم الاي أي تقسيم اللفظ باعتبار ظهور المعنى عنه وخفائه] 
ثم شرع في التقسيم الثاني . 
[تعريف الظاهر وحكمه] 


فقال: وأما الظاهر: فاسم لكلام ظهر المراد به للسامع بصيغته أي لا يحتاج إلى الطلب 
ا اد المتكلم بالکلام 
والتأمل کما في مقابلاماء ولا یزاد على الصيغة شيء آخر من ن السو 5 کما في 


اللسان» وثي ازدياد لفظ الكلام إشارة إلى أن هذا ا 2 


أي التقسيم الثاني 
أن الأول والثالث يتعلق بالكلمةء والمراد من الظهور في قوله: "ما ظهر" الظهور اللغوي» 
أي الوضرح والاتكشاف 


فلا يرد أن هذا تعريف الشيء بنفسه. 
وحکمه وحوب العمل بالذي ظهر منه على سبيل القطع واليقين حي صح إنبات الحدود 
والكفارات بالظاهر؛ لأن غايته أنه تمل الحجاز وهو احتمال غير ناش من دليل فلا يعتبر. 


بصيغته: أي بنفس ماع صيغته من غير حاجة إلى السوق وغيره» وهذا إن كان السامع عارفا باللغة.(القس) 

لا يحتاج إل: إيماء إلى أن المراد بظهور الراد بالصيغة عدم الاحتياج إلى الطلب والتأمل كما يكون في مقابلات 
أقسام الظهور أي الخفي والمشكل وامجملء وإن كان يحتاج إلى قرينة زائدة على الصيغة كما يحتاج المشترك في 
تعيبن أحد معانيه إلى القرينة الظاهرة.(القمر) 

وحوه: كعدم بقاء احتمال التأويل والتخحصيص.(القس) 

كما في النص: فإنه يزاد فيه السوق على ظهور الراد بالصيغة كما سيجيء.(القس) 

هذا: أي التص وأخحواه أي المفسر والمحكم.رالقمر) في هذا: أي في ظهور المراد بالصيغة السامع. (القمر) 

والمراد !خ: دفع دحل تقريره: أن إيراد الظهور لي تعريف الظاهر تعريف للشيء بنفسه فهو دور.(القمر) 

فلا يرد !ل: المعرف بالفتح هو الظاهر الاصطلاحي.(القمر) 
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مبحث الظاهر 4Y‏ تعريف النص وحکمه 


[تعريف النص وحكمه] 

وأما النص فما ازداد وضوحًا على الظاهر بمعنى من المتكلم لا بنفس الصيغة يعن يفهم 
منه معن م يفهم من الظاهر بسبب أن المتكلم ساق ذلك النظم لذلك المعن لا .جرد 
فهمه من الصيغة» والمشهور فيما بين القوم: أن في النص يشترط السوق» وقي الظاهر 


ي المتاحرون 


عدم السّوق» فيكون بينهما مباينة» فإذا قيل: "حاءن القوم كان نصا في مجيء القوم» وإذا 
قيل: "رأيت فلاا حين جاءني القوم" كان نصنًا في الرؤية ظاهرا في مجيء القوم» ولكن 
ذكر في عامة الكتب: أن الظاهر أعم من أن يشترط فيه السوق أو لاء والنص يشترط 
فيه السّوق ألبتة» وهكذا حال كل قسم فوقه من المفسر والحكم» فإن بعضه أولى 


وأما النص إل: مأحوذ من قولك: نصصت الدابة إذا استخرجحت بتكلفك منها سرا فوق سيرها المعتاد كذا 
قال فخر الإسلام.(القمر) لمعنى إخ: أي لمعن كائن من حهة المتكلم» وهو سوق التكلم ذلك النص لذلك المع 
المفهوم.(القس) لا في نفس !خ: لا .معن يكون في نفس الصيغة.(القمر) 

بسبب أن إخ: أي بسبب قرينة تدل تلك القرينة على أن المتكلم إخ.(القمر) عدم السّوق: أي عدم كونه 
مسوقًا للمعن الذي يجعل ظاهرًا فيه.(القسع في مجيء القوم: لأنه سيق هذا القول له.(القمر) 

ظاهرًا إخ: لكونه غير مقصود بالسوق.(القمر) ظاهرا في جيء القوم: لكونه غير مقصود بالسوق» ولو 
قيل: ابتداء حاءن القوم كان نصا في جحيء القوم لكونه مقصودا بالسوق؛ وهذا لأن الكلام إذا سيق لمقصود كان 
فيه زيادة ظهور وجاء بالنسبة إلى غير المسوق له وهذا كانت عبارة النص راجحة على إشارته. (السنبلي) 

في عامة الكتب: أي للمتقدمين كالتقوم للقاضي الإمام أي زيدء وأصول الفقه أصدر الإسلام أي اليسر كذا قيل.(القمر) 
أعم من أن يشترط فيه: قال في "الغاية" مؤيدا ما في عامة الكتب» ألا ترى كيف مع مس الألمة وغيره في 
إيراد التظائر بين ما كان مسوقا وغرر مسوق» وإن أحدًا من الأصوليبن م يذكر في تحديد الظاهر هذا الشرط 
ولو كان منظورًا إليه لا غفل عنه الكل. واعلم أن التقابل بين الظاهر والنص على المشهور حقيقي» وعلى ما في 
عامة الكتب اعتباري بأحذ الحيثية في معداها بحسب الحقيقة عموم و حصوص مطلقا. (السنبلي) 

يشترط فيه إل: سواء احتمل التحصيص والتأويل أو لا.(القمر) حال كل قسم إل: ففي المفسر يشترط عدم احتمال 
التحصيص والتأويل سواء احتمل النسخ أو لاء وقي امحكم يشترط عدم احتمال شيء من التخحصيص والتأويل والنسخ.(القمر) 
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مبحث المفسر 4r‏ تعريف المفسر وحكمه 
من بعض بحيث يوجد الأدن في الأعلىء فیکون بیتهما عموم وحصوص مطلقا. 

وحكمه: وحوب العمل ما وضح على احتمال تأويل هو في حيز انجاز أي حكم النص 
وحوب العمل بالمعن الذي وضح منه مع احتمال تأويل كان في معن ابجاز» وهذا 
التأويل قد يكون في ضمن التحصيص بأن يكون عامًا يجتمل التحصيص» وقد يكون فى 
ضمن غيره بأن يكون حقيقة تحتمل الحاز» فلا حاجة إلى أن يقال: على احتمال تأويل 
أو تخصيص كما ذكره غيره» ولا احتمل هذا الاحتمال النص كان الظاهر الذي هو 


أي احتمال التأويل 
دونه أولى بأن يحتمله» ولكن مثل هذه الاحتمالات لا تضر بالقطعية. 
النص 


[تعريف المفسر وحكمه] 

وأما المفسر: فما ازداد وضوحًا على النص على وحه لا يبقى معه احتمال التأويل 
والتخحصيص سواء انقطع ذلك الاحتمال ببيان البي ءل بأن كان حملا فلحقه بيان قاطع 
بفعل الي 55 أو بقوله» فصار مفسرًاء أو پایراد الله تعالى كلمة زائدة ينسد با باب 
التحصيص والتأويل كما سيأ وحكمه وجوب العمل به e‏ 


هو في حيز اجاز: أي في رتبة الجاز بآنه ناش من غير دليل.(القمر) مع احتمال !ل: إعاء إلى أن "على" في 
كلام المصنف معن "مع".(القس) وهذا التأويل إخ: دفع دحل تقريره: أن النص إذا كان عامًا فيحتمل 
التحصيص» وإذا كان النص غير عام بل خحاصًا مثلا فيحتمل الجازء فلابد من أن يقول المصنف على إاحتمال 
تاويل أو تخصيص.(القمر) فلا حاجة إخ: لأن التأويل هو صرف اللفظ عن الوجه الظاهر إلى خحلافهء سواء 
کان بالتحصیص أو ياجاز. (القس ولکن ج استدراك لدفع توهم نا من السايق» وهو: أن النص والظاهر 
إذا احتملا التأويل فصارا ظنيين.(القمر) لا تضر إخ: لكوفا ناشية بغير دليل.(القمر) 

أو بإيراد !خ: معطوف على قوله ببيان إخ.(القس) كما سيأيٍ: أي مثال المفسر في المن.(القمر) 

وجوب العمل به: قطعًا ويقينًا؛ لأنه أريد به كشف لا شبهة فيه وهو القطع بالمراد. [فتح الغفار ]١١۸‏ 
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مبحث المحكم é٤‏ تعریف المحکم وحکمه 
على احتمال النسخ أي حكم المفسر وحوب العمل به مع احتمال أن يصير منسوخًاء 
وهذا في زمن البي علةء فأما فيما بعده فكل القرآن محكم لا يحتمل النسخ. 
أي احتمال النسخ 

[تعريف الحکم وحکمه] 
وأما الحكم: فما أحكم المراد به عن احتمال النسخ والتبديل تعدية "عن" ههنا بتضمين 
معن الامتناع أي أحكم مراد به حال کونه متنعًا عن احتمال النسخ والتبديل» سواء 
کان انقطا ع احتمال النسخ لعن ف ذاته کآیات التو حيد والصفات ویسمی عکما 
لعينه» أو بوفاة البي 5 ويسمى محكمًا لغيره» ولم يذكر في تعريفه لفظ "ازداد" كما 
ذكر فيما سبق؛ تبيها على أن المحكم ما ازداد وضوحًا على المفسر بشيء وإغا ازداد 
و ع امان ا فر اا ااقاهو ر ف اى ابر 
وحکمه: و حوب العمل به من غير احتمال لا احتمال التأويل والتخحصيص› a E‏ 


على احتمال اللسخ: أي لا بمنع النسخ في نفسه وإن كان ممتنعًا بعارض كخصوص الادة مثل كون الكلام 
حبرا على ما سيجيء.(القمر) مع احتمال [خ: إعاء إلى أن "على" في كلام المصنف .ععى "مع '. 

في زمن: وإلا لم يصح مثال للمفسر؛ لأنه لا يحتمل النسخ الآن.(احشي) فما أحكم إل: في هذا اللفظ إيماء 
إلى وجه التسمية.(القمر) الدنسخ والتبديل: هما واحد وإنما أكد رد الرعم من قال: إنه لا يشترط في المحكم 
كونه غير قابل للنسخ» فصار امحل محل التردد والإنكار» وني مله يؤكد الكلام» ويعكن أن يكون النسخ إشارة 
إلى نسخ الصيغة عن الإطلاق إلى التقييدء والتبديل إشارة إلى نسخ الذات فتدبر.(القمس) 

تعدية "عن" !ل: يعني أن الأحكام لا يتعدى بعن» فتعديته بعن بتضمون معن الامتناع بأن يۇ حذ منه الصفة وتحعل 
حالا.(القس لمعفى في ذاته: بأن لا يحتمل التبديل عقلا.(القس أو بوفاة إل: فإن نسخ الكتاب إما بالكتاب أو 
بالسنة» وبعد وفاة البي 5 ليس نزول الكتاب ولا حدوث السنة» وهذا معطوف على قوله لمعن إخ.(القمر) 

ولم يذكر إخ: كما ذكر صاحب "التوضيح".(القمر) فيما سبق: أي في تعريفي المفسر والنص.(القمر) 

من غير احعمال: أي لا يكون احتمال أصلا أي احتمال كان» فإن النكرة تحت النفي تفيد العموم» وإليه أشار 
الشارح يك بقوله: لا احتمال إلخ.(القمر) 
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مبحث الحكم 4٥‏ الخال للظاهر والنص 


ولا احتمال النسخ» ف فهو أم القطعيات في إفادة اليقين. ثم شرع في بيان أمثلة كل هؤلاء. 


[المغال للظاهر ا 


فقال: كقوله تعالل: إوأحَل الله اليم وَحَرَمّ ربا هذا مثال الظاهر والنص» فإنه ظاهر في 
(البقرة O Yo:‏ 
حق حل البيع وحرمة الربا نص في بيان التفرقة بينهما؛ لأن الكفار كانوا يعتقدون حل 


الربا حقى شبهوا البيع به» فقالوا: إا البيع مشل الرباء فرد الله علیهم» وقال: کیف یکون 
ذلك وأحل الله البيع وحرم الربا es‏ الكتب قوله تعالى: ففانکځوا 
تا صاب لَك من اء می ولات وربا فإنه ظاهر في إباحة النكاح نص قي العدد؛ 
لأنه سيق الکلام له كما سيأُن. ۰ 


وقوله تعالی: #إفسجد لْمَلائکة ا ا إ9 إبليسَ مثال للمفسرء فإن قوله: 
(احجر: ۲۲۳۰ ۳) 


"فسجد" ظاهر في سجود الملائكة نص في تعظيم آدم عة لكنه يحتمل التخحصيص أي 
سجو د بعض اللائكة ان یکون اللائكة عامًا خصوص البعض» ويحتمل التأويل بان 
سجدوا متفرقین أو حتمعین»› فانقطع احتمال التحصيص بقوله كلهم“ واحتمال التأويل 


نص في بيان التفرقة: لأنه سيق هذا الكلام قي حواب الكفار لبيان التفرقة» وفيه: أن التفرقة إل ليست مع 
حقيقيًا هذا الكلام ولا معن ججازيًا له؛ لعدم استعماله فيهما بل هي من لوازم المع الحقيقي» فتثبت بطريق 
الالتزام» فلا يكون هذا الكلام نصا في التفرقة كذا قيل.(القمر) حقى شبهوا إل: أي اعتقدو! حل الربا إلى حد 
بحعلو! الريا صلا وشبهوا البيع به.(القمر) ذلك: أي ممائلة البيع للربا. (القس 

إباحة النكاح: إذ ليس الأمر في الآية للوجوب» وأدن درجحات الأمر الإباحة.(القمر) 

نص إ: بقرينة قوله: مثى وثلاث ورباع.(القمر) سيق !خ: لأن الأمر إذا كان واردا بشيء مقيد بقيدى 
ولا يكون ذلك الأمر للوجحوبب فالقصود يكون إثبات ذلك القيد نحو: بيعوا سواءٌ بسواء فكذا ههنا. (القمر) 
نص إخ: لأنه سيق هذا الكلام لبيان تعظيم أدم علعا ولا تصغ إلى ما قال ابن الملك: من أن سوق الكلام لبيان 
سجود اللائكة» قصار نمنًا في ذلك فدبر.(القس) 
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مبحث الحكم ۲4 المغال للظاهر والنص 


بقوله: "أجعرن" e‏ ولا يقال: إنه بقی احتمال كوم متحلقينَ أو متَصففيْنَ؛ 


هذا الکد 


لأنه لا يضر في بيان التعظيم على أنا لا ندعي أنه مفسر من جميع الوجوه بل من 
بعضهاء وكذا لا يقال: إنه استثي فيه إبليس فكيف يصير مفسرًا؛ لأن الاستناء ليس من 
قبيل التخحصيص. فلا يضر لكون الكلام مفسرًا على أنه استشناء منقطع» أو مبني على 
التغليب» وكذا لا يقال: إنه خبر لا يحتمل النسخ» فينبغي أن يكون مثالا للمحكم؛ 


بقوله أجمعون: وقيل: إن احتمال اجاز القطع بسبب وقوع هذا اللخبر مكرر أو تكرار الخير بنقي احتمال 
الجاز .(القمس إنه يبقى: فلا يكون هذا الكلام مفسرًا.(القس) لأنه إخ: دليل لقوله: لا يقال» وتوضيحه: أن هذا 
الاحتمال لا يناقي كون هذا الكلام مفسرًاء فإن الناني له هو احتمال ما يناقي الغرض المسوق له الكلام وأما احتمال 
التفرق فهو ينافيه؛ إذ التعظيم بالسجدة متفرقين يكون أنقص من التعظيم بالسجدة جتمعين؛ ولذا صلاة الماعة أفضل 
من صلاة الفذ جمس وعشرين درحة» فلما كان ينافيه قطع بإقحام ل لفظ "أ جعون".(القس 

لا يضر: بخلاف احتمال كوم متفرقين» فإنه يضر في بيان التعظيم.(امحشي) على أنا إخ: علاوة ودليل ثا لقوله: 
لا يقال إ.(القمر) بل من بعضها: فقاء بعض الاحتمالات لا يضر في كونه مفسرا من بعض الوجوه.(القم) 
فکیف يصرر ا لأنه احتمل التحصيص وهو الاسشاء. (القمر) لأن ج دلیل يقال: و کذا لا يقال إم. 

لیس من قبیل اع لان التحصيص ما يکون بکلام مستقل موصول»› والاستشناء ليس .مستقل»› وما ق "'مسیر 
الدائر" من أن التخحصيص اصطلاحًاء قصر العام بكلام مستقل يقبل التعليل» ففيه أن قصر العام بالكلام ا 
ليس بتخحصيص اصطلاحا. (القس) لکون إج ولأن اللاستثداء تکلم بالباقي بعد الثنياء فكأنه ورد الحكم الاق 
من الابتداءء والمستئى مسكوت عنه.(الحشي) على أنه إخ: علاوة مثل السابق.(القمر) 

استشناء منقطع: لأن إبليس ليس من أفراد e‏ الاستثناء بتخصيص؛ لأن التخصيص فرع 
دحرل الستى في المسى منه.(القس أو مبني على التغليب: يعي ان إبليس كان جيًا نشا بين أظهر الملائكة 
و كان معمورا بالألوف من اللائكة» فغلبوا عليه كذا في "تفسير ا > فجعل إبليس من أفراد اللائكةء وهذا 
كما يقال: الشمسان أو القمران تغليبًا» فليس دحول المستثن حقيقية قي المستى منهء فلا يكون تخصيص.(القس 
مبني على التغليب إخ: لأنه كان عابدا كثيرًا بل من المقربين فصار مردودًا من وقت أدم لتا . (السنيلي) 
وكذا: لا يقال القائل: أعظم العلماء بلك. (القمر) 

إنه خبر: أي ليس بحكم فلا يجحتمل النسخ» وإلا يازم الكذب عليه تعالى.(القمر) 


www.BestUrduBooks.wordpress.COIT 


مبحث الحكم 4۷ امثال للظاهر رالنص 
لأن أصل هذا الكلام كان محتملاً للنسخ» وإنا ارتفع هذا الاحتمال بعارض كونه 
خبرًا» فلا ضير فيه» وهذا قال في "التوضيح": إن الأولى في مثال المفسر هو قوله 
تعال: کک لمش رک کافت؛ ؛ لأنه من أحكام الشرع» بخلاف قوله تعالى: 


ا 
کک 
وقوله تعالی : د ا بک می ی عل لسم لأنه نص في مضمونه» فلم يحتمل التأويل 
رالأنقال 


والنسخ؛ إذ هو من باب العقائد ى بيان التوحيد والصفات» ولا م يكن هذا من أحكام الشرع 
قال صاحب 'التوضيح": ههنا أيضًا أن الأولى في مثال الحكم قوله ع#: "الحهاد ماض إلى يوم 
القيمة"؛* لأته من باب الأحكام ولم بحتمل النسخ؛ لا فيه من توقيت أو تأبيد ثبت نصًا. 


لأن إخ: دليل لقوله: وكذا لا يقال.(القم) كان محتملا إخ: لاستقلاله؛ ويعكن أن يقال: أصل هذا الكلام مر 
للملائكة بالسجود لآدم» فهو حكم يحتمل النسخ» ولا وقع السجود لآدم صار خبرًا فلا يحتمل النسخ بعارض 
الخبرية تدبر.(القمر) وإنا ارتفع هذا إخ: لن النسخ يكون قي كلام دال على حكم من أحكام الشر ع.(القمر) 
بعارض كونه خبرًا إل: والحاصل: أن المفسر يحتمل النسخ في نفس الأمر وإن كان هذا الغال لا بحتمله؛ لأنه من 
الأخبار والخبر لا تمل النسخ» والمشايخ عبروا بقوهم: الأخحبار لا يحتمل النسخ المعان الناسخة بصيغة الأخبار؛ لأنه 
يؤدي إلى الكذب وظهور الغلط وذا يستحيل على الله تعالى لا نفس الصيغةء فنفس الصيغة تمل النسخ وإن كان 
معناها محكمًاء فإنه يجوز أن لا يتعلق جواز الصلاة» وحرمة القراءة على اللحنب» وهو المراد من نسخ اللفظ .(الستبلي) 
وهذا: أي لكون هذا الكلام حرا.(القم) لأنه من أحكام الشرع: وقوله: "كافة" سد لباب التحصيص» لكنه 
يحتمل النسخ؛ لكونه حكمًا شرعياء يقال: جاء الناس كافة أي كلها.(القمر) 

الأخبار: وأحبار الله تعالى لا يحتمل الدسخ لتعاليه عن الكذب والغلط.(احشي) من توقيت أو تأبيد إخ: كلمة 
"أو" ههنا عع "بل" وإنما قلنا: هذا؛ لأن في هذا القول ليس التوقيت بوقت معين بل فيه التأبيد تدبر.(القمر) 
*أخرحه أبو داود في "سننه" عن أنس بن مالك قي حديث طويل: قال رسول الله کن "الجهاد ماض مذ بعثيي 
الله تعالى إلى أن يقاتل آحر هذه الأمة الدجحال" وأحرج مسلم في "صحيحه" رقم: ۱۹۲۲ باب قوله خا 
"لا تزال طائفة من أمي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم" عن حابر بن سمرة عن البي 5ل قال: 
"لن بيرح هذا الدين قائمًا يقاتل عصابة من المسلمين حي تقوم الساعة". 
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مبحٹ انحكم 4۸ المخال للظاهر والنص 
ويظهر التفاوت عند التعارض ليصير الأدن مترو كا بالأعلى يعن لا يظهر التفاوت بين 
هذه الأربعة في الظنية والقطعية؛ لأن كلها قطعية» وإنما يظهر التفاوت عند التعارض»› 
فيعمل بالأعلى دون الأدن» فإذا تعارض بين الظاهر والنص يعمل بالنص» وإذا تعارض 
بين النص والمفسر يعمل بالمفسرء وإذا تعارض بين المفسر وامحكم يعمل بانحكم» ولكن 
هذا التعارض إغا هو التعارض الصوري لا الحقيقي؛ لأن التعارض الحقيقي هو التضاد 
بين الحجتين على السواء لا مزيد لأحدهماء وههنا ليس كذلك. 
مثال تعارض الظاهر والتص: قوله تعالى: اوأجل كم ما وَرَاءَ ذلكم أن نعو بأنوالك) 


)۲ ٤ (النساء:‎ 


ع قول تعال: ل فإن الأول ظاهر 


ياء 
ا ا لأنه ا فتعارض بینهما» فتر حح 
النصض ويقتصر علا وقیل: الأول نص ف حق اشتراط المهر› والثاني ظاهر ٿي عدم 
شتراطه؛ ایا ا کل ب فتعارض بينهما فيتر حح النص ويججب المال. 
اي الھر ف النکاح 
ليصير إل: اللام للعاقبة أي عاقبة التفاوت» وفائدته: أن يصير إل كذا قيل.(القمر) 
بين هذه الأربعة: أي الظاهر والنص والمفسر والحكم.(القمر) 
فيعمل إل: لأن العمل بالأوضح والأقوى أولى وأحرى.(القمر) 
هذا التعارض: استدراك لدفع توهم نشا من الكلام السابق» وهو أن التعارض بين الظاهر والنص» وبين النص 
والمغسر» وبين المفسر والمحكم تعارض حقيقي.(القمر) الصوري: أي من حيث النفي والإلبات.(القمر) 
وههنا ليس كذلك: فإن الظاهر أدق من النص» والنص من المفسرء والمفسر من الحكم.(القمر) 
ما وراء ذلكم إل: أي ما وراء انحرمات المذكورة في الآية سابقاء لأن تبتغوا إخ.(القمر) 
نص في حق [ڂ: لأن الأول سيق لبيان اشتراط الهر.(القس لأنه: أي لأن الثاني ساكت عن ذكر المهر. 
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مبحث انحكم ۹ئ المخال للظاهر والنص 
ومثال تعارض النص مع المفسر قوله ##: "المستحاضة تتوضاً لكل صلاة"“ مح 
قوله ع#ت: "المستحاضة تتوضاً لوقت كل صلاة"»** فإن الأول نص يقتضي الوضوء 
الجديد لكل صلاة أُداءٌ كان أو قضاءٌ فرضًا كان أو نفلا لكنه يحتمل تأويل أن يكون 
اللام إععنى الوقت» فيكفي الوضوء الواحد في كل وقت» فتؤدي به ما شاعت من 


إذ اللام يستعار للوقت المستحاضة 


فرض ونفل» والثاني مفسر لا يحتمل التأويل لوجدان لفظ الوقت فيه صريًاء فإذا 
تعارض بينهما يصار إلى ترحيح المفسر فيكفي الوضوء الواحد في كل وقت صلاة مرة 
واحدة» والشافعي س لم يتنبه بهذا فعمل بالحديث الأول. 


ومثال تعارض النص !إخ: ومثاله من مسائل الفقه ما قال علماؤنا لل فيمن تزوج امرآة إلى شهر: أنه 
متعة لا نكاح؛ لأن قوله تروحت نص ف النكاح» ولكن احتمال المتعة فيه قائم» وقوله: "إلى شهر" مفسر ي 
المتعة ليس فيه احتمال النكاح» فإن النكاح لا يحتمل التوقيت بحال» فإذا اجحتمعا في الكلام ترحح المفسر» ويحمل 
النص عليه» فكان متعة لا نكاحًاء كذا ذكر "شمس الأئمة" ويأتي هذا في لعن أيضًا. (السنبلي) 

املستحاضة إخ: روى الترمذي عن عدي بن ثابت عن أبيه عن جه عن البي ل أنه قال في المستحاضة: 
"تدع الصلاة أيام أقرائها الي كانت تحيض فيهاء ثم تغتسل وتتوضأً عند كل صلاة وتصوم وتصلي".(القمر) 
بمعنفى الوقت: كما في قوله: "تيك لصلاة الظهر" أي وقت صلاة الظهر كذا في "الهداية": وأورد أن اللام 
حرف والوقت اسم» واستعارة الحرف للاسم لايصح؛ الصواب أن يقال: إن الأول يحتمل التأويل بأن يكون 
المضاف أي لفظ الوقت محذوفا فتدبر. (القس) 

*أحرجه الترمذي في "حامعه" رقم: ١٠۲١ء‏ باب ما حاء أن المستحاضة تتوضاً لكل صلاة وابن ماحة رقم: ٠۲١‏ باب ما 
حاء في المستحاضة ال قد عدت أيام أقرائها قبل أن يستمر ها الد» عن عدي بن ثابت عن أييه عن جده عن الني 5 أنه 
قال في المستحاضة: تدع الصلاة أيام أقرائها الي كانت تحيض فيهاء ثم تغتسل وتتوضأ عند كل صلاة وتصوم وتصلي» 
وأحرج ابن حبان في "صحيحه" رقم: ۱۸۹/٤4 ٠٠٠١‏ عن عائشة قالت: سثل رسول الله 4ة عن المستحاضة 
فقال: تدع الصلاة أيامها م تغتسل غسلاً واحدًاء ثم تتوضا عند كل صلاةء والكل ضعيف. [إشراق الأبصار ]٩‏ 
*روى أبو حتيفة عن هشام بن عروة عن أييه عن عائشة جن أن البي ل قال لفاطمة بنت أبي جحيش: توضئي لوقت 
كل صلاة» وذكر سبط ابن احوزي أن الإمام أبا حنيفة رواه » وذكره محمد قي الأصل مفصلا.(إشراق الأبصار) 
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مبحث الحکم 0 المغال للظاهر والنص 


ومثال تعارض المفسر مع الحكم قوله تعالى: #إوأشهدوا دوي عَذل منک مع قوله تعای: 


(الطلاق: ۲) 


وولا تقبلوا لم هاده ابد فان الأول مفسر يقتضي قبول شهادة حدودين في القذف 


احدو دين في القذف 
بعد التوبة؛ لاما صارا حينعإٍ والتاني > کم يقتضي عدم قبوها؛ لوجحود التأبيد 


أي بعد التوبة 
فيه صريحاء فإذا تعارض بينهما يعمل على امحكم هكذا في كتب الأصول» وما قیل؛ انه 
م يوحد مثال تعارض المفسر مع احكم» فمن قلة التتبع. 
م أن المصنض ذكر مثالا لتعارض النص مع المفسر من المسائل الفقهية على سيل التفريع. 


فقال: حي قلنا: إنه إذا ترو ج امرأة إل شهر أنه يكون متعة بريد أن قوله: "نزو ج" نص في النكاح 


فان الأول مفسر إخ: آورد شارح "الحسامي" "أي صاحب التحقيق" إنا لا نسلم أن الأول مفسر؛ لأن المفسر 
ما لا يحتمل شيغا سوى مدلوله إلا النسخ» وقوله تعالى: #رأشهدوا ق عَدلٍ منک (الطلاق:۲) جحتمل الإججاب 
والندب» ويتناول بإطلاقه الأعمى والعبيدء وها ليسا بمرادين اجا فکیف مفسرًا مع هذه الاحتمالات. 
وأحيب (أي من ملا محمد عرفان يش) بأن الغرض أن الأول مفسر في القبول» فلا يضره هذه الاحتمالات» 
ولا يتناول الأعمى والعبيد لانصراف المطلق إلى الكمال ولا كمال هما.(القس) 

فإذا تعارض بينهما !إخ: فيه أنه لا تعارض؛ لأن حكم الأول الإشهاد وحكم الثاني عدم قبول الشهادة عند الأداي 
وليس القبول لازما للإشهاد؛ ألا ترى أن إشهاد امحدودين في القذف والأعمى صحيح حى ينعقد النكاح بشهاد 
ولا يقبل شهادقم عند الأداءء ولو سلمنا أن القبول لازم لالإشهادء فالأول يدل على قبول شهادة امحدودين في القذف 
بطريق الإشارةء والثاني يدل على عدم قبوها بالعبارة» والعبارة تترجح على الإشارة» فصار الترجيح هذا الاعتبار 
لا باعتبار كون الثاني محكمًاء والأول مفسرا تدبر .(القمس أنه يكون متعة: حلاف لزفر بف فإنه يقول: إن التوقيت 
إلى شهر باطل» والنكاح يكون صحيحا؛ لأن النكاح لا يطل بالشروط الفاسدة بل تبطل الشروط .(القس) 

آنه کون متعة: لا نكا ح؛ لان التروج نص ف النکاح وإن کان تملا ن يراد به المتعة جارا وقوله: إلى شهر مفسر في 
المتعة ليس فيه احتمال النكاح؛ إذ النكاح لا تمل التوقيت بحال» وإذا اجتمعا رححنا المفسرء وهانا النص عليه.(الستبلي) 

یرید أن قوله إلخ: هذا دفع دحل مقدر هو: أن قول المصنف: إته متعة ينادي بأعلى نداء أنه لا احتمال فيه لغير المتعة 
بل هو متعين له وليس كذلك» فقال: مراد الصنف أن قي هذا الكلام قول القائل تروجحت امرأة نص في النكاح لكنه 
يحتمل كونه متعة» وقوله: "إلى شهر" مفسر في كونه متعة فرحح كونه متعة؛ لأن وقت تعارض النص والمفسر يرجح = 
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لكنه يحتمل تأويل أن يكون نكاحًا إل أجل» فيكون متعةء وقوله: "إلى شهر" مفسر في هذا الع 


أي النكاح إلى أحل 
a‏ ولكن لا يخلو هذا من المساحة؛ لن قوله: ل 
شهر " متعلق بقوله: و لی کک غا بے کی کو ت ل ردا 
له» فکأنه أراد أن هذا الكلام دائر بين كونه نكاحًا وبين كونه متعة» فرجبحت المتعة. 

[بيان المتقابلات للأقسام الأربعة السابقة] 

ثم بعد الفراغ عن بيان الأقسام الأربعة شرع في مقابلاقا. 
فقال: وأما الخفي: فما خفي مراده بعارض غير الصيغة لا ينال إلا بالطلب يعي ان الخفي 
اسم لكلام حفي مراده بسبب عارض نشا من غير الصيغة؛ إذ لو كان منشؤه الصيغة لكان 


سناد 
فيه نحفاء زائد» ویسمی بالشكل وانحمل» فلا يكون مقابلاً للظاهر الذي فيه دن ظهورء» 


= المفسر ثم بعد ذلك نظر الشارح في هذا اواب بأن فيه مسامحة؛ لأن قوله: "إلى شهر" لا يصلح أن يكون مفسرا 
لكونه غير مستقل بنفسه» ثم بعد ذلك أزاح ذلك النظرء وقال: مراد الملصنفض أن هذا الكلام يحتمل أمرين نكاحا 
ومتعة» فرجححت المتعة فلا غبار فيه؛ لأنه ليس فيه نسبة كونه متعة إلى قوله "إلى شهر" فتدبر. (السنبلي) 

فيكون متعة: أي فيكون نكاحا موقا فاسدًا كالمتعة؛ لأنه يكون متعة حقيقةء فإن المتعة تختص بلفظ التمتع كذا 
في كتب الفقه» ثم اعلم أن المتعة لا جوز عند الأئمة الأربعةء وما في "المداية" من نسبة حل المتعة إلى مالك فغلط 
کما ذکره الشارحون مل كذا تي "البحر الرائق" .(القس) إلا كونه متعة: أي إلا كونه قي حكم المتعة.(القمر) 

وليس كلامًا مستقلا إخ: يل الكل كلام واحد» ولا معئ للتعارض بين أجزاء الكلام.(القس) 

في هقابلاقا: في مقابلات أقسام الظهور» وهي أقسام الخفاء. (القم) فما خفي إخ: المراد بالخفاء في التعريف: 
الخفاء اللغوي» والمعرف الخفي الاصطلاحي فلا يلرم تعريف الشيء بنفسه.(القمر) 

نشا من غير الصيغة: يعي أنه ليس احتفاء في مدلول اللفظ بل عرض عارض في بعض الحزئيات اخحتفى بسيبه 
أن هذه الحزئيات من أفراد مسمى اللفظ أم لا.(القمر) 
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فإن كلا من هؤلاء مترتب في النفاء ترتب الأصل في الظهورء فإذا كان في الظاهر أدن ظهورء 


آي أقسام الخفاء ی الشدة والضعف 


فلابد أن يكون في النفي أدن خفاى وهكذا القياس فلا ينال مراده إلا بالطلب» فصار كمن 
احتفى في المدينة بنوع حيلة عارضة من غير تغيبر لباس وهيأة» ثم في قوله: "بعارض غير الصيغة" 
مساحة» والأظهر أن يقول بعارض من غير الصيغة. كما في عبارة مس الأئمة الحلواني» 
وقوله: "لا ينال إلا بالطلب" ليس قيدًا احترازيًاء بل بيان للواقع وتأكيد للخفاء. 

وحكمه النظر فيه ليعلم أن احتفاءه لمزية أو نقصان» فيظهر الراد أي حكم الخفي النظر فيه 
وهو الطلب الأول ليعلم 0 لأحل زيادة العن فيه على الظاهر أو نقصانه فيه فحيمذِ 


أي بعد الطلب 


يظهر اراد سکم ي قزبادة علی حب ما یعلم من الظاهۍ ولا کم ف اتان ت 
كآية السرقة في حق الطرار والنباش» فإن قوله تعالى: فإوالسًارق والسارقة فاقطمواأيدَِهُمَا 


ا 


(المائدة (TA:‏ 
أدين خفاء: وهو الخفاء بعارض؛ إذ لو كان منشاً الخفاء الصيغة لكان فيه حفاء زائدء فلا يكون مقابلا للظاهر 
الذي فيه أدن ظهور» فمحل الخفاء في الخفي ليس هو نفس الصيغة» وحل الظهور قي الظاهر نفس الصيغة» 
فتغاير امحل فيهماء وهذا لا يقدح في تقابل الظاهر والخفي في مراتب الظهور والخفاء فإن الخفي فيما فيه حفي 
ليس بظاهر فيه» فلا بجتمعان قي محل واحد من حهة واحدة.(القس) وهكذا القياس: ففي المشكل زيادة حفاء 
على الخفي كما في النص زيادة وضوح على الظاهرء وف الجحمل زيادة حفاء على المشكل كما في المفسر زيادة 
وضوح على النص» وف المتشابه حفاء كامل كما أن في امحكم وضوحًا كاملا. (القمر) 
مساحة: فإن قوله غير الصيغة بالحجر لا يصلح أن يكون صفة لعارض؛ لأنه احترز به عن المشكلل والمجمل 
والمتشابه» فيفهم منه أن الخفاء في هذه الثلائة بعارض هر الصيغة وهو فاسد كذا قال ابن ا ملك بك.(القس) 
والأظهر !خ: فإن العارض هو الناشي من غير الصيغة» وإما قال: والأظهر ولم يقل: والصواب لاستقامة كلام 
الملصنف بأن يقال: إن قوله: غير الصيغة بدل من قوله عارض أي بسبب غير الصيغة كذا قيل.(القس) 
ليس إخ: فإن كل حفاء لا ينال المراد فيه إلا بالطلب.(القم) للواقع: فإن بعض قيود التعريف يكون واقعيًا. (الحشي) 
على الظاهر: متعلق بالزيادة أي على ما يفهم من الظاهر. (القمر) 
أو نقصانه إخ: معطوف على الزيادة أي نقصان المعن فيه عما يفهم من الظاهر.(القمر) 
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ظاهر في حق وحوب قطع اليد لكل سارق» حفي في حق الطرار والنباش؛ لاما اختصا 
e‏ ي عرف آهل ا اللسان» فتأملنا فو جحدنا أن احتصاص الطرار 


الطرار 
هو يقظان قاصد لحفظ الال بضرب غفلة» وفترة واحتصاص په کک 


القطع إلى الطرار لأحل اأريادة فيه بدلالة النص ولم نعد إلى التباش لأجحل النقصان فيهء 
ولو كان القبر قي بيت مقفل قيل: لا يقطع النباش؛ ها ذكرناء وقيل: يقطع؛ لوجود 


الحرز بالمکان وإن ن م يوجحد بالحافظ› وهذا کله عندناء وقال ابو يوسف والشافعي نجها: 


لكل سارق إخ: فحكم السارق حفي في حق الطرار والنباش لعارض من الخارج» وهو اختصاصهما باسم آخر 
يعرفان به.(السنبلي) لأهما اختصا إخ: فطرقت الشبهة في أنه يشملها اسم السارق أم لاء فتاملنا في المع الشرعي 
للسارق فوجدنا إخ.(القس إذ السرقة !إل: قلت: التعريض الجامع للسرقة: أحذ مال معتبر شرعا» من حرز أحبي 
لا شبهة فيه حفية» وهو قاصد للحفظ في نومه أو غيبته» احترز بالأول ما دون النصاب» وبالثاني عن الأحذ من 
غير الحرز» وبالثالث عن ذي رحم حرم وبالرابع عن مال فيه شبهة الحرز كمال الشركة» وبالخامس عن الغصب 
والاتتهاب» وبالسادس عن التبش» وبالسابع عن الطرار.(السنبلي) 

حترم: أي معزز بأن يكون الال متقوما يحل الانتفاع به شرعًاء فلا قطع بسرقة خمر مسلم وأن يكون عشرة دراهم» 
فلا قطع بسرقة أقل منها.(القمر) حرز: واحترز بقوله: "محرز عن الأحذ من غير حرز» ويقول: حفية عن الانتهاب 
والغصب كذا قال ابن الملك.(القمر) بدلالة: لأن الحكم إذا ثبت في الأدن يثبت في الأعلى بالأولى. (امحشي) 

بدلالة النص: متعلق بقوله: فعديناء وفيه: أن الحد للزحرء وزاحر الأدن لا يثبت في الأعلى دلالة ألا ترى أن 
الكفارة في قتل الخطاء لا تثبت في قتل العمد دلالة على أن الزاجحر مشروع فيما كثر وقوعه» فلا يلزم شرعه فيما 
قل وقوعه كالطرء فإنه أقل وقوعا من السرقة» ولذا قال بعض شراح أصول البزدوي: إن إثبات القطع في الطرار 
بالعبارة؛ لأن المطلق يتناول الكامل فلأن يتناول الأكمل أولى.(القمر) 

قيل: لا يقطع !خ: هو الأصح كذا في "الدر المختار" وهو قول الإمام السرخحسي كذا قال البرحندي.(القمر) 

ا ذكرنا: أي لأحل النقصان في اللفظ» و كل من الناس يتأول في الدحول في ذلك البيت لزيارة القبر.(القمر) 
وهذا: أي عدم قطع النباش عند الإمام الأعظم وعند محمد جا. (القمر) 
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يقطع النباش على كل حال؛ لقوله ء#: من نبش قطعناه"»“ قلنا: هو حمول على 
السياسة؛ لما روي عنه عج#: "لا قطع على المخحتفي".** وهو النباش بلغة أهل المدينة. 
[تعريف المشكل وحكمه] 

وأما المشكل فهو الداخل في أشكاله أي الكلام المشتبه قي أمثاله» فهو كرحل غريب 
احتلط بسائر الناس بتغيير لباسه وهيأته ففيه زيادة حفاء على اللخفي» فيقابل النص الذي 
فيه زيادة ظهور على الظاهرء فلهذا يحتاج إلى النظرين: الطلب ثم التأمل على ما قال. 


أي لريادة الخقاء 
وحكمه اعنقاد الحقيّة فيما هو اراد تم الإقال على الطلب والتأمل فيه إلى أن يتبين المراد منه 
أي مرادالشارع 
على كل حال: أي سواء كان القبر في بيت مقفل أو غير مقفل.(القمر) لقوله < من نبش إخ: وقد أورده 
صاحب "اهداية"» وفال: إنه ليس بعرفوع» وقيل: إن هذا الحديث منكر صرح بضعفه البيهقي» وقي امحلى شرح 
الموطأً أنه قال أبو يوسف: وحدثنا الحجاج عن الحكم عن إبراهيم والشعي قالا: يقطع سارق أمواتنا كسارق 
أحيائنا» قال الحجاج: وسألت عطاء عن التباش فقال: يقطع» وعند عبد الرزاق أن عمر جه كتب إلى عامله 
باليمن: أن يقطع أيدي قوم يحتفرون القبور.(القمر) هو محمول إل: هذا على تقدير التنزيلء وإلا فقد عرفت أن 
ذلك الحديث ليس عرفو ع.(القمر) لما روي عنه عل لا قطع !خ: قيل: أورد هذا المعن صاحب "فتح القدير ٠"‏ 
وقال: إنه منكر» وروى ابن أبي شيبة عن ابن عباس داد أنه قال: "ليس على النباش قطع" كذا في الحلى.(القمر) 
فهو الداخل في أشكاله: هذا إيماء إلى وحه التسميةء والأشكال جمع الشكل بالفتح أي الل كذا في منتهى 
الأرب» وما قيل: إنه بفتحتين فمما لم أجده» فالمشكل مأحوذ من أشكل علي كذا أي دحل قي أمثاله» وهو عند 
الأصوليين عبارة عن كلام يحتمل المعاني التعددةء ويكون المراد واحدًا منهاء لكنه قد دحل في أشكاله» وهي تلك 
العا المتعددة قاحتفى بسبب هذا الدحول. (القمر) 
“رواه البيهقي: في "كتاب المعرفة" مرفوعاء عن عمران بن يزيد بن البراء بن عازب عن أبيه عن جده في حديث 
ذكره أن البي 4 قال: "ومن نبش قطعناه"» قال في "التنقيح": في هذا الإسناد من يجهل حاله كبشر بن حازم 
وغيره. [نصب الراية »۳٠٠/۳‏ ۳۷[ قال تي فتح القدير: حديث منكر. [إشراق الأبصار ]٩‏ 
“قال العيي في شرح "المداية": غريب لا أصل له» وقال اين الحمام في فتح القدير: هذا المعن منكر.(إشراق الأبصار) 
وروى ابن أبي شببة في "مصنفه" عن روح بن القاسم عن مطرف عن عكرمة عن ابن عباس قال: ليس على 
التباش قطع.[۳۱/۹ه» باب ما حاء ي التباش يؤحذ ما حده؟] 
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أي حكم الشكل أولا: هو اعتقاد الحقيّة فيما كان مراد الله تعالى جرد ماع الكلام ثم 
الإقبال على الطلب أي أنه لأي معان يستعمل هذا اللفظ. ثم التأمل فيه بأنه أي معن براد 
ههنا من بين المعاني» فيتبين المرادء ومثاله: قوله تعالى: فوا حرتکم آي شت فإن كلمة 


(rr: 


"أو" مشكلة تجيء تارة معن "من أين" كما في قوله تعالى: لی ك هذا أي من ین لك 


)٣:كارمعرلآ(‎ 


هذا الرزق الآتي كل يوم وتارة معن "كيف" كما في قوله تعالى: لای یکو لی عاد 
(آل عمران؛ ۰ )٤‏ 


أي كيف يکون لي غلام» فاشتبه ههنا أنه باي معن هوء فإن کان .معن "ین" کون الع 
من اي مکان شف شتتم قبلا أو برا فتحل اللواطة من امرأته» وإن کان . معن "کیف"» فیکون 
لعن بأية كيفية شتتم قائمًا أو قاعدًا أو مضطجعًاء فيدل على تعميم الأحوال دون الحال» 
فإذا تأملنا في لفظ الحرث علمنا آنه ععنى "كيف"؛ لأن الدبر ليس .عوضع الحرث بل موضع 
الفرث» فتكون اللواطة من امرأته حرامًاء لكن حرمتها ظنية حي لا يكفر مستحلهاء 


ثم التأمل: أي بالنظر إلى السياق والسباق.(القمس) فأتوا حرثكم إخ: شبه الله تعالى النطفة الي يخلق منها 
الأولاد بالبذر» وشبه رحمهن بالأرض» وشبه الأولاد بالغلة الحاصلة من الأرض.(القمر) 
كلمة أ مشكلة إخ: قيل: لا يتأتى الطلب والتأمل في كلمة ني فإن الإشكال فيه إما أن يكون بالنسبة إلى من 
هو عارف باللغةء أو إلى غيره» فالأول لا يتاج إلى الطلب؛ لأنه يعلم أنه مشترك بين معن "أين و كيف" بل يتاج 
إلى التأمل فقط حى يظهر أا .عع كيف أو أين» وأما الفا فالخفي مشكل عنده أيضًا لاحتياجه إلى طلب معنا 
م التامل في اراد فتأمل.(السنبلي) کما في قوله تعالی: أي حکاية عن قول زکریا لمریم على نبینا وع ر 
أن يكون إخ: هذا قول زكريا ج حين بشر بالولد.(القمر) ههنا: أي قي قوله تعالى: اوا رکم ی 
شندڳه رالبقرة:۲۲۲) (القمر) دون المحال: فإن امحل واحد وهو القبل.(القمر) 
أنه معني كيف إخ: لا يقال: كونه .حع كيف يقتضي حل الإتيان في حالة إلحيض؛ لأا حال من الأحوال. 
أيضًا؛ لأنا نقول حرمة الإتيان تي اللحيض منصوصة بقوله تعالى: #إفاعترلوا سء في الْمحيض (ابقرة:۲۲» 
وهو نص وهذه الآية مؤوّلة» فلا تعارضه. (الستبلي) 
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وهذه اللواطة هي المقيسة على الوطء في حالة الحيض لعلة الأذى دون التي من الرجال؛ 
أي اللواطة 
لأن حر متها قطعية لابتة بالكتاب والسنة والإجماع على ما كتبنا كل ذلك في "التفسير 


الأ جمدي" فمثل هذه المشكل بمكن أن يدحل في المشترك الذي رجح أحد معانيه 
أي كلمة ' "آي 

بالتأويل› قصار مۇولا» وقد الإشکال لأجل استعارة بديعة غامضة کقوله تعاٰی: 

لإقَرًاريرَ من فض في وصف أواني ابحنة» فإن فيه إشكالاً من حيث إن القارورة لا يكون 


(الإنسان :1 ۱) 


من الفضة بل من الزجحاج» فإذا طلبنا وجحدنا للقارورة صفتين حيدة» وهي الشفافة 
ودميمةء وهى السواد» وجدنا لافضة صفتين حيدة» وهي البياض» وذميمة وهي عدم 
الصفاء فلما تأملنا علمنا أن أواين الحنة في صفاء القارورة وبياض الفضة فتأمل. 


هي المقيسة ! خ: فيه أن القياس يشترط فيه أن لا يكون في الفرع نص» وقد وردت الأحاديث في حرمة اللواطة 
مع م أيضًا منها: ما روى الترمذي عن ابن عباس أن رسول الله 4 قال: "لا ينظر الله عروحل إلى رحل أتى 
رحلا أو امرأة قي دبرهاء فالحق أن يقال: إن حرمة اللواطة مع امرأته باشازة اا ل بالا لا فيل رلت 
دون التي إل: أي دون اللواطة الى إ.رالقم) ثابعة بالكتاب والسنة: قال الله تعالى: ڈنک انون الآجال شهوة م 
دُونِالسَاء (الأعراف:۸۱» وروی رزین عن ابن عباس أن رسول الله ب قال: "ملعون من عمل عمل قوم لوط ".(القمر) 
في "التفسير الأحمدي": قال الشارح هناك بقي الإشكال في هذا المقام بوجهين: وهو أن الأذى لحا كان علة 
للحرمة ينبغي أن يحرم الوطء في حالة الاستحاضة» وأن شرط القياس أن يتعدى حكم الأصل إلى الفرع بعينه 
وقد تغير؛ لأن حكم الأصل الحرمة الموقتة بالخسلء أو انقطاع الدم» وحكم الفرع الحرمة المؤبدةء وعكن أن 
يجاب عن الأول بأن الاستحاضة قد تكون دائماء فلو اعتبر حرمتها لزم الحرج» وأنه متروك بالنص» وعن الثاني 
بأن حكم الأصل قد بقي بعينه ني الفر ع مع شيء زائد عليه» فتثبت الحرمة بالطريق الأولى.(القمر) 

لأجل استعارة إخ: قالوا: إن العلاقة بين المعىن الحقيقي والجازي إن كانت علاقة شركة في وصف» فالجاز 
استعارة» وإلا فمجاز مرسل» وبين علاقاته في حاشيتنا المسماة "بالقول الأسلم لحل شرح السلم".(القمر) 

بديعة: وجه البداعة: إثبات صورة غريبة للأوان وهي الصورة المر كبة من الضدين.(القمر) 

قوارير من فضة إخ: قال المفسرون: أراد بياض الفضة في صفاء القوارير حير من فضة تي صفاء الزجحاج يرى 
ما في داخلها من حارجها.(الستبلي) وهي الشفافة: الشفاف ما لا محجب ما وراءه.(القمر) 
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[تعريف المجمل وحکمه] 
وأما المجمل: فما ازد حت فيه المعاي» واشتبه المراد به اشتباهًا لا يدرك بنفس العبارة 


اې سیب الازدحام 
بل بالرحوع إلى الاستفسار من احمل والطلب م التأمل. ازدحام المعاني عبارة عن 
اجتماعها على اللفظ من غرر رححان لأحدها كما إذا انسد باب الترجيح ق 


أي بحسب الوضع 
المشترك» أو يكون باعتبار غرابة اللفظ كلفظ الملوع المذكور IS‏ 


وأما الجمل: مأحوذ من أجمل الأمر أهمه.(القسر) فما ازدحمت: أي تدافعت حي يدفع كل واحد من المعا 
سواه» وقيل: إن في احمل ليس ازدحام المعاني شرطًا بل التكلم لو اصطلح ارتالاء واستعمل اللفظ كان جملا 
محتاجًا إلى الاستفسار كلفظ الملوع على ما سيجحيء وإن لم يكن فيه ازدحام المعاني» فحينعلٍ تعريف المجمل ما 
اشتبه مراده اشتباهًا لا يدرك إلا بالاستغسار من اجحمل»ء وأما ذكر ازدحام امعان فإنما هو لبيان سبب الاشتباه قي 
الغالب» وقيل: إن ازدحام المعاني داحل في حقيقة امجمل لكنه قد يكون حقيقة كما في المشترك الذي انسد باب 
ترجيحه» وقد يكون تقديرًا كما ثي اللفظ الغريب كلفظ اهلو ع» فإنه لا احتمل المعاني الكثيرة عقلاً صار كأنه 
ازدحم فيه المعاني» وكما إذا مم المتكلم مراده وإن كان مع اللفظ مفهومًا لغة» والشارح اتيع القول الثاني» 
وقال: ازدحام المعاني إخ.(القمر) المعاي: المراد بالمعئ: مفهوم اللفظ لا ما يقابل الجوهر» وليست الحمعية 
مقصودة بل المراد ما فوق الواحد ليدحل المشترك بين العنيين إذا انسد باب ترحيح أحدها.(القمر) 

خم الطلب إخ: اعلم أن ظاهر كلام المصنف يشعر بأنه حتاج في كل جحمل إلى الاستفسار من الجمل ثم الطلب 
ثم التأامل» وليس كذلك؛ فإن البيان إذا كان شافيًا لا يحتاج إلى الطلب» ثم التأمل كذا في "التلويح" وغيره» فمعن 
كلام المصنف بق بل بالرحوع إلى الاستفسار في كل جحمل ثم الطلب ثم التأمل إن لم يكن البيان شافياء ولعحب 
من الشارح سه أنه فهم أن احمل يحتاح إلى الطلب والتأمل بعد الاستفسار من احمل وإن كان البيان شافيًا 
كما سيجيء تدبر.(القمر) باب الترجيح: كما إذا أوصى لواليه وله موال أعتقوه وموال أعتقهم.(الحشي) 

أو يكون: أي الازدحام وهذا هو القسم الثاني من امحملء والقسم الثالث منه. أن يكون الازدحام نظرًا إلى إمام 
المتكلم مراده» وإن كان معن اللفظ مفهومًا لغة كما قي أقيموا الصلاة كذا قيل. (القمر) 

أو يكون: لانتقاله من معناه الظاهر إلى ما هو غير معلوم كالصلاة والزكاة.(المحشي) 

غرابة اللفظ: فلا يفهم معن ذلك اللفظ لغة.(القمر) 


www.BestUrduBooks.wordpress.com 


بيان المتقابلات للأقسام الأربعة السابقة ۲o۸‏ تعريف الجمل وحکمه 


IT‏ و و ت 
في قوله تعالى: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسة الشر جزوعا وإذا مس الحير منوعا 
5 (المعار ج: ۲۰۰۱۹[ ۲) 


2 


فانه قبل بیانه تعالی کان حملا لم یعلم مراده أصلاء فبینه بقوله تعالی: إذا مسة الشر 4 
لظ اهلع 
الاية» فهو جنس شامل للمشترك»› والخفي»› والمشكل»› فخرجڄ بقوله: "واشتبه المراد به 


اشتباها" إل آرم فإن الخفي يدرك .عجرد الطلب» والمشترك والمشكل بالتأمل بعد 
الطلب» جخلاف امجحمل؛ فإنه قد يحتاج إلى ثلاثة طلبات: الأولى الاستفسار عن الجملء م 
الطلب للأوصاف بعدهء ثم التأمل للتعيين» فهو كرجل غريب حرج عن وطنه» ووقع في 
جملة من الناس لا يوقض عليه إلا بالاستفسار عن الأنام» ففيه زيادة حفاء على المشكل» 
فيقابل المفسر الذي فيه زيادة ظهور على النص» ثم ما علم احمل بعد ثلاث طلبات حرج 
منه المتشابه؛ لأنه لا يجوز طلبه ولا تعلم حقيقته باي طلب کان. 

وحكمه: اعتقاد الحقية فيما هو المراد والتوقف فيه إل أن يتبين ببيان الحمل» سواء كان بيانًا 
شافيًا كالصلاة وال زكاة في قوله تعالى: فرأقيمُوا السلا وتوا ار كات فإن الصلاة في اللغة 
الدعاءء ولم يعلم أي دعاء يراد» فاستفسرنا فبينها البي عل بأفعاله اا شافيًا من أو ها إلى 
آحرهاء ثم طلبنا أن هذه الصلاة على أي معانِ تشملء فوجدناها شاملة على القيام» 


إن الإنسان خلق هلوعا: أي شديد الحرص قليل الصبر إذا مسه الشر أي الضرر كالفقر والرض كان جحزوعا 
يكثر الحرع» وإذا مسه الخير كالصحة والغناء كان منوعًا من الطاعة يبالغ في الإمساك» كذا قال البيضاوي.(القس) 
فهو كرجل: إلى آحره يرجع إلى انحمل.(القمر) كرجل غريب إخ: فهو يتاج أولا إلى الاستفسار عن موضع 
الإقامة ثم طلب وصفه وهيئنه ثم التأمل في تعيينه.(الستبلي) ثم طلبنا !ل: ليس هذا الطلب ثم التأمل بعده لدرك 
المرادء فإن مراد المتكلم قد أدرك بالبيان الشافي» فلا يليق ذكره ههنا تأمل.(القس 

أن هذه الصلاة إخ: يعن طلبنا أولا أوصاف الصلاة فوجدناها مشتملة على التحرعة والقيام والقعود 
والأذكارء والأدعية» وأيضًا مشتملة على السنة والفرض والواحب والمستحبب» ثم تأملنا للتعيين والتمييز» فوجدنا 
أن التحرمة والقيام فرض» والقعود الأول واحبب والأدعية مستحبة. (القس) 
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والقعود» وال رکوع» والسجود» والتحرعة» والقراءةت والتسبيحات»› والأذكارء فلما تأملنا علمنا 


e‏ وبعضها واجحب» وبعضها سىنة») وبعضها مستحبةء فصار مفسرًا بعد أن کان 
كقراية الفاتحة کتسبیحات ال ر کوع 


بحملا وهكنا الركاة معناها فى اللغة: نما وذلك غير مرادء فبينها الي 5 بقوله: وار 
عشر أموالكم'* وقوله علت: "ليس عليك في الذهب شيء حي يبلغ عشرين مثقالاًء ولیس 
عليك في الفضة شيء حن يبلغ مائيي درهم"** وهكذا قال في باب السوائم» ثم طلبنا 
الأسباب والشروط والأوصاف والعلل» فعلمنا فعلمنا أن ملك النصاب علةء وحولان الحول شرط 


مستحبة: كالدعاء بعد الصلاة على الني #5 (القمر) وقوله ع إل: قال الزيلعي ني شرح "الكنز": وقال ع#ا: 
"ليس في أقل من عشرين دينارًا صدقة» وفي عشرين دينارًا نصف دينار"ء وقال عا لمعاذ حين بعثه إلى اليمن: "فإذا 
بلغ الورق مائ درهم فخذ منه خمسة دراهم".(القم) في باب السوائم: في "تنوير الأبصار": السائمة هي لغة: 
الراعية» وشرعًا: الكتفية بالرعي المباح في أكثر العام لقصد الدر والنسل» والزيادة والسمن» وكتب الفقه والحديث 
مشحونة بذكر زكاة السوائم.(القم) طلبنا الأسباب إخ: فالسبب هو ملك الكمالء وكون امالك عاقلا بالكًاء 
والوصف هو كونه فاضلا عن حاجته الأصلية» وكونه ئا للشيء كما قي الذهب والفضة» وكونه سومًا كما في 
الأنعام» وكونه منوا للتجارة في غير ما ذکرناء وکونه ملو كا ملكا تامًا أي رقبة ويدًا.(السنبلي) 
علة: أي سبب لافتراض ال زكاةء وأما سبب لزوم أدائها فتوجه ا لخطاب يعي قوله تعالى: إوًآثوا ار كاه (ابفرة:۲؛) 
شرط: أي لافتراض أداء الزكاة» وأما شرائط افتراض الزكاة فعقل وبلوغ»ء وإسلام» وحرية.(القمر) 
*أحرحه أبو داود في "سنن" رقم: ٠١۷۲‏ باب قي زكاة السائمةء وأحمد قي "مسنده" رقم: ۰۱١۹۷‏ والدار قطي 
ف "سنن" 4۲/۲» باب وحوب زكاة الذهب والورق والماشية واللمار والحبوب» عن علي ته عن البي 5 أنه 
قال: هاتوا ربع العشور من کل أربعین درهما درها. 

**هذا الحديث يي سن آي داود إلا أنه ليس قي رواية واحدة بل في روايتين» ففي رواية رقم: ٠١۷۳‏ باب يي 
زكاة السائمة عن علي دإ ليس عليك شيء يعي في الذهب حى يكون لك عشرون دينارًا» وقي رواية أحرى 
رقم: ۲ إ» باب في زكاة السائمة» عن علي ف وليس عليكم شيء حي تنم مائ درهم» وروی آبو آحمد بن 
زنجويه في کتاب الأموال عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده آنه عل قال: ليس فيما دون مائيَ درهم شيء» 
ولا فيما دون عشرين مثقالا من ذهب شيء ففي مائي دراهم مسة دراهې وتي عشرین مثقالا نصف مثقال» 
وإسناده ضعيف» وقد ورد في معناه عدة أحاديث بينتها قي الكتاب المسمى بنور المداية. [إشراق الأبصار ص ]١١‏ 
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وهكذا القياس. 
أو لم يكن البيان شافيًا كالربا قي قوله تعالى: وحم الب فاته مجمل بينه الني ل 


)۲ ۷۰: لبقرة‎ ٥ 


بقوله: "الحنطة بالحنطةء والشعير بالشعيرء والتمر بالقم والملح بالملح» والذهب بالذهب» 
والفضة بالفضة مثلا بمثل يدا بيا والفضل ربا"* ثم طلبغا الأوصاف لأحل هذا التحرم 
حن يعلم حال ما بقي سوى الأشياء الستة» فعلل بعضهم بالقدر والجحنس» وبعضهم 
بالطعم والثمنية» وبعضهم بالاقتيات والاذحار» وفرع كل واحد منهم تفريعًا على 
حسب تعليله» وبا حملة م يكن البيان شافياء وحرج من حير الإجمال إلى حيز الأشكال» 
وهذا قال عمر ف: حرج البي عة ولم يبين لنا أبواب الربا* هكذا قالوا. 


بيا شاف 

وهكذا القياس: كما يقال: إن الصدق لابد له من أن يأحذ ق الزكاة من المزكي مالا على صفة التوسط لا أن يأحذ 
حيار الأموال.(القمر) فبانه مجمل: لأن الربا في اللغة: الفضل؛ وليس كل فضل حرامًاء فإن البيع إغا يعقد للفضل لكنه 
م يعلم أن المراد أي فضل» فصار جملا فبینه إل > وقي "الصبح الصادق" : ولا يخلو عن شيء؛ وذلك لأن الآية الكرعة 
نزلت للرد على من سوّى بين البيع والربا حيث قالوا: إلا البيع مثل الربا؛ فكان عندهم معروفاء فكيف يكون الربا 
محملا.(القمر) َم طابنا: أي ثم طلبنا الأوصاف الصاللحة للعليةء ثم تأملنا لتعيين بعض الأو صاف للعلية.(القمس) 
فعلل بعضهم إل: أي غلل اللنفية بالقدر كيلا کان أو وزئًا وا لحتس والشافعية بالطعم قي المطعومات والثمنية في 
الأنغانء والالكية با بالنقدية في النقدينء والاقتيات والاذحار في غير النقدين.(القمر) وفر ع إل: قد مر منا التفريعات 
فتذ كر.(القمر) من حيز الإجمال إخ: يعني طلبنا ولا بعد الاستفسار أوصاف الأشياء الستة» فوجدناها مشتملة 
على القدر وابمنسية» وأيضًا على الطعم والثمنية» وأيضًا على الاقتيات والاذحارء ثم تأملنا للتعيين والتمييز» فربححا 
القدر والجنس» ورجح بعضهم على حسب اجتهاده الطعم والثمنية كما هو مذكور في "الهداية"» ثم اعلم أن البيان 
إذا ۾ یکن شافيا حرج احمل من حير الإجمال إلى الأشكال» وهذا البيان نم يكن شافيّا؛ لأن الربا مع إجماله اسم 
حنس على بالألف واللام» فيستغرق جيع أنواعه والحديث لا ينتظم + جميع أفراد الربا؛ إذ لم يوجد فيه شيء من 
كلمات القصر» فلا يتضح حقيقة الربا بل بهذا البيان حر ج النص عن حير الإجمال إلى الأشكال كما يدل عليه قول 
عمر» واحتلاف العلماء في تعليله» فاحتمل أن يوقف عليها بالطلب والتأمل بدون الاستفسار عن المجحمل 
فافهم.(السنبلي) وهذا إل: أي لعدم كون البيان شافيا قال عمر فك إل كذا رواه ابن ماجحه.(القمر) 


¥ ”5 کج ”7 
مر ځرچجه. ‏ مر خرګه. 
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بيان المتقابلات للأقسام الأربعة السابقة ۹۱ تعريف المتشابه وحكمه 
[تعريف المتشابه وحكمه] 

وأما المتشابه: فهو اسم ها انقطع رحاء معرفة المراد منه» ولا يرجى بدوه أصلاًء فهر 
في غاية الخفاء منزلة المحكم في غاية الظهور» فصار كرحل مفقود عن بلده وانقطع 


ارف تقض أقرانه و جيرانه. 
أي مات 


وحكمه اعتقاد الحقية قبل يوم الإصابة أي اعتقاد أن المراد به حق وإن لم نعلمه قبل يوم 
القانة راا بت اقانة فض مكنا لكل أحد إن شاء الله تعالى» وهذا في حق الأمة 
وأا ف حق الي عل فکان معلومًا ولا تبطل فائده ويصير التحاطب 


بالهمل كالتكلم بالزنجي مع العربي» وهذا عندناء وقال شان ر يسه وعامة المعتزلة: 
إن العلماء الراسخين أيضًا يعلمون تأويله. 
ومنشاً اللخلاف: قوله تعالی: وما يعم اويل إلا اله والرَاسخُون في العم يوون آمنّ نا به 


(آل عمران:۷) 


فعندنا يجب الوقف على قوله: لاان وقول: لإوالرًاسعون في العم هلة مبتداة 
(آل عمران:۷) (آل عمَرا:۷) 

ولا يرجى بدوه أصلاً: سواء كان عدم رحاء بدو المراد عارضيا كابحمل الذي توفي الني 5 بلا بيانه» أو ذاتيا 

بان يعرف بالنقل من الرسول انقطاع رحاء بدو المراد مع تردد العقل فيه أيضًاء أو لأنه نما لا يقدر على فهمه 

كمسألة القدر كذا قيل.(القمم أي اعتقاد أن المراد إل: المراد بالاعتقاد: الاعتقاد الإجمالي» فإنه يكون قبل 

الإصابة إلى المرادء وأما بعد الإصابة إلى المراد فيكون الاعتقاد تفصيلا فاحفظه» ولا تكن مائلا إلى ما يتوهم من 

ظاهر عبارة المصنف من أن بعد الإصابة إلى المراد لا يكون اعتقادٌ ما أصلا.(القس) 

بالزنجي مع العربي: أي باللسان الزنجي (أي لسان الحبش) مع الرحل العربي.(القس) وهذا: أي انقطاع رجاء 

معرفة المراد من المتشابه.(القس) 

جملة مبتدأة: وليس ممعطوف على الله؛ لأن الوقف على المعطوف عليه قبل ذكر المعطوف في موضع الاشتباه 

متنع عند القراء كذا قال بحر العلوم أي مولانا عبد العلي س (القمر) 
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بيان المتقابلات للأقسام الأربعة السابقة ۲ تعريف المدشابه وحكمه 
لأن الله تعالى جعل اتباع اشامات حظ الزائغين» فيكون حظ الراسحين هو التسليم 
والانقياد؛ ولقراءة البعض: الراسخحون بدون الواو» والبعض ويقول الراسخحون» وعند 
الشافعي سه لا يوقف على قوله: إلا اللّه» بل قوله: والراسخون معطوف على قوله: الل 
ويقول حال منه» فيكون العن إلا الله والعلماء الراسخون قي العلم» ولكن هذا نزاع 
لفظي؛ لأن من قال: يعلم الراسخحون تأویله یریدول يعلمون تأو یله الظيٰء ومن قال: 
لا يعلمون الراسخون تأويله يريدون لا يعلمون التأويل الحق الذي يجب أن يعتقد عليه. 
فإن قلت: فما فائدة إنرال التشايمات على مذهبكم؟ قلت: الابتلاء بالوقف والتسليم؛ لأن 


الناس على ضربين: ضرب: يبتلون بالحهل فابتلاؤهم أن يتعلمون العلم» ويشتغلوا بالتحصيل» 


لأن !خ: لیل لوحوب الوقف على إلا لله .(القمر) جع إڂ: حيث قال الله تعالى: فام لين في فلوبهه زي َون 
اشاب ملد ابتغاء نة وخا تأ ويله َعَم إلى آحر الآيةء رآل عمران:۷) والزيغ: الميل عن الحق إلى الباطل.(القصس) 
فیکون إل: قال صاحب "التلو به“ : وفيه نظر كما لا بخفى على الراسخين قي العربية أته لو قصد ذلك لكان 
الأليق بالنظم أن يقول الله تعالى: أما الراسخون في العلم إل ليستقيم مقابلقه بقوله تعالى: فما الذي ن في لوبهم 
ربچ (آل عمران:۲) إلخ» أقول وبه نستعين: أنه لا يخفى على الراسخين في العربية أنه جاء حذف آما اعتمادًا على 
القرائن» فلو قيل بحذفها فلا حرج تأمل.(القمر) ولقراءة !ل: معطوف على قوله: لأن الله تعالى إخ.(القس) 
والبعض: معطوف على البعض في قوله: ولقراءة البعض. معطوڭك إخ: ويأباه ما في قراءة ابن مسعود: وأن 
تأويله إلا عند الله» فإن لفظ الله بجرورء والراسخون مرفوع» فكيف يعطف عليه» وما في قراءة أبي: ويقول 
الراسخون إل فإن لفظ الراسخحون على هذه القراءة فاعل يقول.(القمر) حال منه: وضمير به راحع إلى 
الكتاب أو إلى المتشابه.(القمر) هذا: أي النراع بيننا وبين الشافعي حك بأنا نقول: لا يعلم الراسخون ا 
وهو يقول: إم يعلمون.(القمر) يعلمون !ل: فإن الصحابة والتابعين د يفسرون متشاهات القرآنء وهذه 
التفسيرات كلها ظنية.(القس) لا يعلمون التأويل الحق !خ: في الصبح الصادق: لكنه يرد أن مدعاهم لا يثبت»› 
فإن المدعى أن المعشابه لا يدرك أصلاً والمنفي إنغا هو العلم» فليجزآن يكون إدراك المتشابه من قبيل سائر الفروع 
الظنية الثابتة بالأقيسة وأحبار الآحاد.(القس 

فما فائدة إخ: اعتراض من الشافعية على الحنفية بأنه إذا م يكن للراسخين حظ في العلم با متشابمات فما فائدة إخ.(القم) 
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بيان المتقابلات للأقسام الأربعة السابقة ۳ تعريف المتشابه وحكمه 
وضرب: هم علماء فابتلاڙهم أن لا يتفکروا في متشايمات القرآن» ومستودعات آسراره» 
فإنما سر بين الله ورسوله لا يعلمها أحد غيره؛ لأن ابتلاء كل واحد إنغا يكون على 


المتشابمات 
حلاف متمناه» وعكس هواه فهواء الجاهل ترك التحصيل واخوض» فيبتلى به» وهواء 
العام اطلاع كل شيء فيبتلى بتر که. 


ثم المتشابه على نوعين: نوع لا يعلم معناه أصلا. وهذاكالقطعات ق أو وائل السور مثل: 
It 1"‏ حم“ فاا ا ول يعلم معناه؟ أنه 
لم يوضع في كلام العرب لعن ما إلا لغرض التر كيب. 

ونوع يعلم معناه لغة لكن لا يعلم مراد الله تعالى؛ لأن ظاهره يخالف امحكم مثل 


والخوض: أي في العلوم والمعارف» وهذا بحرور معطوف على التحصيل.(القمر) 

لا يعلم معناه !ڂ: آي لا يعلم تأويله سوی الله صلا وليعلم أن التأويل في ما يعلم تأويله إلا الله إما أن يكون 
عع التفسير» أو .ععناه الحقيقي وهو صرف اللفظ إلى بعض متملات غير ظاهرة» والأول لا يستقيم ې قوله 
والراسخون» على قول من قال: إن الراسخ يعلم ظاهره لا حقيقتهء والثاني لا يستقيم في قوله: #إإلا اسي؛ لأنه 
تعالی يعلم حقيقته» وتجاب بان المراد به صرف اللفظ إلى معن مطلقا على طريق عموم ابجاز» وهو كل صا 
للتفسير والتأويل.(السنبلي) كالمقطعات إخ: هذا التنظير إنغا يصح على رأي من قال: إن المقطعات من 
العشابمات» وأما على رأي من قال: إا ليست من المتشايه بل هي من جنس التكلم بالرمز فيعلم تأويله كما 
قيل: إن الألف رمز إلى أناء واللام رمز إلى اللهء والميم رمز إلى أعلم فمعن "٣ل"‏ أنا الله أعلم و كما قيل: إن 
حم رمز إلى الرحمن.(القمر) فإما يققطع إل: إشارة إلى وجه التسمية بالقطعات.(القمر) 

لأن ظاهره !ل: أي لأن المعى الظاهري له يخالف الحكم كقوله تعالى: #الرّحمن على اعرش ستو ی رطه:ه)» فإن 
الاستواء قد يكون معن اجلوس» وقد يكوت عن الاستيلاء» والأول لا تجوز أن يحمل على الله تعالى بدليل بدلیل امحکې وهو 
قوله تعالی: ويس کمتله ضی٤‏ رالشوری:۱ )» فیحمل على الثاني ردا للمتشابه إلى احکې وکقوله تعالی: او وه يوم 
ناضرَّة إلى رها ناظر 3 (القیامة:۲۳۰۲۲)» فإن هذه الآية حكمة في حق و حوب رؤية الله تعالى للمسلمين بعد دخحول ايلينة 
متشايمة في حق الكيفية» ويلزم منه الحهة والمكان لله تعاى» فرددناها إلى المحكم هو قوله تعالى: ين كمثله شر 4٤‏ 
رالشورى:٠١)‏ فقلنا: لا نعلم كيفية الرؤية» ونعتقد أصل الرؤية كذا قال الشارح في "التفسير الأحمدي'.(القس) 
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بيان أقسام التقسيم الثالث 4 تعريف الحقيقة وحكمها 


قوله تعالی: :د ا4 و کک وفالرَحْمَنْ على العش ر وجوه يمي 
ر ل الائدة:6ا) ي (البقرة:١٠٠)‏ 
اضرَةٌ إلى ربھًا اظر ة4 وأمغاله» ویسمی هذه آیات ا وقد ik‏ الكلام في 


(القیام: ۲ ۲۳۰۲) 


تحقيقها وتأويلاها ي التفسير الأحمدي فليطالع لمه. 

[بيان أقسام التقسيم الثالث أي باعتبار استعمال اللفظ في المعنى] 
ولا فرغ ا ا التقسيم الثان شرع قي بيان أقسام التقسيم الثالث. 
[تعريف الحقيقة وحكمها] 
فقال: أما الحقيقة: فاسم لكل لفظ أريد به ما وضع له» فاللفظ بمنزلة الحنس يتناول المهمل 
والجاز وغیر اء وقوله: "رید به ما وضع له" ا کا و و تعيينه للمعنی 


أي بوضع اللفظ 


بحيث يدل عليه من غير قرينةء فإن کان ذلك التعيين من حهة واضع اللغة فوضع لغوي» 
وإن كان من الشارع فوضع شرعي» وإن كان من قوم خصوص فوضع عرفي خاص» 


وأمتاله: کقوله تعای: #وَالسَمَاوَاتُ مَطوبَاتٌ يمين (الرمر:۷٠).‏ (القمر) وتأويلاها إخ: اعلم أن المتأحرين لا عاينوا 
فساد الزمان لحمل بعض اللاحدة آيات الصفات على ظاهر معانيها ال يلرم منها الحهة واكان أفتوا بجواز تأويلاته 
ید الله رق أي الله فوق چ اينما ولوا فة وجه الوڳ e‏ أي ذات الل 
أما الحقيقة: : من حق O o‏ 
رید به !خ: في ازدياد لفظ أريد ههناء وفي تعريف النجاز إعاء إلى أن الاستعمال من شرائط الحقيقة والجازء 
فاللفظ قبل الاستعمال وبعد الوضع لا يكون حقيقة ولا ججازا كذا قيل.(القمر) 

وغيرما: وهو الموضوع للمعى المستعمل فيه.(القمر) تعيينه للمعنى: لا معناه اللغوي أي فادن أو جعل الشيء في 
حيز شيء آخر؛ لأنه خصوص بالحوهر واللفظ عرض. فوضع لغوي: كوضع الإنسان للحيوان الناطق.(القمر) 
فوضع شرعي: كوضع الصلاة للأ ركان اللخحصرصة.(القمر) 

فوضع عرقي خاص: كوضع النحو: بين الفعل لكلمة دلت على معن في نفسها مقترن بأحد الأزمنة الثلائة.(القس 
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بيان المتقابلات للأقسام الأربعة السابقة ۲٥‏ تعريف الجاز وحكمه 
وإلا فوضع عرفي عام» والمعتبر في الحقيقة هو الوضع بشيء من الأوضاع المذكورة» وفي 
الجاز عدمه» فهما في الحقيقة من عوارض الألفاظ» وقد يوصف هما المعاني» والاستعمال 
إما جار أو على أنه من خط العوام. 

وحكمها وجود ما وضع له حاصًا كان أو عامًا» فإن الحقيقة جحتمع مع الخاص والعام 
جمیعًاء فان قوله تعالی: يا یا لذي آمنوا ار کغواچ» وقوله تعالى: واولا الرّنیه 
جاص ار ل رر ا کر رارقا رج ار قل رت ن ٠‏ 
[تعريف اجاز وحكمه] 


وأما اجاز فاسم نا أريد به غير ما وضع له لمناسبة نهدا آي ان لکل لفط ار ر 
وضع عرفي عام: كوضح الدابة لذوات القوائم الأربع.(القمر) 

بشيءِ من الأوضاع: أي بوضع من الأوضاع المذكورة» والغرض: أنه لا يشترط في الحقيقة أن يكون اللفظ 
موضوعًا للمعى في جميع الأوضاع المذكورة بل يكفي تحقق وضع ما من الأوضاع المذكورة.(القمر) 

وفي انجاز إلخ: أي المعتير في امجاز عدم الوضع لي الجملة لا أن لا يكون موضوعًا لمعناه ي شيء من الأوضاع 
المذكورة» فالصلاة قي الدعاء حقيقة ا وقي الأ ركان المحصوصة بجمحاز لغوي» وعند أرباب الشرع ففي 
الأر كان المخحصوصة حقيقة» ولي الدعاء جاز» وقس على هذا.(القمر) 

فهما: أي الحقيقة والحاز» وهذا تفريع على أحذ اللفظ في تعريف الحقيقة واججاز.(القمر) 

وقد يوصف !خ: كما يقال: المعن الحقيقة والمعئ الجازء والاستعمال الحقيقة والاستعمال اجاز.(القمر) 

إما مجارًا: لملابسة الظاهرة بين اللفظ والمعئ» وكذا بين اللفظ والاستعمال.(القمر) من خطاً إل: لا خفى 
عليك أن له على طا العوام من حطا الخواص» ألا ترى أنه عند تحقق العلاقة كيف يتحقق الخطأ. (القمر) 
وجود إل: ليس الراد بالوجود: ما هو المتبادر منه وهو الوجود الخارجي» فإن الوجود الخارجي للموضوع له 
ليس بلازم؛ إذ قد يكون اعتباريا بل سلبيًا محضًا يل المراد منه الثبوت العلمي.(القر) 

وجود ما وضع له: أي ثبوت حكمه قطعًا. [إفاضة الأنوار: 4۸] وأما الجاز: من جاز المكان إذا تعداه» ووحه 
المتاسبة: أن اللفظ إذا استعمل قي غير الموضع له فقد تعدى عن المكان الأصلي.(القمر) 

غير ما وضع له: حرج به الحقبقة.(القس) لكل لفظ: إعاء إلى أن الراد بكلمة ما اللفظ.(القمر) 
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بيان أقسام التقسيم الدالك ۲٦‏ تعريف الجاز وحكمه 
غير ما وضع له لأجل مناسبة بين المعن الموضوع له وغير الموضوع لهء واحترز به عن 
مثل استعمال لفظ الأرض في السماء نما لا مناسبة بينهماء وعن ازل فإنه وإن أريد 
غير ما وضع له لكن لا مناسبة بينهما» ولم يذكر قيد كونه عند قيام قرينة؛ لأن الغرض 
ههنا بيان ابجاز بحسب إرادة المتكلم وقد تم به والقرينة إا يحتاج إليها لأحل فهم السامع 
وهو أمر ا ذكرها قي آحر بحث الحاز» وأما المجاز بالزيادة مثل قوله 
تعالی: ون > کمثله شيْءٌ فيصدق عليه أيضًا أنه ريد به غير ما وضع له؛ لأن ما وضع 


(الشوری:۱) الكاف 
له هو التشبيه لا التأكيد أو الزيادة التعريف»› 5 لابد في تعريف الحقيقة 
e‏ 


عن مغل استعمال إل: ومئل هذا الاستعمال يسمى غلطًا.(القس) 

غا لا مناسبة بينهما: لا يقال: الناسبة بينهما هي التقابل؛ قإن الأرض تقابل السماء؛ لأن ذلك غير 
مشهور.(القمر) وعن الهزل: معطوف على قوله: استعمال إلل.(القمر) فإنه وإن أريد إخ: لقائل أن يقول: 
إن ازل يستعمل فيما وضع له إلا أنه لا يوحب الحكم لعدم تحقق الرضاء الذي هو مناط ثبوت الحكم لكنه 
الطلاق والعتاق وأمثامما يثبت الحكم أيضًا؛ فإن هزهن وحدهن سواء بالحديث النبوي .الق 

به: أي .ما ذكره في تعريفه.(القمر) سأي ذكرها: أي ذكر القرينةء فاكتفى بذكره هناك عن ذكره ههنا. (القمر) 
وأما امجاز بالزيادة إل: دفع لا يتخيل من أن تعريف الحاز غير حامع للمجاز بالزيادة فإته لا يراد منه شيء 
کالکاف في قوله تعالی: ليْس کمننه سَ٤‏ (الشوری:١‏ ). (القمر) 

فیدخحل !ے: أي ايحاز بالريادة في تعريف الحاز لكنه جخدشه أن الاتصال شرط للمجاز على ما سيجيء» ولا اتصال 
بين التشبيه والتاكيد كذا قيل فتأمل.(القس 

من قيد إ: إلا أنه كثررا ما بحذف من اللفظ بوضوحه حصوصًا عند تعلق الحكم بالوصف المشعر بالعلية كذا 
تي "التلويح".(القمر) من قيد الحيتية: وإنغا تر كه المصنف للشهرة والظهور.(القمر) 

آي من حيث آنه !خ: فالحقيقة لفظ مستعمل فيما وضع له من حيث أنه ما وضع له» واجاز لفظ مستعمل قي 
غير ما وضع له من حيث أنه غير ما وضع له.(القمر) 
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بيان أقسام التقسيم الفالث 4¥ تعریف اجاز وحکمه 
لئلا ينتقض التعريفان طردا وعكسًاء فإن لفظ الصلاة في اللغة: للدعاءء وقي الشرع: 
للأ ركان المعلومة» فهي من حيث اللغة حقيقة حقيقة في الدعاء؛ لأنه يصدق عليه أنه ما وضع له من 
حیث آنه ما وضع له» وجاز في الأ رکان؛ لأنه غير ما وضع له من حیث أنه غير ما وضع له 
في الحملةء ومن حيث الشرع حقيقة في الأ ركان؛ لأا ما وضع له من حيث أا ما 
وضع له» وجحاز في الدعاء؛ لأنه غير ما وضع له من حيث أنه غير ما وضع له في الحملة. 
وحکمه: وحود ما استعیر له خاصا كان أو عامًا يعن أن احاز كالحقيقة في كونه خاصًا 


اي بوت 


وعامًاء وليس الراد بكون انجاز عامًا أن يعم جميع أنواع علاقاته جملة قي لفظ بأن يذكر 
اللفظ ويراد به حاله وعحله» وما كان عليه وما يؤل إليه ولازمه وعلته ومعلوله وحو ذلك بل 


أن يعم جميع و ا ا 
الول طعامًا کان او غیره 

لئلا ينتقض !إخ: تقرير الانتقاض: أن لفظ الصلاة إذا استعمل في الشرع في الدعاء كان جار ويصدق عليه 
تعريض الحقيغة؛ لأن الدعاء موضوع له قي الحملةء فانتقض تعريف الجاز جمعّاء وحد الحقيقة منعًاء وإذا استعمل قي 
الشرع في الأ ركان الملخحصوصة كان حقيقة ويصدق عليه الجاز؛ لأا غير موضوع ها في الجملةء فانتقض تعريف 
الحقيقة جمعاء وحد الجاز منعا. ثم اعلم أن الطرد عبارة عن صدق الحدود على ما صدق عليه الحد مطردًا كلياء 
ويلزمه منع الحدء والعكس عبارة عن عكس الطرد أي صدق الحد على ما صدق عليه الحدود صدقا كليًاء ويلزمه 
جمع الحد.(القس) ئلا ينتقض إخ: قلت: وليخرج عموم ابجاز من تعريف الحقيقة؛ لأن ا معن الموضوع له فيه وإن 
کان یثبت في ضمن عموم اناز لکن لا من حيث أنه موضوع له بل من حيث أنه فرد من أفراد الموضوع له 
وقيل: المراد بالإرادة الإرادة القصدية» فخرج اجاز العام حيث أريد الموضوع له في ضمن عموم الجاز .(السنيلي) 
فان لفظ إخ: دليل لعدم الانتقاص.(القمر) وجاز: معطوف على قوله: حقيقة.(القمر) 

ومن حيث الشرع !ل: معطوف على قوله: من حيث اللغة.(القمر) خاصا كان إخ: قد سبق في حد الخاص 
أن المراد بالوضع أعم من الشخصي والنوعي» والجاز موضوع بالوضع فلا يناقي كونه خحاصًا أو عاما. (السنبلي) 
خاصا وعاها إخ: يعي أن المستعار له إذا كان عامًا يثبت العموم فيه» وإن كان اللفظ حاصًا لا يقال: كيف 
يثبت العموم بلفظ حاص؛ لأنه حكن ذلك كما في لقظ القوم والرهط.(السنبلي) 

أنوا ع علاقاته إخ: سيجيء منا ذكر أنواع العلاقات» فانتظره.(القس) 
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وقال الشافعي ي: لا عموم للمجاز؛ لأنه ضروري يصار إليه ني الكلام عند تعذر 
الحقيقة» والضرورة تتقدر بقدرهاء وترتفع بإثبات الخصوص فلا يبت العموم. 

وإنا نقول: إل عموم الحقيقة م يكن لكوا حقيقة» بل لدلالة زائدة على ذلك كالألف 
واللام في المفرد الغير المعهود» ووقوع النكرة قي سياق النفي» ووصفها بصفة عامة» 
و کون الصيغة صيغة جمع» أو کون الع معن الحمع» » فإدا و جحذدت هذه الدلالات في 
الحاز يكون أيضًا عامًا؛ إذ ليس كون الحقيقة شرطا للعموم أو كون الحاز مانعًا عنه. 

و كيف يقال: إنه ضروري وقد كثر ذلك O‏ 
وقال الشافعي بك: لا عموم للمجاز وبعضهم نسبوه إلى بعض أصحاب الشافعي وقد نکر ويۇيده ما قي 
"الصبح الصادق": من أنه لا يوجحد أثر منه في كتب الشافعية.(الفمر) عند تعذر الحقيقة: يعي أن المتكلم إذا 
عحز عن استعماله الحقيقة قي مقصوده لعدم الحقيقة فيه يضطر إلى اجاز. el‏ 
لجاز ضروريًا لكان الكلام المشتمل عليه ناقصاء فيلزم نقصان الكلام المنزل على الرسول ت لاشتماله على 
المجازات وهو موحب لنقصان حجة النبوة» ولطعن المخاصمين» والله تعالى متعال عن أن يرسل الحجة القاصرةء 
فلله اللحجة البالغة.(القمر) فلا ينبت العموم: لأن عموم جيم الأفراد أمر زائد.(القس) 

وإنا نقول إل: أي في إثبات مذهبنا من حريان العموم قي ابجاز.(القس) م يكن إل: i‏ ك لكان كل حقيقة 
عامًا وليس كذلك.(القس بل لدلالة !ل: فيه أنه لا يلرم من عدم كون العموم للحقيقة وحدها أن لا يكون 
للحقيقة دحل ي في العموم لم لا يجوز أن يكون العموم لمجموع كونه حقيقة وما لخق ن انیل و رجه هنا 
المجمو ع في الجازء فلا يلزم عمومه. والحق أن يقال: إن صيغ العموم تستعمل للعموم من غير تفرقة بين كوفا 
مستعملة في المعان الحقيقية أو الجازية. (القمر) 

يكون أيضًا عامًا إخ: فيه أن دليل العموم إا يور إذا كان امحل يقبله» وايحاز ضروري فكيف يقبل العموم» 
بخلاف الحقيقة» فإنه ليس بضروري» فيقبل العموم بدليله» فعلم أن الموثر في العموم هو امجحموع» وعلى هذا قول 
الشارح؛ إذ ليس كون ال حقيقة قر طا مرم او کون لجاز مانغا عل تأملء ولا يجاب بأن الجاز موجود في كتاب 
الله» فلا يصح القول بکونه ضروریًا؛ لأنه على هذا تحصيل إلرام الخصم بدليل حر لا هو الدليل.(الستبلي) 

و كيف يقال إل: حواب عن دليل الشافعي» وتقريره ظاهرء وفيه بحث؛ لأن الله تعالى ليس متكلمًا بمذا الكلام اللفظي 
بل هو خالقه» ولق الضروريات لا يوحب الضرورة كما أن لق القبيح لا يوحب القبح في الخالق تأمل.(القمر) 


www.BestUrduBooks.wordpress.com 


بيان أقسام التقسيم الدالث 1۹ تعریف انجاز وحکمه 
في کتاب الله تعالی» والله تعالى منزه عن الضرورة» لا يقال: إن القتضى واقع £ 
القرآن كثيرّا مع أنه ضروري بالاتفاق بيننا وبينكم؛ لأنا نقول: إنه من أقسام 
الاستدلال» فالضرورة نمه ترجع إلى المستدل لا إلى المتكلم والمجاز من أقسام اللفظ 
فلو كان ضروريًا لكانت الضرورة راحعة إلى المتكلم» والمتكلم هو الله تعالى منزه عنها 
هكذا قالوا. والإنصاف أن المتكلم يتلفظ بابجاز مع قدرته على الحقيقة لرعاية بلاغات 
ومناسبات نم تكن قي الحقيقة» O O‏ 


في كتاب الله تعالي: قال الله تعالى في قصة نوح علخلا #إإنا لما طْعًا الْمَاءُ حَمَلَاكم في الْجَاريةإه ولاقة: ٠ء‏ ولا 
طغيان في الماء حقيقة بل جارًا» وقي قصة موسى وحضر عليهما السلام «إفوَجَدًا فيها جدارا بريد أن تق (الکهف:۲۷)» 
فالإرادة في الحدار ججاز لا حقيقةء استعير الإرادة للمشارفة» وقس على هذا.(القمر) 

مزه إخ: لأن الضرورة عجر ونقصان.(القر) واقع في القرآن: كما في قوله تعاى: «إشَحرير رقي 
رالساء:۲٠)‏ أي رقبة مملوكة.(القمر) إنه: أي أن المقتضى من أقسام الاستدلال كما ذكر من أن المقتضى من 
أقسام الوقوف على المراد الذي هو حظ السامع المستدل.(القمر) 

من أقسام الاستدلال إخ: لأن الاقتضاء هو جعل غير المنطوق كالمنطوق لتصحيح النطوق» وهو صفة الع 
دون اللفظ» فيكون ضرورته راجعة إلى الكلام؛ لأنه إنغا اعتبر لتصحيح معناه» أو إلى السامع؛ لأنه ما اعتبر إلا 
لتفهمه» ولا يكون راحعًا إلى المتكلم لأنه لم يعتير ليتحقق تكلمه» جخلاف الجاز؛ فإنه صفة اللفظ» وإنغا ثبت 
ليحصل التوسع للمتكلم في التكلم؛ فتحقق الضرورة فيه راجع إلى المتكلم أو نقول: إن العموم من صفات 
اللفظ والمقتضى غير ملفوظ جلاف ايحاز؛ فإنه ملفوظ فيعم.(السنبلي) 

ترجع إل: لأن المقتضى يثبت ضرورة تصحيح الكلام شرعا؛ كيلا يودي إلى الإحلال بفهم السامع المستدل.(القس) 
فلو كان إل: إيراد كلمة "لو" إيماء إلى أن ضرورة ابجاز بحرد فرض.(القمر) 

والإنصاف ا هذا جحواب بتسلیم کون الجاز ضروريًاء والأول کان منعه یقول: سلمنا أن اجاز ضروري» لکن 
ضرورته ليس باعتبار المتكلم» بل بالنسبة إلى السامع» فلا ماتع من كونه عامًاء ويعكن أن يكون جوابًا من حانب 
الشافعية: بأن كون الجاز ضروريًا لا ينافي وقوعه قي القرآن؛ لأنه ضروري بالنسبة إلى السامع لا الممكلم.(السنبلي) 
أرعاية بلاغات إخ: ألا تری إلى ما عد من عجيب بلاغة القرآن» وغريب مناسباته قوله تعالى: فإواحفض لهنًا 
جاح الذل من الرّ حْمَة «لإراء:ء٠»‏ من أنه ليس للذل جناح.(القمر) 
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بيان أقسام التقسيم الثالث .¥ تعریف الجاز وحکمه 
ولكنه ضروري بحسب السامع معن أن السّامع لابد له أن يصرف أولا إلى الحقيقةء فإذا 
م يستقم مله عليهاء فحينعاٍ يصرفه إلى اججحاز. 

وهذا جعلنا لفظة الصا ع في حديث ابن عمر نا عامًا فيما يجله أي لأجل أن ابجاز يكون 
عامًا جعلنا لفظ الصاع في حديث رواه ابن عمر د عن الرسول عت وهو قوله: "لا تبيعوا 
ا ين"* عامًا في كل ما يحل الصاع ويجاوره؛ لأن 

الحقيقة ليست .عرادة اتفاقا؛ إذ نفس الصاع الذي يكون من الخشب يجوز بيعه 
بالصاعين ف الشريعة» فلابد أن يكون مجازا عما يحلهء فالشافعي ره يقدر لفظ الطعام 


ولكنه ضروري إل: وإما ثبتت ضرورته؛ لملا يلرم إلغاء الكلام وإحلاء اللفظ عن المرام» فكانت الضرورة راجعة 
إلى الكلام والسامع» فلا يستحيل وجود الجاز في كتاب الله تعالى» وهذه الضرورة لا تنافي العموم؛ إذ هو متعلق 
بدلالة اللفظ وإرادة المنكلي فإذا وجب حمل اللفظ على المعن ابجازي ضرورة عدم إمكان العمل بالحقيقة» يحب 
أن حمل على ما قصده التكلم واحتمل اللفظ بحسب القرينة إن عامًا فعام» وإن حاصًا فخاص» بخلاف القتضى» 
فإنه لازم عقلي غير ملفوظ فيقتصر فيه على ما بحصل به صحة الكلام من غير آيات العموم الذي هو من صفات 
اللفظ خحاصة كذا قي "التلويح" وبعض شروح "الحسامي".(السنبلي) يصرفه إل: لملا يلرم إلغاء الكلام.(القمر) 
جارًا: إطلاقا لاسم امحل على الحال.(القمر) عما يحله إخ: بطريق إطلاق اسم انحل على الحال لكن المراد عندنا 
جميع ما يحل قي الصاع مطعومًا أو غور مطعوم؛ لأنه حلى بلام التعريف» وأنه للاستغراقء والعموم عند عدم 
المعهود دليل فيما نحن فيه» وليس فيما تحن فيه معهود فيفيد العموم في اجحاز كما يفيده في الحقيقة» فيدل الحديث 
بعبارته على أن الربا يجري في غير المطعوم كالجص والنورة؛ كما يجري قي المطعوم.(السنيلي) 

احرج ماري 'صحيحه" رقم ٥‏ باب بیع الطعام مثلا عثل» والنسائي رقم: ٤٠٥١‏ باب بيع التمر 
بالتمر متقاضااٰ عن آي سعيد الندري موہ قال a‏ وهو الخلط من 
ا فقال: اااي قر صاع ولا عاي ج بصا 
ولا درهم بد ر مین وأحرج ابن ماجحه في ' سنه" رقم: ۲۲ باب الصرف وما ور فاضا گا بید» عن 
أي سعيد اللخدري قال: كان البي 4 يرزقنا مرا من تمر الحمع فنتبدل به ترا هو أطيب منه» ونزيد في السعرء 
فقال رسول الله 5: لا يصلح صاع تمر بصاعین» ولا درهم بدرهین إڂ. 
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بيان أقسام العقسيم ادال ۴۷۱ تعريف امجاز وحكمه 
فقط أي لا تبيعُوا الطعام الحال في الصاع بالطعام الحال في الصناعين؛ لأن امجاز لا يكون 
إلا خاصًاء وحن نقدر کل ما حل أي لا تبیعوا الشيء القدر بالصاعينء سواء کان طعامًا 
أو غيره هذا ما قالوا» وقد اعترض عليه في "التلويح" بأن عدم القول بعموم ابجاز افتراء 
على الشافعي بك ن¿ نجده في كتبهء وأما تقدير الطعام في الحديث» فبناء على أن الطعم 
علة لحرمة الربا عنده» فلا يحرم التفاضل في احص والنورة لا بناءٌ على أن ابجاز لا يعم. 
والحقيقة لا تسقط عن المسمى جخلاف اججاز» هذه علامة لمعرفة الحقيقة واججازء . 

أي الع الحقيقي 

لأن امجاز إخ: دليل لقوله: يقدر.(القمر) لا يكون إلا خاصًا: ويرد عليه أنه يلزم أن لا يعم قي المطعومات 
أيضًاء وهو حلاف مذهب الشافعي سف.(القمر) إلا خاصًا: يعن أريد من الصاع الحال ججارًا» وانجاز لا عموم له 
وقد أريد المطعوم فيه بالإجماع» فلم ييق غيره مراد وهو احص والنورة للا يعم احاز.(السنبلي) 

كل ما يحل إخ: لكنه يشترط أن يكون الحال من جنس واحد كالحنطة بالحنطة وغيرهاء وإن كان من جنسين 
كالحنطة والشعير فهو جائز بر القيمة.(السنبلي) سواء كان طعامًا إخ: للعلة إل ذكرنا سابقا وهي أن الصاع 
اسم محلى بلام التعريف» وأنه للاستغراق والعموم عند عدم العهودء وليس فيما نحن فيهء فيفيد العموم قي الجاز 
كما يفيده في الحقيقة.(الستبلي) أو غيره: كالحص ثم اعلم أن هذا مسلك لنا قي إثبات حرمة الربا في الكيلي 
الغير المطعوم ولتا: أن نشبته بتعليل حديث الأشياء الستة الحنطة بالحنطة إل بالكيل أو الوزن مع ابلحتس.(القمر) 
وقد اعترض عليه إخ: وقد يعتذر بأن المراد بالشافعي في كلام المتن ليس هو محمد بن إدريس الشافعي بل 
بعض أصحابه.(القمر) افتراء على الشافعي إخ: إذ لا يتصور النزاع من أحد في صحة قولنا: حاعن الأسرد 
الرماة إلا زيدا كذا في "التلويح". ولقائل أن يقول: إن العموم في هذا المثال لوجود القرينة وهي الاستخناي ولا 
كلام فيه» وفي بعض شروح التن: أن الأصح في المذهبين القول بعموم الجاز.(القمر) 

أ نجده إ: وقال بحر العلوم (أي مولانا عبد العلي سف): إن المراد من العموم: العموم بالنظر إلى امعان المتعددة الجازية 
كعموم المشترك فاستعمال اللفظ تي امعان التعددة اجازية لا يصح عندنا ويصح عند وهذا صحيح لكن الناقلين قد 
حطۇوا.(القس وأما تقدير : هذا دفع لما يقال: لو لم يقل الشافعي بعدم عموم الحاز ها علل الربا بالطعم. (امحشي) ۰ 
والحقيقة لا تسقط إخ: قال في "المسلم": يشكل باللفظ المستعمل في الحرء أو اللازم فإنه لا يصح نفي الحزء 
أو اللازم» ولا حقيقة» قيل لا إشكال» فإن التفي وإن م يصح باعتبار ا لحمل المتعارف لكنه يصح باعتبار الحمل 
الحقيقيء ثم زيف هذا الحواب فانظر هناك.(السنبلي) 
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بيان أقسام التقسيم الثالث ۲۷۴ تعریف الجاز وحكمه 
والراد أن المعن الحقيقي لا يسقط, ولا ينتفي عما صدق عليهء بخلاف المعن امجازي» فإنه 
يصح أن يصدق علیه» ويصح أن ينفي عنه» يقال للأب: اب ولا يصح أن يقال: إنه ليس 


ما صدق عليه 
ا بخلاف الحد» فانه أن يقال: إنه اًب ويصح ان يقال : انه لیس بأب» وکذا 
آي ازا 


اميكل المعلوم يصح أن يقال عليه: إنه سد ولا ينفي عنه بأن يقال: إن لیس باسد عاف 
الرحل الشجاع» فإنه يصح أن يقال: إنه أسد وأن يقال: إنه ليس بأسد: وميَ أمكن العمل 
بها سقط ايجاز» هذا أصل كبير لنا يتفرع عليه كثير من الأحكام أي ما دام أمكن العمل 
بالعن الحقيقي سقط المعن احازي؛ لأنه مستعار» والمستعار لا يزاحم الأصل. 


العن الججازي 


N‏ , أي يكون العقد المذكور قي قوله تعالى: ایۇانجذ کہ بمّا 


ات ف 
عدم ايان مولا على ما يعقدء وهو النعقدة فقط؛ لأنه حقيقة هذا اللفظ دون 


(A4: (المائدة‎ 


معن العزم حي يشمل الغموس والمنعقدة جميعًا؛ لأنه مجازء والمجاز لا يزاحم الحقيقة. 


عما صدق عليه: إعاء إلى أن المراد باأسمى في المتن ما صدق عليه. (القس 

أمكن العمل إخ: الراد بالإمكان: الإمكان الوقوعي أي إذا جاز العمل با لمعن الحقيقي بحصول أسبابه» وارتفاع 
موانعه سقط انحاز» فلا يحمل اللفظ على الحازء ولا يجوز التوقض في الحقيقة بواسطة امجاز لا كما زعم بعض 
الناس أنه إذا أمكن أن يراد الجاز بلفظ كما أمكن إرادة الحقيقة يكون اللفظ بحملا (القی 

لا يزاحم الأصل: وهمذا قلنا إذا حلف لا ينكح فلانة» وهي منكوحته أنه يقع على الوطء دون العقد حى لو 
طلقها ثم تروحها لا يحنث قبل الوطء؛ لأن هذا اللفظ في الوطء حقيقة» وفي العقد بحاز» فكان مله على الحقيقة 
أولى» بخلاف ما إذا كانت المرأة أجنبية حيث يقع على العقد؛ لأن وطيها لما حرم عليه كانت الحقيقة مهجورة 
شرعًا فتعين انجاز. (السنبلي) على ما ينعقد: أي يرتبط› وهو ربط اللفظ باللفظ لإيجاب حكم كربط لفظ القسم 
بالمقسم عليه لإثبات البر» وهذا أقرب إلى الحقيقة؛ لأن أصل العقد عقد الحبل» وهو شد بعضه ببعض م استعير 
للألفاظ الي عقد بعضها ببعض لإيجاب حكم ثم استعير لما يكون سببًا لهذا الربط» وهو عزم القلب» وكان الحمل 
على ربط اللفظ أولى؛ لأنه أقرب إلى الحقيقة بدرجة» وهذا إا يوحد فيما يتصور فيه البر وهو اليمين المنعقدة قي 
املستقيل» وني الغموس لم يتصور ذلك هذا ما قاله ابن الملك.(القس) لأنه مجاز إخ: وليس للخصم أن بمنع كون 
العزم معن جازيا للعقد بدلالة استعماله فيه عرفا؛ لأن مداره على الأئمة الواضعين.(القس) 
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بيان أقسام التقسيم الثالث ¥۳ تعریف اجاز وحکمه 
وتحقيقه: أن اليمين ثلاث: لغو» وغموس ومنعقدة. فاللغو: أن جلف على فعل ماض كاذبا 
ظانا أنه حق ولا إم فيه ولا كفارة. والغموس: أن يحلف على فعل ماض كاذبًا عمداء 
وفيه الإم دون الكفارة عندنا» وعند الشافعي سه فيه الكفارة أيضًا. والمنعقدة: أن يحلف 
على فعل آتِ فإن حنث فيه يجب الإثم والكفارة جيعًا بالاتفاق؛ وذلك لأن الله تعالى 
ذکر هذه ا فقال في سورة البقرة: للا بواج دكم اه بلغو في يكم 
ۇانجذ ذکُم ما کَسَبّت قلوبکم» وقال في سورة المائدة عوضه: #إولكن يواجذ ك 

م امان نک ت 4 الاي ا : يقول: بان قوله: بم عق 
ا معناه و س قو بک واحد» فيشمل كلا الآيين الغموس 
والنعقدة جيعًاء والؤاحذة في المائدة مقيدة بالكفارة» فتحمل عليها المؤاحذة المطلقة 
اذ كورة قي البقرةء فيكون الإثم والكفارة في كليهما فطق ب نر الآيتين بهذا النمط وحن 
نقول: إن معن العزم والكسب جاز في قوله تعالى: یما عق م لمان والحقيقة هو 
المنعقدة فقطء فآية المائدة تدل على أن الكفارة في النعقدة فقط بخلاف وبا TT‏ 
قو بك في البقرة فإنه عام للغموس والمنعقدة جيعًاء ولازا فيا ما صرف ف 
الفرد الكامل» وهو المؤاحذة الأحروية» فيكون الإم قي الغموس والنعقد: جيعاء هذا هو 


لأنه يراد بالمطلق 
غاية التحرير في هذا المقام» وسيجيء هذا ٿي بحث المعارضة رشا إن شاء الل تعالی. 


والغموس: مبالغة في الغمس ”ميت به؛ لأا تغمس صاحبها لي کک (القس با کسبت !ج أي ما 
عزمت وقصدت قلوبكم وهو الغموس والنعقدة.(القمر) عوضه: أي عوض قوله تعالى: ولك يواجذكم نّا 
کَسَبَّتٰ قو بک رالبقرة:٠٠).‏ (القم) الآيتين: أي آية البقرة والمائدة.(امحشي) عليها: أي على المؤاحذة المذكورة 
في المائدة.(القمس)المطلقة: لأن الشوافع يحملون المطلق على المقيد.(احشي) كليهما: أي الخموس والنعقدة. 
فقط: لأن انحاز بعد إمكان العمل بالحقيقة ساقط. (احشي) فيها: أي غير مقيدة بالكفارة. 
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بيان أقسام التقسيم الثالث V4‏ تعريف اتجاز وحكمه 
ك النكاح المذكور في قوله تعالى: ارلا تتکخرا ما نکی 
آباؤ كم من اّسَاء محمولا على الوطء دون العقدء فيشمل الوطء الحلال والحراي 


(الدساء :۲ ا( 


والوطء ملك اليمين ايا لأن النكاح في الأصل الضم وهو إنما يكون بالوطء والعقد إنغا 
”مي نکاخًا؛ لاه سس الضم» فمن حيث اللغة -حققة حقيقة النكاح الوطي» والعقد جاز» ومن 
حيث الشرع بالعكس» فالشافعي ك حمل النكاح ههنا على معناه لمتعارف» فلا ثبت 


أي المقد أي لشاف ب ولد 


هة الضاهرة بار ناء وحن نحمله على حقيقته اللغوية» فنشبت حرمة المصاهرة بالزنا. 


للوطء إخ: فيه أن هذا مخالف هما ذكر في "المدارك" قي تفسير سورة الأحزاب: أنه ل 
الله تعالى إلا في معن العقد؛ لأنه ي معن الوطي إلا أن يقال: إن المذكور في "المدارك" قول المفسرين» والمذكور 
ههنا قول الفقهاء فلا تخالف .(القمر) 

أي يكون إ: إيماء إل أن قول الاتن: والنكاح إح معطوف على قوله العقد.(القمر) 

حمولا على الوط إے: فالعی ولا تنکحوا ما وطی آباؤ کم وطیا ا ا 
وطء فبالإ جما ع» كذا قال الطلحطاوي.(القمر) 

وهو إخ: أي الضم إا يكون بالوطء حلالاً كان أو حراما.القس) 

بالوطء إل: قلت: فالوطء فرد للمعن الحقيقي أي الضم فهو كاخحقيقة لا عين الحقيقة؛ بخلاف العقد فهو ليس 
بفرد له أيضاء فهو حارج عن العى الموضوع له قطعاء قلت فيه نظر؛ لأن العقد أيضًا يبئ عن معن الضم فإنه 
يقال له ني الفارسية: بندش وبستن» وهو لا حكن بدون الضم بل هو الضم نفسه.(السنبلي) 

والعقد: فهو بحاز ولا أمكن العمل بالحقيقة بطل العمل باججاز.(الحشي) 

والعقد مجاز إخ: فيه أنه لا جرم بكون العقد معن بحازيًا للنكاح» فإنه ذكر في كتب اللغة كلا المعنيين.(القمر) 
بالعكس: أي حقيقة النكاح العقد والوطء جحاز.(القمر) 

نحمله على حقيقته إخ: جخدشه أن المعئ اللغوي قي لفظ النكاح محجور شرعًاء والحجور إالشرعي كامحجور 
العرثي» فلا يصح إرادة المع اللغوي من النكاح؛ لأن الحقيقة العرفية الشرعية متقدمة على الحقيقة اللغوية على ما 
سيجيء» الهم إلا أن يقال: إن كون العقد حقيقة شرعية للفظ النكاح» إغا استنبطه الفقهاء من إطلاق الشرع» 
ولا يشت في وقت ورود الآية الكرعةء ولا تنكحواما تكح آباؤ كر رسه:٠»‏ فتأمل.(القس) 
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بيان أقسام التقسيم الثالٹ Ye‏ بيان استحالة الجمع بين الحقيقة واججاز 
[بيان استحالة الجمع بين الحقيقة وانجاز] 

ويستحيل اجتماعهما مرادين بلفظ واحد من تتمة السّابق أي يستحيل اجحتماع المع 
الحقيقي والعن الجازي حال كوفما مرادين بلفظ واحد بان کون کل منهما متعلق 
الحكم كأن تقول: "لا تقتل الأسد" وتريد السبع والرجل الشجاع معّاء وإن كان اللفظ 
بالنظر إلى هذا الاستعمال جحارا» وقد صححه الشافعي ل حيث يكن الحمع بينهما 
كما في هذا المثال» بخلاف ما إذا م بعكن كالوحوب والإباحة ق الأمرء î‏ 


اجتماعها: الضمير راحع إلى الحقيقة واجاز بإرادة المع الحقيقي وانجازي على طور صنعة الاستحدام» فإن 
ا لحقيقة واجاز يطلقان على المعاني أيضا.(القم) مرادين: أي مقصودين بالحكم. [إفاضة الأنوار: ]٠١١‏ 

من تتمة السابق: فإنه من أحكام الحقيقة والجحاز.(القمر) من تتمة السابق إخ: حواب سوال يرد على المصدف 
بأنه بصد ورد الخصم وهو لا بحصل؛ لأن الحقيقة وامجحاز من صفات الألفاظ ولا جوز كون اللفظ الواحد حقيقة 
وجازًا معا بالاتفاق» وتقرير الجحواب: أن هذا الكلام ليس ردا للحصم» بل هو حكم آخر للحقيقة وانجاز» والضمير 
في احتماعهما ليس راجعًا إلى نفس الحقيقة والجاز» بل إليهما مع حذف المضاف أي معن الحقيقة ومعنى الجاز 
ويحصل في ضمنه ترديد الخصم أيضًا؛ لأن الشافعي سف يجوز احتماع معناهما مرادين بلفظ واحد وإن لي جز كون 
اللفظ الواحد حقيقة وجارًا معا فتدبر.(السنبلي) حال كوهما إخ: إعاء إلى أن قول المصنف مرادين حال.(القمر) 
حال کوفما مرادين إخ: فيه احتراز عن اجتماعهما مرادين بلفظينء وما ذكر في "الذخيرة" يدل عليه وهو: 
أن الرحل إذا قال: إن دحلت دار زيد فامرأي طالقء وإن دحلت دار عمرو فعبدي حر» فدخحل دارا ملو كة لزيد 
قد سكنها عمرو بإحارة أو إعارة يحنث ني اليمين» وفيه جمع بين الحقيقة واناز في لفظين.(السنبلي) 

بأن يكون كل منهما إخ: أي لا امجموع من حيث الجحموع» ولا واحد منهماء واحترز به عن الكناية؛ فإن 
مناط الحكم في الكناية إنغا هو لمعن الثاني كذا في "التلويح".(القمر) 

وتريد السبع والرجل إخ: أحدهما: بسبب أنه موضوع له» وانيهما: بسبب أنه مناسب للموضوع له.(القمر) 
وقد صححه الشافعي بتك إخ: وهذا الاحتلاف فرع الاحتلاف في استعمال المشترك ثي تعيينه» فإن اللفظ 
موضوع للمعن ابجازي بالوضع النوعي» فهو بالنظر إلى الوضعين منزلة المشترك» فمن جوز ذلك جوز هذاء 
ون لا فلا كذا في "التلويح".(السنبلي) 
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بیان أقسام التقسيم النالث ۲۷٦‏ بيان استحالة المع بين الحقيقة والجاز 
ولا تزاع قي جواز استعمال اللفظ في معن ججازي تكون الحقيقة من أفراده على سبيل 
عموم الجاز كما سيأيٍء ولا في امتناع استعماله ني المعن الحقيقي والمجازي معا بحيث يكون 
اللفظ متصقًا بكونه حقيقة وجازا معًاء وكذا لا نزاع في جواز احتماعها ا 
اللفظ إياهما أو بحسب التناول الظاهري بشبهة من غير الإرادة كما سيأنٍ» وإغا اللزاع في 
إرادهما معًا باستقلالماء فعنده مجوز» وعندنا لا يجوز» فقيل: للاستحالة العقليةء وقيل: 


لعدم العرف والاستعمال» والصنف به أورد في ذلك تثيلاً تشييهًا للمعقول باحسوس» 


فقال: كما استحال أن يكون الثوب الواحد على اللابس ملكا وعارية في زمان واحد 


استعمال اللفظ: كاستعمال الدابة عرفا فيما يدب على الأرض.(الحشي) تكون الحقيقة إخ: كاستعمال وضع 
القدم في الدحول.(القمر) كما سيأي: أي في المعن في بحث ما إذا حلف لا يضع قدمه في دار فلان.(القمر) 

ولا في امتناع إخ: أي لا نزاع في أمتناع» ووجه الامتناع: أن اللفظ موضوع للمعن الحقيقي وحده» فاستعماله 
في المعنيين استعمال في غير ما وضع له» فكيف يكون حقيقة وجارًا معًا فتأمل.(القمر) 

بحسب احتمال اللفظ إخ: فإن اللفظ يحتمل المعن الحقيقي وايحازي عند عدم القرينة ووحودها. (القمر) 
الظاهري: عامًا من أن يكون حواز الاجتماع من حيث اللفظ أي بحسب احتماله أو من قرائن باشتباهه.(انحشي) 
کما سيأيٍ: أي في المعن من أن الحربي إذا قال لالإمام آمنونا على أبنائنا يدحل فيه أبناء الأبناء أيضًا لا بالإرادة 
فإن الإرادة إغا هي للأبناء بل لأحل الشبهة في حقن الدم» فللاحتياط في حفظ الدم يدحلون بلا إرادة.(القمر) 
للاستحالة العقلية: فإن العنيين ابجازي والحقيقي إذا أريدا باستقلامماء فاللفظ إما حقيقة فقط أو جاز فقط» 
وهذان الشقان باطلان لبطلان الترجيح بلا مرحح» فإن اللفظ مستعمل في كل واحد من الموضوع له وغيره» 
وأما أنه ليس بحقيقة ولا عجاز وهو أيضًا باطل» فإن اللفظ المستعمل منصرف فيهماء وأما أنه حقيقة ويحاز معا 
وهو باطل فتأمل.(القس) للاستحالة العقلية !إخ: وهي أن ابجاز هو ما يتجاوز عن المع الموضع له» والحقيقة 
ما يكون للمعن الموضوع له ولم يتجاوز عده» فإذا كان اللفظ حقيقة وجارا معا فلزم أن يتجاوز اللفظ 
ولم يتجاوز أيضًاء وهو محال عند العقل لاحتماع النقيضين.(الستبلي) 

لعدم العرفك !خ: فإن العرف شاهد بأن اللفظ إذا استعمل بلا قرينة صارفة يتبادر منه المع الموضوع له لا غيرء 
وإن كان هناك قرينة صارفة يتبادر غير الموضوع له لا هو.(القمر) 
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بيان أقسام التقسيم الثالث ۷۷ بيان استحالة الحمع بين الحقيقة وانجاز 
يعي أن اللفظ للمعن .عنزلة اللباس للشخحص» والحاز كالثوب المستعار» والحقيقة كالثوب 
المملوك» فكما أن استعمال الثوب الواحد قي حالة واحدة بطريق املك والعارية جميعًا حال 
كذلك استعمال اللفظ الواحد بطريق الحقيقة والحاز محال» والأوضح قي المثال أن يقول: 
كما استحال أن يلبس الثوب الواحد اللابسان أحدهما بطريق الملك والآحر بطريق العارية 


ي زمان واحد 


ليكون اللفظ .منزلة اللباس» والمعنيان بمنزلة اللابسين» والحقيقة والجاز منسزلة املك 
والعاريةء ولا يقال: إن الراهن إذا استعار الثوب المرهون من المرّن ولبسه يصدق عليه أنه 
لبسه بطريق الك والعارية جِيعًا؛ لأنا نقول: إن لبسه هذا ليس بطريق العارية؛ لأن لمرن 
يتملك الوب حت يعيره الراهن» ولكنه بطريق الملك؛ لأن حق ارقن كان مانغ 


كذلك استعمال إل: اعترض عليه من جانب الشافعي يك بأنا لا عل اللفظ عند إرادة المعى الحقيقي 
والمجازي حقيقة وجارًا ليكون استعماله فيهما بمنزلة استعمال الثوب بطريق لملك والعارية» بل نحعله مارا 
فقط» فإنه مستعمل في كل واحدى وهو غير الموضوع له فتأمل.(القمر) والأوضح إل: لأن اللفظ لما صار 
منزلة اللباس» فالمعى منزلة اللابس» ولا كان المعن اثنين أي الحقيقي وانجازي» فاللابسان صار اثنين» 
فلا يصح التشبيه الذي في اللمعن؛ لأنه أحذ فيه وحدة اللابس» الهم إلا أن يقال: إن هذا التشبيه ليس في جميع 
الأشياء» بل تي نفس الاستعمال (سواء كان اللابس شخصًا أو شخصين) لا غير» فيصحء» وإليه أشار الشارح س 
بقوله: فكما أن استعمال إلخ» ولذا قال الشارح ك ههناء والأوضح إل ولم يقل: والصواب تأمل.(القمر) 
اللابسان إل: وكل واحد منهما يلبسه بكماله.(القمر) 

والمعنيان بمنمزلة إل: فالعى الحقيقي .عنزلة اللابس بحكم الك والعئ انحازي .عنزلة اللابس بحكم العارية.(القمر) 
ولا يقال إخ: قلت: ولا يخفى أن هذا الاعتراض يرد على تقرير المصنف ولا يرد على الشارح.(الستبلي) 
يصدق عليه إل: فقولكم: فكما أن استعمال إل مردود.(القمر) 

حى يعيره الراهن: أي حى يعير المرتمن الثوب الراهن.(القمر) 

ولكنه بطريق الملك: والدليل عليه: أنه لو هلك في يد الراهن هلك غير مضمون على المرقنء ولم يسقط عن 
دين الرهن شيء.(القمر) كان مانعًا: أي من استعمال المرهون.(القمر) 
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بيان أقسام التقسيم الثالك ۷۸ بيان استحالة الجمع بين الحقيقة وامجاز 
فإذا أزاله عاد حق امالك إلى أصله» وعكن أن يكون بطريق العارية فقط؛ لأنه لا تظهر 
رة الملك فيه من البيع وابة وغيره. ا 
ثم شرع المصنف في تفريعات هذه المسألةء فقال: حن قلنا: إن الوصية للموالي لا تتناول 
موالي الموالي وإذا كان له معتق واحد يستحق النصف. وتحقيقه: أن لفظ المولى مشترك بين 
العتق بلا واسطةء والمعتق بلا واسطة» وقد يطلق على معتق المعتق» وكذا معتق المعتق 


ر أوصى رجحل لمواليه وله معتق ومعتَقّ جميعًا تبطل الوصية ما م ين أحدهما؛ دفعًا 
جود | E!‏ 


ss‏ -بکسر التاءِ- بل معنّق ومعتّق تق المعتق على ما هو وضع 
مسألة الان ر يستحق المعتق» ولا يستحق م معتق المعتق؛ لأن الموالي حقيقة في المعتق ومجاز في 
معتق المعتق» فلا يجتمع ابجاز مع الحقيقة» فإن كان له معتق واحد يستحق نصف الثلاث؛ 


فإذا أزاله إخ: أي إذا أزال المرنمن حقه بإحازة الاستعمال عاد حق المالك أي الراهن.(القمر) 

حق الالك إخ: حي لو هلك هلك غير مضمون» وما يسقط شيء من الدين.(السنبلي) 

لأنه لا تظهر إخ: ولأن للمرتمن ولاية الاسترداد إلى يده» ولكونه أحق بالرهون من ساثر الغرماء. (السنبلي) 
رة الملك فيه إخ: أي لا علك الراهن أن يبيع المرهون أو يهبه» فكأنه ليس مالكا ما م ينفك الرهن.(السنبلي) 
في تفريعات هذه المسألة: أي استحالة إرادة المع الحقيقي والجازي معًا. ثم اعلم أن المصنف عنون التفريعات 
بقوله: حي لأن ترتبها على هذه المسألة مرتماء ونمرة الشيء غايته كذا قيل.(الق) يستحق النصف: أي نصف 
الموصى به» سواء كان الموصى به الثلث أو أقل أو أكثر عند الإجازة أو عدم وارث.[فتح الغفار: ]٠١١‏ 

أن لفظ المولى إل: ليس المراد لفظ المولى بدون الإضافة كما يتوهم من ظاهر العبارةء فإن حقيقة لفظ المولى 
المعتق سواء أعتقه حر الأصل أو المعتق» فهو ليس .عجاز في معتق المعتق» بل المراد ههنا لفظ المولى إذا كان مضافا 
کان يقال: مولى زيد مثلا كذا ني "التلويح ".(القمر) تبطل الوصية: فإن عموم المشترك باطل.(القم) 

ومجاز في معتق المعتق إخ: لأن المنسوب إلبه حقيقة من يكون منتسبًا إليه بالذات» وأما معتق المعتق فلا ينسب 
إليه بالذات.(السنبلي) يستحق نصف الغلث إل: أي والباقي للورثة» وهو قول أبي حنيفة عب؛ لأنه أوصى 
بجماعة الموالي وأقلها اثنانء فيكون لكل واحد نصف الوصيةء وإذا المولى واحد استحق النصف والباقي ميراث» 
وعندهما معتق المعتق أيضًا داحل تي الوصية لعموم الحاز. (السنبلي) 
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بيان أقسام التقسيم الثالث ۷۹ بيان استحالة الجمع بين الحقيقة وامجاز 
لأن الوصية إنما تنفذ في الثلث» وأقل الجمع في الوصية اثنان فيكون النصف الباقي من 
الثلث مردودا إلى ورثة الموصي» ولا يكون لمعتق المعتق شيء إلا إذا لم يكن المعتق بلا 
واسطة» فحينئزٍ يستحق معتق المعتق ما أوصى به. 

ولا يلحق غير الخمر بالخمر تفريع تانٍ» وعطف على قوله: إن الوصية يعي لا يلحق غير 
ا لخمر من أحواقاء وهي الطلاء ونقيع التمرء ونقيع الزبيب ونحوه من سائر المسكرات 
بالخمر من حيث الرمةء وإيجاب الحدء فإن في النمر يجب الحد بشرب قطره منهاء وتحرم 
قطرة منها من غور أن يصل إلى حد السكر» E‏ الحد ما نم يسكر» 


لأن الوصية إخ: توضيحه: أن الوصية للموالي» وهي صيغة الحمع» وأقل الحمع قي الوصايا اثنان» فصار الموصى 
له انينء فكل واحد متهما استحتق نصف الال الذي دحل في الوصية وهو الئلث» فإن كان له مولي واحد 
استحق نصفه» ورد النصف الباقي منه إلى ورثة الموصي.(القمر) 

وأقل الحمع في الوصية إخ: فلت: لأن الاثنين فما فوقها حماعة في الوصية كما في الميراث؛ لأن كليهما 
حلاقان بعد الموت في الك قال في "مطلع الأسرار الإلمية": لا يظهر لكون أقل المحمع انين في الوصايا وجه» 
والقياس على الميراث باطل؛ فإنه لا يلزم من استعمال لفظ تي معي حورا في صورة أن يستعمل في نظيرها في 
ذلك المعئ» ولا فيه أبدا نعم! إن تأيد ذلك بالاستعمال فله وجه» هذا ما قاله بحر العلوم قي شرحه على 
"المسلم".(السنبلي) يستحق إخ: لأن الحقيقة متعذرة حينعذ» فيحمل الكلام على اجاز.(القمس 
الطلاء: هي عصر العنب يطبخ» فيذهب أقل من ثلثيه ويصير مسكرا» وسمي بالطلاء لقول عمر «ج: "ما أشبه 
هذا بطلاء البعير"» وهو القطران الذي يطلا به البعير الجريان.(القمر) ونقيع التمر: هذا هو السكر» وهو الي 
من ماء الرطب إذا اشتد وقذف بالزبد.(القمر) ونقيع الزبيب: وهو الي من ماء الزبيب بشرط أن يقذف بالزبد 
بعد الغليان. (القمر) بالخمر: متعلق بالنفي ثي قوله لا يلحق» وكذا قوله: من حيث.(القمر) 
من حيث الحرمة وإيبجاب الحد إلخ: هذا دفع إشكال يرد على قول الماتن: "ولا يلحق غير الخمر بالخمر" فإنه 
غير صحيح من حيث لحوقه به في الحرمةء وتقرير الدفع: أن غير الخمر لاحق بالخمر في الحرمة فقط لكن لا يلحق 
به لي ججحمو ع الحكمين أي الحرمة وإيجاب الحد. (السنبلي) 
بشرب قطرة منها: لقوله اتا "من شرب الخمر فاجلدوه" كما أخرجه أبو داود والنسائي.(القمر) 
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بيان أقسام التقسيم الثالث ۸۰ بيان استحالة الجمع بين الحقيقة والجاز 
والخمر هو الي من ماء العنب إذا غلى واشتد. وقذف بالزبد. فإن م یکن ّا بل كان 
مطبوحاء أو كان من غير العنب كالتمر والحنطة والعسل والزبيب المنقع في الماء لا يسمى 
حمرًا» ولا يأحذ حکمهاء والشافعي به يسمى كلها را باعتبار أنه مشتق من مخامرة 
العقل» وهو يعم الكل. 

ولا يراد بنو بنيه ي الوصية لأبنائه» عطف على ما سبقء وتفريع ثالث أي إذا أوصى 
أحد لأبناء زيد» وله بنون وبنو بنين يدحل في الوصية الأبناءء ولا يدحل فيه أبناء الأبناء؛ 
لأن لفظ الابن حقيقة في الابن» وجحاز في ابن الابن» فلا يجتمع مع الحقيقة» وقالا: يدحل 


أبناء الأبناء أيضًا؛ لأن اللفظ يطلق عايهم فيتناوهم باعتبار الظاهر. 
ا لعموم اججاز 

الني: بكسر الأول وتشديد الياء أي الخام الغير المطبو خ.(القمر) إذا غلى: أي صار أسفله أعلاه.(القمر) 
واشتد: أي يث صار قابلا للإسكار.(القس وقذف بائزبد: أي رمى بالرغوة وأزاهاء فانكشفت عنه 
وسكن» وإنما اعتبر القذف بالزبد؛ لأنه كمال الاشتداد والغليان هذا عند أي حنيفة قب وأما عندها فإذا اشتد 
صار مرا ولا يشترط القذف بالربد كذا قال البرجندي.(القس 

والشافعي إخ: ويوافقه الإمام محمد ب قال: إن جميع الأشربة المسكرة حرام قليلها وكثيرهاء فالئمر إما 
موضوع ها حامر العقل» فيعم الكل» أو يكون المراد بالخمر في الآية على سبيل عموم النجاز ما حامر العقل بدلالة 
الأحاديث للمروية قي الصحاح الحاكمة بأن ما أسكر الحرة منه» فالحرعة منه حرام» فلا يلرم الحمع بين الحقيقة 
واججاز» ولذلك أف المشايخ بقول الإمام محمد بك. (القمر) 

باعتبار آنه إخ: لا في صحيح البخحاري من أن سيدنا عمر م قال في حطبة على مير الرسول علخ: "الخمر ما 
حامر العقل"» قال في "غاية البيان": يقال حامره أي خالطه» وقال سليمان احمل قي حاشية "تفسير الحلالين": 
ميت الخمر خمرًا؛ لأا تخامر العقل أي تخالطه» وقيل: لأها تستره وتغطيه. (القس) 

على ما سبتق: أي على قوله إن الوصية إل.(القمر) وقالا: أي الإمام أبو يوسف بق والإمام محمد سقف (القمر) 
فيتناوهم إلخ: أي يتناول لفظ الأبناء أبناء الأبناء أيضًا لكن في صررة وجود ابن واحد فقط» فإنه لما أطلق صيغة 
الحمع أي الأبناء مع علمه أن لا ابن إلا واحد علم أنه أراد معن أعم بحيث يتناول الحفدة أي أبناء الأبناء أيضاء 
وفي صورة وجود الابنين لا يتناوهم بالاتفاق؛ إذ لا قرينة على إرادة ايحاز. (السنيلي) 
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بيان أقسام التقسيم الفالث ۲۸۱ بيان استحالة الجمع بين الحقيقة وانجاز 


ل ار لامَسْتَمٌُ اسسا عطف على ها قبله» وتفريع رابع؛ 


)٤۳:ءاسنلا(‎ 


وذلك لأن "لامستم" حقيقة في اللمس باليد وبجاز في المحماع» فالشافعي سلا يقول: إن 
کلیهما مراد ههنا؛ ان تعالی قال: و لامَْشمٌا السا اء فلم تج دوا مَاءٌ ف موا صعیداً طا 


)٤ ٣ (النساء:‎ 


فإن كان اللمس باليد فالتيمم فيه لأجحل الحدث» فيكون لس النساء ناقضًا للوضوء وإن كان 
اللمس بالحماع» فالتيمم فيه لأجل الحنابة» فيحل تيمم الحنب يذه الآيةء وحن نقول: إن 
مراد بالإجماع بيننا وبينكم فلا يجوز أن تراد الحقيقة أيضًا؛ لاستحالة ای 
نما فلا یکون اللمس بايد ناقا لوضوء حن کون الیم خلا عن بل إغا هو خحلف 


عن الحنابة فقط فالأمثلة الثلائة الأول الحقيقة فيها معينة» فلا يصار إلى الجازء و ل الأخير 
أي المع الحقيقي 
الحاز فيه متعین فلا يصار إلى الحقيقة» وهذا معن قوله: لأن الحقيقة فيما سوى الأخحير» واججاز 


فيه مراد» فلم ببق الآحر مرادًا أي العن الحقيقي ني الأمثلة الثلاثة الأول وا معن الجازي في الثال 


الأحير مراد فلم يق العن الآحر أعيْ انجاز في الأول» والحقيقة ثي الأحير مرادا على ما حررناه. 
أي الجاع أي في الخال الأحير 

على ما قبله: أي على قوله: إن الوصية إخ.(القمر) يقول إل: كما نقله الغرالي ك عن الشافعي ته كذا قيل.(القر) 
فيحل تيمم إل: وابن مسعود ما لم جز التيمم للجتابةء فاحتج عليه أبو موسى الأشعري دن مذه الآية بحواز 
التيمم للحنب وقبلها ابن مسعود» فاتفقا على أنه يحل التيمم للحنب هذه الآية» فالمراد با ملامسة. الجماع كذا 
قال بجر العلوم أي مولانا عبد العلي سك. (القمر) 

بيننا وبينكم: لا قال صاحب "التنقيح": إن اجاز ههنا مراد بالإجماع» فورد عليه إنا لا نسلم الإجماع» فإن 
بعض الصحابة كابن العاص يريدون بالملامسة اللمس باليدء ولا يجوزون التيمم للجنابةء فأين الإ جماع» فزاد 
الشارح» لفظ بيننا وبينكم إيماء إلى أن المراد ليس الإجماع الاصطلاحي بل الاتفاق بيننا وبين الشافعي ست فإنه 
حمل الملامسة على المس باليد والحماع كليهما.(القمر) فلا يكون إخ: لأن الشافعي به يحتج على كون لمس 
النساء باليد ناقضًا للوضوء ذه الآية» وقد عرفت أن المعى الحقيقي ليس مراد فيها.(القمر) 

والمغال الأخير: أي قوله تعالى: i:‏ لامَسشْم الساء رالساء:٣ء).(القمس‏ الغلائة الأول: وهي الوصية للموالي» 
وإلحاق غير الخمر اء والوصية لأبناء فلان. [فتح الغفار: ]٠١١‏ في الأول: أي تي الأمثلة الثلاثة الأول.(القمر) 
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بيان أقسام التقسيم الثالث YAY‏ بيان استحالة الجمع بين الحقيقة وانجاز 
ولا فرغ عن التفريعات شرع في رد اعتراضاتٍ ترد على هذه القاعدة» فقال: وقي 
الاستئمان على الأبناء والموالي تدحل الفروع حواب سؤال مقدر تقريره: أن يقال إذا 
استأمن الحربي من الإمام وقال: آمنونا على أبنائنا ومواليناء يدحل ثي الأبناء أبناء الأبناءء وقي 
الموالي موالي الموالي مع أن أبناء الأبناء بجاز قي لفظ الابن» وموالي الموالي جحاز قي المواليء فيلزم 
اجحتماع الحقيقية والجاز. فأحاب بأنه إنما تدحل الفرو ع ق هذا الاستعمانء لأن ظاهر الاسم 
صار شبهة في حقن الدم لا ته يدحل في الإرادةء فالإرادة بالذات إنغا هو للأبناء والموالي 
بلا واسطة» لكن لما كان لفظ الأبناء يتناول ظاهرا لأبناء الأبناء قي قوله تعالى: يا بني آدم 
وكذا لفظ الوالي يطلق عرفا على موالي الواليء فلأحل الاحتياط في حفظ ا 
بلا إرادة. ويرد على هذا الحواب اعتراض وهو أنه ينبغي أن يعتبر مثل هذه الشبهة لأجل 
الاحتياط في حفظ الدم فيما إذا استأمن على الآباء والأمهات» فيدحل فيه الأجحداد 
واطحدات؛ لأن لفظ الآباء والأمهات أيضًا يتناول بظاهر الاسم للأجداد والحدات» 


على هذه القاعدة: أي استحالة إرادة المع الحقيقي واحازي معا.(القس 

بأنه إ: ويجاب بأنه من استأمن على أبنائه إغا يستأمن لإبقاء التسل» فهذه قرينة على أن للمراد بالأبناء مطلق 
الفروع» فيتناول الأبناء أبناء الأبناء على سبيل عموم اجاز» وقس عليه الاست مان على الموالي.(القمر) 

لأن ظاهر الاسم إل: يعي أن ظاهر اسم الأبناء والوالي بسبب إطلاقه على أبناء الأبناء وموالي الموالي صار 
شبهة أي أمرًا يشابه الحق» فيشبت الأمان بحقن الدم» (قيل: الشبهة ما يشبه الثابت وليس بثابت حقيقة) فإن 
الأصل في الدماء أن تكون محقونة أي محفوظة.(القمر) لأن ظاهر الاسم !لخ: حاصل الحواب: أنه لم يرد الحفدة 
بلفظ الابن لكن الاحتياط في حقن الدم أوجحب الدحول في الأمان تبعًا لوحود شبهة الحقيقة بالاستعمال الشائع 
نجو: بنو آدم» وبدو هاشم» فعلم كذاء والأمان ما يثبت بالشبهة؛ لأن أمر الدم ليس سهلا.(السنبلي) 

يطلق عرفا إل: فإن معتق المعتق للرجل ينسب إليه بحارًا؛ لأنه سيب لعتقه بإعتاقه الأول.(القمر) 

يدخلون إل: فإن الأمان يثبت بالشبهة أيضًا.(القمر) 
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بيان أقسام ا الغالث TAF‏ بيان استحالة الجحمع بين الحقيقة واجاز 
فأجحاب اللصنف للك عله بقوله: غلاف الاسعمان على الآباء والأمهات حرث لا يدخل 
الأحداد والجدات؛ لأن ذا بطريق التبعيةء فيليق بار دون الأصول يعي أن هذا 


K3 آي‎ 


SS 


لأم فروع ي ا a‏ جيعًا دون الأجداد والحدات؛ ل وإن کانوا فروعا 


إطلاق الاسم 


للآباء والأمهات في إطلاق اللفظ» ولكنهم أصول في النلقة» فكيف يتبعوفم تي اللفظ 
وإنما تسري الكتابة إلى أبيه فيما إذا اشترى المكاتب أباه لا لأنه دحول بالتبعية؛ لأنه ليس 


هنا لفظ يدل فيه تًا بل تحقيقا للصلة والإحسان» فإن الحر إذا اشترى أباه يكون حرا 

ي ي الکتابة 

لا يدخحل إخ: قلت: مختلف فيه» ففي رواية يدحل وهو ظاهر الروايةء ولي رواية لا يدحل» وأحذ هذه الرواية 
مصنضف "المنار"» والوجه الذي بّهاء حلاصته: أن دحول الحفدة كان تبعّاء» ودخحول الأحداد والجدات إن كان 
فبالتبع أيضًاء وهم أصول ححلقةء فلا يدحلون بالتبع» قال جر العلوم: وهذا الوجه ليس بشيء؛ لأن الأصالة في 
الخلقة لا ينافي التبعية في أحكام أحر مع أنه قال في "المداية": الأم لغة: الأصل» فحينعٍ الدحول بالذات لا بالتبع» 
فإذن الأشبه الرواية الأولى له دحول الأحداد والجدات في الآباء والأمهات» وإن كانت الرواية الثانية ظاهر 
الرواية وههنا وجه آخر أسهل من الأول وهو: أن الظاهر أن الرجحل لا يؤثر حياة تفسه وأبتائه دون أبناء أبنائه 
فهم يدخلون بدلالة النص» لكن الظاهر أن الأحداد والحدات أيضًا يدحلون بالدلالةء الهم إلا أن يكونوا مفسدين 
ذوي رأي» فيعلم أن الإمام لا يأمن مثلهم» فيخرحون عن الأمانء ولعل هذا مشترك بينهم وبين اللحفدة.(السنبلي) 
هذا: أي التناول الظاهري والتبعية.(القس) وإن كانوا فروعًا إل: فإن لفظ الأب يطلق أصالة على الأب وإغا 
يطلق على الحد للملابسة» فصار هذا الإطلاق فرعًاء وكذا لفظ الأم يطلق على الأم أصالة» وإنغا يطلق على أم 
الأب وأم الأم للملابسة» فصار فرعا.(القمر) 

ولكنهم إخ: فيه أن الأصلية قي اللقة لا يناي التبعية تي الأمانء فالأظهر ما رواه الحسن عن الإمام أبي حنيفة م: 
أن الأجداد والحدات يدحلون في أمان الأب والأم» كذا قال جحر العلوم أي مولانا عبد العلي س.(القمر) 
فكيف يتبعوفم: أي الأجداد واحدات والآباء والأمهات.(القس وإنغا تسري إخ: دفع دحل مقدر وهو: أن 
اللكاتب إذا اشترى أباه صار الأب مكاتيًا عليهء فيتبع الأب مع كونه أصلا للابن المكاتب.(القمر) 

بل تحقيقا للصلة: أي لصلة الرحم فإن الإنسان مأمور بالإحسان بوالديه» فهذه السراية -أي سراية الكتابة- 
إلى الأب بالأمر الحكمي لا باعتيار لفظ يدل عليها» فلم يكن هذا من قبيل ما نحن فيه. رالقمر) 
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بيان أقسام التقسيم الثالث YAS‏ بيان استحالة الحمع بين الحقيقة واجاز 
عليه بحق الأبوةء فإذا اشترى المكاتب أباه يصير مكاتبًا عليه ليتحقق صلة كل واحد على 


4 ر 


حسب حاله» وأما حرمة نكاح الحدات في قوله تعال: حرمت علیکم امَهائکہ 


(النساء:۲۳) 
فبالإجماع» أو دلالة النص» أو جعل الأمهات عى الأصر ل نمه للاحتياط. 
ي الآية 
وإنما يقع على الملك والإجارة والد حول حافيًا أو e‏ 


ا 
فی دار فلان» حواب سؤال آخر تقریره: انه إذا حلف شخحص لا يضع قدمه قي دار 


فلانء فإن حقيقة وضع القدم في الدار أن يكون حافيًاء ومجازه: أن یکون متنعلا 
وقد قلتم: إنه يحنث بكلا الأمرين» فيلزم الجحمع بين الحقيقة والمجاز» وأيضًا أن حقيقة 
دار فلان أن تکون بطريق الملك له ومجازه: أن يكون بطريق الإحارة والعارية له. 


أي دار فلان 
وقد قلتم: إنه بحنث بكلا الأمرين» فيزم الحمع بين الحقيقة وامحاز من وجه آحر. 
فأجحاب بأنه إنغا يقع هذا الحلف على الملك والإحارة جميعّاء وكذا على الدحول 
حافيًا أو متنعلاً في قوله: "لا يضع قدمه في دار فلان". 


وأما حرمة إخ: دفع دحل مقدر هو؛ أن الحدات داحلة في الأمهات في قوله تعالى: # حرمت عَیْک ماک (التساء:۲۳) 
حي حرم نكاح اللحدات من هذه الآيةء فدحل الأصول تبحا للفرو ع.(القمر) 

أو جعل إل: أي على سبيل عموم اجاز.(القمر) أن يكون حافيًا: لأن وضع الشيء في الشيء أن مجعل الثاني 
ظرفا له بلا واسطة كوضع الدراهم قي الكيس كذا في 'التلويح".(القمر) 

وجازه إل: بدليل صحة النفي أي ما وضع قدمه فيما إذا كان متنعلا. (القمر) 

بكلا الأمرين: أي الدحول حافيا ومتنعلاً.(القمر) وأيضًا إخ: إيماء إلى أن ورود السؤال ههنا من وحهين.(القمر) 
ومجازه أن يكون إل: بدليل صحة النفي أي ليس هذه دار فلان» في غير املك وعدم صحته قي الملك.(القمر) 
بكلا الأمرين: أي كون دار فلان بطريق املك وكون داره بطريق الإجارة والعارية.(القمر) 

على املك إخ: آي على الدحول في الدار الممل وكةء والدار المسكونة بالإجارة.(القس) 
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بيان أقسام التقسيم الثالث A0‏ بيان استحالة المع بين الحقيقة واججاز 
باعتبار عموم اجاز وهو الدحول» ونسبة السكئ» فيراد من قوله: "لا يضع قدمه" لا يدحل» 
وهو معن بجحازي شامل للدحول حافيا أو متنعلا فيحدث بعموم اجاز لا بالجحمع بين 
الحقيقة والمجاز» وهذا إذا نم تكن له ت فإن کانت له نة فعلی ما نوی حافيًا أو متنعلا 
ماشيا أو راكبًاء وإن وضع القدم فقط من غير دخول م يحنث؛ لأنه حقيقة مهجورة 


فيراد إخ: لأن العرف شاهد بأن المقصود من هذا الحلف منع النفس عن الدخول لا عن بحرد وضع القدم.(القمر) 
فيحنث بعموم اجاز إخ: حلاصة الحجواب: أنه أريد مطلق الدحول» فيتناول بعمومه بعض أفراد الحقيقة واجازء 
ومحر الحقيقة عرفا إلى الدحول مطلقاء والحقيقة المهجورة تترك» ويترحح احاز حن لا بحنث لو اضطحع 
حارجها ووضع قدميه فيها مع أنه واضع حقيقة كذا ف "فتاوى قاضي خان" قال في "الكشف" ناقلاً عن 
"المبسوط": لو نوى الدحول حافياء فدحلها راكبًا لا يحنث؛ لأنه نوى حقيقة كلامهء وهذه حقيقة مهجورة» 
وعن "النحيط": لو نوى حقيقة وضع القدم لا يحنث بالدحول راكبًا؛ لأنه نوى حقيقة كلامه» فيصدق قضاء 
وديانة» وعلى هذا فلا يصح هذا الجواب بل جاب بان القرينة دلت على أن الهجران للبغض من البيت»ء وهو يمنع 
مطلق الدحول لا وضع القدم فقطء وأما إذا نوى فعلى ما نوى؛ لأنه حقيقة الكلام فتدبر.(السنبلي) 

فعلى ما نوى: قال ابن الملك: لأنه لو نوى أن لا يضع قدمه حافيًا فدحل متنعلاء أو ماشيًا فدخلها راكبّاء 
: يحنٹ» ويصدق ديانة وقضاء؛ أنه نوی حقَيمة كلامه» وهي مستعملة» ولو نوی منه وضع القدم من غير 
دحول لا يصدق قضاء؛ لأنه مهجور غير مستعمل.(القمر) 

من غير دخول: بان اضطجع وقدماه قي الدار وباقي الحسد حارج الدار.(القس لم بحنث إخ: على ما في 
"فتاوى قاضي خان"؛ ومن ههنا ظهر أن المراد من قول المصنف سه باعتبار عموم ايحاز إطلاق الجاز أي كون 
العن انحازي مطلقا غير مقيد بقيد ماء وليس الراد منه عموم ابجاز الاصطلاحي» فإن من شرطه أن يكون 
الحقيقة فردًا من أفراد ا لمعن الجازي» فلو كان هو المراد للزم أن يحنث بي هذه الصورة.(القمر) 

مهجورة؛ إذ لا يفهم من وضع القدم عرفا إلا الدحول.(القر) 

ويراد إخ: فإن الدار لا تعادي ولا تمجر لذاتهاء بل لبغض ساكنها. كذا في "التلويح" وفيه: أن الدار قد تكون 
مشوشة فتعادي لذاماء وعكن أن يقال: إن الحلف مع إضافة الدار إلى زيد قرينة على أن مراد الحالف هجران 
الدار لبغخض ساكنها فتأمل.(القمر) 
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بيان أقسام التقسيم النالك ۲۸٦‏ بيان استحالة الجمع بين الحقيقة واجاز 
"ني دار فلان" في سكئ فلان» وهو معن جمازي شاملٌ للملك والإحارة والعارية 
فیحنث بعموم اجاز لا با لجحمع بين الحقيقة واججازء لکن يرد عليه انه ذکر ف "الفتاوى": 
أنه إن لم تكن تلك الدار سكن لفلان بل كانت ملكا عاطلة عن السكونة يحنث أيضًا 
إلا أن يقال: إن السكن أعم من أن يكون تحقيقا أو تقديرًا. 

وإنما بحنث إذا قدم لیل او مارا ف قوله: عبده حر یوم یقدم فلان جواب سؤال آخر تقریره: 


أنه إذا حلف أحد فقال: "عبدي حر يوم يقدم فلان"ء فاليوم حقيقة في النهار» وجحاز قي الليل. 
وأنتم جمعنم بينهما وقلتم بأنه إن قدم فلان ليلا أو مارا يعتق العبدء فأجاب بأنه إلا يحنث 
في هذا المغال بالقدوم ليلا أو هارًّا؛ لأن المراد باليوم الوقت وهو عام أي الوقت مع 


في دار فلان إ: هذا حواب نقض آحر تقریره: أنه لو حلف "لا يدحل داره" يحنث بدخول دار سكناه إجارة 
مع أن الإضافة حقيقة في الملك» فدار السكى داره جحارا» ويحنث أيضًا بدار مسكونة مملوكة له» وهو داره 
حقيقة» فيلزم المحمع بين الحقيقة وانجاز» وأنكم منعتموه» وحاصل الحواب: أن الإضافة للاختصاص المطلق إما 
حقيقة أو بارا بدلالة القرينة» هي: أن الرحل لا يهجر الدار إلا للنفرة عن امالك والاحتصاص يعم املك 
والسكئ» فحيتعلٍ تتناول المسكونة المملوكة وغيرها بطريق الحقيقة وعموم الجاز فلا جمع» وإذا أريد مطلق 
الاحتصاص فيحنث ممل و كه غير مسكونة أي بدحوله فيها؛ لأن له أيضًا احتصاصًا به» وبهذا يظهر حواب ما 
أورد الشارح بعد ذلك بقول قاضي خان على جواب النقض.(السنبلي) أنه ذكر في "الفتاوى": أي فتاوى فخر 
الدين قاضي خان» وفيه حلاف للسرخحسي به فإنه عنده يتبادر الاختصاص بالسکی» سواء کان ملكا أم لا 
بقرينة المجران» فلا يحنث بالدحول قي دار مملوكة غير مسكونة فتدبر.(السنبلي) عاطلة: في "متتهى الأرب" 
يستعمل العطل في الخلو عن الشيءء وإن كان أصله ني الخلو عن الحلي.(القمر) يحنث أيضًا: أي بالدحول فيهاء 
وهذا عند قاضي خان» وأما عند مس الأئمةء فلا بحنث لانقطاع نسبة السكئ.(القمر) 

أو تقديرًا: بأن يتمكن من السكن نمكتًا تامًاء بخلاف ما إذا استأجر الدار أو استعارها ولم يسكنها فلا يحنث 
احالف بالدحول فيها؛ لأن التمكن ههنا ضروري بضرورة العقد وليس تامًا كذا قيل.(القمر) 

ونما يحنث إخ: اعلم أن اليمين شرعًا عبارة عن عقد قوي به عزم احالف على الفعل أو الترك» فدحل فيه التعليق» وهو 
ربط حصول مضمون جلة بحصول مضمون جلة أحرى فإنه بحين شرعاء والحنث فيه هو وقو ع ما علق.(القمر) 
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بيان أقسام التقسيم الغالث TAY‏ بيان استحالة المع بين الحقيقة والجاز 
بحازي شامل للنهار والليل» فيحنث باعتبار عموم ايجاز لا باعتبار الجحمع بين الحقيقة والمجازء 
وقيل: هو مشترك بين النهار وبين مطلق الوقت» فأريد ههنا معن الوقت» وباإحملة لابد ههنا 
من بيان ضابطة يعرف ها أنه في أي موضع يراد به النهار» وقي أي موضع يراد به الوقت» 
فقيل: إذا كان الفعل متا يراد به النهار؛ لأنه زمان متد يصلح أن يكون معيارًا للفعل» وإن 
کان غیر متد يراد به الوقت المطلق؛ لأنه يكفي لذلك الفعل حزء من الوقت» ولكنهم 
احتلفوا قي أنه أي فعل يعتبر في هذا الباب المضاف إليه أو العاملء فالضابطة أنه إذا كانا 


وقيل إخ: إشارة بكلمة التمريض إلى أن كون لفظ اليوم مشت ركا بين النهار ومطلق الوقت» ليس جيدء وإن 
كان يشعر به كلام "امحيط"» وأقر به أعظم العلماء -أي مولانا عبد السلام سء - والأصح أنه جاز في مطلق 
الوقت ترجيحًا للمجاز على الاشتراك كما تقرر في مقره كذا في "التحقى".(القس) 

وقيل: هو مشترك إخ: هذا عند البعض» وعلى هذا فليس ما نحن فيه» فلا يراد أصلاًء وعند الأكثر بحاز فيه 
وفي الكشف: وهو الأصح ترحيحًا للمجاز على الاشتراك.(السنبلي) إذ! كان الفعل ممتدا: هو ما يصح فيه 
ضرب المدة: أي يصح تقديره معدة كال ركوب» فإنه يصح أن يقال: ركبت هذه الدابة يومًاء وغير الممتد بخلافه 
كالقدوم» وقال شارح "الوقاية": إن اراد بالفعل الممتد متد بمكن أن يستوعب امتداده النهار لا مطلق الامتداد؛ 
لام جعلوا التكلم من قبيل غير الممتدء ولا شك أن التكلم متد زمائًا طويلاً لكن لا بعد بحيث يستوعب النهار 
عادة وعرفا.(القمر) معدا إخ: وهذه الضابطة تويد بأن تقدير "في" يوحب الاستيعاب وههنا لما كان في مقدرة 
وجب استيعابه للمظروف فإذا كان ممتدا فيمكن استيعاب النهار إياه» فأمكن المعى الحقيقي» فيحمل عليه 
لأصالته» وأما إذا كان غير ممتد فلا يحكن استيعاب النهار إياه فلا يحمل عليه» بل على مطلق الوقت الأعم من 
أحزائه وأجزاء الليلء والعلامة العموم فإن مطلق الوقت عام من النهار» وهذا يرشدك إلى أن العبرة لعامله 
المظروف لا لا أضيف إليه فتدبر. (السنبلي) 

يراد به إخ: إلا إذا دل الدليل والقرينة على أن المراد باليوم الوقت كما تقول: "اركبوا يوم يأتيكم 
العدو".(القم) لأنه: أي لأن النهار زمان متد إل مع أنه معن حقيقي للفظ اليوم فكان أولى بالإرادة.(القس) 
يراد به الوقت المطلق: أي سواء كان من النهار أو من الليل إلا إذا دل الدليل والقرينة على أن المراد باليوم 
النهار كما تقول: "عبدتي حر يوم ينكشف الشمس".(القمر) إذ! كانا: أي المضاف إليه والعامل.(القمر) 
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بيان أقسام التقسيم الثالث ۲A۸‏ بيان استحالة الجمع بين الحقيقة وانجاز 
متدين مثل: "مرك بيدك يوم ي ركب زيد" يراد باليوم النهار» وإن كانا غير متدين مثل: "عبدي 
حر يوم يقدم فلان" يراد باليوم الوقت» وإن كان أحدها متدًا دون الآحر مثل: "مرك بيدك 
يوم يقدم فلان" "أو أنتِ طالق يوم ي ركب زيد" فالعتبر هو العامل دون المضاف إليه بالاتفاق. 


وإنما أريد النذر و اليمين فيما إذا قال: الله علي صوم رحب و ونوی به ا ليمين"» حواب سوال 


آحر تقریره: أن يقال: إذا قال شخحص : "لله على صوم رجحب" ونوى به النذر واليمين» أو 
نوى اليمين فقط, ولم يخطر بباله النذر» فإنه يكون نذرًا وعينًا معّاء والنذر معناه الحقية 
اي في هاتين الصورتين 


واليمين معناه اجازي» فیلزم الجمع بين الحقيقة واجاز معا حێ قيل: ازم بمواته القضاء للنذر» 


والكفارة لليمين؛ وهذا قیل: إنه ينبغي أن يقرا رحب غير منون» لیکون المراد رحب هذه السنة 
أي ليازم لغواته 


لتظهر رته في الفوات» جخلاف ما إذا كان رجباً من العم فإنه لا تظهر تمرته إلا عند اموت 
بالإيصاء بالفدية» وهذا إنما يرد على أي حنيفة و محمد اء جلاف أي يوسف بش 


أي الكفارة 

يراد باليوم النهار: لأن الأمر باليد أي الاحتيار وال ركوب متدان.(القمر) 

يراد باليوم الوقت: لأن حرية العبد أي وقوع العتق على العبد وقدوم فلان غير ممتدين» وكذا وقوع الطلاق 
على المرأة غير ممتد.(القس) هو العامل: لأنه المقصود دون المضاف إليهء فاعتبار المقصود أولى» قال الشارح في 
"المنهية" هكذا في حواشي كتب الأصول» ويعلم من "شرح الوقاية": أنه يتبغي أن يكون المراد من اليوم حيتاٍ 
بياض النهار تر حيحا لحانب الحقيقة.(القمر) 

معناه الحقيقي: فإن صيغته موضوعة للنذر» ولعدم توقف ثبوته على قرينة النذر.(القمر) 

واليمين معناه انجازي: لتوقف ثبوته على فرينة وهي النية لثبوت النذر» والتوقف على القرينة أمارة اجاز. 

غير منون: فيكون غير منصرف لاحتماع العلمية» والعدل عن الرحب؛ لأن المراد الرحب بعينه أي الذي يأتي 
عقيب اليمين.(القمر) غير منوت إخ: في عبارة فخر الإسلام رحب غير منون للعلمية والعدل عن الرحب 
المعرف باللام.(السنبلي) رجبا: أي بتنوين الانصراف لعدم احتماع السيبين فيه» فإنه لا علمية؛ لأن مراد ليس 
الرحب المعين.(القمر) وهذا: آي الإيراد بلزوم الحمع بين الحقيقة والجاز.(القمر) 

بخلاف آي يوسف رك: فإنه عنده لا جمع بين الحقيقة والجاز.(القمر) 
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بيان أقسام التقسيم اثالث ۲۸4۹ بيان استحالة الحمع بين الحقيقة واجاز 


فإنه عنده نذر في الأول وين في الثاي» وإن م ينو شيا أو نوى النذر مع نفي اليمين» 


من ألنذر واليمين 


أو بلا نفیه يكون نذر؟ بالاتفاق» وإن نوى اليمين مع نفي النذر يكون يمينا بالاتفاقء 
عمللا بنفیه 
والإيراد إنغا هو على الوجهين الأولين على مذهبهما. فأحاب المصنف بف بأنه إنغا أريد 
الطرفين 
النذر واليمين جيعًا في هذه الصورة. 


لأنه نذر بصيغته» كين عو جبه وګريره: أن قوله: د ا علي OE‏ 


2 


والترك حرامًاء TT‏ هذا لنذر ترم لياح الذي هو لرك es,‏ 
من؛ لأن الرسول 2 قد حرم مارية أو العسل على نفسه» فسمى الله ذلك يميناء 


في الأول: أي فيما إذا نوى النذر واليمين.(القم) في الثايي: أي فيما إذا نوى اليمين فقط .(القمر) 

أو بلا نفيه: أي لم بخطر بباله اليمين.(القس) يكون نذرًا: أي لا ينا حى زمه القضاء بالفوات دون الكفارة. (القمر) 

يكو يمينًا: أي لا نذرًا حي لزمه الكفارة دون القضاء.(القمر) على الوجهين الأولين: أي ما إذا نوى النذر 
واليمين أو نوى اليمين» ولم بخطر بباله النذر.(القمر) نذر بصيغته: لكوها موضوعة لذلك. [فتح الغفار: ]٠١١‏ 

فيلزم من موجب إخ: فيه آنه لا يزم من موحب هذا النذر تحرم الحلال الذي هو الترك» فإنه يكون بالإرادة» بل 
إنما يلزم منه حرمته» وهذه الحرمة بدون الإرادة لا تكون مينّاء وإلا يكون تحرعمة الصلاة بيا عوجبها؛ لأنه يلزمها 
حرمة المباحات.(القمر) فيلزم إلخ: يعي أن تحرم المباح لازم للنذر لما ثبت في موضعه أن إيججاب الشيء يقنتضي 
تحرم ضده» فأريد اليمين بلازم موحب اللفظ لا باللفظ» والنذر أريد باللفظ فيه نظر بينه تي شرح "المسلم" فانظر 
هناك.(السنبلي) موجب: فصار النذر موجبا واليمين موجبًا.(امحشي) قد حرم مارية أو العسل إ: روي أنه علخ 

حلا .عارية في يوم عائشة آو حفصة د فاطلعت على ذلك حفصة فعاتبته فيه» فحرم مارية فنزلت» وقبل: شرب 
عسلاً عند حفصة فواطأات عائشة سودة وصفية فقلن له: ا نخرم العدل فنزلت 
زیا ایا ال لم حرم اسا الك في مرْضَات ازواجت واه غفوز رجیم (التحرع: ۰ #قد فرض اک تحلة 
آینانک4 (التحرم:۲) أي قد شرع ع الله لکم تحلیل أعانكم بالكفارةء كذا قال البيضاوي» والمغافير جم المغفور 
بالضم وهو صمغ ذو رائحة كريهة كذا قي "جحمع البحار".(القمر) أو العسل: على احتلاف الروايتين.(امحشي) 
فسمى الله ذلك يميئًا: قال ابن اللك: في الاستدلال بالآية على أن تحرم المباح ين نظر؛ لأن البي 4 حلف 
صريًاء فإنه قال: والله لا أقرها على ما ذكر في "الكشاف"» فيكون تسميته اليمين بصريح اليمون.(القمر) 
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بيان أقسام التقسيم الفالث ۹۰ بيان استحالة الجمع بين الحقيقة وانجاز 


وقال: فلم حرم ما أل اسشّك» تم قال: قد رض ال کم تجلة منک * فعلم أن 
القحرع :۲ 
حرم الحلال عين» فیکون موخ للکلام لا مرادا بطریق اججاز» ولکنه یرد عليه آنه دا 


کان راق اتخ نو النية؛ لأن موحب الشيء لا يحتاج إلى و 


لا مرادًا: فلا يازم E‏ وانجاز في الإرادة.(القمر) يرد عليه: الإيراد نقله صاحب "الكشف" عن 
الإمام السرخحسي.(القمر) ب ينبغي أن يثبت إل: مع أنه لا يثبت بدون النية كما مر.(القمر) 

إلا أن يقال إل: توضيحه: o‏ تحربم الباح وإن كان لازمًا هذا النذر لكن سلب عنه معن اليمين عادةَ كما سلب 
معن اليمون عن بين اللغو عند الشافعي بك» هو عنده ما محري على لسانه بحكم العادة من غير إرادة لفظها ولا معناه 
نحو: لا والله» وبلى والله» فصار اليمين حيتلٍ كالحقيقة المهجورة؛ فلذا يحتاج إلى النية مثلها. وفيه حدشة تقريرها: أن 
اليمين ما صار داحلا تحت الإرادة والنية» وهو معن بجازي» والنذر أيضًا مرادء فيلزم اجتماع الحقيقة والجاز في 
الإرادةء فلزم القرار على ما عنه الفرار» ولعله هذا أشار الشارح إلى الضعف وقال: إلا أن يقال اخ .(القس 

إلا أن يقال إخ: ي يعني آن تحرم المباح الذي ثبت في ضمن إيججاب المباح لا يسمى بيا عرفا؛ لأن هذه الصيغة 
ليست .متعارفة في تحرم المباح حيث غلبت في النذر انحرد» فصارت إرادة اليمين من هذه الصيغة كالقيقة 
الهجورة» فاشترط النية ليصير تحرمم المباح بمينا. قيل: إن تحر المباح وإن ثبت .عوحب النذر استلزاما ولا يتوقف 
على القصد إلا أن كونه ينا يتوقف على القصد؛ لأن الشرع لم يجعله بيا إلا عند القصد» بخلاف شراء 
القريب» فإن الشرع جعله إعتاقا قصد أو لم يقصد» وقيل: إن الشرع لم يعتبر تحرم المباح الثابت في ضمن إيجاب 
الماح ينا دفعا للحرج» إذ لو اعتبر بيا لوحبت الكفارة بدون قصد الحالف» وفيه حرج ظاهر.(السنبلي) 

“أما تحر مارية فما رواه النسائي في "سننه"» رقم: ۳۹۰۹ باب الغيرة» عن أنس أن رسول الله 3 كانت له 
أمة يطوهاء فلم ترل به عائشة وحفصة حي حرمها على نفسه» فأتزل الله عزو حل يا يها التي لج تُحَوَمٌ ما اح 
اسك رالحرم:٠)‏ إلى آخر الآية. وذكر البغوي هذا الحديث» وصرح باسم مارية. [إشراق الأبصار: ]٠١‏ 

وأما تحرم العسل فما رواه البحاري» رقم: 44٩۷‏ باب لما تحرم ما أحل الله لك ومسل رقم: ٤۷٤۱ء‏ باب 
وجوب الكفارة على من حرم امرأته ولم ينو الطلاق» عن عائشة دب وفيه: قال البي 4 سقتيي حفصة شربة عسل 
لڂ. وي رواية: شربت عسلا عند زينب بنت جحش» ولن أعود إليه» فترلت: لِم تُحَرُمٌ ما أحَلَ اله لَك «شحرم:» 
احرجه البخاري» رقم: ۰1۳۱۳ باب إذا حرم طعامًاء ومسلم» رقم: ۱٤۷٤‏ باب ووب الكفارة على من حرم 
امرأته ولم ينو الطلاق» والنسائي» رقم: ٠۳٤٠۲۱‏ باب تأويل قوله عز وجل: يا س ل OES‏ 
ررم ۱» وأبو داود» رقم: ٤‏ ۰۳۷۱ باب ي شراب العسلء وأحمد في مسنده رقم: ۲١۸۹٤‏ عن عائشة تهر 
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بيان أقسام التقسيم اثالث ۲۹۱ بيان استحالة الجحمع بين الخقيقة وامجاز 
إا كالحقيقة المهجورة» فلذا يحتاج إلى النية» وقيل: إن اليمين هي المرادة من اللفظ 
والنذر ليس بمراد» بل حاء بصيغة اللفظ» ولكن هذا إنغا يصح إذا نوى اليمين فقط وأما 
إذا نواهما فقد دحل النذر تحت الإرادةء وإن م يكن عتاجًا إليه وقيل: إن قوله: "لل" 


۹ الإرادة 


بمعنى والله صيغة بين» وقوله: "علي" صيغة نذر» فلا يجتمعان في لفظ واحد. 
فهو کشراء القريب» فإانه تملك بصيغته حریر .مو جحبه» تشبيه لمسألة النذر به توضيحًا 


1 وهو اللك 


ولكن يكون تحريرًا وإعتاقا بعوجبه؛ لأن موحب الملك مع القرابة هو العتق قال لكلا: 
"من ملك ذا رحم حرم منه عتق"* وإلا فبين الشراء والتحرير منافاة بحسب الظاهر. 


وقيل: القائل صاحب "التوضيح".(القمر) ليس بمراد: فلا يلزم المحمع بين الحقيقة وابجاز في الإرادة.(القس) 
تحت الإرادة: فلزم المحمع بين الحقيقة وابجاز في الإرادة.(القمر) 

وقيل: القائل مس الأئمة.(القمر) ععتى والله: كما قال ابن عباس #ما: دحل آدم الحنةء فللّه ما غربت 
الشمس حن خرج أي بالله» وقال ابن الملك: لقائل أن يقول: إن اللام إغا تجيء للقسم إذا كان اوضع موضع 
تعحب كما لي قول ابن عباس مء وقد نص على ذلك في كتب النحو.(القمر) 

فلا يجتمعان: أي الحقيقة وابجاز في لفظ واحد بل ف كلمتين إلا أن هذا الكلام غلب عند الإطلاق في النذر 
عادة» فيحمل على النذرء فإذا نوى اليمين والنذرء فقد نوى بكل لفظ ما هو تمل له فتعمل النية.(القس) 
كشراء: أي صار اليمين بعد انضمام النية مثل عتق القريب لازمًا للنذرء وفيه نظر لا وسعة لبيانه ها. (الحشي) 
من ملك ذا رحم إ: روى أبو داود عن "مرة عن الي 5 "من ملك ذا رحم حرم فهو حر".(القمر) 

“هذا اللفظ رواه البيهقي والنسائي» وضعفاه بسبب أن ضمرة انفرد به عن سفيان» وصحَحه عبد الحق» وقال: ضمرة 
تة وإذا أسند الحديث ثقة فلا يضر اتفراده به» ولا إرسال من أرسله» ولا وقف من وقفه» وصوب ابن القطان 
كلامه» ومن وثق ضمرة بن معين وغيره وإن ل يحتج به في الصحيحين هكذا في "فتح القدير". [إشراق الأبصار: ]٠١‏ 
وروی اهمد فی "مسنده" رقم: ۰۲۰۱۷۹ وأبوداود» رقم: ۳۹٤٩۹‏ باب فيمن ملك ذا رحم محرم» والترمذي 
رقم: ۳٠١‏ باب ما حاء فيمن ملك ذا رحم عرم» وقال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه مسندًا إلا من حديث حاد 
بن سلمة» وابن ماجه» رقم: ۲٠۲٢‏ باب من ملك ذا رحم عرم فهو حر» عن سمرة بن جندب عن الني 4 أنه 
قال: من ملك ذا رحم حرم فهو حر. قال الشيخ ابن حجر: ورجح جمع من الحفاظ أنه موقوف. [إشراق الأبصار: ]١١‏ 
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بيان أقسام التقسيم الثالك ۹۲ بیان علاقات اجار 
[بيان علاقات المجاز] 

ثم لما فر غ المصنف ين عن التفريعات» شرع في بيان علاقات المجازء فقال: وطريق 
الاستعارة الاتصال بين الشيئين صورة أو معنى» والاستعارة في عرف الأصوليين يرادف 
المجاز» وعند أهل البيان قسم من المجاز» فإن المجاز عندهم إن كانت فيه علاقة 
التشبيه يسمى استعارة بأقسامهاء وإن كانت فيه علاقة غير التشبيه من علاقات 
ا لخمس والعشرين مثل السببية والمسببية» والحال والمحلء 


شرع في بيان علاقات: هذا رد لما يتوهم من أن المصنف من ههنا يبيّن أحوال الاستعارة» وهو قسم من انحازء 
ولا كان بصدد بيان انحاز لكونه قسيمًا للحقيقة» فكان عليه أن يبرن أحوال الجاز مط أي قسم کان من أقسام 
انجازء» فإنه ذكر في علم البيان أن امجاز ينقسم إلى مرسل ومستعارة» فإن كانت العلاقة وجه التشبيه يسمى 
استعارة وإلا مرسلاء فأشار ذا الكلام إلى رده بأن هذا الفرق بينهما على اصطلاح البيان» وأما على اصطلاح 
الأصول» الاستعارة والجاز مترادفان. (السنبلي) بين الشيئين: أي المعئ الحقيقي والمعئ المجازي.(القمر) 

صورة أو معنى: الترديد على سبيل منع الخلو» فيجوز أن يكون الاتصال صورة ومعين معًا.(القمر) 

البيان: هو علم من علوم البلاغة.(القمر) يسمى استعارة: كاستعمال الأسد قي الرجل الشجاع لمشامته إياه ف 
الشجاعة.(القم) بأقسامها: وهي أربعة: الكناية: وهي تشبيه .شيءَ بشيءٍ في النفس» وترك يع ار كانه أي 
المشبه والمشبه به ووجه التشبيه وحرف التشبيه سوى المشبه. والتخيلية: وهي إثبات لازم المشبه به المتروك 
للمشبه. والتصرجية: وهو ذكر المشبه به وإرادة المشبه. والترشيحية: وهو إلبات ملائم المشبه به للمشبه. (القمر) 

من علاقات الخمس والعشرين: إطلاق اسم السبب على المسبب كإطلاق الغيث على النبات» عكسه 
كإطلاق الخمر على العنب» إطلاق اسم الكل على الحزء كالأصابع على الأنامل» عكسه كإطلاق الرقبة على 
الذات إطلاق اسم اللروم على اللازم كالنطق للدلالة» عكسه كش الإزار للاعتزال من النساء إطلاق اسم المقيد 
على المطلق كالشقر الذي هو شفة الإبل للشفة المطلقة» عكسه كاليوم ليوم لقيامةء إطلاق اسم الخاص على 
العام» عكسه ومثاهما ظاهر» حذف الضاف وإقامة المضاف إليه مقامه نحو: واسأل القرية أهلهاء حذف المضاف 
إليه ابجاورة كاليزاب للماء تسمية الشيء باعتبار ما يؤول إليه كإطلاق الفاضل على الطالب» تسمية الشيء 
باعتبار ما كان كإطلاق اليتيم على البالع» إطلاق اسم امحل على الحال كالكوز للماء عكسه نحو: ففي رحمة 
الله أي الحنةء فاا محل الرحمةء إطلاق اسم آلة الشيء عليه كاللسان للذ كر» إطلاق أحد البدلين على الآحر = 
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بيان أقسام التقسيم الثالك ۹۳ بیان علاقات الجاز 
واللازم وا ازوم وغيرها يسمى جمازا مرسلا والمصدف بب عبر عن علاقات اماز المرسل 
كلها بقوله: صورة» وعن علاقة الاستعارة المسماة بالتشبيه بقوله: معئ» فكأنه قال: 
وطريق انجاز وجحود العلاقة بين العن الحقيقي والجازي بعلاقات الجاز المرسل أو بعلاقة 
الاستعارة» والأول هو الصوري» والثاي هو المعنوي» وأراد بالصوري أن تكون صورة 
العن الجازي متصلا بصورة العن الحقيقي بنوع بحاورة بان یکرن سا أو غلة أو شرطا 
أو حالاً أو عكسهاء وبا لمعنوي أن يکونا متشا ر کين في معنی واحد خاص مشهور به في 
العرف كما ي تسمية الشجاع أسدًا و المطر ماء» نشر على غير ترتيب اللف» فإن الأول 
مقال للاتصال المعنوي؛ إذ الرحل الشجاع والميكل العلوم كلاهما متشا ركان في معن لازم 


= كالدم للدية» إطلاق ص اعرف على واحد منكر» إطلاق أحد الضدين على الآحر كالبصير للأعمى» 
الريادة حو: س کمثله شي ١ ١:یروشلا( fe‏ الحذف كما يقال: کہ ان تضلوا) رالنساء: ۷۹ آي لغلا 
تضلوا إطلاق النكرة ا للعموم نحو: #علمّت تفس (التکویر:٤ )١‏ آي کل نفس» هذه مقامات المجاز 
المرسل» فصارت العلاقات بضم هذه مع علاقة الاستعارة وهو التشبيه مسة وعشرين وهذا بالاستقراء. (القر) 
معصلا: أي بلا اعتبار اشتراك في معن ثالث.(القم) أن يكونا: أي المع الحقيقي وايجازي.(القس) 

في معنى واحد: ولا كان هذا المعئ أمرا كليّاء والكليات لا تحس» فسمي هذا الاتصال بالمعنوي. (القمر) 
خاص: الراد بالخصوص أن هذا المعن لازم للمستعار منه» وليس ذاتيًا له» وله حصوصية معه بحسب الغالب 
فلا ينافيه وجحوده في غيره كالشجاعة للأسد» وإنما اعتبر كون ذلك المعي حاصا بالمستعار منه؛ لأنه لو حازت 
الاستعارة بكل معن لم يبق للكلام حسن وطراوة كذا قيل.(القمر) مشهور به: ليس المراد بالشهرة أن يكون 
المستعار منه أشهر بذلك المعي من المستعار لهء بل المراد أشهريته بذلك العين بالنسبة إلى غيره من أوصافهء 
فالمستعار له والمستعار منه إذا استويا في ذلك الْعن يصح الاستعارة كما في استعارة اهبة الصادقة» وبالعكس»› 
فإما مستويان ف الشهرة في كون لكل منهما مليكًا بغير عوض.(القمر) 

حاص وور ج اوم يكن غاا او غ يكن مجر ورا ا بجت الإنحارة جن عر ا عص 
أسدًا باعتبار معنن الحيوانية لعدم احتصاصهاء ولا تسمية الأبخر والحموم أسدا؛ لعدم شهرة الأسد هذين 
الوصفون» وان کان من لوازمه. (السنبلي) 
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بيان أقسام التقسيم الثالك 144 بیان علاقات اججاز 
مشهور ختص باهیکل المعلوم» وهو الشجاعة أعني الجرأة فلا یسمی الرحل اسا 
باعتبار الحيوانية لعدم الاختصاص ولا الأبخر لعدم الشهرةء والثاي مثال للاتصال 
الصوري» فإن صورة المطر يتصل بصورة السّماء يعي السحاب» فإن العرف يسمي كل 
ما علاك وأظلك ساف وللطر رل من السحاب: فیگرن مصلا به 

ثم بين أن هذين القسمين كما وجدا في الحسيات والمحاورات كذلك وجدا في الأحكام 

a‏ ب 

الشرعية» فقال: وقي الشرعيات الاتصال من حيث السببية والتعليل نظير الصورة يعن أن 
العلاقة بين الشيئين من حيث كون الأول سببًا للثاني» أو مسببًا عنه» أو كون الأول علة للثاني 


أعني ارأة: إنغا فسر الشجاعة بالحرأة؛ لأن الشجاعة مختصة بالإنسان» والحرأة أعم من الشحاعة تشمل 
الإنسان وغيره كذا قيل» وما في "مسر الدائر" من أن العام مطلق الحرأة» وهو ليس مراد ههنا بقرينة اقتضاء 
المقام» بل المراد جرأة الشجاعة» وهو ليس بعام فمما لا أفهمه.(القس) 

لعدم الاختصاص: فإن الحيوانية ليست مختصة بالأسد.(القم) ولا الأبخر إلخ: أي لأ يسم الرجل الأقر ادا 
لعدم الشهرة» فإن الأسد يشتهر بالبخر.(القمر) يتصل !خ: إن أريد بالسماء السحاب كما يشعر به قول 
الشارح فيما سيأتي يعي السحاب» فاتصال المطر بالسماء اتصال الخال بانحل»؛ فإن أهل العرف يزعمون أن 
السحاب محل المطرء وإن أريد بالسماء الفلك» فاتصال المطر به اتصال المسبب بالسبب» فإن الأوضاع الفلكية 
سبب لخحدوث المطر كذا قيل. (القمر) فإن العرف إخ: دليل على أن المراد بالسماء السحاب.(القمر) 

يسمى إخ: ومنه: قيل لسقف البيت “ماء.(القمر) كذللك وجدا إلخ: لأن بناء لجاز على وحود الاتصال 
صورة أو معن» وهو كما يوجد في الحسيات يوحد قي الأحكام الشرعية أي الألفاظ الدالة على معان يترتب 
عليها فوائد شرعية معتبرة عند الشار ع.(القمر) الاتصال: آي بين المعى الحقيقي والجازي.(القمر) 

من حيث السببية إخ: العلة في الشرع ما يكون موضوعًا لحكم مطلوب حن لو لم يتصور الحكم لا يكون 
مشروعًاء فيضاف إليه وحود الحكم ووجوبه كالنكاح» فإنه موضوع لإفادة ملك المتعة ولا يجوز بينه وبين 
الحکم أمر يضاف اليه الحکمء والسبب ما لا یکون مشروعا كذلك» بل قد یکون مفضیًا إلى الحکم ویکون 
بينه وبين الحكم أمر يضاف إليه الحكم» فلا يضاف إليه وجحود ولا وحوب كالشراء» فإنه سبب للك المتعة؛ لأثه 
يتصور فيما لا يتصور فيه ملك التعة كشراء الحرمات كالأحت الرضاعية مثلا.(القس 
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بيان أقسام التقسيم الثالك 40 بیان علاقات انجاز 
أو معلولاً له» نظير الاتصال الصوري من الحسيات» فإن المسبب يتصل بالسبب وججاوره صورة 
وكذا المعلول يتصل بالعلة ويجاورها كالملك يتصل بالشرای وملك المتعة يتصلل إعلك الرقبة. 
والاتصال ني معن المشروع كيف شرع نظير الع أي العلاقة في المعنى الذي شرع 
الشروع لأحله حال كونه بأية كيفية شرع نظر الاتصال المعنوي ني المحسوسات 
كالاتصال بين الكفالة والحوالة في كومما توثيقا للدين» وبين الصدقة والبة في 
کونما تملیکا بغیر عوض وأمثاله. 


نظير الاتصال [ل: إذ العلاقة ليست هي المشاركة في وصف.(القمر) يتصلل بالشراء إخ: فإن الملك معلول 
والشراء علة.(القس يتصل بملك الرقبة: فإن ملك الرقبة سبب للك المتعة. (القس) 

والاتصال: أي الاتصال عقد مشروع بعقد مشروع.(القمر) لي المعنى الذي شرع إخ: فيه إعاء إلى أن قول 
الصنف معي المشروع بإضافة التحصيص أي المعى الذي له حصوصية بالمشروع» وشرع المشروع لأجحلهء 
والحاصل أنه يتأمل في المع الذي شرع المشروع لأجله» فإن وقض عليه ووجحد ذلك المع في مشروع آحر جاز 
استعارة كل منهما للآحر.(القمر) بأية كيفية شرع: أي بلا ملاحظة لوازمه؛ لأنه لو نظر إلى لوازمه لا يصح 
الاستعارة للمباينة بين الكفالة والحوالةء فإن الأصل في كل واحد ظاهر» وهو ضم ذمة إلى ذمة في الأول» ونقل 
الدين من ذمة إلى ذمة في الثاي» معناه التوثتق للدين كما قال الشارح به مع تباين لوازمهما؛ لأن لازم الكفالة 
مرجوع إلى المكفول عنهء ولازم الحوالة عدم الرحوع قبل التوى. 

بين الكفالة إخ: لأن معي الحوالة نقل الدين من ذمة إلى ذمة أحرى» ومعن الوكالة: نقل ولاية التصرف» فهما 
متشاممان في المعئ» وكذا الميراث والوصية بينهما اتصال معنوي» فيجوز استعارة أحدها للآخر.(السنبلي) 

في کوشما تونیقا إخ: يعي أن الكفالة والحوالة تشتركان في كوهما توثيقا للدين» فيصح الاستعارة من 
الطرفين» فالكفالة بشرط براءة الأصيل حوالة» والحوالة بشرط عدم براءة الأصيل كفالة.(القمر) 

توثيقًا !خ: فقلنا: الكفالة بشرط براءة الأصيل حوالة والحوالة بشرط مطالبة الأصيل كفالة.(السنبلي) 

الصدقة إخ: فجوزنا استعارة المبة للصدقة فيما إذا وهب للفقير شيثاء واستعارة لفظ الصدقة للهبة فيما إذا تصدق 
على الغي.(السنبلي) تمليكا إل: يعن أن الصدقة والبة تشتر كان قي أن كلا منهما تمليك بغير عوض» فيستعار لفظ 
المبة للصدقة فيما إذا وهب لفقيرين» فهذه صدقة حن لا تبطل بالشيوع» ويستعار لفظ الصدقة للهبة فيما إذا 
تصدق على غنيين» فهذه هبةء فتبطل بالشيوع.(القسر) وأمثاله: كاليراث والوصيةء فإن كل واحد منهما يثبت 
املك بطريق الخلافة بعد الفراغ عن حاحة الميت» فيجوز استعارة أحدها للآحر.(السنبلي) 
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بيان أقسام التقسيم الثالث ۲۹٦‏ بیان علاقات اجاز 
نم بعد ذلك ترك المصنف سه تفصيل الاتصال المعنوي» وذكر بعض أنواع الاتصال الصوري 
لييتني عليه الفرق بين العلة والسببب» فقال: والأول على نوعين: أي الاتصال من حيث 
السببية» والتعليل يتنوع على نوعين؛ لأن السببية نوع آحر» والتعليل نوع آحر» ولا كان 
علاقة التعليل أشراف من السببية قدمها حيث قال: أحدهما: اتصال الحكم بالعلة كاتصال 


الك يالىشراء» و آنه یو جب اللاستعارة من الطرفين» فیجوز ان تل کر العلة ویراد الحکې وان 
أي لمكم والعلة 
يذكر الحكم وتراد العلة؛ لأن الحكم يحتاج إلى العلة من حيث الثبوت» والعلة محتاجة إلى 


ا لحكم من حيث الشرعية؛ إذ لم تشر ع العلة إلا للحكم فجاء الافتقار من الطرفين» والأصل 
في الاستعارة: أن يذكر المفتقر إليه ويراد المفتقرء فتصح الاستعارة من الجانبين. 


ليبتني عليه !خ: يعن أنه إا حص الاتصال الشرعي الصوري بالذكر دون الاتصال المعنوي الشرعي؛ لأنه 
بحتاج إلى بيان الفرق بين اتصال الحكم بالعلة» واتصال المسبب بالسبب» وقد يبتيي على المسالة الخلافية» وهي 
استعارة ألفاظ الطلاق للعتق كما ستعرف.(القمس الاتصال: أي الاتصال الصوري الشرعي بين المعى الحقيقي 
والجازي.(القس أشرف ا لإضافة الحكم إلى العلة وحودا وعدمًا دون السبب.(القس 

بالعلة !ل: والفرق بين السبب والعلة» أن العلة ما يوجب الحكم بنفسه أي من غير واسطة شيء» والسبب ما 
يفضي إلى الحكم بواسطة علة تقع بينهما كالبيع يوحب ملك الرقبة من غير واسطة شيء» فكان علة له» ويوحب 
ملك التعة قي الإماء بواسطة ملك الرقبةء فكان سببًا له» والسبب الحض عندهم ما يكون مفضيا إلى الحكم من غير 
أن يضاف إليه العلة المتخللة بينهما كدلالة السارق على مال إنسان يسرقه؛ لأن علة تلف المسروق وهي السرقة 
لا يضاف إلى الدلالةء والمراد بالسيب ههنا غير العلة» أعم من أن يكون سببًا محضاء أو سببًا ععى العلة. (السنبلي) 
كاتصال الملك !ل: فإن املك حكم للشراء والشراء علته وهو موضوع لترتب الملك عليه.(القمر) 

فيجوز !خ: إيماء إلى أن مراد بقول المصنف: يوجحب التجويز والتصحيح لا الإيجاب» فإن العلاقة لا تكون 
موجبة للاستعارة بل بجوزها. (القمس) إلى العلة: أي إلى علة ما على سبيل البدلية.(القمر) 

إذ لم تشر ع: أي م تقصد العلة شرعًا لذاتهاء بل إنغا شرعت لحكمها.(القمر) 

العلة: حي لا تكون مشروعة في محل لا يتصور شرع الحكم فيه نحو: بيع الحر ونكاح الحارم.(امحشي) 
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بیان أقسام التقسيم اللالث ۹¥ بیان علاقات الجاز 
حن إذا قال: "إن اشتريت عبدًا فهو حر" ونوى به الملك, أو قال: "إن ملكت عبدًا فهو 
حر"» ونوى به الشراء يصدق فيهما ديانةء تفريع لاستعارة العلة للحكم وعكسه» فإن 
الشراء علة» والملك معلولء والأصل في الشراء أن لا يشترط اجتماع الكل في الملك» 
والأصل في الملك أن يشترط الاجتماع عرفاء فإن اشترى نصف عبد و باعه» ثم اشترى 
النصف الآحر يعتق هذا النصف في صورة الشراء لا في صورة الملك باعتبار المع 
الحقيقى» فإن قال: أردت بأاحدها الآخر يصدّق في الصورتين ديانة؛ لصحة الاستعارت 


فيعتق نصف العبد الباقي في صورة ما نوى الشراء بالك وم يعتق فى صورة ما نوى 
لحفق الشرط لعدم تحقق الشرط 
الك بالشراي» ولکن القاضي له يصدقه و او و و ا وو م ق ف 


ديانة: أي فيما ينه وبين الله تعالى لا قضاء.(القم) اجتماع الكل في الملك: أي في زمان واحد فإن من اشترى 
الشيء متفرقا أو جمحتمعًا يقال له: إنه اشتراه.(القس أن يشترط (ٍخ: فإنه لا يقال عرفا لمن ملك شيتًاء م باع م 
ملك شيقا آحرء ثم باعهء م ملك شيتًا آحر: إنه مالك هذه الأشياء الثلاثةء بل يقال: إنه مشتريها.(القس) 

يعتق هذا إل: لتحقق الشرط لأنه صار مشتريًا للعبد بتمامه» وإن كان الشراء متفرفا.(القس) 

في صورة الشراء: أي فيما إذا قال: "إن اشتريت عبدا فهو حر"» ثم اعلم أن هذا إذا كان الشراء صحيحًاء 
وآما إذا كان الشراء فاسدًا فلا يعتق» وإن اشترى العبد جملة؛ لأن شرط الحنث قد تم قبل أن يقبضهء ولا ملك له 
قي الشراء الفاسد قبل القبض» غينحل اليمين ولم يقع الجحزاء لعدم الحل كذا في "التحقيق".(القمر) 

لا في صورة الملك: أي لا يعتق هذا النصف الثاني في صورها إذا قال: "إن ملكت عبدًا فهو حر"» لأن املك يقتضي 
الاجتماع» وهو ما صار مالكًا لتمام العبد بالاجتماع؛ لأنه مشتريه متفرقاء فما تحقق الشرط فلا يعتق.(القس) 
الملك: لأن املك يوجحب الاحتماع ولم يوجد.(الحشي) 

بأحدها الآخر: أي بالشراء املك وباللك الشراء.(القس) يصدق: إذا استفي القائل عن حوأاب هذه الحادثة 
المفي يفي على وفق نيته. (القمر) ما نوى الشراء !خ: آي قال: "إن ملكت إڂ» ونوى إن اشتريت إخ.(القمر) 
با لملك: لأن الشراء نم يوحب الاجتماع.(المحشي) ما نوى إخ: أي قال: "إن اشتريت" إلغ» ونوى به إن 
ملكت إخ.(القمر) لا يصدقه: أي إذا حاصم إليه العبد.(القمر) 
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بيان أقسام التقسيم الثالث ۳۹۸ بیان علاقات انجاز 
في هذا الأخير؛ لأنه نوى تخفيفا عليه فيصير متهمًا فى هذه النية هكذا قالوا. 

واعترض عليه بأن في الصورة الأولى أيضًا تحفيفا عليه؛ لأن الك كان أُعم من أن يكون 
بالشراءء أو البةء أو بالوصيةء أو بالإرث والشراء بختص بسبب معين منهاء فينبخي أن لا يصدق 
قضاء قي الأول أيضًاء ولكن هذا لا يرد على المصنف؛ لأنه لم يتعرض لذكر القضاءء وهذا 


آي هذا الاعتراض 


كله إذا قال عبدا منكراء أما إذا قيل: "هذا العبد" فالملك والشراء سواء في أنه لا يشترط 
الاجتماع فيه؛ e‏ والوصف في الحاضر لغو وفي الغائب معتبر 
والنو ع الثايي اتصال السبب بالمسبب» المراد بالسبب: ما لا يكون علة أضيف إليها الحكي 
وني الاصطلاح: طريقا إل الحكم ولا يضاف إليه وجوب ولا وجود» 


في هذا الأخير: أي فيما إذا نوى الملك بالشراء حي يشترط الاجحتماع» ولا يعتق النصف الثاني» ويستفاد من 
قول الشارح بك في هذا الأحير أنه في الصورة الأولى أي فيما إذا نوى الشراء بالك يصدق قضاء أيضًا؛ لأنه 
حينئذ ما نوى تخفيقا عليه بل صار تغليظًا عليه؛ لأن املك يقتضي الاجتماع والشراء لا يقتضيه» فيعتق هذا 
الف الئان . (القس) لأنه نوی إج: لا لأنه لا يصح الاستعارة» فإن الاستعارة تصح كما مر.(القمر) 

فيصير متهمًا: لأنه يحمل أنه قال كاذبا تخفيفا عليه: إن نويت الملك بالشراء. (القمر) 

في الصورة الأولى: أي فيما إذا نوى الشراء باللك.(القس) 

لذ كر القضاء: أي م یذ کر أنه يصدق قضاء أم ا بل سكت عنه. (السنبلي) 

سواء في أنه خ: فيعتق النصف الثان في الوحهين أعي الملك والشراء.(القمر) 

والوصف في الخحاضر لغو: كمن حلف لا يدحل هذه الدار لا يعتبر فيها صفة العمرانء وتعتير في غير المعينة.(القمر) 
لغو إخ: لأن الوصف للتعيين» وإذا قال: "هذا العبد" صار معيناء فيكون الوصف لغوا. (السنبلي) 

ما يكون طريقا إخ: كقوله: "أنت حرة" فإنه سبب للحكم» وطريق مفض إليه وهو زوال ملك المتعةء وليس 
عضاف إليه» بل هو مضاف إلى علتهء وهو زوال ملك الرقبة» وهذه العلة واسطة بين السبب والحكم. (القس) 
إليه: العائد يرحع إلى "ما" وكذا ضمور "فيه" و" بينه".(القمر) وجوب ولا وجود: أي وحوب الحكم ولا وجحوده 
قيل: بلفظ الو جوب احترز عن العلة» وبلفظ الوجود احترز عن الشرط .(القمر) 


www.BestUrduBooks.wordpress.com 


بيان أقسام التقسيم الثالك ۹۹ بیان علاقات انجاز 


ولا تعقل فيه معان العلل لکن يتخلل بينه وبين SES‏ 


کاتصال زوال ملك المتعة بزوال ملك الرقبة» فإنه إذا قال لأمته: ' نت حرة يزول به 
آي بقوله: انت حرةٌ 


ملك الرقبة» وبواسطة زواله يزول ملك المتعة» فلا يحل الوطء بعده إلا بالنكاح» وهكذا 
اتصال ثبوت ملك التعة بقبوت ملك الرقبة بأن يقول: "اشتريت هذه الأمة" فيثبت به 
ملك الرقبة» وبواسطة ثبوته يثبت ملك المتعة. 

فيصح استعارة السبب للحكم دون عكسه بأن يقول: "أنت حرة" ويريد به "أنت طالق" 
أو تقول: "بعت نفسي منك" وتريد به النكاح» ولا جوز أن يقول: "أنت طالق" ويريد 
أنت حرة» ون يقول: "نكحتك" ويريد بعتكٍ؛ لأن المسبب محتاج إلى السبب من 
حيث الثبوت» والسبب لا يحتاج إلى المسبب من حيث الشرعية؛ لأن العتاق لم يشرع 
إلا لأحل زوال ملك الرقبةء وزوال ملك التعة إنغا حصل معه اتفاقا في بعض الأحيان» 


بين الحكم علة إخ: احتراز عن علة العلةء فإن السبب الحقيقي عند الأصوليين ما لا يكون له تأئير "أصلاً في 
وحود الحكم" فإن كان له تأثير فيه كما إذا تخلل بين السبب والحكم علة تضاف إلى ذلك السبب كان ذلك 
السبب في حكم العلة كالإعتاق سبب لزوال ملك المتعة كما سيان في بحث القياس.(السنبلي) 

يضاف إليها: أي يضاف الحكم إلى العلةء وفي بعض النسخ: لا تضاف إليه أي لا تضاف العلة إلى السبب.(القمر) 
كما سيأيٍ: أي عن قريب في ذيل شرح قول المصنف كاتصال إلخ.(القس) بثبوت ملك الرقبة: أي بقوله: 
"اشتريت هذه الأمة".(القس) أنت حرة: أي يقول لروحته: "أنت حرة" وفيه زوال ملك الرقبة» ويريد به أنت 
طالق وفيه زوال ملك المتعة» فاستعير السبب للمسبب فيصح.(القمر) 

بعت نفسي منك: أي تقول المرأة: "بعت نفسي منك" وفيه ثبوت ملك الرقبةء وتريد به النكاح وفيه ثبوت 
ملك التعة» فاستعير السبب للمسبب فيصح.(القمر) أنت طالق: أي يقول لأمته: "أنت طالق" ويريد "أنت حرة"» 
فاستعير المسبب للسبب فلا يصح.(القس) نكحتك: أي يقول: "نكحتك" ويريد "بعتك" فاستعير السبب 
للسبب فلا يصح.(القمر) من حيث الشرعية: أي لم يشرع السبب لذلك السبب؛ لأن العتاق إخ.(القمر) 

في بعض الأحيان: أي فيما إذا أعتق جارية لا فيما إذا أعتق عبدا. (القم) 
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بيان أقسام التقسيم الثالث ۳۹۱۰ بیان علاقات امجاز 


وكذا البيع إنغا شر ع للك الرقبةء وحل الوطء إنغا حصل معه اتفاقا في بعض الأحوال» 
فلا يجوز أن يذ كر المسبب ويراد به السبب» إلا إذا كان المسبب ختصًا بالسبب كقوله 
تعال: لني راي أعَصِرٌ حَمرأي» فإن الخمر لا يكون إلا من العنب» فيجى الافتقار من 


ریو سف ٦:‏ ؟) 


الجانبين»› وقال الشافعي ىلە : : جوز استعاره العتاق للطلاق وبالعکس»› لأن کڈ منهما 
يبت على السراية واللزوم فيدخلان في الاتصال العنوي» ونحن نقول: الطلاق 
موضو ع لرفع القيد والعتاق موضو ع لإثبات القوةء فلا يتشابمان أصلاً ا 


وكذا البيع !: صورته: رحل زوج أمته من رحل آحر ثم اشتراها منه رجحل ثالث» ففي هذه الصورة وحد 
ملك الرقبة بدون ملك المتعة؛ لما منكو حة الغير» هذا معن قول المصنف: وكذا البيع إخ.(الستبلي) 

في بعض الأحوال: أي فيما إذا كان المبيع أمة.(القمر) فلا جوز أن ر إخ: فلا بصخ استعارة الحكم 
كالطلاق للسبب الذي هو الحرية» وههنا قلىء فإن قوله تعالى: فا ق أت اله ان و فاستعد با (النحل:4۸) الآيةء 
معناه: إذا أردت قراءة القرآن إل والإرادة سبب للقراءة وليست بعلة له؛ قإن الإرادة قد تنفك عن المرادء والعلة 
لا تنفك عن المعلول» فقد تحقق استعارة المسبب للسبب.(القمر) محختصًا إخ: فحينعلٍ يكون السبب في معن 
العلة» فكان السبب موضوع ومشروع هذا السبب» فحصل الافتقار من الحانبين کذا قیل.(القس 

كقوله تعالى: أي حاكيًا عن فول الف الذي دحل مع يوسف في السحن: #اإلي أراي ار حَسراًه (يوسف:٣)‏ 
أي عنّا» والعنب سبب للخمر» فاستعير المسبب للسبب؛ لاختصاص المسبب بالسبب» لأن الخمر هو الي من 
ماء العنب إذا غلى واشتد وقذف بالزبد كما مر» ويعكن أن يقال: إن الخمر اسم للعنب ببعض اللغات» فلعله 
يكون هذا الكلام واردًا على لغتهم فحينعٍ لا ججاز في الكلام» وأن يقال: هذه الاستعارة من قبيل تسمية الشيء 
باعتبار ما يؤل إليه» فالعنب سمي همر باعتبار ما يؤل إليه» فلا يكون حينعلٍ استعارة المسبب للسبب.(القمر) 
للطلاق: أي بذ كر العتاق ويراد به الطلاق.(القمر) وبالعكس: أي يذكر الطلاق ويراد به العتاق.(القمر) 

على السراية واللروه: اراد بالسراية: ثبوت الحكم في الكل بسبب ليوته في اليعض بان يقول مثلا: "نصفك طالق أو 
وحهك حر" والمراد باللزوم: عدم قبول الفسخ.(القمس) فيدخلان !: لاشتراكهما في المعئ أي الإزالة للملك.(القمر) 
موضو ع لإثبات !ل فيه أنه لا يفهم شرعًا وعرفا من الإعتاق إلا إزالة اللك» والخلاص عن الرق» فهو 
الموضوع له لا إثبات القوة كالمالكية وأهلية الشهادة» فيكون العتاق والطلاق حينعارٍ متشایمین؛ لأن کلا منھما = 
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بيان أقسام التقسيم الثالث ۳.1 بیان علاقات امجاز 
ولكن يرد على أصل القاعدة أن العتاق. إنغا هو سبب لإزالة ملك التعة الي كانت 
على وجه ملك اليمين دون المتعة الي كانت في النكاح» وكذا البيع إا هو سبب لثبوت 
ملك التعة الي كانت من حهة ملك اليمين دون المتعة الي كانت في النكاح وأحيب بأنه 
يكفي في هذا کونه سببّا في المحملة لا کونه سببًا على وجه مخصوص به. 


آي ف اماز 


ثم بعد الفراغ عن بيان علاقات الجاز شرع أن يبين أنه في أي موضع ترك الحقيقة 


وي أي موضع يترك الجاز. 


= للإزالةء ولو سلم أن العتاق موضوع لإاثبات القوة» فنقول: إنه مستلزم لرفع القيد كاستلزام ميكل المخصوص 
للشجاعة» فيتحقق التشابه أيضًاء وقد يقال قي حواب الشافعي ستء: كأنه لا يجوز استعارة الطلاق للعتاق 
بالاتصال العنوي» فإن الاتصال المعنوي لا يصح بكل وصف بل لابد من وصف حاص وهو العن الذي شرع 
المشروع لأجله كيف شرع» وليس الاتصال الكذائي بين العتاق والطلاق فتأمل.(القس) 

على أصل القاعدة: وهي صحة استعارة السبب للحكم وأورد هذا الإيراد صاحب "الكشف"» وحاصله: أن 
إطلاق السبب إغا يجوز على ما هو مسيب عنه» فلا جوز أن يقال: "أنت حرة" ويراد به أنت طالقء أو يقال: 
"بعت نفسي منك" ويراد النكاح لأن العتاق إخ.(القمر) 

لإزالة ملك التعة إل: فعلى هذا تصح استعارة العتاق لإزالة ملك المتعة الذي في ملك اليمين لا استعارته لإزالة 
ملك المتعة الذي في النكاح فلا جوز استعارته للطلاق»ء وكذلك استعارة البيع إنغا تصح لثبوت ملك المتعة الذي 
قي ملك اليمين لا لثبوت ملك المتعة الذي في النكاح» فلا يجوز استعارة البيع للنكاح وخلاصة الجواب: أنه 
يكفي لي انجاز كون العتاق مثلاً سببًا لإزالة ملك التعة» وإن لم يكن سييًا لإزالة ملك المتعة المخصوص» وكذا 
البيع يكفي للمجاز كونه سببًا لثبوت مطلق ملك المتعة.(السنبلي) 

لا کونه سا !ٍځ: أي لا نسلم أنه مجحب في انحاز باعتبار السببية أن يكون المع الحقيقي سببًا للمعن اجازي 
بعينه بل لحنسه حى يراد بالغيث جنس النبات» سواء حصل بالمطر أو غيره كذا قي "التلويح".(القمر) 

على وجه خصوص به: وقال في "التوضيح": أن الحق أن جميع ذلك بطريق الاستعارة لإطلاق اسم السبب 
على المسبب» لأن البيع ليس سببا ملك أمتعة الي يثبت بالنكاح بل إطلاق اللفظ على المعن المباينة لاشتراك 
بينهما قي اللازم وهو الاستعارةء ثم إنما يثبت العكس ها ذكرنا أن الاستعارة لا تجري إلا من طرف واحد. 
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بيان أقسام القسيم الثالث ۲ بيان المواضع التي تترك فيها الحقيقة واجاز 


[بيان المواضع التي تترك فيها الحقيقة والمجاز] 

فقال: وإذا كانت الحقيقة متعذرة أو مهجورة صير إلى المجاز يعي بالمتعذر ما لا يكن 
الوصول إليه إلا .حشقةء وبالمهجور ما حكن وصوله إلا أن الناس تر كوه. 

كما إذا حلف لا يأكل من هذه النخحلةء مغال للمتعذرةء إذ أكل النحلة نفسها يتعذر» 
فيراد ا لجاز وهو تمرهاء فإن لم تكن الشجرة ذات تمر يراد بها تمنها الحاصل بالبيع» 
ولو تكلف وأكل من عين النخلة لم يحنث؛ لأن المتعذر لا يتعلق به حكم» ولا يقال: إن 
امحلوف عليه هو عدم أكل النخلة وهو غير متعذر» وإنما المتعذر أكلها؛ لأن نقول: 
اليمين إذا دخحلت على النفي يكون للمنع» فموحب اليمين أن يصير الفعل ممنوعًا 
بالیمین» وما لا یکون مأکولا لا يكون ممنوعًا باليمين بل قبلها. 

أولا يضع قدمه قي دار فلان» مثال للمهجورة؛ لأن وضع القدم في الدار حاقيًا من حارج 
صير إلى المجاز: أي يرجع إلى العى المجازي الذي هو أقرب إلى الحقيقة؛ لعدم المزاحم وهي الحقيقة» ولوجود 
المقتضي وهو الاحتراز عن الإلغاء. ما لا بمكن الوصول إخ: كأكل النحلة بعينها.(القمر) 

مال للمتعذرة إخ فيعتبر التعذر وعدمه في الإثبات دون النفي؛ ليحصل كف النفس بسبب اليمين» وفیه انه 
على هذا لا يكون ترك القيقة للتعذر» بل ليحصل كف النفس بسبب اليمين.(السنبلي) 

فإن م تكن إل: أي فإن أورد الشجرة مكان النخلة وم يكن الشجرة ذات نمر كالحلاف يراد إل وما ي 
"مسير الدائر" وإن يكن للنخلة تمرة كالخلاف ونحوه» فيقع اليمين على نها فعجيب» أما أولا قلأن كل نخلة 
ها مرةء وآما ثانيا: فلأن الخلاف ليس من أفراد الدخلة حي يصح التمثيل.(القمر) 

من عين النخلة: وهو ورقها أو حشبها كذا قال علي القاري.رالقمر) وهو غير متعذر: فكيف يراد بالنخلة مرها (القمر) 
الفعل: أي الفعل المنفي كالأكل من هذه النخلة.(القمر) 

وما لا يكون مأكولاً: أي لا حسًا ولا عادة كأكل عين النخلة.(القمر) بل قبلها: أي بل هو منوع قبل اليمين؛ 
لأنه لا بحكن أكلها لا حسًا ولا عادة» فيعتبر التعذر وعدمه في الإئبات ليحصل كف النفس دون النفي. (القمر) 
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بيان أقسام القسيم اثالث ۳.۴ بيان المواضع التي تترك فيها الحقيقة وانجاز 
بدون أن يدحل فيها ممكن» لكن الناس هجروه» فيراد به الدخول للعرف» ولو وضع 
القدم في الدار من غير دحول لم بحنث» لأنه مهجور. 

والمهجور شرعًا كالمهجور عادةء مرتبط بقوله: أو مهجورة أي لا يازم في المصير إلى 
اهاز أن لكرن الخققة مهجررة عاذ بل الهجورة غرعًا أيضا كالمهجزر غادة. 

حن ينصرف الت وکیل با لخصومة إلى الجواب مطلقاء تفريع له يعيٰ إن وکل أحد رجلا 


ي استحساا أي لدعي عليه 
بأن يخاصم الد عند القاضي يحمل على مطلق الحواب؛ لأن الخصومة هو الإنكار 
a‏ رلا تتازعوا» فلا بد 


)٤٦:لاغتألا(‎ 


أن يصرف إلى الجواب مطلقًا ا والاقرار بارا من قبيل إطلاق الخاص على العام» 
فلو أقر ال وكيل على مؤكله جاز عنده خلافا لزفر والشافعي مها 
وإذا حلف لا يكلم هذا الصبي لم تقيد بزمان صباه» عطف على قوله: ينصرف» . 


هجروه: فإن الناس ما تعارفوا من هذا القول الامتناع عن وضع القدم بل الامتناع عن الدحول.(القمس) 
الدخول : أي راكبا أو ماشيًا حافيّا أو متنعلاً على ما مر.(القمر) كالمهجور إ: إذ ظاهر حال المسلم الامتناع 
عن المهجور الشرعي لدينه وعقله فهو كالهجور عادة.(القمر) إلى الجواب مطلقا: أي إقرارًا كان أو إنكارًا لي 
بجلس القضاء؛ لأن اواب إنما يسمى حصومة مارا إذا حصل فيه. (القس 

لأن الخصومة إخ: يعي أن الخصومة موضوع للانكار فقط» وهو معن حاص» وإذا أطلق ويراد به الحواب» 
وهو أعم من أن یکول على سبیل سبيل الإنكار أو الاقرار؟ ۽ فکان من قبیل إطلاق الخاص على العام .(السنبلي) 

إلى الجواب مطلقا !ل استعمالاً للمقيد في الطلتى أو إطلاقًا ع ا ؛ لأن النصومة سبب 
للحواب» أو إطلاقا لاسم الحزء على الكلء لأن ابحواب قد يكون ب"نعم" وهو الإقرار» وقد يكون ب_"لا" 
وهو الإنكارء والخصومة لا يكون إلا ابحواب ب"لا".(السنبلي) 

من قبيل إطلاق الخاص: وهو الخصومة على العام وهو الحواب.(القم خلافا لزفر والشافعي بمف: قالا: بالقياس 
وهو: أن الو كل و كله با لخصومة والإقرار مسالمة» فكان الإقرار ضد ما وكل به» فلا يصح إقراره عليه.(القمر) 

وإذا حلف لا يكلم إخ: وكذا إذا حلف لا يأكل اللحم لا يتناول حم الحنزير؛ فإن أكله مهجور شرعًا.(القمر) 
م تقيد بزمان صباه: وإن كان حقيقة تعلق الحكم بالمشتق تعلقه بزمان الاتصاف .بده .(القمر) 
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بيان أقسام القسيم الثالث a:‏ بيان المواضع التي تدرك فيها الحقيقة واجاز 
وتفريعٌ ثا له؛ لأن هجران الصبي مهحور شرعاء قال ءل#: "من لم يرحم صغيرنا و لم يوقر 
کبیرناء وم يیجل عالمينا فليس منا"* فيصرف إلى انجاز أي لا يكلم هذه الذات فلو كلمه 
بعد ما كبر يحنت أيضًا. لا يقال: إذا مل على الذات يلزم هجران الصِي ما دام صبيًاء 
وترك التوقير إذا كبر ومهاحرة المؤمن فوق ثلاثة أيام» فالترام لجاز للاحتراز عن الواحد 
يفضي إلى ثلاثة معاص؛ لأنا نقول: المعتبر قي هذا الباب هو القصد» وهذه الغلالة إا تلزم 
الترامًاء وتبعًا للذات لا قصدًا فلا تعتبر» وإنما قيل: هذا الصبي؛ لأنه لو قال: لا يكلم 
صبيًا بالتنكير يقيد بزمان صباه؛ لأن وصف الصبا صار مقصودًا بالحلف حينئلٍ وهو 
داع إلى الحلف؛ لأنه قد يكون سفيها يجب الاحتراز عنه» E‏ 


فيصر إلى اجاز: إطلاقا لاسم الكل أي ال ركب من الذات ووصف الصبا على الحزء وهو الذات. (القمر) 
هذه الذات إخ: باعتبار إطلاق الكل على البعض» واعلم أنه لا فرق بين الصي المسلم والصي الكافر؛ إذ العلة 
هو الصبا الذي هو مظنة الرحة.(السنبلي) عن الواحد: وهو هجران الصي.(القمر) 

إلى ثااثة معاص: والعحب ما قيل» حاصل الكلام: أنه أورد إن الحمل على الذات يستلزم محظورات أربعة: ترك 
الترحم ما دام وترك التوقير إذا كير وترك المواصلة مع المؤمن داثمًاء وهجران المؤمن فوق ثلائة أيام انتهى .(القمر) 
التزامًا: قلت: وترك التوقير منه أيضًا غير لازم؛ لأنه ينفك عن الذات بأن لا يعيش إلى الكبر.(السنبلي) 

فلا تعتبر: ألا يرى أنه لو قال: لا أكلم هذه الذات لا يكون مرتكبًا للمنهي عنه» وإن لزم منه الهجران كذا قال 
ابن الملك.(القمر) يقيد إخ: حي لو كلمه بعد ما كبر لا بحنث.(القمر) 

حينئل: أي حين التنكير» فلا بمكن أن يلغو الوصف ويراد الذات جحارًاء بخلاف ما إذا قال: هذا الصي؛ فإن 
وصف الصبا ضمي؛ لأن الوصف في الإشارة لغو فيعتبر الذات هنالك.(القمر) 

وهو داع إ: حواب سؤال: وهو أن وصف الصبا كيف صار مقصودا بالحلف بعدم التكلم. ثم في الجحواب نظرء 
فإنا لا نسلم أن وصف الصبا نظرٌ! إلى سفاهة الصبي داع إلى الحلف بعدم التكلم بل هو داع إلى التأديب لمن كان 
ولي الصبي» وإلى النصيحة لمن له النصيحة؛ فإن حالة الصيا حالة الرحمة» وقي ترك التكلم ت ركها تأمل.(القمر) 
*غريب بهذا اللفظ» وروی الترمذي عن آنس» رقم: ٩۱۹۱ء‏ وعن ابن عباس در رقم: ۰۱۹۲۱ باب ما جاء في 
رحمة الصبيان» قال البي : ليس منا من نم يرحم صغيرنا و يوقر كبيرنا. قال الترمذي: حديث حسن غريب. 
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بيان أقسام القسيم الدالث ۲.٥‏ بيان المواضع التي تترك فيها الحقيقة وانجاز 
فيصار إلى الأصل وإن كان مهجورًا شرعًا. 

ذكرنا سابقًا كان في الحقيقة المهجورة» وإن لم تكن مهجورة بل كانت مستعملة قي العادة 
ولکن کان اناز متعارفا غالب الاستعمال من الحقيقة» أو غالبا ق الفهم من اللفظ فحيشلٍِ 
ا لحقيقة أولى عند أبي حنيفة بف وعندهما ابجاز فقط أولى قي رواية» وعموم ابجاز في رواية. 
كما إذا حلف لا يأكل من هذه الحنطة أو لا يشرب من هذا الفرات» ease ta‏ 


فيصار إلخ: تفريع على قوله: صار مقصودا إلخ أي يصار إلى الأصل أي الحقيقة وإن كان الأصل مهجورًا 
شرعاء ونظيره: ما إذا قال رحل: والله لأسرقن الليلة» ينعقد اليمين وإن كانت السرقة حرامًا؛ لأن السرقة 
مقصودة باليمين فلا يلغو الكلام.(القمر) 

فيصار إلى الأصل إخ: كمن حلف ليشربنٌ النمر ينعقد اليمين وإن كان حرامًا شرعًا لصيرورة الشراب مقصود 
اليمينء فيحنث إن لم يشرب» قلت: والأصل في إيراد النكرة والمعرفة: أن اليمين إذا انعقدت على موصوف يتقيد 
بصفته معرفا كان أو منكرًا إن صلح الوصف أن يكون داعيًا إلى اليمين كما إذا حلف لا ياكل رطبًا أو هذا 
الرطب» فأكله بعد ما صار ترا لا بحنث؛ لأن الرطوبة مضرة وإن نم يصلح كما إذا حلف لا يأكل من لحم هذا 
ا لحمل يحنث إذا أكل من لحمه كبشًا؛ لأن الحمل أنفع منه فلم يصلح أن يتقيد اليمين به» وعلى هذا كان ينبغي أن 
يتقيد اليمين ههنا بوصف الصبا معرفا كان الصي أو منكرًا؛ لأن وصف الصبا داع إلى الحلف لسفاهة الصبيان 
لكن ترك التقيبد به» لكون هجران الصبي حرامًا شرعًا إلا إذا أورد الحالف صبيًا منكرًاء فيعتبر التقييد به وإن كان 
حرامًا لكونه مقصودًا بالحلف؛ لأنه هو المعرف للمحلوف عليه كما ق الحلف بشرب الخمر فتدير.(السنبلي) 

ما ذكرنا: من أن المصير إلى انجاز.(القمر) متعارفا: اعلم أنه لم يذ كر محمد تفسير المتعارف» فاحتلف المشايخ في 
تفسيره فقال مشايخ بلخ: المراد من التعارف التعاملء وقال مشايخ العراق: المراد به التبادر والتفاهم» فأشار 
الشارح متفه إلى هذا الاحتلاف بقوله: غالب إخ.(القمر) 

الحقيقة أولى: لأن العمل بالأصل ممكن بلا مشقةء فلا يعدل إلى الحلف عند وجود الأصل.(القم) 

من هذه إل: سواء كان "من" للابتداء أو للتبعيض أما على الأول فظاهر؛ لأنه يقتضي أن يكون ابتداء الأكل 
من الحنطة» وذلك إنغا يكون بأكل عين الحنطة» وكذا على الثاي: لأنه يقتضي أكل بعض الحنطةء وبعض الشيء 
ما يكون متصلاً به اتصال قرار» وذلك إا يكون بأكل عين الحنطة.(السنبلي) 
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بيان أقسام القسيم الثالث ۳۰٦‏ بيان المواضع التي تترك فيها الحقيقة وانجاز 


ا ا و e‏ 


أكل عين اانطة 


قضمًاء ولكن الجاز وهو الخبز غالب الاستعمال في العادةء فعنده إنما يحنث إذا أكل من 
عين الحنطة» وعندههما يحنت إذا أ و و ي 
آن تت بال یی أيضًاء ولکن )ا کان جنسًا آخر ف العرف لم يعتبر. وحقيقة الفا أن 


جحواب الاعتراض 


يشرب من الفرات بطريق الكر ع وهي مستعملة كما هو عادة أهل البوادي» ولكن الجاز 
غالب الاستعمال وهو أن يشرب من غرف أو إناء يتخحذ فيه الماء منهاء فعنده يحنث بالكرع 


فقمل» وعندهما بالإناء والغرف» أو مما وبالكر ع جيعًاء ولو شرب من هر منشعب من 
الفرات لا يحنث؛ لأنه انقطع اسم الفرات عنه» بخلاف ما إذا قيل: "من ماء الفرات"» 


الأول: أي قوله: يأكل من هذه الحنطة.(القمر) غالب الاستعمال: وغالبٌ في الفهم أيضًاء فإنه إذا قيل 
أهل بلد كذا يأكلون الحنطة يفهم مته أن طعامهم من أجحزاء الحنطة لا من أجحزاء الشعيرر. (القمر) 

يحنث إذا أكل إخ: فما أحذا الحنطة جارًا ععى الخبز .(الق) tt! e‏ قال ابن الملك شارح "المنار": 
وعلى هذا احتلف أبو حنيفة وصاحباه في قوله تعالى: #فافرًأوا ما يسر من المآ (الرمل:١۴»‏ فإن له حقيقة 
مستعملة وهو ما يطلق عليه اسم القراءة» ويجحارًا متعارفا وهو ما يسمی قراءة عرفاء فحوز أبو حنيفة بف القراءة 
في الصلاة بآية قصيرة» وحوزاها بآية طويلة.(السنبلي) بأن يراد: أي على سبيل عموم الحاز.(القمر) 

وعلى هذا: أي على عموم المجاز ينبغي أن يحنث بالسويق أيضًا أي عندهما؛ لأن السويق الحنطة من أجزاء 
باطنها وهذا اعتراض.(القمر) جنسًا آخر: أي من الخبز غير جنس الدقيق؛ ولمذا جوزا بيع الدقيق بالسويق 
متفاضلا كذا قال ابن الملك.(القمر) الثاي: أي قوله: يشرب من هذا الفرات.(القمر) 

أن يشرب إلخ: فإن "من" ابتدائيةء فالمعى: لا يشرب مبتديا من هذا الفرات.(القمر) 

أن يشرب: سواء كان "من" للابتداء أو للتبعيض كما قلنا قي المسألة الأولى في حاشيتنا السؤال والحواب.(امحشي) 
الكرع: هو أن يتناول الماء بفيه من موضع الاء.(القمر) غالب الاستعمال: وغالب في الفهم أيضًاء فإنه إذا 
قيل: بنو فلان يشربون من هذا الفرات يفهم منه ام يشربون من ماء منسوب إليه. (القمر) 

بالإناء والغرف: هذا على أحذ الجاز.(القمر) أو يما وبالكر ع: هذا على أحذ عموم الجاز.(القم) 
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بيان أقسام القسيم الفالث ۳.۷ بيان المواضع التي تنرك فيها الحقيقة وانجاز 
فانه بحنث بالاتفاق وهذا کله إذا م ینو» فان نوی شیا فعلی حسب ما نوی. وهذا بناء 
على أصل آحر وهو أن الخلفية في التكلم عنده وعندها في الحكم يعي أن الخلاف 
المذ كور بين أبي حنيفة له وصاحبيه تجا مبني على أصل آخر تلف فيما بينهم» وهو 
أن الجاز حلف للحقيقة عنده في التكلي» وعندهما في الحكي وهذا يقتضي بسطاً وهو: 
أن اجاز خلف عن الحقيقة بالاتفاق» ولابد في الخلف أن يتصور وجود الأصل و لم يوجحد 
العارض وهذا بالاتفاق أيضًا لكنهم اختلفوا في جهة الخلفية» فعنده ابجاز خحلف عن 
الحقيقة في التكلم أي قوله: "هذا ابي" مرادا به الحرية حلف عن "هذا ابي" مراد به 
البنوة» فتشترط صحة التكلم بالحقيقة من حيث العربية حى يجعل جارا» وقبل لي تقريره: 


انه يحنث بالاتفاق: والفرق أنه إذا قال: "من الفرات" بكلمة "من" لابتداء الغاية تقتضي أن يكون ابتداء 
الشرب من الفرات؛ وذلك إنغا يتحقق إذا نم يتوسط الكف والإنايء وإغا إذا قال: "من ماء الفرات" فالمراد لاء 
المنسوب إلى الفرات لا تنقطع عنه بالأحذ بالإناء. الخلفية: أي حلفية انحاز عن الحقيقة.(القمر) 

الخلاف المذ كور إخ: أي أن الحقيقة المستعملة عنده أولى من الحاز المتعارف حلافا هما.(القمر) 

الخلاف المد كور: اعترض عليه بأنه على هذا لا يتأتى الخلاف ف الأكبر سنّاء لأن حكم الأصل وهو الحرية الي 
يثبت بقوله: "هذا حر" ليس بممتنع في هذا الحل بل هو متصور كما في الأصغر ستّاء فيلزم أن يثبت العتق عندها 
لوجود شرط الجاز» وهو تصور حكم الأصل» والأمر بخلافه إلا أن يقال: "هذا ابي" حلف عن قوله: "هذا حر" 
من حهة البنرّة لا مطلقا؛ لأن البنوّة إنما يستلزم الحرية الى من جهتها فيتأتى الخلاف في الأكبر سّاء؛ لأن الحرية 
من جهة البنوة تمتنع ثي هذا الحل.(الستبلي) 

مبني إخ: دفع بهذا إيراد أن كلام الماتن: هذا بناء غير صحيح؛ لأنه يلزم فيه حمل الوصف على الذات النحضةء 
وحلاصة الدفع: أن البناء مصدر .حعى اسم المفعول فهو ذات مع الوصف لا الوصف امحض» وحمل الذات مع 
الوصف على الذات» صحيح.(السنبلي) خلف عن الحقيقة إخ: أي فرع للحقيقة» فإما هي الأصل الراحح 
المقدم في الاعتبار» فم ثبت لا يصار إلى الجاز.(القمر) ولا بد في الخلف إخ: لأن الخلف من الإضافيات 
فلا يتصور بدون الأصل.(القمر) في التكلم: فالتكلم بالحقيقة أصل» والتكلم بانجاز فرعه.(القمر) 

آي قوله إخ: أي لعبد معروف الدسب يولد مثله لمثله.(القمر) وقيل: هذا تقرير ان لكلام الإمام. (الحشي) 
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بيان أقسام القسيم اثالث ۸ بيان المواضع التي تترك فيها الحقيقة وامجاز 
إن "هذا ابي" مرادا به الحرية حلف عن قوله: "هذا حر" والأول أول؛ لأنه يبقى الأصل 
والخلف على حاهمما عليه بخلاف الثان» فإنه يتبدل الأصل بأصل آحر» وبالحملة فعنده: 
لابد لصحة ايحاز من استقامة الأصل من حيث العربية وإن لم يستقم المعن الحقيقى» فيصار 
إلى ا لمعن اجازي» وعندها: انجاز حلف عن الحقيقة في الحكم أي حكم "هذا ابي" مرادًا 
a Sk‏ فينبغي أن يستقيم الحكم الحقيقي ولم يعمل 
بعارض حتی یصار إل اجان فإذا كانت الخلفية عنده في التكلم» فالتكلم بالحقيقة أولى؛ 
لأن اللفظ موضوع لأحل العن الحقية وهو مستخمل اي العادة غير مهجور فرهاء فاية 


المادة 


ضرورة داعية إلى صيرورته جحارًا» وعندها لا کان ملا عه ي الک ETT‏ 
خلفض عن قوله: "هذا حر": فالتكلم باللفظ الذي يفيد ذلك العن كالحرية مثلاً بطريق الجاز حلف عن القكلم 
باللفظ الذي يفيد عين ذلك المع بطريق الحقيقة.(القس) لأنه يبقى إخ: توضيح المقام: أن الأصل الحقيقة هذا 
ابي هرادا به البنوة» والفرع الجاز هذا ابي مرادًا به الحرية» وهذا عندهماء فعلى التقرير الأول لكلام الإمام يبقى 
الأصل والخلف على حالما لا يتغيران أصلاً ويكون الخلاف بينهما وبينه تي جهة الخلفية فقط وأما على التقرير 
الثاني لكلام الإمام» فالأصل الحقيقة هذا حر» فوقع الاحتلاف بينهما وبينه ب الأصل الحقيقة مع امم قالوا: إنه 
لاحلاف بينهما وبينه إلا في حهة الخلفية» فلذا كان التقرير الأول أولى فتأمل.(القس 

وعندها اجاز إخ: قالا: إن الحكم مقصود من الكلام» والعبارة وسيلة إلى المقصود» فاعتبار الخلفية قي القصود 
أوللء وقال الإمام: إن الحقيقة واجاز من أوصاف اللفظ على ما مرَء فالحقيقة في التكلم الذي هو استخراج 
اللفظ أولى» والحق قول إمام يشهد به تبتع الاستعمالات» فإن الحكم الحقيقي للكلام كثيرًا ما يكون عالاً نحو: 
#الرَحْمَنُ على اعرش اسْتَوّى# رط:ه» ويصار عند البلغاء إلى اجازء قال أعظم العلماء أي مولانا عبد السلام 
بلكه: كل جتهد مكلف ما يظهر له من المرجحح والنكتةء ونكتة الإمام أظهر عندنا. (القم) 

أن يستقيم: أي بمكن فلو كان المع الحقيقي ممتنعا لا يصح الجاز عندها.(القس) 

ولم يعمل إخ: كماأنه لم يعمل العن الحقيقي في قوله: "هذا ابي" مشيرًا إلى العبد الذي هو معروف التسب» 
ويولد مثله لثله لعارض شهرة نسبه من الغير وإن كان بعكن؛ لأنه يولد مثله لمخله. (القس) 

حق يصار إخ: احترازا عن إلغاء الكلام.(القمس) فإذا كانت إخ: شروع في بيان وجه البناء.(القمر) 
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بيان أقسام القسيم الال ۳۹ بيان المواضع التي تترك فيها الحقيقة واجاز 
ولحكم اجاز رجحان على حكم الحقيقة إما باعتبار كونه غالب الاستعمال أو باعتبار 
كونه عامًا شاملا للحقيقة أيضًاء فلا بد أن يكون العمل بانجاز أولى للضرورة الداعية إليه. 
وهو تعارف الجاز 
ویظهر الخلاف في قوله لعبده وهو أکبر ستا منه: "هذا ! بي" أي تظهر رة الخلاف بين أي 
حنيفة وصاحبيه جر في قول الرحل لعبده: "هذا ابي" والحال أن العبد أكبر سا من القائل 
حيث يعتق العبد عنده» لا عندهما؛ فإن عند أبي حنيفة ستيه هذا الكلام صحیح بعبارته من 
حيث كونه مبتدأً وحبرًا موضوعا لإلبات الحكم» وليس معن كونه صحيحًا استقامة العربية 
فقط كما ظنه علماؤنا؛ لأن أبا حنيفة لك قال في قول الرحل لعبده: "أعتقتك قبل أن تخلق 
أو علق" أنه باطل لا يصح تكلمه مع أنه بحسب العربية صحيح یح أيضًا» بل معناه أن يكون 
کون الکلام صحیخا 
صحیحا بعبارته و تس تستقيم الترجمة المفهومة منه لغة أيضًاء ولم بمتنع عقلاً فقوله: "أعتقتك قبل 
أن تخلق آو ألو" لیس کذلكت. غخلاف قوله: "هذا ابي ؛ أنه صحیح مع ترجمته» وإما 
الاستحالة حاءت من أحل أن المشار إليه أكبر من القائل؛ وحذا لو قال: العبد الأكبر مني 
فائل 
ابن لغا هذا الكلام» فإذا كان قوله: "هذا ابي" صحيحًا من حيث العربية والترجمة 
وکات لفن الي غالا انظ إلى الخارج» صير إلى انجاز؛ لملا يلغو الكلام وهو العتق 
رجحان إل: والمرحوح في مقابلة الراحح ساقط فيترك فالعبرة حينفلي باججاز.(القمر) 
وهو: أي العبد أكبر سئا من المولى» أو يكون مساويًا سنا له» وتخصيص ذكر الأكير للتمثيل أو لكونه أوضح لا 
للتقييد.(القمر) نمرة الخلاف إخ: أقحم الشارح لفظ الثمرة إيماء إلى أنه لا معن لظاهر قول المصنف: ويظهر 
الخلاف في إلخ؛ لأن الخلاف لا حفاء فيه حي يظهرء فهذا القول على حذف المضاف.(القمر) 
ليس كذلك: فإن ترجمته اللغوية متدعة عقلا.(القس 
لغا هذا الكلام: لعدم استقامة الترججمة المفهومة منه لغة.(القمر) إلى الخار ج: وهو كير المشار إليه.(القمر) 
صير إلى اجاز إخ: أي بطريق ذكر الملزوم وإرادة اللازم؛ لاستلرام البنوة قي المملوك الحرية.(القمر) 
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بيان أقسام القسيم الدالث ۳1۰ بيان المواضع التي تترك فيها الحقيقة وانجاز 
من حين ملكه؛ لأن الابن يكون حرا على الأب دائمّاء وعندهما: لما كانت الخلفية في 
الحكم وكان إمكان العن الحقيقى شرطًا لصحة الحاز لغا هذا الكلام؛ لأن البنوة من 
الأصغر سنا لا بعكن حى يحمل على انجاز الذي هو العتق. لا يقال: فينبغي أن يكون قوله: 
زيد أسد لغوًا؛ لعدم إمكان الحقيقة؛ لأنا لا نسلم أنه بجاز بل حقيقة بحذف حرف التشبيه أي 


زید کالأسد وأما قوله: رایت أُسدًا يرمي؛ فإنه وإن کان اي المقصود بالحقيقة حبر 


الرؤية لا كونه أسداء حقى يلزم الحال قصداء وقيل: بمكن كونه أسدًا بالسخ وهو بعيد. 


من حين ملكه إل: فعلى هذا يعتق قضاء» وأما ديانة فإن كان تحقق منه الإعتاق فيعتق» وإلا لاء فيصير أم هذا 
العبد أم ولد له» هذا إذا كان هذا القول إقرارًا للحرية من وقت الملك كما قيل» وأما إذا لم يكن إقرارًا بل إنشاء 
لالإعتاق بمنزلة "أنت حر" من حين اللك كما قيل» فيعتق قضاء وديانة» لكن لا يصير أمه أم ولد له» والأول أي 
کونه إقرارٌا أصح» فإنه إذا اکره رحل على قول "هذا ابي" لعبده لا یعتق علیهء قاله محمد في الإکراه» والإکراه 
إما عنع صحة الإقرار بالعتق لا الإنشاء فعلم أنه إقرار.(السنبلي) الخلفية: أي حليفة ابجاز عن الخحقيقة.(القمر) 
لغا هذا الكلام: أي قوله للعبد الأكير: "هذا ابي".(القمر) الذي هو العتق: جخلاف ما إذا قال للأصغر سنا 
منه: "هذا ابي" وهو معروف السب من غيره لحواز أن يكون مخلوقا من مائه بالزنا أو بالوطء بالشبهة» وأشتهر 
النسب من غيره.(السنبلي) فينبغي ! ل: حاصله: أن قول الصاحبين حلاف أهل العربيةء فإنه يلزم على قوهما أن 
يكون زيد أسد لغوّا؛ لعدم إمكان الحقيقة مع أهُم قائلون بصحته.(القمر) 

لأنا لا نسلم !ل: متعلق بالنفي ف قوله: لا يقال إل.(القمر) لا کونه اسا إڂ: أقول: إن المقصود من هذا 
الكلام رؤية الأسد الذي يصدر منه فعل الرمي لا كون الشخحص أسدا وذا مكن؛ لأنه لا استحالة في أن يصدر 
الرمي منه بالتعليم أو غيره لكنه لا يوجد عادة» فلذا صير إلى اجاز. هذا ما في بعض الشروح» وقال صاحب 
"التوضيح" في بيان الفرق بين نحو: زيد أسد ونحو: رأيت أسدا يرمي» إن الأول يشتمل على دعوى أمر مستحيل 
قصدًا» فيفتقر إلى تقدير أداة التشبيه ليخحرج عن الاستحالة أي الاستقامة» بخلاف رأيت أسدًا يرمي» فإنه وإن 
اشتمل على إلبات الأسدية لزيد لكنه لم يقع قصدًا بل القصد إنما هو إثبات الرؤية» فلا يفتقر إلى تقدير أداة 
التشبيه لاتصحيح.(الستبلي) حى يلزم الحال: فيه أن الكلام المشتمل على الحال باطل» سواء كان الحال 
مقصودا أو غير مقصود» فلا بد من التأويل في ذلك الكلام لأجل تصحيحه كذا قيل.(القمر) 

يمن إل: ومثل هذا الإمكان يكفي للمصير إلى اجاز.(القمر) وهو بعيد: لعل وجه البعد أنه لا مسخ في هذه الأمة على 
أنه لو إعتبر المسخ لما يلغو "هذا ابي" مشير إلى الأكبر سنا عند الصاحبين؛ لأنه يعكن أن يكون ابّا منه بالمسخ تأمل.(القمر) 


www.BestUrduBooks.wordpress.com 


بيان أقسام القسيم الفالث ۳۹۱ بيان تعذر الحقيقة والجاز معاً 
[بيان تعذر الحقيقة وانجاز معا] 

وقد تتعذر الحقيقة وانجاز معًا إذا كان الحكم متنعًا يعي قد يتعذر المعن الحقيقي والمعن 
المجازي معا إذا كان كلا الحكمين متنعاء فيلغو الكلام حينعٍ بالضرورة. 

كما في قوله لامرأته: "هذه بني" وهي معروفة اللسب وتولد لله آو آكير سنا منه حقق 
لا تقع الحرمة بذلك أبدًا؛ فإنه إذا كانت المرأة معروفة النسب استحال أن تكون بنته وإن 
کانت اأصغر سنا منه» وکذا إذا کانت أکبر سنا منه» فإنه استحال أن تکون بنته أَبدا» 
فتعذر المع الحقيقي ظاهر» وأما تعذر المعئ الجازي» فلأنه لو كان مجارًا لكان من قوله: 
أنت طالق" وهو باطل؛ لأن الطلاق يقتضي سابقية صحة النكاح والبنتية تقتضي أن 
تكون عرمة أبدًاء فلا يقع بينه وبينها نكاح ولا طلاق» فإذا | یکن جازا عنه فاد تقع 


قرله تت 


الحرمة بذلكف القول آبداء فيلغو الكلام» إلا آم قالوا: إذا صر على ذلك فرق قاض 
الزوج 


وقد تتعذر إخ: أي عتنع العمل بالحقيقة وانجازء وليس المراد بالتعذر ههنا مقابل المهجور.(القمر) 

إذا كان الحكم إل: أي يكون مفادًا للفظ ممتنعًا في محل استعمل فيه اللفظ وإن كان مكنا في محل آحر.(القمر) 
فيلغو إل: لأن الكلام موضوع لإفادة العئء فإذا تعذر معناه الحقيقي وايجازي صار لغوا ضرورة.(القمر) 
وتولد لغله: أي حال كون زوجته بسن تولد مثلها لثل هذا القائل.(القمر) حت لا تقع إخ: وأما إذا قال 
لزوجته: "أنت علي مثل أمي" ونوى به الطلاق» فيقع الطلاق لا؛ لأنه استعارة بل لأنه تشبيه في الحرمة.(القمر) 
أبا إل سواء أصر على ذلك أو لاء وسواء صدقته امرأته أو لا.(السنبلي) ظاهر: فإن ثبوت السب من الغيرء 
وكير السن مانع من أن يثبت النسب شرعًا من القائل.(القمر) لو كان مجارًا لكان إلخ: وجه الملازمة: أن 
التحرع الذي في وسع القائل ليس إلا التحرع بالطلاقء وأما التحرع الموبد فليس في وسعه.(القمر) 

تقتضي أن تكون إخ: فتستدعى البنتيّة عدم صحة النكاح» فبين الطلاق والبنتية منافاة ولا استعارة مع التناقي 
إلا ھکما واستهزاء کما قي قوله تعالی: سرهم بعذاب E EE‏ 
الحرمة الموبدة كما قلتم» فتستلزم الحرمة المطلقة لاستلزام امقید فجاز أن تكون جارًا عن مطلق الحرمة» فيقع به 
الطلاق؛ لوجود مطلق الحرمة في الطلاق. 
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بيان أقسام القسيم الثالث 1۲ بيان تعذر الخقيقة وامجاز معا 
بينهما؛ لا لأن الحرمة تثبت بمذا اللفظ؛ بل لأنه بالإصرار صار ظالًا كنع حقها في الحماي» 
فيجب التفريتق كما في الجب والعنةء فقوله: "أو أكبر سنا منه" عطف على قوله: 'معروفة 
السب" وقوله: "وتولد لثله" حال من قوله: "معروفة النسب" يعي لابد أن تكون معروفة 
النسب في حين كوا مولودة لخله» أو أن تكون أكبر سنا منه حي تتعذر الحقيقة» فلو فقد 
الشرطان معًا بأن كانت جهولة النسب ولم تكن أكبر سا منه يثبت نسبها منه» فما قيل: 
إن قوله: "وأكبر سنًا منه" عطف على قوله: "وتولد لثله" فتوهم ساقط وقيل: الحكم قي 
مجهول النسب كذلك حتى لا تحرم؛ لأن الرجوع عن الإقرار بانسب صحيح قبل 


أي لا ثبت النسب 


تصديق المقرله إياه» ولا بعكن العمل .موحب هذا اللفظ قبل تأكده بالقبول. 


بقبول امقر له 


صار ظالا اج لأنه بمتنع عن وطئيها عند الإصرار فتكون هي كالعلقة.(القمر) 

كما في الحب والعبة إل: الحبوب هو مقطو ع الذكر والخصيتين» وحكمه: أنه إذا طلب امرأة الجبوب التفرق 
فرق الحاكم قي الحال» لعدم فائدة التأحير. والعنين فعيل معن فاعل من عن إذا أعرض» وهو في الشرع: من 
لا یقدر على جماع فرج زوجته» وحكمه: أنه إذا طلبت امرأته التفريق أله الحاكم سنة قمرية سوى مدة مرضها 
ومرضه» فإن وطئ في هذه الدة فبها » وإلا فرق القاضي بينهماء إن أبى طلاقها كذا قي "الدر المختار".(القمر) 

أو أن تكون إل: معطوف على قوله: أن تكون إل.(القمر) 

يثبت نسبها منه: أي من القائل» وفرق القاضي بينهما.(القس) فتوهم ساقط: لأنه إذا كانت المرأة معروفة 
النسب استحال أن تكون بتته» وإن كانت أصغر سئا منه فلا حاجحة إلى ضم كبر سنها مع كوفا معروفة 
التسب» هذا إذا كان قوله: أو أكبر إل معطوفًا على قوله: وتولد إل وأما إذا كان معطوفا على قوله: تولد اخ 
فياباه الواو الحالية في قوله: وتولد إلم» إذ لو كان قوله: أو أكبر سئًا إلخ» معطوفا على قوله: تولد إلخ» يقال: 
وهي معروفة السب تولد لثله أو أكبر سنا منه إلخ» كما لا جخفى على واقف السوق فما في 'التنوير" بناء على 
ذلك العطف أي عطف قوله: أو أكبر إل على قوله: وتولد إلخ لا تصح إليه.(القمر) 

حقى لا تحرم: وحيشذ فوضع مسالة المن في معروفة التسب؛ لأن تعذر العمل بالحقيقة فيها أظهر كذا في 
"الكشف".(القمر) صحيح !ل فلعل الزوج المقر يرحع.(القمر) 
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بيان أقسام التقسيم الثالث Pe‏ بيان قراثن العمل بانجاز وترك الحقيقة 
ثم شرع المصنف به بعد ذلك في بيان قرائن العمل بانجاز وترك الحقيقة» وهي سة 
على ما زعمه. 

[بيان قرائن العمل بالمجاز وترك الحقيقة] 
فقال: والحقيقة تترك بدلالة العادة كالنذر بالصلاة والحج» فإن الصلاة قي اللغة الدعاء 


وهي خمسة: أي دلالة العادة» ودلالة اللفظ في نفسهء ودلالة سياق النظم» ودلالة حال المتكلم» ودلالة حل 
الكلام.(القمر) على ما زعمه: فيه إعاء إلى أن قي الخمسة كلامًا على ما سيقول الشارح سه.(القمر) 

على ما زعمه إل: إا قال الشارح ذلك أي حمسة على ما زعمه؛ لأن قوله: دلالة اللفظ في نفسه داحل في 
دلالة العادة كما أشار الشارح إلبه بقوله: ولأن بائع السمك لا يسمى في العرف بائع اللح وكذا قوله: بدلالة 
سياق النظم أيضًا داحل في دلالة العادة كما أوماً الشارح أيضًا؛ لأن هذا الكلام إنما يقع عند إرادة عجز 
المأحاطب» والمراد بالعادة في قول المصنف: العرف سواء كان عامًا أو حاصًا كما بينه الشارح» فلم يكن الأقسام 
مسة في الواقع. وقال في بعض الكتب: اعلم أن القرينة الانعة عن إرادة الحقيقة على أريعة أقسام: العقل 
والحس» والعرف العام والعرف الخاص» الأول كقوله تعالى: إواستفرز م اسْتَطعْت که اخ (الإسراء:٤٠)‏ فههنا 
المقل مانع عن حقيقة الأمرء فان الله حكيم لا يأمر بالغي» وكذلك قوله تعالی: فمن شاءَ فليْوْمنْ ومر شَاءَ 
یمر رالکهف:۲۹) إل > والثاني كقول القائل: "لا يأكل من هذه النخلة» ولا يشرب من هذه البعر"» أما الثالث 
فكقوله: "لا يضع قدمه في دار فلان"» ونحو: يمين الفور وغيره» وأما الرابع كما في النذر بالصلاة والحج» 
والتو كيل بالنصومة وبعد معرفة ذلك ظهر لك ما في عبارة المعن من الخلل والزللء ولعل الشارح أراد ذلك 
بقوله: على ما زعمه» والله اعلم. (الستبلي) تترك: أي بلا نية من المتكلم.(القمر) 

بدلالة العادة: أي العادة في استعمال الألفاظ وفهم المعئ منهاء ثم اعلم أنه إنما ت ركت الحقيقة بدلالة العادة؛ لأن 
الكلام موضوع للإفهام» فإذا كان مستعملاً لشيء عرفاء ونقل عن معناه اللغوي» فهذه العادة أي عادة 
الاستعمال رححت إرادته» فيترك معناه الحقيقي. مم اعلم أن ترك الحقيقة بدلالة العادة مقيد ما إذا لم يكن 
الحقيقة مستعملة؛ إذ لو كانت الحقيقة مستعملة كانت أولى عند الإمام من الجاز المتعارف على ما مر.(القمر) 
كالنذر !لخ: فإنه محمول على ما هو معتاد في الشرع» فلو كان الناذر غير صاحب عادة بالمعن الشرعي وغير 
عام به» بل كان من آهل الحرب» فينبغي أن يتصرف نذره إلى اللغة كذا قيل. (القمر) 
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بيان أقسام التقسيم الثالك ۳14 بيان قرائن العمل بانجاز وترك الحقيقة 
2 ر 2 د س 3 A”‏ ۳ 1 ر 
کما في قوله تعالی: يا أيها الذِين منوا عليه وقوله ع "وإذا کان صائمًا 
(الا حراب :ا )٥‏ 
فليصل"* أي لیدع . نقلت ی الأركان المعلومة والعبادة المعهودة» وهجر معناه الأول» 
أي الدعاء 
مطلقا ثم نقل في الشرع إلى المناسك المعهودة في مكةء فلو قال: "لله على أن حح" تجب 
عليه العبادة المعهودةء وق حكمها سائر الألفاظ النقولة شرعا أو عرفا عامًا وحاصًاء 
وکذا قوله: "لا يضع قدمه قي دار فلان" على ما مر. ۰ 
وبدلالة اللفظ في نفسه أي باعتبار مأحذ اشتقاقه» ومادة حرفه لا باعتبار إطلاقه بأن 
كان اللفظ مثلا موضوعًا لمعن فيه قوة» فيح رج ما وحد فيه ذلك المعى ناقصاء أو لمعنى 
فيه نقصان و ضعف» فيحر ج ما وجد فيه ذلك المعى زائدا ویسمی هذا مشککاء وعبر 
عنه صاحب "التوضيح": بکون بعض الأفراد فيه زائدا أو ناقصًا. 
ال الأ ركان المعلومة: من القيام والقراءة وغيرها.(القس) 
جب عليه الصلاة إخ: فإن عادة أهل الإسلام أن ينذروا العبادة المعهودة من الطواف والسعي وغيرها لا 
الدعاء.(القمر) تجب عليه العبادة المعهودة إخ: فإن عادة أهل الإسلام أن ينذرو! العبادة المعهودة لا القصد. 
لا يضع !إخ: فالمعن الحقيقي وهو وضع القدم حافيًا ترك» والتعارف معتادا هو المع انجازي وهو 
الدحول.(القمر) في نفسه: أي لا بالنظر إلى السياق والسباق والعادة.(القمر) 
أو لمعنى إخ: معطوف على قوله: لعن إخ.(القمر) 
ويسمى هذا مشككا: لتفاوت الأفراد بالريادة والنقصان.(القس) 
مشککا إخ: إغا سمي به؛ لأنه مشكك السامع في أنه مشترك باعتبار احتلاف أفراده.(السنبلي) 
زائدا أو ناقصًا: فيعض الأفراد ق القوة .مرتبة كأنه ليس فردا له» وبعض الأفراد في الضعف .عرتبة كانه ليس فردا له.(القس) 
*أحرج مسلم في "صحيحه"» رقم: ١١٤1ء‏ باب الأمر بإجابة الداعي إلى دعوةء عن أي هريرة قال قال 
رسول الله 5: إذا دعي أحد کم فلیحب» فإن کان صائمًا فليصل» وإن کان مفطرً! فليطعم. 


www.BestUrduBooks.wordpress.com 


بيان أقسام التقسيم الئالث 1° بيان قرائن العمل باجاز وترك القيقة 
فالأول كما إذا حلف لا يأكل حًا فلا يتداول حم السمك. وقوله: "كل ملوك لي حر 
لا يتناول المكاتب' فإن اللحم لا يتناول السمك؛ إذ هو مشتق من الالتحام وهو 
الشدة» ولا شدة بدون الدم والسمك لا دم فيه؛ لأن الدموي لا يسكن الماء ولا 
يعيش فيه» فلا يتناول هذا الحلف لحم السملك وإن ن كان اطق عل بي القرآن ي فول 
تعالی: وإأكلوا هلما را وبه مسك مالك بف في أنه يحنت باكل لحم السمك 


(النحل ٩‏ ۱) فرله تعالی 
ونحن نقول: لايحنث به لأجل مأخذ اللفظ. ولأن بائعه لا يسمى في العرف بائع اللحم 


فالأول: أي ما إذا كان اللفظ موضوعًا عى فيه قوة.(القمر) فلا يتناول لحم السمك: هذا إذا م ينو شيئاء 
وأما إذا نوى تناول لحم السمك» فيتناوله كذا قيل.(القمر) إذ هو مشتق إخ: يعن أن اللحم مأحوذ من 
الالتحام» يقال التحم العرب أي اشتدء فسمي اللحم هذا الاسم؛ لا فيه من الشدةء ولا شدة بدون الدم الذي 
هو آقوى الأحلاط في الحيوان» والسمك لا دم فيه وما يسيل عنه عند الشقء فذلك ليس بدم إغا هو ماء أحمر 
ويطلق عليه الدم بجارا؛ لأن الدموي إخ.(القمر) في قوله تعالى إخ: اكوا من أي من البحر فإلحْما طربا 
(النحل:٤١)‏ هو السمك» ووصفه بالطراوة؛ لأنه أرطب اللحوم» فيسرع إليه الفسادء فيسارع إلى أكله كذا قال 
البيضاوي.(القمر) يحنت إخ: فإن مطلق اسم اللحم يتناوله.(القمر) 
لأجل مأخذ اللفظ إل: والتفصيل لقرائن الجاز: أن القرينة للمجاز إما حارحة عن المتكلم والكلام أي 
لا يكون صفة للمتكلم» ولا من حنس الكلام كدلالة الحال نحو: بين الفورء» وكدلالة العرف والعادة» ودلالة 
الحس» أو يكون صفة للمتكلم نحو: راتفر مَن اسطعت (الإسراء:٠)‏ فإن الله لا يأمر بالمعصيةء أو يكون 
فضا عحارحًا عن الكلام الذي فيه انجاز كقوله تعالى: فمن شاءَ فليۇمنْ وم شاءَ فلیکفر 4 (الکهف:۲۹)» فان 
حقيقة هذا الكلام للتخيير لكن قوله تعالى بعد ذلك: ار ادنا لاظالمين تارا (الكهف:۲۹)» قرينة مانعة 
عن ذلك أو يكون لفظًا هو عين هذا الكلام نحو:"الأعمال بالنيات"» فإن القرينة ججموع هذا الكلام يعن إسناد 
ثيوت النية لحميع الأعمال» أو يكون لفظًا هو حزء هذا الكلام» وهو على قسمين: الأول أن يكون بعض الأفراد 
أولى بأن يكون ناقصًا كما في قوله: "كل ملوك لي حر" فإنه لا يتناول المكاتب؛ لأنه ناقص في الممل وكيةء أو 
يكون زائدا كما في قوله: "لا يأكل الفاكهة"٠‏ فإنه لا يتداول العنب؛ لأنه زائد على معن التفكهء والثاني: أن 
لا يكون بعض الأفراد أولى كما في قوله: "لا يضع قدمه في دار فلان" هكذا في "التوضيح". (السنبلي) 
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بيان أقسام التقسيم الثالث ۴۳۹۹ بيان قرائن العمل باجاز وترك الحقيقة 

ولفظ ملوك في قوله: "كل ملوك لى حر" لا يتناول المکاتب؛ لأنه ما کان ممل وكا كاملا 
المملوك 

من جميع الوجحوه يدا ورقبة» فیتداول المدبر وام الود ولا يتناول الکاتب؛ لأنه ملك 

رقبة حر يدًا» فكان ناقصًا في معن المملوكية. 

والثا ما ذكره بقوله: وعكسه الحلف بأكل الفاكهة أي عكس المذكور من الثالين ما إذا 

حلف لا يأكل الفاكهةء فلا يتناو ل العنب؛ لأن الفاكهة اسم ما پتفکه به ویتلذذ حال کونه 

زائدا على ما يقع به قوام البدن» فهو موضوع للنقصان» والعنب والرطب والرمان فيها 

كمال ليس في الفاكهة وهو أن يكون به قوام البدن ويكفي با في بعض الأمصار للغذاي فلا 

يدحل في الناقص» وأما إدخال الطرار في السارق وإن كان فيه كمال أيضًا من السارق؛ 

فلأن ذلك الكمال والزيادة ليس .عغير عى الأصل بل مكمل له من قبيل دلالة اللص 

أي السرقة معئ الأصل 

المكاتب: هو من عقد من مولاه بأنه يؤدي إلى المولى هذا القدر من الال ثم يعتق.(القر) 

فيتناول المدبر وأم الولد: فإمما ملو كان يدا ورقبةء والمدبر: من قال له المولى إذا مت فأنت حرء وأم الولد أمة 

استولد منها الولى» وحكمهما: أمما يعتقان بعد موت المولى.(القمر) 

لأنه: أي لأن المكاتب ملوك رقبةء فإن المكاتب عبد ما بقي عليه درهم كذا جاء في "الجامع"ولذا إذا عجز عن 

بدل الكتابة يعود إلى الرق.(القمر) 

حر يذا: أي ليس ملوك يدا ليتحقق مقصودًا لكتابة» وهو أداء البدلء فيملك المكاتب البيع والشراء 

وأمثاهما.(القمن فكان ناقصا !: وفيه آنه لو كان الملاك في المكاتب ناقصاء وقي المدبر وأمٌ الولد كاملا فلا 

يتأدى الكفارة به» ويتأدى بهما مع أنه ليس كذلك. وأجيب بأن مدار الكفارة على الرق» والرق فيهما ناقص» 

فإن ما ثبت فيهما من جهة العتق لا يرتفع بوجه» والرق فيه كامل؛ لأنه عبد كما كان إذا عجز؛ فلذا لا يتأدى 

الكفارة هما ويتعدى به.(القمر) والقايي: أي ما إذا كان اللفظ موضوعا لمعن فيه ضعف.(القمر) 

وأما إدخال الطرار إخ: جواب إشكال تقريره: أنه يلزم على ما ذكرتم عدم دحول الطرار في السارق؛ إذ تي 

الطرار زيادة ليست في السرقةء فإنه يأحذ عن اليقظان.(القس 

من قبيل دلالة النص: قد مر البحث فيه فتذكر.(القمر) 
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بيان أقسام التقسيم الثالث ۳1¥ بيان قرائن العمل باجاز وترك الحقيقة 


فیشتمله کاشتمال "أف" ني قوله تعال: فلا تقل لَهّمّا أف للضرب والشتم بخلاف 
(الإسراء: ۲۳ 

زيادة العنب» فإنه مغير لمعن التفكه ومضر له وعندها: يحنث بذلك کله؛ لأا من أعز 

وهو القوام 

الفواكه هذا إذا نم ينو» وأما إذا نوى ى ذلك يحنت اتفاقا. 


وبدلالة سياق النظم أي eee)‏ سوق الكلام بقرينة أفظية التحقت به سو اء کانت 


الكلام القر دة 
سابقة أو متأحرة. 
كقوله: "طلق امرأت إن کنت رحلا" حي لا یكون توكيلاء فإن حقيقة هذا الكلام هو 
الت وكيل بالطلاق لكن ترك ذلك بقرينة قوله: "إن كنت رجلا"؛ لن هذا الكلام إغا يقال: 


عند إرادة إظهار عجر المخحاطب عن الفعل الذي قرن په کون الكلام للتوبيخ جاراء 


ومثله: قوله تعالی: ن قا زین ومن شا یر إن ادت بلطلو ترا حیث ت رکت 
ا (الکهف:۲۹) 

ولا تقل هما: أي للوالدين أفيء وهو صوت يدل على تضجرء وقيل: اسم القعل الذي هو التضجر كذا قال 
البيضاوي.(القمر) للضرب والشتم: متعلق بالاشتمال» فالضرب والشتم مكملان لعن الإيذاء. (القمر) 

فإنه مغير لمعنى التفكه: وهو التلذذ والتنعم؛ لأن الغذاء مقصود» والتفكه أمر زائد غير مقصود» فيكون مغيرا 
معن التبعية كذا قال ابن الملك.(القمر) وعندها يحنث إخ: قيل: نقل هذا القول صاحب "التحقيق"إن هذا 
الاحتلاف احتلاف عصر وزمان» فأبو حنيفة سك أفي على عرف زمانهء فإن أهل زمانه لا يعدوما آي العنب 
والرطب والرمان» من الفواكه» وتغير العرف في زماما.(القم) لأها: أي العنب والرطب والرمان.(القس) 

أي بسبب سوق الكلام: إعاء إلى أن السياق مصدر .عع السوق» فليس المراد بالسياق ههناء ما يتعارف 
استعماله فيهء وهو المتأحر مقابلاً للسباق بالباء الموحدة .معن المتقدم» وكذا قال الشارح فما سیأټ سواء کانت 
إل والمراد بالنظم الكلام.(القمر) سوق: إشارة إلى كون السياق .معن السوق والنظم معن الكلام.(الحشي) 
عند: إشارة إلى أن هذا داحل قي قرينته دلالة العادة.(امحشي) 

فيكون الكلام للتوبيخ: والمعئ: أنك لا تستطيع ولا تقدر على تطليق امرأتيء فإنه من المعلوم القطعي امتناع 
قدرة الرحل على طلاق امرأة الغيرء فهذا ججاز من قبيل إطلاق اسم أحد الضدين على الآحر باعتبار أن الضدين 
متجاوران في الذهن حيث يستلزم تصور أحدها تصور الآحر.(القمر) حبث تركت إخ: فإن حقيقة المشيئة 
رفع الإنم» وقرينة السياق لا تناسيه» فاا حاكمة بتحقق الإم للظالمين أي الكافرين.(القمر) 
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بيان أقسام التقسيم الثالث ۳۱۸ بیان قرائن ل بالجاز وترك الحقيقة 
حقيقة المشيئة» وحقيقة قوله: "فيكف" بقرينة قوله تعالى: دتا إلقالوين تارآ» وحمل 
على التوبيخ. وبدلالة معن ير حع ال اكلم وقصده» فیحملل على الأحص ا وإن 


کان اللقظ دالا على العموم بحقيشته. 
کما في ين الفور» وور ن ن ورت القدر إذا غلت واشتدت»› ثم ميت به الحالة 
أي الفور مأحود 


ال لا بث فيها ولا ريث باعتبار فوران الغضب كما إذا أرادت امرأة الخروج فقال ها 
الزوج: "إن حرحت فأنت طالق" فمكثت ساعة حیَ سکن غضبه ثم حرجت لا تطلق» 
فإن حقيقة هذا الكلام أن تطلق في كل ما حرحت» ولكن معن الغضب الذي حدث في 
المتكلم وقت حرو جحها يدل على ان المراد هي هذه اتر جحة المعينة» فيحمل الكلام عليها 
حار بمذه القرينة» ومثله: قول الرحل لأحد: تعال تغدّ معي "فقال": "إن تغديت فعبدي 


فإن حقیقته أن يعتق عبده أينما تغدي» سواء كان مع الداعي أو و حده ي بيته) 


وحقيقة قوله فليكفر إخ: وهي وجوب الكفر.(القس) وقصده إخ: معطوف على قول المصنف 2 8 
تفسيريًا أي حال التكلم وقصده يدل على ترك الحقيقة.(القس) كما في ين الفور: هذا القسم من 

استحر حه الإمام بحدیٹ» وهو أن حابرا وابته دعيا إلى نصرة إنسان» فحلفا أن لا ینصراه ثم نصراه 
يحنثاء وكان القوم سابقا يقولون: اليمين موقتة نحو: "والله لا أفعل اليوم كذا" ومطلقة: نحو "والله لا أفعل كذا» 
واللإمام استخر ج مؤقتة معن مطلقة لفظًا كذا قال أعظم العلماء مولانا عبد السلام أعظمي بته. (القمر) 

ثم ميت إخ: يقال: جاء فلان من فوره أي من ساعته.(القمر) 

باعتبار !لخ أي إنما ميت هذا اليمين بيمين الفور لصدورها من المتكلم ياعتبار فوران الغخضب أي شدته.(القمر) 
أن يعتق عبده ! ل: لأنه دال لغة على مصدر منكر واقع تحت النفي» فإن التقدير لا أتغدى تغديًا كذا قيل.(القمر) 
أينما تغدى إخ: أي حقيقة هذا الكلام العموم لدلالته لغة على مصدر منكر واقع في موضع النفي؛ إذا التقدير لا 
أتغدى تغديًاء فيقتضي أن یحنٹ بکل تغد يوحد بعد كما لو قاله ابتداء» وقد تركت بدلالة حال المتكلم؛ إذ من 
المعلوم أنه أحر ج الكلام خر ج الحواب لكلام الداعيء فإنه قد دعاه إلى تغدي الغداء الذي بين يديه لا إلى غيره» فيتقيد 
به» وإذا تقيد كلام الداعي به تقيد الحواب به أيضًا؛ لأنه بناء عليه» وصار كأنه قال: "وال لا أتغدى الغداء الذي 
دعوتي إليه"» وقس عليه ما سبق من قوله: لامرأته حين قامت تريد الخرو ج: "إن حرجت فأنت طالق".(السنبلي) 
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بيان أقسام التقسيم الفالث ۳1۹ بيان قرائن العمل باجاز وترك الحقيقة 
ولكن معن التغدية الذي حدث قي المتكلم حيشَنٍ يدل على أن اراد هو الغداء المدعو إليه حال 
کونه مع الداعي» فیحمل عليه فقط حن لو تغدی بعد ذلك قي بیته لا بحنث» ولا یعتق عبده. 
وبدلالة في محل الكلام وعدم صلاحیته للمعن الحقيقي ازوم الكذب فيمن هو معصوم 
عنه» فلا بد أن يحمل على ايجحاز. 

كقوله علت#: "إا الأعمال بالبيات"* فإن معناه الحقيقي أن لا توجد أعمال الحوارح إلا بالنية وهو 
كذب؛ لأن أكثر ما يقع العمل منا قي وقت خلو الذهن عن النيةء فلا بد أن يحمل على الجاز أي 
ثواب الأعمال أو حکم الأعمال بالنيات» فإن قدر الثواب فظاهر أنه لا يدل على أن حواز 
الأعمال في الدنيا موقوف على النية» و! ن قدر الحكم فهو نوعان: دنيوي: كالصحة والفسادء 
وأحروي: كالثواب والعقاب» والأحروي مراد بالإجهاع يننا وبين الشافعي فك فلا تجوز أن 
یراد الدنيوي أيضاء آما عنده؛ فلانه ازم عموم اجاز» وأما عندنا) فلاأنه لزم عموم المشترك 
يدل إخ: فإن المعكلم أحرج الكلام مخرج الحواب.(القمس) وبدلالة محل الكلام: فإن امحل لالم يقبل حكم 
الحقيقة تعين الحاز مراد للتعذر.(المحشي) محل الكلام: أي ما وقع فيه الكلام وما يتعلق به.(القمر) 

وعدم صلاحيته: أي عدم صلاحيته محل الكلام. كقوله ءل !إ: ومشل صاحب "التحقيق" وغيره لدلالة حل 
الكلام بقوله: "لا اكل من هذه النخلة أو من هذه القدر" فإن ينه وقعت على التمر أو اللمن» وعلى ما يطيخ 
فيها حى لو أكل عين النخلة أو القدر لا بحنث وكذا في قوله تعالى: ¥ وما يسوي الأعمَى ضير فاطر:۹ ٠‏ طلا 
سبي أَصْحَابُ الار وأصْحَاب الْنة (الحشر: ٠‏ فإن فيه حقيقة عدم الاستواء غير مراد وهو العموم بأن لا يكون 
هما استواء لجاز مرادا للتعذر.(السنبلي) مراد بالإ جما ع: فيه آنا سلمنا أن الإ ماع منعقد على أن ثواب العمل 
منوط على النية لكن لا نسلم انعقاد الإجماع على أن الحكم الأحروي مراد في الحديث.(القمر) 

فلأنه يلزم !خ: يعي أن المراد ما كان حكم الأعمال ججارًا وصار الأحروي مرادا منه بالإجماع» فلو أريد الدنيوي 
أيضً يلزم أن يكون المع انحازي عامًا» وعموم لجاز لا يقول به الشافعي بك وفيه أنه قد مر أن القول بعدم 
عموم الجاز افتراء على الشافعي رف فتذكر.(القس) فلأنه يلزم عموم المشترك: يعي أنه لو أريد الحكم الدنيوي 
مع إرادة الحكم الأحروي يلزم عموم المشترك وهو الحکې وهو باطل عندنا هکذا قال غير واحد.(القس 


J” 
مر خریجه.‎ 
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بيان أقسام التقسيم الثالث 1 بيان قرائن العمل بامجاز وترك الخقيقة 
ا ا 
ما قال الشافعي بف وأما في سائر العبادات امحضةء فا لمقصود فيها الثواب» فإذا حلت 
عن الثواب بدون النية فات ا حواز أيضًا بمذه الوتيرة لا بأن اص دال على فوت الجحواز. 
وقوله ##: "ورفع عن أمين الخطاً والنسيان".* فإن ظاهره يدل على أن الخطاء والنسيان 
لا يوجد من أمته» وهو كذب باطل» فيحمل على أن حكمه ني الآحرة أعي لآم مرفوع» 
وأما في الدنيا فغرمه باق في حقوق العباد ألبتة» وكذا في فساد الصوم بالأکل خطای 


في الوضوء: وكذا قي الغسل» وتطهير الثياب وغيرها.(القمر) وأما و قي سائر العبادات إل: دفع دحل مقدر 
تقريره: أن العبادات المحضة كالصلاة والصوم إذا حلت عن النية بطلت» فصحتها منوطة على النية فصار معن 
ا لحديث أن صحة الأعمال بالنيات.(القمر) العبادات: كالصلاة والصوم وغيرهما.(الحشي) 

الوتيرة: أي الطريقة وهي ترك الحقيقة والمصير إلى امجاز.(امحشي) لا بأن النص إخ: لأنه ليس معن الحديث أن 
صحة الأعمال بالنيات. وهو كذب: لوحود الخطاء والنسيان من الأمة احمدية على صاحبها ألف غية. (القس) 
وکذا في فساد إل: أي كذا حكم الخطاء باق في فساد إل» وتوضيحه: أنه إذا أكل في الصوم حطاء بأن كان 
ذا كرا للصوم فأقطر من غير قصد كما إذا مضمض فدخل للاء في حلقه يفسد الصوم ويجب القضاءء وكذا إذا 
تكلم قي الصلاة حطاء تفسد الصلاة لعموم الأحاديث الدالة على عدم إباحة الكلام في الصلاة مطلقاء ولا يصح 
قياس الأ كل حطاء في الصوم على الأكل ناسيًا في مار رمضان؛ فإن العذر حالة النسيان قوي لا جناية فيه أصلا 
وأما الخطاء فلا يخلو عن جناية عدم الاحتياط والتثبت.(القمر) بالأكل خطأً إخ: قلت: وأما في صورة الدسيان 
كما إذا أكل ناسيّاء فلا يتتقض به الصوم ولا م أیضًا؛ لا روی الشيخان عن أي هربرة عن رسول اله 55 "من 
نسي وهو صائم فأكل وشرب فيتم صومه» فإغا أطعمه الله وسقاه الله" كذا قاله عبد العلي بف (السنبلي) 
**أحر ج اين ماجه في "سننه"» رقم: ٠١ ٤١‏ باب طلاق المكره والناسي» عن أبي ذر الغفاري قال قال رسول 
الله #: "إن الله جاوز عن أميَ الخطاء والنسيان» وما استكرهوا عليه"» ولي رواية عن ابن عباس» رقم: »۲٠ ٤١‏ 
باب طلاق المكره ه والناسي» إن الله وضع عن امي إڂ. وأحرج البيهقي في "الستن الكبرى" ٦٠/٠١‏ باب التتابع 
فی صوم» وابن حبان» رقم: ۰۷۲۱۹ ۲۰۲/۱٠‏ عن ابن عباس دك: جاوز الله عن أمي إم. رواه الحاك» 
وقال أبو حاتم: لا يثبت. [إشراق الأبصار ص١ ]١‏ 
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بيان أقسام التقسيم الثالث 1 بيان قرائن العمل باجاز وترك الحقيقة 
وفساد الصلاة بالتكلم حطاًء فلا يصح التمسك به للشافعي يث في بقاء الصلاة والصوم» 
فتم الآن بيان المواضع الخمسة على استقراء الصنض ك وفيه كلام كما لا بجفى. 

والتحرم الضاف إلى الأعيان كانحارم والخمر حقيقة عندنا حلاقا للبعض,» جلة مبتدئة تنمة لقوله: 
وبدلالة حل الكلام جيء ها ردا زعم البعض,» فإنهم زعموا أن الحرم الضاف إلى العين كانحارم 
في قوله تعالى: حرمت علي اهنك والخمر في قوله :"حرمت الخمر لعينه"* 


(الاء: ۲۳( 
فلا يصح إخ: أي إذا ثبت أن المراد بالحديث رفع المواحذة الأخحرويةء فلا يصح التمسك هذا الحديث للشافعي بك 
في بقاء الصلاة بالتكلم حطاء والصوم بالأكل خحطا.(القمر) وفيه كلام: أي في حصر ما يترك به الحقيقة في 
الخمسة كلام والله أعلم ماذا أراد به الشارح؟ إن أراد به أنه قد يترك الحقيقة بقرائن أحرى في الحاورات واللغويات» 
فالحصر باطل» فيجاب عنه بأن البحث في الشرعيات فلا يضره ما قي احاورات واللغويات» وإن أراد يه أن الحصر في 
الفمسة باطل؛ لاحتمال أن يترك الحقيقة بأمر آحر» فيجحاب عنه بأن الاحتمال لا يضر الحصر الاستقرائي فتدبر.(القمر) 
وفيه كلام لا فى إخ: والكلام هو الذي ذكرناه سابقا من أن دلالة اللفظ في نفسه داحل في دلالة العادة 
كما أشار الشارح إليه بقوله: ولان بائع السمك لا يسمى في العرف بائع اللحم» وكذا قوله: بدلالة سياق النظم 
أيضًا داحل قي دلالة العادة كما أوما الشارح إليه أيضًا بقوله: لأن هذا الكلام إنما يقال عند إرادة عجر 
الملحاطب» والراد بالعادة في قول المصنض يه: العرف» سواء كان عامًا أو حاصًا كما بيّنه الشارح» فلم يكن 
الأقسام حمسة بل أقل منها؛ فتدبر وتشكر لعلك لا تحده في حاشية من حواشي "نور الأنوار".(الستبلي) 
لبعض: أي من الحنفية وغيرهم.(القس) جملة مبتدئة إخ: حواب سؤال ودفع لوهم هو: أن هذه العبارة معطوفة 
على العبارة ال قبلها وهي قول المصنف: وقوله ب وهو كان مثالا لترك الحقيقة بدلالة محل الكلام فلزم 
بواسطة العطف أن تكون هذه العبارة أا مالا والواقع حلاف ذلك فأجاب بأن هذه العبارة ليست .معطوفة 
على السابق بل هي جملة مبتدئة» فأورد عليه المورد أن من شان العاقل أن يأ بالعبارة مرتبطة» وهذه غير مرتبطة 
فكأما لغوء فأجحاب بأغا تنمة للسابق فلا لغوية فيها. (السنبلي) 
“ذكر ذلك الحديث صاحب "المداية" وقال: يروى بعينها قليلها وكثيرهاء والسكر من كل شراب» وقال الزيلعي في 
تخر جه: أخر جه العقيل عن عبد الرمن بن بشر الغطفاني عن أي إسحاق عن الحرب عن علي قال: سالت رسول الله کا 
عن الأشربة عام حجة الوداع» فقال حرم الله الخمر بعينهاء والسكر من كل شراب انتهى» قال: وعبد الرحمن هذا 
بحهول في الرواية والنسب» وحديثه غير حفوظ وإغا بروى هذا عن ابن عباس موقوفا. [إشراق الأبصار: ص ]١١‏ 
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بيان أقسام التقسيم الثالث ۲ بيان قرائن العمل بال جاز وترك الحقيقة 
جاز عن الفعل أي نكاح أمهاتكم وشرب الخمر» فتكون الحقيقة مترو كة بدلالة محل الكلام؛ 
لأن امحل عين لا يقبل الحرمة؛ لأن الحل والحرمة من أوصاف الفعل» فقلنا نحن: إن هذه 
الحرمة على حاهها وحقيقتها؛ لأنه أبلغ من أن يقول: حرمت نكاح أمهاتكم؛ وذلك لأن 
الحرمة نوعان: نوع: يلاقي الفعل فيكون العبد منوعا والفعل ممنوعًا عنه» ونوع: يلاقي امحل 
فيخر ج امحل من أن يكون مباحَاء وصار العين منوعًا والعبد منوعًا عنه» وهذا أبلغ الوجهين 
في المنع» فإن الأول كما يقال للطفل: "لا تأكل الخبز" وهو بين يديه والثاني كما يرفع الخبز 
من بين يديه» ويقال له: لا تأكل "فهو بمنرلة النفي والنسخ وهو أبلغ من النهي الحقية 


ھا متر ادفان 
0 وقال بعض المعترلة: إنه مجمل؛ لأن العین لا یکون حرامًا فلا بد من تقدير 
و 
الفعل وهو غير معين لاستواء جميع الأفعال فيه» فيجب التوقف وهو خلف مدشؤه سوء الفهم. 


ولا فرغ عن بيان الحقيقة وابجحاز أورد بذيلهما بحث حروف المعان. 


جاز: إما على سبيل الحاز بالحذف أو على سبيل ذكر العين وإرادة الفعل المتعلق به.(القس) 

لأن الخحرمة إخ: تنقيحه: أن التحرعم موضوع في اللغة يإزاء المنع وهو المراد في أقوال الشارع» فصار اللفظ 
مستعملا في معناه الحقيقي» ويلزمه الحرمة وهو نوعان: نوع إخ.(القس) 

فیکون إخ: ويبقى الحل أي العين قابلا للفعل.(القم) أبلغ الوجهين !ل: فكان حرمة نكاح هذه النساء بلغت 
حيث لم بق فيهن محلية النكاح واستعداده وظاهر أن هذا أبلغ من مقابله. (السنبلي) 

كما يقال للطفل إخ: فالطفل منوع عن أكل الخبز واحل أي الخبز صالح له؛ لأنه بين يدي الطفل.(القر) 
ويقال له إخ: هذا أبلغ؛ فإنه منع الخبز من بين يدي الطفل.(القمر) أنه: أي أن التحرع المضاف إل الأعيان.(القمر) 
جمل !ل: ومعناه كما مر سابقا ما ازدحمت فيه المعاني واشتبه المراد به اشتباهًا لا يدرك بنفس العبارة بل بالرحوع إلى 
الاستفسار ثم الطلب ثم التأمل» وحكمه: اعتقاد الحقية فيما هو المراد والتوقض فيه إلى أن يتعين ببيان احمل.(السنبلي) 
وهو خلف: أي هذا القول قول حطاء فإن الفعل يقدر على حسب قابلية المقام كما هو الظاهر.(القس) 
خلف: أي حلاف ما في نفس الأمر والواقع.(امحشي) منشؤه سوء الفهم: فمعن الإنشاء الإبداء سرء الفهم؛ 
لأن الأصل تي النصوص الإعمال دون الإمال» والتوقف عين الإمال. (الحشي) 
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بيان أقسام التقسيم اللالك ۴ بحث حروف المعاي» بحث حروف العطف 
[حث حروف المعاي] 

فقال: ويتصل ما ذكرنا حروف المعاي أي يتصل بالحقيقة وامجاز حروف ها معاِء وهي 
الحروف النحوية العاملة وغير العاملة» فان "في" إذا كانت .معن الظرفية تكون حقيقةء 
وإن کانت .عع "على" تکون محارّا» وعلى هذا القياس» واحترز ها عن حروف الباي 
اع حروف اهجاء الموضوعة لغرض الت ركيب لا للمعن» وقد OEY‏ صاحب 
"المتتحب الحسامي" ونحوه في حاتمة الكتاب» وما فعله المصنف اتباعا للجمهور أولى» 
ولكن إطلاق الحروف على ما ذكر ههنا تغليب؛ لأن كلمات الشرط والظرف أسماء. 
[إنحث حروف العطف] 

م ما كانت حروف العطف أكثرها وقوعًا قدمها. 


امعان !خ: وتسميتها حروف المعان بناء على أن وضعها معان تيز ها عن حروف المبان الي بنيت الكلمة عليها 
وركبت منهاء فالمزة المفتوحة إذ قصدت ها الاستفهام والنداء حرف من حروف العاني» وإلا فمن حروف 
المباني.(الستبلي) حروف ها معان: كالباء في "مررت بزيد" فإن ها معن وهو الإلصاق» جغلاف الباء في "بكر 
وبشر".(القمر) العاملة وغير العاملة: العاملة كحروف الحجر» وغير العاملة كحروف العطف.(امحشي) 

فان في إخ: سبب لاتصال بحث حروف المعاني ببحث الحقيقة والجاز.(القمر) حروف المباي: أي الحروف الي 
بناء الكلمة منها.(القمر) وقد ذكر !إل: لأن هذا البحث أي بحث حروف المباني من قسم النحو لا من الفقه 
الصرف لكنه لا كان به تعلق بعض أحكام الشر ع أورده في الاتعة تتميمًا للفائدة.(القمر) 

المصنف: فيه تعريض على صاحب "الحسامي".(الحشي) أولى !ل: وجه الأولوية أظهر من أن يكتب» وهو أن هذه 
الحروف متصلة بالحقيقة وانجازء فلا يناسب تفريقها عن بيامماء بل ذكرها عقب الحقيقة والجاز أولى.(السنبلي) 
تغليب: امروف على الأسماء فإن أكثر ما ذكر ههنا حروف» فسمي الحميع بالحروف.(القمر) 

م لما كانت حروف إخ: دفع الاعتراض» وهو أن الموجود فيما سبق قسمين: العاملة وغير العاملة» فما وجه 
تقدم غير العاملة على العاملة مع تقوية العاملة.(الحشي) أكثرها وقوعا: لأما تدحل على الاسم والفعلء بخلاف 
حروف الجر وكلمات الشرط؛ فإن الأولى تدحل على الاسم لا الفعل» والئانية تختص بالفعل.(القس) 
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بيان أقسام التقسيم الثالث 4 بحث الواو 


[خث الوار] 

وقال: فالواو لمطلق ا ترتيب يعي أن الواو لمطلق 
الشركة» فإن كان في عطف المفرد على المفرد» فالشركة ثابتة في الحكوم عليه أو 
به» وإن كان في عطف الجملء فالشركة في جرد الثبوت والوحود» وبالجملة هو 
لا يتعرض للمقارنة كما زعمه يعض أصحابناء ولا لاترتيب كما زعمه بعض 


أصحاب الشافعي ست فإذا قيل "حاءن زيد وعمرو" يحتمل أمْما حاءاك معّاء أو 
والصحيح من مذهبه خحلاقه 
تقدم أحدهما على الآخحر 


وححة الشافعى يك قوله علتك: "نحن نبدا ما بدا الله O‏ 


لمعللق العطف: هذا عند عامة أهل اللغة والنحاةء وإنما قدم الواو على الحروف الأحر العاطفة؛ لأا كالبسيطة 
بالدسبة إليهاء فإن معناها أصل كالحزء من معاي سائر الحروف العاطفة؛ لأن الواو تدل على المشاركة» وسائر 
الحروف العاطفة عليه مع زيادة كالترتيب وغيره.(ألقمر) 

ولا ترتيب: أي تأحر ما بعد الواو عما قبلها في الزمان.(القس) 

فالشر كة: أي بين المعطوف عليه والمعطوف.(القمر) في الحكوم عليه: نحو: قام وقعد زيد.(القمر) 

أو به: نحو: قام زيد و عمرو.(القمر) في عطف الحمل: نحو: قام زيد وقعد عمرو.(القمر) 

فالشر كة: أي: بين المعطوف عليه والمعطوف.(القس) 

للمقارنة إخ: أي الاجتماع قي الزمان كما نقل عن مالك بث ونسب إلى محمد وأبي يوسف ي وقوله ولا 
للترتيب أي تأحر ما بعدها لما قبلها قي الزمان كما نقل عن الشافعي ينت ونسب إلى أي حنيفة بك. (السنبلي) 
كما زعمه بعض أصحاب الشافعي: ونقل ذلك عن الشافعي أيضًا. (القمر) 
قوله #: حين سأل الصحابة من السعي بين الصفا والمروة.(المحشي) 

نحن نبد ج روى الترمذي عن حابر بن عبد الله قال: معت رسول ا۱ الله 


يي 
es‏ 


يقول: ندا عا بدأ الله به وقراً 


ايض 4 ان انصفا ا ووم شعائر ا (البقرة: ۵۸ )١‏ 
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بيان أقسام النقسيم الثالث ro‏ بحث الواو 
ي قوله تعالى: إت الصَمَا وَالمَْرَةَ من شَعَائر ال4" * ففهم البي عاب منه الترتيب» 
وقوله تعالی: باز کغوا واشجدوا) فان تمدع ار وع على السجود واحب. 

والجواب عن الأول: أن ا E‏ لعله فهم الترتيب من وحي غير متلو وإلّما أحال 
على الآية باعتبار أن التقلم في الذ كر لا يخلو عن الاهتمام والترحيح. 

وعن الثاني: أنه معارض لقوله تعالى: «إوَاسْجُدِي وار كمي حطابًا لمر فإن تقلىم 
السجود على ال رکوع ليس بفرض بالاجماع. ٣۵‏ 


إن الصفاء والمروة إل: الصفا في الأصل الحجر الصلب سمي به ذلك المكان الشريف؛ لأنه حجر صلب» وروي 
أن آدم علخ نزل عليه فاشتق له. قلت: والعامة القائلون بعدم الترتيب يحتجون بقول العرب جاءيي زيد وعمرو فيما 
حاءا متقارنين أو متعاقيين بصفة الوصل أو بصفة التراحي على الإطلاقء ثبت ذلك بالنقل عن أئمة اللغة» وقد نص 
عليه سیبویه في سبعة عشر مواضع من کتابه» وأما قوله تعالى: طإإن الفا والمَروةّ إل فلا يوحب الترتيب أيضًاء 
ألا ترى أن المراد بالآية إثبات أمما من شعائر الله» ولا يتصور فيه فيه الترتيب» وإما أوحب الي ك فيه الترتيب؛ لأن 
السعي لا ينفك عن الترتيب المعين» فعينه من الصفا؛ لأن التقدم في الذكر من أسباب التر حيح.(السنبلي) 
من شعائر اللّه: جمع الشعيرة أي العلامة أي من علامات عبادات الله تعالى.(القمر) 

ففهم !خ: والبي #4 كان أعلم العرب والعحم وأفصح منهما. (القمر) 
وقوله تعالى: اكوا وَاسْجُدوا إل: قلت: وأحاب عن هذا الدليل جر العلوم والفنون بأنه قال: لا نسلم أنه فهم 
الترتيب في ال ركوع والسجود من هذه الكرعة» بل فهم من قوله 5#5: "صلوا كما رأيتموني أصلى"» فهذا الأمر 
هداناء إلى وحوب الترتيب» ثم قال: لكن دلالة هذا الحديث على وجوب الترتيب من الركوع والسجود محل 
تأمل» فإذن الأصلح التمسك عا قد وقع في حديث الأعرابي الذي ورد لبيان حقيقة الصلاة بكلمة "م '.(السنبلي) 
إنه معارض إخ: فعلم أن المقصود في الآيتين الأمر بال ركنن أي ال ر كوع والسجود» وأما الترتيب فله دليل آخحر. (القمر) . 
"أحرحه مسلم في "صحيحه"» رقم: ۱۲۱۸ء باب حجة الني ب والنسائي» رقم: ۱٦۲۹ء‏ باب القول بعد 
ركعي الطواف» وأبو داود» رقم: ۹٠١‏ باب صفة حجة ا وابن ماحه» رقم: ۳۰۷۲ باب حجة 
رسول الله کی وأحمد في "مسنده"» رقم: ٨۸‏ وابن حبان قي "صحيحه" رقم: ۲۳ ۲۹۱/۹ عن جابر ف 
بمذا اللفظء وقي رواية للنسائي» رقم: ۲ باب القول بعد ركعي الطواف» والدار قطي» ٠۲٠٤/۲‏ عن 
جابر» فابدۇوا ما بدا الله به.(امحشي) 
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بيان أقسام التقسيم الثالث ۳ بحث الواو 
وف قو له لغير الم طوءة: "إن دحلت الدار قأنت طالق ۾ طالق وطالق" جواب سوال 
مقدر يرد عليناء وهو: أنه إذا قال أحد لامرأته الغير الموطوءة: "إن دحلت الدار فأنت 
طالق وطالق وطالق" فعند أبي حنيفة ه: تقع واحدة» وعندها: ثلاث فعلم أن الواو 
للب خنده» فيقع الأول منفردا وم يبق امحل لان والثالث»› وللمقارنة عند هما 
فيقع الكل دفعة واحدة» والمحل يقبلهاء فأجاب بأن في هذا المغال إنما تطلق واحدة 
عند ق حنيشة به؛ لأن مو حب هذا الكلام الافتراقء فلا يتغار بالواو» وقالا: مو حبه 
الاحتماع» فلا يتغير بالواو يعي أن هذا الترتيب عنده والمقارنة عندهما م جى من الواوء 
بل من مو جب الكلاي فإن مو حب الكلام کله الافتراق؛ اذ لو يكن كذلك لقال: 
إن دحلت الدار فأنت طالق ثلاثاء فإذا م يقل: لاا بل قال: أنت طالق وطالق وطالق 
علم أنه قصد الافتراق» فيقع كل منها على حدة» فيقع الأول ولم يبق محل للثان وللثالث» 
وعندهما: موجب الكلام SS‏ لو لم يكن كذلك ها علق الثلاث كله بشرط 
ال اج العير ١‏ حو ما نافة 

واحد» فإذا علقه جملة وقع حملة واحدة» وقد مال فحر الإسلام وصاحب "لتقو" 
لغير الموطوءة: إنما قال: هذا؛ لأن المرأة إذا كانت مدحولة» وقيل هها: "إن دحلت الدار فأنت طالق طالق 
طالق"» تقع الثلاثة بالاتفاق بعد وجود الشرط؛ لكوما محلا ها.(القس) فيقع الأول: أي يقع الطلقة الأولى 
وبانت بواحدة؟ لکوشا غير مدحولة ياء ولا عدة لغير الموطوءة فلم تبق محلا للثاني والثالثء وهذا هو الترتيب؛ إذلو 
م يكن الواو للترتيب عنده» و كانت لمطلق الحمع لكان ينيغي أن يقع الطلقات الثلاث عند و جود الشرط.(القمر) 
فلا يتغير إلخ: فإن الواو لطلق الحمع» وهو متحقق في الافتراق أيضًا.(القمر) فلا يتغير إل: لأن الواو لمطلق الحمع 
وهو متحقق في الاجتماع أيضًا.(القم) م يجئ: قإن الإمام وصاحبيه متفقون على أن الواو لطلق الحمع.(القمر) 

وقد مال إخ: اعلم أولا أن الترتيب عد الإمام إا ثبت مو حب الكلام وضرورته لا .عوحب الواو» والضرورة هي 
أن قوله: "إن دحلت الدار فأنت طالق" جلة تامة لا تحتاج إلى ما بعدهاء وأما قوله: "وطالق وطالق" فجملة ناقصة» 
فيتوقف على الحملة الأولى لا عالةء إذ الناقصة مفتقرة إلى الكاملة في إفادة المعئ؛ إذ لو لم يكن العطف لا أفادت = 
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بيان أقسام التقسيم الدالث ۳۷ بحث الواو 


إلى رجحان قوهما في وقوع الثلاث» وهذا كله إذا قدم الشرطء وإن أحره بأن قال: 
"أنت طالق وطالق وطالق إن دحلت الدار" يقع الثلاث اتفاقا؛ لأنه وجد في آحر الكلام 
ما يغير أوله وهو الشرطء ر الأول على آحره فيقعن جلة. 

وإذا قال لغير الموطوءة: "أنت طالق وطالق وطالق" إنما تبين بواحدة» جواب سؤال حر 
على علمائنا ج وهو: أن يقال: إذ أنجز الطلاق بدون الشرط لغير الموطوءة بأن يقول: 
"نت طالق وطالق وطاق فعلماؤنا الثلائة جم اتفقوا على أنه تقع الواحدة ههناء ففهم 


= الناقصة شيئاء فإذا عطفت على قوله: "فأنت طالق" تعلقت بالشرط» وهو قوله: "إن دحلت الدار" بواسطة» 
فكان الأول متعلقا بالشرط بغير واسطةء والثاني بواسطة والثالك بواسطتين بالترتيب» وإذا وحد الشرط ينزلن 
بالترتيب السابق بأن تقع الأولى اول ثم الثانية» فإذا وقعت الأولى لم يبق الحل للثانية والثالئة؛ لكوما غير مدخحولة 
ياء فتبين بواحدة» وأما الصاحبان فقالا: إن موجب الكلام الاجحتماع والاشتراك في الشرط» فساوت الثائية والثالثة 
الأولى في التحقيق بالشرط بلا واسطة» وصار كأنه كرر الشرط بأن قال: "إن دحلت الدار فأنت طالق" "وإن 
دحلت الدار فأنت طالق" "وإن دحلت الدار فانت طالق" فإذا وحد الشرط وقعن جملة واحدة» ثم اعلم آنه لا ينتقض 
أصل الإمام بآية الوضوء؛ لأن الترتيب نمه في الإجاب لا في الواحب كما في قوله: إذا جاء غد فاشتر لي غلامًا 
وجارية واستأحر دابةء أما ههنا فإيقاع مرتب معلق فينزل» واخحتار فخر الإسلام وصاحب "التقوم" قول الصاحبين 
لعله لا قال: في حاشية قمر الأقمار فأنظره نمه ولم أجد وجه اخحتيارما في ما عندي من كتب الأصول» لكن 
الإمام ابن الممام قال ني شرحه "للهداية": وقومما أرحح» ويفهم وجهه أيضًا من كلامه هناك.(السنبلي) 
إلى رجحان قوهما: ويرد على قول الإمام أن العلق ليس بطلاق في الحال بل له صلاحية أن يقع طلاقا عند 
وحود الشرط» فما ل يكن طلاقا في الحال لا يقبل وصف الترتيب؛ لأن الوصف لا يسبق الموصوف» فكان 
العبرة بحال الوقوع ولم يوجد فيه ما يوحب تفرق أزمنة الوقوع كذا قال ابن الملك.(القمر) 
فتوقف الأول إخ: أن أول الكلام يتوقف على آحره إن كان قي الآحر مغير» وههنا الشرط مغيرء فعتد تكلم 
الشرط صارت الثلالة معلقة» فيقعن دفعة عند وجود الشرط . (القمر) 
لغير الموطوءة: إنما قال: هذا؛ لأن المرأة إذا كانت موطوءةء فيقع الثلاث هذا اللفظ؛ لأن الحل باق لثبوت العدة 
بعد الطلاق. (القمر) إذا أنجز: أي أوقع بالفعل بدون التعليق على الشرط .(القمر) 


www.BestUrduBooks.wordpress.com 


بيان أقسام التقسيم الثالث ۳۸ بحث الواو 
لأن الأول وقع قبل التكلم بالثان والثالث» فسقطت ولایته لفوت محل التصرف يعي ما حاء 
الترتيب من الواو بل من التكلم اللسان؛ لأن الإنسان لا یقدر أن یتکلم بثلاٹث کلمات 
دفعة واحدةء فإذا تكلم بالأول ووقع الفراغ عنه لم يبق الحل للثان والثالث بدليل أنه لو قال 


بلا واو: "أنت طالق طالق طالق" بین بالأول بالاتفاق» فعلم أنه لا مدحل للواو فيه» وعند 
الغير الوطوءة 


الشافعي ك يقع الثلاث فيما نحن فيه؛ لأن الحمع بحرف الحمع كالحمع بلفظ الجمع. 


وهو الواو 
واذا زوج آم من رحل بغر إذن مو لاما و بغير ادن الزو ج ٤‏ قال المولى: هذه حرة» 
i -‏ ن 8 i ٤‏ 4 ۴ 
وهذه" متصلاء جواب سؤال آحر على علمائنا جب وهو: انه ٳدا زوج فضرلي امتین 
لشخحص من رجحل آخر» سواء كان بعقد أو بعقدين بغير إذن الزوج وبغير إذن المولى 
كليهما» فقال المولى: "هذه حرة» وهذه" بكلام متصل» فإنه يبطل نكاح الثانية بالاتفاق 
“f i‏ ے ~ . TEE f ٠‏ 2 1 
بينناء فعلم أن الواو للترتيب» وإلا لصح نكاحهماء فأحاب بأن قي هذا المثال إا ييطل نكاح 
الثانية؛ لأن عتق الأول بيبطل محلية الوقف في حق الثانية» فبطل الثاف قبل التكلم بعتقها 


م يبق الحل إل: لأن الحكم لا يتخحلف عن الإنشاء بلا لحوق المغيرء والتكلم بالأول مقدم فإذا تكلم بالأول وقع 
الأول قبل التكلم بالثاني والثالث» والمسألة قي غير الموطوءة وهي تبين بواحدة ولا عدة ها فلم يبق امحل إخ.(القمر) 
بدليل !ل: مرتبط بقوله: ما حاء إڂ.(القمر) فيما نحن فيه: أي فيما إذا قال: "أنت طالق وطالق وطالق" لغير 
الموطوءة.(القس) كالجمع بلفظ الجمع: فصار كما قال: أنت طالق ثلاثاء ونحن نقول: إن الواو ليس بحرف 
الجمع بل هو لطلق العطف» فلا يتيسر ما قال الشافعي غك (القمر) 

بغير إذن إل: إا قال: هذا؛ لأنه لو كان إذن المولى نفذ نكاحهما من حانب المولى.(القمر) فضولي: هو في 
الاصطلاح: من لا يكون وکیلاً ولا أصیلاً ولا وليّا؛ِ من رحل آخر إح متعلق بقوله؛ زوج.رالقر) 

أن الواو: أي لي قوله: هذه حرة وهذه.(القس) محلية الوقف إل: أي بيبطل كون الثانية محلا للنكاح في مقابلة 
اة عال رقف نكاح الأمة» فإنه لو تزو ج أمة نكاحًا موقوفا م ترو ج حرة بطل نكاح الأمة أصلا.(السنبلي) 
فبطل الغا إخ: فعلم أنه م يبطل نكاح الثانية عقتضى الواو» وإغا يبطل بناء على أصل آحر وهو: أن الجمل 
إذا عطف بعضها على بعض ولم يكن في آحر الكلام ما يغير أوله لا يتوقف أول الكلام على آحره.(السنبلي) 
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بيان أقسام التقسيم الثالث ۳4 بحث الواو 

يعيٰ أن هذا الترتيب أيضًا لم جى من الواو بل من الكلام؛ لأن نكاح الأمتين كان 
موقوفا على إحازة المولى وإحازة الزوج جيمًاء فإذا أعتق الولى الأولى أولاً كانت الثانية 
موقوفة» والأولى نافذة» فلزم أن يتوقف نكاح الأمة على الحرة وهو غير جائزء» كما أن 
نكاحها على الحرة غير جائز» فلم يبق للثانية حل توقف إلى أن يتكلم بعتقهاء ويقول: 
"وهذه". وهذا كله إذا قبل فضولي آحر من حانب الزوج؛ لأن الفضولي الواحد لا يتولى 
طرفي النكاح» وقيل: إذا تكلم الفضول الواحد بكلامين بأن قال: "زوحت فلانة من 
فلان وقبلت منه" يتوقف ولا يبطل» وقيل: لا حاجة إلى قوله: بغير إذن الزوج؛ لأن 
حكم المسألة لا يتوقفض عليه؛ وهذا ن الأئمة بهذا القيدء alas‏ 


فلزم أن يتوقف إخ: لأنه لما أعتق المولى الأولى صارت حرة فنفذ نكاحها قبل التكلم بعتق الثانية» ونكاح 
الثائية حين هذا النفاذ موقوف لكوفا أمة بعد لم يؤذن بنكاحهاء فلزم أن يتوقف إلخ» واللازم غير حائز؛ إذ 
لا فائدة ذا التوقف فإنه لوقوع ابحواز عند الإحازة» ولا يجوز نكاح الأمة على الحرة لما روى ابن أبي شيبة عن 
أمير المومنين علي ده "لا تنكح الأمة على الحرة".(القمر) 

غير جائز إل: وقد يناقش بأن امتناع نكاح الأمة على الحرة إنغا هو في الايتداء لا تي البقاء كيف ولو تزوج أمتين 
بعقد واحد ثم أعتققت إحداها لا بيطل نكاح الأحرى وق الابتداء إن اعتبر حال الإنشاء والتوقف» ففي تلك الحال 
كلتاهما أمتان» وإن اعتبر حال النفاذ ففيها كلاها حرتان» فلا وجه لفساد ذلك وأجيب بأن النكاح حقيقة هو 
التافذى فإن الموقوف قي عرضة أن يكون نكاحًا كيف ولا يحل به ما شرع النكاح لأجله فهو نكاح من وجه دون 
وجه فإذا أعتقت الأولى نفذ نكاحها وهي حرة» فلم يبق الأحرى علا لإنشاء النكاح» بل لحقت بانحرمات ما 
دامت أمة» وهذه الحرة تحته» فبطل العقد الموقوف» فلا تنفذ بلحوق الحرية؛ لأن ما بطل لا يعود.(السئيلي) 

فلم يبق إخ: فبطل نكاح الثانية قبل التكلم بعتقها.(القمر) إذا قبل فضولي !خ: لدفع الاعتراض وهو: أن 
قوله: يستفاد الأولى وبطلان الثاني باطل؛ لأن نكاح كل واحد من الأمتين باطل بناء على أن الواحد لا يتولى 
طرقي النكاح.(احشي) فضولي: هو من يشتخل ما لا يعنيه» والراد ههنا: من ليس بو كيل. (احشي) 

لا حاجة إلى قوله إخ: فحينئذ ذكر هذا القول في لمن اتفاقي.(القمر) لا يتوقف عليه: فإنه لو حصل التروج بإذن 
اروج بغير إذن المولى ثم أعتق المولى بهذا الكلام المذكور أي "هذه حرة وهذه" يبطل نكاح الثانية أيضًا.(القمر) 
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بيان أقسام التقسيم الفالث ۳۴٠‏ بحث الواو 
وإن أعتقهما المولى بلفظ واحد بأن قال: "أعتقهما" لا ييطل نكاح واحدة منهما؛ لعدم 
تحقق الجمع بين الحرة والأمة. وإن أعتقهما بكلام مفصول فأجاز الزوج نكاحهما أو 
واحدة منهماء حاز نكاح المعتقة الأولى» ويبطل نكاح الثانية فلا تلحقه الإحازة. هذا إذا 
كان النكاحان في عمل واحك فأما إذا كانا في عقدين» قإن كان مول الأمتين واحدا 
فالحكم كما ذكرناء وإن كانا اثبين فأعتقت الأمتان على التعاقب» فالنكاحان موقوفان . 
فأيهما أحاز الزوج حاز» وإن أجازها معا جاز نكاح المعتقة الأولى. 

وإذا زوج رجلا أحتين في عقدين بغير إذن الزو ج فبلغه الخير» فقال: أحزت نكاح هذه 
وهذه بطلاء كما إذا أجازهما معاء وإن أجازهما متفرقا بطل نكاح الثانية 0 


لعدم تحقق الجحمع إل: أي لا في حال العقد ولا قي حال الإجازة فلرم العقد من حانب المولى؛ لأن حقه ساقط 
بالإعتاق وأما الزوج فإن شاء أحاز نكاحهما وإن شاء أجاز نكاح واحدة منهما بعينه.(القمر) 

الجمع: لا في العقد ولا في وقت الإحازة ولزم العقد.(امحشي) بكلام مفصول: أي أعتق إحداهما وسكت ثم أعتق 
الأحرى.(القمر) ويبطل إخ: لأنه نكاح الأمة على الحرة.(القمر) كما ذكرنا: أي في صور الإعتاق بلفظ واحد 
أو بلفظين بكلام موصول أو بكلام مفصول.(القمس) وإن كانا اثنين: أي كان لكل أمة مولى على حدة.(القس) 
موقوفان: أي على إجحازة الزوج؛ لأما لو انشعا العقد حال كون إحداهما حرة والأحرى أمة توقف النكاحان 
على إجازة الروج؛ إذ لا تضايق في هذا الوقف قإن أحدهما لا علاك للإحازة أو الرد في ملك الآحرء بخلاف ما 
إذا كان المولى واحدًاء فإنه لا أعتق الأولى صار رادا نكاح الثانية؛ لكوها آمة بعد وأنه بسبيل من هذا الرد كذا 
في "التلويح".(القمر) وإن أجازما: أي حال الإعتاق على التعاقب.(القمر) 

جاز إل: لأن حالة الإحازة كحالة الإنشاء» فيصح نكاح الحرة ويبطل نكاح الأمة كذا في "التلويح".(القمر) 

في عقدين: إنما قال: هذا؛ لأنه لو كان نكاح الأحتين قي عقد واحد فهذا النكاح باطل من الأصل لا يتوقف 
على الإجازة كذا قيل.(القمر) بطلا: أي نكاح هذه ونكاح هذه؛ لأنه يلرم الحمع بين الأ حتين.(القس) 

معًا: كأن يقول: أحزت نكاحهما.(القس متفرقًا: أي في الأزمنة المتفرقة بأن قال: أحزت نكاح هذه ثم بعد 
زمان قال: أحزت نكاح الأحرى. [فتح الغفار: ٠۱۸](القس)‏ 

بطل نكاح الثانية: لأن الأول قد صح بلا مراحم والمبطل إنغا جاء على الان .(القم) 
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بيان أقسام التقسيم الثالث ۳۳۹ بث الواو 
هذا أيضًا حواب سؤال مقدر يرد عليناء وهو: أنه إذا زوج أحد رحلا أحتين معا في 
عفدین فبلغ الزوج حير النكاح» فإن أجاز هما الزروج بکلام موصول وقال: "أجحزت 
نكاح هذه وهذه" بطل النكاحان كأنه أجازهما معّا» فهذا يدل على أن الواو للمقارنة 
وإن أجازهما الزوج بکلام مفصول بطل نكاح الثانية بلا شبهة» وهذا استطرادي 
للأول» فأجاب بأن في هذه الصورة إغا بطل النكاحان كلاهما لا لأن اواو للمقارنة؛ بل 
لأن صدر الکلام یتوقف على آخرہ إذا کان نی آخره ما یغیر أوله كالشرط والاستتناء 
إذا تأحرا ق الكلام يكون أول الكلام موقوفا عليهما؛ لأمُما مغيران فكذلك ههنا نكاح 
الشرط والاستناء الشرط والاستناء 
الأخحت الأحيرة يغير أولهما؛ إذ يلزم الجمع بين الأحتين بسبب تزويج الأحيرة» . 

من الصحة إلى القساد 
وهذا استطرادي إخ: يعني أن التعرض ف المعن عن إحازقما مفصولا وقع على سبيل التبعية للأول لا بالأصالة؛ لأنه 
لا دحل له في السؤال كما لا جنفى.(القس) فأجاب إل: حلاصة الحواب: أن هذا ليس لأن مدلول الواو المعية؛ بل 
لأن الكلام موقوف على آحره» فإن وجد في آحره مغر الأول من صحة إلى فساد مغلا عمل بالمغير» ويكون الكلام 
كله بمنزلة كلام واحده وان م يكن فيه مغير الأول يثبت حكم الكلام من حين وجوده كما مر في مسألة الطلاق 
وفيما نحن فيه نكاح الثانية مغير لنكاح الأول من صحة إلى فسادء فيتوقف أول الكلام على أخحره» ويثت حكمهما 
معا فصار أحزت نکاح هذه وهذه بمنزلة أحزت نکاحھما ذا لا لأجل دلالة الواو على المقارنة.(الستبلي) 
بل لأن صدر الكلام إخ: يعن أن صدر الكلام وهو إحازة نكاح الأولى م يوثر وم فد کا وقاذا نل 
يتوقف على آحره وهو إجازة نكاح الثانية؛ لأنه مغير للأول.(القمر) 
ما يغير أوله !ل: قلت: ههنا إيراد هو: أن التخير نوعان: تغير لدلالة اللفظ كتغير الشرط والاستشناء والصفة 
مستفادًا معها لكن لا يصح شرعًا أي لا يفيد حكمه المسبب» فتوقف أول الكلام على آحره المغير بالتغير الأول 
مسلم وواضح بل من ضرورات العربية» وأما توقفه على الآحر المخير بالنوع الثاني من التغير كما في ما نحن فيهء 
ففي محل المنع لا بد له من دليل ولم يظهر لي الآن كذا قاله مولانا عبد العلي في بعض تصانيفه. (الستبلي) 
اذ يلزم الجمع ج وهو حرام؟ لقوله تعالٰی: ران موا تين لحت (الساء:٣۲)‏ (القس) 
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بيان أقسام التقسيم الثالث ۳۲ بحث الواو 


فلذا توقف ول الكلام على آحره فلا جرم یقترنان ف الأرمان. 
آي إجازة نكاح الأول إحازة نكاح الثانية 


وقد تكون الواو للحال» هذا بيان الجاز في معن الواو كما أن كوما للعطف كان بيان 


الحقيقة كقوله لعبده: "د إل ألا وأنت حر" حي لا يعتق إلا بالأداء فالواو ثي قوله: 


'وأنت حر" ليست للعطف؛ إذ لا يحسن عطف الخبر على الإنشاء فيحمل على 
الحال» والحال یکون شرطا وقيدًا تلعامل» فينبغى أن يتوقف العتق على أداء الألف. 
ویرد عليه أن الحال هو قوله: "وأنت حر" لا قوله: "أ5 إل ألا" > فينبغي أن یکون 
الأداء موقوفًا على العتق لا العتق موقوفا على الأداى وأحيب: بأنه من باب القلب 


فلا جرم يقترنان إل لأنه لا توقف صدر الكلام على الآحرء فلا يثبت الحكم إلا معّاء فلزم إحازة النكاحين 
معا وهو جمع بين الأحتين» فلذا بيبطل النكاحان. (القس إذ لا بحسن عطف اخبر: أي أنت حر على الإنشاء 
أي أ إلى ألفاء وإنما قال: لا بحسن ولم يقل: لا يجوز؛ لأن عطف الخبر على الإنشاء قد احتلف فيه» فليس الأمر 
أنه لا يجوز بل الأمر أنه لا بحسن ثم لا يذهب عليك ما فيه أما أولاً فبأن الفقهاء لا يعتبرون وجوه البلاغة في 
اللسائلء وأما انيا فبأن عدم حسن عطف الخبر على الإنشاء لا يوحب تعذر العطف» فكيف يصار إلى اججازء 
فإن الحاز إنما جوز إذا تعذر الحقيقة وهجحرت على ما مر» فلا بد من إثبات تعذر العطف» وتقريره: أن يقال: إنه 
لو كان الواو ههنا للعطف لكان مودي الكلام إيبجاب إلألف على العبد ابتداء وليس للمولى ذلك مع قيام رقية 
العبدء فيلغو الكلام فدعت الضرورة إلى أن يجعل الواو للحال تحاميا عن أن يلغو الكلام فتدبر .(القمر) 

فيحمل على الخال: أي ارا والعلاقة أن الواو لمطلتى العطف» ومن أنواعه العطف بطريق الاجتماع» فجاز أن 
يراد بالواو الحا المقتضية للجمع مع ذي الحال» فصار هذا من قبيل ذكر المطلق وإرادة المقيد.(القمر) 

یکرت شرطا کرو اکال یا ارد لق فينبغي أن يكون إل: لأن الحال أي إلرية كالشرط وابعراء 
موقوف على الشرط؛ لأن الشرط a‏ على الحزاء فينبغي أن يكون إخ.(القمر) من باب القلب ا فالواو 
وإن کان داحلا في الظاهر على قوله: "أنت حر E‏ 
فيكون العتق موقوفا على الأداء وفيه أن القلب حلاف الظاهر لابد له من قرينة» ويعكن أن يقال: إن الحمل على 
القلب بدلالة من قبل المتكلم» فإن غرضه من هذا الكلام ليس إلا إثبات العتق بعد أداء الألف لا قبله وأن التعليق 
إنغا يصح ممن يصح منه التنجيز» وليس في وسع المتكلم تنجيز الأداءء فكيف يصح تعليقه كذا قيل تدبر .(القمر) 


www.BestUrduBooks.wordpress.com 


بيان أقسام التقسيم الثالث ۳۴۲ بحث الواو 
أي كن حرا وأنت مؤد للألف» وبأنه من قبيل الخال المقدرة أي أذ إل ألفا حال كونك 
مقدرا أن الحرية قى حال الأداي فتكون الحرية موقوفة عليه» وبأن الحملة الحالية قائمة مة مقام 


الأداء 


جواب الأمر کأنه قيل: آذ إل الفا" فض ره وبان الرية حال الأداى واال وصف 
في المعئ» والوصف لا يتقدم على الموصوف) فالحرية لا تتقدم على الأداء. 

وقد تكون لعطف ابجحملة» هذا يصلح أن تكون على الحقيقة» وإنا أخرها عن بيان الحال 
ال هي جحاز ليتفر ع عليه الخال المختلف فيه على ما سيأت» ويحتمل أن تكون للمجاز؛ لأن 
أصل العطف هو المشاركة في الحكم لم يوحد ههناء وإنما هي في جرد اللبوت والوقوع. 


المشار كة 

E E Cy E PO a N 
#فاد نوها اندي 4 (الزمر:٣۷) أي مقدرين الخلود حال الدحول.(القس‎ 

الحال المقدرة إل: أي المفروضة» فمعن المثال المذكور في المعن؛ أن أذ إلى ألا حال كونك مقدرًا أي فارضا 
أن الحرية في حال الأداء وإن كان الواقع حلاف ذلك؛ لأن الأداء قبل الحريةء والحرية بعده.(السنبلي) 
قائمة: لكوما مقصودة التكلم. قانمة مقام جاب الأمر !± كان يرد عليه أن جواب الأمر لا يكون إلا فعلاً 
مضارعًا والحملة الحالية ههنا جملة اسمية فكيف يصح كوفا جوابًا للأمر» فقال الشارح ممحيبًا لذلك كأنه قيل: أذ إلى 
ألا إخ فافهم.(السنبلي) كأنه قيل إ: فكانت الحرية متعاقة بالأداء وموقوفة عليه» فإن العن إن أديت إل ألا فتصر 
حرا واعترض عليه ابن املك بأن كوما قائمة مقام حواب الأمر بجرد اصطلاح» فلا يلتفت إليه» فلو كان معن 
الكلام أذ إل ألا تصر حرا م يبق واو الحال وكلامنا فيه.(القمر) حال الأداء: فيه أن الحرية حال المؤدي لا حال 
الأداء تأمل.(القمر) لا تنقدم على الأداء: فلا يعتق إلا بالأداء.(القمر) هذا: أي كون الواو لعطف الحملة.(القمر) 
وإنما آخرها: أي الواو الي لعطف الحملة.(القم) وإنما أخرها إل: هذا دفع توهم تقريره: أن قول المصنف 
لعطف الحملة لما أمكن أن يكون بيائًا لمعي الواو حقيقة» فلزم على هذا التقدير في عبارة المصنف وقوع معن بجازي 
للواو بين معنييه الحقيقيين» فاحتل الكلام بذلك» فدفعه بقوله: وإغا أخحرهاء وتقريره ظاهر.(السنبلي) 
ليتفر ع إخ: وفيه إشارة إلى رد ما قال أعظم العلماء أي مولانا عبد السلام أعظمي بث من أن كون الواو لعطف 
الجملة ليس حقيقة الواو وإلا فذكره بعد الحال مشكل.(القس) الخال المختلف فيه: أي ما إذا قالت امرأة: 
"طلقي ولك آلف درهم".(القمر) المشار كة: أي بين المعطوف والمعطوف عليه.(القمر) ههنا: أي في عطف 
الحملة على الحملة.(القمر) جرد النبوت والوقو ع: لأن الحملتين لا تشارك بينهما في الحكم.(انحشي) 
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بيان أقسام التقسيم الثالث r4‏ بحث الواو 
فلا جب به المشاركة فى الخبر كقوله: "هذه طالق ثلا وهذه طالق" فتطلق الغانية واحدة فقط؛ 
لأن كلا من الحملتين تامة لا يفتقر إحداهما إلى الأحرى» والعطف ليس إلا محرد سياقة الكلام. 

وكذا في قوطما: "طلقيٰ ولك آلف درهم" حى إذا طلقها لا جب شيء للزوج عليها عند 
أبي حنيفة سه؛ لأن قوها: "ولك ألف' ا وليس للحال حي يكون 
شرطًا؛ لأن أصل الطلاق أن يكون بلا مال؛ لأنه إن ذکر الال سی حلعًاء ویصیر ینا من 
جانبه» وليس أيضًا من صيغ الوعد والنذر حن يلزم عليها وفاؤه» فكان لغْوًا وفيه اسل 

وقالا: إا للحال فيصير شرطا وبدلاء فيجب الألف يعن أن عندهما هذه الواو ليست 
للعطف كما كانت عنده بل للحال» والحال قي معئ الشرط للعاملء فيصير كأما قالت: 
"طلقي"» والحال أن لك الفا على فلمًا قال: "طلقت" كان تقديره طلقت بذلك 


الشرط» فكان معاوضة في معن الخلع» فيحب الألف ويكون الطلاق بائئا. 

للزوج على الزوجة 
المشار كة: أي بين الحملة المعطوفة والحملة المعطوفة عليها.(القم) فتطلق الثانية !خ: إذ ليس ذكر العدد في 
الحملة الثانية ولو كان غرض المتكلم المشا ركة في الخبر لقال: هذه طالق ثلانا وهذه» فيكون عطف المفردء ويلزم 
الشركة في الخبر.(القمر) يمينا من جانبه: أي من جانب الزوج؛ لأن الزروج يصير معلقًا للطلاق على قبوها لمال 
والتعليق بالشرط يين.(القم) وليس: آي قوله: "ولك آلف درهم".(القر) ٍ 
صيغ الوعد إخ: صيغة الوعد بأن تقول مثلا طلقيي أودي للك الف درهم وصيغة النذر يان تقول مثلا طلقيٰ 
وعلىّ لك ألف درهم.(احشي) وفيه تأمل: لعله إشارة إلى أن هذا الكلام وعدة ألف ألبتة» فيجب الألف بالوعدة 
وليس عوضًا عن الطلاق» قال الحموي في شرح "الأشباه": قال السبكي: ظاهر الآيات والسنة تقتضي وحوب 
الوفاء انتهى وي "الأشباه" الخلف لي الوعد حرام كذا في أضحية "الذخيرة" انتهى.(القمر) 
فكان معاوضة إخ: فإن سؤال الطلاق من الرأة يكون بطريق المعاوضة في غالب الأمرء فقوها: "طلقي" يكون 
.ععن خالعي» فكأما قالت: "حالعني ولك ألف درهم" والمحواب من الإمام: أن أصل الطلاق أن يكون بلا مالء 
والمعاوضة فيه من العوارض»ء وأصل الواو العطف فلا يترك ما هو الأصل برعاية العوارض» فإن ترك القوي 
برعاية الضعيف باطل.(القمر) ويكون الطلاق: بائنا كما هو حكم الخلع على ما مر.(القمر) 
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بیان أقسام التقسيم الدالث Fro‏ جحث الفاء 
[إخث الفاء] 
hÈh}hlhj}jنمآm eo‏ 

حي المعطوف عن المعطوف عليه بزمان وإن لطف أي قل ذلك الزمان بحيث لا يدرك؛ 
پک ارما ام ایا ان را تسیر ی مع" وإطلاق التراحي 
ههنا بالمعى اللغوي لا الاصطلاحي الذي كان مدلول "م '. 

أي التأحر .عهلة 

فإذا قال: "إن دحلت هذه الدار فهذه الدار فأنت طالق" فالشرط أن تدحل الثانية بعد 


الأول ہا تراخ» فإن م تدحل الدارين أو دحلت إحداها فط أو دحلت الأول بعد 
الثانيةء أو دحلت الثانية بعد الأولى بتراخ م تطلق؛ لأنه لم يوجد الشرط. 


أي لكون إخ: لا كان يفهم من ظاهر كلام المصنف أن الفاء موضوعة للمعنيين آي الوصل والتعقيب وليس 
كذلك أحاب عنه بعض الشارحين بأن الواو عع "مع"» والمعن أن "الفاء" موضوعة للوصل مع التعقيب» وإليه 
يشير الشارح بقوله: أي لكون إخ.(القمر) 
أي لكون المعطوف إخ: فلا يرد أنه يفهم من عبارة الماتن أن للفاء معنيين: أحدها: الوصلء والثاني: التعقيب» 
وليس كذلك» بل امجحموع معن واحد فافهم.(السنبلي) 
وإن لطف: قال بحر العلوم أي مولانا عبد العلي سقه: إن هذه العبارة توهم أن تراحي المعطوف عن المعطوف 
عليه بزمان كثير أيضًا مدلول "الفاء"» فإن معن العبارة إن نم يلطف ذلك الرمان» Ea‏ 
فحق العبارة أن يقول: فيتراحي المعطوف عن المعطوف عليه بزمان مع الوصل» ولك أن تقول: إن معن عبارة 
المصنف أن تراحي المعطوف عن المعطوف عليه بزمان ضروري في الفاء وإن كان ضروريًا أن يكون ذلك الزمان 
لطيقا قليلا فتدبر.(القس وإن لطف إخ: لا كان يرد عليه أن المفهوم من لفظ لطف كون الرمان عمدة لا فضلة 
ولا معن له ههنا كما هو بين فاجاب بأن المراد منه ههنا قلة الزمان لا أفضليته والله أعلم.(الستبلي) 
أي قل: تفسير لقوله: لطف.(القس) فيه: أي في مقارنة المعطوف مع العطوف عليه.(القس 
وإطلاق إخ: دفع دحل مقدر تقريره: أن تراحي العطوف عن المعطوف عليه إنغا هو مدلول "م" لا مدلول 
الفاء» فلم قال المصنف: فتراحي المعطوف عن المعطوف عليه؟(القمر) 
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بيان أقسام التقسيم الثالث ۳۳٦‏ حث الفاء 
وتستعمل في أحكام العلل على سبيل الحقيقة؛ لأن الفاء للتعقيب» والأحكام تعقب 
العلل وتترة بالذات وإن كانت مقارنة ها بالزمان. 

الل ورت عا ات واب کا عار ف ار 

فا قل: عت مك هذا اليك بكلا وال ال او ر" بكرن غرلا للبيع آي قبلت 


فحررّت؛ لأنه رتب الإعتاق على لإاب و وع ل بوت رل بطر ا 
ي اقضاء ا 


ولو قال: هو حر ا و وهو حر ' لا یکون قبل لی فيحتمل أن يكون إخبارا عن الخرية الثابتة 
قبل الإيجاب» وأن يكون إنشاء للحرية بعد القبول فلا يثبت القبول والإعتاق بالشك. 
وقد تدخل على العلل إذا كانت ما تدوم E TTT‏ 


وتستعمل في أحكام العلل: أي تدحل عليهاء إنما قال: أحكام العلل ولم يقل قي الأحكام؛ لأن الأحكام رعا 
تطلق على العلل أيضًاء فيشتبه المقصود حينعلٍ على أنه لما كانت بين العلة والحكم مقارنة كان لمتوهم أن يتوهم 
أن "الفاء" لا تدحل على حكم العلةء فإن الحكم لا يتراحى عن العلة» فصر ح بالعلل دفعا هذا التوهم. (القمر) 
على سبيل الحقيقة: فيه أن المراد بالتعقيب في الفاء التعقيب الزماني على ما يفهم من أكثر الكتب فاستعمال 
"الفاء" في أحكام العلل كيف يكون على سبيل الحقيقةء فإفا لا تكون متعقبة عن العلل بحسب الزمان. (القمر) 
لأن الفاء للتعقيب إل: حواب سؤال» وهو: أن الفاء وضعت للتعقيب والعلة مع الحكم مقارنان في الوجود على 
الأصح كالاستطاعة مع الفعل» فكيف يدحل الفاء على الحكم.(امحشي) وإن كانت مقارنة إخ: دفع دحل تقريره: 
أن انفكاك المعلول أي الحكم عن العلة لا يجوز فكيف يصح الحكم بكون الأحكام متعقبة عن العللء وخحلاصة 
الدفع: أن التعقيب بحسب الذات والمعية والمقارنة بحسب الزمان ولا تناقض فيه لاختلاف الحهة. (السنبلي) 

فإذا قال: أي مالك العبد للأحر.(القمر) بطريق الاقتضاء: فإن إثبات الحكم الثاني أي الحرية موقوف على القبول 
فهو يقتضيه.(القم) فيحتمل !خ: كانه أيضًا حواب لسؤال مقدر تقريره: أن قوله: وهو حر وإن لم يوجب إنشاء 
الحرية بعد القبول لكن لا بمنعه مانع أيضًاء لكونه في الظاهر إنشاء للحرية» وحلاقه حلاف الظاهر لا يرجحع إليه 
إلا بدليل» فأجحاب بأن هذا القول كما يحتمل كونه إنشاء للحرية؛ كذا يحتمل كونه إحبارًا عن الحرية؛ كذا يحتمل 
كونه إحبارًا عن الحرية الثابتة قبل الإيجاب» فالقبول والإعتاق مشكوك فيه وبالشك لا يثبت شيء.(السنبلي) 

إخبارًا عن الحرية إل: فيكون هذا القول ردا للبيع.(القمر) وقد تدخل إخ: أشار بلفظ "قد" إلى أن دخحول 
"الفاء" على العلل قليل.(القمس) !ذا كانت: أي العلل ما تدوم» وفيه أن دحول "الفاء" لا يختص بالعلة الي ها 
دوام ألا ترى إلى ما يقال: "لا تصل فإن الشمس طلعت".(القمر) 


www.BestUrduBooks.wordpress.com 


بيان أقسام التقسيم الال ۳۳4۷ بحث الفاء 
فتكون موجودة بعد الحكم كما كانت موجودة قبل الحكم» فيحصل التعقيب الذي كان 
اول الفاء وإن لم يشترط الدوام تي العلة لا يحسن دحول الفاء عليها؛ ا تتقدم الحكم 
فک ن ل 0 ak‏ "أبشر فقد أتاك الغوث"» فإن إتيان الغوث وإن كان 
آنا لکن ذاته دائمة ت بقى إلى مدَة فيكون سابقًا على البشارة ولاحقا عنهاء فيتحقق معن 
اتعقيب» فيدحل عليه الفاى وهذا ما شرطه فخر الإسلام احتيالاً لمعن التعقيب» وذكر صاحب 


دوام العلل 
"التوضيح" وغيره أا إا تدحل على العلة إذا كانت علة غائية ليكون وجودها مؤخرًا عن 


العلول» فيتحقق معن التعقيب» والكلام فيه طويل كقوله: "د إل ألا فأنت حر" أي أ 
ا آلا لاناك حر فیعتق ف الحال» فالحرية دائمة الوجحود حيیث کانت موجودة قبل الأداء 
وتبقى بعده إلى مدت و على أداء الألف بل يكون حرا ويصير الألف ديا عليه. 


کک ن یگرن قدیرم E‏ فيصر جوابًا للأمر وتتوقف 


قوله: انت حر 


فتكون موجودة إل: دفع دحل تقريره: أن دخحول الفاء على العلل حلاف وضع له؛ لأن العلل لا تكون متعقبة 
عن الأحكام و"الفاء" وضع للتعقيب» فأحاب بذلك القول» وتقرير الدفع: لا يحتاج إلى البيان. (السنبلي) 

كما يقال: أي لن هو قي ضيق أو قيد ظالم إذا ظهر أثار الفراح والخلاص.(القمر) لكن ذاته دائمة: وفيه أن 
مدحول "الفاء" وهو الإتيان ليس بدائم وما هو دائم أي ذات الغوث ليس بعدخول الفاى ولا يبعد أن يقال: إن 
المراد بإتيان الغوث وجوده وهو يدوم فصار ما هو مدخول "الفاء" دائميًا.(القمر) المعلول: لأن العلة الغاية 
توجد قي الخارج بعد المعلول.(الحشي) والكلام فيه طويل: والله أعلم ما ذا أراد به الشارح إن أراد به 
الاعتراض فقد حررته» وإن أراد به التحقيق فأصغ إلى ما قال بحر العلوم مولانا عيد العلي بك: من أن الفاء 
الداحلة على العلل لإفادة العلية لا لإفادة التعقيب» فكون العلة دائمة ومتحققة بعد المعلول لا يشترط»ء وكذا 
لا يشترط كون العلة غائيةء وحينعل فالفاء مشتر كة بين التعقيب والعلية فافهم.(القمر) 

فلا تتوقف على أداء الألف إل: لأنه لا دلالة في الكلام على التعليق والتوقف» وإنغا يصار إلى دحول الفاء 
على العلة لتعذر حقيقتها وهو العطف؛ لأن عطف الخير على الإنشاء غير جائز. (السنبلي) 

عليه: أي على العبد الذي صار حرًا.(القمر) التعقيب: وفيه عمل جقيقة الفاء. (الحشي) 
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بيان أقسام التقسيم الثالث ۳۸ بحث الفاء 


أجيب: بأن الأمر إنما يستحق الجواب بتقدير كلمة "إن" وكلمة "إن" إنغا تجعل الماضي 
والمحملة الاسمية معن المستقبل إذا كانت ظاهرة أما إذا كانت مقدرة فلا تحعلهما .معن 
المستقبل» فلا يقال: "ائتي أكرمتك وأنت مكرم". 

وتستعار معنى الواو في قوله: "له على درهم" فدرهم حي لزمه درهمان» بيان للمعن الجازي 
في الفاء بعد بيان حقيقتها؛ لأن الفاء في قوله: "فدرهم" لا حكن أن تكون للتعقيب؛ إذ 
التعقيب إغا يكون في الأعراض دون الأعيان» والدرهم عين لا يتصور فيه التعقيب إلا بسب 


الوحوب في الذمة» والحال أنه م يباشر سببًا أحر بعد التكلم بالدرهم الأول حي يكون 


القائل 


و حوب هذا عقيب الأول» فلا بد أن ر در شمان» وقال الشافعي رت: 


آي الدرهم التان 


U‏ ت س اا جل 6 ااي وق "فهو درهم" فیلزم درهم واحد. 


أجيب إل: هذا أحسن ما قال البعض في جوابه من أن الإضمار حلاف الأصل» فإذا صح الكلام بدونه لا يصار 
إليه من غير ضرورةء فإنه يرد عليه أن دحول الفاء على العلة أيضًا حلاف الأصل؛ لأن موجبه الترتيب والعلة 
سابقة على الحكم وإن كان له جواب أيضًاء وهو أن في دول "الفاء" على العلة عمل مقيقة "الفاء" من وجه؛ 
لن العلة لما كانت مستدامة محصل الترتيب» فكان أولى من الإضمارء وأما ما أجاب به الشارح ست بقوله: 
وأجحيب بأن الأمر إنما إل فهو سالم لا يرد عليه شيء فافهم وتدبر. بأن الأمر إل: تقريره: أن حواب الأمر 
لا المستقبل؛ لأن الأمر إنما يستحق الحواب بتقدير كلمة "إن"» وكلمة "إن" عل الاضي والحملة الاسمية 
معن المستقبل» لكن كلمة "إن" إنما تجعل الاضي والحملة الاسمية معن المستقبل إذا كانت ظاهرة ملفوظة 
إذا كانت مقدرة فلاء كما تقول: "إن تأتي أكرمتك" ولا يقول: اتن أكرمتك بل يجب أن تقول: ٠"‏ 
أكرمك" وكذا في اللحملة الاسمية تقول: "إن تأتيٰ فأنت مكرم" ولا تقول: "ئت فأنت مكرم" E‏ 
وتستعار: أي الفاء ععن الواوء وهذه الاستعارة من قبيل ذكر المقيد وإرادة المطلق؛ لأن الواو لمطلق العطف.(القمع 
معن الواو: لمشاركة الفاء الواو في نفس العطف. [فتح الغفار: ص٠‏ ۱۸[](النحشي) 
وقال الشافعي بت إخ: ونقول: فيما قاله ترك حقيقة "الفاء" من كل وجه» وفيما قلا وإن بطل التعقيب بقي 
معن العطف» وفيه عمل جحقيقة الفاء من وجحه» وهو أولى من الإهدار.(السنبلي) 
كأنه قيل إخ: إعاء إلى أن التأكيد ههنا بحذف البتدأء ونحن نقول: إنه يلزم على هذا إضمارء والجحاز آهون من الإضمار على 
أن فيما ذكرنا مل الكلام على التأسيس» وفيما ذكره الشافعي بلق حمله على التأكيد» والتأسيس أولى من التأكيد.(القس) 


www.BestUrduBooks.wordpress.com 


بيان أقسام التقسيم الثالث ۳۹ بحن "م" 
[حث "'] 

و "ثم" للتراخي بمنرلة ما لو سكت ثم استأنف» فإذا قال: "أنت طالق ثم طالق" فكأنه 
سكت على قوله: "أنت طالق" وبعد ذلك قال: "ثم طالق" وهذا هو الكامل ف التراحي أي 
في التكلم والحكم جيعًاء وهو مذهب أبي حنيفة سله؛ لأن التراحي في الحكم مع الوصل قي 
التكلم متنع في الإنشاءات» فلمًا كان الحكم متراحيًا كان التكلم متراخحيا تقديرا» وعندها 
التراحي في الحكم مع الوصل قي التكلم عملا بالظاهر؛ لأن ظاهر اللفظ موصول مع الأول» 
والعطف لا يصح مع الانفصال» فكان الأولى هو التراحي قي الحكم فقط» ومرة هذا 
الخلاف ما بيّنه بقوله: حت إذا قال لغير المدحول ها: "أنت طالق ثم طالق ثم طالق إن 
دحلت الدار" فعنده يقع الأول ويلغو ما بعده؛ لأن التراحي لا كان في التكلم فكأنه 


للتراخي: أي تراحي وجود المعطوف عن المعطوف عليه» فإذا قلت: "حاعني زيد ثم عمرو" وكان المعى أنه وقع 
بينهما مهلة.(القمر) وهذا هو الكامل !خ: فيه إعاء إلى دليل الإمام الأعظم تقريره: أن "ثم" موضوعة لطلق التراحي» 
والطلق ينصرف إلى الفرد الكامل» والكامل في التراحي هو التراحي في التكلم والحكم جِيعًاء ولو كان التراحي في 
الحكم دون التكلم كما قال صاحباه لكان ثابنًا من وحه دون وحه. وفيه: أن هذا النحو من الكمال أي جعل الوصل 
الموحود الثابت في التكلم هدرًا لا يساعده العرف من أهل العرب واللغة في كلمة "م" تأمل.رالقمس) 

مدع إل: فإن الأحكام لا تتراحى عن التكلم في الإئشاءات» فلما كان إلخ ثم لا يخفى ما فيه» فإن هذا الدليل 
مختص بالإنشاءات» فلا يثبت كون "ثم" للتراحي تي التكلم والحكم جميعًا في الأحبار تأمل.(القس) 

حت إذا قال إخ: قلت: بيان الاحتلاف بين أبي حنيفة سق وصاحبيه قي هذه المسألة وهي أربعة أوجحه؛ لأنه إما 
إن علق الطلاق بكلمة "ثم" في غير المدحول ها أو ثي المدحول جما وقي كل واحد إما إن أحر الشرط أو قدمه» 
ففي الأولى أي بي غير المدحول مما بتقدم الشرط عنده يتعلق الأولى بدحول الدار» وتقع الثانية في الحالء ولغت 
الثالئةء وق الثان أي في غير المدحول ها بتأحير الشرط وقعت الأولى قي الحال ولغت الثانية والثالثة» وقي الثالثة 
أي في المدخحول ها بتقدم الشرط تعلقت الأولى بدحول الدار» وتقع نتان في الحال» وقي الرابعة أي تي المدحول 
جا بتأحير الشرط وقعت ثنتان في الحال وتعلقت الثالثة بدحول الدار. (الستبلي) 
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بيان أقسام التقسيم اثالث ۲4٠‏ بن د 
قال: "انت طالق" وسکت على هذا القدرء› فوقع هذا الطلاق وم بق حلا ڄا بعده؛ 


لأنما غير موطوءة فيلغوء وهذا إذا أحر الشرط. 


فلا عدة ها 


ولو قدم الشرط بان قال: "إن دحلت الدار فأنت طالق ثم طالق ثم طالق" تعلق الأول به 
ووقع الثاني ولغا الثالث؛ لأن الأول متصل بالشرط فلا بد أن يكون معلقًا به تم نا 
سكت وقال: "طالق" وقع هذا الاي قي الحالء ثم لا قال: "طالق" لغا هذا الثالث؛ لعدم 
احلء وفائدة تعلق الأول: أنه إن ملكها ثانا بالنكاح ووجد الشرط يقع الطلاق حينعلٍ 
بالتعليق السابق» ولا يقال: إذا كان التراحي في التكلم بقي قوله: "طالق" بلا مبتدأًء 
فکیف یقع؛ لأنا نقول: يضمر المبتداً بدلالة العطف؛ لأنه ضروري» فكأنه قال: ثم أنت 


ق الثاني 


فوقع هذا الطلاق: أي في الحال لعدم تعلقه بالشرط لوحود السكوت الفاصل.(القمر) فيلغو: أي ما بعد 
الأول وهو الثاني والثالث.(القمر) وقع هذا الثايي !خ: لوحود الحل» فإن الطلاق الأول لم يقع ثي الحال.(القمر) 
عدم احل: لأا بانت بالطلاق الثاني بلا عدة.(القم وفاندة تعلق ا جواب سۇال تقریره: أنه ينبغي أن يلغو 
الأول أيضًا؛ لأن غير الموطوءة بانت بواحدة بلا عدق فلا فائدة ثي بقاء الأول معلقا بالشرط لعدم الحل حينعٍ؟(القس) 
لاف الشرط إخ: دفع دحل تقريره: أنه لم لا يقدر الشرط حن يتعلق الثاني والثالث به كتعلق الأول به؟.(القمر) 

تقديره: فيقع ني الحال ولا يعلق بالشرط.(انحشي) وقالا إخ: قلت: قال صاحب "المسلم": وقوهما أشبه» وقال 
مولانا عبد العلي صاحب مطلع الأسرار الإلمية في شرح المنار: بان التراحي في التكلم إن كان فإما أن يكون مفاد 
كلمة "م" وهو بديهي البطلانء قإنه لا دلالة له إلا على التراحي إما أنه في التكلم فلا يفهم وإما أن يكون لازمًا 
له لزومًا حارجيًا وهو أيضًا باطل؛ لأن الوصل موجود بالضرورةء وإما أن يكون لازمًا ذهنيًا عرفيا أو عقلًا فذلك 
أيضًا باطل؛ فإنا تسمع كلمة "م" ونفهم مدلوله ولا يخطر بالبال التراحي في التكلم أصلاء وإما أن يكوت لازا 
شرعيا بأن جعل الشارع هذا الوصل كلا وصل» ورتب عليه أحكام التراحي» فلايد من إيانته بدليل صاف عن 
غوائل الشيهات هذا انتهى كلامه» فثبت ممذا ضعف كلام الإمام بل وما بين العلماء من توحيهات كلامه = 
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بحٺ "۾" 
يتعلقن جيعًا ويتزلن على الترتيب؛ E‏ 


عند وجود الشرط 


العبارة» فيتعلق الكل بالشرطء سواء قدم الشرط أو أحر» ولكن تي وقت الوقوع ينزلن 
على الترتيب» فإن كانت مدحولاً ما يقع الثلاث» وإن لم تكن مدخولاً ما يقع الأول 
وبانت به ولا يقع الثاني والثالث» وأما عند أي حنيفة ب فإن كانت غير مدحول جا فقد 
علمت حااء وإن كانت مدحولاً ماء فإن قدم الحراء يقع الأول والثانن في الخال وتعلق 
الغالث بالشرط, فكأنه سكت على الأولينء ثم قال: "أنت طالق إن دحلت الدار"» وإن 
قدم الشرط تعلق الأول بالشرط ووقع الثاني والثالث في الحال؛ ها قلغا هكذا قيل. 

وني قوله عخ#: "فليكفر عن ينه ثم ليأت بالذي هو حير" بيان بجاز كلمة "ثم" بعد بيان حقيقتهاء 


= فهو أيضًا لا بخلو من ضعف ووهن مفلا قالوا: إن الإمام إغا أهدر الاتصال التكلمي قولاً بكمال التراحي» 
وهذا غير واف فإن هذا التحو من الكمال أي جعل الموجود الثابت هدرًا لا يساعده العرف في كلمة "م" 
ووحه صدر الشريعة بأن الإمام إنغا قال: ذلك؛ للا يتراحى حكم الإنشاء عنهء والأصل عدم التراحي» وهذا 
أيضًا غير واف؛ لأن كلمة "ثم" مانعة عن الوصل في الحكم كما يكون الشرط مانعا وحاكم بعضهم بأنه على 
تقدير جواز تخصيص العلة يتم هذا بإبداء المانع وإما على تقدير حواز تخصيص العلة فلا بد من هذا القول أي 
التراحي في التكلم» لأنه لو تراحى الحكم فقط عن التكلم بهء لزم تخصيص العلة وهو التكلم. قال صاحب 
"مطلع الأسرار الإلمية" في بعض كتبه: أنه إن سلم بطلان تخصيص العلة» فلا يتم أيضًاء فإنا لا نسلم أن الإنشاء 
علة لوجود الحكم بالفعل» بل على حسب اقتضاءه» فأنت طالق؛ إذ معناه طالق في الحال صار سببًا لوقوع 
الطلاق في الحالء وإذا زيد عند الدحول صار علة للوقوع عنده» فيجوز أن يكون إذا زيد كلمة "م" يكون 
سببًا للوقوع متراحيًا عن الأول» وقيل في توحيه كلام الإمام أقوال أحر لا تطيل الكلام بذ كرها. (السنبلي) 
يتعلقن: أي الطلقات الثلاث بالشرطء وقال قي "المسلم": إن قول الصاحبين أشبه بالصواب.(القمر) 
وبانتث به: أي بانت المرأة بالأول بلا عدة؛ لأها غير مدحولة.(القمر) 
يقع الأول والثاي في الخحال: لأن المرأة المدحول ها محل هما.(القمر) 
لا قلنا: من أنه وقع السكوت على الأول» ثم وقع التكلم بالآخرين وهي عل للطلاقين الأحرين.(القمر) 

يمينه: المراد به الحلوف عليه كماف قوله تعالى: ولا تعلو ال عَرْضة لأَیمانک4 (البقرة:٤‏ ۲۲) 
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بيان أقسام التقسيم الثالث 4 بحث "م" 
وحواب سؤال مقدر» وهو: أن الشافعي ب يقول بجواز تقدم الكفارة با لمال على الحنث؛ 
لأنه ءل قال: "من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منهاء فليكفر عن ينه ثم ليأت 
بالذي هو حير" فإتيان الخير كناية عن الحنث» وذكرها بلفظ "ثم" بعد التكفيرء فعلم أن 
تقلم الكفارة على الحنث جائزء فأحاب المصنضف بث أن لفظ "ثم" في هذا الحديث استعير 
معن الواو عملا جقبقة الأمر تدل عليه الرواية الأحرى» وهي قوله عا#: "فليأت بالذي هو 
حير ثم ليكفر عن ينه" فإنه يقتضي تقدم الحنث على الكفارة» فوحب التطبيق بينهما 
بأن يجعل "م" ثي الرواية الأولى .معن الواو» فيفهم منه وحوب كلا الأمرين أعي الكفارة 
E a e‏ 


من حلف على ين ا کذا روی الطبراني من حدیث E‏ 
"ختقصر المنار"» وروى أبو داود عن عبد الرحمن بن سمرة قال: قال لي البي ڪ: يا عبد الرحمن بن ”مرة "إذا 
حلفت على عين فرأيت غيرها حيرا منها» فكفر عن ينك ثم ائت الذي هو حير" وللمراد باليمين ما عليه جين» 
وإنغا سمي الحلوف عليه يمينا لملابسة ما.(القمر) أستعير إل: والعلاقة: أن "الواو" لمطلق العطف و "م" لعطف 
مقيد» فكانت هذه الاستعارة من قبيل إطلاق اليد وإرادة المطلق. (القمر) 

عملا بحقيقة الأمر: وهو الوحوب» والتوضيح: أنا لو عملنا صقيقة "م" لا بعكن اس بحقيقة الأمر وهو قوله 
"فليكفر"» إذ التكفير قبل الحنث غير واحب إجاعاء وإن كان جائرًا عند الشافعي رتب فيتفوه بكون الأمر 
للإباحة وغيرهاء وهذا ججازء ونا كان لقائل أن يقول: إن التجوز في الحرف أي "ثم" ليس أولى من التجوز في 
الفعل أي الأمرء فليكن الأمر للإباحة ثلا ويكون "م" على الحقيقة؟ أجاب عنه المصنف بقوله: تدل عليه أي 
على كون "م" معن الواو الرواية الأحرى وهو ما في "الصحيحين" عن عبد الرمن بن ”مرة قال: قال رسول الله 14: 
يا عبد الرحمن بن مرة إذا حلفت على يمون فرأيت غيرها حيرا منها فكفر عن مينك وائت الذي هو خيرء ويهذا 
البيان انحل عبارة المعن» وما أورد الشارح ذيل قول الم الرواية الأحرى وهي قوله عة: فليأت إلى لم أجده في 
كتب الحديث الحاضرة وقال ابن الممام: إن هذا اللفظ غير معروف كذا قي "الصبح الصادق" وبناء عليه 
احتاج الشارح إلى التطبيق بين الروايتين قال ما قالء وانحر الكلام بالتطويل بى إلى الملال.(القمر) 


* د 
مر خرججه. 
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بيان أقسام التقسيم الثالث UES‏ ججث كلمة "بل" 
من الرواية الأحرى ولم يعكس؛ لأن تقدم الكفارة على الحنث غير واحب بالاتفاق. 
غايته: أنه جائز عند الشافعي بم فلو عملنا بالرواية الأولى يازم وحوب تقلم الكفارة على 
الحنث وهو حلاف الإجماع» ويلزم تخصيص الكفارة بالمال من غير مرجحع» ويلزم إلغاء الرواية 
الأحرى؛ فلذا عملنا بالرواية الأحرى وجعلنا لفظ "ثم" في الأول .معن "لواو" وليبقى الأمر 
على حقيقته؛ لأن الجاز في الحرف خير من ابجاز في الفعل يحمل الأمر على الإباحة ونحوها. 
اندب رغيره 
[بحث كلمة "بل'] 
وبل لإتبات ما بعدهء و الإعراض ا سبيل التدارك أي تدارك الغلط .معى أنا 
غلطنا في تكلم ما قبل "بل"؛ إذ م يكن مقصودا لنا وإنغا المقصود ما بعده r‏ 


ولم يعكس: أي م يجعل "ثم" في الرواية الأولى على الحقيقة وتي الثاني للمجاز.(القمر) 

أنه: أي تقدع الكفارة على الحنث.(القمر) جائز عند الشافعي ب: لأنه يقول: إن الحالف أذى الكفارة بعد 
السبب وهو اليمين بأشبه التكفير بعد ابحرح» وقيد بالمال؛ لأن ظاهر مذهبه أن الصوم لا يجوز؛ لأن العبادات 
البدنية لا تتقدم على وقت الأداء وقي وحه يجوزء وهو قوله القدع» ولنا: أن الكفارة لستر الحنايةء ولا جناية 
ههناء واليمين ليست بسبب؛ لأنه مانع غير مفض» وبخلاف الحرح؛ لأنه مفض إلى الموت كذا في "المداية" 
وبعض حواشيه» وقال الإمام أبن الممام: وليس في شيء من الروايات الحتبرة لفظ "ثم" إلا وهو مقابل بروايات 
کیره بالواوی فينزل منزلة الشاذ منها فيجحب جلها على معن الواو هلا للقليل الأقرب اى اللفظ على الكثيرء 
وقال بعد عبارة "م" لو فرض صحة رواية "م" كان من تغيير الروايات إذا ثبتت الروايات في "الصحيحين" 
وغیرها من کتب الحدیث بالواو» فالراحب حمل القايل على الكثير الشهير لا عكسه فتحمل "م" على 'الواو" 
ال امتلأت كتب الحديث منها دون "م ".(الستبلي) ويلزم تخصيص إخ: أي لو عملنا بالرواية الأولى يلرم تقدم 
الكفارة بالمال أو بالصوم على الحدث مع أن الشافعي ب يجوز تقدع الكفارة بالمال على الحدث لا تقديم الكفارة 
بالصوم على الحنث» فيلزم تخصيص الكفارة بالمال من غرر مر حح.(القمر) 

بالمال: لأن تقدم كفارة غير الال لا يجوز عنده أيضًا.(المحشي) انجاز في الحخرف خير إخ: قلت: لأن الحرف ليس 
في شيء من عمدة الكلام لا مسندًا ولا مسندًا إليه.(السنبلي) بحمل إخ: بيان طريق لجاز في الفعل.(القمر) 

إذ م يكن: أي الإحبار ما قبل بل» وفيه إعاء إلى أنه ليس للمراد بالغلط أنه غلط قي العبارة أو قي الت ركيب» بل 
المراد أنه غلط .ععى أنه م يكن مقصودا لنا. (القمر) 
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بيان أقسام التقسيم الثالث ET:‏ بحث كلمة "بل" 


لا أنه خطأً في الواقع ونفس الأمرء فإذا قلت: "حاعن زيد بل عمرو" كان معناه أن 
المقصود إثبات ابجيء لعمرو لا لزيد فزي يحتمل جيئه وعدمه» فإذا زدت عليه لاء فتقول: 
حاعني زيد لا بل عمرو كان نصًا في نفي اجيء عن زيدء هذا إذا حاء في الإثبات» وإن 
جاء في النفي بأن يقال: "ما جاع زيد بل عمرو" فقيل: يصرف النفي إلى عمرو» وقيل: 


هذا الاختلاف 
Ns‏ "أنت طالتق واحدة بل ثنتين"ء لأنه م بعلك إبطال 


الروج ' 


الأو ل فيقعان. ی وار ا و ا ی 
إذا كان ما قبله صاا للإعراض» كما في الإخبار أما في الإنشاءات فلا يمكن ذلك 
فيقع الأول والثاني جيعًاء ففي مسألة الطلاق أراد أن يُضرب عن الواحدة إلى الائنتينء 
فالقياس يقتضي أن لا يقع الأول بل الآخحر» ولكن لا لم يصح الإعراض عن الطلاق 
لا جرم يعمل بالأول والآحر معًا فيقع الثلاث. 


لا أنه: أي ليس مطلوب بل إن الأول باطل وخطا في الواقع بل يكون الأول كالمسكوت عنه من غير تعرض 
لغيه أو إثباته» وهذا على رأي الحققين» وقيل: إنه يكون معن الإعراض الرحوع عن الأول وإبطاله.(القس) 
خطاً: بل هو حطا من حيث التكلم.(الحشي) هذا: أي الإعراض عن الأول وإثبات الثاني إذا حاء بل في إ.(القم) 
يصرف النفي ! خ: فالمعئ ما حاعي زيد بل ما حاعن عمرو.(القس) يصرف الإثبات !ل: وهذا موافق للعرف» 
فالعى ما حاءني زيد بل حاعن عمرو.(القم) الإثبات إليه: ورد بأنه خالف للعرف» فإنه شاهد بالأول.(الحشي) 
لامرأته الموطؤة: إنما قال: هذا؛ لأنه إذا قال لغير الموطوءة: أنت طالق واحدة بل ثنتين: يقع الواحدة؛ لأنه إذا 
قال: أنت طالى واحدة وقعت واحدةء ولا بمكن الإعراض عنه» ولا كانت غير موطوءة لأ عدة اء فلم يبق الحل 
فيلغو ما بعده.(القمر) فيقعان: أي ما قبل بل وما بعد بل.(القمر) كما في الإخبار: لأن الخبر يحتمل الصدق 
والكذب.(القس) فلا يمكن ذلك: أي الإعراض؛ لأن حكم الإنشاء يقع بالتكلم بلا توقف فلا يحتمل 
الإعراض والرد.(القمر) أراد: أي الزو ج» والإضراب يقال: أضرب عليه أي أعرض عنه.(القمر) 
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بيان أقسام التقسيم الثالث so‏ بحث كلمة "لكن" 
بخلاف قوله: "له على ألف بل ألفان"» جحواب عن قياس زفرء فإنه يقيس مسألة الإقرار 
على مسألة الطلاق» فيقول: يلزمه في هذا المغال ثلاثة آلاف» ونحن نقول: إنه إقرار 
وإحبار وهو يحتمل الإضراب وتدارك الغلط» فيعمل على أصله» والطلاق إنشاء 
لا يجحتمل التدارك فجاءت فيه الضرورة الداعية إلى العمل هما. 

الأول والثاني 
[حث کا "لكن"] 


تفسرر للاستدرالد 


زيد" فأوهم أن عمروًا أيضًا م جى لناسبة وملازمة بينهماء فاستد ركت بقولك: لكن 
عمروا» ا ا وإن كانت مشددة فهي مشبهة مشار كة 
للعاطفة في الاستدراك ثم إن كان عطف مفرد على مفرد يشترط وقوعها بعد النفي 
وإن كان عطف جلة على جملة يقع بعد النفي والإثبات جيعًا. 


فيعمل على أصله: فيثبت الإعراض عن الأولء ويلزم ألفا دره فكأنه قال أولا: له على ألف ليس معه غير ثم 
تدارك وأعرض عن الإنفراد» وقال: بل مع ذلك الألف ألف آحرء وهذا كما يقال: سي ستون بل سبعون. (القمر) 
أي دفع إل: تفسير للاستدراك. فهي مشبهة: أي من الحروف المشبهة بالفعل.(القمر) 

يشترط وقوعها إ: فإنه لا يقال: "ضربت زيدًا لكن عمروا"» وإغا يقال: "ما ضربت زيدًا لكن عمروا".(القمر) 
يشترط وقوعها إخ: وقال في "المسلم" وشرحه: وشرط استعمال "لكن" الاحتلاف كيقا أي احتلاف الكلام 
السابق واللاحق بالإيجاب والسلب» ولو كان الاحتلاف معن انتهى» فيعلم منه أنه لا يشترط وقوعها بعد النفي بل 
وقوعها بعد الثبت أيضًا صحيح» والله أعلم. ثم قال: ولكن جاء للتأكيد أيضًا نحو: "لو جاء لأكرمته لكنه م جى" 
إخ» وقي هذا الكتاب لم يذكر هذا الع لا في لمعن ولا في الشرح.(السنبلي) يقع بعد النفي إخ: لكن الحملة الي 
قبل "لكن" وال بعد "لكن" تكونان تلفتين في النفي والإاثبات» فإن كانت الأولى مثبتة كانت الثانية منفية 
وبالعكس» ثم يجب أن يعلم أن المراد احتلاف الحملتين في النفي والإثبات من حهة العئ سواء كانتا ختلفتين لفظًا 
نحو: حاءن زيد لكن عمرو لم جىئ أو لا نحو: سافر زيد لكن عمرو حاضر كذا في "التلويح".(القمر) 
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بيان أقسام التقسيم الفالك 6 بحث كلمة "لکن" 


غير ان العصضف إا يصح عبد اتساق الكلام وإلا فهو مستأنف يعن أن "لكن" وإن كانت 
للعطف لكن العطف إغا يصح إذا كان الكلام تا رطا ونعيٰ بالاتساق ان یکون "لک" 
موصولا بالكلام السابق» ولا يكون نفي فعل وإاته بعينء بل يكون التي راجمًا إل شيء 
والإثبات إلى شيء آحر وإن فقد أحد الشرطين فحيتاٍ يكون الكلام مستأنقا مبتدا لا معطوقا. 
ولا كان أمثلة الاتساق ظاهرة فيما بين الأصوليين نم يتعرض ها وذكر مثال عدم الاتساق 
خحاصة» فقال: كالأمة إذا تروحت بغير إذن مولاها .مائة درهم فقال: "لا أجيز النكا" 


ولكن أجحيزه .مائة و مسين درهما إن هذا فسخ للنكاح وجعل "لكن" مبتدا؛ لأن هذا نفى 
ا ي إن قول المولى : 
فعلل وإباته بعينه» فإن قي هذا الثال هما قال المولى أولا: "لا أجير النکاے" فقد قلع النكاح 


عن أصله» و e‏ ولكن أجحيزه .عائة و هسين› يازم 


إا يصح عند إخ: قال في "المسلم" مع شرحه. وإذا ولي لكن النفيفة جملةء فحرف ابتداء وحينئٍ لا يكون 
للاستدراك المفسرء وإذا ولي مفردا فعاطفة» والعطف الأصل فيحمل عليه ما أمكن.(الستبلي) 

رالا إخ: أي إن لم يوجد الاتساق والانتظام فهو أي الكلام مستأنف.(القس) 

ولا یکون إخ: أي لا يكون ما بعد "لكن" منافيًا ها قبله حى يلزم نفي الفعل» وإثبات ذلك الفعل بعينه.(القس) 
الشرطين: وها كون "لكن" موصولاً بالكلام السابق» وعدم كون ما بعد "لكن" نافيا ها قبله.(القمس) 

يكون الكلام: إعاء إلى أن ضمير هو في قول المتن وإلا فهو راحع إلى الكلام.(القس) 

م يتعرض إخ: وقد مر في الشرح مثال الاتساق أي قوله "ما حاءن زيد لكن عمروًا.(القمس) 

فقال لا أجيز إخ: قلت: هذا جخالف ما في أصول الإمام فحر الإسلام والبديم فإنه قال: فقال: "لا أحيز 
النكاح مائة لكن مائتين" لكن ما قال مصنف "المنار" هر المطابق لا قال الشيخ الإمام ابن امام إلا أنه يرد عليه 
أن عدم الاتساق منوع؛ لواز ورود النفي على المهر أي لا أجيز البكاح .عهر مائة لكن أحيزه .عهر مائتينء 
ويؤيده أن مناط الحكم المقيد إا يكون القيدء والحواب: أن المقصود بالإحازة وعدمها إا هو ما كان موقوفا 
على الإحازة والموقوف عليها النكاح الذي عقده الفضولي وهو النكاح القيد عهر مائةء فبانتفاء الإجحازة بطل 
هذا الموقوف» وإن كان المقصود نفي القيدء فإنما هو قي ضمن تفي المقيد.(السنبلي) 
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بيان أقسام التقسيم الثالٹ ۳4۷ بحث كلمة "أو" 
أن يكون إثبات ذلك الفعل المنفي بعينه؛ لأن المهر ني النكاح تابع لا اعتبار له» فيتناقض 
أو ل الكلام بآحره» فحملناه على ابتداء النكاح مهر آحر» وفسخ النكاح الأول الذي عقدته 
فيكون "لكن" للاستيناف لا للعطف» ولو قال المولى تي جحواما: "لا أحيز النكاح.مائة ولكن 
أجيزه .مائة وخمسين" يكون هذا بعينه مال الاتساق» فيبقى أصل النكاح» ويكون النفي 
راحعًا إلى قيد المائةء والإلبات إلى قيد المائة وال لخمسين» فلا يكون نفي فعل وإنباته بعينه. 
[عث كلمة "أو" 

و"أو" لأحد المذكورين» وقوله: "هذا حر أو هذا" كقوله: "أحدهما حر" وهذا ختار 


اللعطوف والمعطوف عليه 
شس الأئمة وفخر الإسلام وذهبت طائفة من الأصوليين وجماعة النحويين as‏ 


لأن المهر إخ: دفع دحل هو: أنه لا يكون إثبات ذلك الفعل بعينه؛ لأن النكاح الثان الحاز مقيد .عهر مائة ومسين» 
وهو غير المفسوخ أي النكاح .مائة درهم.(القمر) ابع إ خ: فإن النكاح يصح بدون ذكر المهر بل بنفي المهر.(القمر) 
فيتداقض إل: مرتبط بقوله: يلزم أن يكون إل.(القمر) فحملناه: أي قوله: لكن أجيزه إخ.(القمر) 

مثال الاتساق: فيحمل "لكن" على العطف.(القس) 

ويكون النفي إل: لأن النفي على الكلام القيد يرحع إلى القيدء وأنت لا يذهب عليك أن اللام على النكاح 
ف قول المولى: "لا أجيز النكاح ولكن أجيزه بعائة وخمسين درهما لام العهدء والمعهود هو النكاح الذي كان 
رقا على الإحازة وهو النكاح .مائة» فيكون هذا القول أيضًا ردا لذلك المقيد لا قلعًا للنكاح عن أصله كما 
قال الشارح ناقا فیکون هذا u‏ أیضًا مغالاً للاتساق» ولو اعتبر إلى أن المهر قي النكاح من الزوائد حى 
يصح النكاح بإفساد المهرء وبعدم ذكر للهر وبنفي المهرء ولا يتغير العقد بتخير الهرء فيكون قول المولى: n‏ 
النكاح .عائة" ردا لذلك النكاح وقلعًا عن أصله كما أن قوله: "لا أجيز النكاح" قلع للنكاح عن أصلهء ويكون 
قوله: "ولكن أجيزه .عائة وخمسين درهًا" إثبات النكاح» وهذا يناقض أوله» فلا يكون لكن حينئنٍ للعطف لعدم 
الاتساق بل يكون الكلام مستأنفاء سواء قال المولى: لا أحيز النكاح ولكن أجيزه بمائة ومسين درهمًاء أو قال: 
"لا أجيز النكاح بعائة و مسين" ولذا احتير في "الدائر" أن "لكن" فيما إذا قال المولى: "لا أحيز النكاح ماثة 
ولكن أجيزه .مائة ومسين درا" أيضًا مستأنف ليس للعهدء فعليك التنبه بشطط الشارح.(القمر) 

لأحد الم كورين: فإن كانا مفردين فهي تفيد ثبوت حكم ما قبلها ظاهرًا لأحد المذكورين منه وما بعدهاء وإن 
کانا جملتین تفید حصول مضمون إحداها. [فتح الغفار: ]۱۹۱١‏ 
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بيان أقسام التقسيم الدالث 4A۸‏ بحث كلمة "أو" 
إلى أا موضوعة للشك» وهو ليس بسديد؛ لأن الشك ليس معن مقصودًا للمتكلم قصد 
تفهيمه للمحاطب» وإنغا يلزم الشك من محل الكلام وهو الخبر انجهول؛ ولذا لزم منه التخحيير 
في الإنشاء» ولو سلم أن الشك مقصود فقد وضع له لفظ الشك. وهذا الكلام إتشاء تمل 
ا لخبر» فأو حب التخيير على احتمال أنه بيان يعن أن قوله: "هذا حر أو هذا" إنشاء من 
حيث الشرع؛ لأن الشرع وضعه لإيجاد الحرية بهذا اللفظ ولكنه يحمل أن يكون إحبارًا 
عن حرية سابقة على هذا الكلام لأجل كونه حبرا من حيث اللغة» وما كان هو ذا حهتين 


موضوعة للشك: معن أن المتكلم شاك لا يعلم أحد الأمرين على التعيين.(القمسم لأن الشك إخ: تقريره: أن وضع 
الكلام للإفهام» والشك ليس معن يقصد إفهامه فلا توضع "أو" للشك.(القمر) من سحل الكلام !: وهو الإخبار 
ولو كان للشك لكان في كل موضع وليس كذلك؛ لأن في الإحبار التحير» فعلم أا ليست .عوضوعة للشك. 

ولذا: أي لكون الشلك لازمًا من حل الكلام» وهو الخبر الجهول لا معن أصليًا ل"أو" لزم منه التحيير في الإنشاء؛ 
لأن الإنشاء لإثبات الكلام ابتداءء فلا يحتمل الشك؛ فإن عله الخير» ف"أو" في الإنشاء للتحيير أو الإباحة مثلاً 
على حسب ما يناسب المقام» ففي الخبر اجهول لزم البيانء وفي الإنشاء لزم التخحيير بين أحد الأمرين.(القمر) 
ولو سلم !خ: أي لو سلم أن الشاك معن يقصد إفهامه بان يخير المتكلم المخحاطب بأنه شاك في تعيين أحد 
الأمرين.(الستبلي) هذا حر أو هذا إخ: قال في "المسلم": احتلف في هذا حر أو هذاء فقيل: وعليه زفر ب 
لا عتق إلا بالبيان» وقيل: وهو قول الجمهور» وهو ظاهر الرواية يعتق الأحير» ويتخير في الأولين» وينبغي أن 
يكون النراع فيما لا نية له وإلا فيحال على النية. (الستبلي) 

ولكنه يحمل إخ: ولا مضائقة في اجتماع الإنشائية والخبرية؛ لكوما من جهتين لكن بيخدش في القلب أن كونه 
حبرا حقيقة مهجورة شرعاء وكونه إنشاء وكونه إنشاء جاز متعارف» وحينئذ يترك الحقيقة ويعمل باججاز؛ إذ 
لا يترتب الحكم إلا على المع المتعارف» وقيل: إنا لا نسلم كون الحقيقة مر لأن النقولات الشرعية تمل 
امعان الي وضعت فا لغةء وفيه أنه على هذا الاحتمال يجب أن يرجع إلى بيان القائلء فإن قال: أردت الإنشاء حعل 
إنشاء من كل وجه» وإن قال: أردت الإخبار حعل إخحبارا من كل وجه لا أن يجعل إخبارًا وإنشاء معا فتدبر .(القمر) 
على هذا إخ: متعلق بقوله: سابقة.(القم) لأجل إخ: متعلق بقوله: ججتمل.(القمر) 

ولا كان هر: أي قوله: "هذا حر أو هذا" .(القس 
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بيان أقسام التقسيم الدالكث ۳4۹ بحث كلمة "أو" 
فأوجب التخيير أي تخيير المتكلم من حيث كونه إنشاء بعد ذلك بأن يوقع العتق في 
أيهما شاء ويعين أن هذا كان مرادًا لي» على احتمال أن يكون هذا التعيين بیان للحبر 
إظھار؟ 
الجهول الصادر عنه من حيث كونه حبرًا. 
وجعل البيان إنشاء من وجه وإظهارا من وجه أي كما أن المبين ذو جهتين» فكذلك 


الكلام البين 
البيان ذو جهتين إنشاء من وجه كأنه يوجد العتق الآن فى وقت البيانء فعشترط له 
العتق 


صلاحية الحل؛ لأن إنشاء العتق لا يكون إلا في حل صالح له» فإذا مات أحد العبدين قبل 
البيان ويقول: إنه كان مراد لي م يقبل؛ لأنه لم يبق محلا لإججاد العتق» وتعين الحي للعتق› 
وإظهار من وجه للخبر انجهول السابق› aera ES aE Ra Rae ERS‏ 


فأو جب التخيير إخ: إيجاب التخيير بلحاظ كون هذا الكلام إنشاء؛ لأنه موضوع لإثبات الكلام ابتداي 
فلا يحتمل الشك بل مقتضاه التخيير أو الإباحةء واحتمال كون هذا التعيين بيانًا بلحاظ كونه حبرا فإن مقتضى 
الخبر الجهول هو البيان. ولمرة التخيير: إثبات اختيار العتق للمولى أن يكون له ولاية إيقاع هذا العتق في أيهما 
شاء» ومرة كونه بيانًا للخبر اجهول: أن المولى يجب عليه أن يظهر ما في الواقع فلا يجوز له أن يبين العتق في 
أيهما شاء بل وجب عليه أن يبين العتق في الذي أوقعه إذا تذكرء وتمرة كون البيان إنشاء: اشتراط صلاحية الحل 
عند البيان حى إذا مات أحدهاء فقال: أردت اليت لا يصدق» ويتعين الحي للعتق» ومرة كون البيان إظهارًا: 
أن المولى يجبر على البيانء ولو كان إنشاء محضًا لم بجير؛ إذ الرء لا جير على إنشاء العتق فافهم.(السنبلي) 

من حيثت إخ: الحيثية تعليلية متعلقة بقوله: فأوحب إلخ» والحاصل: أن هذا الكلام إنشاء لعتق غير المعين آي 
واحد من العبدين هو يصلح للوحود في كل معينء فصار المتكلم خير العين من شاء من العبدين» فهذا الكلام 
إنشاء موجب للتخيير مع احتمال أن يكون حبرا بجهولاء ويكون هذا التعيون إخ.(القمر) 

بعد ذلك: متعلق بالتخييرء وكذا قوله بآن يوقع إخ.(القمر) على احتمال إل: متعلق بقوله: فأوحب إلخ 
وكلمة "على" معن "مع".(القمر) من حيث كونه إخ: أي من حيث كون هذا الكلام خحيراء وهذه الحيثية 
تعليلية متعلقة بقوله: احتمال إل.(القمر) وجعل إخ: معطوف على قول المصنف: فأوجحب إخ.(القم) 
فمشترط إخ: ولو كان البيان إظهارا من كل وجه لا تشترط صلاحية الحل حالة البيانء بل تشترط قيام امحل 
وقت الإيجاب الأول.(القمر) وإظهارً: معطوف على قوله: إنشاءٌ من وجه.(القمر) 
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بيان أقسام التقسيم الثالث 8 بحث كلمة "أو" 
فلهذا يجبر عليه من جانب القاضي وإلا ففي الإنشاء لا يحبر القاضي بأن يعتق عبده ألبتة 
فالحاصل: أن حهة الإنشائية والغبرية قد اعتبرت في كل من البين والبيان بوجهين 
مختلفين احتياطاء ففي اليّن من حيث قبوله التخحيير والبيان» وفي البيان من حيث کونه 
في موضع التهمة وغيره» فإن بيّن الميت لا يصح للتهمةء وإن بين عبدًا قيمته أكثر من 
ثلث الال في مرض موته يصح لعدم التهمة. 

وإذا دحلت في ال وكالة يصح بأن يقول: "وكلت هذا أو هذا ا تصرف صح» 
ولا يشترط اجتماعهما؛ لأن "أو" تي موضع الإنشاء للتخيير والتوكيل إنشاء. 
بخلاف البيع والإحارة؛ فإنه لا يصح الترديد فيهما بأن يقول: بعت هذا أو هذا أو 
"بعت هذا بألف أو بألفين" و"أجرت هذا أو هذا" أو "آجحرت هذا بالف أو بألفين" 
لبقاء العقود عليه أو المعقود به جهولاً مع عدم تعين من له الخيار 

إلا أن يكون من له الخيار معلومًا في انين أو ثلاة Ce‏ أي لا يصح 
ابيع والإحارة قط إلا أن يكون من له الخيار معلومًا بأن يقول: على أن الخيار . 


فلهذا يحبر إخ: لأن احبر لإظهار ما أجمل المقر مشروع» فإذا أقر باجهول يبر على البيان.(القمر) 

احتياطا: ومذا جمع ههنا بين الحقيقة وانجاز.(انحشي) من حيث قبوله !ل: فقبول المبين التخيير من حيث كونه 
إنشاء وقبوله البيان من حيث كونه حبرا بحهولا. للتهمة: أي لتهمة الكذب بإرادة التحفيف على نفسه.(القمر) 
للتهمة: لأنه إنشاء ولم يوحد صلاحية الحل.(الحشي) والتو كيل إنشاء: ومبئ ال وكالة على التوسع» فلا يكون 
اهال مقضية زل لمنارعة.(القم) بعت هذا أو هذا: هذا ترديد ف المعقود عليه أي البيع.(القمر) 

بألف أو بألفين: هذا ترديد في المعقود به أي اللمن.(القمرم) وآجرت هذا أو هذا: هذا ترديد ف المعقود عليه 
أي الشيء المستأحر ا أو بألفين: هذا ترديد في المعقود به أي الأجرة.(القس) 

جهولا: أي حهالة تفضي إلى المنازعة.(القمر) في اثنين أو ثلائة إخ: أي يكون البيع انين بأن يقول: بعت هذا 
أو هذاء أو يكون البيع ثلائة بان يقول: "بعت هذا أو هذا أو هذا"» أو يكون الثمن اثنين بأن يقول: "بعت هذا 
على هذا أو هذا" أو ثلائة كما يقول: "بعت هذا على هذا أو هذا أو هذا" إ.(السنبلي) 
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پان أقام التقسيم الدالك ۳o1‏ بحت كلمة "أو" 
في التعيين للبائع أو للمشتري» أو للآجر أو للمستأجرء ويكون الخيار واقعًا في اثنين أو ثلاثة من 
ابيع والتمن ومن الأجرة والدار لا أزيد من الثلاثة؛ لأن الثلاثة تشتمل على الحيد والوسط 
والردئ» والرابع زائد لا حاجة إليه» والجهالة غير مفضية إلى المنازعة لتعين من له الخيار. 
فيصح استحسائًا إلحاقا هذا الخيار بيار الشرطء وعند زفر والشافعي ها لا يصح 
قياسًا للجهالة. 


وقي المهر كذلك عندها إن صح التخييرء وي النقدين يجب الأقل يعي إذا دحل "أو" في 


آي الدراهم والدنانیر 


المهر بأن يقول: "تزوحت على هذا أو هذا" فأيهما أعطاها صح عندهماء ولكن بشرط أن 
يصح التخيير بين الشيئين بأن يكون كل منهما دائرًا بن النفع والضرر باختلاف الجنس أو 
الصفة بأن يقول: "على آلف درهم أو مائة دينار" أو يقول: "على ألفي حالة أو ألفين 
مو او يقول: "على هذا العبد أو هذا العبد" فإن كلا من هؤلاء مشتمل على نفع . . . 


أو للآجر: الأول أن يقول: أو للموحر.(القمر) من الأجرة والدار إخ: مثال الأحرة أن يقال: "آجرت على هذا 
أو هذا".(السنبلي) والجهالة إل: دفع دحل وهو: أن المعقود عليه أو المعقود به أحد الشيئين وهو محهول وإن كان 
من له الخيار معلومًاء والحهالة مفسد للعقدء وحاصل الدفع: أن الحهالة المفسدة ما كانت مفضية إلى المنازعة وههنا 
ليست ممذه الصفة.(القمر) استحسانًا إ ل: الاستحسانًا مقابل للقياس» فالقياس ما ثبت بالدليل القوي والاستحسان 
ما ثبت بالدليل الخفي» فالقياس دليل حلي وأثره ضعيف» والاستحسان دليل حفي وأثره قوي.(الستبلي) 

بخيار الشرط إل: توضيحه: أن البيع بشرط الخيار للمشتري أو البائع إلى ثلائة أيام جائز بالنص للحاجة إلى 
دفع الغبن على أن المشتري قد يحتاج إلى اخحتيار من يشتريه لأحله» ولا بمكنه للبائع من الحمل إليه إلا بالبيم 
فشرعه للحاجة وهي متحققة في هذا البيع الذي هو بخيار التعيين فيكون مشروعا أيضًا. (القمر) 

كذلك: أي يوجحب التخيير عند أي يوسف به ومحمد بمفك. (القمر) 

إن صح التخيرر: أي أفادء وإنما عبر عن الإفادة بالصحة إعاء إلى أن غير المفيد كأنه غير صحيح.(القمر) 
باخحتلاف الجحدس: كأن يكون أحدها دراهم والآحر دنانير.(القمر) 

أو الصفة: أي احتلاف الصفة كأن يكون أحدهما حالة والآحر نسيئة وإن اتحد الحنس.(القم) 
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بيان أقسام التقسيم اثالث oY‏ بحث كلمة "أو" 
وضرر وعسر ويسر» فيصح التخيير» فيعطيها ما شاء وإن لم يصح التخيبر بأن يكون بين 
القليل والكثير من جنس واحد من النقدين مثلا يقول: "تروجتك على ألف درهم أو ألفي 
درهم" يجب الأقل لا محالة؛ إذ لا فائدة للزوج في هذا الاحتيار بل نفعه في إعطاء الأقل ألبتة 
ولم يعتبر نفعها في قبول الكثير؛ لأن الأصل براءة الذمةء والمال تي النكاح ليس أمرًا أصليًا 
حن تعتبر رعاية الزيادة» وقد فهم من هذا التقرير أن قيد في النقدين اتفاقي؛ لأنه إذا تزوج 
على هذا العبد أو هذا العبد يجب عندهما العبد الأقل قيمة هكذا قيل» وهذا كله عندهما. 


فيعطيها إخ: فيعطي الزوج الزوجحة ما شاء؛ لأن موحب "أو" التخيير» وقد أمكن العمل به» فوجحب القول بهء 
ثم اعلم أنه إذا تزوج على هذا العبد أو هذا العبد وأحدها أو كس» فالشارح حكم ههنا بأن الزوج فيه ختار 
عندها» وسيحكم فيما سيأتي عن قريب أنه يحب فيه عندهما العبد الأقل قيمة» وهل هذا إلا تضاد على أن 
الروايات الفقهية دالة على حلاف ما حكم ههنا في العالمگيرية: لو تزوحها على هذا العبد أو على هذا العبد 
وأحدها أو كس حكم مهر مثلها فإن كان مهر مثلها مثل أرفعهما أو أكثرء فلها الأرفع أرضاها به وإن كان مثل 
أو كسهما أو أقل» فلها الأ و كس لرضاه به» وإن كان بينهما فلها مهر مثلهاء وهذا عند أبي حنيفة ينك وقالا: ها 
الأو كس في ذلك كله» وعلى هذا الخلاف لو تزو حها على ألف أو ألفين كذا ف التبيين.(القس) 

رإن لم يصح: أي إن لم يفدى ثم اعلم أنه لا كان يتوهم من قول المصنف وقي النقدين يجب الأقل أن في النقدين 
مطلقا يجب الأقل» فإذا قال: تزوحتك على ألف درهم أو مائة دينار فينبغي أن يجب الأقل مع أن الأمر ليس 
كذلك؛ إذ في هذه الصورة يتخير الزو ج في أن يعطى أيهما شاء على ما مر آنفا دفعه الشارح هذا القول» وحاصل 
الدفع: أن المراد من النقدين ليس مطلقا بل النقدان من جنس واحد بحيث لا يكونان ختلفين قي الأوصاف كالخحلول 
والأحل أيضًاء فإذا كان الترديد والتحيير بين هذين التقدين فلا فائدة في التخييرء فيجحب الأقل لا عالة.(القمر) 

ولم يعتير !ل: دفع دحل تقريره: أنه إذا قال: "تروحتك على ألف درهم أو ألفي درهم" فاعتبرتم نفع الزوج 
وقلتم بوحوب الأقل و م يعتبر نفع المرأة حى يجب الأكثر.(القمر) 

من هذا التقرير: أي وجوب الأقل إذا نم يكن للرو ج فائدة قي هذا الاحتيار.(القمر) 

من هذا إخ: أي عدم اعتبار نفع الزوجة قي قيول الكثير. (السنبلي) 
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بيان أقسام التقسيم الثالث or‏ بحث كلمة "أو" 
وعنده يجب مهر الل في كل من هذه المسائل؛ لأنه هو الموجب الأصلي في النكاح 
والعدول عنه إلى المسمى إنغا يكون عند معلومية التسمية ولم توحد» ولكن تي صورة 
الألف الحالة والألفين النسيئة. 

إن کان مهر الئل ألفين أو أكثر فا خيار هاء وإن كان أقل من ألف فاخيار للزو ج يعطيها أيهما شاء. 
وفي الكفارة يجب أحد الأشياء عندنا حلافا للبعض يعن أن في كل كفارة ردد فيها بين 
الأشياء بكلمة "أو" كما في كفارة اليمين من قوله تعالي: «إإطعَام عَشَرَة اک ا 
مَاتُطعِمُون هلیک مأو کسوتھ مأو تحریر رربو وكما في كفارة حلق الرأس من عذر 


(A4: (الائدة‎ 


مهر المغل إل: آي هر مرا فن قرم أها خاقلة غا ما وجالا ومالاً وعقلاً ودينا وبلدًا وعصرًا وبكارة وثيابة 
فإن نم توجحد منهم فمن الأحانب لا مهر أمها وحالتها إلا إذا كانتا من قوم أبيها إل من "شرح وقاية" وفي بعض 
الحواشي: فإن قيل: "إذا تزوجحها على ألف درهم أو على ألفين" ينبغي أن يجب الأقل لوضوح أن التخحيير من غير 
تضمن رفق لا يصلح» فينبغي أن يجب الأقل لتيقنه» وكون المسمى معلومًا لا مهر المثل» ويجاب بأن الموجحب 
الأصلي في النكاح هر المثلء وإنما العدل عنه إلى المسمى وقت التسميةء ولفظ "أو" نع التسمية» فوجحب المصمر إلى 
اأوحب الأصلي في صورة صحة التخيير» فوحب في صورة عدم صحة التخيير أيضًا لعدم القائل بالفصل.(السنبلي) 
لأنه هو الموجب إخ: فيه كلام لم لا يقولون: إن الموحب الأصلي عشرة دراهم مع أن الشارع قدّر المهر ما دون 
مهر المغل كما مر إلا أن يقال: إن مهر امل لا كان واجبًا بنفس العقد على ما مر كان هو الموحب الأصلي فتأمل. 
فالخيار ها: إن شاءت أحذت الألف حالة وإن شاءت أحذت الألفين نسيئة؛ لرضاها بالنقصان من مهر المثل» ولا حيار 
لازو ج؛ إذ هي المتبرعة بكل حال على الزوج قدرًا أو وصفا.(القم) وإن كان أقل إخ: وإن كان مهر للثل أقل من 
ألفين وأكثر من ألف فلها مهر مثلها. (القمس) فاخيار للزوج: لأنه الترم إحدى الزيادتين» فكان له الخيار.(القمر) 
أن في كل كفارة إخ: ومن حصص كصاحب "التنوير ' الكفارة ني امن بكفارة اليمين فقد أحطا.رالقمر) 
من قوله تعالی: فزني آي الفعلة الي تذهب إثم اليمين فطعم ی 
ليك في النوع والقدر وهو نصف صاع عندنا أو كسرنهر) الادة:۸۹) عطف على إطعام أو تحرير رقبة. 
حلق الرس :: أي في الإحرام من عذرء قال الله تعالى: فمن ن کان نکم مَریضاً مرضاء يحوجه إلى حلق الرأس 
ف الإحرام أ به دى من رأسه كحراحة وقمل دة أي فعليه فدية من صِيَام) ثلاثة أو صَدَقةٍ على 
ستة مساكين» لكل مسكين نصف صاع من بر أو سك رابفرة:٠۹ ٠‏ أي ذبح شاة.(القس) 


APP ODTOD E من قوله تعال:‎ 


ا ۴ (البقرة: 3 ۹ )ر 
تعالی: ريل ما لمن اعم ُحكم يه ذوا عذل نكم دااع نة أ كقارة م 
مَسَاكينَ أو عَذْلْ ذلك صياماً» يجب عندنا أحد الأشياء على سبيل الإباحة فلو أدى 


)٩ ٥ (المائدة:‎ 


لا يقع عن الكفارة إلا واحد والباقي تبرع» وإن عطل الكل يعاقب على واحد منهاء 
عخلاف البعض وهم العراقيون والمعتزلة» فإن الكل واحب عندهم على سبيل البدل» 


جزاء الصيد !إخ: أي في الإحرام قال الله تعالى: هويا آي الذي أمتوا لا شلوا الصيّد وأ حرم (لمائدة:٥۹)‏ أي 
محرمون مع حرام» ومن قله منک عمد فحراءٌ مل ما قل من اَم أي فعليه حزاء بماثل ما قتل في القيمة 
کہ بە أي بالثل اإذرّا عد ل هدیا حال من جزاء بالغ كةي فیذبح بالحرم ار کفار ی 
عطف على جراء طعام مسا کین عطف بیان او عَدل ذلك صیاماکه رالمائدة:۹) أي ما ساواه من الصوم» 
والحاصل: أنه يقوم الصيد حيث صيد» فإن بلغت لمن هدي يخير بين أن يهدي ما قيمته وبين أن يشتري بقيمة 
طعاماء فيعطي کل مسکين نصف صاع من بر» أو صاعا من غیره» وبين أن يصوم عن طعام کل مسکين يومًاء 
وإن لم تبلغ جخير بين الإطعام والصوم.(القمر) 

أو عدل ذلك صياما إل: قال في شرح الوقاية: فإن قتل حرم صيدًا إلى قوله وجزاءه ما قوّمه عدلان في مقتلهء أو 
أقرب مكان منه في السبع لا يزيد على شاةء ثم له أن يشتري به هديا ويذبحه عكة أو طعامًا ويتصدق على كل 
مسکين نصف صاع من بر أو صاعًا من تر أو من شعيرء لا أقل منه أو صام عن طعام كل مسكين يومًاء وإن 
فضل من طعام مسكين تصدق به أو صام يومًا.(السنبلي) صياها: أي صام عن طعام كل مسكين يومًا. (احشي) 
إلا واحد: وهو الذي أعلاها قيمة» فيستحق ثواب واحب.(القمر) يعاقب على واحد: وهو الذي كان أدناها 
قيمة للإحلال بواجب واحد وهو أحدها.(القمر) 

على سبيل البدل: هذا عند المشاهير من المعترلة فهم يدعون وحوب اللحميع ععن أنه لا يجوز الإحلال بالكلء 
ولو أخحل بالكل لا يعاقب إلا على ترك واحد» ولا يجب الإاتیان بالكل ولو أتى بالكل لا يثاب إلا على فعل 
واحد» والمكلف خير فأيها فعل حر ج عن عهدة التكليف» وهذا هو عين مذهبناء فلا فرق بيتنا وبينهم إلا بحسب 
اللفظ» فإنا قائلون بوحوب واحد منها وهم قائلون بوحوب الكل على سبيل البدل وأما بعض المعترلة فقالوا: إن 
كل واحد منها واحب لكنه إذا أتى بواحد سقط الآحر كالوابحب على الكفاية فإنه ut‏ ويسقط 
بفعل البعض» ولو أتى بالكل امتثل بالإتيان بالكلء فاستحق واب واحبات» فيثاب ثواب الواحب على كل واحد = 
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بيان أقسام التقسيم الثالك Foo‏ بحث كلمة ”أو" 
فإن فعل أحدها سقط وحوب باقيهاء وإن أدى الكل يقع الكل واجبًا وإن عطل الكل 
يعاقب على الحميع» قلنا: هذا خلاف وضع اللغة والشرع فلا يعتبر. 

ثم بعد الفراغ عن حقيقة كلمة "أو " شرع في ججحازه» فقال: وف قوله تعالی: «ذان يقتلا أو 
يصأبوا4 للتخيير عند مالك بطل وعندنا بمعنی "بل! تام الآية: نم راء لين ارون الله 
ترا ري زس قد ن يفوا أو ابوا أو TEE‏ و 
0 من رض فإن الله تعالى قد نقل للمحاريين ولساعي الفساد أعن قطاع الطريق أربعة 


(المائدة: ۳۳ 


أجزية: من القتل والصلب وقطع الأيدي والأرحل من حلاف والنفي من ! لأرض بطريق 


ق 2 


3 


= كذا في "كشف البردوي" ولو أحل بالكل يستحق عقابات» وهذان بخلاف مذهبناء فإنه لو أتى بالكل فعندنا إغا 
يستحق ثواب واحب وإن أحل بالكل فعندنا يستحق عقاب واحد» فالفرق بيننا وبينهم حلي» وليس النزاع بيننا 
وبيدهم لفظيًا بل يثمر تمرات كذا أفاد رئيس الحققين أستاذ أساتذة المند أي مولانا نظام الملة والدين (نور الله مرقده)» 
والعجب من الشارح حيث حلط بين مذهي فرقي المعتزلة» فعدد نقل اذهب نقل مذهب المشاهرر من المعتزلة 
حيث قال: فإن الكل واحب عندهم على سبيل» وعند تفسير الأحكام فسر الأحكام على رأي بعض المعترلة حيث 
قال: فإن فعل أحدها إڂ فتأمل.(القسم حلاف وضع اللغة: والشرع فإن "أو" لأحد الأشياء ل للحمع.(القمر) 
وعندنا إخ: أما للترتيب على حسب أجزأمم فتكون .عع بل.[إفاضة الأنوار: ]٠١١‏ 

معن بل: أنت لا يذهب عليك أن كون "أو" معي "بل" ليس ببعيد؛ لأن "أو" تتضمن إضرابًا من التعيين الثابت 
بأول الكلام» وهو مفاد "بل" لكن محصلى معن الآية ههنا لا يلو عن تكلف وبعد كما لا جخفى على الفطنء 
فالأسلم أن يقال: إن "أو" ليس للتخيير بل للتوزيع» وفصل قي الحديث الذي نقله الشارح فيما سيأني. 

بجاربون الله ورسوله: أي جحاربون أولياءما وهم المسلمون» حعل عاربتهم محاربتهما تعظيمًاء والسعي هو المشي 
بسرعة واستعير في الكسب؛ لأنه بحصل به غالبًا. (القس) من خلاف: أي اليد اليمئ والرجل اليسرى. (القس) 
والصلب: وطرتقة اة ية على الطليب حا م فرج عن الان أو السيف أو مثلهماء ويشق بطه وترك على 
الصليب حى بعوت كذا قال بحر العلوم بق ويي "ابلحوهرة" وغيرها: أنه يطعن بالرمح في ديه الأيسرء ور 
الرمح حي بموت» ويترك ثلالة آيام من وقت موته» ثم يخلي بینه وبين هله لیدفنوه» وعن أي يوسف به أنه 
يترك حي يسقط عبرة كذا في "جحمع الأمر".(القمر) بطريق إخ: متعلق بقوله: نقل.(القمر) 
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بيان أقسام التقسيم الثالث ۳٥٦‏ بحث كلمة "أو" 


الترديد بكلمة "أو" فمالك بث يقول: إا على حاها فيتخير الإمام بينهاء وعندنا معن 
"بل" للإضراب عن كلام» وشروع في آحر؛ لأن جنايات قطاع الطريق كانت على 
أربعة أنواع أعي أحذ المال فقط» والقتل فقط, والقتل وأحذ الال جيعًاء والتخحويف فقط 


أي تخويف المارة 


من غير قتل وأحذ مال» فقابل هذه الحنايات الأربع الأحزية الأربع» ولكن م يذكر 
الحجنايات في النص اعتمادًا على فهم العاقلين؛ وذلك لأن الحراء إنما يكون على حسب 
الحناية فغلظها بخلظه و حفتها جخفته» ولا يليق من الحكيم المطلق أن يجازي أغلظ الجناية 
بأحفهاء» أو بالعكس» فكان تقدير عبارة القرآن أن يقتلوا إذا قتلوا فقط بل يصابوا إذا 


الأجرية أي بدون أذ الال 


ا 2 i ab l3,‏ ا † TTT OT‏ 
ارتفعت احاربة بقتل النفس» وأحذ الال بل تقطع أيديهم وأرحلهم إذا أحذوا الال فقط 


ې بدون القثل 
بل ينفوا من الأرض إذا حوفوا الطريق» وقد ورد هذا البيان بعينه ما روي عن البي ل 


آنه وادع أبا بردة أن لا یعینه ولا یعین علیه» فجاءه اناس یریدون الإسلامب eT‏ 


إا على حاها: أي يدل "أو" على أحد الأمور الأربعة على سبيل التخير كما هو شأن "أو"» فيتخير الإمام بين 
هذه الأمور الأربعة.(القمس جنايات قطاع الطريق: أي النايات الي صدر عن قطاع الطريق.(القس) 

فقط: أي بدو القتل والقتل فقط أي بدون أحذ الال.(القمر) فغلظها إل: أي فغلظ الحراء بغلظ الحنايةي 
وخحفة الجحراء جخفة الحناية.(القمر) ولا يليق !خ: فلا جوز العمل بالتخحيير الظاهر من الآية.(القمر) 

أو بالعكس: أي أن يجازي أحف ابجحناية بأغلظ الأجزية.(القمر) بل ينفوا إخ: ثم اعلم أن هذه الأجزية أحزية 
وقوع الحناية» فلو قتل واحد من الحماعة ولم يأحذ الال أحد منهم فتلوا جميعًاء ولو جمع واحد من الحماعة بين 
القتل وأحذ المال صلبوا جميعًاء ولو م يقتل واحد منهم ولم يأحذ المال واحد منهم بل خوفوا حبسوا حي يظهر 
سيما الصلاحية كذا قال بحر العلوم بتك.(القم) واد ع إل: أي صالح الي ڪن آبا بردة على أن لا يعين أبو بردة 
البي ولا يعون أبو بردة عدوه على ضرره.(القمر) 1 

يريدون الإسلام إخ: الع آمهم يريدون تعلم أحكام الإسلام بناء على ممم أسلموا أولاء أو نقول: إن من 
دحل دار الإسلام يسلم فهو كالذمي» فيحد على من قطع الطريق عليه» فلا يرد أن قطع الطريق على المستأمن 
لا يوحب الحد فكيف وقع بعد على من قطع الطريق على قوم يريدون الإسلام تأمل.(القمر) 
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بيان أقسام التقسيم الثالث Toy‏ بحث كلمة "أو" 


فقطع أصحاب ابي بردة عليهم الطريق» فنزل جبرائيل ءثتل بالحد فيهم أن مَنْ قتل وأحذ 
أصحاب اأ ي برده 


الال صلب» ومن قتل ولم يأحذ المال قتل» ومن e‏ 
من حلاف» ومن أفرد الإحافة نفي من الأرض“* ولكن حمل أبو حنيفة سنه قوله: من 
قتل وأحذ الال صلب" على اختصاص الصلب ذه العالة لا احتصاص هذه الحالة 
بالصلب بحيث لا يجوز فيها غيره» بل أثبت لاإمام الخيار في الأربعة إن شاء قطع ثم قتل 


هذه البالة بو حنيفة حه 
أو صلب» وإن شاء قعل أو صلب من غير قطع؛ لأن الحناية تحمل الاتحاد والتعددء 


ابدام 


فتراعي كلتا الحهتين فيه» والمراد من النفي ليس اللاء عن الوطن كما يومه الظاهر بل 
النفي عن الظهور على وجه الأرض بأن يحبسوا حت يتوبوا. 


على اختصاص الصلب إل فلا يجوز الصلب إلا في هذه الحالة؛ لأنه لا يجوز في هذه الحالة إلا الصلب»› 
فيجوز في هذه الحالة غير الصلب أيضًا.(السنبلي) بل أثبت للإمام ك قال مولانا عبد العلي: وإنما حير الإمام 
في القتل والأحذ وغير حكم الآية الكرعة هذه الآية: #و حزاءُ سيم سية E‏ (الشورى:٠٤)»‏ وبقصة العرنيين 
فإغم قطعوا وقتلوا؛ لأن الثلة المروية فيها منسوحة.(السنبلي) وإن شاء قعل: أي ابتداء من غير القطع.(القمر) 
تحتمل الاتحاد والتعدد: أما الأول؛ فلأن الكل قطع الطريقء فلذا يوجد اللحزاى وأما الثاني؛ فلأحذ المال وقتل 
النفس» فلذا يكون الحزاء متعددًاء فالقطع لأحذ الالء والقتل للقتلء وأنت لا يذهب عليك أن شبهة الاتحاد 
قائمة؛ لأن الحناية تتحد من وجه كما قلت فاعتبار التعدد والأحذ بابمنايتين إقامة الحد مع الشبهةء فلا يجوز 
على أنه قد قسمت الأجحزية على أنواع الحناية في الكتاب والسنة» فصار كل نوع من اللحزاء خصوصًا بجنايةء 
وكل نوع من الحناية خصوصًا بنوع من الحزاء؛ ولذا قيل: إن الحق مذهب الصاحبين وهو أن جزاء من قتل 
وأحذ الال الصلب فقط لا غير فتأمل.(القمر) 
ليس الجلاء عن الوطن: فإنه لا بحصل به المقصود لاحتمال أن يقطع الطريق ني أرض أخرى.(القمر) 
حتى يتوبوا: إلا بالقول بل بظهور سيما الصالحين أو يموتوا كذا قي "الدر المختار".(القمر) 


*احرجه الشافعي في "مسنده"» والإمام محمد بن الحسن في كتاب الاثار» وأخحرجه البغوي رقا على ابن عباس 
ولم يسم أبا بردة. [إشراق الأبصار: [1١‏ 
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بيان أقسام التقسيم الثالث ۳۸ بحث كلمة "او" 


ثم شرع في مثال حر لمجازها على مذهب أي حنيفة يف خاصة فقال: وقالا: إذا قال 
لعبده ودابته: "هذا حر أو هذا" أنه باط ؛ أنه اسم لأحدهما غير عين» وذلك غير حل 
ا أي الواحد الغير المعين 

للعتق؛ لأن حقيقة كلمة "أو" أن يردد بين شيئين يكون كل واحد منهما صالسًا لذلك 

الحكم على سبيل البدل حن يعين المتكلم بعد ذلك أحدهما وههنا الدابة غير صالة 

للعتق» فاستحال الحكم الحقيقي فبطل الكلام وقيل: إن هاا إذا م ينو وإن نوى العبد 
ي بطلان الكلام 

حاصة يعتق عندهما على ما في "المبسوط '. 

و عنده هو ذلك لک على احتمال التعين یعی قال آبو -حنيفة رسلفنه: إن الأمر کذلك ف 

الحقيقة ونفس الأمر على ما قلعم لكنه على سبيل الجاز يحتمل التعين. 

حق زمه التعيين كما ق مسألة العبدين بان یردد بین العبدين ويقول: "هذا حر أو هذا" 

فيجبره القاضي على التعيرن» فلو م يكن يحتمل التعيين لا أجبره عليه. 

والعمل بامحتمل أولى من الإهدار؛ لأن كلام العاقل البالغ يصحح حى الإمكان باحقيقة أو ابجازء فجعل 

خحاصة: أي لا على مذهب الصاحبين ج . (القس) غير صالحة !ج فإن العتق قرع الرق والرق جراء الكفرء 

والدابة لا تتصف بالكفر.(القمر) فبطل الكلام: فلو نوى العبد خحاصة لم يعتق عندها.(القمر) 

يعتق إخ: فإنه مصداق لأحدها.رالقمر) هو كذلك: أي أا لأحد الشيئين غير معين وأن غير المعين ليس 

عجل. [فتح الغقار: 144[ على ما قلتم: من أن "أو" اسم للواحد الغير المعين وهو غير محل للعتق.(القس) 

حى لزمه إخ: حي ههنا في موضع التعليل لاحتمال التعيون.(القس) فلو م يكن يحتمل إل: أي فلو لم يكن 

تمل هذا الكلام التعيين ها أجير القاضي القائل على التعيين» فالتعيين أثر صحة الإيجحاب فتحققت العلاقة.(القس) 

أولى !: فيحمل على الواحد المعين جحارًا؛ إذ العمل بالحقيقة متعذر.(القمر) 

فجعل إل: أي جعل اللفظ الذي وضع لحقيقته» وهي: أو الي وضعت للواحد الغير المعين محارًا عما يحتمل 

ذلك اللفظ له وهر المعينء والعلاقة استلرام الأول الثاني من حيث لزوم البيان وهذا القدر من الاستلزام كاف 

للتجوزء ثم اعلم أنه لو قال الصنف: جارًا لا حتمله لكان أولى؛ لأنه ججاز له لا ججاز عنه.(القس) 
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بيان أقسام التقسيم الثالك ۹ بحث كلمة ”أو" 
ما وضع خقيقته جارًا E i E‏ أصله المذكور في 

قوله للاکبر سنًا منه: هذا ابی بجعله ارا عما يحتمله بعد استحالة الحقيقة. 

وهما ينكران الاستعارة عند استحالة الحكم» فهما جريا أيضًا على أصلهما في ذلك 

الثال» فيبطل ههدا كما بطل ثه. . 

ثم ذکر مارا آخر فقال: وتستعار للعموم فتصير معن واو العطف لا عينها يعي 

كما أن الواو تدل على إثبات الحكم للمعطوف والمعطوف عليه كليهماء فكذلك "أو" 

فتكون .معن الواو» لكن الواو تدل على الاحتماع والشمول و "أو" تدل على انفراد 


كل منهما عن الآحر» فلا يكون عينها. 
العطوف والمعطوف عليه 
وذلك أي كوها مستعارة. ععن الواو» إذا كانت في موضع النفي E EET TET‏ 


خقيقته: وهو أحدها غير معين.[إفاضة الأنوار: ۱۲۷] جارًا عما يحتمله: وهو أحدها على التعيرن.(إفاضة الأنوار) 
بجعله !خ: يعي أنه إذا قال رحل لعبده وهو أكير ستًا منه: "هذا ابي" فأبو حنيفة بك يقول: إن الحقيقة وهو 
بوت النسب سحال» فيحمل هذا القول على الحجاز وهو الحرية» لعلا يلرم إهدار الكلام.(القس) 

على أصلها: أي ابجاز حلف عن الحقيقة في الحكم عندها. [إفاضة الأنوار: ]١۲۷‏ في ذلك: أي في قوله للأكبر 
سا منه: "هذا ابي".(القمر) ههنا: أي في قوله لعبده ودابته: "هذا حر أو هذا".(القمر) 

نمه: أي للأكبر سنّا منه: هذا ابي.(القمر) للعموم: ظاهر العبارة يقتضي أن العموم مدلول "أو" ويكون "أو" 
مستعارة للعموم وليس كذلك. فإن العموم ليس مدلول "أو" بل هو مفاد لماء فلابد من أن يقال: إن اللام في 
قوله للعموم ليس صلة لقوله: تستعار» بل اللام معن الأحل» والمعئ أنه يستعار "أو" المع لأجل إفادة العموم 
بدليل حارج كالوقوع تحت النفي وغيره كذا قيل.(القمر) 

و "أو" تدل إخ: لكنها إذا وقعت لي حيز النفي» فتوجه النفي إلى واحد غير معين» وهذا النفي يستلزم نفي 
جميع أفراده» فلزم العموم» وكذا إذا وقعت "أو" في موضع الإباحة فإفا تقتضي جواز الاحتماع.(القمر) 

في موضع النفي إخ: لأنها لما كانت لنفي أحد المذكورين لا على التعين يصدق الكلام عند انتفاء جميع الأفراد 
إن کان حبرا وإن كان فيا كان من ضرورة الانتهاء عن أحد المذكورين لا على التعين وجوب الانتهاء عنهما 
حيعًاء فأوجبت العموم على وجه الأفراد لا العموم على وجه الاحتماع؛ إذا الأفراد أقرب إلى حقيقة تلك 
الكلمة» والاحتماع أبعد كل البعد» فوجحب القول به رعاية للحقيقة بقدر الإمكان.(السنبلي) 
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بيان أقسام التقسيم الثالث ۳۹۰ بحث كلمة "أو" 
أو موضع الإباحة؛ لأهما قرينتان هذا ابجاز ولا يصار إليه إلا بقرينة. 
کقوله: "والله لا اکلہ فلاا او فلاا ار کا م نٹ 
إلا مرة» مثال لوقوعها في موضع النفي» والظاهر أن قوله: "حى إذا كلم" تفريع لكوما 
ععن الواو» وقوله: لو کلمهما ' تفريع لعدم كوفما عين الواو يعي إذا كانت مع ن الواو 
فيعم الحنث بتكلم أحدها أيهما كان؛ إذ لو م تكن .عع "لواو" نم يحنث إلا بتكلم أحدهما 
فإذا تكلم بأحدهما ارتفع اليمين وحنث به» ثم بتكلم آحر لم يتعلق حكم الحنث» وإذا 
لم تكن عين "الواو" فلو كلمهما جيعًا م بحنث إلا مرةء ولم يجب عليه إلا كفارة بين 
واحدة؛ إذ هتك حرمة اسم الله تعالى لم يوجد إلا مرة واحدة» ولو كانت عين الواو 
لصار بمنزلة اليمينن» فتجب الكفارة لكل واحدِ منهما على حدة» وقیل: التفريع على 
العكس يعي أن قوله: "حي إذا كلم أحدها يحنث" تفريع على عدم كوما عين الواو؛ 
موضع الإباحة !ل: لأن يرفع لمانع في شيء غير عين لا يتصور العمل» فثبت العموم ضرورة تمكنه من العمل» 
فتکون "أو" . مين "الوا و" فافهم.(السنبلي) ولو كلمهما: آي ما على ا غاز من بان القار ب (القمس) 
مفال لوقوعها !غ : وکذا قوله تعالی: #زلا طم منهة لما أو مورا «لإنسان:٤‏ م أيضًا مثال له حرم فيها 
NE O ES‏ 
I Cos‏ 
م يحنث إلة: فإن "أو" لأحد الأمرين.(القمر) ارتفع اليمين !خ: ولا كانت "أو" ععن الواو فلا يرتفع الحنث 
بتكلم أحدهما بل يعم الحدث.(القمر) م يحنث: أي لم يعد حانثا إلا مرة.(القمر) 
م يحنث إلا مرة: أي لا بحنث مرتين بتكلمه معهما؛ لأا ليست عى الحمع كالواو.(السنبلي) 
بميزلة اليمينين: إحداهما على عدم تكلم هذا والثانية على عدم تكلم ذلك. (القمر) 
فعجب !خ: أي في صورة التكلم هما جميعًا.(القمر) وقيل: القائل صاحب 'الدائر".(القمر) 


تفریع على !خ: وما قي "مسير الدائر" من أن قول المصتف: "حى إذا كلم أحدهما جحنث" تفريع على كوا 
ی "الواو" وغ طط وقلب لمطلب صاحب "الدائر " فتأمل فيه .(القس) 
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بيان أقسام التقسيم الثالث ۳۹۱ بحث كلمة "أو" 
لأا لو كانت عين الواو لم حنث إلا بتكلم اجمو ع من حيث الجمو ع فيتوقف الحنث على أن 
یتکلم بکلیهماء فلا بحنث .جرد تكلم أحدھاء فإذا م تكن عین الواو حنث بتکلم أیهما کان» 
وإن قوله: ولو كلمهما لم يحنث إلا مرة واحدة" تفريع على كوا معن الواو؛ إذ لو تكلم في 
هذا امقام بالواو م بحنث إلا مرة ولم تحب إلا كفارة واحدة وإن كلمهما جيعًا فكذلك "أو ". 

ولو حلف لا يكلم أحدا إلا فلاا أو فلاا فله أن يكلمهماء مثال لوقوعها في موضع 
الإباحة؛ لأن الاستئناء من إباحة وإطلاق. والتفريع في قوله: "فله أن يكلمهم" 
تفريع على كوا عع 'الواو"؛ إذ لو تكلم ههنا بالواو لجاز له التكلم هما فكذا في "أو" 
ولو لم لكن .ععئ "الواو" لا يحل التكلم إلا من واحد» فإذا كلم أحدهما انحلت اليمين» 
ثم إذا تكلم بالآحر جب الكفارة» ولم يذكر ههنا ثمرة عدم كوا عين الواو» وقيل: 
تظهر ترته في قوله: حالس الفقهاء والحدثين» فإنه إن تكلم بالواو تحب عليه ججالستهماء 


من حيث الجمو ع إخ: لأن الواو للش ر كة والحمع دون الأفرادء فإذا لم تكن عن الواو يحتنث بتكلم أيهما كان؛ 
لأن "أو" في حيز النفي تفيد عموم الأفراد» واعلم أن المعتزلة مسكوا على مذهبهم لي أن الإمان ليس معتير بدون 
و و ا آيات رَبك لا ينع نفساًإِيمَانها ! 0 کن منت من قا 1 و ست ف یناما 
حيرا (الأنعام:۸٥١)‏ وجه التمسك به مع أن “أو" في سياق التفي تفيد العموم» أن عموم التفع للنفس الي م يكن 

منها الإبعان ولا كسب الخيرات أنه إذا انتفى الإعان انتفى الكسب» فيكون ذكره لغوا» فوحب عمل "أو" ههنا 

على التسوية بين النفس الي م تومن قبل ذلك اليوم» واي آمنت ولم تكسب حيرًاء وجوابه: أن مراد أنه لا ينتفع 
في ذلك اليوم إحداث الإبمان لمن لم يؤمن قبل صلا أو آمن ولم تكسب في لمانا حيرا وليس هذا إلا المنافقق 

الذي آمن وم یکسب في إيمانه حيرًا.(السنبلي) وإن قوله !خ: معطوف على قوله: إن قوله إخ.(القمر) 

م بحست إلا مرة: إذ تعدد الحنث إا يكون بتعدد هعك حرمة اسم الله فتأمل ولم يوجد إلا مرة. 

موضع الإباحة إخ: اعلم أن المراد بالتخيير منع الحمع» والإباحة منع الخلوء ويعرف بدلالة الحال أن المراد أيهما. 

لجاز !خ: لأن إحراج الرجلين من اليمين يقتضي إباحة التكلم هما. (السنبلي) 

وقيل: القائل صاحب "التحقيق".(القمر) تمرته: لمرة عدم كون "أو" عين "الواو".(القمر) 
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بيان أقسام التقسيم الثالث kh‏ بحث كلمة "أو" 
وإن تكلم ب" أو" تباح له جالستهماء ف"أو"تفيد إباحة الجمع» و"الواو" تو حبه» 
وهذا نما لا يعرف والفرق بين الإباحة والتخيير على طريق العربية والأصوليين مشهور. 
م ذکر ارا حر لاو فقال: وتستعار معن "حق" أو "إلا أن" إذا فسد العطف 
لاحتلاف الكلام وخحتمل ضرب الغاية يعي الأصل في "أو" أن تكون للعطف» فإذا 
لم يستقم العطف بان تلف الكلامان اسما وفعلا أو ماضيًا ومضارعًا أو مبدًا ومنفيًا أو 


4 
ر 


شيئا آخحر يشوش العطف ونع ويكون أول الكلام متدا بحيث تضرب له غاية فيما 
اول الكلام 


بعدهاء فحينعلٍ تستعار كلمة "أو" مع "حي" أو "إلا أن" فعدم استقامة العطف 
باحتلاف الكلامين يفي خروج "أو" عن معناهاء ولکن کون السابق و a‏ 
آي ا د 


رهذا: أي إفادة أو لإباحة الحمع» والواو لوجوب الجحمع غير معروف بون الناس ليما قال به الخواص كعد القاهر 
وغيره.(القمر) هذا ما لا يعرف !ل: بل يعرف بدلالة الحال والقرينة» وهو: أن في الإباحة يجوز له الحمع وفي 
التخحيير لا يجوز له إلا اختيار واحد.(السنبلي) مشهور: قال في 'التوضيح": إن التحيير منع الحم فالمراد فيه 
أحدهماء فلا ملك الحمع بينهماء والإباحة منع الخلوء فيملاك اللحمع بينهماء ومعرفة الفرق بين التخيير والإباحة 
يكون من حارج بدلالة الحال أو المقال فتدبر.(القمر) وتستعار معن حى إل: قال فخر الإسلام: وع هذا قال 
أصحابنا فيمن قال: "والله لا أدحل هذه الدار أو أدحل هذه الدار الأحرى" أن معناه حي أدحل فلو دحل الأول 
ولا حنث» ولو دحل الثانية أولا ثم دحل الأولى بر في بعينه؛ لأن الحلوف عليه دخحول الأولى قبل الثانيةء فإذا 
دحل الأولى أولاً قبل الثانية حنث» ولو دحل الأولى بعد الثانية لا بحنث» وإغا جعلت "أو" مع "حي" لأن 
"أو" إذا دحل بين النفي والإثبات تكون ععى "حى" في استعمالاهم؛ وهذا يصير ما بعدها غاية قي هذا الموضع» 
وكان ترك العئ الحقيقي في مواقع النفي والإثبات بدلالة الاستعمال. (السنبلي) 

أو منبتا ومنفيا !ل: فيه أن تعذر العطف باحتلاف الكلامين نيا ا > ألا تری إل قولنا: ما رأیت 
عمروا لکن ریت بشرًاء وإلى قوله تعالى: #الذين آملوا ولم لبسو إيمانهة بظلمة رالانعام:٠‏ إخ إلا أن يقال: إن 
المراد أن احتلاف الفعلين نفيًا وإثباتا مع احتلاف فاعليهما ومفعوليهما بعنع العطف ب "أو" وإن جاز العطف 
حينئذ بالواو» ولكن إذ لا معى لقولنا: حاءن زيد أو ما حاءني عمرو» كذا قيل تدبر.(القمر) 

فيما بعدها: أي يصلح ما بعد "أو" أن يكون غاية لأول الكلام.(القمر) 
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بيان أقسام التقسيم الثالث ۳۳ بحث كلمة "أو" 
متا بحيث يحتمل ضرب الغاية فيما بعدها شرط لكوفا .معن "حن" أو "إلا أن"؛ لأن 
حقى للغاية ينتهي ها الغيا كما أن أحد الشيئين ني "أو" ينتهي بوجود الآحرء و"إلا أن" 
استثناء في الواقع حكمه مخالفة ما سبق في الأحكام كما أن حكم المعطوف ب"أو" 
يخالف حكم المعطوف عليه بوحود أحدهما فقط» فيتحقق بين "أو" وبين كل من "حي" 
و"إلا أن" مناسبة يجوز استعارهًا هماء لكن الفرق بين "حي" و "إلا آن"؛ ان "حي تجيءِ 


معن العطف أيضًا دون "إلا أن" وان کون الثان جزء من الأول عنده شرط في "حي" 
اي المطوف 
دول "رلا أن" وسيجىء تحقيقه في بمحث ' حي . 


کقوله تعالی: لس لَك من لمر شيءُ 1 وت علیهہ او عدن › فإن قوله: ار 
ر (آل عمران:۱۲۸) 


ي وب لا یصلح ان یکون معطوفا على قوله: َلك E n‏ 


معدا إ: يعني لكون السابق أمرًا متا يوجحب كون ما بعد "أو" غاية له» فيتحقق ما هو شرط لوقوع حي أي 
الغاية» فيكون "أو" معن "حي" بحارًا كما مر في امال سابقا منا في الحاشية.(السنبلي) 

حى للغاية: دليل لناسبة بين "أو" و "حي" للاستعارة.(الحشي) أن أحد ا الغرض منه بيان العلاقة بين المع 
الحقيقي أي أحد الشيئين وبين المعى الجازي أي الغاية.(القمر) كما أن حكم إخ: الغرض منه بيان المناسبة بين 
العن الحقيقي ل أو والمعن ابجازي وهو ههنا الاستشناء.(القمر) استعارقا ما: أي استعارة "أو" ل حى 
و"إلا أن".(القمر) وأن إخ: معطوف على قوله: أن حن إل.(القمر) جزء من الأول: أي المعطوف عليه 
حقيقة كما في أكلت السمكة حي رأسها أو كالحرء بالاحتلاط كما في ضربي السادات حن عبيدهم.(القمر) 
عنده: أي عند الإمام عبد القاهرء ويكفي ذكر المرحع حكمًاء وقد رأيت بخط الشارح أو عنده» ولعل الoعن‏ أن 
كون المعطوف جزء من العطرف عليه أو عنده أي قريًا من الحرء شرط إل فتأمل.(القمر) عنده إخ: والأصح 

أو عتده» والمعئ أن كون الثاني حزء من الأول أو كونه عند الأول ومتصلا به شرط لي "حي" مثال الأول آي 
الجزئية أكلت السمكة حي رأسهاء ومثال الكان قوله تعالى: اسلا هي حى مَطلع القَحرٍ 4 (القدر:ه)» وقول القائل: 
"نمت البارحة حي الصباح"» » إن الصباح شيء ينتهي عند الليل» وإرجحاع ضمرر عنده إلى عبد القاهر والقراءة عنده 
بغير "أو" تكلف بارد وليس هكذا كلمة "إلى"؛ لأن ججحرورها جب أن يون متصلاً ا قبلها فحسب.(السنبلي) 
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بيان أقسام النقسيم الثالث ۳4 بحث كلمة "أو" 
لعدم اتساق النظم ولا على قوله: الأمر أو شيء» وهو ظاهرء ولكنه يصلح قوله: "لس 
للك" أن بمتد إلى غاية التوبة أو التعذيب» فيكون "أو" معن "حى" أو "إلا أن" فيكون 
الع ليس لك من أمر الكفار شيء في دعاء الشر أو طلب الشفاعة حن يتوب الله تعالى 
عليهم؛ فإنه حينعلٍ يكون لك طلب الشفاعة أو يعذيم» فيكون لاك الدعاء وروي 
أن ابي ا استأذن الله أن ن يدعو عليهم فتزلت»* وقيل: إنه لما شج وحهه ءا يوم أحد 


سال أصحابه أن يدعو عليهم» فقال ع : ما بعثي الله لان ولكن بعثي داعيًا الهم اهد 
قومي» فإمُم لا يعلمون رلت ` وهی الله عن الدعاء عليهم أو سۇال افمداية هم» 


لعده اتساق النظم: لاحتلاف المعطوف والمعطوف عليه مضارعًا وماضيًاء ولقائل أن يقول: إنه إذا كان المطلوب 
من الماضي الإحبار عن الاضي» ومن المضار ع الإحبار عن المستقبلء فعطف المضار ع على حسن تأمل.(القس 
ولا على قوله :١‏ لاحتلاف المعطرف والمعطوف عليه فعلاً واسعًاء وأنت لا يذهب عليك أنه جوز أن يعطف 
على الأمر أو على شيء بإضمار أن والمعن ليس لك من الأمر أو التوبة عليهم أو تعذيبهم شيء» أو المع ليس 
لك من الأمر شيء أو التوبة عليهم» أو التعذيب عليهم كذا قال البيضاوي» وهذا عطف الاسم على الاسم لا عطف 
الفعل على الاسم.(القمر) قوله: لأحل كونه تحريًا وهو يحتمل الامتداد. (الحشي) يتوب الله تعالى: في الصراح: 
تاب الله عليه أي وفقه للتوبة.(القمر) أو يعذجم: معطوف على قوله: يتوب الله تعالى.(القمر) 

لا شج: ويقال: شجت السفينة البحر: أي شقته» وفي "الدر المختار": وتختص الشجة .ما يكون بالوحه والرأس لغة 
وما يكون بغيرهما تسمى جراحة.(القمر) يوم أحد: بضم الألف والحاء جبل بقرب المدينة فيه واقعة عظيمة.(القس) 
فزلت: في "التفسير الكبير": وروي أن عتبة شجه و كسر رباعيته فجعل مسح الدم عن وجهه وسالم مول = 
أخحرج البخاري في "صحيحه" رقم: ۳۸٤۲‏ باب # س لال دن م ش٤‏ (آل عمران ۱۲٣:‏ والنسائي» 
رقم۷۸٠١»‏ باب لعن المنافقين في القنوتب والترمذي رقم: ۰۳۰۰۲ باب ومن سورة آل عمران وأحمد قي 
"مسنده" رقم: »٥٦۷ ٤‏ عن ابن عمس لفظ الترمذي: قال رسول الله 2 يوم أحد: الهم العن أبا سفيان» اللهم 
العن الحارث بن هشام» اللهم العن صفوان بن أميةء قال: رلت س کو شى :۵ 
ا اصحیحه" باب ايس لنٹ من مر شيء# e‏ ۲ باب ومن سورة آل 
عمران عن انس بإ لفظ البحاري: عن أنس شج البي + يوم أحد فقال: كيف يفلح قوم شجوا بيهم 
ففزلت اليس ل مل مر شر ٠:‏ أحرجه ابن جحرير عن قتادة. [إشراق الأبصار: ]١١‏ 
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بيان أقسام التقسيم الفالث ۳1 حت كلمة "حى" 


وهذا ما حرى عليه الأصوليون» وقد ذکر صاحب الكشاف أن قوله: إو وب عه 


ر (آل عیران؟۱۲۸) 


معطوف على قوله: لطع طرفاً من الین كقرو أ ر بک وقوله: فليس لك من 


آل ل عمران :۲۷ )١‏ 


لامر شىء جملة معترضة بینهماء والْعن أن اله مالك أمرهم فإما ن يهلکهم أو يهزمهم 


رآ عمران:۱۲۸) عليه والعطوت 


أو يتوب عليهم إن أسلموا أو يعذمم إن أصروا على الكفر وليس لك من اً مرهم شيء: إغا 
أنت عبد مبعوث لإنذارهم فنظر الأصوليين إنما هو في جحرد قوله: وس لَك من لمر 
شي حن منعوا العطف عليه و لم ياتفتوا إلى ما سبق» فكلا الأمرين صحیح كما ترى. 


(آل عمراك:۱۲۸) 


[حث كلمة "حتى"] 


و حي للغاية کا یعی أن "حي" 1 وإن" عدت هھنا قي حروف العطف لكن الأصل فيها 
معن الغاية كال بأن يكون ما بعدها حزء لما قبلهاء كما في "أكلت السمكة حي رأسها"ء 
او غير جزء کما في قوله تعانٰی: فجي حى مَطلَع اجر وأما عند الإطلاق وعدم القرينة» 


ˆ (القدر:5) 
= أي حذيفة يغسل عن وجهه الدم» وهو يقول: كيف يفلح قوم حضبوا نيهم بالدم وهو يدعوهم إلى رهم ثم 
أراد أن يدعو عليهم فنزلت هذه الآية انتهى» وهكذا روى ابن حرير عن قتادة كذا في "الدر المنثور".(القمر) 
صاحب الكشاف: ومنه قال الشيخ ابن الممام تقليدًا له وهو غير رضي لأكثر الحققين كبحر العلوم وغيره .(امحشي) 
مغطرف على قرلد: لبقطع إخ؛ لا بل على قرله: يقطع؛ ومام الآية ووم انر إلا م علد الله ي العرير اكيم 
قط طرَفامنَ Ik‏ ن فر وا أو بهم فينقابوا این ا لامر شي ٤او‏ بوب عليه مأو ھا فار دي 
(آل عمران:٠۲٠-۲۸٠)‏ هنعوا العطف: أي منعوا عطف قوله: أو يتوب إلخ على قوله: ليس لك إ.(القمر) 
فكلا الأمرين صحيح: وأنت لا يذهب عليك أن قوله تعالى: لبقطء 4 إلى قوله تعالى: #حائبين# حال وقعة 
البدر كما عليه المفسرونء فإن فيها قتل طائفة من الكفار وكبت طائفة منهم» وقوله تعالى: «ليْ لكجإخ 
نزلت ي وقعة أحد كما قد مر آنفاء والوقعتان مختلفان» فكيف يصح عطف ما في قصةٍ على ما في قصة أحرى» 
فما ذكره صاحب "الكشاف" من أن قوله تعالى: ١او‏ سوب إخ معطوف على قوله تعالى: ليقَطْم إل ليس 
غقروة بالضجة كنا ل قال ولق ۰ 
کالی: كما أن في "إل" معن الغاية.(القم) غير جزء: بل كان ما يعدها متصلاً عا قبلها.(انحشي) 
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فالأكثر على أن ما بعدها داحل فيما قبلهاء وسيأت تفصيل "إلى" في موضعها. 

ي ٿي حکم ما قيلها ۾ 
الذكر والحكم كما أن الغاية يعقب المغيا كقوهم: استنت الفصال حت القرعى الفصال 
جمع فصيل وهو: ولد الناقةء والاستنان أن يرفع يديه ويطرحهما معا في حالة العدوء 
والقرعى جمع قريع» وهو الفصيل الذي له شر انش للداء فهر معطو ف على الفصال 
مع قيام معن الغاية؛ لأنه كان أرذل من الفصال لا يعوقع الاستنان منهاء وهذا مثل 

اكلم 

ومواضعها ثي الأفعال أي بيان مواضع استعمال كلمة "حن" ني الأفعال: 
أن تحعل غاية مع "إلى" أو غاية هي ججلة مبتدئةء فالأول كقوله: "سرت حن أدحلها" 
فان حي مع ما بعدها متعلق بقوله: "سرت"» فيكون من أحزاء أول الكلام كما لو دحل 
إلى كان كذلك» والثاني كقوله: "حرجت النساء حي حرحت هند" فإن هذه جملة 
فالأ كثر: أي الأ كثرون من أهل التحوء ومنهم جار الله وابن الحاحب کذا قال الرضي»› وبعضهم مالوا إلى عدم 
الدرل مطلقا ونقل عن الرد آنه إن كان ما بد "حي جر لا لها دعل وإلا ل رفقين 
وتستعمل إل: هذا الاستعمال جحازي كقولنا: جاع القوم حى زيد.(القمر) معنى الغاية: فيكون حقيقة 
قاصرة.(الحشي) حقى القرعى إل: فمن حيث إن القرعى داحل في الاستنان كان» فيه معن العطف» ومن حيث إن 
استنان الفصال ينتهي باستنان القرعى كان فيه معن الغايةء فيكون حيثلٍ حقيقة قاصرة لا جعًا بين الحقيقة واجاز 
كما يتوهم.(السنبلي) لا يتوقع: أي لا يتوقع الاستنان من القرعى» فالمعن استنت الفصال وانتهى الاستنان إلى 
القرعى حى استنت أيضًا.(القس) بين يديه لعلو قدره: الضميران يرجعان إلى "من" في قوله "مع من".(القمر) 
في الأماء: أي إذا دحل "حي" على الأساء.(القس) 
أو غاية !م معن الكلام أن عل غاية عن "زي" من غير ان عل حملة مبتدئة» أو غاية هي جملة ميتدئة 
فتحقق التقابل بين القسمين» فلا يرد أنه تحققت الغاية في القسمين» فكيف يكون الثاني قسيمًا للأول.(القمر) 
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بيان أقسام التقسيم الثالث ۳¥ بحث كلمة "حت" 
مبتدئة غير متعلقة ما قبلها» وليس ها محل من الإعراب كما كان للأول. 
وعلامة الغاية: أن يحتمل الصدر الامتداد وأن يصلح الآأحر دلالة على الانتهاء کالسیر 


أي صدر الكلام أي خر الكلام 


يحتمل الامتداد إلى مدة مديدة» والدحول يصلح للانتهاء إليه» وهكذا خروج الدساء 
جملة يصلح أن تد إلى خحروج هند؛ لأا تكون أعلى منهن أو خادمة هن» وهو يصلح 
للانتهاء إليه» فإن وجد الشرطان معا تكون حي للغاية قي الفعل. 

فإن لم تستقم فللمجازاة معنى "لام كي" أي فإن عدم الشرطان جيعًا أو أحدها فتكون 
حينئذ .ععى "لام كي" لأحل السببية» فيكون الأول سببًا والثاني مسببًا للمناسبة بين الغاية 
وانحازات لأن الفعل ينتهي بوجود الجزاء كما ينتهي المغيا بوجود الغاية. 

فإن تعذر هذا حعلت مستعارة للعطف الحض وبطل معن الغاية TTT‏ 


ولیس ها أي حي حر حت هند. (القمر) من الإعراب: لکون المجملة من المبنيات فكان س في هذا المقام ابتدائية. 
للأول: أي لقوله: "حن أدحلها في المغال الأول. دلالة: أي بحسب الواقع أو بحسب اعتبار المتكلم كقولنا: 
"مات الناس حي الأنبياء". على الانتهاء !خ: قلت وهذا الانتهاء والابتداء لا يجب أن يكونا في الخارج بل 
يكفي أن يكونا قي اعتبار المتكلم نحو: "مات الناس حى الأنبياء".(السنبلي) كالسير: أي في قوله: "سرت حى 
أدحلها".(القس للانعهاء إليه: أي لانتهاء السير إلى الدخحول.(القمر) خحروج الدساء: أي في قوله: حرحت 
النساء حي حرجت هند.(القمر) وهو: أي حروج هند يصلح لانتهاء حرو ج النساء إلى حرو ج هند.(القمر) 
الشرطان إخ: وهما: احتمال كون الصدر ممتذا وصحة الآحر دلالة على الانتهاء.(السدبلي) 

معن لام كي إل: إن صلح الصدر سببّا للآحر خحو: "أسلمت حى أدحل الحنة" فالإسلام فيه سبب لدحول 
الحنة.(السنيلي) فإف عدم الشرطان: أي احتمال الصدر للامتدادء وصلاحية الآحر للدلالة على الانتهاء. (القمر) 
لأن الفعل إخ: يعي أن الفعل الذي هو السبب ينتهي بوجود الحزاء والمسبب كما ينتهي المغيا بوحود الغايةء 
وأورد عليه أن "حى" في قولنا: "أسلمت حن أدحل الحنة" .عع كي مع أنه إن ريد بالإسلام إحداثه فهو غير متدء 
وإن أريد به الثبات عليه» فهو لا ينتهي بوجود الغاية» وهي دحول الحنة بل الإسلام حين دحول الحنة يكون 
أقرى» فالأصوب أن يقال: وجه المناسبة بين الغاية أن جراء الشيء ومسيبه يكون مقصودا منه بمنزلة 
الغاية من المغيا كذا في "التلويح".(القمر) بطل معنى الغاية إخ: نحو: جاءن القوم حن نام زيد.(السنبلي) 
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بيان أقسام التقسيم الثالث ۳۹۸ بحث كلمة "حقق" 
أي إن تعذرت السببية أيضًا تكون حينعزٍ للعطف الحض مارا ولا يراعي حي مع 
الغاية أصا وهذه استعارة اخترعها الفقهاء» ولا نظير ها في كلام العرب. 

ثم ذكر أمثلة كل من الثلائة من الفقه» فقال: وعلى هذا مسائل "الزيادات" أي على هذه 
القواعد الثلاثة الأمثلة المذكورة في "الريادات" كإن لم أضربك حى تصيح فعبدي حر 
هذا مثال للغاية الي معن "إلى" فإن ضرب المخحاطب أمر يصلح أن يكون متدا إلى 


بتحدد الأمثال 


الصياح» والصياح يصلح انتهاء له هيجان الرحمة أو لحدوث الخوف من أحد» فإن ترك 
عرب قل الصا ار ا برب اسل ت 
وإن م آتك حن تغدييٰ فعبدي حر» هذا مثال للمجازاة؛ لأن الإتيان وإن صلح للامتداد 


أي إن تعذرت السببية: بأن لم يصلح الصدر سببًا للثاني.(القمر) 

جارًا: فإن المعطوف يعقب المعطوف عليه كما أن الغاية تعقب الغياء فتكون "حي" معن الا " أو "م ".(القس 
اخترعها الفقهاء !: لأن ماع الحزئيات بعد تحقق العلاقة ليس بشرط في اماز وأورد بعض محشي "التلويح" أي 
شيخ الإسلام ب أنه إذا م يكن "حي" في لغة العرب» والعرف مستعملة أي العطف المحض». قلا وجه لجعل 
الفقهاء إياها مستعارة للعطف المحض» وتفريع الأحكام الشرعية على هذه الاستعارةء وعكن أن يقال: إن الإمام 
محمد بن الحسن صاحب "الزيادات" ممن يوحذ منه اللغة» فكفى قوله سماعاء وأن يقال: إن الفقهاء الكرام يتقدمون 
على النحاة قي أحذ المعاني من قوالب الألفاظ فلا عبرة هم كذا قال بحر العلوم.(أي مولانا عبد العلي) (القمر) 
حقى تصيح !خ: فإنه يحدث إن أقلع قبل الصياح؛ لأن "حي" ههنا للغاية.(السنبلي) يصلح انتهاء له: أي 
للضرب» وهذا يومي إلى أن المغيا هو الضرب» والصياح غايةء وليس المغيا النفي أي عدم الضرب.(القمر) 
مهيجان إل: دليل لكون الصياح صالنا لكونه نماية الضرر.(القمر) يحنث: أي صار عبده حرا لوحود الشرط 
وهو عدم الضرب حن الصياح.(القس) فعبدي حر إخ: فأتاه ولم يغه لم يحنث؛ لأن التغدية لا يصلح منتهيًا 
للإتيان» بل هو داع إلى الإتبان؛ لأن التغدية إحسان» وكذا الإتيان لا بمتدء ففات كل واحد من الشرطين؛ لكون 
"حي" لمعئ الغاية» فلم يحمل "حي" على معئ الغاية» بل حمل "على" معن "لام كي"؛ لأن الإتيان لا يصلح سببًا 
للتخديةء والغداء حراء الإتيان هكذا قي "الداثر" و "التنوير".(السنبلي) 
وإن صلح للامتداد !خ: وما في "التنوير" من أن الإتيان ليس .عمتد فهو محمول على أن المراد بالإتيان الوصول» 
وما قال الشارح بلك مبي على أن المراد بالإتيان الحر كة تدبر.(القمر) 
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بيان أقسام التقسيم الثالث ۳۹۹ بحث كلمة "حت" 
بحدوث الأمثال لكن التغدية لا تصلح انتهاء له؛ لأا إحسان وهو داع لزيادة الإتيان 


لانتهی» فلم يصلح هله على الغاية» فتکون .معن "لام کي" اي إن ۾ آتك لکي تغدييٰء› 
فإن أتاه و لم يغده م يحنث؛ لأنه أتاه للتغدية» والتغدية فعل المخحاطب لا احتيار فيه للمتكلم. 
ET‏ حي أتغدى عندك فعبدي حرء هذا مثال للعطف المحض لعدم استقامة الحازاة» فإن 


التغدية في هذا المثال فعل المتكلم كالإتيان» والإنسان لا يجازي نفسه في العادة» ومذا قيل: 

"أسلمت كي أدحل الحنة" بصيغة اجهول لا بصيغة المعلوم فتعين أن تحعل مستعارة للعطف» 

فكأنه قيل: "إن م آتك فلم أتغد عندك فعبدي حر" فإن لم يأت أو آتاه و لم يتغد أو أتاه وتغدى 

متراحيًا عن الإتيان يحنث؛ لأن الأقرب في هذه الاستعارة حرف الفاء فإذا حعلت .عع 

جی 

الفاء لا يستقیم الترانحي» وقیل: کوشا .عى "الواو انسب؛ لگن اجوز لالاستعارة الاتصال 
القائل امام العتاني 

انتهاء له: أي الإتيان» وهذا يۇمي إ4 ان قوله: حن تغديي مر تبط با منفي ل بالنفي .(القمر) 

لأا إحسان: فإن التغدية إباحة الغداء للغير ولا مرية فى كوها إحسالًا.(القس حهله: أي مل لفظ "حن ".(القس) 

فان اتاد ا أي إن تى المعكلم اللحاطب للتغدية ولم يغده المخحاطب لم يبحنث» ولا يصير عبده حرّا؛ لأن المتكلم 

أناه للتغدي» وإن لم يغده المحاطب» والشرط هو عدم الإتيان للتغدي» فلم يوجد الشرط .(القمر) 

لا يجازي !ل: فإن الراء مكافأة» والإنسان لا يكافي نفسه كذا قيل.(القمر) لاأ بصيغة المعلوم: فإنه على تقدير 

صيغة المعلوم من المضارع كان فعلاً للمتكلم كالإسلام والإنسان لا بجازي نفسه في العادة.(القمر) 

مستعارة للعطف إخ: فصار كقوله: "إن م آتك فاتغد" فإن تغدي عقيب إتيانه بر وإلا فلا. (السنبلي) 

فلم أتغد عندك: إيماء إلى أن قوله: أتغدي معطوف على النفي أي آنك لا على النفي أي نم آتك.(القمر) 

فعبدي حر: فالشرط لرية العبد حيعاٍ عدم الإتيان» والنغدي بعده موصولاء فلو آنى وتغدى عقيب الاتيان بر فلا يعتق 

عبده فان م يات إل (الق) بحنٹ: وصار عبده حرا لوجود الشرط وهو عدم الإتيان» والتغدي بعده فرلا ی 

لأن الأقرب إخ: دليل على أن "حي" .معئ "الفاء“ وتوضيحه: أن "حي" للغاية» و "الفاء" للتعقيب» وهو أقرب 

إلى الغاية.(القمر) حرف الفاء إج: لأن الفاء يدل على التعقيب» وله ضرب. (انحشي) أتسب: فلا يعتير التر تيب 

فالشرط حينعذ الحرية العبد عدم الإتيان والتغدي» فإن م يات أو آتاه ولم يتغد» فوجد الشرط فيصير العبد حرًاء وإن 

تاه وتغدی متراخحيًا لم يوجد الشرط لوحود الفعلين اللذين جحعل عدمهما فرط فحينقلٍ لا يصير العبد حرًا.(القس 
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بيان أقسام التقسيم الثالث ۳۷۰ بحث "الباء" 
وهو في الواو أكثرء ولکنهم تکلموا قي أنه لا بد أن يكون قوله: أتغدى بإسقاط الألف 
لیکون جزومًا معطوفا على آنك وقیل: لا بأس به؛ لأن ما قلنا: بيان حاصل العنى لا بيان 


أي بيان الاستعارة 


e‏ وما يتوهم أنه معطوف على النفي دون النفي فساقط لا عبرة به فتامل. 
[بحث حروف الجر] 

ومنها: حروف الحر وهو معطوف على مضمون الكلام السابق كأنه قال: أولاً منها 

حروف العطف» ثم بعد الفراغ عنها عطف هذا عليه. 

[بحث الباء] 

فالباء لالإلصاق فما دحل عليه الباء هو الملصق به هذا هو أصلها في اللغة والبواقي بحاز فيها 

وتصحب الأعمان حن لو قال: "اشتريت منك هذا العبد oo‏ 


في الواو أكثر: فإن معى "الواو" أصل كالحزء من معان سائر الحروف العاطفة على ما مر تأمل.(القس 

وقيل لا بأس به إخ: القائل ابن الملك سء وقيل: إن سلامة حرف العلة في التغدي حالة الحرم لغة من لغات 
العرب.(القمر) بيان حاصل إخ: فإن الفقهاء قلما يلتفتون إلى وجوه الإعراب» ألا ترى أن رجلا لو قال لرجل: 
زنيت بكسر التاء يجب حد القذف كذا قال أعظم العلماء أي مولانا عبد السلام الأعظمي قدس سره.(القمر) 
حاصل العنى: وهو وجود الحنث بالإتيان والتغدي معّا. وما يتوهم: أي قي جواب الكلام.(القمر) 

فتأمل: لعله إشارة إلى وحه سقوط التوهم أما أولا: فلفساد العئ؛ لأنه يكون المعن إن انتفى الإتيان عليك ووجد 
التخدي عندك» فعبدي حر» وهذا معن فاسد فإن وجود التغدي عند المحاطب مع عدم الإتيان عليه غير متصور› 
وأما ٿانیا: فلأن هذا لا یفید؛ لأنه حیشلٍ يون مدحول "إن" وهو أيضا من الحوازم فلا بد حياٍ أيضا أن يسقط الألف 
فتأمل.(القمر) وهنها: أي من حروف المعاي حروف الحرء وإغا مميت ياء لأا جر معئ الفعل إلى الاسم.(القمر) 
للإالصاق: وهو تعلق الشيء بالشيء واتصاله به.(القم) هو الملصق به: والطرف الآحر هو الملصق.(القمر) 
هذا: أي الإلصاق هو أصل الباء.(القس) وتصحب: أي تدحل الباى وهذه الباء الداحلة على الأنمان باء 
المقابلةء ويتحقق ههنا معن الإلصاق أيضا؛ ولذا قيل: إن المقابلة راحعة إلى الإلصاق .(القس 

الأعان إخ: إذ اللمن غير مقصود بل هو كالآلة والباء أيضًا آلة فيدحل على الثمن كذا قي "الدائر".(السنبلي) 
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بيان أقسام التقسيم الثالث ۴۷۹ بحث "الباء" 
بكر من حنطة جيدة" يكون الكر ناء فيصح الاستبدال به؛ لأنه لما كان مدحول الباء هو 
الشمن كان العبد مبيعًاء وكر الحنطة ناء فيكون البيع حالاء ويصح استبدال كر الحنطة بكر 
الشعير قبل القبض؛ إذ جوز الاستبدال في الشمن قبل القبض» ولو كان مييعا م كز ذلك. 

عخلاف ما إذا أضاف العقد إلى لکر بان قال اریت سك کا من ج هناي" 


أي عقد البيم 


حیث یکون !| العتق عقد د“ السل» إذا العبد مشار إليه موجود» کک البجلس»› 
أ ي البائم 


والکر غير معین» فیکون مبیعًا غير معین» فلا بد فيه أن توجحد شرائط السلم حى يصح 
اا ر ا إذ لا جوز الاستبدال قي المسلم فيه. فلو قال: "إن أحبرتي بقدوم فلن 
قبل القبض 


فعبدي حر تع على الح آي على احبر اراقع ي تفس الار؛ وذلك لأن الباء لما كانت 
أي الوقوع على الحق ي 
للالصاق کان الع إن أحبرتي حبرا ملصقا بقدوم فلانء ولا يكون ملصقا بالقدوم 


إلا إذا وقع قدوم فلانڻ» فان حير بالقدوم حبرا صادقا انكلم وإلا لاہ 
وصار عبله حر 


بخلاف ما إذا قال: "إن أحبرتي أن فلاا قدم". فإنه يقع على الصدق والكذب معّا؛ 


بكرٌ: هو ستون قفيزاء والقفيز نمانية مكاكيك» والمكوك على وزن التنور صاع ونصض صاع كذا قال العيي في 
شرح "لمداية".(القم) من حنطة جيدة: أي مثلاء فإنه لا ضرر لو قيل: بكر من حنطة رديئة.(القمر) 

ولو كان إل: أي لو كان الكر مبيعًا لم جز الاستبدال قبل القبض على ما سيحيء.(القمر) 

م جز ذلك: أي الاستبدال لكونه متعيئًا.(احشي) والكر غير معين إخ: المراد به الحنطة» لكوفا غير معينة» 
ولعدم تعينها حكم بعدم تعين الكرء وإلا فالكر الذي هو مكيال معين فافهم وتدبر.(السنبلي) 

فيكون إخ: أي فيكون الكر مبيعًا مسلمًا فيه ديا على ذمة السام إليه؛ لأنه غير معين» ويكون العبد رأس المال.(القمر) 
شرائط السلم: من بيان الأحل» وقبض رأس المال ثي مجلس وغيرها على ما ذكرت في الفقه.(القمر) 

شرائط السلم إخ: لا يصح السلم عند الإمام سه إلا بسبع شرائط: جنس معلوم كقولنا: حنطة أو شعيرء وتوع 
معلوم كقولنا: سفيتة أو بخسيةء [ذرة بيضاء أو حمراء] وصفة معلومة كقولنا: جيذ أو ردي» ومقدار معلوم كقولنا: 
كذا كيلا بعكيال معروف أو كذا وزئاء وأجل معلوم» ومعرفة مقدار رأس المال» وتسمية المكان الذي يوفيه فيه 
إذا كان له حمل ومونة.(السنبلي) فإنه يقع !إخ: فلو أحبر كاذبًا أن فلانا قدم يكون العبد حرا أيضًا. (القمر) 
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بيان أقسام التقسيم الثالث ۳Y1‏ جحٹ "الباء" 
لأن مقتضى الخبر هو الإطلاق» ولا مقتضى للعدول عنه» ولا يقال: إن تعدية الإخبار لا 
يكون إلا بالباءء فيكون التقدير إن أحبرتي بأن فلاا فکان كالأول؛ لأنا نقول: 
تقدير الباء لا يكفي إلا لسلامة المعنى دون تأئيراته الأحرى. 


أي الإلصاق وغيره 
ولو قال: "إن حرحت من الدار إلا بإذن" يشترط تكرار الإذن لكل حرو ج؛ لأن معناه: 


إن حرحت من الدار فأنت طالق إل جو اا بادي» هة موصوفة ي 


الإثبات» فتعم بعموم الصفة» فيحرم ما سواه» فحیثما تخر ج ا ب تگرن طالقًاء ولعله 
الخروج الملصق بإذنه 


فيما لم توجحد قرينة يمين الفور أو تكون رعاية الباء غالبة عليها. 

خلاف قوله: إلا أن آذن لاث أي يقول: "إن حرحت من الدار إلا أن آذن لك فأنت طالق" 
فإنه لا يشترط تكرار اللإذن فيه لكل حروج بل إذا وجد الإذن مرة يكفي لعدم الحنث؛ 
لأن الباء ليست .مو حودة فيه والاستئناء ليس مستقيم؛ لأن الإذن لا يجانس الخروج 
فيكون إبمعنى الغايةء والغاية يكفي وحودها مرة» فترتفع حرمة الخرو ج بوجحود الإذن مرة» 


هو الإطلاق: أي كاذبًا كان أو صادفا.(القس) تعدية الإخبار: أي إلى المفعول الثاني لا الأول.(انحشي) 

لأنا نقول إل: هذا الحواب بعد التسليم وإلا فلقائل أن يقول: إن الحصر المستفاد من قوله: إن تعدية الإحبار 
لا يكون إلا بالباء منوع؛ فإن الإخبار يتعدى إلى المفعول الثاني بنفسه.(القس) لسلامة المع إح: وهو تعدية 
الإحبار من المفعول الأول إلى المفعول الثاني دون تأثيراته الأحر وهو تغير من الإطلاق إلى التقييد. 

ولعله إل: يعي أن عموم الخروج واشتراط تكرر الإذن لكل حروج إنما هو إذا نم توجد قرينة عن الفور أو وجدت 
لكن تكون رعاية الباء غالبة عليهاء وأما إذا وجدت قرينة يمين الفور ولا تكون رعاية الباء غالبة عليهاء فلا يشترط 
تكرر الإذن لكل خرو ج بل يحمل الكلام على الخرجة المعينة على ما قد مر البيان في ذيل مين الور فتذكر.(القمر) 
يكفي لعدم الحنث: فيعد الإذن مرة لو حرجت بلا إذن لا يقع الطلاق.(القمر) 

لا يجانس الخروج: أي ليس من أفراد الخرو ج.(القمر) فيكون معن الغاية: أي .معن "إلى" جحارًاء والمداسبة أن 
الغاية قصر لامتداد المغيا كما أن المستثىن فصر الستفى منه.(القمر) 
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بيان أقسام التقسيم الثالث ۳۷۳ بحث "الباء" 
ويعترض عليه بأن تقدير الغاية تكلف» والأولى تقدير الباءء فيكون المعن إلا حروجًا 
بان آذن لك فيڪون ماله ومآل رل "إل بأذني" واحدا» فيشترط تكرار الإذن لكل 
حروج» أو يقال: إن المضارع مع أن بتأويل المصدرء والمصدر قد يقع حينّا كما يقال: 
"آتيك حفوق النجم" أي وقت حفوقه» فيكون. المعن لا تخرج وقَتًا لا وقت الإذنء 
فيجب لكل حرو ج إذن» وأجيب عن الأول بأن تقدير قوله: إلا حروحًا بأن آذن لك 


کلام مختل لا يعرف له وجه صحةء وعن الفا بأنه يحنث حيتتار إن خحرحت مرة 
بعد الإذن مرة 

بلا إذن» وعلی التقدير الأول لا يحنت فلا يجلث بالشك› rcs‏ 

آي کون "الا" معن إلى 

بأن تقدير الغاية: أي جعل "إلا" ععن إلى تكلف؛ لأنه قليل الوقو ع.(القمر) 

والأولى إل: فإن حذف الباء شائع في أن و ان.(القم) وأجيب عن الأول إخ: وقد يجاب عنه أيضًا بان 

التقدير حلاف الأصلء وليست الضرورة داعية إليه» وابجاز في كلمة إلا وإن كان حلاف الأصلء» إلا أنه أهون 

من الحذف سيما إذا كان الحذف كثرًا كحذف الباء ولفظ الخرو ج.(القمر) 

كلام مختل إ: هكذا نقل عن الإمام محمد يث والله أعلم .عراد عبادة من وجه الاحتلالء وقد أفاد أستاذي أي 

مولانا الف محمد أصغر ييف وعم أي إمام الأصوليين نور الله مرقده تي وحه الاحتلال أن حرف الإلصاق 

يققضي ملصقًا في كلام العرب وحذفه شائم لقيام الدلالة وهو حرف الإلصاق كما في بسم الله الرحمن الرحيي 

وذلك الحذوف في قوله: إلا بإذيي هو الخروج الذي به يتحقق الاستثناء فكألّه قال : إلا حروجا ملصقا بإذن» 

وصح الاستثناء» أما ههنا فليس ثي الكلام ذكر الباء فلم يصح حذف الخروج من غير دليل وحينفلٍ فما ثي بعض 

الحواشي أي حاشية ملا عرفان على "الدائر" من أن الاحتلال مسلم» لا يصغى إليه.(القمر) 

مختل إل: قيل عليه لا احتلال فيه على تقدير الباء فالصواب أن يجاب بأنه ترجيح بكثرة الأدلة» ولا عبرة ها بل 

بقونهاء ألا يرى أنه لو كان في جانب آية» وفي آحر آيتان لا يترك الآية الواحدة» ولا يقال: تعارضت الآيتان» 

فبقيت الآية الأحرى سالة عن المعارض» وأجيب بأن مراد صاحب "المبسوط" أن مثل هذا الت ركيب لم يسمع 

لا أن فيه فسادًا من جحهة المعئ» وفيه تأمل.(السنيلي) وعن الثاي !ل: وقد يجاب عنه بأنه يلزم على هذا حذف 

كير» وهو حذف الستئى منه» وحذف الحين في المصدر فتأمل.(القس) 

فلا بحنث بالشلك: وفيه أن عدم الحنث لا كان جحتهدا فيه» فهو ليس بيقييٰ حن لايزول بالشك كذا قيل.(القمر) 
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وأما وجوب الإذن لكل دحول في قوله تعالى: وولا تدخلوا يوت الت إلا أن FT‏ 


e 
فمستفاد من تفر العقلية واللفظيةء وهي قوله تعالی: بان ذلکہ کان يؤذي التب‎ 
)٥۳:بارحألا( أي القرينة اللفظية‎ 


الآية. وف قوله: "أنت طالق .مشيئة الله تعالل" .ععن الشرط» فيكون تقديره أنت طالق إن 
داه له تال نل رت ولا رید هنان ا ععن الشرط؛ لأنه لم يرد فيه استعمال» بل 
معناه أن لباء للإلصاق على أصلها» فيكون المعى أذ نت طالق طلاقا ملصقا .مشيغة اللهء ولا 
يکرت ماصتا ما إلا أن يشام اله تعال: وهي لا تعلم قط فلا يقع الطلاق به» ولكنه 


الطلاق 


اعترض عليه بأنه لم لا يجوز أن تكون الباء للسببية» ويكون المعن أنت طالق بسبب 


مشيئة الله تعال» E‏ کما ف قوله: بعلم الله وقدرته وأمره وحکمه. والجواب 
ټ 


أن الأصل في الطلاق الحظر» فينبغي أن لا يقع أما وقوعه في علم الله تعالى ونحوه؛ فلأنه 
i a‏ 
وقال الشافعي سل: الباء في قوله تعالى: لإوامسخوا برو و سکره للتبعيض» e‏ 


ا (المائده 1( 

وأما وجوب إخ: دفع دحل مقدر تقريره: أنه لو لم يشرط تكرار الإذن لكل حروج في قوله: "إن حرحت من 
الدار" إلا أن آذن لك ك فأنت طالق» فلم قالوا: باشتراط تكرار الإذن لكل دحول في قوله تعالى عحطابًا للمومنين. 
إلا RS‏ وت ال إ ن بوذن :نک (الأحراب:٠٠)‏ (القمر) من القرينة العقلية: فإن كل عاقل يعلم أن دحول 
بيت الغير بغير إذنه مذموم.(القس) إن ذلكم: أي الدحول في بيت التي بال .(القس) 

ولا يريد إل: لما كان يتبادر من كلام اللصنف أن الباء في قوله: “أنت طالق .عشيئة الله تعالى" .معن الشرط أي 
إنء ولم يرد به استعمال» أول الشارح يله عبارة المصنف» وقال: ولا يريد أي المصنف هذا إخ.(القمر) 

وهي لا تعلم: أي مشيئة الله تعالى فلا تعلم قط. (القمر) الحظر: فإن الطلاق أبغض الباحات عند الله تعالى كذا 
ورد لي الحديث» والحظر المنع.(القمر) ونحوه: أي قدرته وأمره وحكمه.(القمر) 

أ جى معن إخ: في "الدر المحتار": إن قال بأمره أو بحكمه أو بعلمه أو بقدرته يقع قي الحال أضيف إليه تعالى أو 
إلى العبد؛ إذ يراد بعثله التنجيز عرفا. (القمر) وامسحوا !خ: المسح إمرار اليد على الشيء.(القمر) 


www.BestUrduBooks.wordpress.com 


بيان أقسام النقسيم الثالك FVo‏ جحت "الباء" 

فيكون المع وامسحوا بعض رؤوسكم» والبعض مطلق بين أن يون شعر! أو ما فوقه 

حن قريب الكل» فعلى أي بعض بسح يكون آتيّا بالمأمور بهي وقال مالك سلله: إا 
صلة أي زائدة» فکان المع وام و والظاهر منه الكل فیکون 

(لاندة:) 

مسح كل الرأس فرضًا. 

وليس كذلك أي ليس للتبعيض والزيادة؛ لأن التبعيض ماز فلا يصار إليه» ولو كان 

التبعيض حقيقة موحب "من" لزم» الاشتراك والترادف وكلاهما حلاف الأصلء 

ترادقف الباء ومن 

وكذلك الزيادة ا حلاف الأصل. 

بل هي للإلصاق حقيقة على أصل وضعهاء وإنا جاء التبعيض في مسح الرأس بطريق 

آحر کما قال. 

لکنها إذا دحلت ي الق امح كان الفعل متعديًا إلى محله» فيتناول كله كما إذا قيل: 

عليها الباء يراد ا البعض؛ إذ المعتبر في الآلة قدر E E‏ 

أي زائدة: إيماء إلى أن قول المصتف ب صله عن رة إت الفعل أي الخ معد فة كلا غيل فزیدت 

الباء للتأكيد كما في قوله تعالى: ولا فوا ا EEL‏ (البقرة:٠۹٠)‏ (القس) والظاهر منه الكل: لأن 

لرأس اسم الكل.(القمر) #جاز: لا أصل له قي اللغة قاله ابن حي وابن برهان كذا في "رسائل الأ ركان".(القمر) 

الاشتراك: أي اشتراك الباء في الإلصاق والتبعيض.(القمس) أيضًا خلاف الأضل: وليست الضرورة داعية إلى القول 

يزيادة الباي فاته کن اي مفعرل آعر یتعدی e‏ وامسحوا أيدیكم برؤوسکم. (القمر) 

وإنغا جاء إل: کان سائلاً یقول: إنه إذا لم يكن الباء للتبعيض» فمن أين جاء التبعيض عند كم أيها الحنفية» فأجحاب 

عنه الشارح يم بأنه جاء إلخ.(القمر) لكنها إخ: حواب سؤال مقدر تقديره: أنه إذا م يكن الباء للتبعيض» فمن آين 


التبعيض في مسح الرأس» فأجاب بقوله: لكنها إخ. إلى محله: أي إلى حل الفعل أي المسح وهو الممسوح.(القمر) 
يراد به كله: لأن الفعل أضيف إلى جلة الحائط والأصل الاستيعاب.(القمسر) 
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بيان أقسام التقسيم الثالث ۳۷٦‏ بحث "الباء" 
ما بحصل به المقصود, وإذا دخات | ي حل المسح بقي الفعل متعديا إلى الآلة كما إذا 


قیل: مسحت بالمائط أو قيل: e‏ و فحینئلِ فحینعلٍ یکون المسح متعديًا ا 
الآلة» فکازه قیل: مسحت اليد باحائط» فيشبه احل بالوسائل ق أحذ بعضه. 
انحل 


فلا يقعضي استيعاب الرأس» وإنما يقتضي إلصاق الآلة با محل» وذلك لا يستوعب الكل 
عادة» فصار اللمراد به أكثر اليد وذلك مقدار ثلاث أصابع؛ لأن الأصابع أصل في اليد 
والكف تابع» والثلاث أكثرهاء فأقيم مقام الكل. 

فصار التبعيض مرادًا بهذا الطريق لا كما زعم الشافعي ثب من أن الباء للتبعيض هذا 


إحدى روايي أي حنيفة , بده و لم يتعرض للرواية الأحرى» وهي أنه مجمل في حق المقدار؟ 


ما بحصل به المقصود: لأن الآية غير مقصودة بل هي واسطة بين الفاعل والمفعول قي وصول الأثر إليه وانحل 
هو المقصود قي الفعل المحعدي» فلا يجب استيعاب الآلة بل يكفي منها ما بحصل به المقصود.(احشي) 
المغصود !إخ: اعلم أن المسح هو الس بباطن الكف فاليد آلةء» والممسوح محل الفعل والمعتبر ثي الآلة ما يحصل به 
القصود» فلا يشترط فيها الاستيعاب.(السنبلي) إلى الآلة: أي لا إل احلء فإن الحل» حيتعاي بحرور للباء.(القمر) 
فکأنه قيل !خ: وكأنه قيل: وامسحوا الأيدي برؤوسكم.(القمر) فيشبه انحل بالوسائل إخ: أي إذا دحلت "الباء" 
في الحل» والراد به الممسوح كما بينت آنفا صار شبيها بالآلة» فلا يشترط استيعابه أيضًا كما لا يشترط استيعاب 
الآلة؛ لأن المقصود إلصاق الفعل وإثبات وصف الإلصاق ف الفعل» فيصر الفعل مقصودا لإثبات صفة الإلصاق والحل 
وسيلة إليه» فيكفي فيه بقدر ما يحصل به المقصود أعيٍ إلصاق الفعل بالرأس» وذلك حاصل ببعض الرأس» فيكون 
التبعيض مستفادا من هذا إلا من الوضع.(السنبلي) فلا يقتضي إخ: لأن الفعل ليس عضاف إلى الرأس. (القس 
لا يستو جب الكل: أي كل الآلة عادة» فإن ما بين أصابع اليد تعذر إلصاقه. (القمر) 
مقدار ثلاث أصابع: فلا يجوز المسح بأصبعين أو إصبع كذا في "رسائل الأ ركان" .(القس) أصل في اليد: فإن 
الأصابع أصل في الأحذ والبطش؛ وهذا يجب تصف الدية بقطع جميع الأصابع الخمسة بلا كف كما يجب نصف 
الدية بقطع الأصابع الخمسة مع الكف كذا قيل.(القم) بهذا الطريق: أي بطريق تعدي الفعل إلى الآلة. (القس) 
حمل !ل: فإن تقدير المفعول أي الأيدي لقوله تعالى: #وامسحواڳ رالائدة:») حلاف الأصلء فيجعل الفعل 
و اللازم فالمعن أوحدوا مسح الرأس» فصارت الآية جبحملة في حق القدار.(القمر) 
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بيان أقسام التقسيم الفالث ۳۷۷ بحث "الباء" 
لأنه لم يعلم أن المراد كل الرأس أو بعضه» فيكون فعل الي علا هو أنه مسح على ناصيته 
بيائا له“ والناصية هي مقدار ربع الرأس» فيكون مسح ربع الرس فرضًا» سواء كان 
بثلاث أصابع أو كلهاء؛ لأن الكلام فيها طويلء وإنغا يثبت استيعاب مسح الوحه واليد قي 
التيمم لقوله تعالى: #فامسحوا برکرھک وآیدیکي؛ لأنه خلف عن الوضوء» فيعامل 


(النساء: ۳؟) 
معاملته في الوجه واليد؛ ولأنه ثبت اللاستيعاب فيه بالسنة المشهورةء TTT‏ 


مقدار ربع الرأس: فإن الناصية هي أحد الحوانب الأربع للرأس.(القمر) 

لأن الكلام فيها: متعلق بقوله: ولم يتعرض إل والله أعلم ماذا أراد الشارح يبه بالكلام» وما يختلج في القلب 
هو: أنا لا نسلم أولاً أن الآية بحملة ولو كانت جملة لتوقف السلف من الصحابة والتابعين ثي الاستدلال اء 
ولم ينقل التوقف ولو سلم أن الآية بحملةء فنقول: إن الباء في حديث المغيرة داحلة على الناصية كما مر في رواية 
"مسلم"» وإذا دخحلت الباء على انحل يشبه بالوسائل» فيراد البعض لا الكل» فما لزم منه إلا مسح بعض الناصية 
لا كل الناصية» فكيف يثبت مسح ربع الرأس فتدبر.(القمر) 

وإنما يثبت إلخ: جواب سؤال مقدر تقريره: أن الباء في آية التيمم داحلة على الحل والفعل متعد إلى الآلةء 
والتقدير: فامسح الأيدي بوحوهكم وأيديكم» فينبغي على قاعدتكم أنه لا يستوعب مسح الوحه واليد في التيمم 
مع نكم قلتم باستيعابه» ثم اعلم أن شرط الاستيعاب ني التيمم إنغا هو على ظاهر الرواية» وأما على رواية الحسن 
عن أي حنيفة سك باستيعابه ليس بشرط بل يكفي مسح الأكثر من كل عضوء وقال مس الأئمة الحلواني: 
ينبغي أن بحفظ رواية الحسن جدًا لكثرة البلوى فيه كذا في "ذخيرة العقى".(القمر) 

لأنه خلفض إخ: أي لأن التيمم حلف عن الوضوي فإن قوله تعالى: لإوإن كَثَم مَرْضى أو على سَقر أو جَاءَ أَحَدّ 
ملك من العَائط أو مَل الَسَاءَ فلم دوا مَاءَ فَيّسَمُوا صدا يبا (انساء:٠٠)‏ إل صريح في بيان الخلفية» فيعامل 
معاملة الوضوء في الوجه واليد فكما أن استيعاب غسل الوجه واليد في الوضوء ضروري» فكذا استيعاب مسحهما 
في التيمم يكون ضروريًاء فالباء في الآية صلة أي زائدة.(القمر) ولأنه !ل: معطوف على قوله: لأنه إخ.(القمر) 
بالسنة المشهورة: أي لا بالآية» فالسنة المشهورة بيان للآية تي حق الاستيعاب» فجعلت الباء في الآية صلة زائدة 
بدلالة الحديث المشهور.(القس) 

"حرج مسلم في "صحيحه" رقم: ۲۷١‏ باب المسح على الناصية والعمامة» عن الغيرة بن شعبة أن الي 4ل 
توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة وعلى الخفين. 
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بيان أقسام التقسيم الثالث ۳۴۷۸ بح "على" 
وهي قوله ت لعمار «: "يكفيك ضربتان: ضربة للوحه» وضربة للذراعين"* 


والزيادة ممثله جائز 
على الكتاب ثل هذا e‏ المشهرر 


إت "على" 

و "على" لازام فقوله: "له علي الف درهم' يكون ديا إلا أن يصل ها الوديعة؛ لأن حقيقة 

"على" في اللغة الاستعلاءء والاستعلاء قد يكون حقيقة نحو: "زيد على السطح"» وقد يكون 

حکمًا بان یلزم على ذمته مثل: " له علي الف درهم' ااا 

فإن يصل ها لفظ الوديعة بأن يقول: "له علي ألف وديعة" لم تخرج عن معن الإلزا» 
نو 


وهي قوله تا لعمار إل: اعلم أولا: أن وجه الاستدلال ذه الرواية أنه عات حعل الضربة للوجه والذراعين 
كايا ولو لم يكن الاستيعاب شرطا ليجعل الكاف الضربة بيعض الوجه والذراعين» وقال ابن الملك: الوه اسم 
للكل فيفهم منه الاستيعاب» وثانيًا: أن حديث عمار مضطرب» في بعض الروايات أنه مسح إلى نصف الساعد 
وقي بعضها: أنه مسح وجهه وكفيه» وني بعضها: إلى المرفقرن وقي بعضها: أطلق الضرب» وي بعضها صرح 
بالضربة الواحدة» وهذا كله لا يخفى على واقفي "الصحاح"؛ ولذا ضعف بعض أهل العلم حديث عمار في 
التيمم نقله الترمذي» فلا يصلح هذا الحديث ححة فتدبر. (القس) إلا أن يتصل يتصلل إل نا كان يرد عليه أن مفهوم 
العبارة أنه إذا اتصل بلفظ الألف كلمة الوديعةء فلا يكون "على" لللإالزام وهو حلاف الواقع؛ لأن حفظ الوديعة 
أيضًا لازم وإن لنم يلرم أداؤه فأجحاب الشارح عنه بقوله: يجب عليه حفظه لا أداؤه» فافهم.(السنبلي) 

لأن حقيقة إخ: لا كان يستفاد من ظاهر كلام المصنف: و "على" للالزام أن على موضوعة للإلرام وضعًا أوليا 
أي بلا واسطة» وليس كذلك احتاج الشارح به إلى هتا الكلام إماء إلى أن "على" موضوعة للاستعلاي وله 
فردان الحقيقي والحكمي وهو الإلزام؛ فلذا قال المصنف بك و "على" للإلزام» وهذا من قبيل استعمال العام في 
الخاص» وليس هذا على سبيل التجحوزء فإن استعمال العام قي الخاص من حيث إنه عام لا من حيث إنه حاص 
حقيقة كما تقرر في مقره.(القمر) 

هذا اللفظ هذا التصريح لم يوجحد قي حديث عمار» وإنغا روى البرار عنه قال: كنت قي القوم حين تزلت آية 
التيمم فأمرنا رسول الله د فضربنا واحدة للوجه» ثم ضربة أخرى لليدين إلى المرفقين» وذكر الحافظ ابن حجر 
في تخريج أحاديث الرافعي و لم يطعن فيه. [إشراق الأبصار: ]١‏ 
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بیان أقسام التقسيم الثالث ۳۹ بحث "على" 
ولکن يجب عليه حفظه لا أداژه. 

فإن دحلت في المعاوضات اححضة كانت .ععن "الباء" بأن يقول مثلاً: "بعت هذا أو 
آحرت هذا أو نكحتها على ألف درهم" فكان .معن بألف درهم جارًا؛ لأن الباء 
للإلصاق» وعلى للإلرام» فالإلصاق يناسب اللزوم» والمراد من المعاوضات: ما يكون 
المرفن ا ولا ينفك قط عن العوض» فيحمل على أن المسمى عوضه. 

وكذا إذا اق ف الطلاق عندهما بأن تقول المرأة لزوجحها: 'طلقي ثلاًا على ألف درهب". 
فعندھما هو .عع بالف درهم کما کان في البيع والإحارة؛ لأن الطلاق إذا دخله عوض 
صار في معنى المعاوضات وإن لم يكن في الأصل منهاء فإن طلقها الزوج واحدة يجب 
ثلث الألف؛ لأن أجزاء العوض تنقسم على أجزاء المعوض. 


ولكن يجب عليه إل فإن قوله: وديعة بيان مغير لقوله: "علي ألف" عن مدلوله» وهو لزوم الألف ديا على 
الذمة إلى لزوم الحفظ. فيسمع إن اتصل بالكلام السابق» وإلا لا كما هو شأن البيان المغير» وإليه أشار المصنف 
بقوله: إلا أن يتصل إخ.(القس) في المعاوضات الحضة: احترز هذا القيد عن الطلاق مال والعتاق مالء فإن 
المراد بالمعاوضات الحضة الخالية عن معى الإسقاط القن 

يناسب اللزوم: فإن الشيء إذا لزم الشيء كان ملصقا به.(القمر) 

والمراد من المعاوضات إخ: دفع دحل تقريره: أن الطلاق بالعوض أيضًا مجاوضة محضةء فلم أفرده بالذكر وم 
يكتف بدخوله في المعاوضات فأحاب بقوله: والمراد من المعاوضات إخ.(الستبلي) 

فيحمل !خ: آي إذا كانت "على" في المعاوضات المحضة معن "الباء"» فيحمل على أن المسمى أي مدحول على 
عوضه.(القمر) كما كان إخ: أي كما كان "على" معن الباء في البيع والإحارة.(القمر) 

معنى المعاوضات إل: أي من جانب المرأة» وهذا كان ها الرحوع قبل كلام الزوج» وكلمة "على" تمل معن 
الباءء فيحمل عليها بدلالة الحال. (الستبلي) 

يجب : أي للزو ج على الزوجة ثلث الألف» ويكون الطلاق بائتا؛ لأنه طلاق على مال.(القمر) 

تنقسم إ: كما إذا قالت: طلقي ثلاًا بألف» فطلقها واحدة فإنه يجب ثلث الألف.(القس) 
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بيان أقسام التقسيم اثالث PA»‏ بحٺ ”على" 
وعند أي حنيفة يه للشرط في هذا الثال؛ لأن الطلاق نم يكن من المعاوضات في الأصلء› 
وإنغا العوض فيه عارض» فلم يلحق اء فكأما قالت: على شرط ألف درهم» وكلمة 
"على" تستعمل معن الشرط قال الله تعالى: فإيايعتك على ن لا يش ر کن با سیا؛ لأن 


(الممتحنة :۲ )١‏ 
الجزاء لازم للشرطء فيكون أقرب إلى معن الحقيقة من معن "الباء"» فإن طلقها 
واحدة لا يحب شيء؛ لأن أحراء الشرط لا تنقسم على أحزاء المشروط هكذا قالوا. 


للشرط إل: عملا بالحقيقة فإذا قالت للزوج: "طلقي ثانا على ألف" فطلقها واحدةء فعنده لا يجب شيء؛ لأن 
أجزاء الشرط لا ينقسم على أحزاء المشروط وتحقيق ذلك: أن تيوت المشروط والشرط بطريق المعاقبة ضرورة توقف 
اللشروط على الشرط من غير عكس» فلو انقسم أجزاء الشرط على أجزاء المشروط لزم تقدم حرء من المشروط 
على الشرطء فلا يتحقق المعاقبة.(السنبلي) للشرط: بأن يكون ما بعدها شرطًا لا قبلها. [فتح الغفار: ]٠١٠١‏ 

م يكن !ل: فإنه يكون .مال وبلا مال.(القمر) عارض إل: أي إنما يكون العوض فيه عارضًا بتقييدها لا في 
أصلها؛ لأن الطلاق لا يتوقف على العوض» جخلاف البيع والإحارة» فإن الأصل فيهما هو العوض ولا تجوز 
أحدها بدونه قط.(السنبلي) فلم يلحق إخ: أي فلم يلحق الطلاق بالعاوضات» وكلمة "على" أيضًا ليست 
بعض المعاوضة جخلاف ما إذا قالت: بألف درهم؛ فإن الباء نص ثي المعاوضة» فيحمل على المعاوضة» ولك أن 
نرجحح قول الصاحبين بأن امال صا للعوضية» والطلاق أيضًا يصلح لذلك» فالطلاق إذا قوبل بمالء فالظاهر أنه 
قصد المعابلةء فصار من المعاوضات فتدير .(القس) 

على شرط ألف درهم: فيه أن ألف درهم ليس بشرط للطلقات الثلاث؛ لأن الزوج أن يوقع الثلاث من غير توقف 
على شيء» وبمكن أن يقال: إن الكلام محمول على القلب» فالألف مشروط والطلقات الثلاث شرط.(القس) 
على أن لا یشرکن إل: أي بشرط عدم الإشراك.(القمر) لأن الجزاء لازم للشرط: كما أن المستعلي يلازم 
الستعلى عليه» وهذا متعلق بقوله: تستعمل.(القمر) لازم للشرط: فمعئ الشرط أوفق وأطبق .معناه الحقيقي أي 
الإلزام.(امحشي) فيكون إ±: أي فيكون الشرط أقرب إلى المعنن الحقيقي لعلى» وهو الاستعلاء من معن 
"الباء".(القمر) لا يجب شيء: أي للزوج على الروجة» ويكون الطلاق رحعيًا.(القمر) 

لا تنقسم إل: آلا ترى أن الشرط في قولنا: "إن كانت الشمس طالعة فالنهار موحود" طلو ع الشمس» وليس 
أنه إذا طلع تصف الشمس وحد نصف النهارء والسر فيه أنه لو انقسم أجزاء الشرط على أجزاء المشروط لزم أن 
يتقدم جزء من المشروط على الشرط بتمامه.(القمر) 
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بيان أقسام التقسيم الدالث ۳۸1 بحث كلمة "من" 
[بحث كلمة "من"] 

ومن للتبعيض هذا أصل وضعهاء والبواقي من المعاني جحاز فيها. 

فإذا قال: "من شقت من عبيدي عتقه فأعتقه" له أن يعتقهم إلا واحدا منهم عند أي حنيفة مه؛ 
وذلك لأن كلمة "من" للعموم» وكلمة "من" للتبعيض» فيجب أن يحمل على بعض عام 
ليستقيم العمل بماء فللمخاطب أن يعتق من شاء من أي بعض عام» فيبقى الواحد منهم» 


بمن و من 


وعندهما "م" للبیان» فله ان يعتق كلا منهم كما في قوله: "من شاءِ من عبيدي عتقه 
فأعتقه" فإن شاء الكل عتقوا جيعًاء والفرق لأبي حنيفة بك مثل ما مر في أي عبيدي 
ضربك؛ لأن المشية صفة عامة فيه نسبت إلى كلمة "من" فيعم بعموم الصفة» TEY‏ 


هذا أصل وضعها: أي عند أكثر الفقهاء وقال جمهور أهل اللغة: إن "من" في الأصل لابتداء الغاية المكانية أو الزمانية 
وقال بعض: إن من في الأصل للتبيين» واحتار صاحب 'المسلم" أن "من" مشت ر كة بون هذه المعاني لتبادر.(القمر) 
إلا واحدا إخ: لأن كلمة "من" للتبعيض» فيحب على الوكيل أن ببقي بعض العبيد على العبدية» وإلا م يكن 
فعل ال وكيل مطابعًا للت وكيل فلا ينفذ.(السنبلي) وكلمة "من" للتبعيض: فالمخاطب صار و كيلا بإعتاق بعض 
من العبيد.(القس فيبقى الراحد منهم: فإن أعتقهم المحاطب على التعاقب لا يكون الأحير حرا وإن أعتقهم 
معا عتقوا إلا واحد منهم» والنيار قي التعيين إلى المولى كذا قيل.(القہر) 

والفرق: وجه الفرق على ما هو المشهور أن في الأول وصف بالضاربيةء فيعم لعموم الصفةء وقي الثا قطع عن 
الوصفية لكونه مسندًا إلى المخاطب دون أي فلا يعم ويصار إلى أحص الخصوص, والراد بالأول: من شئت من 
عبيدي عتقه فأعتقه» وبالاني: قوله: من شاء من عبيدي عتقه فأعتقه. (السنبلي) 

مغل ما مر في !ڂ: قد مر سابقا أنه إذا قال: "أي عبيدي ضربك فهو حر" فضربوه أمُم يعتقون» وإذا قال: "أي 
عبيدي ضربته فهو حر" فضرب المخحاطب جيعهم» فلا يعتقون بل يعتق بعضهم ووحه الفرق: أن ف الأول 
وصف يا بالضاربية» فتعم بعموم الصفة» وقي الثاني قطعت أي عن الوصف؛ لأن الضرب مسند إلى المحاطب 
دون أي فلا تعم أي فكذلك الفرق ههناء؛ لأن المشية إخ.(القمر) 

أي عبيدي: وني أي عبيدي ضربته فهو حر.(احشي) لأن المشية: دليل لقوله: فإن شاء الكل عتقوا جيعًا.(انحشي) 
صفة عامة فيه: أي في قوله: من شاء من عبيدي عتقه فأعتقه. (القمر) 
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بخلاف من شئت "فإنه تسبت فيه المشية إلى المخحاطب دون "من" فلا يع ولأن العمل 
بالتبعيض أيضًا ممكن ته فإن كل عبد بعض مع قطع النظر عن غير بخلاف "من 
شعت" فإنه لا حكن التبعيض فيه إلا بإحراج واحد منهم. 

[بحث كلمة "إلى"] 

"إلى" لاتتهاء الغاية أي لانتهاء المسافة أطلق علبها لغاية إطلاقا للجزء على الكل على ما قيل. 


القائل صاحب التلويح 


ثم بين قاعدة أنه أي موضع تدخل الغاية فيه وأ موضع لا تدحل» فقال: فان کانت 
الغاية قائمة بنفسها كقوله: من هذا الحائط إلى هذا الحائط لا تدخل الغايتان في الإقرارء 
فإن الحائط غاية قائمة بنفسهاء أي موجودة قبل التكلم غير مفتقرة في وحودها إلى للمغياء 
فلا تدخلان قي الغيّاء واحترزنا بقولنا: موحودة قبل التكلم TT‏ 


ولان العمل إلخ: معطوف على قوله: لأن المشية إلخ.(القمر) تمه: آي في قوله: "من شاءِ من عبيدي عتقه 
فأعتقه".(القمر) أي لانتهاء المسافة إخ: لا كان يرد على ظاهر كلام المصنف أن الغاية هي النهاية» فلا مع 
لانتهاء الغاية دفعه الشارح بث بقوله: أي لانتهاء المسافة إخ.(القمر) 

تدخل الغاية: أي قي ما قبل "إلى" ثم اعلم أن في "إلى" أربعة مذاهب لأهل العربية: الأول: دحول ما بعدها قي 
حكم ما قبلها مطلقاء والثاني: عدم الدحول مطلقاء والثالث: الدحول إن كان ما بعدها من جنس ما قبلهاء وإلا 
لاء والرابع: أن الدحول أو عدم الدحول يحتاج إلى دليل حارج» ولا دلالة لإلى على الدحول ولا على عدم 
الدحول» والمصنف أورد تفصيلاً حيث قال: فإن كانت إل.(القس) قائمة بنفسها: قيل: المراد بالقيام بنفسها 
كون الغاية جحعلية غير جحزء ها قبلها.(القمسع لا تدخل الغايتان: أي البدأ والنتهى» فإن "إلى" لا تدل على 
الدحول ولا على عدمه فلو كانت الثانية غير مستقلة وتابعة للمغيا تدحل» وإذا كانت مستقلة ولم يوجد سبب 
آحر لم يتحقت دليل الدحول» فلا تدحل كذا قيل.(القمر) 

الغايتان: أي غاية الابتداء وغاية الانتهاء؛ لأن الغاية حد المغيا والحد لا يدحل قي الحدود.(الحشي) 

أي موجودة: أي بوجود منفرد عن المغيا.(القس) غير مفتقرة !خ: فإن الحائط ليس فتقر إلى البيت مثلا 
حواز أن يوجحد في الصحراء. (القمر) فلا تدخلان: أي الغايتان المبدا والمنتهى. (امحشي) 
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بيان أقسام التقسيم الثالث AY‏ بحث كلمة "إلى" 
عن الآجال المضروبة للديون والئمن في قوله: "بعت هذا وأحلت الثمن إلى شهرء أو 
آحرته إلى رمضان أو إلى الغد" ونحوه» فإن كل هذه وإن كانت قائمة بنفسها ظاهرًا 
لكنها وحدت بعد التكلم» واحترز بقولنا: غير مفتقرة في وجودها عن الليل» فاته مفتقر 
في وجوده إلى النهار» وأما دخول المسجد الأقصى في قوله تعاى: إْسبْحَان ِي رى 
يِه يلان الْمَسجدِ الْحرّام ام إلى ا ا المشهورة لا بالنص. 

وان تكن قانة بقسيا فإن كان أصل الكلام متناولا للغاية كان ذكرها للإحراج ما وراءها 
فتدنحل کما في المرافق في قوله تعالى: ودیک إلى مر فإفا ليست قائمة بنفسهاء 
وصدر الكلام وهو الأيدي ر لأا متناول إل الإبط» فیکون ذ لإخحراج 
ما وراءها» فعدخل بنفسها فبطل ما قال زفر بقه: إن كل غاية لا تدحل تحت المغياء 


عن الآجال إخ: اعلم أنه ليس احتلاف رواية في آجحال الديون واللمن والبيع والإحارة» بل الغاية لا تدحل فيها 

بالاتفاق لأن صدر إالكلام مطلقء والمطلق لا يقتضي التأبيد حن يكون الغاية لإسقاط ما وراعها.(القمر) 

واحترز بقولنا إخ: أي احترزنا بقولنا: غير مفتقرة في وجودها إلى الغيا عن الليل إلخ» وعن المرافقء فإن المرفق 

لا يوجد بدون اليد فهو محتاج في وجوده إلى اليد.(القس فإنه مفتقر إخ: لأن الليل هو زمان مبدؤه غروب 

الشمس» ولا تصغ إلى ما قال صاحب "مسير الداثر" من أن الليل قائم بنفسه؛ ااا 

فلا يصح التمثيل به للغاية الي ليست قائمة بنفسها انتهى فتدبر.(القمر) 

وأما دخول إخ: واب سوال مقار تقریرة؟ أن المسجد الأقصى في قوله تعالى: اد انی ری کت ا 
فن المد ا الى الل ر الأقصّى4 (الإسراء: )١‏ غاية قائمة بنفسها فينبغي على قاعدتكم أن لا تدحل مع أنه 
ثبت أن الني بال دل بيت القدس ليلة الإسراء. الق كما في المرافق: لأن ذكرها ليس لد الحكم إليهاء لأن 

[Y۰ E E E 

لأها: أي لأن الأيدي ني نفسها مع قطع النظر عن ذكر الغاية متناولة إلى الإبط.(القمر) 

فتدخحل: أي المرافق قي حكم ما قبلها وهو الغسل.(القمر) 

فبطل ما قال زفر سه: حكاية لطيفة: وهو أنه حاج الأمعي مع زفر به في دحول الغاية وعدمه» فقال لزفر: ما 

قولك في رجحل قيل له: كم سنك فقال: ما بين ستین إلى سبعین يون ابن تسع سنين فتحير زفر صڭ.(القمر) 
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بيان أقسام التقسيم الثالث ۳A‏ بحث كلمة "إلى" 
وتسمى هذه غاية الإسقاط أي غاية الغسل لأجحل إسقاط ما وراءها أو غاية لفظ 
الإسقاط أي مسقطین إلى المرافق» فهي حارحة عن الإسقاط» وينتقض هذا بقوله: 


قرت هذا 6 ل باب القياس"» فإن باب القياس حارج عن القراءة» وإ کان 


وإن لم يتناوها أو كان فيه شك: فذكرها لد الحكم إليها فلا تدخل كالليل قي الصوم في 
قوله تعالى: ا موا الصَّامإٍى اليل مثال لا لم يتناوها الصدرء TT‏ 
(البقرة:5۸۷) 


أي غاية الغسل إخ: يعي أن قوله تعالى: إلى الْمَرّافقÇ‏ متعلق بقوله تعالى: #فاعيلو اج (للائدة:٠)‏ وغاية 
للغسلل لكن المقصود منه إسقاط ما وراء المرافقق عن حكم الغسل» فتدحل الرافق فيه.(القس) 

أو غاية !خ: يعن أن قوله تعالى: إلى المَرَافق رالائدة:٠)‏ غاية لفظ الإسقاط ومتعلق به لا بقوله تعالى: #فاغسلو ا 
أو فيه أن الإسقاط ليس .مذ كور ولا مضمر بل لا يخطر بالبال» فكيف يكون إلى غاية له» ومتعلقًا به فتأمل.(القس 
آو غاية لفظ الإسقاط إخ: أي للقول بغاية الإسقاط في هذا المقام تفسيران: أحدهما: أن صدر الكلام إذا کان متناولاً 
للمغيا كاليد» فإا اسم للمجمو ع إلى الإبط كان ذكر الغاية لإسقاط ماوراعها لا مد الحكم إليها؛ لأن الامتداد حاصل› 
فیکون قوله تعاى: الى اف4 متعلقًا بقوله تعالى: #إفاغَوا» وغاية له لكن لأجل إسقاط ما وراء امراق عن 
حكم الغسل والثاني: أنه غاية للإسقاط ومتعلق به كأنه قيل: اغسلوا أيديكم مسقطين إلى المرافق» فيحرج من 
الإسقاط» فيبقى داحلة تحت الغسل» والأول أوجه؛ لظهور أن ا لحار واجرور متعلق بالفعل المد كور.(الستبلي) 

فهي !خ: فالمرافق حارحة عن الإسقاطء فتبقى داخلة تحت الغسل.(القمر) 

وينتقض هذا إ: وعكن أن يجاب عن النقض بان قاعدة دخول الغاية إذا كان صدر الكلام متناولاً ها مقيدة 
عا إذا لم يوحد دليل آحر أقوى مقتض لعدم الدحول» وأما إذا وجد دليل عدم الدحول» فلا تدحل الغايةء 
وحينعلٍ فلا نقض على تلك القاعدة بقوله: "قرأت هذا الكتاب" إل لوحود دليل دال على عدم دحول الغاية 
ههنا وهو العرف.(القمر) عملا إخ: مرتبط بقوله: حار ج.(القمر) 

وإن نم يتناوها: أي إن نم يتناول صدر الكلام الغاية.(القسر) فيه: أي في تناول صدر الكلام للغاية.(القس) 

شك إخ: لأن قوله: احتمل التأييد والتوقيت أيضًا بأن يكون إلى رحب أو إلى ما ورائهاء فيكون في دخحول 
رحب فيما قبله شك. فلا تدخل: أي الغاية في حكم ما قبلها. (القمر) 


www.BestUrduBooks.wordpress.com 


فإن الصوم لخة الإمساك ساعة» فذكر الليل لأحل مد الصوم إلى نفسه» فلا يدخل هو تحت 
الصوم» ومثال ما فيه الشك: مثل الآجال في الأبعان كما إذا حلف لا يكلم إلى رحب فإن 
في دحول رجحب فيما قبله شكاء فلا يدحل في ظاهر الرواية عنه» وهو قوهماء ولي رواية 
الحسن عنه أنه یدحل؟ لأن اول الكلام کان للتأبيد فاد تخرج الغاية عما قبلهاء وتسمی 
هذه غاية الامتداد؛ لأن الغاية مدت الحكم إلى نفسها وبقيت بنفسها خارجحة عنه. 
[حث كلمة "في"] 

و للظرفية وهذا هو صل معناه في اللغة» واتفق أصحابنا ي هذا القدر. 

ولکنهم احتلفوا في حذفه وإباته في ظرف الزمان أي في کون ما بعده معيارًّا لما قبله غير 
فاضل عنه» أو کونه ظرفا فاضلا عنه» فقالا: ما سواء قي انه د یستوعب جمیع ما بعد 

إلبات "في" ر حدفه 

الإمساك ساعة: فلا يتناول الليل قطعًاء ويؤيده أن من حلف لا يصوم فنوى الصوم وصام ساعة ثم أفطر من 
يومه حنث لوجود الشرط كذا في "الدر المختار".(القمر) فلا يدخل إخ: لعدم تناول الصدر.(القمر) 

الآجال في الأيعان إخ: إغا قال ذلك؛ لأنه لا احتلاف رواية في حال البيوع والديون» بل الغاية لا تدحل في 
الأحل بالاتفاق كما في الإحارة» وإنما رواية الحسن في آجال اليمينء قال مس الأئمة: وقي الآحال والإحارات 
لا يدحل الغاية؛ لأن الطلق لا يقتضي التأبيد. (السنبلي) في ظاهر الرواية: فإن صدر الحلام مطلق لا يقتضي 
التأييد حن يكون الغاية لإسقاط ما ورائها.(القس لأن أول إڂ: يعن أن قوله: لا يكلم يتناول العمر» فقوله: 
"إلى رحب" لإسقاط ما ورائه فيدخحل رحب قي عدم التكلم.(القمر) 

فلا تخر ج الغاية !: وقول الصاحبين مطابق لظاهر الروايةء وهو عدم الدحول؛ لأن في حرمة الكلام ووحوب الكفارة 
بالكلام قي موضع الغاية شبهة.(السنبلي) وفي للظرفية : أي لكون مدحول في ظرفا لا قبلها مكانا أو زمانا.(القمر) 
أي في كون إ: لا كان يستفاد من ظاهر كلام المصنف افم احتلفوا في حذف "في" وإثباته هل تحذف "في" آو 
تبت» وليس كذلك» فإن حذف "في" جائز بالاتقاق أشار الشارح بك بقوله: أي في كون إل إلى ما هو المراد من 
كلام الصنف وتوضيحه: أمم احتلفوا قي حذف ف وإثباته بأن أيهما يقتضي استيعاب مدحول في حي يكون 
ما بعد فی معیارا لا قبله غیر فاضل عما قیله» ویهما لا یقتضیه حی یکون ما يعد "في" ظرفا لما قبله فاضلاٌ عما 
قبله.(القمر) يستوعب إ: لأن معن غدًا هو معن قي غد إلا أن في حذفت احتصارا فاستويا معن.(القمر) 
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بيان أقسام التقسيم الثالك ۳۸٦‏ بحث كلمة "في" 


فان قال: ت طالق غا أو ق ىز" وم ينو يقع ف أول الغد وان نوی انحر النهار 
يصدق فيهما ديانةً لا قضاءً؛ لأنه خلاف الظاهر؛ فإن الأصل فيه أن يستوعب الطلاق 
جميعَ الغده سواء كان بذكر "في" أو بحذفه. 


وفرق أبو حنيفة لله بينهما فيما إذا نوى آحر النهار» فإن قال: "أنت طالق غد" ولم ينو 


الحذف والإتبات 


يقع في أول النهار» وإن نوى آحر النهار يصدق ديانة ل قضاءٌء وإن قال: "أنت طالق 
في غد" يقع في أول النهار إن لم ينو» وإن نوى آخحره يصدق ديانة لا قضاء؛ لأن ذكر 
"في" لا يقتضي الاستيعاب عنده» ونظير هذا: لأصومن الدهر وقي الدهرء فإن الأول 
يقتضي استيعاب العمرء جخلاف الثاي. ۰ 

وإذا أضيف إل مكان بأن يقول: "أنت طالق في مكة" يقع ل لأن المكان لا يصلح 
مقيدًا للطلاق؛ إذ الطلاق إذا يقع يقع في الأماكن كلهاء فيلغو ذكر المكان» e‏ 


بقع إخ: إذ لا مزاحم لأول النهار.(القس) يصدق فيهما : أي في حذف في وإثباته ديانة؛ لأنه نوى محتمل 
كلامه.(القس لأنه حلاف الظاهر: فإن الظاهر أن المراد بالغد كلهء فإذا نوى آخر التهار فقد نوى تخصيص البعض 
وهو حلاف الظاهرء وهذا دليل لقوله: لا قضاء.(القمر) يقع في أول النهار: إذ لا مراحم لأول النهار.(القمر) 
يصدق ديانة: لأنه توى عتمل كلامه.(القس لا قضاء: لأنه يغير موحب كلامهء وهو الاستيعاب إلى ما هو 
تخفيف عليه» فصار متهما.(القمر) يقع في أول النهار: إذ لا مزاحم لأول النهار.(القمر) 

لأن ذکر إل: يعي أنه عند حذف "ف" اتصل المظروف بالظرف بلا واسطة» فصار الظرف كالفعول به من 
حیث إته صار نولا للفعل منصوبًا به» وهو يقتضي الاستيعاب» وأما عند ذكر "في" فالظرف يبقى على حكم 
الظرف وهو ما وقع في جزء منه القعل» فلا يلزم الاستيعاب.(القمر) 

جلاف الغاني: فإنه يقع على الساعة كذا قال فخر الإسلام.(القم) وإذا أضيف: أي الطلاق أو العتاقء وكذا 
كل ما لا بختص عمكان دون مكان.(القس) مقي! للطلاق إخ: لأن ظرفية الشيء يقنضي اخحتصاص الشيء 
الأول للشيء الثان» والطلاق لا يقبل هذا العن؛ إذ الطلاق إذا يقع إخ. 

المكان إخ: بان وقع الطلاق في مكة ولم يقع في العراق» بل يقع تي كل مكان.(السنيلي) 
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بيان أقسام التقسيم الثالث YAY‏ بحث كلمة "في" 
إل أن يضمر الفعل أي المصدر بأن يراد في دحولك مكةء فيصير بمعنى الشرطء فكأنه 
قيل حيتملٍ إن دحلت مكة فأنت طالق» فتطلق مع الدخول لا بعد الدحول كما في 
حقيقة الشرط يؤیده آنه لو قال: "أنت طالق مع نكاحك" لا يقع الطلاق وإن نكحهاء 
ولو قال: "أنت طالق إن نكحتك" يقع الطلاق بعد النكاح. 

ولا ذكر أن "في" للظرفية أورد بتقريبه بيان باقي أسماء الظروف المضافة وإن لم تكن 


حروف جر. 


إلا أن يضمر الفعل: فيختار الحاز بالحذف» ويصدق حيتعذ فيما بينه وبين الله تعالى؛ لأنه أي إضمار الفعل 
حتمل كلامه فيصح إرادته إلا أنه حلاف الظاهرء وفيه تخفيف على القائل» فلا يصدق قضاء كذا قيل.(القس) 
أي المصدر: إيماء إلى أن الراد بالفعل قي العن المصدر لا الفعل النحوي؛ لعدم صحة دخول "في" على الفعل 
النحوي.(القس) بمعنى الشرط: إعاء إلى أنه لا يصير شرطًا عحضًاء فإن الطلاق في الشرط الحض يقع بعد وفي 
قوله: في دحولك مكة يقع مع الدخحول.(القمر) بمعنى الشرط: لأنه في معئ الحالء والأحوال شروط. 

فتطلق إخ: أي لا كان معن الشرط لا شرطًا محضًا فتطلق إخ.(القمر) مع الدخول إخ: اعلم أن في صريح 
الشرط يقع الحزاء بعد الشرط لا معهء فقوله: فتطلق في الدحول إشارة إلى أن قول المصنضف: "فيصير .معن 
الشرط" إشارة إلى آنه لا يصير شرطا حضتا يعن عينه بل معن الشرط حن لا يطلق بعد الدحول كما لي حقيقة 
الشرط» بل تطلق مع الدخول؛ لأنه ليس شرطا حقية بل في معن الشرط .(السنبلي) 

كما في حقيقة إل: مرتبط بالنفي في قوله: لا بعد الدخحول.(القمر) 

يؤيده: أي يويد أن الطلاق في حقيقة الشرط بعد الشرط .(القمر) 

لا يقع الطلاق إخ: وكذا لو قال لأجنبية: "أنت طالق في نكاحك" فتزوجها لا تطلق كما لو قال: مع نكاحك»ء 
ولو كان للشرط لطلقت كما لو قال: إن تزوحتك فأنت طالق كذا قال ابن الملك ناقلاً عن "الخانية".(القم) 
أورد بتقريبه إخ: في "المنهية": هذا على ما وقع تي أكثر النسخ» وأما على ما وقع في بعضها فلا حاحة إليه 
حيث قال ههناء ومنها: حروف القسم وهي الباء والواو والتاء» وما وضع له» وهو أم الله» وما يؤدي معناه وهو 
لعمر الله ثم قال: ومنها أسماء الظروف وهي "مع" للمقارنة إلى آخحره.(القمر) 
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بيان أقسام التقسيم الثالث FAR‏ بحث أسماء الظروف 
[حث اء الظروف] 

فقال: ومنها: أسماء الظروف فمع للمقارنة أي لمقارنة ما بعدها لما قبلهاء فإذا قال: "أنت 

طالق واحدة أو معها واحدة" يقع ثنتان» سواء كانت موطوءة أولا. 

و "قبل" للتقديم أي رة اقا اعلا اضف إليه. 

و"بعد" للتأحير أي لكون ما قبلها مؤخرًا عما أضيف إليه. 

وحكمها في الطلاق ضد حكم "قبل" أي في كل موضع يقع في لفظ "قبل" طلاق 

واحد يقع في لفظ "بعد" طلاقان» وفي كل موضع يقع في لفظ قبل" طلاقان» يقع ي 

لفظ بعد طلاق واحد على ما قال. 

وإذا قيدت بالكناية كانت صفة نا بعدها أي إذا قيد كل من القبل والبعد بالكناية بأن يقول: 


ومنها أسماء الظروف: أي من حروف العاني أسماء هي ظروف أي لا تقع في الكلام إلا ظروفا للفعل 
وتسميتها حروفا إغا هو للتغليب» أو لمشايمتها بالحروف لعدم إفادما معانيها إلا بإلخاقها بأسماء أحر كالحروف 
كذا قيل.(القمر) و"قبل' للتقدم إخ: فتطلق في الحال في أنت طالق قبل دخولاك الدار لعدم اقتضاء القبلية 
وجحودها بعدهاء وقي غير الملموسة أنت طالق واحدة قبلها واحدة تقع ثنتان أو قبل واحدة يقع واحدة.(السنبلي) 
في الطلاق: وأما في الإقرار فسيجيء بياته في الشرح.(القمسر) ضد حكم قبل !خ: أي في صورتين» فلو قال 
ها: أنت طالق واحدة بعد واحدة يقع ثنتانء ولو قال: أنت طالق واحدة بعدها واحدة فواحدة.(السنبلي) 

أي في كل موضع: وهو موضع الإضافة إلى الظاهر.(القمر) وني كل موضع إخ: وهو موضع الإضافة إلى الضمير.(القمر) 
بالكتاية: أي الضمرر وليس الراد بالكناية ما هو مقابل الصريح.(القم) أي إذا قيد إخ: جحواب سوال تقريره: أن 
كلمة "قيدت" بكوفا صيغة واحد تدل على أن هذا الحكم مخصوص بأحد من الكلمتين أي "قبل" و "بعد" والواقع 
حلاف ذلك فإن حكم كل منهما كذلك فأحاب بأن كلمة "قيدت" وإن كانت واحدة لكنه راجع إلى كليهما 
باعتبار کل واحدے وإغا اُشها باعتبار تأویل "قبل" و بر" بالكلمة أي کل "قبل" و كلمة "بىد" إ.(الستبلي) 
القبل والبعد: إعاء إلى أن الضمير في قيدت في المتن راحع إلى كل منهما وكذا أفرد الضميرء وإلا كان ينبغي أن 
يقول: وإذا قيدنا.(القمس) بأن يقول: أي للروجة الغير الموطوءة.(القر) 
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بيان أقسام التقسيم الثالث | ۳۸4 بحث آسماء الظروف 
أنت طالق واحدة قبلها واحدة أو بعدها واحدة تكون القبلية أو البعدية صفة لما بعدها في 
المع وإن كانت بحسب الت ركيب النحوي صفة لا قبلهاء فيقع في الأول طلاقان» وفي الثاني 
طلاق واحد؛ لأن معن الأول أنت طالق واحدة الي سبقتها واحدة أحرى» فتقعان معا قي 
الحال» ومعنئ الثاني: أنت طالق واحدة الي ستجيء بعدها أخر ی» فتقع هلم في الحال 
ولا يعلم ما سيجيء. 

وإذا م تقيد كانت صفة لا قبلها أي إذا م يقيد كل من القبل والبعد بالكناية بأن يقول: انت 
طالق واحدة قبل واحدة أو بعد واحدة "تكون القبلية والبعدية صفة لا قبلهاء فيقع في الأول 
طلاق وقي الثاني طلاقان؛ لأن معى الأول: نت طالق واحدة ال كانت قبل الواحدة الأحرى 


تکون إخ: فإن القبلية والبعدية حينئلٍ قائمة ما بعدهاء ثم اعلم أن هذه القاعدة منقوضة بنحو: "جاعني رجحل وزيد 
قبله"» فإن القبل ههنا أضيف إلى الضمير مع أا صفة ها قبلها كذا قال بعض امحشين ملا محمد عرفان سل ومكن أن 
يقال: إن هذه القاعدة مقيدة ما إذا كان بعد القبل اسم ظاهر وإن لم يكن القبل مضافا إليه» وحيشلٍ فلا نقض.(القس) 
طلاق واحد : آي بائن؛ لأن وضع المسألة في الغير الموطوءة.(القمر) فتقعان إل: لأنه لا قال: "نت طالق" 
وقعت طلقة واحدة» ولا وصفها بأن قبلها واحدة أخحرى» فحكم بوقوع هذه الوحدة الأحرى في الماضي» 
وإيقاع الطلاق في الماضي إيقاع في الحال» فوقعت هذه أيضًاء فصارت مطلقة بطلقتين معا. (القمر) 

ولا يعلم ما سيجيء: هذه مساحةء والأولى أن يقول: إنه لا يقع الطلاق بعد؛ لاما غير موطوءة» فلا عدة اء 
فليس لوقوع الطلاق بعد طلاق.(القمر) كانت إل: هذه القاعدة منتقضة بنحو: "جاع رجحل قبل زيد غلامه" 
فإن القبل ههنا مضاف إلى الظاهر مع أنه صفة لا بعده كذا قال بعض المحشين أي ملا محمد عرفان للك ويمكن 
أن يقال: إن هذه القاعدة مقيدة عا إذا ل يكن بعد القبل امم ظاهر سوى المضاف إليه» و حي فلا نقض.(القمر) 
بالكناية: بل تقيد كل منهما بالإضافة إلى الاسم الظاهر.(القمر) 

بأن يقول: أي للزو جة الغير الموطوءة.(القمر) طلاق: أي بائن لكون وضع المسألة في غير الموطوءة.(القمر) 
طلاق إخ: لأن وضع المسألة في غير المدحول ماء ووحه تقبيدها ها أنه في المدحول ها يقع الحميع؛ لأها لا تبون 
بالأول» ونمذا يلزمه درهمان في مثل: له على درهم قبل درهم أو بعد درهم أو قبله درهم أو بعده درهم؛ إذ 
الدرهم بعد الدرهم يجب ديا هكذا في "التلويح"» ويعلم من عبارة الكتاب حلاف ذلك» وهو أن في قوله: "له 
علي درهم قبل درهم" يجب درهم واحد» ووحه كل يظهر من قمر الأقمار فانظر ثمه. (السنيلي) 
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بيان أقسمام التقسيم الثالث ۹۰ بحث أجاء الظروف 
الأتية فة ولا يعلم حال الآتيةء ومعن الثان: أنت طالق واحدة ال كانت بعد 
الواحدة الأحرى أماضية فمقعان معا وهذا كله في الطلاق» وأما في الإقرار فيازم في قوله: 
"له علي درهم واحد قبل درهم درهم واحد "وفي الصور الأخر يلزمه دران هكذا قالوا. 
"وعند" للحضرة فإذا قال لغيره: "لك عندي ألف درهم" كان وديعة؛ لأن الحضرة تدل على 
الحفظ دون اللزوم؛ لأن "عند" يكون للقرب» والقرب للمتيقن ا الأمانة دون الدين؛ 
لأنه حتمل» ومذا إذا وصل به لفظ الدين بأن يقول: "لك عندي الف ديا" يكون دينا. 


أي لاحتمال الدين 
ولا يعلم حال الآتية: هذه مسامحةء والأولى أن يقول: لا يقع الطلاق بعد؛ لأا غير موطوءة ولا عدة ها فليس 
هي علا لوقو ع الطلاق بعد طلاق.(القمر) فتقعان معا: لأنه طلق واحدة بقوله: "أنت طالق واحدة" ووصفها 
بأها بعد الواحدة الأحرى اماضيةء وإيقاع الطلاق في الماضي إيقاع قي الحال» فتقع هذه أيضًا مع الأولى.(القس 
وهذا كله في الطلاق: أي لغرر الموطوءةء وأما إذا كانت موطوءة فيقع قي الصور الأربع (أي قبلها واحدة 
وبعدها واحدة» وقبل واحدة» ويعد واحدة) النتان لوجحود العدة» سواء أضيف القبل أو البعد إلى الظاهر أو المضمر 
كذا في "الدر المحتار"» والسر أن كون الشيء قبل شيء آحر يقتضي وحود ذلك الشيء الآحر؛ لأن القبلية من 
الإضافيات. فيقع طلاقان.(القمر) فيازم !إخ: لأن القبل نعت للأول» فكأنه قيل: "له علي درهم واحد قبل درهم" 
يجب "علي" في الاستقبال» فيلزمه درهم واحد هكذا نقل صاحب "كشف البزدوي" وقال صاحب "التلويح": إنه 
لو قال: اله علي درهم واحد قبل درم ' يجب درهمان كما ف الصور الأحر» وقال بعض محشتيه أي شيخ الإسلام: 
إن هذا يصح عملا ودلیلا فإنه بعكن أن يكون معناه درهم قبل درهم في الخال لا في الاستقبال.(القمر) 
وفي الصور الأخر !إخ: أي لو قاله: "لي درهم قبله درهم فعليه درهمان كما هو الظاهرء ولو قال: بعد درهم 
فیلزمه درهمان؛ لأن معناه بعد درهم قد وجب علي» وکذا لو قال: بعده درهم» فیلزمه درهمان؛ لأن معناه بعده 
درهم قد وحب علي» والسر أن الدرهم بعد الدرهم يجب ديا على الذمة لبقاء احل» وأما الطلاق بعد الطلاق 
في الصور السابقة فلا يقم؛ لأن الزوحة غير موطوءة ولا عدة اء فهي ليست علا للطلاق بعد طلاق.(القمر) 
و"عند" للحضرة: حقيقة كريد عند عمرو» أو حكمًا كعندي مال وإن كان الال في بيتك ثم الأولى أن يقول 
المصمنف: و"عند" لكان الحضور؛ فإا ظرف لا مصدرء والأمر في العبارة هين. (القمر) 
للحضرة إخ: قال في "المغي": عند اسم للحضور الحسي والعنوي وللقرب كذلك.[فتح الغفار ]۲٠١۳‏ 
على الحفظ: أي على أا عفوظة في يدي وعندي.(القمر) 
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بيان أقسام التقسيم الثالث ۹۱ بحٺ "إن" 
و "غير" يستعمل صفة للنكرةء ويستعمل استثناء» لكن الاستعمال الأول أصل فيب 
واثاني تبع فهو أيضًا داحل في الظروف تغليًا كقوله: "له علي درهم غير دانق' بالرفع» 
فیلزمه درهم تام؛ لأنه حينفٍ صفة للدرهي» فیکون المعى: له علي الدرهم الذي هو مغاير 
للدانق» فلا يستڻئ منه شيء فیلزم درهم تام. 

ولو قال بالنصب کان استشاء» فیلزمه درهم إلا دانقاء و مقدار سدس الدرهم 


آي بصب غي 


وسوی مثل 'غیر " في كونه صفة واستثناء وهو ظرف فى الحقيقة» لكن ما كان إعرابه 
تقديريًا حال على النيةء ولعل القاضي لا يصدقه في صورة التخفيف. 


إحث حروف الشرط] 
ومنها حروف الشرط. 


حروف الما 


[عحث "إن "[ 
و"إن" أصل فيها؛ لأا لم تستعمل O‏ 


صفة للنكرة: لأن "غير" نكرة متوغلة في الإهام حن لا يتعرف بالإضافة إلى المعرفة.(القم) 

ويستعمل استشناء: لكون "غير" مشاما ب "إلا"ء فإن ما بعد كل منهما مغير لما قبله حكما.(القمر) 

فهو أيضًا إخ: دفع دحل مقدر» وهو: أن كلمة "غير" ليست ظرفاء فلم اندرحت في ذيل أسماء الظروف؟ 
وحاصل الدفع: أا أدحلت في أسماء الظروف تغليًاء ثم اعلم أن هذا على نسخة المعن الي وحدها الشارح» وأما 
على ما في النسخة الصحيحة الي وجدها الشراح السّالفون ووحدناها أيضًاء فلا حاحة إلى هذا الدفع» ولا 
يتو جه الدحل؛ قإن فيها هكذا» ومنها: حروف الاستثناء» وأصل ذلك "إلا" و "غير" إلخ.ر(القمر) 

بالرفع: أي برفع "غير"» واحترز به عن الدرهم الذي هو دانق» فإنه كان في ذلك العهد درهم على وزن دانق كذا 
قال العلي القاري» وتي "شرح" مختصر المنار".(القمر) فيلزمه إخ: لأن الاستثناء عبارة عن التكلم بالباقي بعد 
الثسا.(القم) حال على النية: أي فيما إذا أقر: له علي درهم سوى الدانق.(القر) في صورة التخفيف: كما إذا 
أقر: له علي درهم سوى الدانقء وقال: إا أردنا الاستناء.(القس) حروف الشرط إل: الشرط هو تعليق حصول 
مضمون جملة بحصول مضمون جلة أحرى فقط من غير اعتبار ظرفيته ونحوها كما في "إذا" و "مى ".(السنبلي) 
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بيان أقسام التقسيم الثالك ۳۹۲ بحث "إن" 


إلا هذا المعنى» وغيرها تستعمل لعان أحر» وهذا غلب "إن" فسمي الكل بحرف الشرط 
ٍ أي لكون أن الأصل 
وإن كان بعضها اسما. 
کذا 

وإما تدحل على أمر معدوم على خطر الوجود وليس بكائن لا حالةء فلا تستعمل فيما 
م يكن على حطر الوجود بل حالاً إلا بضرب من التاويل؛ لأنه حل "لو" ولا يستعمل 
على أمر كائن لا حالة إلا بالتأويل؛ لأنه حل إذا. 
فإذا قال: "إن م أطلقك فأنت طالق" م تطلق حت يموت أحدهما؛ لأن هذا الشرط. 

الروج ازو جنه ۰ أي عدم التطليق 
لا يعلم قطعًا إلا حين موت أحدهماء فإنه قبل الموت بعكن في كل حين أن يطلقها فإذا 
۾ يطلق وشارف موت الزوج تطلق وتحرم عن الميراث إن كانت غير مدحول هاء 
بخلاف ما إذا كانت مدحولاً جا؛ لأن امرأة الفار ترث بعد الدحولء وكذا إذا شارف 


موت للمرأة تطلق ألبتة؛ لأنه تحقق الشرط حينعذ. 


إلا هذا المعنى: أي الشرط وفيه: أن الحصر باطلء فإن "إن" تستعمل نافية أيضًاء فالأصوب أن يوجه بأن "إن" 
حرفان حرف شرط و نافية» فما هو حرف شرط لا يستعمل إلا لمعن الشرط وقد يوحه كون أن أصلاً ي 
حروف الشرط بأن إن محض الشرط من غير اعتبار ظرفية ونحوها كما في "إذا" و "مئ ".(القمس) 

على خحطر: في "رد الحار": الخطر بفتح الحاء ا لمعجمة والطاء الهملة: ما يكون معدومًا يتوقع وجحوده فمعن كونه 
على حطر الوحود أن يكون مترددا بين أن يكون وبين أن لا يكون.(القمر) على خطر الوجود إل: قال الشيخ 
بن الهمام ليس النطر لازمًا فهوم الشرطء فإن الشرط قد يكون مقطوعًا وقد يكون مشكوكاء وهذا النطر من 
حواص كلمة إن» قلت: معن حطر الوجود كون الوجود عخطور! بين أن يكون وبين أن لا يكون.(السنبلي) 

إلا بضرب من التأويل: وهو تنزيله منزلة المشكوك لنكتة تعرف في علم المعاني.(القمر) 

إلا بالتأويل: وهو تتريله منرلة المشكوك لنكتة تعرف في غير هذا العلم.(القمر) حقى يعوت: أي حى يقرب 
موت أحد من الزوجين.(القم) إلا حين موت إخ: في آحر الحياةء والمراد بآحر الحياة الساعة اللطيفة الي 
لا يسع فيها نت طالق.(القمر) لأن امرأة الفار ترت !إل: اعلم أن من غالب حاله هلاك .عرض أو غيره كأن 
قدم ليقتل من قصاص أو رحم فهو فار بالطلاق» وإذا مات فيه والمطلقة في العدة ورثت هي منه كذا قي 
"الدر المختار"» ولا عدة لغير المدحولةء فامرأة المار إذا كاتنت مدحولة ها ترث.(القس 
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بيان أقسام التقسيم الثالث ۳4۴۳ بث "إذا" 
[حث "إذا"] 
"وإذا" عند خحاة الكوفة ز للوقت والشرط على السواء فيجازي ها مرة ولا يجازي 
ما أحرى يعي أما مشت ركة بين الظرف والشرط فتستعمل تارة على استعمال كلم 
انجازاة من حعل الأول سببًا والثاني مسببًاء ومن حزم المضارع بعدها ودخحول الفاء قي 
جزائهاء وتارة على استعمال كلمات الظروف من غير جحزم» ودحول فاء فيما بعدها 
وإن كان المذكور بعدها كلمتين على نط الشرط والجزاء. مغال الأول: شعر: 

واستغن ما أغناك ربك بالغ وإذا تصبك خصاصة فتحمل 
ومثال الثايي: شعر: 

وإذا تكون كريهة أدعى هما وإذا يحاس الحيس يدعى جندب 


تصلح للوقت: أي وقت حصول مضمون ما أضيف إليه "إذا".(القمر) فيجازي ها: أي بذكر الحراء بسبب كلمة 
"إذا".(القمر) مشت ر كة إلخ: قلت: فإذا استعملت في الشرط ل تبق فيها معن الوقت» وصارت لمعن إن كما في 
سائر ألفاظ المشترك إذا استعملت في أحد المعاني م تبق فيها دلالة على غيره» وإليه ذهب أبو حنيفة يفك .(السنيلي) 
مثال الأول: أي ما إذا كان "إذا" للشرط .معن إن» فإن المضارع وهو تصبك جحزوم» وهذا علامة كون إذا 
للشرط ويمكن أن يقال من حانب البصريين: إن هذا البيت شاذ فلا اعتداد له.(القس 

واستغن إل: الاستغناء من الغ وما أغناك أي مدة ما أغناك ربك وقوله: بالغ متعلق بقوله: أغناك وقوله: 
فتجمل إما باحيم كما احتاره صاحب "التلويح" فامع أظهر الغ من نفسك بالترين والتكلف الحميل 
كيلا يقف على أحوالك الناس» أو كل الحميل وهو الشحم المذاب تعففا كذا قال العلي القاري» وأما بالحاء 
المهملة فهر من التحمل أي احتمال الشقة كذا في الصراح.(القمر) واستغن ما إلخ: "ما" في كلمة "ما أغناك" 
للدوام قي محل النصب مفعول فيه» ومعن إذا تصبك إذا تضيق يدك فتصبر وتكلف به مع الفقر إظهارا لجسن 
الحال بترك السؤال والشكايةء وقيل: اكتف باحميل وهو الشحم يقال: أجل الشحم إذا أذابه على الأول هو 
إعاء إلى قوله تعالى: #إفاصبر صَبراً حميلاًي (امعارج:ه) أي فاصبر صبر امحميل» وقال في كتاب "التحقيق": مع 
وإذا تصبك وإن تصبك حصاصة؛ لأن إصابة الخصاصة من الأمور المترددة. (السنبلي) 

ومثال التايي: أي ما إذا كان "إذا" للوقت لا للشرط لعدم الحرم في تكون وأدعى ويحاس ويدعى.(القمر) 
وإذا قكون إل: فكلمة "إذا" ههنا للوقت؛ لأن ما بعدها وإن كان على طريق الشرط والحزاء ظاهرًا = 


www.BestUrduBooks.wordpress.com 


بيان أقسام التقسيم الغالث ۳۹4 بحث "إذا" 
وإذا جوزي بها سقط عنها الوقت كأها حرف الشرطء وهو على قول ابي حنيفة؛ لأنه 
لا کانت مشت ركة بين الشرط والظرف» ولا عموم للمشترك» فتعين عند إرادة أحد 
المعنيين بطلان الآحر ضرورة. 

وعند نحاة البصرة هي للوقت حقيقة فقطء وقد تستعمل للشرط من غير سقوط الوقت 
عنها على سبيل المحاز مثل "مى" فإما للوقت لا يسقط عنها ذلك بجحال» وإذا لم يسقط 


أي معن الوقت 


ذلك عن "مي" مع لزوم البجازاة ها في غير موضع الاستفهام فالأولى أن لا يسقط ذلك 
عن إذا" مع عدم أزوم اجازاة هاء وهو قوهُما أي اي يو سف ومد جا . 
ولكن يرد عليهما أنه إذا م يسقط الوقت عنها يازم الحمع بين الحقيقة والحازء واحواب 


لوقت آي الشر ط 


اا م تستعمل إلا في الوقت الذي هو معن حقيقي هاء ا و وک ا 


= كما هو بين لكن ليس قي الحقيقة شرطا وجزاءٌ لعدم سببية الأول للثانء وكذا في المصرع الثاني أي إذا يحاس إل؛ 
لأن كلمة "إذا" وقت كونه .عع الوقت إنما يستعمل ق الأمر الكائن والنتظر الذي لاريب فيه عادة أو شرعًا كمجحيء 
الغدء والقيام إلى الصلاةء وما قي هذا الشعر فهو أيضًا من هذا القبيلء فلذلك هو ههنا .معي الوقت.(السنبلي) 

وإذا جوزي إخ: أي إذا أريد يإذا معن الشرط فلا يدل على الوقت لا مطابقة ولا تضمتاء فكان نحض الشرط 
ععن "إن".(القس) كأها إ: كأن ههنا للتحقيق أي فإما حرف الشرط.(القمر) على سبيل إخ: متعلق بقول 
الملصنضف: وقد تستعمل.(القمر) بحال: أي سواء كان في الإبار أو الاستخبار.(القمر) 

في غير موضع الاستفهام: أي في الإخحبار؛ لأن الاستفهام ليس من مواضع الشرط؛ لأنه لطلب الفهم» ثم اعلم 
أنه مي تستعمل للاستفهام تحو: مى الحراب؟ وتستعمل للشرط نحو: مى تحلس أحلس.(القمر) 

في غير موضع الاستفهام: أي ومثال "مي" ف موضع الاستفهام نحو: مي القتال؟ وم الي فيها اجازاة نحو: مى 
تذهب أذهب.(السنبلي) مع عدم لزوم اجازاة ها: أي لإذ فإنه إغا يجازي ما إذا أريد ما الشرط وإلا فهي 
لإفادة الوقت الخالص.(القس) ولكن يرد عليهما إخ: وأجاب عنه صاحب "الدائر" بأن امتناع الحمع بين الحقيقة 
والجاز إما هو إذا كانا متنافيينء ولا تنافي ههناء فإن الوقت يصلح شرطًا ولا يذهب عليك آنا لا نسلم أن امتناع 
المحمع أي بين الحقيقة والجاز إغا هو باعتبار التنافي بل ابلخمع غير جائر طلقا في الإرادة على ما مر .(القمس 
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بيان أقسام التقسيم الثالث ۳40٥‏ بحث "إذا" 
والشرط إنما لزم تضمتًا من غير إرادة كالمبتدا المحضمن لمعى الشرط. 

حن إذا قال لامرأته: "إذا لم أطلقك فأنت طالق" لا يقع الطلاق عنده ما لم بعت أحدهاء 
لأنه عنده بمنزلة حرف الشرط وسقط معن الوقت» فصار كأنه قال: "إن لم أطلقك 
فأنت طالق"» وفيه لا يقع ما م بعت أحدها. 

وقلا فع كما قرغ مث "مئ 1 الاك لأت عندفا لا يبظ غه مخي الرقت فار 
المع في زمان ل أطلقك فأنت طالقء فإذا فرغ من الكلام وجحد زمان لم يطلقها فيه» 
فيقع في الحال كما قي "می" والدلیل عليه: أنه لو قال: "أنت طالق إذا شئت" لا يتقيد 


الططلاق 


باججلس کمێ ششت › والحواب: > انه تعلق الطلاق بالمشية› فوقع الشكف ټ انقطاعه 
لدلیل 


هذاا 


فلا ينقطع» وفيما نحن فيه وقع الشك في الوقوع في الحال» فلا يقع بالشك» sen‏ 


تضمتا: أي باعتبار إفادة الكلام تقييد حصول مضمون جلة بعضمون جملة والممتنع إنما هو الجحمع بين الحقيقة 
وابجاز في الإرادة لا مطلقًا .(القمر) من غير إرادة إخ: والاجتماع بين الحقيقة والجاز متنع إذا كان اجاز مرادا» 
وههنا ليس كذلك.(السنبلي) كالبتدا المتضمن إخ: مثل الذي يأتيي فله درهم.(القمر) 

وفيه: أي في قوله: إن لم أطلقك فأنت طالق.(القم) وقالا اغ قال صاحب "المسلم" ویرد علیهما: آنه لو اراد 
الشرط الحض معن أن يجب أن لا يصدقه القاضي قي هذه النية؛ لأنه نية حلاف الظاهر من اللفظ مع التحفيف 
على نفسه مع أنه على ما نوى قضاء بالاتفاقء وإغا الخلاف فيما لا نية له فيه فتدبر إلخ.(السنيلي) 

كما فرغ: أي من هذا الكلام قال في "الدائر": والكاف في كما فرغ للمفاحأة لا للتشبيه كما في كما حرحت رأيت 
زيا أي فاحأت ساعة حروجي ساعة رؤية زيد.(القم) والدليل عليه إخ: آي على أن كلمة "إذا" لا يسقط عنه مع 
الوقت كما قالا.(السنبلي) لا يتقيد إخ: حن لو شاءت بعد ذلك الجلس طلقت» فعلم أن "إذا" لعموم وقت.(القمر) 
تعلق الطلاق بالمشية إل: فلو حمل إذا على أن القطع تعلقه بالمشيةء فإن قوله: "أنت طالق إن شت" يتقيد 
باجلس» ولو حمل "إذا" على "مي" لا ينقطع» ولا شك أنه تي الحال متعلق» فوقع الشك في انقطاعه أي في 
انقطاع التعلق» فإن الأصل في التعلق الاستمرار فلا ينقطع.(القمر) وفيما نحن فيه: أي في قوله: "إذا لم أطلقك 
فأنت طالق" وقع الشك تي الوقوع قي الحال؛ إذ لو حمل إذا على الشرط معن أن لا يقع الطلاق ما م بعت 
أحدهاء ولو حمل على الوقت يقع الطلاق في الحال أي بعد الفراغ عن هذا الكلام فلا يقع بالشك.(القمر) 
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بيان أقسام التقسيم الثالث ۳۹۹ بحث "لو" 


وهذا كله إذا م ينو شيا أما إذا نوى الوقت أو الشرط فهو على ما نوى. 

و"إذا ما" مثل "إذا" لكنه لم ينفك عنه معن الجحازاة بالاتفاق. 

إعث "لو٣‏ 

و"لو" للشرط, وروي عنهما: أنه إذا قال: "أنت طالق لو دحلت الدار" فهو بمنزلة إن 


في النوادر 
دنحلت الدار يعي إن لو . يیق على معنام. الأصلي وهو مع اللاضي .مع أن انتفاء الحراء. 


في الخارج في الزمان الاضي بانتفاء الشرط كما هو عند أهل العربيةء أو أن انتفاء 
الشرط في الماضي لأجل انتفاء a‏ 
حق الاستقبال في عرف الفقهاءء ولم يرو عن أبي حنيفة سل بش في هذا الباب شيء أصلا. 


فهو على ما نوى: لأن اللفظ يحتملهماء فلو نوى الشرط يقع في آخر العمرء ولو نوى الظرف يقع في الحال لكنه 
إذا نوى آخر العمر ينبغي أن لا يصدق فضاء عندهما؛ لأنه توى التخفيف على نفسه فيتهم كذا قيل.(القمر) 

لكنه !ل: هذا دفع وهم وهو: أن قول المصنف: و"إذا ما" مثل إذاء لا يستقيم؛ لأن العلماء اتفقوا على أن زيادة اللفظط 
تدل على زيادة العنء ففي "إذا ما" زيادة اللفظء فينبغي على هذه القاعدة آن لا يكون مثل إذاء فأجاب بأن الممائلة 
بينهما في الشرطية فقط» لكنه فرق بينهما باعتبار أن معن الحازاة لا ينفك عن "إذا ما" كما ينفاك عن "إذا".(السنبلي) 
م ينفلك عنه: أي عن "إذا ما"» وقال ابن الملك: تسمى ما هذه المسلطة؛ لأا سلطت إذا على الحرم.(القمر) 
ولو للشرط: أي بمعى إن لكنه لابد أن يكون الفعل المدحول للو ماضيًا تقول: لو تتن لأكرمك» و"إنغا قال: 
"ولو" للشرط مع أن امقام مقام بحث حروف الشرط لزيادة التقرير» فإن في كون "لو" للشرط حفاء؛ لان "لو" 
تدحل على ماض متتف» والشرط ما يترقب وجوده.(القمر) وروي عنهما إح: تعليل لكلمة لو للشرط» فصار 
تقديره؛ لأنه روي عنهما إخ. بانتفاء الشرط: أي و ا کرام مي ي الاي اام واو ايء مت الف 
بانتفاء: كمايق قوله تعالی: لر کان فيهما آلهة إا اله لفسدتا (الأنبیاء:۲۲) (الحشي) 

أو أن انتفاء !: معطوف على قوله: أن انتفاء إل.(القس) لأجل انتفاء الجزاء: أي انتفاء انجيء في الماضي 
لأجل انتفاء الإكرام.(القمر) بمعنى أن: فيعلق الطلاق على الدحول.(القمر) ولم يرو إخ: يعي أنه إنما قال 
اللصنف وروي عنهما؛ لأنه لا نص قي هذا الباب عن الإمام الأعظم بق لا لأن فيه خلافا له.(القس) 
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بيان أقسام التقسيم الثالث ۹۷ بحث "كيف" 
[بحث "كيف "] 

و "كيف" للسؤال عن الحال في أصل وضع اللغة تقول: "كيف زيد" أي أصحيح أم سقي» 
فإن استقام أي السؤال عن الحال فبهاء وإلا بطل لفظ "كيف" والمراد باستقامة السؤال عنها: 
أن يكون ذلك الشيء ذا كيفية وحال مع قطع النظر عن أن يكون نمه سؤال أو لا كما في 
a‏ 
ثم بين كلا الثالين على غير ترتيب اللف» فقال: ولذلك قال أبو حنيفة ليه في قوله: 
انت کر کف شت آنه إيقاع» مثال لبطلان لفظ "كيف" فإن العتق ليس ذا حال 
عند أي حنيفة له» وکونه مدبرًا و مکاتباء O‏ 


للسؤال عن الحال: وهو المعبر عنه بالاستفهام» إما حقيقيًا نحو: كيف زيد» أو غيره نحو: كيف تَفرون 
بال (البقرة:۸٠)‏ [فتح الغفار: ]۲٠۸‏ عن الحال: المراد بالحال الصفة لا ما يقابل الماضي والمستقبل أعي الزمان 
الحاضر ولا الحال النحوي» ولا ما يقال: الملكة أي الكيفية الغير الراسخة.(القمر) 

في أصل وضع اللغة: وقد يستعمل قي الحال جردا عن معن السوال؛ ولذا قال فخر الإسلام في "البزدوي" 
وهو اسم للحال كما حكى قطرب عن بعض العرب ب حال تصنع.(القمر) 
فبها: أي فهو متلبس بالطريقة الحسنة.(القمر) والمراد باستقامة إل: ما كان يرد على ما مثلوا به لاستقامة 
السوال عن الحال وهو قوله: "أنت طالق كيف شغت" أنه لا يستقيم ههنا السوال عن الحال حاصة وإلا لا كان 
الوصف مفوضًا إلى مشية المرأة؛ لأنه حيلٍ بمنزلة ما إذا قال: أنت طالق أرحعيًا تريدين أم بائنا على قصد 
السؤال» فاحتاج الشارح إلى بيان المراد باستقامة السؤال عن الحال ليصح التمثيل فقال: والمراد إخ.(القمر) 
ذا كيفية !خ: أي أوصاف خختلف ما أحكام ذلك الشيء. (السنبلي) كما في الطلاق: فإن له كيفية باعتبار أنه 
رجعي أو بائن بينونة حفيفة أو غليظة .القمر) في الطلاق: مثال ذي كيفية وحال.(الحشي) 
وبعدم استقامته: أي السؤال»ء وهذا معطوف على قوله باستقامة ا .(القمر) على رأية: أي على رأي الإمام 
الأعظم» فإن عنده لا كيفية للعتاق» فيعتق في الحال في قوله: "أنت حر كيف شعت" عنده لا عندها.(القمر) 
ليس ذا حال إل: فإن العتاق في كل صورة واحد لا يختلف حكمه هذه العوارض» جخلاف الطلاق.(السنبلي) 
وکونه !ڂ: جحواب إشكال مقدر تقريره: أن العتق أيضًا ذو أحوالء فإنه قد يكون على صفة التدبير» وقد يكون 
على صفة الكتابة» وقد يكون على مال وقد يكون بلا مال.(القمر) 
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بيان أقسام التقسيم اثالث ۳۹۸ بحث "كيف" 
وعلى مال وغير مال عوارض له» فلا يعتبر فيلغو "كيف شئت". ويقع العتق في الحال» وفي 
الطلاق تقع الواحدة ويبقى الفضل في الوصف والقدر مفوضا ا بشرط نية الزو ج مثال 


ألاستقامة مه اال فان طلا ذو حال عند ي حبفة بك من کون رحا أو بائ فة 
غليظة على مال أو غير مالء فيقع تفس الطلاق .عجرد التكلم بقوله: "انت طالق کیف شت" 


ويكون باقي التفويض إليها في حق الحال الذي هو مدلول "كيف" وهو فضل الوصف أعي 
کونه بائاء والقدر أُعين کونه ثلا واننين إذا وافق نية الزوج» فإن اتفق نيتهما يقع ما نویاء وإ 
احتلفت فلابد من اعتبار انين فإذا تعارضا تساقطا؛ فبقي أصل الطلاق الذي هو الرجعي. 


عوارض له: أي للعتق فهو في نفسه وأصله ليس له أوصاف؛ فإن الراد بالأوصاف أحوال تثبت بعد وقوع 
الأصل كما أن الطلاق يقع» وتنعلق أحواله بامشيئة وكونه مدير أو مكاتا وأمثاهما ليست أحوالاً كذائية للعتق 
فتأمل» وقد يجاب عن الإشكال بأن لا تفاوت بين العتق بالمال وبغيره في الأحكام كتفاوت بين أنواع الطلاق 
فلذا نزل العتق منزلة غير المتنوع.(القم) وفي الطلاق: وهو قوله: أنت طالق کیف شفت. [فتح الغفار: ]۲٠۹‏ 
ويكون باقي التفويض إل: أي يكون الأوصاف الباقية للطلاق مفوضة إليها باعتبار ا لجال الذي هو مدلول 
"كيف "؛ لأن كل الطلاق بأوصافه كان مفوضًا إليها فإذا وقع نفس الطلاق وهو الواحد الرحعي» فباقي الطلاق 
يكون مفوضًا إليها.(السنبلي) والقدر: بالجر معطوف على الوصف.(القمر) 

فلابد من اعتبار النيتين: أمّا نة الزوج فلأته هو الأصل قي إبقاع الطلاق» وأمّا نيتها فلأته فوّض إليها. (القمر) 
فإذ! تعارضا إخ: كان شاءت واحدة بائئة ونوى الزوج ثلاا أو على القلب.(القمر) 

فبقي أصل الطلاق إخ: للإمام أي حنيفة ت أنه طلق وفوّض وصفه إلى مشينتهاء وأن تفويض الوصف فرع 
وجود الموصوف» فيجب أن يقع ولا يقع جردا عن أوصافه» بل موصوفا بوصفي مًاء فتعيّن الأدن وهو الرجعيّت 
لكن هذا الدليل غير وافي؛ لأنا لا نسلّم أن تفويض الوصف فرع وجود الموصوف بالفعل» لم لا يجوز أن يكون 
تفويض الوصف مو جيًا لتفويض الأصل»› فلا E‏ فالأولى أن يقرّر دليل الإمام هكذا أن حاصل هذا إيقاع 
الطلاق قي الحال مع تفويض الأوصاف إليهاء فين فينيغي أن يقع؛ ؛ لن الإئشاء المنجز لا تخلف الحكم عنه» وإذا وقع 
فلاب أن يقع مع صفة ثبت له عنده وقوع بلا u‏ أمر وهو كونه رجعيًا فيصير رحعيّاء والأوصاف الباقية 
مفرّضة كما كانت إن بقي انحل فتأمّل فيه؛ فإته إتما يحم لو لم يجعل كلمة "كيف" معيّرة عن الإيقاع إلى 
التفويض» هذاء كذا قال مولانا عبد العلي سه. (الستبلي) 
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بيان أقسام النقسيم الثالث ۳4۹ بحث "كيف" 
فإن نوت الثنتين ونواهما أيضًا لا يقع؛ لأنه عدد محض ليس مدلولاً للفظ. وأمّا الثلاث 
فإته وإن م يكن أيضًا مدلول اللفظ لكته واحد اعتباري .عا احتمله اللفظء عند وجحود 
الدليل ههنا هو لفظ "كيف" وإلما احتاج إلى موافقة نية الزوج مع أنه فض الأحوال 
ie‏ لأن حالة مشيئتها مشت ر كة بين البينونة والعددء محتاحة إلى النية ليتعين أحد 
حتملیه. وهذا کله إذا کانت مدخولاً اء فإن لم تكن مدخولاً ها تقع الواحدةق وبين 
بماء ويلغو قوله: "كيف شئت"؛ لعدم الفائدة. 


وقالا: ما لنم يقبل الإشارة فحاله ووصفه منزلة أصله» فيتعلق فيتعلق الأصل , تعلق يعن ان 


آي بالمشيغة آي الو صف 
عندهما كل ما كان من الأمور الشرعية الغير الحسوسة كالطلاق والعتاق ونحوها فالحال 
کالییع والنکاحج 


رالاعل 8 واحدة؛ إذها غير محسوسين» فلا مع واقعًا والآحر 


ا اي الاق 

واحد اعتباري: فانه واحد حکمي على ما مر فتذ کر .(القس) لان حالة مشينتها !خ: يعي ان حال الطلاق 
فوّضت إلى مشيفة المرأة بكلمة "كيف" وهدذه الحال تشترك بين البينونة والعدد؛ فيحتاج إلى نية الزوج لتعيين 
أحد الحتملينء كذا قيل. ولانع أن عع كون حال المشيئة مشت ركة بل يقول: "إنها مطلقةء وقد رأيت في نسخة 
مكتوبة بيد الشارح سلف هكذاء لأن حاله مشتبه مشترك بين إل وقال الطحاوي أبو بكر الرازي يه: إن نية 
الزوج ليس شرطا ها ني أن تحعل الطلاق بائئا أو لاا ی قول أي حنيفة سسه. كذا نقل ابن الملك سلككه. (الق) 
أحد محتمليه إخ: فإذا كان نية الزوج في العدد فتعيّن أن مشيتتها في الصفةء وإذا كان نية الزوج في الصفة 
فتعيّن أن مشيئتها في العدد .(السنبلي) وهذا: أي وقوع الواحدة وتفويض الأحوال والكيفيات إلبها. (القمر) 
لعدم الفائدة: أي في التعليق على المشيعة لعدم الحل؛ فإن غير الموطوءة بين بواحدة ولا عدَةَ ها.(القم) 
كالطلاق والعتاق: إماء إلى أن حلاف الصاحبين في كلتا مسال الطلاق والعتاقء لا في الطلاق فقط.(القس) 
بمنزلة واحدة إخ: هذا الدليل غير تام؛ لأن مساواة الأصل والوصف في غير احسوس ممَّا لم يقم عليه دليل 
هذاء وهذا الدليل هو المشهور للإمام» وغير المشهور هو مذ كور قي "المسلم" وشرحه» فانظر هناك. (الستبلي) 

إذ ها: آي الخال نّا نم یکن سوسا کان معرفة وجوده بآثاره وأوصاف؛ فافتقرت حينئذ معرفة بوت الأصل إلى معرفة 
أثره ووصفه كثبوت اللك في البيع وثبوت الحل في النكاح. والوصف أيضًا مفتقر إلى الأصل: فاستويا فلا معن إل (القس) 
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بيان أقسام التقسيم الثالث 0 بحث "كيف" 
وذلك لملا يلرم الترحيح بلا مرجّح لا لأن قيام العرض بالعرض متنع؛ فينبغي أن يقوما 
معا بلحل على ما ظنوا وبنوا عليه التكات» وعا حرّرنا اندفع ما قيل: إن قي كلام الصنف فر 
مسامحة القلب» والأولى أن يقول: فأصله منزلة حاله ووصفه» فيتعلق الأصل بتعلقه؛ 
وذلك لأنه إذا حعل الحال والأصل .منزلة الشيء الواحد أحذ كل منها حكم الآحر. 


آي الاتدفاع 
وأبو حنيفة به يقول: يلرم من هذا اتبا ع الأصل لوصف وهو خلاف القياس فلا يعتبر. 


و"كم" اسم للعدد الواق» فإذا قال: "أنت طالتق كم شعت" لم تطلق ما م تشأ؛ لأنه لما 
كان اما للعدد الواقع الموجود قي الخارج ولم يكن في الخارج ههنا عدد حى يسأل عنه 


وذلك: أي تعلق الأصل بالمشيئة بسبب تعلق الوصف مما.(القمر) لا لأن قيام العرض إل: اعلم أن بعضهم 
بنا قول الصاحبين على أن قيام العرض بالعرض متنع» فليس أن الطلاق أصل والكيفية عرض وحال قائم به» بل 
هما سيّان؛ فيقومان معًا بالحل. فإذا تعلق أحدهما .عشيعتها تعلق الآحر. ولمّا كان يرد عليه أن هذا خالف لسرق 
كلامهم؛ فإتهم قالوا: حاله ووصفه بعنزلة أصله» وهذا صريح في أن أحدها أصل والآخر وصف وحال 
أعرض عته الشارح وقال: لا لأن إل ثم اعلم أنه وقع قي بعض نسخ الشرح "لأن قيام العرض" إخ. وصاحب 
"مسير الدائر" وجحد هذه الدسخة ونقل عبارتماء ولا بخفى على اللبيب أن هذه النسخة لا معن هاء فتدير . (القس) 
وما حرّرنا: أي من أن الأصل والحال مساويان .(القمر) ما قيل: القائل صاحب "نعليق الأنوار شرح النار" .(القس 
والأولى لأن المنظور قياس الأصل على الحال راترات من هذا: أي من تعلق الأصل بالمشينة 
بسبب تعلق الخال والوصف ما.(القم) وهو خلاف القياس: أقول: إن حالاً من أحوال الطلاق لازم له 
والزوج علق جميع الأحوال على مشيئة الزوجحة؛ فيتعلق الطلاق أيضًا على مشينتها. فلو وقع الطلاق بلا كيفية 
وحال فهو محال؛ لأنه يلزم انفكاك اللزوم عن اللازم» ولو وقع بكيفية فهو حالف لقول الزوج؛ لأئه علق جميع 
الأحوال على المشيئةء فلا حَرَم لا يقع الطلاق أيضا بدون المشيعةء وتبعيّة الأصل للازمه قي التعلق ليس بخلاف 
القياس» بل هو عين المعقول» فالأشبه قول الصاحبين لاء كذا قال جر العلوم مولانا عبد العلي بم (القس) 
للعدد الواقع !ل: ورد ان "كم" اسم للعدد وقع أو لم يقع؛ فلا معن لتقييد العدد بالواقع وإرادة الموحود في 
الحخارج من الواقع. e‏ عبارة لمعن أن يقال: إن "كم" اسم للعدد الواقع آي العدد الذي من شأنه 
أن يقع» فإذا قال: "أنت طالق کم شثت ب" م قطلتق ما م تشاأ؛ لأله علق يع الأعداد عشينتهاء > وإتما يصير جميع 
الأعداد معلا بمشيفتها إذا تعلق أصل الطلاق ما؛ فلا يقع دوفاء فتأمّل.(القمر) 
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بيان أقسام التقسيم الثالك ١‏ بح ”حیث" و "ین" 


أو يخير عنه لتكون استفهامية أو حبرية» فلابد أن يستعار .معن أي عدد شئت» وهو 


ذلك العدد 


تمليك يقتصر على الجلس» فكأنه قال: إن شفت واحدة فواحدةء وإن شعت ما زاد فما 
زاد عليهاء فإن شاءت قي ابجلس يقع الطلاق على حسب نية الزوج» وإلا 

[حث ”حیٹ" و"ین"] 

و"حيث" و "ين" امان للمكانء فإذا قال: "نت طالق حیت شعت أو أين شفت" إنه 
لا يقع ما الال والطلاق ممّا لا يختصٌ بالمكان أصلا 
فیحمل على معن إن sS‏ 

وتوقف مشيتها على اهس جلاف "إذا" و“مق "ر لألهما لا حملا معن "إن" واإنة 


يقتصر على الجلس فكذا هماء و"إذا' E‏ 
المشيئة فيهما على اتجلس» وإتما ر علا عع "إذا" و "مي" لأنهما إذا حلصا عن معن 


ٳذا رومي 


لكان فالأقرب إليهما هو "إن" ا عل مجر د الشرط» Cola‏ 


ها لا يختص بالمكان: فيه أن الطلاق حادث فيتصف به المرأة في مكان كانت فيه. م الطلاق يعقبه العدَة» وهي 
تكون أصلح ها قي مكان دون مكان» فيكون اتصافها بالطلاق أصلح ها في مكان دون آخر» هذا الاعتبار لو 
كان الطلاق ممَيّدًا بالأماكن فلا مضايقة فيه كذا قيل.(القس فيحمل !ل: يعي أله لمّا تعذر العمل بالظرفية 
فيه جعلنا "حيث" و"أين" مارا عن حرف الشرط وهو "إن" للاشتراك في الإهام؛ فصار بمنزلة قوله: "إن 
شعت" فيقتصر على الجلس.(القمر) وتتوقف إخ: فلو شاءت الطلاق بعد الحلس لا يقع الطلاق.(القمر) 

بخلاف "إذا" و"متى": كأن يقول: "أنت طالق مي شفت وإذا شفت" فهذا لا يتوقف على المجلس.رالقس) 
فالأقرب إل: أي لأن الظرف بكونه قيدًا لي معن الشرط كما يقال: آتيك غدًا أي إذا جاء غد آتيك. وكذا 
ظرف المكان يكون قيدًا للنسبة كالشرط. (السنبلي) 

فالأقرب إليهما إخ: [وجه هذا أن كلمة "إن" أصل في الشرطية؛ لأله موضوع الشرط دون غيره» جخلاف "إذا" 
و "مي" لألهما قد يستعملان للشرط وقد لا يستعملانء فيكونان مقيّدين» والْعلق مقَدّم على القيّد؛ لأئه حزء] 
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بيان أقسام التقسيم الثالث f۲‏ بيان جمع المذكر ومع المؤنث 
ELSES RT‏ کف 


أن عه 


د » و"حيث"» و"أين"» مشايهة من معن الشرط؛ فلذلك ذكرت فيها 
م بعد ذلك ذكر الحمع في جحت حروف العا باعتبار أن "الراو" و"الياء" و"الأزف' 
و"التاء ' كلها حروف دالة على معن الحمعيّة. 


[بيان جع المذ كر وجمع المؤنث] 

فقال: المحمع المذكور بعلامة الذكور عندنا يتناول الذكور والإناث عند الأختلاط ولا يتناول 
الإناث المنفردات؛ لأن تناول الحمع الذكر للإناث إنمًا هو للتغليب» والمغليب إنما يتحقق عند 
الاحتلاط دون الإناث المنفردات. وعند الشافعي سله: لا يتناول الإناث عند الاحتلاط أيضًا؛ 


ولا يناسب إڂ: حواب سوال یرد ههنا تقریره: أن كلمة "حيث" و"أين" يكون فيهما عموم المكان» وكلمة 
" و" مى" يكون فيهما عموم الزمان» فما الحرج في أن يجعل عموم المكان مستعارًا عن عموم الزمان بعلاقة 
ر ومن هذه الطريقة يجعلا في معي "إذ" و"مئ" فأجاب بأته غير مناسب» ولم بين وجه عدم المناسبة 
فافهم وتدبر.(السنبلي) عموم المكان: أي الذي في حيث وأين.(القمر) 

من عموم الزمان: أي الذي في إذا ومئ.(القس فلكلٌ واحد إل: دفع دحل مقدرء تقريره: أن "كيف 
و"كم" و"حيث" و"أين" ليست من حروف الشرط فلم ذكرت في ذيلها؟(القس) مشاممة إخ: فإن "كيف" 
تدل على الحال» والحال جارية بحری الظرف» "و کم" قد یکون تبیزها ظرفا و"حیث" و "این" تدان على 
الظرف.» فهذه الأربعة تشابه "إذا" الشرطية قي الظرفية؛ فبهذه المشابهة ذكرت في حروف الشرط.(القس 

م بعد ذلك إخ: جواب سؤال» تقريره: أن إيراد بحث الحمع في بحث الحروف خرو ج عن البحث» وهو لا يناسب 
مغل هذا المتبحر العلامة أي المصنف بد؟ فأجاب بذلك القول وتقرير الحواب لا جحتاج إلى البيان.(السنبلي) 
بعلامة الذكور: أي جع المذكر السا م» وأمّا الحمع اللكسّر فممًا لا حلاف فيه لشموله الإناث بالاتفاق» كذا 
قال أعظم العلماء أي مولانا عبد السّلام الأعظمي سفه.(القمر)عند الاختلاط: أي احتلاط الذكور والإناث. 
إتّما هو: للتغليب» وبه اندفع ما أورد على الحنفيّة بأن جمع المذكر السا لما جمع المذكر فلا يتناول الإناث وإِمّا جمع 
المونث فلا يطلق إلا على الإناث المفردات» وإِمَا مع لكليهما فيلزم أن يكون لحمع واحد مفردان. ووجه الاندفاع أنا 
احترنا الأول ودحلت الإناث تغليا.(القم والتغليب: لاله يقتضي جنسين: أحدهما غالب والآحر مغلوب.(الحشي) 


"ذا 
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بيان أقسام التقسيم الثالث ۳ بيان جع المذكر وجمع المؤنث 

أن كل علامة مخصوصة لعنى هو حقيقتهاء فلو تناول الإناث لزم ابلحمع بين الحقيقة 

والجازء ولزم القكرار في قوله: "إن المسلمين والمسلمات". قلنا: نزول الآية في حقهن 

لتطييب قلوبهنَ حيث قلن: ما بالنا لم تُذكر في القرآن صريحًا واستقلالاً؟ فنزلت الآية في 
ت أي كما يذكر الرحال 

حقهن لأجل هذا* لا آنهن لم يدحلن في الحمع المذكر. والتغليب باب واسع في القرآن. 

وإن ذكر بعلامة التأنيث يتناول الإناث حاصة؛ لان الرحل لا يكون تبعًا للأشى حتّى 
أي امجمع آي الألف والتاء 

يدحل ف تغليب الأشى 


حتى قال في 'السير الكبير قال "آمنون على بني وله بنون و بنات» ن الأمان يتناو ل 


الإمام عمد سف 


الفر یتین لن ابلحمع الذکر تال الذكور والإناث عند الانحتلاط. ولو قال: "آمنون على 
ناي" لا يتناول الذكور من أولاده؛ لأن الحمع للمؤنث لا يتناول الذكور على سبيل التغليب. 
ولو قال: "على بني" وليس له سوى البنات لا يثبت الأمان هَنْ؛ لأن الحمع المذكر إتما 
يتناول المؤنث عند الاحتلاط تغليباً دون الانفراد لعدم التغليب. 


خصوصة لعنى هو: أي ذلك الع حقيقة تلك العلامة -حقيقة علامة جمع المذ كر السام هي الذكور» فلو تناول 
إ.(القمر) ولزم التكرار إخ: لشمول المسلمين للمسلمات.(القمر) 

حیث قلن: ما بالا ا کذا فی مسند امد عن ام سلمة #خه. لأجل هذا: كذا قال البيضاوي.(القس) 

باب واسع إخ: وهذا التغليب في الحمع ليس بمجاز فإن اعتباره من الواضع حين بناء قاعدة الحمع؛ فلا يلزم 
الحمع بين الحقيقة وابجحاز أو يقال: إن التغليب من باب عموم الجاز؛ فلا يلزم احمع بين الحقيقة والجاز.(القس) 

لا يثبت الأمان هن إخ: فيه أنه ينبغي أن يثبت الأمان هم بأن يراد من البنين الأولاد جار إطلاقا للمقيّد على 
المطلق احتياطًا لثبوت الأمان» ويمكن أن يقال: إه مي أمكن العمل بالحقيقة لا يثبت الجاز» تدبر.(القس 

“أحرج الترمذي في "جامعه" رقم: ١‏ باب ومن سورة الأحزاب» عن أمّ عمارة الأنصارية «#د آئها أتت 
اني کک فقالت: ما آری کل شيءِ إلا للرحال» وما أرى النساء يذكرون بشيء ضزلت هذه الآية إن 
الْهْسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَات وَالْمُوْمبينَ وَلْمُوْمَِات) رالأحراب:ه٠)‏ الآية» قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب» 
وإتما يعرف هذا الحديث من هذا الوجه, 
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بيان أقسام التقسيم الثالث E:‏ تعريف الصريح وحكمه 
ولو ذكر هذه الأمثلة على سبيل النشر المرتب لكان أول وأحصر. 
[تعريف الصريح وحكمه] 


وأمّا الصريح فما ظهر اور حقيقة كان أو مارا فيه تنبيه على أن 
أي ذلك اللفظ 


ET ToD‏ ولما کان 
تلهوره من وجوه الاستعمال فلا حاحة إلى قيار بخرج به النص والمفستّر؛ لأن ظهوره من 
حيث الاستعمال وظهور ما بقصد المكلّم والقرائن. 


ولو ذكر !ل: أي لو ذكر المصنف يغ هذه الأمئلة الثلائة المتفرّعة على القواعد الثلاثة على سبيل اللف والدشر 
المرثب بأن قدَم الثالث على الثاني فقال بعد قوله: يتناول الفريقين» ولو م يكن له سوى البنات لا يثبت الأمان 
من» ولو قال: "آمنوني على بناتي" لا يتناول الذكور من أولاده انتهى لكان أولى وأحصر.(القمر) 

على سبيل النشر المرب إخ: بأنه لو قال: "آمنون على بني" وله بنون وبنات يتناول الفريقين» ولو لم يكن 
سوى البنات لا يثبت الأمان هن ولو قال: "على بناتي" لا يتناول الذكور. والمصنف يق في المتن أورد قوله: 
ولو قال على بي إل وهو مثال للضابطة الثانيةء أي لقوله: ولا يتناول الإناث المفردات مؤخرًا أي بعد مثال 
الضابطة الثالثة» أي قوله: ولو قال "آمنوني على بناتي". والضابطة الثالثة هي قوله: وإن ذكر بعلامة التأنيث 
وظاهر أن ذلك نشر على غير ترتيب اللف» فافهم.(السنبلي) ظهورا بينًا: آي بحيث لم يبق فيه احتمال من جهة 
كثرة الاستعمال» ومحرج منه الظاهر؛ فإن الظهور فيه ليس بنا من جهة كثرة الاستعمال لبقاء الاحتمال» بل فيه 
مجرّد الظهور الوضعي.(القمر) فيه: أي لي قوله: حقيقة كان أو جارًا.(القمر) 

فكأنما: أي الصريح والكناية قسمان من الخحقيقة وامجاز لكنه لمّا تعلق بعض الأحكام بالصريح والكناية حعلا 
منفردين عن الحقيقة واجاز.(القمر) ولمّا كان إخ: دفع سؤالء تقريره: أنه يدحل قي هذا التعريف الظاهرٌ 
والنص والمفسّر والحكم؛ فلا يكون التعريف مانعًا؟ وتقرير الحواب: أن المراد بالظهور ههنا ظهوره من وجوه 
الاستعمالء وي النص والمفسّر وغيرهما بقصد التكلم» فبهذه الحيثية حرجت هذه الأقسام من التعريف؛ فصار 
مانعًا. ومن أن يجاب بأن المراد بالظهور ثي التعريف ظهور تامٌ لكثرة الاستعمال بدلالة مورد التقسيم؛ فخ رج 
الظاهر وأحواته؛ لأن الظهور باللغة لا بالاستعمال.(السنبلي) 

وظهورها: أي ظهور النص والمفسر بقصد التكلم والقرائن؛ فان ظهور النص بالسوق وهو بقصد المتكلّې 
وظهور المفستّر بعدم احتمال التخحصيص والتأويلء وهذه قرينة» وظهور الحكم بعدم احتمال النسخ.(القمر) 
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بيان أقسام التقسيم الثالث 4۵ تعريف الكناية وحكمها 
كقوله: "أنت حر وأنت طالق" الظاهر أنهما مثالان للصريح من الحقيقة» فإتهما حقيقتان 
شرعيتان في إزالة الرّق والنكاح صريحان فيهماء ويحتمل أن يكونا مثالين للحقيقة وامجاز 
باعتبار جهتين؛ لأنهما جازان لغويان في هذا المعنى» وحقيقتان شرعيتان فيه» هكذا قيل. 
رکه تلن اک ا ا ی ایی چن ار ای ۷ اج 
إلى أن ينوي المعكلم ذلك لمعن مر الف فإن قصد أن يقول: سبحان الله» فجحرى 
على لسانه نت E e e‏ بعت واشتریت . 


آو آنت حر 


[تعريف الكناية وحكمها] 


وأمّا الكناية فما استستر اراد به ولا يفهم إلا بقرينة حقيقة كان أو جحارًا» فيه تنبيه أيضًا 
أي المراد 


على ان الكناية تحتمع مع الحقيقة والبجازء والمراد بالاستتار هو الاستتار بحسب الاستعمال. 


في إزالة الرق إخ: فقوله: "أنت حر" حقيقة شرعية في إزالة الرق» وقوله: "أنت طالق" حقيقة شرعية في إزالة 
النكاح.(القمر) مجازان لغويان في هذا المعنى: أي ق إزالة الرّق وإزالة النكاح» فإن كلا من هذين القولين إحبارٌ 
لغة لا إنشاء ذه الإزالة.(القمر) بعين الكلام: أي بنفس الكلام» وليس المراد بالعين ما يقابل العرض أو ما يقابل 
الذهن.(القمر) وقيامه مقام معناه إخ: هذا حواب سؤال» وهو أن الصريح والكناية من أقسام الاستعمالء وإن 
م ينو قي الصريح لم يكن مستعملاء فينبغي أن لايقع الطلاق بقوله: "أنت طالق" إذا لم ينو؟ وحاصل الجواب: 
ن النية أأعمٌ من أن يكون حقيقة أو حكمًاء وههنا النية موجحودة تحرَرّا عن الإلغاء بإقامة اللفظ مقامه.(السنبلي) 
حت استغنی: آي في ترب الحكم» والعزعة: القصد. يقع الطلاق: أو العتاق أي قضاء؛ فإن بناء القضاء على 
الظاهر لا ديانةي فإن الله عليم يعلم ما في السرائر. واخای معذور» وکذا لو قال: "نت طالق" وقال: "نویت 
الخلاص عن القيد" يصدق ديانة ولا تطلق به ون اله تعای إن كان صادق ويقع الطلاق قضاء؛ فإن القاضي 
لا يعلم مراده» وإحباره يحتمل الصدق والكذب» واللفظ موجحب للطلاق؛ فيحكم القاضي على ظاهره» كذا في 
"التلويح". وأمّا امازل فهو يتكلم مثلاً بقوله: "أنت طالق" على سبيل المرل قصدا لكته يريد أن لا يجري حكم 
هذا اللفظء وإرادته لا تغير حكم الشارع؛ فلذا يقع طلاقه؛ ولذا ورد في الحديث أن الجد واهزل في الطلاق 
سواءً.(القمر) فما استستر: أي يستعمل اللفظ قاصدًا للاستتار؛ فهذا الاستتار بحسب الاستعمالء بخلاف 
المشترك فإن استتاره بحسب الوضع» كذا قيل. فيه: أي في قوله حقيقة كان أو محارًا.(القس) 
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بيات أقسام التقسيم الالث “د٤‏ تعریف الكناية وحكمها 
ولا حاجة إلى إخراج الخفيّ والمشكل؛ لأن حفاءهما بحسب مانع آخرء فلو وقع الخفاء 
في الصريح أو الظهور في الكناية بعوارض أَحَرَ لا يضر ذلك في كونه صرجًا أو كناية؛ 


لأن العوارض الأحر لا تعتبرء فالمدار فيهما على الاستعمال؛ وهمذا قالوا: إن الحقيقة 
الصر يعم و الكناية 
المهجورة كناية والمستعملة صرجة. واججاز المتعارف صریح» وغیر المتعارف كلاية. 


مغل ألفاظ الضمير كهاء الكنايةء وأنا وأنت» فإن كلها وضعت ليستعملها تكلم على 
طريق الاستتار والخفاء» وكونه أعرف المعارف عند النحوبين لا يضر بكونه كناية؛ لِأنْ 
ذلك شيء آحر؛ وهذا انکر رسول الله ب على من دق بابه a‏ 


بحسب مانع آخر: فإن الخحفي ما حقي مراده بعارض غير الصيغة» وأمّا اللفظ فمعلوم المرادء بخلاف الكناية فإله 
مستتر المراد ما م ينضم إليه قرينة. وما المشكل فهو فوق الحفي قي الحخفاء. وقال بحر العلوم مولانا عبد العلي ي: إن 
الحفيّ والمشكل والمجمل والمتشابه داحلة في الكناية» ولا بأس في دحول أقسام تقسيم في أقسام تقسيم آحر.(القمر) 
أو الظهورٌ: بارفع معطوف على الخفاء.(القمر) وهذا: [أي لأحل أن الصريح والكناية بجتمعان مع الحقيقة والجاز]رالقس 
الحقيقة اتجهورة: [مئل قوله: لا بضع فدمه إخ] كتاية: لأنه لا يفهم المراد إلا بقرينة هران الحقيقة.(القس) 
والمستعملة إل: [مثل قوله: لا يأاكل من هذه النطة] صريحة: لظهور الراد ظهورً يا لكون الحقيقة مستعملة.(القس) 
وانجاز المتعارف إل: فإن قوله: "لا يضع قدمه في دار فلان" معناه الحقيقي مهجور فهو كنايةء وشاع استعماله 
في الع اجازي أي الدحول؛ فصار الجاز متعارفا؛ فهو صريح.(القمر) وغير المتعارف إل: [مثل قوله: "رأيت 
أسدا" ويريد به الرحل الشحاع؛ يكون جار وكناية] وغير المتعارف كناية إخ: قال القاضي الإمام أبو زيد: كل 
کلام يحتمل وجوها یسمی کناية» وهذا سمي اجاز قبل أن يصير متعارفا كناية لاحتمال الحقيقة وابجاز.(الستبلي) 
مدل ألفاظ الضمير: قال بحر العلوم: إن عد ألفاظ الضمير من الكتاية إتما يصح إذا كان مرجع الضمور حفيًا 
عند المحاطبء» وإلا فهي من الصريح. ویمکن أن يقال: إن ألفاظ الضمير تصلح لكل متكلم ومخاطب وغائب فلا 
تيز إلا بدلالة الحال؛ فتكون كناية» كذا قيل.(القمر) على طريتق الاستتار: فإن المعكلم إذا أراد أن لا يصرّح 
باسم "زید ' مشلا یک عنه بهو" کما یک باي فلان» وقس على هذا. و کونه إخ: دفع دحل مقدر» تقريره 
ن الضمير أعرف المعارف عندهم»ء فكيف يكون كناية؛ فإن فيها الإمام؟(القمر ( 

لأن ذلك | أي کونه أعرف اللعارف شيء آخحر؛ فان أعرفيته ۔ععئن عدم صححَة إرادة شيء غير معين منه 
بذاته إلا شاد خلاف سار المعارف؛ فإن تعيّنها عارض أو تنكيرها جائزء كذا قال أعظم العلماء مولانا 
عبد السلام الأعظمي بك. وهذا: أي لكون استتار المراد في الضّمائر.(القس) 
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بيان أقسام التقسيم الثالك ۷ تعريف الكناية وحكمها 
فقال: من أنت؟ فقال: أنا. فقال علي#: "أنا أنا"* أي لم تقول: "أنا أنا" بل اذكر 
امك حتى أفهم. ثم الظاهر أنه مثا مثال للكناية الحقيقية ولم يذكر مثال الكناية الجازية. 
وحكمها أن لا جب العمل جا إلا باليّةء أي بنيّة امتكلم لكوها مستترة المرادء فلا يطلق في 
"نت بائن" ما لم ينو نيته أو م يكن شيء قائمًا مقامها كدلالة حالة الغضب أو مذاكرة الطلاق. 


N E E‏ وهو آنکم قلتم: 
أي ايها ا-لحنفيد 
ات اة م۲ ستتر اراد به والحال أن ألفاط الطللاق البائن مثل قوله: نت بان وة 


وبتلة وحرام" ونحوها کلھا معلومة المعاي» e‏ صراحة فکیف تسموفا 


کناية؟ فأجاب بان تسميتها كناية إتما هي بطريق اججاز؛ لان معن کل واحد معلوم» 
آي كتاية الطلاق 

فقال من أنت إخ: روى البحاري عن حابر مه قال: أتيت اني ¥ في دين کان على ايء فدققت الباب» 
فقال: "من ذ"؟ فقلت: "أنا". فقال: "انا أنا". كانه کرهَهًا. وقال الكرماني: إن لفظ "نا" الثاني تأكيد للأرّلء 
وإنما کرهَهًا؛ لأنه لا يتضمّن الحواب عمًا سأل؛ إذ ابلحواب المفيد "أنا حابر" وإِلا فلا بيان فيه .(القمر) 

الكداية الجازية: فکل الجاز الغير المتعارف كناية.(القمس إلا بالنية: هذا في حقّ امكل فان الحكم يثبت 
بالكنايات في حقّ انكلم بالنّة لا في حق السامع» فاته لا وقوف للسّامع على تة المعكلم؛ فإن النية أمر باطيٰ» 
فبالنسبة إلى السامع لاب من دلالة الحال أو قرينة أخرى. ولو عممت النية منهما على ما سيجيء فالكلام 
صحيح صريح.(القمر) بالنية إح: هذا في حق المتكلم» وقي حق السامع بدلالة الحال أو قرينة غبرهاء والمراد 
وحوب الحكم إذا علم السامع أن اكلم نوى من كلامه أحد معانيه أو علم بدلالة من الدلائل.(السنبلي) 
لكوما إخ: دليل على الحصر المستفاد من قوله: "إلا بالنية".(القمر) ما م ينو نيته أو م يكن إل: لما كان يرد 
على الحصر المستفاد من قول المصنف به: "إلا بالنية" أنه منوع قال الشارح سه: ما لم ينو نيته أو م يكن إل 
إعاء إلى أن الراد من النية قي المعن أعمّْ من النيّة وما يقوم مقامها من دلالة الحال أو قرينة أحرى كمذاكرة 
الطلاق؛ فالحصر تامٌ؛ فقوله: "أو نم يكن" إل معطوف على قوله: "ينو" إلخ.(القمر) معلومة المعايي إخ: فان 
كل واحد يعلم أن البائن من البينونة وهو الانفصالء والحرام من الحرمة وهو المنع» وقس على هذا. (القمر) 
*أعرجه البخاري في "صحیحه" رقم: ٠۲٠۰‏ باب إذا قال: "من ذا" فقال: أناء عن محمد بن المنکدر قال: معت جابرا مجه 
يقول: اتيت الڼي 5 فی دين كان على أبي» فدققت الباب» فقال: "من ذا"؟ فقلت: أنا فقال: "نا آنا" فاته كرهها. 
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بيان أقسام التقسيم الثالك ۸ تعريف الكناية وحكمها 
لا مام فيه؛ إذ مع البائن واضح لكن لا يعلم من أي شيء بائن؟ ا من الزوج» أو من 
العشيرةء أو من الالء أو اللحمال؟ فإذا نوى آتها بائن عني زال الإجام؛ فکان عاملا 
ف إلطلاق ما كانت كنايات حقيقة لکانت من قبيل أن 


د ارج 
a‏ ا معناه ٠‏ مستترًا» لا معناه اللغوي» وههنا كذلك؛ 


فإن البائن وإن كان معناه اللغوي واضحًا لكن معناه مراد به مستترء وهو أنها بائن عن 
الزوج» فکانت کایات ا وهذا قالوا: إنها کنایات على مذهب علماء البيان دون 
الأصول؛ إن الكاية عندهم أن يذكر لفظ ويراد به محاه اللوضوع له لا من حف 


علماء البيان 


ذاته بل من حیث ينتقل منه إلى ملزومه كما في طويل النجاد يراد به طول النجاد لا من 
حيث ذاته بل من حيث ينتقل منه إلى ملزومه الذي هو طول القامةء وههنا كذلك؛ فإن 
بائتا عمول على معناه لينتقل منه إلى ملزومه وهو الطلاق بصفة البينونة عند النية» 


لکن لا يعلم !إخ: فبهذا الإمام صارت هذه الألفاظ مشبّهة بالكنايات الحقيقية.(القمر) زال الإهام: ولرم 
الطلاق البائن. بموجبه: فإن موحب الكلام البينونة. ولذا: أي لكون العمل .عوحب هذه الألفاظء وعدم جعلها 
كناية عن صريح الطلاق. لكانت إ لخ فإنه يكون معناها حين كوا كتاية عن الطلاق» معن الطلاق .(القمر) 
الطلاق الرجعي إل: لأن في هذه الإرادة يكون الطلاق مسلوبًا عنه صفة البينونة؛ فيكون رجعيًا. (السنبلي) 
فكانت كنايات إل: فيه أله هذا لا يضر الصنف «ث؛ فإن غاية ما لزم من تقرير الاعتراض أن هذه الألفاظ صارت 
كنايات عن البينونة عن الزوج؛ فيلزم البينونة من هذه الألفاظء لا أتها صارت كنايات عن الطلاق بأن يكون معن 
هذه الألفاظ معن الطلاق؛ فتسميتها بإضافة الكنايات إلى الطلاق ججاز» وهذا هو مرام المصنف بف فتأمّل.(القمر) 
دون الأصول: فيه أنه ثبت من تقرير الثتارح بف أن هذه الألفاظ كنايات عند علماء البيان عن البينونة عن الزوج» 
ولم يثبت أا كنايات عندهم عن الطلاق. وأهل الأصول يقولون: إن تسميتها كنايات الطلاق بإضافة الكنايات 
إلى الطلاق جاز؛ فلا مخالفةء فتدبّر.(القم) لا من حيث ذاته: فإن طول التحاد ليس .عقصود أصلي.(القمر) 

عند النية: أي نية الزوج بأن اراد البينونة من النكاح» وهذا متعلق بقوله: ينتقل إل.(القس) 
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بيان أقسام التقسيم الثالث ۹ تعريف الكناية وحكمها 
وهو أيضًا لا يخلو من حدشةء فتأمًل. 

إلا "اعتذي واستبرئي رحهمك وأنت واحدة". استفناء من قوله: "حتّی كانت بوائن" يعن ان 
ألفاظ الكنايات كلها بوائن إلا هذه الألفاظ الثلاثة فإتها رحعيّة؛ لأحل وجود لفظ الطلاق 
فيها تقديرًا. أمّا في قوله: "اعتدّي"؛ فاأنه يحتمل اعتداد نعمة الله عليهاء ويحتمل اعتداد 
الحيض للفراغ عن العدة. فإذا نوى هذا يقع الطلاق الرحعيْ» فإن كانت مدحولا جا ثبت 
الطلاق اقنضاءٌ كانه قال: "اعتڌي لاني طلقتك او طلقي ٿم اعتڌي» أو کون طلقا ث 


اعتدّي": فيقع الطلاق وتحب العدَّة» وإن كانت غير مدخحول ها فحيعِنٍ لاعدة عليها أصلا؛ 


وهو إخ: أي كون هذه الألفاظ كنايات على طور علماء البيان أيضًا لا يخلو عن حدشة؛ فإنه ليس فيها اثتقال 
من اللازم إلى اللزوم» بل م ينتقل من معانيها إلى شيء آخر؛ إذ المراد هذه الألفاظ البينونة أو الحرمة أو القطع 
لکن على وجه خصوص وي محل تيه السار ناي الوح الف 

فتأمّل إخ: وجه التأمّل أن البائن إذا كان محمولا على معناه اللغوي أي المنفصل» فحينعٍ لا ينتقل إلى الطلاق 
بصفة البينونة؛ لأن معناه اللغوي عام» والشرعي خاصَء ولا ينتقل من العام إلى الخاص بل بالعكس؛ ولأن الكتاية 
عند علماء البيان أن يذكر لفظ ويراد به الْعن الحقيقي مع الانتقال إلى لازمه لا إلى ملزومه؛ لأن اللازم من 
حيث إنه لازم لا ينتقل الذهن منه إلى ملزومه؛ لأن اللازم قد يكون عامّاء بخلاف اللروم» فإنه ينتقل منه إلى 
لازمه؛ لأن الملزوم لا يكون عامًا قطعًا كما في طويل التجاد؛ قإنه ينتقل من معتاه إلى لازمه» وهو طول القامة» 
فن طويل التجاد ليس لازمًا لطويل القامة بل بالعكس أي طول القامة لازم لطويل النجّادء فإذا علم هذا لا يكون 
قوله: "أنت بائن" وأمثاله كناية عندهم؛ لأن الطلاق ليس بلازم للبائن عع اللغوي حن ينتقل إليه. 

فلاأنه بجحتمل إخ: ولأنه قال ع لسودة بنت زمعة دها: اعتدي» ثم راجعهاء كذا في "التحقيق'.(السنبلي) 
هذا: أي اعتداد الحيض للفراغ عن العدة.(القس) 

اقتضاء: لاله نّا أمرها بالاعتداد ولا يجب العدّة إلا بالموحب؛ فلايد من اعتبار الطلاق مقَدَمًا؛ ليصح الأمرء 
والضرورة تقع بإثبات أصل الطلاق؛ فلا حاجة إلى إثبات أمر زائد كالبينونة؛ فلذلك كان الواقع هذا اللفظ رجعيًا 
لا باثنّا. (القمر) اقتضاء إ: هذا إذا كان بعد الدحول» والحكم بالطلاق الاقتضائي في الكل تغليبي؛ لأن الطلاق 
اقتضاء في قوله: أعتذي واستيرئي رحمك بعد الدحول» فهو مستعار عن الطلاق في هذين القولين. (السنبلي) 
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بيان أقسام التقسيم الثالث 41۰ تعريف الكناية وحكمها 
فيجب أن يجعل قوله: "اعتدڏي" مستعارًا عن قوله: "كوي طالقًا أو a‏ " فقد ذکر 
السبّب وأريد به السبب» وهو جائز إذا كان المسبّب مختصًا بالسبب» والاعتداد في 


أي العدة 


الأصل وبالذات مختص بالطلاق؛ لأنها ما شرعت إلا لتعرّف براءة الرّجم وأمّا في 


أ>, العدة 


الأمة إذا أعنقت فإتما شرع عليها العدّة تشبيها بالطلاق» وف الموت إنما شرعت لأجل 
الحداد؛ فلا يكون في الواقع من العدة؛ ولذا شرعت بالأشهر دون الحيض» وأمّا ق 
قوله: "استبرئي رمك" فلأنه يحتمل أن يكون طلب براءة الرحم لأحل الولدء أو لنكاح 
زوج آحرء فإذا نوى هذا يقع الطلاق الرحعيء فإن كانت مدخولاً ما فكأنه قال: 
ف طالقًا واستبرئي رمك" وان م تکن مدخولا ما یکون قوله: "استبرئي رمك" 
مستعارا من قوله: "کون طالقا" على نحو کل ما مر في اعتڌڏي» E‏ 


عن قوله: كوي طالقا إخ: قيل: إلّه ليس .عستعار عن أنت طالق أو مطلّقة لاحتلاف الصيغة أمرًا وخيرا. وفيه أن مب 
التجوز على الاتصال والعلاقة؛ فاشتراط اتحاد الصيغة ف اجوز منوع .(القم السبب: أي الطلاق؛ فإنه سبب للعدة 
علي ما يفهم من إشارة قوله تعالى: لإوالمطلقات : يتر بصن باأنقيىهنَ اة قرو (البقرۃ:۲۲۸) فإن ترب الحكم على 
المشتق يدل على علية المأحذ له.(القمس وهو جائز إخ: دفع دحل مقذر» قرفره أن اسعارة السب السب ك 
تجوز؟ وحاصل الدفع آنه حائز بشرط كون المسبب مختصًا بالسبب» وههنا كذلك؛ فإن الاعتداد إ.(القمر) 

إذا كان المسبب إخ: كإرادة العنب من الخمر على ما مرّ.(القمر) 

مختص: أي لا يوحد في غير الطلاق إلا بطريق التَع والشبهة.(القمر) وأمَا في الأمة إل: دفع دحل تقريره: أن 
الأمة إذا أعتقت فلها خيار العتق» فإذا احتارت نفسها يجب عليها العدَة. وكذا إذا مات عنها الزوج تحب عليها 
العدّةء فقد وحدت العدّة بدون الطلاق؛ فليست تختص به.(القمر) تشبيها بالطلاق: لانع أن عنعه.(القمر) 
لأجل الحداد: أي في إبقاء النكاح وإزالته.(القس) ولذا شرعت: أي عدة الموت بالأشهر أي أربعة أشهر 
وعشرة آيام.(القمر) أو لنكاح: معطوف على قوله: لأحل إخ.(القم) 

هذا: أي طلب براءة الرَجم لنكاح زوج آخر.(القمر) مستعارا إخ: أي جازا عنه بطريق إطلاق السبب على 
السب لوحوب الاستيراء.(السنبلي) كل ما مر إخ: أي من ثبوت الطلاق اقتضاءُ في المدحول ياء وذكر 
اللسبب وإرادة السبب في غير المدحول ها على ما مر مفصلا. (القم) 


www.BestUrduBooks.wordpress.com 


بيان أقسام التقسيم الدالث 41۱ تعريف الكناية وحكمها 
وأما أنت واحدة؛ فلأنه يحتمل أن يكون معناه أنت واحدة عند قومك» أو عندي في 
الجحمال أو الالء ويحتمل أن يكون معناه أنت طالق طلقة واحدة فإذا نوى هذا فيقع 
الطلاق الرجعي؛ وذا قال بعضهم: إنّه إن قرئ "واحدة" بالرّفع لم تطلق قط؛ لأن 
معناها منفردةٌ عن قومك» وإن قرئ "واحدة" بالنصب يقع الطلاق ألبتة؛ لأ معناها 
أنت طالق طلقة واحدة وإن قرئ بالوقف فحينئلٍ يحتاج إلى النيةء فإن نوى تقع الرجعية 
عندناء ولا تقع عند الشافعي ق ولكن الأصح أ ن لا اعتبار للإعراب؛ لگن العوام لا عيزون 
عن وجوه الإإعراب؛ فعلی کل حال حتاج ی النية» اَم ق الوقف والنصب فظاهر انه 
يصح معن الطلاق بالنيةء وأما قي الرفع فلأنه يحتمل أن يكون معناه أنت ذات طلقَةٍ 
واحدةٍ» ثم حذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه. 

۶ الكناية 
ويظهر هذا التّفاوت فيما يدراً بالشبهات» وهو الحدود والكقارات؛ فإها لا تلبت بالكناية 
واحدة عند قومك إل: ويحتمل أن يراد أنت واحدة أي متفرّدةٌ عندي ليس لي غيرك» قال في "التلويح": ولا 
يخفى عليك أن قوله: "أنت واحدة" ليس من باب الكناية بتفسير علماء البيانء وإنما هو من قبيل الحذوف» لكته 
كناية باعتبار استتار اراد به.(السنبلي) فإذا نوی هذا: أي أنت طالق طلقة واحدة.(السنبلي) 
منفردة ا أو منفردةً في قومك بالحسن والجمال الق طلقة واحدة إخ: وا جل موصو الواحدة 
صریح الطلاق حي يقع به الرحعي و لم جعل موصوفها بائنة حن يقع به البائن؛ لأنه أقل مؤنة.(القمر) 
م حذف !خ في العبارة مساهلةء والأولى أن يقول: ثم حذف المضاف والمضاف إليه وأقيمت صفة المضاف إليه مقامه» 
أو يقول كما قال ابن املك بله: ثم حذف "ذات" وأقيم المضاف إليه مقامه» ثم حذف الموصوف وأقيم الصفة مقامه. 
والأصل في الكلام إخ: لأن الكلام موضوع للإقهام» والصتّريح هو التامّ في هذا امعن. [فتح الغفار: ]۲۲١‏ 


ضرب قصور: أي في المقصود من الكلام وهو الإفهام.(القس) فإها لا تبت إخ: وذلك؛ لأتها حق الله تعالى 
شرعت للرّجر عارية عن معن العوضية؛ فلا تبت مع الشبهة؛ لأن الشارع غني لا يحتاج.(القمر) 
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بيان اقسام التقسيم الرابع ۲ء ) بيان عبارة النص 
كما إذا افر على نفسه: "بأني حامعت فلانة جماعًا حرامًا"» لا يجب عليه حك الزن 
وكذا إذا قال لأحد: "جامعت فلانة" لا يحب عليه حد القذف ما م يقل: نكتها أو 


زنیت اء وكذا إذا قال لآحر: "زئيت"» "صدقت" حذ الزناء لأنه يحتمل 
ي 


أن يكون معناه صدقت قبل ذلك فلم كذبت الآن؟ بخلاف ما إذا قذف رجلا بالزنا 
فقال الآحر: "هو كما قلت" يحد هذا المصدق حد القذف؛ لأن كاف التشبيه يوجب 


أي الال 


العموم في جميع ما وصف به؛ فبطل كونه كناية. 
م شرع المصنف به في التقسيم الرابع فقال: 
[بيان عبارة النص] 


ا 


وأمّا الاستدلال بعبارة النص فهو العمل بظاهر ما سيق الكلام له» إنما عد الاستدلال 


من أقسام النظم تساعا؛ لأنه فعل مداه والذي هو من أقسام الكناية a.‏ 
أي الاسندلال 
حذد الزنا: فإته ليس بإقرار ر بالزنا؛ إذ يكن أن يكون اراد باجماع المباشرة الفاحشة.(القر) 
لا خد حك الزنا إخ: وما لم حح هذا المصدق وإن وحد الإقرار الفزامًا؛ لأن تصديق الزنا قبل وجحود الزنا 
لا يتصور» فکأنه ۾ يقر (السنبلي) لاف ما إذا إخ: هذا حواب لسوال مقدر» تقريره: : أنه يشكل هذا القانون 
أي أن الكناية لا يثبت ما العقوبات ما لو قذف رجحل رجلا بالرّناء فقال الثالث: هو كما قلت» فإن الثالث يُحد 
مع آنه ليس بتصريح بالنسبة إلى الزنا؟ ونحلاصة الدفع أن كاف التشبيه يو حب العموم في الحلّ الذي يحتمله» حې 
قلنا قي قول علي د "إتما أعطينهم الذمّة وبذلوا الحزية ليكون دماءهم كدمائنا وأموالهم كأموالتا": إنه يجري 
العموم فيما يسقط بالشبهات وفيما يثبت ها؛ فهذا الكاف أيضًا يوحب العموم؛ لأنه حصل في محل يحتمله» فكان 
نسبته إل الزنا قطعًا كما هو موحب العام.(الستبلي) يحدّ هذا المصدق: أي الآحرء ولو قذف رجلا بالزناء فقال 
الثالث: صدقت في قولك هذاء يح هذا الثالث للصراحة» كذا قال عر العلوم.(القمس) يوجب العموم: ولمّا كان 
كذلك فلا إام فيه؛ لأنه تقرّر عند العلماء أن تناول العام إلى أفراده قطعية؛ فلا يكون كنايات.(القمر) 
وإئما عد الاستدلال إل: جواب سوال مقدّر» تقريره: أن هذا البحث لأقسام التظم فكيف أورد فيه المصنف شه 
أقسام الاستدلال؛ لأن الاستدلال صفة المستدل لا صفة التظم وإتّما صفة التظم هو ذات عبارة النص وهو ليس 
بمقصود ههنا؟ فأحاب بان عد الاستدلال من أقسام التظم تسامح. (السنبلي) 
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بيان أقسام التقسيم الرابع 4۳ بيان عبارة اأص 
هو ذات عبارة النص» وما ثبت به هو الحكم الثابت بعبارة النص» والاستدلال هو 
الاتقا من الأثر إلى الور أو بالعكسء والأخير هو الراد ههنا. 

والنص هو عبارة القرآن اعم من أنه يكون نصا أو ظاهرًا أو مفسَرًّا أو حاصًاء وهذا 
الإطلاق شائع في عرف الفقهاء من غير نكير؛ ولذا جاء في التعريف بقوله: "ما سيق 
الكلام له" دون ما سيق النص له. والعمل هو عمل الجتهد أعي الاستنباط دون عمل 
الجوارح؛ فيصير حاصل المعئ» وأمّا انتقال الذهن من عبارة القرآن إلى الحكم فهو استنباط 
الجتهد من ظاهر ما سيق الكلام له والمراد من هذا السّوق أعم ما يكون في النص» 
فإن السوق في النص ما يكون مقصودا أصليًاء وف عبارة التص ما كان مقصودا أصًء 


هو ذات عبارة النص: فالنظم يسمّى نصا أو ظاهرًا بالنظر إلى نفس الكلام» ويسمّى عبارة النص بالتظر إلى 
استدلال المستدل؛ فالذات واحدةٌء والفرق بالاعتبار» وكذا الفرق بين الإشارة والظاهر والتص. ثم اعلم أن هذا على 
رأي الشارح لك وأمّا على رآي الآحرين فالتظم يسمّى الدال بعبارة النص والدال بإشارة النص» وهكذا. والدلالة 
تسى بعبارة النص وبإشارة النص» وهكذا كما قد مر سابقا. أو بالعكس: أي الانتقال من المولّر إلى الأثر.(القمر) 

والأخير: أي الانتقال من المؤثر إلى الأثر. هو عبارة القرآن: أي ليس المراد بالنص ما هو قسيم الظاهر» بل 
اراد منه لفظ القرآن» وعبارة النص هو عين النص» فالإضافة من قبيل إضافة قوم تفس الشيء.(القمر) 

وهذا الإطلاق: أي إطلاق النص على لفط القرآن.(القمر) ولذا: أي لكون المراد من النص اللفظ جاء في 
التعريف إلغ» فلو كان المراد بالنص ما تدم ذكره» لكان تعريفه بالكلام تعريفا بالأعم» وذلك غير جائز» کذا قال 
ابن الملك. ولذا جاء إخ: أي لبدل على أن المراد بالنص ههنا مطلق القرآن دون ما اصطلح عليه القوم.(السنبلي) 

فهو استنباط إل: كما يقال: "الصلاة فريضة"؛ لقوله تعالى: #أقيمُوا الصلاة (الأنعام:٠٠)‏ (القمر) 

من طاهر ما سيق إخ: كلمة "ما" عبارة عن المدلول والحكي والراد بالظاهر ما يقابل لمعن أي النظم لا ما 
يقابل الخفي» أي فهو استنباط انتهد وإثبات الحكم من نظم مدلول سيق الكلام لأجله.(القمر) 

والمراد إل: يعن أن مراد ههنا من كون الكلام مسوقا له أن يدل عليه مطلقاء فهذا السوق اعم من السوق 
الذي يكون إل وهذا على اصطلاح الحمهور حلافاً لصدر الشريعة؛ فإته شرط في عبارة النص السوق الذي 
یکون في النص القابل للظاهر .(القمر) مقصودا أصلًا: أي يكون السوق بالذات له.(القس 
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بيان أقسام التقسيم الرابع f14‏ بيان إشارة اللص 

أولا. فإذا تمسّك أحد لإباحة النكاح بقوله تعالى: لفانکخوا E‏ لک کان عبارة 
ت ء e‏ 4 (النساء: ٣‏ 

النص وإن لم يكن نصا فيه بل ظاهراء بخلاف العدد؛ فإانه نص فيه. 

[بيان إشارة النص] 

وأمّا الاستدلال يإشارة النص فهو العمل .ما ثبت بنظمه لغة لكنه غير مقصود» ولا سيق له 

ن افص 
النص» ولیس بظاهر من کل وجه» فقوله: "بنظمه" شامل للعبارة والإشارة» ولکن حرج 
به دلالة النص؛ لأنه ليس بثابت لظم بل معن التظم. وقوله: "لغة" يخر ج به المقتضى؛ 


لأنه ليس بثابت لغة بل شرعًا أو عقلا. وقوله: "لکنه غير مقصود ولا سيق له النص " 
المقتضى 

أولاً: أي لا یکون مقصودًا أصايّاء وهذا أُعمّ من ان لا یکون مقصودا أصلاٌ أو یکون مقصودًا لکته لا یکون 
مقصودًا أصايًاء هذا بحسب ظاهر العبارةء لكن ما لا يكون مقصودًا أصلاً ليس بعيارة النص؛ فلاب من الصرف 
عن ظاهر العبارة» فيقال: إن معن قوله: أولاء أو يكون مقصودً! لا أصليًا بان يكون السوق لعن آحر بالذات 
ويكون السوق هذا العى بالعرض بأن يقصد هذا العئ باللفظ لغرض إتمام معتّى آحرء فإذا تمسنّك إخ. 

فيه: أي في إباحة النكاح؛ لأن هذا القول ليس مسوقا مذه الإباحة بالذات.(القمر) 

بل ظاهرًا إخ: لأته علم إحازة النكاح هذا الكلام بتفس ”ماعه» فصار ذلك ظاهرًا في حى الإطلاق» نصا في بيان 
العددء أي اثنين انين ولاو ثلاثةٍ وأربعة أربعة. وإنما ذكر العدد قي الآية مكرّرًا ليصيب كل ناكح يريد الجحمع ما 
أراد من العدد كما تقول: اقتسموا! هذا الال درهمين درهمين وثلالة ثلائةء ولو أفردت لم يكن له معّى؛ لأن 
الخطاب للجماعة» فصار العن لينكح جميعكم اثنين وثلاثة وأربعة» ولا معى لذلك.(السنبلي) فاه نص فيه: فإن 
العدد مقصود أصلي هذا القول» سيق هذا القول له قصدًا أصالة فصار هذا القول نصا في العدد.رالقص) 

لكنه: أي لكن ما ثبت بنظم النص لغة غير مقصود أي من التظم. وهذا تعرّض جائب المع يعن أن معناه غير 
مقصود منه.(القس ولا سيق له: أي لمّا ثبت بنظم التص لغة النص» وهذا تعرَّض بحانب اللفظ يعن أن لفظه 
غير مسوق لمعناه.(القعر) وليس: أي ما ثبت بنظم النص لغة. 

شامل إخ: فإن في العبارة والإشارة كليهما عملا .ما ثبت بنظم النص.(القمر) 

بخرج به المقعضى: على صيغة اسم الفعول» ثم فيه آله يلرم حيع إخراج الخارج؛ لأن اقتضاء النص يخرج من 
قول المصتض يله بنظمه؛ لأ الستدل إن نم يستدل بالنظّم بل بالمعنء فإن كان ذلك الع مفهومًا منه لغة فهو 
دلالة النص» وإلا فإن توقف عليه صحة النظم شرعًا أو علا فهو اقتضاء النص على ما مر سابقا.(القس) 
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بيان أقسام التقسيم الرابع 1° بيان إشارة النص 
تخرج به العبارة؛ لأنها مقصودة ومسوقة. وقوله: "ليس بظاهر من كل وجه" زيادة تأكيدٍ 
في إحراج العبارة وتوضيح للتعريف وإن م يكن محتاجًا إليه» يعني أنه ظاهر من وجه دون 
وجه كما إذا رأى إنسان إنساًا بقصد نظره» ومع ذلك يرى من كان عن ينه وشاله 
عؤق عينه من غير التفات وقصدٍ؛ فالأول منزلة العبارة» والثاني منزلة الإشارة. 
وهذا كقوله تعالى: «إوَعلى الْمَولودِ له رزقهْنً ركسوهُن) مثال للعبارة والإشارة ما 
وضمير "هن" راحع إلى الوالدات لللذكورة ثي قوله تعالى: ا: دات ؛ رضن أولادهنَ 
حَوليْن کاماین)ه فإن کان المراد 5 ب نفقتها وكسوقا لأجل أنها زوجته ومنكوحته» 


البق رة )۲۳٣‏ 


فلا مضايقة فيه وإ ن کان لأحل اھا مر ضا لرن حمل عل اهن مطافات: منفضية 
أي إيجاب النققة والكسوة أي الوالدات أي لولد المولود له ي 


عدهن» وعلی کل تقدیر سیق لإثبات النفقةء وفيه إشارة إلى أن النسب إلى الآباءء 


لأها مقصودة إخ: في العبارة مساهلة والأولى أن يقول: لأنها أي العبارة مسوقة لمدلوهماء وهو مقصود منها أصالة 
أو لا أصالة على ما مر آنقا.(القم) زيادة تأكيد إخ: وإعاءٌ إلى وجه التسمية أي إنما سمي إشارة؛ لأنه ليس بظاهر 
من كل وجه لعدم السوق له.(القس) يعني آله: أي أن ما ثبت بنظم النص لغة.(القمر) دون وجه: أي ليس يلزمه 
الظهور من كل وحه.(القمر) كما إذا رأى إخ: هذا تنظير العبارة والإشارة بالحسيات.(القمر) 

وعلى المولود له: آي على الذي ولد الولد له وهو الأب.(القم فلا مضائقة فيه !ج آي فلا تأويل قي 
القرآن؛ لأن النفقة واجبة للرّوجة.(السنبلي) يحمل إخ: لأنه لا يجوز استفحار الوالدات للرضاعة إلا إذا كانت 
مطلقة منقضية عدَمَنّء أو كان الولد من غيرهاء كذا في "التفسير الأحمدي'.(القس 

مطلقات إل: فاستوحرت لإرضاع الولد.(القمر) إلّما قيده بقيد انقضاء عدتهن؛ لأن المطلقة المعندة لا يجوز أحذ 
الأجرة ها على إرضاع الولد بل تحبر قضاءٌ على الإرضاع والطلقة الي انقضت عدا إن طلبت الأجرة على 
الإرضاع يجب إعطاءها على الأب كذا في "الهداية" وغيرها من كتب الفقه.(السنبلي) وعلى كل تقدير: أي سواء 
كان إتجاب النفقة والكسرة لأجحل أن الوالدات زوحة المولود لهء أو لأحل أن الوالدات مرضعة لولده.(القم 
لإثبات إخ: أي لإججاب النفقة على الأب» فان قوله تعای: على مولو ل رالبقرة:۲۳۳) الآية. (القس) 

لإثبات النفقة !إلخ: أي هذا الكلام مسوق لأحل | إبجاب النفقة على الأب للوالدات» سواء كان إيجابه لأجل الزوجية 
أو لأجل إرضاعها الولدء فهذا الكلام کا کان مسوقًا لإيجاب التفقة فإثبات النفقة على الأب من هذه الآية على سبيل 
الوحوب هو الاستدلال بعبارة النص, وآمًا كون النسبة إلى الآباء فإئباته من هذه الآية هو الاستدلال يإشارة النص.(السنبلي) 


www.BestUrduBooks.wordpress.com 


بيان أقسام التقسيم الرابع ٤۹۹‏ بيان إشارة النص 
لأن الع وعلى الذي ولد الولد لأجله رزق الوالدات وكسويمنٌ» فالنسبة إليه بلام 
الاحتصاص يعرف به أن الأب هو الذي اختص جذه النسبةء بخلاف لفظ الو لد والأب» 
فإنه لا يدل على هذا المعئ؛ إذ ليس فيه لام الاحتصاص» وكذا يشير هذا إلى أن للأب 


حق التملك فى مال ولده عند الحاجة؛ لأته ملوكه» وإلى أنه لا يشارك الوالد أحدٌ في نفقة 
ا 
ولده كما لا يشا ركه ني هذه النسبة أحد» على ما فصلنا كل ذلك في "التفسير الأحمدي'. 
بيناه بالتفصيل 
وھا سواء ق إبحاب الجكم إل ا الأول حى عند العارض؛ يعن أن كلا من الغبارة 


والإشارة قطعيٰ الدلالة على المراد» لكن ترجَح العبارة على الإشارة وقت التعارض. 
مغاله- قوله ا ف حق النساء: إنهن ناقصات عقل ودين" قلن: وما نقفصان عمقلا وديننا؟ 
قال عت: "اليس شهادة النساء مثل نصف شهادة الرحال؟" قلن: بلى» IT‏ 


هو الذي اختص إخ: فنسب الأولاد إلى الآباء حتّى لو كان الأب قرشيًا والأم أعجميّة يعد الولد قرشيًا في 
الكفاءة والإمامة کذا قال علي القاري بك (القمر) عند الحاجة: اعلم أن الحاجة على قسمين: الحاحة 
الكاملة كالحاجحة إلى ما يقي الروح من الطعام والشراب؛ فيتصرّف الأب عند هذه الحاحة قي مال الولد بلا 
ضمان. والحاجة الناقصة كالحاحة إلى الاستيلاد؛ فيتصرّف الأب عند هذه الحاحة في جارية الابن بالضمان.(القس 

لأله ملو كه: متعلق بقوله: يشير إلخ» ووجه للإشارة. وحاصله: أن الود ملوك للأب كما يفيده لام املك لكنه 
تقاعد عن إفادة حقيقة اللك إجماعاء فأبقيتا أثره في حق العملك في ماله عند الحاجة إعمالا للدليل بقدر 
الإمكان .القمر) لأنه ملو كه إل: يفيد ذلك لام الملك قي قوله تعالى: #وعلى ا د له (البفرة ۴٣:‏ ولمّا کان 
الولد مل وكا للأب فكان ماله أيضًا ملو كا له؛ لأن ملوك المملوك ملوك؛ فثبت حق التملّك في مال الولد فافهي؛ 
ليظهر لك أن الولد كيف بمکن أن يكون ملو کا لكن تملك ماله ممكن فيثبت هذا.(القس) 

وإلى آله إ: معطوف على قوله: إلى أن للأب إخ.(السنبلي) كما لا يشا ركه إخ: فلمّا لم يشا ركه أح في 
هذه النسبة م يشا ركه أحد في حكم هذه النسبةء وهو الإنفاق على الولد.(القمر) 

قطعي الدلالة إل: إعاء إلى أن المراد من قول المصنف يلك: "إبجاب الحكم" إثبات الحكم قطعًاء وليس المراد به 
إثبات الوحوب حتى يرد أن العبارة والإشارة لا تختصّان بإثبات الوجحوب» بل كما تثبتان الوحوب تثبتان الحرمة 
وغيرها أيضًا.رالقمر) ترجَّح العبارة إ: لأن الابت بالعبارة مقصود يساق الكلام له» بخلاف الثابت بالإشارة» 
فإنه ليس السوق له.(القمر) مثاله: أي مثال التعارض مع رححان العبارة.(القمر) 
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قال ع#ت#: "فذلك من نقصان عقلها' نم قال عت#: "تة تقعد إحداکر شطر دهرها ی قعر بیتهاء 
لا تصوم ولا تصلي» قلن: بلى» قال عك#: "فذلك من نقصان دینها"* فا حدیث وإن کان 
مسوقا اتقصان دينهن لكنه يفهم منه إشارة أن أكار الميض حمسة عشر يوماء لن لفظ 
الشطر موضوع للنصف في أصل اللغةء وبه تمسك الشافعي به في أ ن أكثر الحيض حخسة 
عشر يومًا» ولكته معارض ما روي أنه ع قال: "أقل الحيض للجارية البكر وايب ثلاثة 
يام ولياليهنْ» وأكثره عشرة أيام"؛** لأنه عبارة في هذا امعتى فرححت على الإشارة. 

وللإشارة عموم كما للعبارة؛ لان كلا منهما ثابت بنفس التظې فیحتمل أن یون كلٌ 


العبارة والإشارة 


منهما حاصًا وأن يكون عامًا خصوص البعض وغيره. 


للنصف: فكان المراد نصف الشهرء آي حمسة عشر يومًا.(الحشي) في أصل اللغة: و فيه أن الطر قد ججيء عع 
البعض.(القم) في هذا المعنى: أي في أكثر مد الحيض.(القمر) عموم: حلاف للقاضي اي زیده فإنه قال: إن الثابت 
بإشارة النص لا يجري فيه العموم؛ فإِنٌ العموم فيما سيق الكلام لأحله والإشارة ليست كذلك؛ فلا يجري فيه 
التحصيص؛ لأنه نوع العموم.(القمر) فيحتمل إخ: لأن العموم والخصوص من عوارض النظم.(القمر) 

*ذلك الحديث من هذا اللفظ غريب ل أحده قال السخاوي في "المقاصد": لا أصل له بمذا اللفظ. وقال 
التووي: باطل لا أصل له. وقال البيهقي: م نحده» وقال ابن الحوزي في "التحقيق": هذا حديث لا يعرف وأقرّه 
عليه صاحب "التنقيح"» كذا في "فتح القدير". [إشراق الأبصار: ]١١‏ 

لکن روی البخحاري سه تي "صحیحه" رقم: ۲۹۸ باب ترك الحائض الصوم عن أي سعيد الخدري» ومسلم رقم: ۷۹ 
باب بيان نقصان الإيعان عن عبد الله بن عمر مء لفظ البخحاري سك: عن أبي سعيد الخدري ضهد قال: "حرج 
رسول الله ك في أضحى أو فطر إلى المصلّى» فمرَ على النساء فقال: يا معشر النساء تصدقن؛ فإّي أريُكنَ أكثر أهل 
النارء فقلن: وم يا رسول الله؟ قال: تكثرن اللعن وتكفرن العشير» ما رأيت من ناقصات عقل ودين ذهب لِلْبَ الرحل 
الحازم من إحداكن» قلن: وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله؟ قال: أليس شهادة رأة مثل نصف شهادة الرحل؟ قلن: 
بلى» قال: فذلك نقصان من عقلهاء أليس إذا حاضت ل تصل و لم تصم؟ قلن: بلىء قال: فذلك من نقصان دينها". 
**أحرجه الدار قطي في "سننه" رقم: ۲۱۸/٠٠١۹‏ عن أي أمامة الباهلي «ب» وقال: في إسناده عبد الملك 
جحهول وعلاء بن كثير ضعيف. 
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بيان أقسام التقسيم الرابع 41۸ بيان دلالة اللص 
ومثال الإشارة الحصوص البعض قوله تعالى: لإولا تقولا لمن يقل في سیل ال مات فته س 


(Mot: رة‎ 


لعلو کرات الشهداي ولكته يفهم منه إشارة ان لا صلی عليه؛ لاه جي والح لا صلی 
عليه ثم حص منه حمزة ب فإته تلا: صلی عليه سبعين* صلاة. وهذا کله على 
رأي الشافعي سء وأَمّا على رأينا فمثاله ما قيل: إنه حص من عموم قوله تعالى: «إوعلى 


مرول الآيتت وط الأب جحارية ولده؛ فاته ر ا و 
(البقرة:۲۳۳) 


[بيان دلالة النلص] 

وأا الثابت بدلالة النص فما ثبت .ععئ النص لغة لا اجتهادًاء عدل ههنا عن طريق العبارة 
والإشارة» وكان ينبغي أن 8 اما الاستدلال بدلالة النص فالعمل .عا ثبت» لكن هذه 
مساحة قليعة من فخر اللإسلام سمل لله حيث يذ كر تاره الاستدلال والوقوف وهو فعل الحتهدء 


يفهم منه إشارة إ: ونحن نقول: يعارض هذه الإشارة العبارة كما قال #4: صلوا على كل بر وفاجر» وقال 
الله تعالی آمرا لرسوله: وصل عليهم إل فعْلم أن الشهيد أيضًا مستحقَ للصلاة؛ لأن الغلبة وقت التعارض تكون 
للعبارة. وأمًا قول الشافعي جلك: "إن السيف ماء للذنوب" فجوابه: أن الصلاة على الميّت إنما تكون لإظهار 
كرامته» والشهيد أولى بالكرامة» كذا في "امداية" وغيرها.(السنبلي) صلى عليه إخ: نقله في "فتح القدير" عن 
رواية الإمام أحمد ب عن أبن مسعود مج وهكذا في "الدراية" شرح "اهداية".(القمر) 

على رأي الشافعي بله: فإن الشافعي ف يقول: إن السيف عحاء للذنوب فلا يصلى على الشهيد.(القمر) 

عموم قوله تعالى إخ: فإنه يشير إل أن للأب حى التملّك في مال ولده.(القس) 

وطء الأب إخ: ولو لم يكن هذا خصوصًا من العموم لحل الوطء ها ولم تحب عليه قيمتها. (السنبلي) 

وأمّا الثابت إخ: قالوا: إن الدال بدلالة النص كلام يدل على ثبوت الحكم المتطوق للمسكوت بواسطة ا لمعن 
اللازم المفهوم منه لغة لا اجتهاداء وهذه الدلالة دلالة النص» وهذا المعى يعبر عنه بالمناط.(القمر) 

و كان ينبغي !خ: ليم المناسبة.(القمر) 

*رواه أحمد في "مسنده" رقم: ٤٤١٤‏ عن عبد الله بن مسعود غج والحديث ضعيف. قال ابن امام سس 
لا ينزل عن درجة الحسن. [إشراق الأبصار: ]١١‏ 
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وتارة العبارة والإشارة وهو من أقسام النظم حقيقةء وتارة الثابت بالعبارة والإشارة وهو 
من صفات الحكم» ولا ضير فيه بعد وضوح المقصود» وعلى كل تقدير حرجت من 
قوله: "عى النص" العبارة والإشارة. وليس المراد به معناه اللغوي الموضوع له» بل معناه 
الالتزامي كالإيلام من التأفيف. وقوله: "لغة" تمييز عن معن النص» ويخرج به 


الاقتضاء والحذوف؛ لأنمما ثابتان شرعًا أو عقلا. وقوله: "لا اجتهادًا" تأكيد لقوله: 
المقتضى والحذوف 
"ز2" 4 وفيه رد د على من زعم اَن دلالة النص هو القياس حفي م والدلالة جلي 


وكيف يكون هذا والقياس ظْنٍ لا يقف عايه إلا الجتهدء والدلالة قطعية يعرفها کل من 


من أقسام النظم !خ: هذا على رأي الشارح يف وأمّا على رآي الآحرين فمن أقسام النظم الدال بعبارة النص 
والدال بإشارة النص ٠‏ على ما مرٌّ.(القمر) وليس للمراد به إخ: دفع دحل و تقریره أنه کیف 
حرحت من قول الصنف سه: "عى النص' ' العبارة والإشارةء فان في کل منهما عملا عا ثبت ٠‏ معي النص لغة 
الذي يفيده ظاهر اللفظ» وهو ا اللغوي الموضو ع له اللفظ؟ فدفعه الشارح سه بأنه ليس المراد با لعی في قول 
الصنضف :"مع النص" معناه إلخ.(القمر) من التأفيف: فإن المعن الموضوع له للتأفيف تکام بكلمة "أف" 
وله معتى التزامي وهو الإيلام والإيذاء.(القس) التأفيف إخ: الذي وقع في قوله تعالى: فلا مَل ُنَا أف 
إل وقوله: الاقنضاء والحذوف» قلت: مجيء الفرق بينهما قي بحث الاقتضاء. (السنيلي) 

تمييز إل: فيكون المعن ما ثبت معن هو لغويّ النص لا احتهاديّء أي ليس موقوفا فهمه والعمل به على 
القياس والاحتهاد» بل يعرفه أهل اللغة بالتأمّل في معان اللغة جازها وحقيقتهاء كذا قيل.(القمر) 

شرعًا أو عقلاً إخ: قال بعضهم: إن المقتضى شرعي كما في "أعتق عتي عبدك" والحذوف عقلي كما في قوله 
تعالى: إواسال الَْرية# ريوسف:۸۲» وقيل: المقتضى شرعي أو عقلي والحذوف لغوي فحسب.(الستبلي) 

على من زعم إح: وهو الإمام الرازي زعمًا منه أن بوت اكم اي د0 اض وقرف على معرفة لعن 
اللازم» فيوجحد أصل کالتافیف مثا وفروع كالضرب» وعلّة جامعة موترة كدفع الأذى؛ فيتحقق معن القياس 
ا کان ظاهرًا سمي حًا (القس) هذا: آي ان الدلالة قياس. (القس) 

والقياس إخ: وهذه أربعة أدلة على أن الدلالة ليس بقياس: الأول: أن القياس ظي 'والدّلالة قطعيّة» وفيه أن 
القياس قد يكون قطًا أيضًا» فمن قال: إن دلالة النص قياس حلي يقول: إنّه حلي قطعي حن يشت الحدود 
والكقارات بالدلالة. والثاني: أن القياس لا يقف عليه إلا انحتهدء فيحتاج القياس إلى النظر» والدلالة يعرفها كل = 
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بيان أقسام التقسيم الرابع aE‏ بيان دلالة النضص 
كان من أهل اللسان» وأيضًا كانت هي مشروعة قبل شرع القياس ولا ينكرها منكرو 
القياس. کالنهي عن التأفيف يوقف به على حرمة الضرب بدون الاجحتهاد قي المثال مساحة» 
والأولى أن يقول: كحرمة الضرب الذي يوقف عليه من النهي عن التأفيف. والمقصود 
واضح» يعن أن قوله تعای: نلا قل هما أف معنا الوضوع له اهي عن انكلم بأ 


(الإسراء: ٣‏ 
فقط› وهو ابت بعباره النص» و معناه اللازم الذي ٤‏ الإيلام دلالة اللص» وما تبت منه 
العى الالتزرامي 


حرمة الضرب والشتم» والأمغلة الشرعيّة الي ذكرها القوم مذكورة ف المطوّلات. 
والثابت به ك بالإشارة إلا عند المعارض» يعن ن آن الدلالة أيضًا كالإشارة في كوفا قطعية 
ي 
= من كان من أهل اللسان بغير ترتيب المقدمات والنظر. والثالث: أن الدلالة مشروعة قبل شر ع القياس» فان 
کل أحد يعرف ويفهم من قوله: افا تقر هنا اف "ل تضرهما ولا تشتمهماء سواء شرع القياس أو لا. 
والرابع: أن الدلالة لا ينكرها منكر القياس؛ فلا تكون قياسًا فتدبرً .(القمس) 
مساتحة: فإن النهي عن النَأفيف ليس ثابنًا بدلالة النص فكيف يكون مالا له؟(القس 
هما: أي للأبوين» والأف صوت يدل على تضجَرء وقيل: اسم الفعل الذي هو الضحرء وهو مبليّ على الكسر 
لالتقاء الساكنين المدغم والمدغم فيه» كذا قال البيضاوي يكب.(القس) دلالة النص: هذا على حلاف ما قال 
الآحرون قإتهم قالوا: إن دلالة الكلام على ثبوت حكم المنطوق للمسكوت بواسطة المعن اللازم المفهوم منه لغة 
لا اجتهادًا دلالة النص» لا أن ذلك المع اللازم دلالة التص» والأمر هين. والأمثلة إل: مدها: وحوب حد الزنا 
عندهما في اللواطة بدلالة نص ورد في الزنا؛ قإن المعى الذي يفهم من الزنا الموحب للحد قضاء الشهوة بسفح 
الماء في محل حرام مشتهيء وهذا موجحود في اللواطة أيضاء كذا في التوضيح .(القمر) 
مذ كورة !ج کالکفارة بالوقاع وجبت عليه أي على الرّحل صا وعليها دلالة؛ أن المعي الذي يفهم منه في 
الوقاع موحبًا للكفارة هو الحناية على الصوم» وهي مشتركة بينهماء وكوجحوب الكقارة عندنا في الأكل 
والشرب بدلالة تص ورد في الوقاع؛ لأن لعن الذي يفهم ني الواقع موحب للكفارة وهو كونه جناية على 
الصوم؛ فإنه الإمساك عن المفطرات الثلاث» فثبت الحكم فيهماء بل أولى؛ لأن الصبر عنهما أشدء والداعية كبر 
فبالحري آن يثبت ا .(السنبلي) التعارض: أي بين الابت بالإشارة والثابت بالدلالة.(القمر) 
و فيه أن الدلالة قد تكون قطعيّة وقد تكون ظتية إذا كان وجود الناط في السكوت ظي 
ويمكن أن يقال: إن مراد الشارح أن الدلالة قطعيّة في الحملةء والأولى أن يقال في فوخي عبارة المعن: إن 
الثابت بالدلالة كالثابت بالإشارة في الإضافة إلى النص دون الرأي.(القس 
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بيان أقسام التقسيم الرابع 41 بيان دلالة النضص 
لحن الإشارة أولى عند التعارض. 
ومثاله قوله تعالی: و من قل مؤي حط ري رة مومت فإّه لا أوجب الكقارة على 


(النساء: ۲ 4) 


ااطئ بعبارة اص وهو أدين حالاء فالأولى ااي رو أعلى حالاء وهذا 
تمسك الشافعي لہ في وجوب الكقارة على العام وحن نقول: إنه یعارضه قوله تعالی: 
ومن يقل مؤمنا معدا فجرَاؤهُ حَهَتَمُ َالدا فيه فإته يدل بإشارة النص على أنه ليس عليه 


(النساء:۹۳) 


الكفارة؛ إذ الجراء اسم للكافي» وأيضًا هو كل المذكورء فعلم آنه لا جزاء له سوی جهن 


أولى: فن القابت بالإشارة ثابت بالنظم لغة بلا واسطةء والثابت بالدلالة ثابت بواسطة معنى لازم لمدلول النص. قال بحر 
العلوم أي مولانا عبد العلي: إن دلالة الإشارة دلالة غير مقصودةء وأمّا دلالة النص فقد تكون مقصودة فكيف تقدّم 
الإشارة على دلالة النص مطلقًا؟ فالحق أنه ينظر عند التعارض» فلكل منهما يكون قوة يكون أحقّ بالعمل.(القمر) 
ومثاله: أي مثال تعارض الإشارة والدلالة مع رححان الإشارة.(القمر) 

خطاً: کان برميٰ شخصًا ظله صدا فإذا هو آدمي. ريز رَد (انساء:۲) أي فعليه تحرير نَسَمَةٍ.(القمر) 
وهو أدين إخ: أي والحال أن الخاطى أدن حالاً أي من العامد؛ لاه معذور بعذر الخطاء وقد عرفت القتل عمدا 
e‏ فتذ کر الق وهو أعلى إخ: أي والحال أن العامد أعلى حالاً أي من الخاطئ في الحناية. 

ثم اعلم أ نه نقل عن الشافعي بد أنه يجب في دلالة النص أولوية المسكوت؛ ولمذا قال الشارح بقه: "وهو 

أعلى" إ. وعندنا لا تحب بل المعتبر وحود المناط سواء كان اللسكوت أولى أو مساويا.(القمر) 

في وجوب الكفارة: أي بدلالة النص الوارد في إيجاب الكقارة في القتل ححطأء وفيه بحث؛ لأن ما شرع ماحيا 
لذنب لا يلزم أن يكوت ماحيًا لذنب آحر مثله أو لذنب هو فوقه لعدم تعقل المعن» فكيف يدل النص الوارد ي 
القتل حطاً على وحوب الكفارة في القتل عمدا؟ فتامل.(القس) 

أيضًا إخ: استدلال بالآية بوحهين آخرين: أحدها بالنظر إلى الفاء؛ وذلك لأن الواقع بعد فاء الجزاء يجب أن 
یکون کل الحزاء؛ ذ لو م یکن كذلك لالتبس؛ فلا یعلم آنه هو الحزای ویبقی منه شيء» ومثله مخل» ألا تری 
أنه لو قال لامرأته: "إن دحلت الدار فأنت طالق" وني نیته أن یقول: "وعبده حر" ولکنه م یقل»› لا کون الحراء 
إلا المذكور؛ للا يحل الفهم. والآحر بالنظر إلى المذكورء يعي لو كان الغير مرادًا لذكره؛ لأنه موضع الحاحة 
إلى البيان» والسكوت في موضع الخحاجة إلى البيان بيان.(السنبلي) 

هو كل المذكور: أي الراد بالجزاء كل الحزاء لا بعض الحراء. (القمر) 
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بيان أقسام التقسيم الرابع e۲‏ بيان دلالة النص 
ولا يقال: لو كان كذلك ها وحب عليه الذية والقصاص؛ لأنا نقول: ذلك جزاء المحلٌ وأا 
حزاء الفعل فهو الكفارة قي الخطأء وحهنم في العمدء ولو سلّم ذلك فالقصاص ثبت بنص آخر. 
وهذا صح إلبات الحدود والكفارات بدلالة التصوص دون القياس» أي لأحل آن الدلالة 
قطعيّة والقياس ظني يصح إثبات الحدود والكفارات بالأول دون الثان» وهذا إذا كان 
اي الدلالة ٠‏ آي القياس کون القیاس ظا 
القياس بعلة مستنبطةء وأما إذا كان بعلة منصوصة فهو يساوي الدلالة في القطعية والإثبات. 


أي القياس 


مثال إلبات الحدو د بالدلالة إنبات حد الزنا بارحم على غير ماعز ف“ الذي ثبت عليه العبارة؛ 


لو كان كذلك إل: أي لو كان ابحزاء الكافي التام للقانل عمدًا جهنم لما وجب في الدئيا على القاتل عمد الدية 
والقصاص. واللازم باطل؛ فإنه يقتل الح بالحرّ وبالعبدء ولا يقتل الوالد إذا قتل ابته عمداء بل يجب الدية في ماله» 
كذا في "الدر المحتار"؛ فاللزوم مثله» فعلم أن للمراد من قوله تعالى: لإفجْرًاءي (لائدة:ه) إل جراء الآحرة؛ فيكون 
ا معن أن جميع جزاء الآحرة للقاتل عمدًا حهنم؛ فلا ضرر لو كان وجوب الكقارة عليه من جزاء الدنيا.(القمر) 
لأئا نقول إل: حاصله أن الراد الحزاء التامّ الكافي لكنَ المذ كور في الآية جزاء الفعلء وهو جهنم ثي العمد لا غمر. 
وأمًا الدية أو القصاص فهو جزاء المحل» أي المقتول؛ فإه حق المقتول؛ فلا يضر بوقما لإرادة ابحزاء 
ا الكاقي رقن ذلك: أي ان القصاص جزاء الفعل .(القمر) ثبت بنص آخر: وهو قوله تعالی: و کتبا 
عَلْهم فيا أن التفسَ بالنقس الع بالعيْن ف بالاًنف 4 رالاندة ٠:‏ الآية وفيه أته لمّا زيد القصاص بعبارة 
النص الوارد في القصاص ازات إشارة قوله تعالی: راوه هتمي (الساء:۹۳) إل مترو كة؛ فيجوز أن يزاد 
وجوب الكقارة على القاتل عمد بدلالة النص الوارد في القتل حطاء فتأمل. (القس) 

يصح إثبات !خ: فاته لابد لاثبات الحدود والكفارات من دليل قطعي؛ لأتها تدرء بالشبهات» والقياس دليل 
فيه شبهة.(القمر) بعلّة مستنبطة إخ: مثاله قياس حرمة تفاضل احص والتورة بعلة القدر وا حنس على حرمة 
الأشياء الستة المستفادة من قوله عج#: الحنطة بالحنطة» والشعير بالشعير إ. وال القياس بعلة منصوضة قياس 
حرمة اللواطة على حرمة الوطء في حالة الحيض بعلة الأذى المتصوصة في قوله تعالى: قل هو اذى فاعتزلوا ا 
في الْمَحيض 4 (البقرة:۲٠۲)‏ (السنبلي) فهو يساوي إل: على ما مر في صدر الكتاب» فتذكر.(القس 
الذي ثبت إخ: صفة ماعز كء. روى الترمذي عن أبي هريرة هه قال: جاء ماعز الأسلمي إلى رسول الله 4 = 
“قصة ماعز خي مذكورة قي البخاري رقم: ٤۹۷‏ باب إذا قال لامرأته (وهو مكره): "هذه أحي" فلا شيء 
علیه» ومسلم رقم: ٦۹۱۲‏ باب من اعترف على نفسه بالزناء والترمذي رقم: ۱٤4۲۸‏ باب ما جاء قي درء 
الح عن المعترف إذا رحع عن أبي هريرة فاه 
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بيان أقسام ت الرابع f‏ بيان دلالة اللص 
لان ماعرًا هڅ e‏ إنما رُحم؛ لأنه زان حصن لا لأنه ماعز ذ ف أو صحابي؛ فكل من کان 
کذلك رجحم e,‏ آخر أيضًا. وإثبات حد قطع 
الطريق على من کان رد هم بدلالة قوله تعالى: ويس يَسْعَوْن في اض فسادا. ومثال إبات 


و لائدة: ٣‏ 


الكفارات بالدلالة إثبات الكفارة على امرأة وطفت عمدا في مار رمضان بدلالة نص ورد 


= فقال: إنه قد زی»› فأعرض عنه» ثم حاء من شقه الآحر فقال: إه قد زن»› فأعرض عنه» ثم حاء من شقه 
الآحر فقال: يا رسول الله إله قد زن» فأمر به في الرابعةء فأحرج إلى الحرة» فرحم بالحجارة.(القمر) 

من كان كذلك: أي زانيا حصتًاء وقد عرفت معن الإحصان» فتذكر. وطريق الرحم ما في "الدر المتار": ويرحم 
محصن في قضاء حى يعوت» ويصطفون كصفوف الصّلاة لرجمه» كلما رحم قوم تنحوا ورحم آخرون.(القس) 

ولكن إل: الغرض منه دفع توهّم نشأً من الكلام السابق» وهو أن ثبوت حد الزنا بالرّحم على غير ماعز إذا 
زن وكان محصتًا بالدلالة فقط لا بغير الدلالة؟ وحاصل الدفع آنه ثبت الرّحم على كل زان حصن بنص آخر 
أيضًا عبارةٌ ولا بأس في أن يثبت حكم بدليلين» دلالة النص وعبارة النص. (القمر) بنص آخر: وهي آية 
منسوخ التلاوة باقي حكمها "الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما نكالاً من الله". والراد بالشيخ والشيخة حصن 
وانحصنة» كذا في "المرقاة".(القمر) وإثبات إخ: بالرّفع معطوف على قوله: إثبات حد إلخ.(القمر) 

ردءا هم: أي لقطاع الطريق. لي القاموس: الرّدء -بالكسر- العون.(القمر) 

بدلالة قوله تعالی: إوَيَسْعَون4 إل فن عبارة النص توجحب 8 على الحاربين» والحاربة صورقا مباشرة 
القتال» ومعناه لغة قهر العدو والتحويف على وجه ينقطع به الطريق. والردء أيضًا يوحد فيه هذا العن فهو 
كالقاتل» كذا قيل.(القمر) على امرأة إخ: وما قيل: من أه لم يوحد من المرأة فعل» وإتما المرأة محل لفعل 
الرحل» ففيه أن تمكين المرأة الرحل للوطء فعلّها.(القمر) 

بدلالة نص ورد ا روی البخاري ان أبا هريرة ضف قال: بينما نحن جلوس عند التي 2# إذ جاءِ رحل 
فقال: يا رسول الل هلكت. قال #: مالك؟ قال: وقعت على امرأني وأنا صائم. فقال رسول الله 4: م 
رقبة تعتقها؟ قال؛ لا. قال #: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال #5: هل تمد إطعام ستين 
مسکینًا؟ قال: لا قال #: احلس. فمكث البي كط فيينا نحن على ذلك إذ أن الني ا بعرق فيه مر (والعرق 
اللكتل الضّحم فقال: أين السائل؟ قال: أناء قال : حذ هذا فتصدق به. فقال الرحل: أعَلى أفقر مني يا 
رسول الله؟ فوالله ما بين لابتيها (يريد الحرّتين) أهل بيت أفقر من أهل بيي. فضحك التي ٌ حى بدت أنياب 
ثم قال ت: أطعمه أهلك.(القس) 
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بیان أقسام التقسيم الرابع 44 بيان دلالة النص 

في الأعرابيً حين جامع قي رمضان عمد“ وی کی م م ع ر لأنه إنما 
الأعر 

وحبت عليه أفساد ا ۹ نه عراب خصوص أو واا الكفارة 


ذلك ا 


Bj 


e‏ أنه إفساد د 
والشرب والوطء تحب فيه الكفارة غير مختص“ بالجحماع. والشافعي ب أنكر هذه الدلالة 
ويقول: لا تحب الكفارة إل بالجماع؛ فالعلة عنده ليس إفساد الصوم بل الجماع فقط؛ 
وهذا قالوا: إن عد أمثال هذه الأحكام قي الدلالة لا بحسن؛ لأن الشافعي بك لم يعرف 


وعلى كل من إخ: معطوف على امرأة إخ.(القس) لأله إخ: دليل لاإثبات في قوله: إثبات الكقارة إخ.(القس 
لفساد صومه: أي بالحناية عمدًا في نمار رمضان.(القمر) وإثبات إ: معطوف على إلثبات الكقارة إ.(القس) 
إفساد للصوم: أي بابحناية الكاملة في نمار رمضان عمدًا؛ فلا يرد أنا لا نسلّم أن الكفارة تعلّقت بالإفساد؛ لاه 
حاصل في الإفطار بالحصا؛ لأنها تعلقت بالإفساد على وجه الكمال ولا كمال في الإفساد بالحصا؛ لاله غير 
غذاءء كذا قال ابن الملك.(القمس) إلا بالجماع: أي لا بالأكل والشرب عمدا؛ لان الكفارة إتما شرعت في 
الوقاع ونحن نقول: إن شرع الكفارة في الوقاع معقول المعن» وهذا يفهم عرفا؛ فان وقو ع ها عر باج ي تفه 
کجماع زوجة لا يوحب الكفارةء بل الكفارة للجناية الكاملة ي صوم رمضان عمدًا بالإفساد» وهو متحقفَق قي 
الأكل والشرب عمدًا؛ فيحب الكقارة ههنا أيطًا. (القمس 

بل الجما ع فقط: بل الحماع التام؛ وهذا لا جب الكقارة عند الشافعي به على المرآة.(القس) 

وهذا: أي لإنكار الشافعي س هذه الدلالة أي الأصوليّون إخ.رالقم) لأن الشافعي رت إخ: أجاب عنه 
صاحب "التر جحي جيح" بأنا لا نسلم أن الشافعي ب ك لم يفهم ذلك» بل زاد عليه اجتهاده بتحصيصها بفعل الرحل 
ليس له أثر في كون الفعل جناية» وإنما الأثر لكونه جناية على الصوم؛ فيشترك فيه فعل الرحل والمرأة.(السنبلي) 
*أحرجه البخاري في "صحیحه" رقم: ۱۸۳٤‏ باب إذا حامع قي رمضان وم يكن له شيء فتصدَق عليه فليکفر» 
ومسلم رقم: ١١١١ء‏ باب تغليظ تحرم الجماع في مار رمضان على الصائم ووجوب الكفارة الكبرى فيه 
والترمذي رقم: ۷۲٤‏ باب ما جاء في كفارة الفطر قي رمضانء وأبو داود رقم: ۲۳۹ باب كفارة من أتى أهله 
في رمضان» وابن ماحه رقم: ۱1۷۱ء باب ما حاء في كقارة من أفطر يومًا من رمضان» عن أبي هريرة «ه. 
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بيان أقسام التقسيم الرابع f‏ بيان اقتضاء النص 
هذا مع آنه من أهل اللسان؛ فكان ينبغي أن يعد في القياس» ومثل هذا كثير لنا وله. 
والثابت به لا يحتمل التحصيص؛ لأنه لا عموم له إذ العموم والخصوص من عرارض 


آي بالدلالة 


الألفاظ وهذا معتی لازم للموضوع له لا لفظه؛ ون العلَة کالأذی ملا إذا ثبت کونه 
علّة للحرمة لا يححمل أن يكون غير علة بأن يوحد الأذى ولم توجحد الحرمةء فأينما 
وحدت العلة وحدت الحرمة» ولا يسمّى هذا تعميمًا. 

[بيان اقتضاء النص] 

وأمّا الثابت باقتضاء النص فما لايعمل النص إلا بشرط تقدّمه؛ فإن ذلك أمر اقتضاه النص 
لصحَة ما تناوله؛ فصار هذا مضافا إلى النص بواسطة القتضى في هذه العبارة توحيهان: 


من أهل اللسان إل: ومن شرط الدلالة أن يكون المعن الذي هو المناط للحكم مفهومًا عند أهل اللسان» وقد 
اشتبه على الشافعي بش ويمكن أن يقال: إن ذلك المع لم يشتبه على الشافعي يشب بل فهمه أهل اللسان من 
الشافعي بف وغيره من حديث الأعرابي» وهو الحناية الكاملة قي صوم رمضان عمدًا؛ فيكون من باب الدلالةء 
إلا أنه اشتبه على الشافعي بف أن تعلق الحكم بنفس تلك الحناية أو بابحناية المقيدة بالوقاع؛ فلذا حفي عليه 
حكم المسكوت؛ فحاز الاحتلاف في الدلالة بأن تكون خفيّة على بعض و جلية على بعض.(القمر) 

ولأن العلة إخ: معطوف على قوله:"إذ العموم" إلخ.(القس) علة للحرمة: أي خحرمة التأفيف والضرب 
والشتم. ومن ههنا قيل: إن التأفيف لو كان في عادة قوم للتعظيم حرم عليهم.(القمر) 

لا حمل إخ: ولي التحصيص حعله غير عل وإخراجه عن العلية وهذا لا عكن؛ فلا يحتمل التخصيص.(القمر) 
ولا یسمَی إلے: جواب سوال مقدّر» تقریره: أن الحرمة لما وحدت أينما وحدت لعلو فهذا عموم؟ وحاصل التفع أن 
هذا شمول بالنظر إلى شول الناط أي العلة» وليس نفس اللفظ إلا على العموم» ولا يسمّى هذا الشمول عمومًا قي 
الاصطلاح.(القم) تعميمًا إل لأن العام لفظ موضوع للأفراد المتفقة الحدود» وهنا ليس كذلك؛ لأن لفظ الأذى 
مثلاً موضو ع لعن واحد حاص لا تعدّد فی آي ف تفه وان کان اعبار ااال فا بان به (لستیلي) 

إلا بشرط إخ: حرج الحذوف فان الشرط يصحح المشروط ولا يغيره» والحذوف غير المذکور إذا تكلم به 
على ما سيحي سيجيء من الصنف به فتدّر.(القم) فان ذلك إخ: بمكن أن يكون علَّة لقوله: إلا بشرط تقدّمه» 
وعكن أن يكون علة لصحَة إضافة المقتضى إلى النص كما يظهر.(السنبلي) لصحَة ما تناوله: أي لصحة ما 
تناوله النص وهو المدلول المطابق للنص.(القس) مضافا إ: هذا كالنتيجة لقوله: "فان ذلك" إخ.(القس) 
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بیان أقسام التقسيم الرابع 4٦‏ بيان اقتضاء النضص 
أحدهما أن يكون الثابت باقتضاء النص هو المقتضى» اسم المفعول والاقتضاء مصدر على 
معناه ويكون المعن: وأمّا القتضى فما م يعمل النص إلا بشرط تقدمه على النص؛ فإن 
ذلك المقتضى أمر اقتضاه النص بصحَّة ما تناوله؛ فصار هذا أي المقتضي مضافا إلى 
بواسطة الاقتضاء؛ فحینا یکون قوله: عع الاقتضاء» ونسخة 
"تقدمه" بالإضافة أولى من ا م" بالماضي» ویگزت ربا للمقتضي لا للحكم الثابت 


و عي الثابت بدلالة النص. وثانيهما أن يكون الاقتضاء ععنى المقتضي» 
با امہ ا 


وهو تعريف للحكم الثابت بالمقتضي لا للمقتضى. وقوله: 'تقدم" صيغة فعل ماض» 
والمعئ: وأما الحكم الثابت .مقتضى النص فما م يعمل النص فيه إلا بشرط تقدّم ذلك 
الشرط على النص» وهو المقعضى» فإن ذلك الشرط آمر اقتضاه النص لصححَة ما تناوله؛ 


فما م يعمل إخ: أي فشيء م يعمل النص أي م يُفد حكمًا إلا بشرط تقدم ذلك الشيء على على النص.(القس) 
فإن ذلك إم: SS‏ ههنا: إن 
هذا الكلام في هذا التوجيه أيضًا دليل لقوله: بشرط" فلا وجه لقخصیص الشارح سه کونه دلیلا لقوله 
المذ كور بالتوجيه الثاي؛ فلم يستقم قول الشارح بف جه فيما بعد "فحینعلٍ يكون" إ؟ قلت: بعد تعميق النظر يظهر 
أن في هذا التو جيه الأول لا يحتاج قول الصنف سلقد: "إ9 بشرط تقدمه بالإضافة"» كما هو متعين قي هذه الصورة 
إلى دليل؛ لأن اعرف حينعلٍ هو المقتضى اسم مفعول» وظاهر أن المقتضى يكون معقدَمًا لا محالة.(السدبلي) 

اقتضاه النص: أي اقتضاء يوحب تقدّم القتضى على النتص» فلا يرد أن اقتضاء النص لا يوجحب تَقَدَّم المقتضى» 
فلا يكون قول المصنف يفه: "فن ذلك أمرًا دليلا" مطابقا للمدعى؟(القم) بواسطة الاقعضاء: أي اقتضاء النص 
إياه.(القمر) فحينذٍ يكون إل: لما كان إشارة هذا قي قول المصنف به: "فصار هذا" إلى المقتضى بالفتح؛ فصار 
المع فصار هذا أي المقتضى بالفتح مضافا إلى النص المقتضي بالكسر بواسطة المقتضى بالفتح؛ فيلزم كون الشيء 
واسطة لنفسه؟ دفعه الشارح يه بأته حيتعلٍ يكون قول المصنف بف؛ المقتضى بالفتح .ععى الاقتضاء جحارًا. (القمر) 
بالإضافة: أي بإضافة لفظ التقدَم إلى الضّمير الحرور الراحع إلى "ما".(القس) أولى: بل الصواب كما لا يخفى. 
أن يكوت الاقتضاء: أي الاقتضاء الواقع في قول المصنف مصت: "وأمّا الثابت باقتضاء النص".(القمر) 

ععنى المقتضى: على صيغة اسم المفعول.(القم) وهو المقتضى: أي ذلك الشرط هو المقتضى اسم المفعول.(القمر) 
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بيان أقسام التقسيم الرابع 4۷ بيان اقتضاء النضص 
فصار هذا أي الحكم الذي نحن في تعريفه مضافا إل التص القتضي بواسطة القتضى؛ 
فان النص المقتضي دال على المقتضى» وهو دال على حكمه؛ فحينئذ يكون قوله: "فان 
ذلك أمر" دليلاً لقوله: "إلا بشرط تقدم" ويكون حمل قوله: "فما م يعمل النص" على 
قوله "وأمًا الثابت" بواسطة قوله: فصار هذاء وإلا فلا ارتباط بينهما. 

وعلامته أن يصح به المذكور ولا يلغى عند ظهوره بخلاف الحذوف. يعي أن علامة 
المقتضى أن لا يتغير المقتضي عند ظهوره كقوله: "إن أكلت فعبدي حر". فإذا قدّر 
القتضي بأن يقول: "إن أكلت طعامًا" لا يتير باقي الكلام عن ستته» في اللفظ والمعىء 
بخلاف المحذوف إذا قر انقطع الکلام عن سنته کما في قوله تعالی: فإواسنال القريةه؛ 


(پوسف:۸۲) 


فإذا قر لفظ "الأهل" ويقال: "واسأل أهل القرية" يتحرّل السؤال عن القرية إلى الأمل 


وهو: أي المقتضى اسم المفعول.(القمر) فحينئلٍ يكون إخ: أي فحين التوجيه الثاني يكون إخ. وفيه أن هذا 
التحصيص ليس تي محلّه؛ فإن قول المصنف بك: "فإن ذلك أمر اخ" على التوحيه الأول أيضًا دليل لشرط التقدم 
على ما مر مناء فافهم.(القمر) بواسطة قوله إخ: لأن النص ليس بعامل في الحكم الثابت بالمقتضى اسم المفعول 
إلا بواسطة.(القس) ارتباط: لأن الحكم التابت بالاقتضاء غير مدلول ما لا يعمل إلخ؛ فالمراد بالثايت هو الحكم. 
والمراد بقوله: "ما لا يعمل" هو المقتضى .(الحشي) 
بينهما: أي بين قوله: "فما لم يعمل" إل وقوله: "وأما الثابت إخ".(القمر) وعلامته إل: قال صاحب "الدائر": إن 
المحذوف لما دحل في تعريف المقنضى واشتبه الفرق بينهماء أزال المصنف بلقب الاشتباه وبين الفرق بينهما بقوله: 
"وعلامته إل أقول: إن امحذوف ليس داحلا في القتضى» وقد خرج من تعريفه بقوله: "إلا بشرط إخ" على ما 
قد مره فقول المصنف بك "وعلامته إل" ليس إلا لزيادة الإيضاح تأمّل.(القمر) 

المذكور: أي الكلام المذ كور وهو المقتضي.(القمر) أن لا يعغيّر المقتضي: على صيغة اسم الفاعل عند ظهوره أي 
المقتضى على صيغة اسم المفعول. وهذا إعاء إلى أن قول المصنف لله "لا يلغى" .عع لا يتغيّر» وضميره راحع 
إلى المذكورء والمراد به المقتضي اسم فاعل؛ فلا تصغ إلى قول من قال: إن قول المصنف يه: "ولا يلغى عند 
ظهوره" تفسير لقوله: "يصح به المذكور".(القمر) كما في قوله تعالى: أي حاكيًا عن قول إحوة يوسف لا 
ليعقوب اغلا حين أحذ يوسف علا بنيامين ورجوعهم بدونه إلى أبيهم.(القمر) 
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بيان أقسام التقسيم الرابع £۸ بيان اقتضاء النص 
ويتغيّر إعراب القرية من النصب إلى الجرّ. ولكن تنتقض القاعدتان بقوله تعالى: فقا اضرب 


بعَصًاك الجر فانفجرت مئه انا عَشْرةَ عينا فإنه إن قدّر قوله: "فضرب فانشق 
(البقر ئ )١‏ 
فانفجرت" لا يتغيّر الكلام الباقي بتقديره مع أنه حذوف. وبقوله: ا 
فإنه إن قدّر البيع ويقال: "بع عبدك عني وکن وكيلي بالإعناق "» فإنه يتغير الكلام حيتعلٍِ 
أي الذي هر مقتضى 
أنه مقتضی؛ لأنه يصير حينعذِ مأمورًا بإعتاق عبد الآمر» ويكون ة قبل N‏ 


عبد المأمور؛ وهذا قيل: إن الفرق بينهما أن المقتضى شرعي والحذوف لغوي وأماله. 
ا اي عقلي مثلا 
ويتغيّر إخ: لأنه قبل الظهور كان منصوبًا بالمفعولية وبعد الظهور صار جحرورًا بالإضافة.(القمر) 

القاعدتان: الأول أنه لا يقع التغيّر عند ظهور المقتضى. والثائية أنه يقع التعيّر عند ظهور الحذوف.(القمر) 
بقوله تعالى !ل: هذا نقض للقاعدة الثانية.(القمر) لا يتغيّر الكلام: قال أعظم العلماء أي مولانا عبد السلام 
الأعظمي له: إنه تعر الكلام ههنا؛ لأن الانفحار كان مرَبّا على الأمر بالضرب بالعصا قبل الظهور وصار مرّتبًا 
على الانشقاق بعد الظهور. وفيه أن مثل هذا التغيبر يتحقق في المقتضى أيضًا عند ظهوره» ألا ترى أن الإعتاق 
في المثال المشهور للمقتضى من الشرعيات أي قوله: "أعتق عبدك عني بألف" غير مرب على شيء» وبعد ظهور 
امقتضى إذا قيل: "بع عبدك عتي و كن وكيلي بالإعتاق" صار الإعتاق مرتبًا على البيع. كذا قيل» فافهم.(القمر) 
وبقوله: معطوف على قوله "بقوله تعالى إل" وهذا نقض للقاعدة الأولى.(القمر) وهذا: أي لأجل بطلان الفرق 
الذي ذكره الصف بحت بين المقتضى والمحذوف قيل: إن إ.(القمر) 

أن المقتضى ا اعلم أن كوا سن الأصرلين جعلوا و من المقتضى» وفسروا المقتضى مما يجعل غير 
المنطوق سا سا اطق غ ر علا أو لغ ويعضهم قا بان المحذوف مفهوم يغير إثباته 
المنطوق» والمقتضي مفهوم لا يغير إباته المنطوق إخ. قال ف "التلويح": في هذا الغرق بحث» فإن أريد بوجه 
الغرق بين الحذوف والمقتضى وحجود التغير وعدمه فلا تغير قي مثل قوله تعالى فضربوا فانفجرت» وقوله تعالی 
حكاية: "فأرسلون" يوسف ع أي أرسلوه فأتاه وقال له: يا يوسف» ومشل هذا كثير في الحذوف. وإن أريد أن 
عدم التغير لازم في المقتضى وليس بلازم في احذوف ل عير امحذوف الذي لا تغير فيه عن القتضى» كذا في 
"التلويح". وقال في بعض الحواشي: إن المقصود في احذوف المعاني القدة الي يفاد امن القدرات» وي المقتضى 
ا لمعاني الضرورية المطلقة. وقال: هذا عرف صحيح فيهما.(الستبلي) شرعي: أي ثابت شرعًا لا لغة.(القس 
لغوي: فن اتحذوف هو ما أسقط عن الكلام احتصارًا لدلالة الباقي عليه فكان ثابًا لخة.(القمر) 
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بيان أقسام التقسيم الرابع 4۹ بيان اقتضاء النصض 
وقيل: إن القتضي والقتضى كلاها يرادان في الاقتضاء جخلاف الحذوف؛ فإن المراد فيه 
الحذوف لا غير. وبالجحملة فامحذوف في حكم القدّر لا يخلو عن العبارة والإشارة 
والدلالة والاقتضاء ETE‏ 

الأمر بالتحرير للتكفير مقتض للملك ولم يذكره» والظاهر أن الأمر بالتحرير هو قوله 
تعالی: ال کر رقب فإنه مقتض للملك الغير الذكور» فكانه قال: 'فتحرير رقبة ممل وكة 


(As (النساء‎ 


لكم'؛ فإن إعتاق الح وعبد الغير لا يصح؟؛ فتحرير رقبة مقتض وعلوكة لكم مقتضى. وحكمه 


وهو املك تابت بالقتضى الذي هو تابت با لمقتضي»› وقيل: المراد به قوله: "أعتق عبدك 
ل بالأمر بالتحرير 

وقيل ع وقیل: إن النظم دال على المقتضى دلالة التزامية؟ ا النظم بدونه جخلاف الحذوف؛ 
فإن هناك لفظا مقدرا دالا على معنا ولیس التظم دا عليه» إلا أن ذلك اللفظ يفهم بالقرينة الدالة. وهذا المقدر 
كالملفوظ في العموم والخصوص وغيرها.(القمر) كلاها يرادان وخ كما في قوله: "أعتق عبدك عني بالف" 
يكون الإعتاق والتمليك مقصودين للآمر.(القمر) لا غير: أي لا اللصرح كما في قوله تعالى: لاسأ اقرب 
ريوسف:۲ ى فإ الراد في السوال هو الأهل دون القرية. ولقائل أن يقول: إن هذا ليس عامًا بحميع الموادء ألا ترى 
أن امحذوف قد يكون مراد مع المذكور» كما في قوله تعالى: لقنا اضرب بعَصَاك الْحَْر.(ابقرة: )٠٠‏ (القمر) 
وبا جملة إخ: دفع دحل مقر تقريره: أن انحذوف ًا حرج من المقتضى فقد وبحد قسم حامس سوى الأربعة 
الذكورة» وم يقل به أحد.(القمر) لا يخلو: أي قي الدلالة على العى.(القس) 

ولیس قسما إخ: فإن مرادنا باللفظ الال على المع في مورد القسمة اللفظ إمّا حقيقة أو تقديرً» ون 
لفظ تقديرًا.(القمر) قسمًا خارجًا إل: ليلزم كون الأقسام مسة» ومن ذهب إلى هذا فقد وهم وهنا باطلا؛ 
أن مرادنا باللفظ الدالٌ على امع في مورد القسمة الفط إمّا حقيقة وما تقدیرٌا» فکل ما هو محذوف وإن کان 
شی فرظ لک ایت له فاه في حكم الملفوظ فيكون اللّفظ المنطوق دالا على اللفظ المحذوف» ثم اللفظ دل 
امحذوف على معناه بأحد هذه الأقسام الأربع؛ فالدلالة المنقسمة علي الأربع دلالة اللفظ على المعئ أمَّا دلالة 
اللفظ على لفظ آخر؛ فليس من باب دلالة اللفظ على معئ» فافهم. هذا ملحص ما في "التوضيح". 

ولم يذ کره: أي م یذ کر الله تعالى الملك. [فتح الغفار ]۲٣۲‏ 

والظاهر !إخ: فان إيراد المثال من النصوص أولى.(القمر) مقتضى: قيل: إن کون اأُصل الصرفات من الإعناق 
وغيره» والأصل لا يثبت اقتضاء فتأمّل فيه.(القمر) أعتق عبدك: أي عن كقارة يي مثلا.(القس) 
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بيان أقسام التقسيم الرابع ۰ بيان اقتضاء النصض 
عي بألف"؛ فإنه يقعضي معن ابيع فكأنه قال: "بع عبدك عني وكن وكيلي بالإعتاق"» فلما 
ثبت البيع اقتضاء" فلا يشترط شرائط نفسه» فيستغي عن الإيجاب والقبول» ولا يجري فيه 
خيار الرؤية والعيب والشرطء بل يشترط فيه شرائط الإعتاق من كون الآمر مكلا هلا 
للإعتاق؛ فلا يصح من الصي وابحنون. وعلى هذا يقول أبو يوسف بله: لو قال: "أعتق 
عبدك عي" بغير ذكر "الألف" فإنه يقتضي البة كما أن الأول اقتضى البيع. ويستغني هذه 
افبة عن القبض كما استغن البيع عن الإيجاب والقبول» بل أولى؛ لأن القبض وا 
والقبول ركن» فلم احتمل الركن السقوط فالشرط أولى. ولكنا نقول: إن اماب والقبول ف 
البيع تما يحتمل السقوط كما في التعاطي» بخلاف القبض في البةء فإنه لا حتمل السقوط بجحال. 

والثابت منه كالثابت بدلالة النص إلا عند المعارضة»ء أي هما سواء في إيجاب الحكم 


فاته يقتضى إخ: إذ الأمر بالإعتاق يترتب على التمليك من الأمور بالبيع للآمر؛ إذ لا عتق فيما لا بملكه.(القمر) 
وكن وكيلي !إل: فإن أعتق المحاطب كان هذا الإعتاق من الآمر» ويتأدّى كفارته» ويكون الولاء له» ويجب 
الألفى عليه.(القمر) خيار الرؤية !خ: حيار الرؤية: حيار يثبت للمشتري لا للبائع إذا رأى مبيعًا م يره وقت 
الشراء. وخيار العيب: حيار يثبت بظهور العبب في البيع أو في الشمن. وخيار الشرط: حيار يثبت إلى ثلاثة أيام 
بالشرط وتراضي البائع والمشتري. والتفصيل في الفقه.(القم) 

فلا يصح: أي هذا الأمر من الصي والجنون؛ فإغما ليسا بأهلين للإعتاق.(القس) الصي: وأيضًا لا يصح من 
المأذون بالتجارة؛ لأنه ليس أهلاً للإعتاق وإن كان مكلفا.(امحشي) ويستغني هذه اهبة: أي الاقتضائية عن 
القبض» فلو أعتق المحاطب كان هذا الإعتاق من الآمر» ويتأدّى كفارته؛ فيكون الولاء له؛ لأته صار مالكًا بالمبة 
وإن م يقبض» هذا عند أبي يوسف بل وعند الإمام كه يكون هذا الإعتاق من الأمورء ولا يتأدى كفارة 
الآمر» ويكون الولاء للمأمور؛ فإنه ما ثبت ملك الآمر لعدم تحقق القبض وهو شرط اللك في البة.(القمر) 

بل أولى: أي بل المبة أولى من البيع.(القمر) كما في التعاطي: بأن يتفقا على الشمنء ثم يأحذ المشتري المحاع 
ويذهب برضا صاحبه من غير دفع الشمن» أو يدفع المشتري الثمن للبائع» ثم يذهب من غير تسليم المبيع؛ فالبيع 
لازم على الصحيح. وهذا فيما نه غير معلوم. أمّا الخبز واللحم فلا يحتاج فيه إلى بيان اللمن. كذا في "رد 
امحتار" والتعاطي هو التناول. كذا في "القاموس".(القمس أي هما: أي دلالة النص واقتضاء النص.(القمر) 
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بيان أقسام التقسيم الرابع 4۳١‏ بيان اقتضاء النضصض 
القطعى إلا أنه يرجح الدلالة على الاقتضاء عند المعارضة. 

مثاله: قوله عك لعائشة «ا: "حتيه ثم اقرصيه» ثي اغسليه بالماء"* فإه يدل باقتضاء 
النصٌ على أن لا يجوز غسل الحس بغير الماء من المائعات؛ لأنه لما أوحب العَسل بالماء 
فيقتضي صحته أن لا جوز بغير الما ولكتّه بعينه يدل بدلالة النص على آله جوز غسله 
بالمائعات» وذلك؛ لأن العئ الأحوذ منه الذي يعرفه كل أحد هو التطهيرء وذلك محصل 
هما جيعًاء ألا ترى أن من ألقى الثوب النجس لا يؤاحذ باستعمال الاء فيه؛ لأن 


لي الماء 


المقصود وهو إزالة النجحاسة ا غل کل فتر جحت الدلالة على الاقتضاء. 


يترجَح الدلالة إل: للبوت الدلالة با معن لغة فكان ثابنًا من كل وجه. والقتضى إتما يثبت به شرعًا للحاجة إلى إثبات 
الحکم؛ فكان ضروريًاء فصار ثابتًا من وجه دون وجه» كذا قيل. ولْمّا كانت الإشارة مرجحة على الدلالة؛ فصارت 
مرحَحة على الاقتضاء أيضًاء كذا قالوا. وفيه: أن القتضى يتوقف عليه مدلول النظم فببطلانه يبطل مدلول النظم» 
بخلاف الثابت بالإشارة فاته ببطلانه لا بيبطل مدلول النظم؛ فصار الثابت بالاقنتضاء أولى من الثابت بالإشارة.(القمر) 

مثاله: أي مثال التعارض بين الدلالة والاقتضاء مع ترحيح الدلالة.(القمر) حتيه إخ: روى الترمذي عن أسماء 
ابنة أبي بكر الصديق ّف أن امرأة سألت الي عن الثوب يصيبه الدّم من الحيضة؟ فقال رسول الله ك: 
حتيه» ثم اقرصيه بالاء ثم رُشيه» وصلي فيه. "والحت: الحك"» حتيه أي حكيه. والقرص "الدّلك بأطراف 
الأصابع والأظفار مع صب الماء عليه حى ذهب أثره". وقال الخطابي: أصل القرص أن تقبض أصبعين على 
الشيء ثم تغمزه غمرا حيدًا. ورشيه أي صي عليه الماء. بالماء: لأنه لو حاز بغير الماء لاكتفى بقوله: "فاغسليه" 
ولا حاجة إلى قوله: "بالاء" بل يكون حشوا.(احشي) هما: أي بالماء وبغيره من المائعات.(القمر) 

“غريب ذا اللفظ. كذا قال الزيلمي في شرح "اهداية". [إشراق الأبصار: ]١ ٤‏ 

وأحرج البخاري قي ' 'صحيحه" رقم: ۳۰۱ باب عسل دم اغيض؛ عن آماء بنت أي بكر ب أنها قالت: 
سألت امرأة رسول الله ب فقالت يا رسول اللهء أرأيت إحدانا إذا أصاب ثوها الدم من الحيضة كيف تصنع؟ 
فقال رسول الله ل إذا أصاب ثوب إحداكنْ الم من الحيضة فلتقرصه» ثم لتنضحه .عاء» ثم لتصلي فيه. وأحرج 

الترمذي رقم: ۸ باب ما جاء في غسل دم الحيض من الثوب» عن أسماء بنت أبي بكر ا أن إمرأة سألت 
البي #4 عن الثوب يصيبه الدم من الحيضة؟ فقال رسول الله 4: حتيه ثم اقرصيه بالماء» ثم رشيه» وصلي فيه. 
قال الترمذي: حدیث حسن صحیح. 
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بيان أقسام التقسيم الرابع 4۲ بيان اقعضاء النص 
وما قيل: من أن مثاله م يوجد في النصوص فإنما هو من قلة التنبم. 

ولا عموم له عندنا؛ لأن العموم والخصوص من عوارض الألفاظ والمقتضى معن 
لا لفظء وعند الشافعي سل يجري فيه العموم والخصوص؛ لأنه عنده كانحذوف الذي 
يقدر. وهذا صل کبیر محتلف بیننا وبینه يتفرع عليه کثیر من الأحكام. ولا يقال: إن 


آي ي العبا 


قوله: أأعتق عبيدك عى ' يقتضي البيع وهو عام للعبيد كلهم؟ لأنا نقول: إنه في معنی ' بع 
عبيدك عن ثم كن وكيلي بإعتاقهم"» فالعبيد مذ كور صريح في العبارة؛ وهذا يكون عاما. 
حق إذا قال: "إن كلت فعبدي حر ونو ی طعامًا ما دون طعام ااا وو 


وما قيل !لخ: قال في "الدائر": ومشال التعارض بين الثابت بالاقتضاء والثابت بالدلالة م أجده.(القمر) 

ولا عموم له إخ: أي ليس للمقتضى اسم الفعول عموم يكون ني الألفاظ العامة حي يجري فروع العموم من 
التحصيص والاستشناء بأن يعتبر المقتضى عاماء ثم حصص بالمحصص أو يستثى منه؛ لأن المقتضى يعتير لتصحيح 
مدلول الكلام فلا يزيد ولا ينتقص بل يعتبر بقدر الضرورة.(القمر) 

لأن العموم إخ: ولأن الضرورة ترتفع بإثبات فرد فلا دلالة على إثبات ما وراه فيبقى على عدمه الأصلي 
بمنزلة الملسكوت عنه. ومعن العموم المنفي في المقتضى» أنه إذا كان تحته أفراد يجب إثبات جميعها طم» ونسب 
القول بعموم المقتضى إلى الشافعي يش» قال في "التلوي" و"الفحقيق": : ان لا عموم له عنده أيضًا ععن أنه 
لا يصح تقدير الحميع» »> بل يقدّر واحد بدلیل. قعند الشافعي بق بلقه: يجوز نية طعام دون طعام في قوله: "إن أكلت 
فعبدي حر" تخصيصا للعام أعيٰ النكرة الواقعة في سياق الشرط؛ لأن المع لا آكل طعامًاء وعند أي حنيفة يلف 
لا بجوز؛ لأنه ليس بعام فلا يقيل التحصيص. ولا حلاف في شول الحكم وشيوعه لكل طعا بل الشيوع عند 
أي حنيفة بث أ وكد» لكنه مبيّ على وجود الحلوف عليه تي كل صورة لا على عموم المقتضى.(السنبلي) 

لأن العموم والخصوص !ل: أشار الشارح به بزيادة لفظ الخصوص إلى أن الخلاف بيننا وبين الشافعي به 
تي جريان الخصوص ف القضى كاخلاف بيتا وبيتهم في جريان العموم» فحن لا قول جريامما فيه وعو يقول 
بجريانمما فيه. وم يتعرّض المصنف ب لذلك؛ لأن ذلك مي على هذاء فإن الخصوص فرع العموم؛ إذ هو قصر 
العام على بعض مسمياته بدليل مستقل موصول. لا لفظ: أي لا حقيقة ولا تقديرا.(القمر) 

في معنى: وإنما المقتضى هو البيع دون العبيد.(امحشي) حتى إذا قال إخ: تفريع لمسألة فرعية حلافية على أصل 
کل علا وهو عموم المقتضى عند الشافعي يلك وعدمه عندنا.(القس) 
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بيان أقسام التقسيم الرابع f‏ يبان اقتضاء النصض 
لا يصق عندنا لا ديانة ولا قضاء؛ لأن طعامًا إنما ينشاً من اقتضاء الأكل؛ لأنه لا يكون 
بدون المأكول؛ فلا يكون عامّاء فلا يقبل التخصيص. وأما حنثه بكل طعام؛ فإنما 
هو لوجود ماهية الأكلء لا لأن الطعام عام. وإن قال: "إن أكلت طعامًاء أولا اكل 
أكلا" يحنث بكل طعام ويصدق في نية التخصيص؛ لأنه ملفوظ حينعني ولكن إيراد هذا 
الثال على قول من يشترط في المقتضى أن يكون شرعيًا مشكل؛ لأنه عقليّء والأولى أن 
يقال: إن المقتضى ما يكون شرعيًا أو عقايًاء والحذوف ما يكون لغويًا. 

وكذا إذا قال: أنت طالق أو طلقتك" ونوی ثلاناء لا يصح تفريع آخحر على عدم کون 
القتضى عامًا؛ وذلك لأن قوله: "أنت طالق أو طلقتك" خبر» وهو لا يصح إلا أن يسبق 


لا يصدق عندنا إخ: وعند الشافعي مله يصدَّق ديانة» فإن الطعام عام لكونه نكرة في سياق الشرطء وهو في 
المع في سياق النفي؛ فإن المعين لا آكل طعامًاء ومقدّر في نظم الكلام والقدر كاللفوظ م فيصح التخصيص أيضًا 
بارادة بعض المأ كو لات لكتّه لما كانت هذه الإرادة حلاف الظاهر؛ إذ الظاهر هو العموم فلا يصدّق قضاءً.(القمسر) 
من اقتضاء الأكل إخ: أي بقصد المتكلّم ولحاظه ولا بتقديره في نظم الكلام.(القمر) 
فلا يقبل التخصيص: أي ببعض المأكولات؛ فإن التخحصيص فرع الإرادةء ولا إرادة ههنا.(القر) 
وما حن إخ: دفع دحل مقر تقريره: أنه لو لم يكن المقتضى أي الطعام عامًا فلم قلتم بلزوم الحنٹ بکل طعام؟(القس) 
لوجود ماهية الأكل: ألا ترى أنه لو تصور الأكل بدون الطعام بحصل الحنث أيضًا.(القمر) 
في نية التخصيص: أي ببعض العام والأكل.(القمر) مشكل إخ: وتوحيه رفع الإشكال أن الصَحة الشرعية 
موقوفة على الصحة العقاية وهي على المقتضى؛ فيكون صحَة الحلف على الأكل شرعا موقوفة على اعثيار 
المأكول .(السنبلي) أنه عقلي: فإن افتقار الأكل إلى الطعام يعرفه من لا يعرف الشرع أيضًاء وقد يجاب عن 
الإشكال بأن العقل ححّة من الحجج الشرعية» فالثابت بالعقل أيضًا شرعي؛ فیصح إيراد هذا الثال» فتامّل» وبأن 
المنطوق حرمة الأكل وهي لا تنحقق شرعًا بدون حرمة فرد من آفراد العام فيتحعق الاقتضاء شرعا. (القمر) 
ما ا یکون شرعيًا أو عقليا إخ: أي يعتير ضرورة تصحيح الكلام شرعًا أو عقلا.(القس) 

خبر: أي تكون المرأة طالقة وتطليق الزوج إياها. والحاصل آنا نقول بخبرية هذا القول وأمثاله من صيغ العقود 
والفسوخ كبعت وأعتقت وغيرهاء وعدم طريان النقل عليها فلاب من أن يقدر المقتضى امحكي عنه» حى يكون 
هذه الصيغ إحبارًا عنه. ووافقنا الالكية والحنابلةء وأمّا الشافعية فقالوا: إن هذه الصيع كانت في الأصل إحبارًا ثم = 
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بيان أقسام التقسيم الرابع a:‏ بيان اقتضاء النص 


ا الطلاق السابق 


فلضرورة 5 e‏ وصدقه» قدرنا أن الزوج قد طلقها قبل ذلك وهنا إحبار منه» 
فكأته قال ف الأوّل: "أنت طالق» لأني طلقتك قبل هذا". والطلاق المفهوم بحسب اللغة في 
ضمن قوله: "أنت طالق" هو الطلاق الذي هو وصف للرأة لا التطليق الذي هو فعل 
اأزرو ج» فلا يكون هذا إا اقتضاء فلا تصح فيه نية الثلاث والائنين. وأمّا قوله: "طلقتك" 
فهو وإن كان دالا على التطليق الذي هو فعل فعل التکلّم لکته دال علی مصدر ماض لا على 


أي لعة لا اقتضاء 


مصدر حادث ق الحال. فالصار لا بث ِت إلا اقتضاءُ من الشر ع؛ فلم تصح فيه نية 


انين والثلاث. وقال الشافعي سل a‏ أو الاثنين؛ لأنه يدل على الطلاق؛ 


= نقلت شرعًا إلى الإنشالية؛ فيتحقّق ها العقود والفسوخ ولا حكي عنه ها؛ فليس ههنا اقتضاء أصلا كذا قال 
بحر العلوم مولانا عبد العلي بكه. وأمَّا ما وقع في كلام الحنفية من أن هذه الصيغ إتشاءات شرعًا فليس معناه أتها 
نقلت من الخبرية إلى الإنشائية في الشرع» بل معناه أن صحَّة مدلولات هذه الألفاظ الخبرية تتوقف على ثبوت هذه 
الأمور من جهة انكل فلتصحيح هذه الصيغ يعتبر الشارع هذه الأمور من جهة انكلم بطريق الاقتضاء؛ فهذه 
الأمور لما لم تكن ثابتة وقد ثبت لتصحيح هذه الصيغ ”ميت هذه الصيخ إئشاءات هذه الأمورء فتأمّل. 

والطّلاق المفهوم إ: دفع دحل مقدرء تقريره: أن الطلاق مصدر الطالقء فالطالق يدل عليه لغة لا اقتضاء.(القمر) 
فلا يكون هذا: أي ثبوت التطليق من الزوج إلا اقتضاءء فإن اتصاف المرأة بالطلاق يتوقف شرعًا على تطليق 
الروج إياها.(القس) فلا تصح إلخ: فان التطليق الواحد يكفي لتصحيح الكلام والزائد فضل فلا يعتير في 
القتضى. وقال بحر العلوم مولانا عبد العلي به: إي لا أفهمه؛ لأن القائل لمّا نوى الطلقات الثلاث فصار هذا 
القول حبرا عن إيقا ع الطلقات الثلاث فلتصيح هذا القول لاب أن يعتبر الطلقات الثلاث» فكأنه أوقع الطلقات 
الثلاث أولاء وعقد القلب ما ثم حكي عنها ذا القول. 1 

وأمّا قوله طلّقتك إخ: دفع سوال تقريره: أن المفهوم من الطلاق التعليق الذي هو فعل الزوج؛ لأن قوله: 
"طلقتلك" هناك مقَدّر؛ فلا حاجة إلى الاقتضاء؛ لأن الدلالة عليه من حيث اللغة لا من حيث الشر ع؟ فأجاب بأنه 
لا يستقيم؛ لان قوله: "طلقتك" وإن دل على المصدر أي التطليق لكنه ماض ولا يكفي؛ فإن الضروري ههنا 
الصدر الحادث وهو لا يثبت إلا اقتضاءٌ من الشرع» فافهم.(السنبلي) إل اقتضاء: لملا يلغو هذا الكلام. رالقمر) 
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بيان أقسام التقسيم الراب 40 بيان اقتضاء النص 
فتعمل نيته فيه بخلاف قوله: "طلقي نفسك وأنت بائن" على احتلاف التخريج يعن 


تخريج "طلقي نفسك" في صحة القلاث على حدة وتخريج انت باد ئن" فيها على حدة. س 

ت صحة نية القلاث 

تخريج 'طلقي نفسك" فهو أنه أمر يدل على المصدر لغة وهو لفظ فرد يقع على الواحدي 
أي لا اقتضاء آي المصدر 


ويحتمل الثلاث عند النية فهو ليس .مقتضى حتى ‏ يجر فيه العموم وأمًا تخريج "انت بائ" 
فهو أن البينونة نوعان: غليظة وخفيفةء فإذا نوى الغليظة وهو الثلاث فقد نوى أحد 


محتمليه فتصح ولا يكون هذا من العموم في شي ولا يتصرّر مثل هذا في "طلقي 
نفساك"؛ لأن الطلاق إنما يشتمل على الأفراد من الواحد والائنين والثلاثةء لا على نوعي 


في صحة الغلاث: أي في صحة نية الثلاث.(القس) أمر: أي للتفويض وليس بخبر. ويحتمل إل فن الثلاث 
كل ابحنس فهو واحد حكمي.(القمر) حقى م جر فيه العموم إخ: تفريع على النفي» أي لو كان هذا مقتضئ 
م جر فيه العموم» بل الدلالة فيه على المصدر لغةء فيجري فيه العموم.(الستبلي) 

وأمّا تخريج إخ: هذا دفع دحل مقدرء تقريره: أنكم قلتم: إن المصدر الذي يثبت من المتكلم إنشاء أمر شرعي 
لا لغوي» فيكون ثابنًا اقتضاءً؛ فلا تصلح فيه نية الثلاث؛ فكذلك ثبوت البينونة من المعكلم بقوله: "نت بائن" أمر 
شرعي أيضًا؛ فينبغي أن لا تصح فيه نية الفلاث أيضًا؟ وخلاصة الرد: إا سلمنا أن البينونة ثابتة بطريق الاقتضايء 
كن البيئونة من حيث هي مشت ر كة بين النفيفة -وهي الي بعكن رفعها- والغليظة هي الي لا بعكن رفعهاء وهي 
الثلاث؛ إذ هي جنس بالنسبة إليهما ونية أحد امحتملين صحيحة قي القتضى» وكذلك نية أحد النوعين.(السنبلي) 
فهو أن البينونة إخ: يعن أن قوله: "نت بائن" حبر عن البينونة؛ فلاب له من امحکي عنه سابقاء فإذا نوى البينونة 
الغليظة وتتوقف على الطلقات الثلاث كان هذا الكلام حبرا وحكاية عنها؛ فيقع الطلقات الثلاث.(القمر) 
نوعان: هذا إذا كان لفظ البينونة موضوعًا لمعن العام الذي هو الحنس» وما إذا كان لفظ البينونة موضوعًا لكل 
من البينونتين على حدة كان مشت ركاء فعلى كل تقدير ليس نية ابينونة الغليظة من قبيل عموم المقتضى» بل هو من 
قبيل تعيّن أحد نوعي الحنس أو أحد معئ المشترك وهذا حائز.(القمر) غليظة: وهر ما لا بعكن رفعه.(القمر) 
وخفيفة: وهو ما حكن رفعه.(القسر) مثل هذا: أي مثل هذا التخريج الذي في "أنت بائن'.(القمر) 

إلما يشتمل إخ: أي لا احتلاف قي الطلاق إلا بالعدد.رالقر) لا على نوعي إخ: فته لا بعکن أن يقال: إن الطلاق 
نوع علی ما یعکن رفعه وعلی ما لا یکن رفعه؛ فان الطلاق لا یعکن رفعه صلا کذا في "التوضيح". وههنا بحث؛ فإله 
يعكن تنويع الطلاق إلى ما يوحب الخفة وإلى ما يوحب الغلظء وحيثلٍ يعكن إرادة أحد نوعي الحنس» فتأمّل.(القس) 
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بيان أقسام التقسيم الرابع ۳٦‏ فصل في ذكر الوجوه الفاسدة 
الغليظة والخفيفة وقيل: معن قوله: "على احتلاف التخريجح" أن E‏ 
وتخريج الشافعي سه على حدة. فعخريجنا هو ما بيّناء وتخريج الشافعي بذ ه: هو ان کل 
ذلك مقتضى» وجري فيه العموم؛ فتصح فيه نية الثلاث. 

نم م لما كانت تمسّكات أب حنيفة يه منحصرة قي الأربع أعيْ العبارة والإشارة 


والدلالة والاقتضاء» وكان من سواه من العلماء يتمسّكون بوحوه أخحر أيضًا سوى 
هله ورد اللصنف ميك فصلا بعد ذلك لتحقيقها و بيان فسادهاء فقال: 


أي الأربعة الوحوه الأخر 

[فصل في ذكر الوجوه الفاسدة] 
الوجوه الفاسدة» أي الحكم على العلَّم يدل على نفيه عن غيره عند البعض. والمراد 
بالعلّم ههنا: هو اللفظ الدال على الذات دون الصفة سواء كان علَّمًا أو اسم جنس› 
وبالبعض هو بعض الأأشعرية والخنابلة. ویسمی هذا مفهوم a‏ عندهم. والأصل 

أي التنصيص على 

فيه أن ما ي اللفظ إمّا أن اللفظل وهو المنطوق أولاء وهو | 
فيه آن ما يفهم من يفهم من صريح اللفظ» وهو هو انطو ولاء وهو المفهوم. 
فتخريجا: أي في صحَة نية الثلاث في "طلقي تفسك وأنت بائن".(القم) يدل: أي لغة أو عرفا شاعا على احتلاف 
القرلين.(القمس) عند البعض: أي إلذين لا اعتداد هم.(القمر) یدل على نفيه: فيه إعاء إلى أن المراد من قول الصنف في 
صوص في قول المصنف بق "على الخصوص" نفي الحكم عن الغير» وليس المراد منه الوضع لمعن واحد كما هو 
معتبر قي تعريف الخاص على ما مُر؛ لأنه ليس مما نحن بصدده ههنا. (القم) والمراد بالعلم ا هذا دفع دحل 
مقدر» وتقريره: أن المراد بالعلْم هو الذي يعتبر عند النحوين فلا يصح تشيله بالماء» لأن لاء في هذه العبارة ليست 
بعلم كما هو ظاهر؟ فأراد الشارح ب اواب هذا الكلام بأن المراد بالعلم ههنا هو اللفظ الدال إل وهو صادق 
على لفظ الماء أيضًا وإن كان اسم جنس.(السنبلي) أو اسم جنس: كالاء في الحديث الآتي في المعن.رالقمر) 
والنابلة: معطوف على الأشعرية.(القس) إمّا أن يفهم إل: يدل عليه اللفظ في محل النطق.(القمر) 
وهو المنطوق: وقسموا المنطوق إلى صريح وهو المدلول مطابقة أو تضمتًاء وغير صريح وهو المدلول الترامًا.(القس) 
أولا: أي لا يفهم من صريح اللفظء يل يدل اللفظ عليه لا في محل النطق. (القمر) 
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بيان أقسام التقسيم الرابع 4¥ فصل في ذكر الوجوه الفاسدة 
والمفهوم نوعان: مفهوم موافقة: وهو أن يفهم من اللفظ حال المسكوت عنه على وفق 
النطوق. . ومفهوم عنالفة: وهو ان يفهم منه حاله حلاف ما فهم من المنطوق» وهو إن فهم 
من اسم العم سمي مفهوم اللقب» وإن فهم من الشرط أو الوصف ّي مفهوم الشرط أو 
الوصف على ما سيأتي» ولکهم اشترطوا ان ۹ تظهر أولوية السكرت ا مساواته 


ي بعض الاشعر ية واخنابلة 


للمنطوق»› ولا خوج مرج العادة» ولا يکون لسۇال أو اد ولا لکشضف او ماح 


أي قضية وواقعة 


أو ذم ولا ي يفيد فائدة أخرى» فحينئلٍ يتعين النفي عمّا عداه كقوله علكل: الماء من الماء“ 


وهو أن يفهم من اللفظ إل: بسبب الناط المفهوم لغة» وهذا الفهم هر الذي "يناه دلالة النص.(القس) 

على وفق المنطوق: أي في الإبات والنفي.(القمر) وإن فهم إخ: وإن فهم من اسم العدد مي مفهوم العددء 
وهو نفي الحكم الثابت لعدد معين عمًا زاد عليه وإن فهم من الغاية سمي مفهوم الغاية وهو نفي الحكم عمَّا عدا 
الغايةء وإن فهم من تقديم ما حقه التاحير كتقديم الفعول على الفعل ّي مفهوم الحصر. (القمر) 

ولكتهم: أي الأشعريّة اشترطواء أي في مفهوم المحالفة أن لا تظهر إل فإته لو كان المسكوت عنه مساويًا للمنطوق 
أو أولى منه فحينئٍ يكون حاله على وفق المنطوق بدلالة النص أو بالقياس لا على خحلافه كحرمة الضرب» فإته أولى 
بالنسبة إلى حرمة التأفيف» وكثبوت الرحم في الزاني بدلالة تص ورد في ماعز ضه كذا قال العلي القاري بش (القمر) 
ولا يرج ak‏ أي لا بخرج الكلام خر العادة؛ فإنه لو حرج مخرج العادة كما في قوله تعالى: لوربائشكم اللاي 
في حُحْو ركم (لنساء:٣٠)‏ فإن العادة أن الربائب تكون لي حجر الروج فحينئذ هذا القيد ليس لإخراج ما عداه من 
حكم المنطوق.رالقمر) ولا يكون إل: فإنه لو كان الكلام جوابا لسوال أو لوقوع حادثة كما إذا سل عن 
وجوب الركاة في الحلي مثلا؟ فأحاب عن السؤال» أو قال بناء على وقوع الخادثة إن في الحليّ زكاة فليس الغرض 
منه إحراج ما عداه. ولا لكشف إل: فإنه لو كان التتصيص باسم العلّم للكشف والإيضاح أو للمدح أو للدم 
كما في الألقاب الصاحة للمدح والذمٌ فحيتاٍ لا يكون ل لنفي الحكم عمًا عداه.(القمر) أو مدح إخ: [كقوله تعالى: 
إن الأبرَار في تیم (لانفطار:۲) أو ذم م کقوله تعالی: إن الفجار ِي جيم (الانفطار: [as:‏ 

فائدة أخرى: كالتلذذ بذكر اسم العلم.(القس) فحينئٍ: أي حين تحقق هذه الشرائط .القس 

*أحرحه مسلم في "صحيحه" رقم: ۳4۳ باب إلما الماء من الماءء وأبو داود رقم: ۲1۷ باب قي الإكسالء 
وأحمد في "مسنده" رقم: ۱۱۲١١‏ عن أبي سعيد الخدري خف والنسائي رقم: ۱۹۹ باب الذي يحتلم ولا برى 
الماءء والترمذي رقم: ١٠١١ء‏ باب ما جاء أن الماء من الماءء وابن ماحه رقم: 0۷٠1ء‏ باب الماء من الما وأحمد في 
"مسنده" رقم ۲۳۹۲۲ عن أي أيوب ضچه. 
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بيان أقسام التقسيم الرابع 4T۸‏ فصل في ذكر الوجوه الفاسدة 
فالماء الأول الغسل والماء الثان الي. 

ولا كان معناه الغسل من الي فهم الأنصار عدم وجحوب الاغتسال بالإكسال لعدم الما 
وهو إخراج الذكر قبل الإتزال» وهم كانوا أهل اللسانء فلو لم يدل على النفي عم 
عداه لا فهموا ذلك. 

وعندنا لا يدل عليه أي على النفي عمًا عداه؛ وإلا يلزم الكفر والكذب في قوله: محمد 
رسول الله کب لأنه يلزم أن لا يكون غير محمد #5 رسولاً وذلك كفر وكذب. 

سواء كان مقرونًا بالعدد أو م يكن» هو الصحيح. فيه رد على من فرق بينهما وقال: إن كان 


أي التنصيص باسم العلم 
مقرو تًا بالعدد» نحو قوله علا: "نمس من الفواسق يقتلن قي الحل والحرم: الحداءةء والفأرة 


الغسل: أو ما يقوم مقامه كالتيمم عند عدم القدرة على استعمال الماء. (القمر) 

فهم الأنصار: أي أنصار البي كك وهم أهل المدينة عرفاء فإم الذين آووا ونصروا.(القس 

إخراج الذكر إل: أقول: لا دحل للإخراج في الإكسال» بل هو الإيلاج من غير إنرال» على ما في "التحقيق". 

وي الصراح: "أكسل الرحل قي الحماع" إذا خالط أهله ولم بترل.(القمر) 

على النفي عما عداه إل: ففي هذا الكلام دلالة على عدم وحوب الغسل بالإكسال بطريق مفهوم المحالفة؛ لأن 

شرائطه وهو عدم ظهور أولوية المسكوت عنه وعدم حرو جه مخرج العادة» وعدم كونه للسؤال وغيرها الي د كرت 

في الكتاب ومرّت أمثاتها تم في حاشية "قمر الأقمار" موجودة فافهم .(الستبلي) 

لا یدل إخ: لان اسم العلٔم لا صار محکومًا عليه صار رکا من الکلام. وذکره من الضروریات فليس ذکره 
لنفي الحكم عمّا عداه.(القم) في قوله محمد رسول الله إخ: وكذلك يلرم الكذب في قول القائل: "زيد 

موجود"؛ لته یلزم آن لا یکون غير زید موجودًاء وهو کما تری باطل» بل كفر لوجود الباري تعالی.(القس) 

لأنه يلزم إخ: أقول للخصم: أن بنع هذا اللزوم ويقول: إن التصديق برسالة عمد ## والتصديق ما جاء به 

تصديق برسالة الرسل الآحرين» فإن من ججملة ما جحاء به رسالة غيره من الرسل علي فرسالة سائر الرسل ك 

منطوق قوله: "محمد رسول الله" أو مفهوم موافقة.(القمر) و كذب: لعدم مطابقته للواقع.(القس) 

على من فرق بينهما: أي بين المقرون بالعدد وغير المقرون به» وهو بعض الشافعية والطحاوي من الحنفيّة.(القس) 
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بيان أقسام التقسيم الرابع 4۳4 فصل في ذكر الوجوه الفاسدة 
والكب القرن وة ,الوب فغ عل على النفي عمًا عداه ألبتةء وإلا لبطل 
فائدة العدد. وعندنا وحه التحصيص به زيادة اهتمامه والاعتناء بشأنه ونو ذلك» ولكن 


ا ر با 


فی المتأحرون با ق الروايات E‏ على النفي عط عداه دون الحاطبات کما قال 
صاحب "المداية": إن قوله في الكتاب: "حاز الوضوء من الحانب الآحر" إشارة إلى أنه 


يتنجس موضع الوقو ع» ومثل هذا في کتابه كثرر. وما یوشمه کلامهم من النفي عما عداه في 
بعض الاستدلالات» فكل ذلك مۇول بتأويلات» فتنبه له. 
لأن النص م يتداوله فكيف يوحب نفيًا أو إثباًاء أي لا يدل على المسكوت عنه صلا 


ولكن أفتى إل: لا قال المصنف به سابقا: إن التنصيص باسم العلّم لا يدل على النفي عمّا عداه» فتوهّم أن 
هذه قاعدة عامة قي الروايات الفقهية المخاطبات أي النصوص الشرعية» فدفعه الشارح ك بقوله: ولكن أف 
المتاحرون بأنه قي الروايات يدل على التي إ. وقال أعظم العلماء مولانا عبد السلام الأعظمي بفه: ونحن لا ندري 
الفرق بين الروايات وغيرها؛ لأّه إن سلّم الدلالة على نفي ما عداه فيطرد» وإلا فلا يوجد أصلاء بل الحق أن 
فهم النفي في الروايات بقرينة حارجية من الأصل أو السكوت في موضع البيان.(القمر) 

کما قال: مٹال روایات تدل على النفي عمّا عداه. (امحشي) إن قوله في الكتاب !ج قال صاحب الکتاب: 
والغدير العظيم الذي لا يتحرّك د أحد طرفيه بتحريك طرفه الآحر إذا وقعت بحاسة قي أحد حانييه جاز الوضوء 
من اللحانب الآحر. (القمر) في الكتاب: إذا وقع انجس في جانبه.(امحشي) لم يتناوله: أي غير المنصوص قيل: إن 
كان المراد بعدم تناول النص للمسكوت عدم كون المسكوت منطوقا فهو مسلّم» لكتّه لا يفيد؛ لأن الخصم 
قول بنفي حکم المنطوق عن المسكوت بطريق مفهوم الخالفة» وإن كان المراد به عدم دلالة النص على 
اللسكوت بوجو مّاء كما أشار الشارح بل بقوله: أي لا يدل إل فهو منوع؛ فإن الخصم يقول: إن النص يدل 
على المسكوت بمفهوم المخالفةء تأمّل.(القمر) فكيف إل: استفهام إنكاري أي لا يوجب الحكم إخ.(القمر) 
“أحرجه البخاري ني "صحيحه" رقم: ٠۳۱۳١‏ باب مس من الدواب فواسق يقتلن تي الحرم» ومسلم رقم: 
٣. ۸‏ باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم» والنسائي رقم: ۲۸۸۱ باب ما يقتل في 
الحرم من الدواب» والترمذي رقم: ۸۳۷ باب ما يقتل الحرم من الدواب» وابن ماحه رقم: ۳۰۸۷ء باب ما 
يقتل الحرم عن عائشة ان عن البي ك قال: مس فواسق يقتلن في الحل والحرم الحية والغراب الأبقع والفارة 
والكلب العقور والحدأة. وأحرج ابو داود رقم: ۷٤1۸ء‏ باب ما يقتل الحرم من الدواب عن ابي هريرة ان 
رسول الله 5 قال: مس قتلهنَ حلال في الحرم: الحيّة» والعقرب والحداأةء والفأرةء والكلب العَقور. 
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بيان أقسام التقسيم الرابع f٤١‏ فصل في ذكر الوجوه الفاسدة 
فكيف يوحب الحكم من حيث النفي والإلبات» فإذا قلت: "جاء ني زيد" فقد سكت 
عن عمرو؛ فلا یدل على نفيه وإثباته. وفائدة التحصيص أن يتأمّل المستنبطون فيه؛ 
e e E‏ 


أي ر 


e‏ من الأنصار ۳ عدم وحوب اتل بالإكسال» إنما کان بحرف اللام الذي هر هو 
للاستغراق عند عدم دلالة العهد؛ فيكون العئ أن جيع أفراد الغسل من المني» ان 
التنصيص بالشيء يدل على النفي عمًا عداه. ویرد علینا حینئلي أن الحديث قد دل على عدم 
وحوب الغسل بالإكسال» سواء كان باللام أو بالتعصيص,» فمن أين قاتم بوجوب الغسل 
بالإإكسال؟ فأجاب وقال: وعندنا هو كذلك فيما يتعلق بعين لاء غير أن الماء يثبت مرَة 


عياًا وطورًا دلالةء يعي أن عندنا الحصر أيضًا ثابت في الغسل الذي تعلق باي أي جميع 


من حيث النفي !خ: لاء إل أن قول المصنف ب سق نيا أو إثبأًا ييز عن الحكم.(القس فلا يدل إخ: : فيه أن 
الخصم القائل .عفهوم اللقب 4 يسه بل ل إن هذا الكلام یدل على على النفي عمَّا عداه .لقص 
وفائدة إل: دفع دحل مقدّر» تقريره: آنه لولا الدلالة على النفي عا عداه فاي فائدة في التخصيص؟(القمر) 
عن استدلاهم: أي عن استدلال القائلين .عفهوم اللقب.(القمس) حينئنِ : أي حين ثبت أن جميع أفراد غسل الحنابة 
من الي. ودل الحديث على عدم وجحوب الغسل بالإكسال إلخ.(السنبلي) إن الحديث: أي قوله اخة: "الماء من 
الماء".(القمر) سواء كان باللام: كما قلتم: يها الحنفية.(القمر) أو بالتنصيص: كما قال القائلون عفهوم اللقب. 
فأاجاب إل: أقول: هذا احواب بعد تسليم ن الحديث المذكور باقي على حاله» إلا فابعواب الحقّ من الإيراد 
الوارد علينا أن الحديث المذكور منسوخ» صرح به حي الستة» وروی بو داود عن اي بن کعب نڳ آن الفتيا الي 
كانوا يفتون أن لاء من لاء كانت رخصة رححصها رسول الله 5ل في بدء الإسلام : ثم أمر بالاغتسال بعد.(القمر) 
أي هيع لا كان الظاهر من قول المصنف باه فيما تعلق بعين الاء أن یکون معێ الحدیث کل اغتسال 
يتعلّق باي فهو منحصر في اليّْ» وهذا كلام لا يفيد؛ فقال الشارح يك: أي جيع إخ: إعاء إلى أن المراد بقول 
المصنف بح بعين الماء بقضاء الشهوة؛ فجحميع الغسل ا الشهوة منحصر قي الاء أي في الي 
فلا يرد أن الغسل يجب بانقطاع الحيض والتفاس؛ فليس أن كل غسل منحصر في الماء أي الميّ؛ فالحصر باطل؛ 
لأن هذا الغسل لا يتعلق بقضاء الشهوةء والكلام في الغسل الذي يتعلق بقضاء الشهوة؛ فالحصر تامٌ.(القس 
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بيان أقسام التقسيم الرابع 4١‏ فصل في ذكر الوجوه الفاسدة 
الغسل الذي يتعلق بالشهوة منحصر في الما فلا يضر حروج الغسل بالحيض والتفاس؛ 
لأن وحوبه لا يتعلق بالشهوة» ولك الماء على نوعین: مرَةٌ يكون عياًا بأن زل في 

نفس الأمر ني التوم أو اليقظة بالوطء أو بغيره» ومرَةَ يكون دلالة بأن يقام دليله وهو 
التقاء الختانين مقامه؛ لأنه سيب نزول الماي وا oa‏ م يشعر 
به لقلته» فأقمنا السبب مقام المسبب» وأوجبنا ال الالتقاء احتياطا. 


أي بنزول الماء 
والحكم إذا أضيف إلى مسمّى» هذا ابتداء وجه ثان من الوجوه الفاسدةء وهو يتضمن 


مفهوم الوصف والشرط) د يعني أن الحكم إذا أسند إلى شيء موصوف بوصف خاص أو 
علق بشرط کان دليلاً على نفيه» أي كان كل من الوصف والتعأيق دالا على نفي 


بأن يقام إخ: كما في الإكسال. الختانين: أي الذكر والفرج.(القمر) لقلته: ولفرط الشهوة فإلّه حل الاشتباه وزوال 
الحس.(القم) فأقمنا السبب: أي التقاء الختانين مقام المسبّب» أي ترول الما كما أقمنا السفر مقام المشقة في باب 
الرحصة.(القمر) وهو يضمن إخ: دفع دحل مفدّر» تقريره: أن قولكم هذا ابتداء وجه ٿان غير صحیح» بل کان 
ينبغي أن يقال: هذا ابتداء وجه ثان وثالث؛ فإن المصنف به قال: بوصف حاص وهو وجه ثان» ثم قال: أو علق 
بشرط وهو وجه ثالث» فأحاب بان جحموعهما وجه ثانء والقرنية أن حكم الوصف والشرط واحد. (الستبلي) 

يعني أن الحكم إذا أسند: جواب سوال مقدر» تقريره: أن قول الماتن بيكه: إذا أضيف إلى مسمَّى لا يصح 
فإن الحكم مثلاً النكاح وأن قوله تعالى: من فاكم امات (انساء:ه٠)‏ نم يضف إلى الفتيات بالإضافة 
النحوية المصطلحةء وهي التبادر من الإضافة؟ فأحاب» بان مراد بالإضافة الإسناد والسبة» ونسبة النكاح إلى 
الفتيات حاصلة ههنا أيضًا. 

بوصف خاص: آي ببعض أفراد الموصوف. اجرز به عن الوصف العام أي الذي لا يخلو الرضرفت عته نجو: 
و بها النبيُونَ ال مرا (الائدة: )٤‏ فإن هذا الوصف يعمّهم أجمعين. وفيه إماء إلى أن عل ازا هر 
الوصف الناص المخصّص. لا الوصف العام لا جخلو الموصوف عنه فإنه لا مفهوم له أصلاً؛ فما في "التوضيح 

في الرد على الشافعية من ان الوصف قد یکون للتاکید ولا یکون له مفهوم کامس التابر فلیس ی عل ن 
هذا الوصف حارج عن محل النسزاع.(القمر) 
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بيان أقسام التقسيم الرابع 4۲ فصل في ذكر الوجوه الفاسدة 

عند الشافعي به حتى لم يجوز نكاح الأمة عند طول اش ونكاح الأمة الكتابية؛ 
لفوات الشرط والوصف الذكورين في الص» وهو فول تمال: وتن لم بتع ينك 
طلا أن کح الْمُْحْصَتاتِ الْمُوْمنَاتِ فمن ما ملكت اماك من فاتك المُوْمناتِ4 أ ي من 


(Ta: (النساء:‎ 


EG‏ المۇمنات؛ لأحل زيادة مهرهن ونفقتهنٌ قي 
ھک مر ین ع کات اُمانکېي أي أعان إخوانکم؛ إِذ لا جوز نكاح أمة 
ا فالله تعالى قد نص على أنه إن لم يستطع الحرّة فلينكح أمة. 


عند الشافعي: وعندنا لا يدل فيها. [فتح الغفار: ۲۳۸] عند الشافعي يف إل: ودليله العْرف مثلاً لو يقال: 
الإنسان الطويل لا يطيرء فيع عند العقلاء قبيحًا. ووجه الاستقباح هو الذي ذهب إليه فإته يتبادر الفهم في هذا 
امثال إلى أن الإنسان غير الطويل يطير؛ ومن ثم لو قيل: الإنسان الطويل وغير الطويل لا يطيرء لا يعد عند العقلاء 
قبيحًا. وأيضًا دليله تكثير الفائدة؛ ولأنه لو لم تكن هذه الفائدة لكان ذكر الوصف والشرط ترجيحًا بلا مرح 
حاصلاً من تخصيص الحكم بالموصوف إذا لم يدل على نفي الحكم عمًا عدا فان الحكم فيما عدا الموصوف أيضًا 
ثابت على التقدير. والجواب عن هذه الدلائل مذكور بي المطوّلات» فإن شعت الاطلاع عليه فطالع ثمّه. 

حت م جوز إے: ونحن نقول: إن هذا تخصيص لعموم منطوق قوله تعالى: فا نوا ما طْابَ لَك من الَسَاءي؛ 
رالنساء:٣)‏ الآية فإتّه ينادي بأعلى نداء على أن نكاح الأمة مع طول الحرة» ونكاح الأمة الكتاببة حائر» ولا مرية 
في أن تخصيص العام المنطوق مهوم المحالفة غير معقول؛ لأن المنطوق أقوى» فالحق عندنا أنه لا دلالة للمتطوق 
على المسكوت» فالدليل الخارحي إذا كان يحكم فيه بحكم موافق أو مخالف للمنطوق يحكم هنالك بذلك الحكم 
وإلا يبقى على أصله.(القس) نكاح الأمة: مؤمنة كانت أو غيرها. (القمر) 

ونكاح الأمة إخ: سواء كان مع طول الحرّة أو بدون الطّول» وهذا معطوف على قوله: نكاح الأمة.(القس) 
لفوات الشرط والوصف هذا نشر على ترتيب اللف. الأول مرتبط بالأوّل والثان .(القس 

طولا إخ: الل بسح الطّاء الغ والقدرة وأصله الزيادة والفضلء وقوله تعالی: ان کح( (الساء:٥۲)‏ ای محل 
النصب "بطولا"“ والفتاة الشابةء ويسمّى اليد خي والامة تاوزن انا كرت لأا لا يوقران توقیر 
الكبائرء كذا قيل.(القمر) أي أعان إخوانكم إل: فيه إعاء إلى دفع وهم تقريره: أن النكاح بأمته لا جوز صلا 
وإن كانت مؤمنة» وههنا قال الله تعالى: ًا ملكت اينک (النور:۳۳) إل أي فانکحوا ملو كات أنفسكم؟ 
ودفعه ظاهرء أي بحذف المضاف» يعي أيمان إخوانكم .(السنبلي) 

إذ لا جوز إل: دیل على أن اراد من قوله تعالى: اینانک4 (البقرة:٠٠۲)‏ أيمان إحوانكم بحذف المضاف» 
ولیس للراد أعان أنفسكم ؛إذ لا يجوز نكاح أمعه أصلا؛ فان المولى جحل له أمته بلا نکاح .(القم) 
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بيان أقسام التقسيم الرابع ft‏ فصل في ذكر الوجوه الفاسدة 
ق يد الأمة بالمؤمنة» فلو عملنا بالوصف والشرط جيعًا حكمنا أن طول الحرّة مانع 
e‏ الكتابية أيضًا لا يجوز نكاحها للمؤمن ما لم تصر مؤمنة» وعندنا جاز 
نكاح الأمة الكتابية والمؤمنة على طول e‏ 

وحاصله أي حاصل ما قاله الشافعي بف شيئان: الأوّل: أنه ألحق الوصف بالشرط في 
کونه موبجبًا للحکم عند وجوده» وغ موحب عند عدمه» الا تری أن من قال لامراته: 
از طالق راكبة" فکأنه قال: "أنت طالق إن كنت راكبة"» فكما أن الطلاق يتوقف 
TT‏ 

والثاني: أنه اعتبر التعليتق بالشرط عاملاً في منع الحكم دون السبب» ففي قوله: "إن دحلت 
الدار فأنت طالق" السبب هو "نت طالق"» والحكم هو وقوع الطلاق» والتعليق بالشرط 
أعنٰ دخول الدار إتما عمل في منع الحكم دون السبب» فانه قد وحد حسا ولا مرد له» 
فلا يعلق عليه إلا وقوع الطلاق› فیکون عدم الحكم ارغ ا ع شرعيا 


e 
لا عدمًا أصليا على ما قلنا؛ فينتفي الحكم بانتفاء الشرط ضرورة» ويكون هذا التعليق‎ 


بالوصف والشرط: أي .عفهوم الوصف ومفهوم الشرط.(القمر) مانع للأمة: لفوات الشرط وهو عدم طول 
الحرّة.(القمر) لا يجوز نكاحها إخ: لفوات الوصف وهو الإبمان.(القمر) جاز نكاح إخ: وفائدة تقييد الأمة 
بالمومنة بيان الأفضل. ولعل فائدة الشرط هو استخبار نكاح الأمة عند وحود الشرط وهو عدم طول الحرّةء 
وكراهته عند عدم الشرط. كذا قيل.(القمر) ما قاله الشافعي بله: ان الشييد بالشرط أو الأصف يذل 
على نفي الحكم عمّا عداه.(القمر) عاملا في منع الحكم إخ: أي عمل الشرط في منع الحكم عن الثبوت إلى 
أن يتحقق الشرط. وليس عمله في منع السبب من السببية» فالسبب موجود. وإن انتفى الحكم بانتفاء 
الشرط» فليس عدم الحكم حينفذ عدمًا أصليًا كما كان قيل التعليق» فإن عدم الأصلي عدم الشيء بإنتفاء سببه 
وههنا السبب موجود» بل عدم الحكم حينعلر بعدم الشرط عدم شرعي.(القمر) في منع الحكم: فإنه لولا التعليق 
لكان الحكم ثابًا في الحال.(القمر) عدما شرعيًا: أي ثابًا بطريق مفهوم المخالفة.(القمر) 
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بيان أقسام التقسيم الرابع 4٤‏ فصل في ذكر الوجوه الفاسدة 
نظير التعليق الحسّي كتعليق القنديل بالحبل؛ فإته لا يؤثر في إزالة ثقله وإغا يتر في إزالة 
سقوطه» وتصح تعدية هذا الحكم العدم إلى غير ونحن نخالفه في جميع هذا. 

حت أبطل تعليق الطلاق والعتاق بالملك تفريع لما ذهب إليه الشافعي سف.: أي إذا قال 
لأحنيية: إن نكحتك فأنت طالق» أو إن ملكنك فانت حرّة" ييطل هذا الكلام عنده؛ 


yT‏ "أنت طالق وأنت حرة" ولم يتصل ولم يصادف امحل 
فيلغو؛ فصار كما إذا قال لأجنيية: "إن دحلت الدار فأنت طالق" وهو باطل بالاتفاق. 
وحور ٠ز‏ التكفير بالال قبل الحنٹ» تفريع أ له أي دا حلف والله که أفعل كذا" 


أي الشافعي 


و ت ر کر اال ھت عت را با دات لأنه قد زحد السيب 
وهو اليمين؛ ِد عنده اليمين سيب للكفارة 8 Cees Sas Es ss o OR‏ 


في إزالة ثقله: أي الذي هو سبب السقوط.(القم) في إزالة سقوطه: أي الذي هو حكم الثقل.(القمر) 

العدم: بدل من الحکم أي هذا العدم وهو عدم الحكم بعدم الشرط» وسيحيء تفصيل التعدية فانتظره.(القمر) 
ونحن خخالفه !خ: كما سيجيء» بيان مذهبنا.(القمر) حت أبطل إخ: هذا تفريعٌ مذهب الشافعي ي لوجهين: 
الأرّل أن تأثير التعليق إتما هو في متع الحكم» يعي لو وجد الشرط لوجد الحكم بألّه لو قال: "أنت طالق" 
لزوحته يقع في الحالء والشرط قد منعه. وقي صورة تعليق الطلاق بالملك الحكم وهو وقوع الطلاق ممتنع؛ لعدم 
امحل سواء ذكر الشرط أو لا؛ فلا تأثير للتعليق في المتع» فبطل. والوجه الثان» أن التعليق لا بمنع السببيةء أي لا 
يجعل قوله: "انت طالق" غير سبب» بل إنما أحَّر حكمه إلى وحود الشرط. وفي الصورة المذكورة لا يصلح 
السببية لعدم الل فیلغو .(السنبلي) بالملك: أي تعليق الطلاق بملك النكاح» وتعليق العتاق .علك اليمين.(القمر) 
ولم يصادف انحل: لأن المخاطبة غير منكوحة وغير تملوكة.(القم) فيلغو: فإن نكح ذلك القائل تلك الأجنبية 
لا تطلق» وكذا لو اشترى تلك المرأة المحاطبة لا تكون حرة.(القمر) فيلغو إخ: لأن السبب لم يكن سببًا في 
هذه الصورة» والشرط لا بمنع السببيةء بل إنما بحنع الحكمء وههنا لمّا كان الحكم منتفيًا بدون الشرط فلا يكون 
الشرط مانعًا للحكم؛ فيلغو الشرط. فإذا بطل الشرط بطل قوله: "أنت طالق" أيضًا. (السنبلي) 

وهو باطل: فلو تروّج تلك الأحنبية ووجد الشرط» أي دحول الذار لا يقع الطلاق.(القمر) 

التكفير بالمال: بالمال من عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوقم.(القمر) 

ويعباً بما: آي بالكفارة فلا عاد بعد الحنث.(القمس) 
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بيان أقسام التقسيم الرابع 44٥‏ فصل في ذكر الوجوه الفاسدة 
والحنث شرط فاء والتعليق بالشرط مقَدّر» فكأنه قال الحالف: "إن حنثت فعلي كقارة 
عين". فإذا وجحد السبب يصح الحكم مرتبًا عليه. عدا الین تسب ال وإنما ينعقد 
ا اة بعد الت فان الین س ها ونما يه بالال؛ لان هس الرسرب 


SEE a‏ بمجرد الذمة 
الشافعي س 
ولا يثبت وجحوب الأداء ا ا المالية e‏ ت 


والحنث شرط فها: أي للكفارة» ولمّا كان يرد ههنا أن إيراد هذا المثال لا يناسب هذا المقا فن الكلام في 
الشرط النحوي» وهو مدحول أدوات الشرط بأنه بنع سببية الجزاء عندنا والحكم عند الشافعي سف وقي هذه 
المسالة ليس الشرط نحوبًاء بل الشارع اعتير الحنث شرطًا للكفارة؛ فصار شرطا شرعیا؟ فدفعه الشارح ہی 
بقوله: والتعليق بالشرط مقدر إلخ» ثم لا يذهب عليك ما في هذا التقدير من التعسّف» فالأولى أن يقال في 
جواب الإيراد: إنه إنما جيء ذا الثال لمشاهة الشرط النحوي.(القمر) 

يصح الحكم إخ: فيتأدّى الواحب أي الكقارة إذا دی بعد وجود السبب للوجحوب أي اليمين» وإن م يوحد 
سبب وحوب الأداء أي الحدث.(القمر) كما في الزكاةء فإن سببه إنما هو المال النامي» ولان امورل قرط 
فالمال سبب نفس الوجوب» والحولان سيب وجحوب الأداء؛ وهذا يصح الأداء قبل الحولانء فكذا في الكفارة؛ 
قإن اليمين سبب نفس الوحوب» والحنث سبب وجوب الأداء.(السنبلي) اليمين سبب لبر إخ: فإتها وضعت 
للإفضاء إلى الى لا للإفضاء إلى الكفارة؛ فلا تكون سبًا للكقارة مفضية إليها.(القمس ها: أي لكفارة فكيف 
يجوز الكقارة قبل السبب أي الحنث.(القمر) ينفلك إل: قيل: إته لا معن لوجوب الال فإن الأحكام إا تتعلّق 
بالأفعال لا بالأعيانء فتدبر. ثم اعلم أنه قد مر بيان نفس الوجوب ووجحوب الأداء. (القمر) 
على زعمه إل: إتما قال: "على زعمه"؛ لأن عندنا نفس الوحوب في البدن أيضًا ينفك عن وجوب الأداء كما 
في الصلاة؛ فإنه يثبت نفس الوحوب في أوّل وقتهاء ووجوب الأداء في آحر وقتهاء فلا فرق بين المالي والبدي 
عندنا.(السنبلي) كالشمن المؤجل يغبت: أي عند البيع نفس وجوبه إل. وصورته أن يبيع وأحل نه إلى شهر 
مغلا.(القی لاف البدي: وهو صوم ثلاثة أيام في كفارة اليمين مثلاء فإنه لا يصح تقديمه على الحنث عند 
الشافعي ل فإن نفس الوجوب أي في البدن لا ينفلك عنه وحوب الأداءء فإن الوجوب قي البدي إمّا عين 
وحوب الأداء أو هما متلازمان. ونت لا يذهب عليك أن المسافر وجب عليه صوم شهر رمضان بسبب شهود 
الشهر» وليس عليه وحوب الأداء» فتحقق الانفكاك قي البدن أيضًا. (القس) 


www.BestUrduBooks.wordpress.com 


بيان أقسام التقسيم الرابح 4٤‏ فصل في ذأكر الوجوه الفاسدة 
فإن نفس الوحوب لا ينك عنه وجوب الأداء؛ فيكونان معًا بعد الحنث» ونحن نقول: 
هذا الفرق ساقط؛ لأن ذات الال إنما تقصد في حقوق العبادء وأمّا في حقوق الله تعالى 
فالمقصود هو الأداء؛ فیکون کالبدن» و تفس الوحوب عن وجوب الأداء. 


ي الال 
وعندنا التعليق اقرط 9 ينعقد سبًا حقيمة وان انعقد ضورف فإدا قال: "إن د حلت 


الدار فأنت طالق" فکأنه م يتكلم بقوله: "أنت طالق" قبل دخحول الدار» فحين يوجحد 
دخول الدار يوجحد اتلم بقوله: "أنت طالق". 
لأن الإيجاب لا يوجد إل برکنه» ولا يثبت إلا ي حله» وههنا وإن وجد ال ركن 


وهو "انت طالق' الكن لم يوجد الحل؛ لأن الشرط حال بينه وبين ن المحل فيبقى غير 
مضاف إليه أي غير متصل بالمحل » وبدون الاتصال ال د 


فيكونان: أي نفس الوجحوب في البدني ووجوب الأداء.(القس) إنما تقصد إخ: فإن اللقصود حصول ما ينتفع 
به العبد أو يدفع به الخسران وذلك يكون بالمال.(القس فالمقصود هو الأداء: لأن الال في نفسه ليس بعبادة 
إنما العبادة فعل يفعله العبد على حلاف هوى النفس طلبًا لرضوان الله تعالى بإذنه. (القم) 

لا ينفلك إخ: ووحوب أداء الكفارة بالحنث؛ فلا يصح أداء أية كقارة كانت قبل الحنث.(القمر) 

لا ينعقد سببًا : فالشرط معدوم للسببية أصالة وقصدا وأمّا في منع الحكم فاثره بالتبع. (القمر) 

دخول الدار: أي الذي هو الشرط.(القمر) لا يوجد إلا بركنه: لأن الإيجاب يقوم بالركنء وهو أن يكون 
صادرًا من أهله.(القس) ولا يغبت: أي ال ركن أو الإيجاب إلا فى عله؛ ولذا يكون ب بيع الحرَ باطلاً لعدم امحل وإن 
وجد الإنجاب فإن محل البيع المال المتقوم» والح ليس بمال» فتأمّل. (القمر) 

لأن الشرط حال بینه إځ: نظيره من الحستيات الرمي؛ فإن تفس الرّمي ليس بقتل ولكته يعرض أن يصير قتلاً إذا 
اتصل لسهم بامحل» وإذا حال بينه وبين امرمي إليه رس منع الرمي من انعقاده علَة للقتل؛ لأّه منع القتل مع وحود 
سببه» فكذا التعليق بالشرط في الشرعيّات. كتاب التحقيق.(السنبلي) أي غير متصل إخ: لما كان توهم أن كلام 
لمصنف م غير منتظم فإن الواحب عليه أن يقول: فيبقى غير مضاف إليه أي إلى الحل وبدون الإضافة إلى الحل لا 
ينعقد سببًا. أو يقول: فيبقى غير متصل بالحل وبدون الاتصال أي اتصال بانحل لا ينعقد سببًا؟ دفعه الشارح بقوله: 
أي غير متصل [ڂ. وحاصله أن المراد a‏ اللصنف م الاتصال لا النسبة؛ فانتظم الكلام. ثم اعلم 
أن اراد بالأتصال كرون الإجاب مفضيًا إلى برت أ ثره في امحل» والشرط مانع من هذا الاقتضاء. 
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بيان أقسام العقسيم الرابع 4۷ فصل في ذكر الوجوه الفاسدة 
فاذا کان ذلك انعکس حال التفر د تعليق الطلاق والعتاق بالملك فيما إذا قال: 
"إن نححتك فأنت طالق» أو إن ملكتك فأنت حر"؛ لأنه قوله: : أتِ طالق ونت 
حر حى يتاج إلى المحل. فإذا وجد النكاح والملك فحيعا یکون محلًا؛ لورود قوله: 
"أنت طالق وأنت حر" فلا بأس به لوقوعه في محله. وبطل التكفير بالال قبل الحنث؛ لأن 
اليمين لا ينعقد إلا لبر فكيف يكون سببًا للحنث؛ فلا يصح التقديم على السبب. وصح 
أن عدم الحكم عندنا ليس لعدم الشرطء بل لعدم السبب؛ فلا يكون عدمًا شرعًا بل عدمًا 
أصايًا لا يعدى إلى غيره. وهذا هو نمرة الخلاف بيننا وبينه» وإلا فلا يخفى أن قبل دحول 
الدار في قوله: "أنت طالق إن دحل الدًار" لو طلّق بطلاق آحر» يقع بالاتفاق بيننا وبينه؛ 
فت تقر أن الشرط في التعليقات يدحل في السبب والحكم جِيعا؛ لأتها من قبيل الإسقاطات» 


ا أي التعليقات 

فإذا كان كذلك إخ: أي إذا نم ينعقد السبب سببًا ق الحال وقت التعليق بالشرط. 

النكاح والملك: أي اللذان هما الشرطان. ف يصح العام إخ: أي لا يصح أداء الواحب قبل سيبه فلا يصح 
تقدم الكفارة بالمال على الحنث؛ فإن الحنث سببها؛ فإنه مفض إليها. بل عدم السبب إخ: أي عدم الحكم 
لعدم السبب فيكون عدمًا أصليا. وعند الشافعي سل لعدم الشرط فيكون عدمًا شرعيًا؛ فشمرة الخلاف هو العدم 
الأصلي» فلا يتعدي إلى غيره» والعدم الشرعي فيتعدى إلى غيره. ولو لم يكن نمرة الخلاف هذا» بل كان عند 
الشافعي معن أن عدم الحكم ثابت من الشرع» للزم أن لا يقع الطلاق بعد التطليق.(السنبلي 

لا يعدّى إلى غيره: أي بالقياس» وعند الشافعي به يعدى إلى غيره. وتفصيل هذه التعدية سيجيء في البحث 
الثالث الآني من الوجوه الفاسدة. وهذا: أي كون عدم الحكم بعدم الشرط عدمًا شرعيًا عند وعدمًا أصلًا 
عندنا هو رة الخلاف بيننا وبين الشافعي سه وإلا فلا حلاف؛ لأن الكل منّا ومنهم متفقون على وحود 
المشروط بوجود الشرطء وعلى أن المعلق بالشرط معدوم قبل وجود الشرط. فلو قال: "أتت طالق إن دحلت 
الدار" لا يقع الطلاق في الحال قبل الدحول. ولو طلق قبل الدحول طلاقًا آحر يقع بالاتفاق لوجود الحل. 

في التعليقات: أي في الي تقبل التعليق بالشرط والنطر كالطلاق والعتاق. 

قبيل الإسقاطات إخ: اعلم أن الطلاق والعتاق من الإسقاطات» وكلها يصلح التعليق» فإذا دحل عليها يمع 
السبب والحكم جيعًا. وأصل التعليق وكماله أن يدخل على السبب والحكم كليهماء ولا مانع ههناء أمَّا البيع 
فإته من الإثباتات» وهي لا تقبل التعليق لا لأله يكون معى القمار» فبناء على هذا كان ينبغي أن لا يصح حيار = 
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بيان أقسام التقسيم الرابع £۸ فصل في ذكر الوجوه الفاسدة 
فتقبل التعليق بكماله» بخلاف البيع؛ فإنه من قبيل الإتباتات ولا يقبل التعليق؛ إذ به يصير 
قمارًا. فإذا دحل عليه حيار الشرط» يكون مانعًا للحكم فقط دون السبب؛ ليقل أثر 
الشرط حتى الإمكان. وقد يقرّر الاختلاف بيننا وبينه بعنوان آخرء وهو أن الشافعي لف 
يقول: إن الكلام هو الجزاي والشرط قید له فکاله قال: انت طالق في وقت دخحولك 
الذارَ فهذا القيد يفيد حصر الطلاق فيه» وهو مذهب أهل العربيةء وأبو حنيفة به يقول: 
إن الحزاء كلاهما .منزلة كلام واحد» يدل على وقوع الطلاق حين الشرط» وساكت 
عن سائر التقادير» فلا يدل على الحصر» وهو مذهب أهل المعقول. و لم يذكر اللصنف ار 
جوابًا عن الوصف» إمّا لأن الجواب عن الشرط جواب عنه» وإمّا لوضوحه وشهرته 


= الشرط فيه» إلا أنه شرع على حلاف القياس للضرورة؛ فيكون داحلا في الحكم فقط دون السبب» لارتفاع 
الضرورة حينفز» والضرورة تقذر بقدرها؛ ولآله لو دحل قي السبب والحكم جيعاء لبطل معن الإثبات ورعايته 
بالكليّةء ولو م يدحل فيهما م يبق أثر الشرط أصلاً؛ فصرنا إلى ما ذكرنا رعاية للجانيين.(السنبلي) 

التعليق بكماله: أي التعليق الكاملء» وهو تعليق السبب والحكم جيعًا. (القمر) من قبيل الإثباتات: فإنه ينبت الملك. 
إذ به: أي بالتعليق والخطر والشرط يصير البيع قمارًا وهو حرام.(القم مانعًا للحكم: فقط فإن القياس أن لا 
يجوز البيع مع حيار الشرط كما لا يجوز بشروط أحرء إلا أن الشرع حوّز ذلك ضرورة دفع الغبن؛ فيتقدر 
بقدر الضرورة» وهي تندفع بجعل الشرط مانعًا لحكم البيع وهو الملك» دون السبب وهو البيع؛ لعلا يلغو الشرط 
ويقل الخطر مع حصول المقصود وهو دفع الغبن؛ إل عكن لصاحب الخيار فسخ البيع.(القمر) ٍ 
دون السبب: ولذا إذا حلف لا يبيع» فباع بشرط الخيار بحنث؛ لأن شرط الخيار ليس عانع للسبب؛ فيتحقق 
البيع.(القمر) وقد يقرر إخ: المقرّر صاحب "التلويح".(القس) قيد له: أي منزلة الظرف أو الحال.(القمر) 
يفيد حصر إل فالقيد خصّص» فيلزم نفي الحكم عند عدم هذا القيد أي الشرط.(القس) 

مذهب أهل العربية: قيل: إن هذه النسبة افتراء قإن أهل العرييّة قالوا: إن الحكم بين الشرط واحراي فاحموع 
کلام ولیس أحد من طرفیه کلامًاء ولم یقولوا: إن الكلام هو لجراي والشرط فيد له بل إا غاله اعب 
"المفتاح".(القس) وساكت إخ: أقول: للحصم آن برل ا ملا أن الحكم بين الشرط والجراي فارع کلام 
مفيد لحكم تعليقي بالمنطوق. لکته لا نسلم آنه ساكت عن سائر التقادير» بل هو عين الزاع؛ فنا نقول: اة ندل 
على نفي الحكم عند عدم الشرط بطريق مفهوم المخالفة.(القمر) وهو. أي الحكم بين الشرط والحراء.(القس) 
الجواب: جواب عنه أي عن الوصف» لأن الشافعي سه ألحق الوصف بالشرط.(القمر) 
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بيان أقسام التقسيم الرابع ٤4۹‏ فصل في ذكر الوجوه الفاسدة 
وهو أن للوصف درحات لاا ادناها: أن یکون اتفاًا کقوله تعال: ربكم الاي في 
حجو رک وأوسطها: أن يكون .معن الشرط كقوله تعال: #إمن فياتكم الْمُوّمناتِ 


(النسّاء (TY:‏ بر (النساء: د ۲ ) 


وأعلاها أن يكون بمعنى العلة كقوله: السّارق والزاني. ولا أثر لانتفاء العلة في انتفاء 
الحكم» فما دونه أولى. 

والمطلق حمول على القيد. هذا وحه ثالث من الوجوه الفاسدة ان ا 
للذات دون الصفات لا بالتفي ولا بالإثبات. والنتد هو التعرّض للذات مع صفة متها 
فإذا أوردا فى مسالة شرعيّة فالطلق حمول على القند أي يراد به القيّد. 


وإن كانا في حادثتين عند الشافعي بل ویعلم منه تھا إن كانا قي حادنة واحدة 
ویکوت الحکمان ختلفین 

وهو أن إ: حاصل هذا الحواب أا لا نسلم أن الوصف ملحق بالشرط؛ فإن للوصف إ.(القمر) 

أن يكون اتفاقيًا: أي لا يكون احترازيًا بل هو على حسب العادة.(القمر) وربائبكم اللاي إ: فإن الربيبة حرام 

على الزوج إذا دحل بالروجة» سواء كانت قي حجر الزوج أو لا؛ فالتقييد بججر الزوج إتما هو على حسب 

العادة.(القمر) وربائبكم إخ: حرم الربائب على أزواج الأمهات» و وصفهن بكوهْنْ في حجو ركم فلو 

م يوجد هذا الوصف لا يقال بانتفاء الحرمة؛ لأنه إنما وصف الربائب بكوضمنَ قي حجورهم إحراجًا للكلام خر ج 

العادة؛ فإك العادة جرت بكون الربائب في حجورهم» فحيعلٍ لا يدل على تفي الحكم عمّا عداه.(السنبلي) 

فتياتكم المؤمنات: فا لمعن من فتياتكم إن كانت مومنة.(القمر) بمعنى العلّة: أي يكون مورا في الحكم.(القمر) 

السارق والزاي: فإن وصف السرقة مور في وجوب القطع» وكذا وصف الرنا هو المؤتّر في وحوب الجحلد. 

وهذا بناءٌ على أن الحكم المرب على المشتق يدل على علية المأحذ.(القم) ولا أثر إل: فإنه جوز أن يكون 

للحكم علة أخحرى.(القم فما دونه: وهو الأدنء والأوسط أولى بأن لا يؤثر قي انتفاء الحكم؛ فليس الوصف 

لانتفاء الحكم عمَّا عداه.(القم) محمول إل: لأن المطلق ساكت وجحمل» والقيد ناطق ومفسّر» فيحمل الطلق 

عليه. وفيه أن المطلق ليس بساكت ولا عمجمل بل هو دال على بوت الحكم فيه.(القمر) 

أي يراد: دفع لما بوهم من أن حمل المطلق على المقيّد مع بقاء حيثية الإطلاق والتقييد عال. (الحشي) 

في حادتتين: المراد بالحادثة أمر حادث يحتاج المكلّف إل معرفة حكم شرعي فيه كذا قيل.(القمر) 

في حادثتين إل: تفصيل المقام بحيث ينكشف المرام» أن المطلق والقيد إمّا أن يردا قي السسّبب والشرط أو يردا 

في الحكم. وحينعنٍ إمّا أن يتحد الحكم والحادثة أو يتعدّداء أو يتحد الحكم ويتعدد الحادثةء أو بالعكس أي يتعدّد = 
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بيان أقسام التقسيم الرابع 0٠‏ فصل في ذكر الوجوه الفاسدة 
فهو محمول على اليد عنده بالطريق الأولى» ونظيره لم يذكر في التن» وهو آية كقارة 
الظهار؛ فإنها حادثة واحدة ذكر فيها ثلاث أحكام من التحرير» والصيام» والإطعام. وقيّد 
الأول والثان بقوله: وين قبل أ أن اس ولم يقيّد الإطعام به فالشافعي ره يحمل الإطعام 


(اخادلة:٤)‏ ر 


على القحرير والصيام ويقيده بقوله: قبل أن يماس أيضًا. 

ونظير ما وردا في حادثتين هو قوله: مثل كقارة القتل و سائر الكفارات؛ فإن كفارة القتل حادثة 
ورد فيها اليد وهو قوله: «إفتَحريرٌ رقبةٍ مُومنة4 وكقارة الظهار واليمين حادثة أحرى ورد 
فيها المطلق» وهو قوله: «إفتدرير رقب فالشافعي مله يقول: إن قيد الإإمان مراد هنا أيضًا. 


= الحكم ويتحد الحادئةء فهذه مسة أقسام. ففي القسم الثاني منها بحب الحمل بالاتفاق كقوله تعالى: طَلاَة ا 
(البقرة:٠۱۹)‏ وقراءة ابن مسعود يه بقيد متتابعات» وقي الثالث منها لا يجب الحمل بالاتغاق. مثاله: تقييد الصيام 
بالتتابع في كقارة القتل» وإطلاق الإطعام في كقارة الظهارء وأمّا الأرّل فقد ذهب بعض أصحابنا إلى وحوب 
الحمل» وذهب أكثر أصحابنا إلى امتتاعه. وقي الخامس ذهب بعض أصحاب الشافعي إلى وحوب احمل فيه أيضا 
وفي الرابع اتفقت الحنفية على امتناع الخمل والشافعيّة على وجوده» فتفكر ملخص حاشية "حسامي ".(السنبلي) 
منه: أي من قول المصتف جطار: وإن كانا إ. ونظيره: نظير ما إذا ورد المطلق والمقيد في حادثة واحدة.(القمر) 
وهو آية كفارة ا قال الله تعال: ودين اهرون من نسَائهم يدون ِا اواج «لقصص:٠)‏ إلى قوهم: 
بالتدارك لإفتحریر رقبَةٍ (القصص:٠»‏ أي فعليهم تحرير رقبة من قبل اَن يماسا ذلك «القصص:٠)‏ أي الحكم 
بالكفارة « وعَظون به وال بَا مون بير (القصص:٣)‏ لفن م جا رادل :4( «إفصِيَام شهرين ميعن مِنْ 
قبل أن يماسا فمن لسسع راضادلة :ى أي الصوم رم أو مرض اطعا سين مسكيناً) (انحادلة: :ى (القمس) 
ويقيده إخ: كما قال البيضاوي. وإنما م يذكر التماسًّ مع الطعام اكتفاءٌ بذكره مع الآحرين» لكن قي الأنوار 
في فقه الشافعي: ولو وطئ في حلال الإطعام نم يستأنف.(القمر) 

ما وردا في حادڭتين: ویکون الحکم واحدا کالتحریر .(القمر) ورد فبها المقيد: قال الله تعالى: رمن قل ميا 
خط ریز ر نةچ (التساء:۲٩)‏ م بعد كلام قال: فمن لم جد رالساء:۹۲) أي الرقبة وإفصِيَام شهرین 
ابن (ساء: ۲ ) ولیس ني القرآن اججيد ههنا: ومن يله رلساء ٣:‏ کما نقله في "مسير الدائر" .(القمر) 
رود فا الاق قال الله تعاى: [فکفارة طعا عَشَرَة مَساكِين من E EE‏ 
تحرير رقب فمَ نلم جد فَصِيَام تلا E‏ (الائدة:۹٠)‏ (القمر) ههنا: أي في كفارة الظهار واليمين.(القس) 
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بيان أقسام التقسيم الرابع 40١‏ قصل في ذكر الوجوه الفاسدة 
لأب قيد الإيمان زيادة وصف يجري جحرى الشرط؛ فيوحب النفي عند عدمه في النصوص› 
فكأنه قال في كفارة القتل: فتحرير رقبة إن كانت مؤمنة» ويفهم منه نها إن لم تكن مؤمنة 
ررق کار ھل با غل ما می بی ا ا قرط رارت کا برحب ي 
الحكم عند عدمهما. وت هنا ن تار ر فر عت فر ل عله مر رات 
بطريق القياس لاشتراكها فى كوما كفارة. وهذا معن قوله: وف نظيرها من الكفارات؛ لأنها 


الكفارات 
جنس واحد. و عند بعض أصحاب الشافعي بك يحمل عليه لا بطريق القياس وهو معروف. 


DS 
فينبغي أن تحملوا القتل على اليمين في حق إطعام عشرة مساكين وتشبتوا فيه الطعام أيضا؟‎ 


لأن قيد الإبمان: أي مثلاء وکذا کل قید کان في أي مقيّد كان.(القم) النفي إخ: أي نفي صحة الحكم 
كالكفارة عند عدم ذلك القيد.(القمس) في المنصوص: وهو ههتا كفارة القتل.(القس) بطريق القياس: فيحمل 
المطلق على المقيد إذا اقتضاه القياس لوحود العلة اللحامعة. وعند بعض أصحاب إل.(القمر) 

لألها جنس واحد: فإن الكل تحرير في تكفير شرع للزجر عن المعاصي والستر.(القمر) جنس واحد إل من 
حيث أن الكل تحرير قي تكفير مشروع للتبرّي والرحر كما جعل تقييد الأيدي بالمرافق في الوضوء تقييدًا في 
التيمّم؛ لأنها نظيران في كوغما طهارة.(السنبلي) يحمل: أي المطلق عليه أي على المقيّد لا بطريق القياس» أي 
سواء اقتضاه القاس أو ل إن أل اللخة يت ركون التقييد قي موضع اكتفاء بذكره في موضع آخر. وفيه أنهم إن 
أرادوا أن أهل اللغة يفعلون ذلك كلية» أ و نهم يفعلون ذلك أحيائاء او ثرا بلا دلیل قمسلم. وإن أرادوا آم 
يفعلون ذلك أحيائًا أو كتير مع الدليل فمسلم لكته لا ينفع؛ فإنا لا ننكر الحمل أيضًا عند وجود الدليل.(القس) 
لا بطريق القياس: أي عند أصحاب الشافعي سف يحمل المطلق على المقيد سواء اقتضى القياس أم لا. (امحشي) 
أنكم كما لتم إخ: حاصل الاعتراض أنكم اعتبرتم قيد الإعان الواقع في كفارة القتل قي كفارة اليمينء ولا ريب 
في أن إطعام عشرة مساكين منصوصا في كفارة اليمين وهو اسم علم» فإن المراد من اسم العلم العام الشامل 
لاسم الحنس على ما مر. ومفهوم اللقب معتبر في اسم العلّم؛ فيلزم أن يتتفي كقارة اليمين بالصوم بانتفاء إطعام 
عشرة مساكين مع القدرة عليه فيتعدى هذا النفي إلى كفارة القتل أيضًاء فينتفي كفارة القتل بالصوم بانتفاء 
إطعام عشرة مساكين مع القدرة عليه؛ فلابد من أن يحمل القتل على اليمين قي حق إطعام عشرة مساكين ويعتبر 
في كقارة القتل أيضًا إطعام عشرة مساكين.(القمر) 
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فأجاب عله بقوله: والطعام في اليمين لے يث يثبت في القتل؛ لأن التفاوت ثابت باسم العم 
TT‏ الوحود؛ إذ لفظ عشرة مساكين اسم علم من أسماء العددء وهو 
لا يوجحب إلا وجود الحكم عند وجوده ولا ينفي عند نفيه. فإذا ۾ يوحب النفي في 
الأصل وهو كقارة اليمين فكيف يعدّى إلى الفرع وهو كقارة القتلء بخلاف الوصف 
فإنه يوحب النفي عند نفيه على أصله على ما مهدنا. واد ا 


ي المصنض ,ہف 


الظهار وهو إطعام ستين مسكيئًاء ثابت في القتل في رواية عن الشافعى سك على ما قیل. 
وعندنا لا حمل المطلق على المقيد وإن كانا ق حادثة واحدة للإمكان العمل ees‏ 


فأجاب عنه إخ: توضیح الجواب: أن الطعام المعتبر في كفارة اليمين لم يث يثبت في كقارة القتل؛ لأن التفاوت أي 
بين كفارة القتل وكقارة اليمين ثابت باسم العلّم» وهو لفظ الإطعام أو عشرة مساكين» وهو لا يوجب إلا 
وجود الحكم في المتصوص عند وحوده ولا ينتفي الحكم عند انتفائه؛ فلا يلرم انتفاء كقارة اليمين بانتفاء إطعام 
عشرة مساکین؛ فلم يوحب نفي الحكم في الأصل المنصوص وهو كقارة اليمين فكيف يتعدّى هذا النفي ل 
الفر ع أي كقارة القتل؛ فلا يعتبر في كفارة القتل إطعام عشرة مساکين. وهذا کله بناء على أن مفهوم اللقب 
غير معتبر عند الشافعي يك كما هو غير معتبر عندناء بل هو من الأقوال الضعيفة لألمة مذهبهء جخلاف الوصف 
فته يوحب نفي الحکم عند نفیه على رآي الشافعي ب بلك . (القمر) 

فأجاب إل: قال في "التنوير" ما حاصله: أن التحقيق أن هذا السّوال ركيك؛ فإنّه لا يلزم إثبات الطعام ي كفارة 
القعل؛ لأن تحرير رقبة متعيّن فيهاء وعلى تقدير عدم وحدان الرقبة صيام شهرين متعيّن» فلو ألزم الطعام في كقارة 
القتل لزم إبطال حكم النص من تعين تحرير رقبة وصيام شهرينء وإبطال حكم النص بالقياس لا ججوز. ولو سلّم 
فجواب المصنف جف لا يدفع السؤال؛ فإن للسائل حقا أن يقول: كما أنتم يها الشوافع» تعدون قيد الإبمانء 
كذلك أعد أنا قيد الإطعام» فافهم وتدبر.(السنبلي) ولا ينفي: بل جوز أن يطعم مسكينًا واحدًا عشرة أيام طعام 
عشرة مساكين» ويجوز أن يطعم زائدًا عليها.(القمر) ثابت: أي إذا عجز عن الصوم بالقياس على الظهار.(القس) 

في رواية إل: فإن في الإطعام ني كفارة القتل قولين» لكن أصحَهما أنه لا إطعام» ذا في "رحمة الأمة". 

لا حمل إل آي إذا وردا قي الحكم» وهذا بناء على أن ورودهما في الأسباب يذكر بعد هذا.(القس) 

لا يحمل المطلق إخ: قال في "التحقيق": ومع هذا الكلام أن المطلق لا يحمل على المقيّد في حادثنين أصلاًء لا في 
حكمين ولا في حكم واحد» ولا يحمل أيضًا في حادثة واحدة إذا كانا في حكمين. فأمّا ما في حكم واحد 
فيحمل؛ وذلك لأن الإطلاق أمر مقصود كالتقميد» فإن الإطلاق ينبئ عن توسّعة الأمر وتسهيله على المخاطب» = 
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هما؛ إذ لا تضاد ولا تناق بينهما؛ فيكون في الظهار الصيام والتحرير قبل التماس» 
والطعام اعم من أن يكون قبل التماس أو بعده. وإذا كان ذلك في حادثة واحدة ففي 
ا لحادثنين بالطريق الأولء فيحكم في القتل يإعتاق رقبة مؤمنة وني غوره ياعتاق رقبة أعم. 

إلا ن يکونا في حکم واحد مثل صوم کفارة الیمین في قوله تعالی: من لم يذ فام اة 


كفارة البمين 
ا فإن قراءة العامة مطلقة» وقراءة ابن e‏ ا ثلائة أيام متتابعات" مقيدة 


عن الجا 
با والقراعتان منزلة له الاين في حقی العاملة؛ فیجحب ھھنا ف یقید قراءة العأمة ابض بالتتابې 


لان الحكم وهو الصوم يقبل وصفين متضادین» فإذا ست تفییده بطل إطلاقه. 
والشافعي سف إنما م حمل هذا المطلق على المقيد مع أنه قاعدة مستمرٌة له؛ لأنه لا يعمل 


أي بقيد التتابم 
كالتقييد ينبئ عن التضييق والتشديد. فعند إمكان العمل ممما لا يجوز إبطال الإطلاق بالتقييد كما لا يجوز 
عكسه. ففي الحادثتين بعكن العمل بكل واحد منهما؛ إذ يجوز أن يكون التوسعة هو المقصود في حكم حادئة» 
والتضييق هو المقصود قي هذا الحكم في حادنة أحرى. (السنبلي) 
بمما: أي بإطلاق المطلتق وتقييد المقيدء والمطلق حقيقة في إطلاقه ولا ضرورة في العدول عن الحقيقة إلا بالقرينةء 
وفرضت التفاء القرينة.(القس) وإذا كان ذلك: أي عدم حمل المطلق على المقيد.(القمر). 
في حكم واحد: أي وني حادثة واحدة.(القمر) حكم واحد إخ: لعدم إمكان الحميع بينهما؛ لأن الإطلاق والتقييد 
متنافيان؛ فلا يتصوّر أن يكون الحكم الواحد في حادثة واحدة في حالة واحدة مقيدًا بقياٍ وغرر مقيّد به؛ فيجب 
ا لحمل ضرورة. ولا يجوز حمل المقيّد على المطلق بالإجماع؛ فيحب حل المطلق على القيّد لا عالة. (السنبلي) 
فمن لم يجد: آي الرقبةء وإطعام عشرة مساكين» و كسوهم.(القمر) وصفين متضادین: أي الإطلاق والتقييد 
بالتتابع» قيل: أراد بالمتضادين التقابلين جمحارّا» من قبيل ذكر الخاص إرادة العام؛ فإن المتضادين هما الأمران الوحوديان 
غير متضايفين.(القمر) بطل إطلاقه: وإلا لزم اجتماع المتضادين؛ فإن اليد يقتضي أن يكون غيره باقيا على 
حاله ولا یکون حکمًا شرعیًا. والمطلق یدل على آله حکم شرعيٌ وبين کونه حکمًا وعدم کونه حکمًا تتافې: 
فلو م يحمل المطلق على المقيد لزم اجتماع التضادين. (القمر) هذا المطلق: أي صوم ثلالة أيام في اليمين.(القس) . 
مع أنه: أي حمل الطلق على المقيد.رالقس) لأئه لا يعمل إل: فإنه يقول: إن القراءة الغير المتواترة ليست من 
الكتاب لعدم التواتر» ولا من الستّة؛ لأتها رويت على وحه القرآنية دون الستية؛ فليس صيام ثلاثة أيام في كفارة 
اليمين مقيدة عنده بالتتابع. ومن المطاعن على الشافعي ب ب أن مذهبه حمل المطلق على القيّد ولو كانا ني حادثين 
مع اتحاد الحكي» فلم ترك هو قياس صوم كقارة اليمين على صوم كقارة الظهار في اشتراط التتابع؟(القمر) 
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بالقراءة الغير المتواترة مشهورة أو آحادًا. 

فا مخال المتفق على قبوله هو قوله عابلا لأعرابيٰ حامع امرأته في فار رمضان متعمَدًا: "صم 
شهرين". وي رواية: صم شهرين متتابعين".* وحيعلٍ يرد علينا أنكم إذا أقررتم أنه يجب العمل 
بالحمل في الحادثة الواحدة والحكم الواحد ففي قوله ع#ج#: "أذوا عن كل حر وعبد"** 
وقوله عت#: "أذّوا عن كل حر وعبد من المسلمين"** ينبغي أن يحمل المطلق على المقيّد إذا 
الحادئة واحدة وهو صدقة الفطر والحكم واحد وهو أداء الصاع أو نصفه» فأحاب بقوله: 
وقي صدقة الفطر ورد النصان في السبب ولا مزاحمة في الأسباب» فوجب الجمع بينهما. 
يعن أن ما قلنا: إنه يحمل المطلق على اليد في الحادثة الواحدة والحكم الواحد إنما هو إذا 
وردا في الحكم للتضادء وأمّا إذا وردا ف الأسباب أو الشروط فلا مضايقة فيه ولا تضاد؛ 


بالحمل: أي حمل المطلق على المقيد.(القمر) ينبغي إل: مع أنه ليس الحمل عندكم أيها الحتفية» فإته يلزم على 
امول الصدقة عن العبد الكافر .(القمر) ولأ مزاهة إخ: لجواز ان يکون لشيء واحد أسباب متعددة. (القس 
فوجب المع إخ: أي وجب العمل بكل واحد منهما على حدة بلا إبطال وصفي الإطلاق والتقييد. (القس) 
إذا وردا: أي النص المطلق والمقيد.(القم) أو الشروط: مغاله: "لا نكاح إا بشهود» ولا نکاح إلا بوليٌ 
وشاهدي عدل"؛ فإنهما حديثان على ما قيل مطلق ومقيّد وردا على شرط النكاح أي الشهود.(القمر) 

فلا مضايقة فيه إخ: فسبب وحوب صلقة الفطر الرس وهو في حديثِ مطلق ويي حديثِ مقيد بالإسلام؛ فصار النصّان 
واردان في السيب» فلمًا كان المطلق سببا كان كل فرد منه سببّا» فيصر القيد أيضًا سببّاء ولا تضاد ولا ضير.(القس 
مر تخرجه. 

**أحرج الدار قطي ي "سننه" رقم: ۳۷» ۸٤۷/۲‏ عن عبد الله بن تعلبة بن صغير عن أبيه قال: قال رسول الله کل: 
"أدوا صدقة الفطر صاعًا من تمرء أو صاعًا من شعيرء أو نصف صاع من بُرّ عن كل صغير أو كبير» ذكر أو 
آشی» حر أو عبد. 

*“أحر جه البخاري رقم: ١١٤٠ء‏ باب فرض صدقة الفطرء ومسلم رقم: 4۸4 باب زكاة القطر على 
المسلمين من التمر والشعيررء والترمذي» رقم: 1۷٦‏ باب ما جحاء في صدقة الفطرء وابن ماجحه» رقم: ١4۸۲ء‏ 
باب صدقه الفطر» عن ابن عمر بء قال: فرض رسول الله 5 زكاة الفطر صاعًا من تمر أو» صاعًا من شعير 
على العبد والحرٌ والذكر والأنئى والصغير والكبير من المسلمين. 
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فيمكن أن يكون المطلق سببًا بإطلاقه والمقيّد سببًا بتقييده. فالحاصل أن قي اتحاد الحكم 
والخحادثة يجب الحمل بالاتفاقء وفي تعذدجها لا يجب الحمل بالاتفاق» وفيما سواهما 
احتلاف. وحقیق اا وي 

ثم شرع في جواب الشافعي سل فقال: TE‏ لأن الوصف قد 
اتفاقياء وقد يكون بمعنى العلّةء وقد يكون للكشف أو للمدح أو الذمٌ ولئن كان 
فلا نسم أنه يوجحب التفي؛ لأن المتناز ع فيه هو الشرط النحوي الذي تدخحل عليه الأدوات» 
ولا تأثیر لنفیه في تفي الحک» لأن نفي الحكم نفي أصلي لا شرعي على ما قدّمنا. 


جب الحمل إل: أي حمل الطلق على المقيد.(القمر) وفي تعذدها: احتلاف الحكم واحتلاف الحادثة. (امحشي) 

وتحقيق ذلك إخ: توضيح المقام على ما في "التوضيح" وغيره أن النص المطلق والمقيّد إمّا أن يردا في غير الحكم 
كالسبب» وإما في الحكم الواحد في حادثة واحدة أو في حادئتينء وإمَّا قي الحكمين المختلفين قي حادثة واحدة 
أو في حادثتين فهذه حمسة أقسام: فعلى الأول لا يحمل المطلق على المقيّد عندنا ويحمل عليه عند الشافعي سء 
وقد مر مثاله في الشرح وأشار إليه المصنف فك بقوله: وفي الفطر إح. وعلى الثاني يمل المطلق على القيد 
بالاتفاق بيئنا وبين الشافعي سل وقد مر مثاله في الشرح» وأشار إليه المصنف بقوله: إلا أن يكونا في حكم 
واحد. وعلى الثالث يحب حل المطلق على المقيد عند الشافعي س وليس الحمل عندناء وقد أشار إليه وإلى مثاله 
اللصنف سه بقوله: وإن كانا قي حادئتين عند الشافعي سه مثل كفارة القتل إلخ. وعلى الرابع يحمل المطلق على ' 
المقيّد عند الشافعي سه لا عندناء وأشار إليه وإلى مثاله الشارح بك بقوله: ويعلم منه أنهما إن كانا في حادثة 
واحدة إلخ. وعلى الخامس لا حمل الطلق على المقيّد بالاتفاق بيننا وبين الشافعي سلف ومثاله تقيبد الصيام 
بالتتابع في كقارة القتل» وإطلاق الإطعام في كفارة الظهار. في الخامس اتفاق على عدم الحملء وقي الثاني اتفاق 
على الحمل. وقي الأقسام الباقية حلاف. وههنا تفصيل وبحث كثير مذ كور في المطولات.(القس) 

في جواب: أي جوابً عن حمل الطلق على المقيّد ني كفارة الظهار على القتل.(الحشي) قد يكون اتفاقيًا: كما 
مر من قوله تعالی: راکم اللاي في حُجور حو رک4 «النساء:٣٠)‏ (القمر) ععنى العلة: نحو: السّارق والراني.(القمر) 
للكشف: نحو الجسم الطويل العريض العميق.(القم)أو الللمدح: نحو: الله الرحمن الرحيم.(القس) 

أو الذم: نحو: الشيطان الرجيم.(القس) ولئن كان: أي القيد .معن الشرط.(القمر) 

النفي: أي نفي الحكم عند انتفاء الشرط.(القس) لا شرعي: لأنا لا نقول عفهوم المخالفة فكيف يتصوّر 
القياس» فإنه لابد في القياس من أن يكون المعدّى حكمًا شرعيًا.(القس) 
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ولئن كان فإنما يصح الاستدلال به على غرره إن صحَّت الماثلة وليس كذلك؛ فإن القتل 
من أعظم الكبائر» يعي لو سلمنا نفي الحكم في الأصل المنصوص,» لكن لا نسلم المساواة بينه 
وبين السکوت ست بل علیه؛ فان لقتل من أعظم الكبائر فيمكن أن تشترط فيه الرقبة 
المؤمنةء بغخلاف لظا“ و فإنهما صغيرتان بعكن جبرهما بالرقبة المطلقة» أعمٌ من أن 
تكون كافرة أو مؤمنةء وأيضًا توزيع كل منهما حختلف؛ فإن قي القتل حكم ألا بالتحريرء ثم 
بالصيام في شهرين» وي الظهار حكم أوّلا بالتحريرء ثم بالصيام في شهرين» ثم بإطعام ستين 
مسكيتا» وني اليمين حيار بين إطعام عشرة أو كسوتمم أو تحرير رقبة» ثم إن لم يتيسر هولاء 
فصيام ثلاثة أيام» فالله تعالى العالم عصالح العباد وحكمتهم قد حكم عا شاء في كل جناية 
على حاها؛ فلا ينبغي لنا أن نتعرّض لشيءٍ منها أو نحمل نص أحد منها على الآحر 
بالإطلاق والتقييد؛ فإن فيه تضييع الأسرار الي أودعها فيه. فأما قيد الإسامة والعدالة فلم 
یو حب النفي. جحواب عما یرد علینا من النقضين: وھو نکم قلتم: إذا ورد الإطلاق والقيد 
في السب لا يحمل أحدهما على الآحر» وههنا ورد قوله عايت#: "في مس من الإبل شاة"* 
ولئن كان: أي ولعن أوجب النفي ويصح تعديته فإتما إ.(القمر) الاستدلال به: أي بالقيد وهو رقبة كفارة القتل 
مثلا على غيره وهو المطلق وهو رقبة كفارة الظهار واليمين مثلا.(القمر) الممائلة: أي بين الحنايات القتل واليمين 
والظهار.(القمر) تفي الحكم: أي عند نفي القيد وهو الإعان.(القس) في الأصل المنصوص: أي كفارة القتل. 
وبين المسكوت: أي كقارة الظهار واليمين.(القمر) من أعظم الكبائر: فيه ما قيل: من أن الكفارة إنما هي ِي 
القتل حطاً لا في العمد» والقتل حطاً ليس من الكبائر. لهم إلا أن يقال: إن الكفارة تحب في القتل عمد أيضًا عند 
الخصم وهو من أعظم الكبائر.(القمر) فيمكن أن تشترط إخ: فإن تغليظ الكقارة بقدر غلظ الحناية.(القس 


اهما صغیرتان: فيه أنه ليس في القتل طاً إلا جناية عدم التثبّت وعدم الاحتياط والظهار قول عدكر و زور 
فهو آقوى من القتل حطاً فتأمّل.(القر) 


رجه الترمذي رقم: ۹ باب ما جاء قي زكاة الإبل والغنې» وأبو داود رقم: ۹۸ باب في زکاة 
السائمة» عن سام عن أبيه قال الترمذي: حدیث حسن. 
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بيان أقسام التقسيم الرابع 0¥{ فصل في ذكر الوجوه الفاممدة 
وقوله علا: اي جمس من ایل | السائمة شاة"* في الأسباب؛ لأن الإبل سبب ال زكاق 


عن قید السالمة 


ر ا ر ك ee E‏ 
وام وت ال لواشتفْهدوا هيين ِن رلک علی قرله تعال: إواشهدوا 
ذويٰ دل منک حن شرطتم العدالة ني الإشهاد طلقا مع أن الأول وارد في حادثة 


(الطلاق :( 
الذينء› والثانن في باب الرجعة في الطلاق؟ فأحاب أن قيد الإسامة في المسألة الأولى 


وقيد العدالة في المسألة الثانية لم يوحب النفي عما عداه كما فهمتم: 


[زكاة العوامل والحوامل] 
لكن الستة المعروفة قي إبطال الزكاة عن العوامل والحوامل أوحبت نسخ الإطلاق» 


أي إطلاق الإبل 


إنما عملنا في المسألة الأولى بالستة الغالغة الدالة على نفي ال زكاة عن غير السائمةء 


السائمة إل: الإبل الراعية الي لا تعلف في العطن يقال هم: سوام وسائمة. وسوائم مأخحوذ من سام يسوم سومًا 
وسوامًا» يقال: سام البائع السلعة أي عرضها وذكر نمنها للمشتري» أي طلب بيعهاء يقال: سام بسلعة كذا وكذه 
واستام أيضًاء والماشية رعت وحرحت إلى المرعى» وفلاًا الأمر كلفه إياه. وأكثر ما يستعمل في العذاب 
والشر.(السنبلي) بالإسامة إل: بكسر الممزة من باب الإفعال ماضيه أسام يقال أسأم الإبل أرعاهاء وقيل: 
أحرجها إلى المرعى» والحضرة على الر حضرهاء وإليه ببصره رماه به. (السنبلي) في غير السائمة: من 
الحيوانات الممل وكات في "رسائل الأركان": م السائمة عندنا ما يكتفي في أكثر الحول بالرعيء ويقصد منه الذر أو 
التسلء إقامة الا كر مقام الكل الق اترا شهيدين [خ: قال في الحاشية: ولكن يرد عليه أن هذا النص 
أيضًا مقيد بقوله: ممن ترْضوْن من شهدا «البقرة:۲۸۲) والشاهد المرضي هو العدل.(القمر) 
الإشهاد: وكذا قوله تعالى: و رأشهدو ا إذا کک (البقرة:۸۲) (انحشي) في حادثة الدين: أي معاملة ما داين 
البعض بعضًاء والمداينة الاساة س معطا آر حا .القمر) النفي: أي نفي الحكم عند عدم هذا القيد. (القمر) 
عن العوامل إ: العوامل جمع عاملة أي الي E OT‏ 
الأثقال» والعلوفة الي نعطي العلف» وهي ضد السائمة.(القم) بالسنة الثالثة: أي وراء النصين المطلق والمقيد.(القمر) 


*أحرجه الحاكم في "مستدر که" »٠٥۳/١‏ في كتاب طويل أرسل به الني ك إلى أهل اليمن مع عمرو بن حزم. 
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بيان أقسام التقسيم الرابع £9۸ فصل في ذكر الوجوه الفاسدة 
وهي قوله عاتلا: "لا زكاة في العوامل والحوامل والعلوفة"؛* لأن هذه الثلاثة كلها غير 
السائمةء وما عملنا بحمل المطلق على المقيد. 

والأمر بالتثبت في نبا الفاسق أوحب نسخ الإطلاق» يعن هكذا إنما عملنا في المسألة 


أي إطلاق الشاهد 


الثانية بالنص الثالث الوارد في باب التثبت في نبا الفاسق» وهو قوله تعالى: ا نها اين 


اموا إن جَاء كم فاسق بيا منوا فلمًا كان حبر الفاسق واحب التوقف فلا حرم ُشترط 
(الححرات:) 


العدالة قي المُخبر» وما عملنا حمل المطلق على المقيد. 

وقيل: إن القران في النظم. هذا وجه رابع من الوحوه الفاسدة» ذهب إليه مالك شى 
وهو أن الجمع بين الكلامين بحرف الواو يوجب القران في الحكم» أي الاشتراك فيه؛ 
لأن رعاية المناسبة بين الحمل شرط. 


فلا تحب الزكاة على الصِى لاقتراما بالصلاة في قوله تعالى: وفوا الصلاة واوا لر کا 
(البقرة:۳٤)‏ 


فهما جملتان كاملتان عطفت إحداهما على الأحرى بالواو؛ فيقتضي التسوية بينهماء 


لا زكاة في العوامل إخ: وني "لمداية": وليس في العوامل والحوامل صدقة حلافا الك بء له ظواهر 
النصوص» ولنا قوله ء#: ليس في العوامل والحوامل والعلوفة صدقة. غير السائمة: فسقط الزكاة عن غير 
السائمة؛ فلذا قينا الإبل بالسائمة لا لأن المطلق محمول عل المقيّد ي الرواية الأحرى.(القمر) 

بالنص الثالث: ي وراء النصين لذن کلامنا فیھما. (القمع إن جاء کم فاسق ببًا: أي حبر فتبینّوء آي 
فتعرفوا وتفصحوا. وقرئ فتثجتوا أي فتوقفوا إلى أن يتين لكم الحال.(القس) 

إن القران: بكسر القاف معن الاتصال. (امحشي) الجمع بين الكلامين: إعاء إلى أنه ليس المراد القران قي النظم 
بين أي لفظين كانا وإن كانا مفردين» بل المراد القران بين الكلامين.(القمر) 

فيقتضي التسوية بينهما: ولا صلاة على الصي؛ فلا يكون الزكاة عليه أيضًا.(القمر) 

"غريب هذا اللفظ) و روى أبو داود والدار قطي عن علي 4ء قال: "ليس في البقر العوامل صدقة" و رحّح وقفه» 
وقي معناه أحاديث كثررة مروية في سنن أي داود وغيره. قال العلي القاري سه: هذا الحديث وإن نم يرو هذا 
اللفظ عن الحدثين فقد روته الفقهاء واحتجوا به؛ فلا يضرّهم عدم اطلاع غيرهم عليه. [إشراق الأبصار: ]٠١‏ 
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بيان أقسام التقسيم الرابع 4۹ فصل في ذكر الوجوه الفاسدة 
وعندنا أيضًا لا تحب الزكاة على الصبي» لكن لا لأجل العطف» بل لقوله عكلا: 
"لا زكاة ي مال الصبي".* 

واعتبروا بالحملة الناقصة أي قاس هؤلاء القائلون الحملة الكاملة المعطوفة على الكاملة 
مثل قوله: 'زينب طالق وهند طالق" بال لحملة الناقصة المعطوفة على الكاملة مثل قوله: 
"زينب طالق وهند" فما يشتر كان فى الخبر لا حالةء فكذا الأوليان. 

وقلنا: إن عطف الحملة على الحملة لا يوحب الشركة؛ لأن الشركة إا وحبت في 
الجملة الناقصة لافتقارها إلى ما تتم به وهو البرء فإن هندًا كان محتاجًا إلى طالق؛ فلهذا 


الحملة الناقصة 
حاءت الش ر كة» بخلاف الكاملة - فة؛ فإها تامة. 
e‏ والمعطوف عليه 
ي ابلجملة العامة “ ا بالشرط 


طالق وعبدي حر "؛ فإن الحملة e‏ وإن كانت تامة e‏ ناقصة سل 


وعندنا أيضًا إخ: هذا حواب لسوال مقدر يرد عليناء تقريره: أنكم أيها الحنفيةء أيضًا استعملتم هذا الوجحه 
الفاسد؛ فقلتم بعدم وحوب الزكاة على الصبي؛ لأن الصلاة غير واجبة عليه» وحكم الزكاة حكم الصلاة بقرانما 
ما في الآية الكرمة؛ فالز كاة أيضًا غير واجبة عليه؟ وتقرير الحواب لا يخفى. (السنبلي) 
لا لأجل العطف: أي لا لأحل قران الحملتين في العطف.(القم بالحملة الناقصة: المراد بالحملة التاقصة مفرد 
إذا انضم إلى ما قبله أو إلى شيء یکون جملة تامة.رالقس) في الملة الناقصة: أي في عطف الحملة الناقصة 
على الكاملة. وهو الخبر: أقول: لعل المراد هو الخير مثلا؛ لأن نقصان الحملة لا يلزم أن يكون بعدم ذكر الخبر» بل 
قد يكون النقصان بغيره كعدم ذكر المبتداً.(القمر) لا تجب الشركة إخ: والواو لطلق الشركة في ثبوت مضمون 
الحملتين في الواقع» فقياسّهم الحملة التامة على الحملة الناقصة قياس مع القارق وهو تحقق الضرورة.(القس) 
إيقاعا إخ: يعټ لو قال القائل: "عبدي حر" فقط» لا احتاج قي إيقاع الحرية إلى غيره من الكلمات.(الستبلي) 
قصة تعليقًا: لأنه عرف بدلالة الحال أن غرضه التعليق لا التنحيز.(القس 
“هذا اللفظ مشهور في کتب الفقه» و روی محمد بن الحسن سه في "کتاب الآثار" رقم: ۲۹۷ باب زكاة 
الذهب والفضة ومال اليتيم عن ابن مسعود ذه أنه قال: ليس في مال اليتيم زكاة. 
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بيان أقسام التقسيم الرابع 4 فصل في ذكر الوجوه الفاسدة 


فصارت مشت ر كة معها في التعليق» بخلاف قوله: "إن دحلت الدار فأنتث طالق و زينب 
الأول 
طالق"ء فإنه لا يعلق طلاق زينب؛ إذ لو كان غرضه التعليق لقال: 'وزينب" بدون ذكر 
آي على الشرط 
الخبر؛ لأن حبر كلتا الحملتين واحدة» فإذا أعاده علم أن غرضه التنحيز. 


والعام إذا حر ج مخر ج الحزاء. ا و رھ ع ف افر 
السابق حيث أورد منهبه أصالة والمذهب الفاسد تبعاء و تفصيله: أن صيغة العام إذا أوردت يي 
حى شخحص حاص في نص أو قول الصحابة د فإن كانت كلامًا مبتداً فلا حلاف قي أا 
عامة بحميع أفرادها ولا تخحتصٌّ بسبب حاص وردت فيه» وأمّا إذا م تكن كذلك بل خرجت 
خوج الجزاء كما روي "أن ماعرا زن فرُجم'* أو سهی رسول الله ۵ فسجںء** 
فإن قوله: "رجحم وسجد "عام صاڂ قي نفسه لكل رجحم وكل سجود وقع موقع الجزاء. 


معها في التعليق إل: لأنما ني قوة المفرد في حكم الافتقار مع أا جملة تامَّة؛ لأن مناسبتها الجزاء في كومما 
لن ان رجح كرفا مجطرهة عا ارا لا على نوع اشر والحزاء وإذا كانت معطوفة على الجزاء 
يكون قي قوة الفرد؛ لأن جزاء الشرط بعض الحملةء وأيضًا الواو للعطف» والأصل في العطف الش ركة؛ فيحمل 
على الشركة ما أمكن» وهذا إذا كان المعطوف مفتقرًا إلى ما قبلها حقيقة كما قي المفردء أو حكمًا كما في 
الحملة الي بمكن اعتبارها في قوة المغرد؛ فحينعلر يحمل على الشركة ليكون الواو جارية بقدر الإمكان؛ فإذا 
م بمکن حملها على الشركة لا ممل.(السنيلي) الطرز السابق !ل: وهو الأئسب ههنا؛ لأن المتفق عليه أحق 
بالتقلم» وما بينه المصنف بط أولا هو التفق عليه فافهم .(السنبلي) 

والمذهب الفاسد تبعًا: حيث قال: علافا للبعض» بخلاف البيان السابق؛ فإنه كان هناك يذ كر المصنف ل 
اذهب الفاسد أصالة.(القس) بل خرجت خر ج الجزاء: أي يكون مترتبًا على السابقة كترقب الحزاء على 
الشرط» وليس المراد أنه يكون جزاءٌ نحويا؛ فإنه ليس في المئال الذي أورده الشارح شرط نحوي صراحة.(القمر) 
فرجم: أي: ها زن فرجحم» وقصة زنا ماعز ده قد مرّت.(القمر) وقع موقع الجزاء: بدلالة الفاء الجزائية. (القس) 
"مر تخریجه. 

**أحرج البخاري في "صحيحه" رقم: ٦۸۲‏ باب هل يأحذ الإمام إذا شك بقول الناس؟ ومسلم رقم: ۷۳ء 
باب السهو في الصلاة والسجود له عن آي هريره ضف لفظ البخاري: أن رسول الله 2# انصرف من النتين 
فقال له ذو اليدين: أقصر ت الصلاةء أم نسيت يا رسو ل الله؟ فقال رسول الله 5: أصدَق ذو اليدين؟ فقال 
الناس: نعم» فقام رسول الله تک فصلى اثنتين» مم سل م كبّر» فسجد مئل سجوده أو أطول. 
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بيان أقسام التقسيم الرابع ٤۱‏ فصل في ذكر الوجوه الفاسدة 
أو خر ج الجواب ولم يزد عليه بأن يقول من دعي إلى الغداء: "إن تغدذيت فعبدي < "؛ 
ی 

ولم ايستفل پتفسه: غا ی ر ول يزد" فهو قيد للجواب» ا حرج خرج 
رابو یکن فطلا فس بان قال ص لآ آ لیس ل عاف الف درهم؟ 
فقال: بلی» أو قال: اکان ل عليك الف درهم؟ فقال: نعم؛ لأنه إن کان مستقلا بنفسه 
بأن يقول: "لك علي لف درهم" فهو إقرار مبتدأً حارج عمّا نحن فيه. 

يختصٌ بسببه أي بختص العام في هذه الصور الثلاث بسبب الورود اتفاقا ولا يحتمل 
ابتداء الكلام قط. 

وإن زاد على قدر الحواب بأن يقول المدعوٌ إلى العّداء: "إن تغدّيت اليوم فعبدي حر" 
وهذا هو القسم الرابع المتنارً ع فيه. 

فعندنا لا يختصٌ بالسبب ویصیر مبتد حي لا تلغو الزيادة» حلافا للبعض» E‏ 
أو مخرج الجواب !خ: فذلك العام يختص بسيبه؛ لأن الكلام الستقل لما حرج مخرجّ الجواب لما تقدمه غير 
زالد على قدر الحواب تَقيّدَ ما سبق وصار ما ذكره في السوال كالمفاد في الجحواب؛ لأنه بناء عليه» ولكنه يحتمل 
الابتداء لاستقلاله» فإدا نراه يصدق ديائة وقضا وفيه حلاف لرفر ہق هو يقول: إنه أحرج الكلام خر ج الجواب 
5 عليه . (السنبلي) و یکن مستقاڈ: اي لا یکون کلامًا مفیدا بدون اعتبار السؤال السايق أو الحادثة 
السابقة. (القمر) فققال بلى إل: الفرق بين "بلى ونعم"؟ أن بلى لإيجاب المنفي بالنفي السابق» و "نعم" معناه تصديق 
ما قبله منفیا کان أو مشينّاء فلو قيل: أ ليس الله موجود؟ فقال قائل مسلم: 'بلی" فلا يضر إمانه ولو قال: نع" 
يلزم كفره. بأن يقول: أي في جواب أ ليس لى عليك ألف درهم أو أكان لي عليك ألف درهم؟(القس) 

ختص بسببه: أي يقتصر على سبب التزول ولا یتعدّاه» ویکون ثبوت الحکم فی غیره بالقیاس أو بدلالة نص 
أو بنص آحر. أما الأول: فلأن الفاء الجرائية يتعلق .ما س اظ الثاني: فلأن اللحواب مبيٰ على السؤال فيتعلق 
به» فلو تغدى من عند غور الداعي م حنث؛ فلا یصیر عبده حرًا. وأا الثالث: فلاأنه غير مستقل فلا بد له من أن 
يرتبط با قبله.(القمر) ويصير مبعداً: n EE‏ 


لا لخصوص السبب» ولو قال: ي عنيت اواب صدق ديانة؛ انه مع الزيادة يحتمل الحواب لا قضاء؛ فاته 
حلاف الظاهر؛ لأن الظاهر استيناف الكلام على أن فيه تخفيقا أيضًا ری 
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بيان أقسام التقسيم الرابع 4۲ فصل في ذكر الوجوه الفاسدة 

وهو مالك والشافعي وزفر ملء؛ فعندهم يختص بسببه أيضًا؛ فإن تغدّى في ذلك اليوم مع 

غير الداعي أو وحده لا يعتق عبده» ونحن نقول: إن فيه إلغاء القيد الزائد وهو قوله: اليوم» 
الإاحتصاص بسيبه 

فينبغي أن لا يختص بسببه» بل أينما تغدى أو حيثما تغدّى في ذلك اليوم مع الداعي أو 

وحده أو مع غیره يحنث ألبتة؛ احترارًا عن إلغاء الكلام» ولکن في إطلاق العام على 

هذه الصيغ نوع مساحة» فقيل فقيل: إنه مع قطع النظر عما ورد تحته صالح لكل رجحم 


أي في الجحراب 


نوا کان ارت ار ره وکنا لکا سد ا عم من أن او 
لكل ألف من جنس هذا الال أو من غير E EE O‏ وقیل: 


والشافعي سه: وحققوا الشافعية يقولون: إن الخلاف ليس للشافعي» بل لإمام الحرمين من الشافعية» هو يقول: 
إن الجواب يحب أن يطابق السوال» فلو كان عامًا من السؤال فات المطابقة. وحن نقول: إن المطابقة الواجبة بين 
السؤال والحواب أن ينكشف حال ذلك السؤال عن ذلك الحواب» وهذه المطابقة لا ينافيها لو اشتمل الحواب 
على الإفادة الزائدة ويفيد العموم» ولا نسلم وجوب الطابقة بينهما عى المساواة في العموم والخصوص.(القمر) 
يحنث: لأنا لو جعلناه متعلقا به كان فيه اعتبار الحال وإلغاء الزيادة» ولو جعلناه مبتدنًا كان على عكسه؛ فكان 
أولى؛ لأن العمل بالكلام لا بالحال لأنه ظاهرء والحال أمر مبطن؛ فيكون الكلام صريًا في إفادة العموم» والحال 
دلالة في اخحتصاصه بالسبب» ولا عبرة ها مع الصريح؛ فلذلك رجحنا اللفظ وجعلئاه ابتداءً. وما ذهب إليه 
امحالف من هله على الحواب باعتبار الحال» عمل بالمسكوت وترك العمل بالدليل؛ فإن عى به الجحواب صدّق 
فيما بينه وبين الله تعالى؛ لأنه تمل لكن لا يصدَقه القاضي لكونه حلاف إالظاهر» وفيه تحخفيف عليه. (الستبلي) 
يحنث ألبتة: فيصير عبده حرًا.(القمر) ولكن إخ: هذا اعتراض على المصنف بف.(القمر) 

في إطلاق العام إل قلت: قال في بعض الشروح: قوله: "نعم وبلى" عام لإبمامه من حيث أنه يصلح جوابا لأنواع 
من الكلام» وكذلك قوله: "فسجد" يحتمل وقوعه للتلاوة أو لقضاء المتروكة وغيرهما» وكذا الزائد على قدر 
الجواب وغيره؛ فإن الصدر الذي دل عليه الكلام أي: التغدّي لكثرة واقعة موقع النفي؛ لأن الشرط في معن النفي 
فيعمٌ؛ فإن معن "إن تغدّيت فعبدي حر" أن لا أفعل غداء وإن أفعل فعبدي حر إل لكن إحداث العموم بهذا 
الطريق لا يخلو عن قكلّف.(السنبلي) نوع مساحة: فان رحې وکذا سجد» وکذا نعم وبلی» وکذا إن تعدیت 
وأمثاها ليست من ألفاظ العموم.(القم) عمًا ورد تحته: أي عن الحادثة الي ورد هذا اللفظ تتها.(القمر) 

للزنا: أي لغيره كالردة والإفساد ف الأرض.(القم) وقيل: القائل صاحب "الدائر ".(القس) 
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yS‏ 

وقيل: الكلام المذكور للمدح أو الذم لا عموم له وإن كان اللفظ عامًاء وهذا هو الوجه 
چ من الوجوه الفاسدة» فلا يكون عندهم قوله تعالى: ون رار ِي : نم ل 
الفحَارً في جيم مما يستدل به عل جال کل وا رل عل د و ب 


مال لن“ کر (EY:‏ 
فقط وا ST‏ 
فحينئل يجوز أن يتمسّك بعموم قوله تعالی: الین کون انح والفضّة4 الآية على 


رالتربة: ٤‏ ؟) 


وحوب الزكاة في حلي النساء وإن كان واردا في قوم مخصوص كنزوا الذهب والفضة» 
و يكون إطلاق صيغة المذ كر أعن "الذين" عليهن تغلیبا کما حررته ف "التفسير الأحمدي" 


لا الملصطلح عليه: أي الذي مر تعريفه سابقا.(القمر) فتأمّل: لعله إشارة إلى جواب ثالث وهو أن الراد بالعام ههنا 
ما ليس بخاص العين» سواء كان مطلقًا كالفعل أو عامًا اصطلاحيًا.(القس) وقيل: القائل بعض الشافعية.(القس 
لا عموم له: فإن المعهود في المدح أو الذم هو المبالغة» أي في الطاعة أو في الرحر عن العصية» وهي في ذكر 
العام وعدم إرادة العام. ونحن نقول: إن المبالغة على هذا الوحه إغراقء وهو بعيد في كلام الشارع» كيف ولو 
جاز الإغراق لارتفع الأمان عن إحبارات الوعد والوعيد لاحتمال الإغراق» وأما المبالغة بدون الإغراق فهو 
حاصل إذا أريد العموم أيضًا.(القمر) لأن اللفظ دال على العموم: أي بالوضع ولا صارف عن الوضي 
والعمل على الحقيقة واحب مادام م يوجد الصارف.(القر) 
على العموم: ولا يترك مدلول اللفظ حى الإمكان.(امحشي) فحينئلٍ إخ: أي حين إذا كان الكلام المذ كور 
المج ار الم ع بور © ك اع بكرن سكعل الخاتي ا فب إل من عدم رجرب ركا 
في الحليّء > كذا ني "التفسیر الأحمدي".رالقس) الآية: تام الآية: #والذِين : كرون انحن والفنضة رك ريا 
في سيل الل فبشرهة ‏ ّذاب بآ (التوبة:٤٣)‏ الكنز قي الدفن» وهو غير مراد ههناء بل المراد عدم إعطاء الزكاة 
بقرينة قوله تعالى: ولا بنبقوتها في سيل اّ4 (التوبة:٤٣)‏ لأن المراد من النفقة الروشة منها وهو الزكاة 
والوعيد ليس على من دفن الالء وإغا الوعيد على من م يود الركاة دفن لمال أو لاء كذا في "التفسير 
الأحمدي".رالقمر) في حلي النساء: أي من الذهب والفضة.(القم) 
ویکون إٍخ: دفع دحل مقدرء تقريره: أن صيغة "الذين" في الآية صيغة مذ كر فكيف يدخل فيها النساء؟(القس 
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وقيل: الحمع المضاف إل الحماعةء هذا وجه سابع من الوجوه الفاسدة؛ فإن عندهم إذا 


وقعت مقابلة الجمع باجمع. 


حکمه حکم حقيقة الجحماعة في حق كل واحد أي: لا بد لکل فرد من أفراد الجحمع 
الأول من كل فرد من أفراد الثاي؛ ففي قوله تعالى: #إحذ من مالم صدقة لا ب في 
(التوبة:۴٠١)‏ 


كل مال من السوائم والنقود والعروض لكل أحد من الأغنياء أن تحب الصدقة» ونحن 
نقول: لا تجب الصدقة في كل درهم ودينار بالإجماع مع اما من أفراد الأموال؛ 
فلا تحب في كل أنواعها أيضًا على ما ذكر في "العضدي . 

وعندنا يقتضي مقابلة الآحاد بالآحاد حن إذا قال لامرأتيه: "إذا ولدتما ولدين فان 
طالقتان" فولدت كل واحدة ا وا طا ولا يلزم أن تلد كل امرأة ولدين 


وقيل: القائل جمهور الشافعية.(الق المضاف: مراد بالإضافة مطلق النسبة لا الإضافة النحوية حاصة.(القس) 
إذا وقعت إل: وإذا قوبل الحمع بالثىّ فلا ينقسم الآحاد بل يجري المشتى على كل فرد من أفراد الحمع.(القمر) 
ف حق كل واحد: أي من أفراد الحمعين.(القمر) من كل فرد من أفراد الاي !لخ: مثاله ما إذا قال لنسائه: 
"إن ولدتن أولادا فأنعن طالقات" فلا بد لكل امرأة أن تلد ثلاثة أولاد. (السنبلي) 

لا بد في كل مال إل: لأن لفظ "الأموال" جمع وقد أضيف إلى ضمير الجحمع» فيعمل بحقيقة الحماعة في كل 
واحد من أفراد كلا الحمعين» فلا بد في كل مال إخ.(القمر) لا تجب الصدقة إخ: توضيحه: أنه ظاهر أنه لا 
تحب الصدقة في كل دينار ودرهم بالإجماع مع أنه مال» فلا يصح أن يكون معن الآية حذ من كل فرد من 
أموال كل منهم صدقة؛ فلا يجب الصدقة يذه الآية في كل نوع من أنواع أموالحم أيضًاء كذا قال العضدي في 
"شرح أصول اين الحاجب".(القمر) 

يقتضي مقابلة إل بدليل الاستقراء والتبادر نحو ركيوا دوايهم و لبسوا يام وجعلوا أصابعهم في آذاهُم 
وغيرها. والمعن ركب كل واحد دابته وقس على هذاء نعم إذا دل دلیل حارجي على أنه لا بد لکل فرد من 
أفراد الجحمع الأول من كل فرد من أفراد الخاني؛ فيحمل عليه نحو #إحافظوا على الصَلَوّات) (البقرة:۲۳۸) (القس) 
طلقعا: لأنه نسب توليد الولدين إلى امرأتين فبناءً على انقسام الآحاد على الآحاد صار معناه إذا ولدت هذه ولدًا 
وهذه ولداء فإذا ولدت كل واحدة منهما ولذا تحقق الشرط؛ فيترتب الجراء. (القمر) 
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كما قال زفر والشافعي اء وإطلاق ا عا باعتبار ما فوق الواحد» ونحوه: 
لبسوا یابجم و رکبوا دوايمم» وقوله تعالی: #فاغسلواو جُوهك4 الآية على ما تقرّر في الفقه. 


رالمائدة :( 


وقيل: الأمر بالشيء هذا وجه امن من الوجحوه الماسدی وفیه احتلاف کثیر»› فقیل: 
ل للأمر والنهي في ضدهما صلا وقيل: له حكم فيه» وهو أن الأمر بالشيء 
يقتضي النهي عن ضده» والنهي عن الشيء ء يکون أمرا بضده» فل الأمر على حرم 


ا 
ضده» والنهي على و حوب ضده؛ فان کان له صد واحد قبها› وإن کانت له أضداد 


كثيرة ففي الأمر يحرم جميع أضداده» وي النهي يكفي له الإتيان بواحد من الأضداد غير 
معین»› وهذا هو مختار الخصاص ىلە . 


وعندنا الأمر بالشيء يقتضي كراهة ضده» والنهي عن الشيء يقتضي أن يكون ضده 


كما قال إخ: مرتبط بالنفي.(القس) وإطلاق الجمع !ل: جواب سوال مقدرء تقريره: إن ولدتما وكذا ولدين 
تثنية فكيف يصح إطلاق الحمع عليهما.(القمر) على ما تقرر إخ: فغسل يد واحدة ورجحل واحد إنما يثبت بعبارة 
النص» و أما غسل اليد الأحرى والرحل الثاني فإنغا يثبت بدلالة النص أو بالإجماع» كذا قال الطحاوي.(القمر) 
فقيل !خ: القائل الغزالي وإمام رميق من الشافعيةء كذا قيل.(القمر) له إخ: أي لكل واحد من الأمر والنهي 
حكم في ضده.(القمس) أمرا بضده إخ: أي إن توحَدء وإن تعد يكون أمرًا بواحد غير معين؛ وهذا لأن الأمر 
للايتمار بأبلغ الوجوه» ومن ضرورة حرمة الترك الذي هو ضده» والحرمة يوحب النهي؛ فكان فيا عن ضده 
َوحّد أو تعدد؛ إذ الاشتغال باي ضدٌ كان يفوّت الأمور به» وأما النهي فالإعدام الüنهي‏ عنه بالأبلغ» وذا بإثبات 
ضده» وإن كان له أضداد لا يجعل أمرًا لجحميعها؛ لأن الأمر بالضد يثبت ضرورة النهي وهي ترتفع بواحد. من 
"دائر الوصول".(السنبلي) فإن كان له إخ: أي فإن كان لكل واحد من الأمر والنهي ضدّ واحد كالأمر 
بالإبعان فإن له ضدًا واحدًا وهو الكفرء وكالنهي عن الكفر فإن له ضدا واحدا وهو الإيعمان. فبها أي فهو متلبس 
بالطريقة الحسنة.(القس) أضداد كثيرة: كالأمر بالقيام فإن أضداده ال ركوع والسجود والقعود.(القس) 

وعندنا إخ: نسبه في "التحرير" إلى فحر الإسلام والقاضي أبي زيد وشس الأكمة مله وأتباعهم. [فتح الغفار: ]۲٤۸‏ 
والنهي !خ: لم ينقل هذا القول عن السلف صراحة لكن القياس يقتضي ذلك وفي "تقوع الإمام أبي زيد" أي ۾ 
أقف على أقوال الناس في حكم النهي على الاستقصاء كما وقفت على حكم الأمرء ولكن النهي ضد الأمرء 
فيحتمل أن يكون للتاس فيه أقوال على حسب أقواهم قي الأمر. 


www.BestUrduBooks.wordpress.com 


بيان أقسام التقسيم الرابع 4٦‏ فصل في ذكر الوجوه الفاسدة 
e‏ وذلك لأن الشيء في نفسه لا يدل على ضدّه» وإنا يازم الحكم في 


کا لأمر والنهي 

الضد ضرورة الامغال» فتکفي الأدن ف ذلك وهي الكراهة ي الأول؛ لگا دون 
قي الاعر 

التحري» والسنة الواجبة ي اثاي؛ لأا دون الفرض» وليس المراد بالاقتضاء المصطلح 
السابق بجعل غير المنطوق منطوقا لتصحيح المنطوق» بل إثبات أمر لازم فقط» وهذا إذا 
م يزم من الاشتغال بالضد تفويت الأمور به» فإن لزم منه ذلك يكون حرامًا بالاتفاق» 
ا الاشتغال بالضد تقويت الأمور به أي ضد المأمور به 
سنة واجبة: أي كان موكدا» وإعا أقحم المصنف سك لفظ في معئ؛ لأن السنة المؤكدة لا يثبت إلا بالنقل لا 
بالعقل فکيف يصح أن يقال: ! إن النهي عن الشيء يق يقتضي أن يكون ضده سنة واجبة. ثم اعلم أن المراد من السنة 
الواجبة السنة الموكدة القريبة من الواحب؛ فالراد بالواجبة الضرورية الموكدة لا الوجوب الاصطلاحي» فلا يرد 
أن بين السنة والواحب تضادا فكيف يكون شيء واحد سنة و واجبًا؟(القس) سنة واجبة إخ: أي سنة موكدة 
قريبة إلى الواحب. وني "القواطع" المسألة مصورة فيما إذا كان الأمر للفور لا التراحي.(السنبلي) 
لأن الشيء إل: حلاصة الاستدلال منها أن طلب الوحود بالأمر لا يكون بدون إعدام ضده» فكان اقتضاء؛ 
لأنه ضروري. ولا كان هذا النهي لا يثبت إلا الكراهة» وأما النهي فلأن المنع الأبلغ بطلب الضد» فكان الأمر 
ضمنيا؛ فيئبت به الأقل من ارب راا وليس إخ: إذ ليس صحة النطوق موقوفة عليه.(القمر) 
بل إثبات إخ: أي بل المراد إثبات أمر لازم؛ فإن الأمر لوجحوب إتيان المأمور به فهو ضروري الإتيان» والكف 
عن ضده من لوازم إتيان المأمور به. وما كان الملزوم واجبًاء فاللازم أيضًا واجب» فصار هذا الكف واجبًا وصار 
إتيان ضده حرامًا» ولا كان حرمة ضده بالتبع» وما بالتبع أنرل من الحرمة الأصلية فانحطّت رتبتهاء وسميت 
بالكراهة» و كذا النهي لحرمة المنهي عنه» فهو ضروري الكف» والاشتغال بضده من لوازم الكف عنه» وبضرورة 
الملزوم يلزم ضرورة اللازم» فصار الاشتغال بضده ضرورياء ولا كان ضرورة هذا الاشتغال بالتبع» وما بالتبع 
أنرل من الوحوب الأصلي فانحطت رتبتها وسميّت بالسنة الواحبةء و لمانع أن ينع كون الاشتغال بالضد من لوازم 
الكف عنه فإن الكف عنه قد يتحقق بعدم تعلق الإرادة به»”وليس ههنا اشتغال بالضد؛ فإنه فعل اختياري 
والفعل الاحتياري لا يتحقق بدون الإرادة فتأمّل.(القمر) وهذا: أي كراهة ضد الأمور به.(القمر) 
وهذا إذا م يزم إخ: هذا دفع دحل مقدرء تقريره: أن ترك صلاة الفرض يعاقب عليه» والمكروه لا يعاقب 
علیه؟ وتقریر أن الكراهة فيما إذا لم يفوت الاشتغال به للمأمور به وإن فوت حرم وهو المقصود من 
قول الصنف سه فيما بعد وفائدة إلخ.(السنبلي) 
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وهذا معن ما قال: وفائدة هذا الأصل أن التحرع لا م يكن مقصودا بالأمر م يعتبر إلا من 
حيث يفوت الأمر» فإذا لم فوته كان مكروهًَا كالأمر بالقيام يعن إلى الركعة الثانية بعد 
فرا e‏ 

یس بھی عن اقعود فصتا حن إذا قعد غم فام لا تفسد صلاته نفس القعرد» ولکنه یکره؛ لأن 
نفس القعود وهو قعود مقدار تسبيحة لا يفوت القيام؛ فيكره» وإن مكث كتير بحيث ذهب أو 
أن القيام يفسد الصلاة. ومن ههنا ظهر أن الاشتغال بالضد قي الوقت الموسع للصلاة لا جرم 


وفائدة إخ: أي رة هذا الأصل: وهو أن الأمر بالشيء يقتضي كراهة ضده ولا كان المستفاد من الأصل السابق 
أن ضد المأمور به مكروه سواء كان مفونًا له أو لاء والمستفاد من هذه الثمرة: أن الضد المفوّت له حرام والضد 
الغير المفوّت له مكروه» فصارت الثمرة مغايرة لذي الكمرة؛ فلذا قال صاحب "الدائر": إن المراد بالفائدة: الحاصل 
أي حاصل الكلام في هذا الأصل أي أن الأمر بالشيء يقتضي كراهة ضده -أن التحرم- أي في ضد الأمور به لما 
م یکن إل. والغرض من بيان الحاصل أن الأصل المذكور ليس مطلقا بل هو ميد بالضد الغير المغوّت؛ فصار 
هذا من قبيل تقييد الكلام الطلق. رالقس) م يكن !ل: لأن الأمر بالشيء لم يوضع للتحرم ني الضد.(القمر) 

لم يعتبر إ لخ اي م خير الحرم اي الد إل ي معام يكوت ذلك الضد موا تلأس آي الأمرر ب فإ تفويت 
المأمور به حرام» فإذا م يفوته إخ. ثم اعلم أوّلا: أن المراد من الأمر في قول المصنف: "يفوت الأمر" المأمور به 
محارًا؛ فإن كون الضد عفوّنًا لنفس الأمر لا يعقل. وثانيًا: أنه قد ظهر من هذا الكلام أن الضد الذي يكون مفوتا 
للمأمور به حرام» والضد الذي لا يكون مفوتًا له مكروه. ومن قال: إن الأمر بالشيء يقتضي النهي والحرمة عن 
ضده» فمراده من الضد هو الضد المفوت» كما قال بحر العلوم مولانا عبد العلي سلك؛ فحينعزٍ لا يبقى اللزاع 
بل آل النزاع إلى اللفظ.(القم) لأن نفس إخ: دليل لقول المصنف: لا تفسد صلاته إل.(القمر) 

لا يفوت إخ: لحواز أن يعود إلى القيام المأمور به لعدم تعين الزمان له.(القسر) فيكره: لوحوب التوالي في 
الأفعال الصلاتية وتخلل الغير إن كان من جنسها موحب الكراهة» وإن لم يكن من جنسها كالكلام والعمل 
الكثير يفسد» كذا قيل.(القمر) أو أن القيام إخ: فيه أن القيام إلى الركعة اكانية بعد الفراغ عن الأولى» أو إلى 
ال ركعة الثالثة بعد الفراغ عن التشهد ليس محدودًا موقتًا بوقتٍ حى يذهب أوانه؛ ولذا قيل: إن صورة تفويت 
القعود والقيام أنه حرم قاعدًا مع القدرة على القيام ولم يقم أصلا؛ فيفسد الصلاة؛ فيكون هذا القعود حرامًاء 
فتأمل.(السبلي) ومن ههنا إخ: أي من أجل أن الضد الفوت للمأمور به حرام» والغير المفوت له 
مكروه.(القمر) لا نحرم: لأنه ليس بعفوّت للصلاة.(القمر) 
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بيان أقسام التقسيم الرابع 4۸ فصل في ذكر الوجوه الفاسدة 
وقي الوقت المضيق ها بحرم وإن كان ذلك الضد في نفسه عبادة مقصودة أو أمرًا مباحًا؛ 
وشذا قلنا: إن امحرم لما مي عن لبس المحيط كان من السنة لبس الإزار والرداء تفريع 
ر : أي غير الخيطين 

على أصل أن النهي يقتضي أن يكون ضده في معن سنة واحبة؛ وذلك لأنه لما هي 
المحرم عن لبس المخيط, ولا بد أن يبس شيا يستر به العورة» وأدن ما تكون به 
الكفاية هو الإزار والرداى لزم أن لا يتركا كما نم تترك السنة المؤكدةء وإلا فالسنة 
الاصطلاحية هو ما كان مرويًا عن الرسول 25 قولاً أو فعلّاء لا ما يثبت بالعقل. 

وقال أبو يو سف يك عطف على قوله: 'قلنا" وتفريع على أصل أن الأمر يقتضي كراهة ضده 
على غير ترتيب اللف» يعن لأحل هذه لقاغدة قال أو برس ب اة ان م ن 
على مكان نجس لم تفسد صلاته؛ لأنه غير مقصود بالنهي» وإنا المأمور به فعل السجود 


على مکان طاهر, فإذا أعادها على مکان طاهر جاز عنده» فالاشتغال بالسجود على 


بحرم: لأنه مفوّت للصلاة.(القمر) الكفاية ! خ: أي في ستر العورة واتقاء الحَرّ والبرد.(القمر) 

لزم أن لا يتركا إل: قيل: إن لبس الإزار والرداء ثابت بالنص» وليس ثيوته بطريق أنه ضد المحيط. ولا هي 
عن لبس المحيط كان ضده من السنة الواجبة. في "الحداية": ولبس ثوبين جديدين أو غسيلين إزار ورداء؛ لأنه لجا 
اتزر وارتدى عند إحرامه.(القمر) كما م تترك إخ: فيه إعاء إلى أن النهي عن الشيء يقتضي أن يكون ضده 
كالسنة المؤ كدة لا يقتضي أن يكون ضده سنة مو كدة وإلا فلا يستقيم؛ فإن السنة الاصطلاحية إخ.(القمر) 
وإلا إخ: أي وإن لم يكن معن كون الضد في معن السنة المذكورة لزوم عدم تركه لا سبيل إلى كونه سنة 
مو کدة أصلا؛ لن السنة الاصطلاحية إل (السنبلي) يقتضي: أي عند عدم كون الضد مفوتًا للمأمور به.(القمع 
عل غر تریب آللف: ولا كان تفريع أصل النهي متفقا عليه من علمائنا قدّمه» و كان تفريع أصل الأمر على رأي 
أي يوسف يقد فقط لا على رأي الطرفين فأحره.(القمر) لأنه !: أي لأن السجود على مكان جس غير مقصود 
بالنهي» فإن النهي ما ورد e‏ عن السجدة على المكان النجس.(القمس) على مکان طاهر: لثبوت الإجماع 
على أن المراد من قوله تعالى: #واسشخدو ا رالحج:۷۷) السجود على اكان الطاهر» كذا قي بعض الشرو ح.(القمر) 
جاز عنده: لأنه أدّى المأمور به» والاشتغال بالضد أي السجدة على المكان اللحس ما فوت الأمور به؛ فلا يحرم 
ولا يفسد الصلاة. (القمر) جاز عنده إل: لأن الاشتغال بالضد لا يفوت المأمور به؛ فلا يفسد.(الستبلي) 
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فصل في الأحكام المشروعة 4۹ بيان العزية والرخصة 
مكان نجس يكون مكروهًا عنده لا مفسدا للصلاة؛ لأنه لم يفوت الأمور به حين أعادها. 
وقالا: الساجحد على النجس .منزلة الحامل له أي للنجس؛ لأنه إذا سجد على النجس 


أي الطرفان 


أخذ وجهه صفة النجس لأحل الجاورة فلم توجد الطهارة في ب بعض أجزاء الصلاة. 
E‏ للفرض كما في الصوم» فكما أن 


لي الصلاة 


الكفٌ عن قضاء الشهوة فرض ل الصوم» والصوم يفوت بالأكل في حزء من وقنه» فكذلك 

الكف عن حمل النجاسة فرض في الصلاة» وهو يفوت بالسجود على مكان نجس فتفسد. 

و لما فرغ المصنف بف عن بيان أقسام الكتاب بلواحقها أورد بعدها بعض ما ثبت من 

الكتاب من الأحكام المشروعة اقتداءٌ لفخر الإسلام سك. وكان ينبغي أن يذكرها بعد 

باب القياس في جملة بحث الأحكام الآتية كما فعل ذلك صاحب "التوضيح"؛ فقال: 
[إفصل في الأحكام المشروعة] 

[بيان العزعة والرخصة] 

ARSED SeG nla oqesses الشروعات على نوعين: عزعة»‎ 


الأمور به: وهو السجود على مكان طاهر.(القس) لأنه إذا سجد إلخ: حاصله أن السجود يكون بوضع الجبهة على 
الأرض فإذا اتصل الأرض بالوحه صار ما كان وصفا ها كالوصف للوحه بحكم الاتصال» من "الدائر".(السنبلي) 
أخذ وجهه صفة النجس: فصار وجهه خالا انس وإنما قال: وحهه؛ لأن العبرة في السحدة للوجهء فإن 
اتصاله بالأرض ولصوقه ها فرض لازم» وأما اليدان و ال ركبتان فإذا وضعت على المكان النحس لا تفسد الصلاة 
على الظاهرء فما غير لازمة الوضع؛ وليست من ضروريات السجدة» كذا في "الدر المحتار".(القس) 

ضده: أي السحود على المكان النجس.(القمر) للفر ض: أي التطهير عن حمل التحاسة. (القس) 

يفوت بالأكل: فالأكل ضد الصوم ومفوّت له فصار حراما ومفسدا.(القمر) بلواحقها: من مبحث حروف 
المعاني وغيرها.(القس) من الأحكام إخ: بيان ما ثبت.(القم) صاحب "التوضيح": فإنه ذكرها أي الأحكام 
المشروعة في القسم الثاني من الكتاب قي الحكم.(القمر) عزيعة إلخ: الأحكام الأصلية لكونما في مماية الت وكيد 
”ميت عزعة؛ لأن العزم هو القصد التناهي حي صار العزم بّا.(السنبلي) 


ı.BestUrduBooks.wordpress.com 


فصل في الأحكام المشروعة ¥ أنواع العزيعة 
يعني أن الأحكام المشروعة الي شرعها الله تعالى لعباده على نوعين: أحدها: العزعة 
والثاني: الرحصة. فالعزعة: وهي اسم لا هو أصل منها غير متعلق بالعوارض, يعني م يكن 
شرعها باعتبار العوارض كما كان شرع الإفطار باعتبار المرض» بل يكون حكمًا أصلًا 
من الله تعالی ابتداءً سواءٌ کان متعلقًا بالفعل كا مأمورات» أو متعاشًا بالترك کا حرمات. 


[أنواع العزعة] 
وهي أربعة أنوا ع؛ لأا لا تخلو من أن يكفر جاحدها أو لا. الأول: هو الفرضء والثان: 
لا بخلو إما أن عاقب بتر که أو لا. الأول: هو الواحب» والثان: لا ڪخلو إما أن يستحق 


يعي أن الأحكام إل: لا كان المشروعات تطلق على العلل والأسباب والشروط والأحكام نبّه الشارح ي 
هذا التفسير إلى أن اراد ههنا هي الأحكام المشروعة لا غير.(القمر) وهي اسم إخ: اعلم أن العزعة هذا المع 
لا يلزمها الرحصة وقد يقال: إن الحكم إذا تغيّر بعذر فالمتغيّر عنه عريمة والمتغيّر إليه رحصةء فالعزعة هذه المع 
يلزمها الرحصة. ثم اعلم أن هذه الأحكام الأصلية سميّت عزيمة لكونا في ماية التأكيد. والعزم هو القصد 
الكامل الم كد.(القمر) غير متعلق بالعوارض: صفة كاشفة 2 أصل منهاء أي من الأحكام المشروعة. 
ولس قد له؛ فإن كل أصل» أي ثابت ابتداءٌ من الشار ع بلغ ل فهو غير متعلق بالعوارض» وإنغا احتاج إلى 
الكشف؛ اا ی عل ن وین تما خی ا ههنا.(القمر) يعني م يكن إل: تفسير 
لقوله: غير متعلق إخ.(القمر) العوارض: وهي الموانع الي عهدت في الشريعة كالسفر والمرض وسيجيء 
بياها.(القمر) وهي أربعة أنواع: والرحصة أيضًا لا تخلو عن هذه الأنواع الأربعة؛ فإن هذه الأنواع لطلق 
الحكم» إلا أن العزعة لا كانت أصلا حصّها المصنف به بالذكرء ويعلم حال الرحصة بالمقايسة.(القم) 

هو الفرض إخ: قال الطحطاوي ف: الفرض قسمان: قطعي: وهو ما ثبت بدليل قطعي موجحب للعلم 
البديهي» ويكفر جاجد وی وهو ما تیت بدليل قطعي لكن فيه شبهة» ویسمی عملياء وهو ما يفوت الجواز 
بفواته» وحکمه کالأول غير أنه لا يكقر جاحده. ثم قال بعد عبارة: go,‏ پشل 
القطعي والعملي» ويطلق الواحب ويراد به الفرض العملي أيضًا؛ وطمذا قال بعض المحققين: إنه أقوى نوعي 
الواحب وأضعف نوعي الفرض. ثم الفرض من حيث هو قسمان أيضًا: فرض عن وفرض كفاية. فالأول: ما 
يلزم كل فرد ولا يسقط بفعل البعض كالوضوء مثلاء والثاي: ما يلرم جملة المفروض عليهم دون كل فرد 
جخصوصه؛ فيسقط عن احميع بفعل البعض كاستماع القرآن وحفظه وغيرهماء طحطاوي على المراقي. (السنبلي) 
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فصل في الأحكام المشروعة 4۷۱ تعريف الفريضة وحكمها 
تا ركه الملامة أو لاء فالأول هو السنةء والثان هو النفل. والحرام داحل في الفرض باعتبار 
E‏ في الواحب» والمباح مما ليس مشرو ع با معن الذي قلنا. 

[تعريف الفريضة وحكمها] 

فالأول: فريضة» وهي ما لا يحتمل زيادة ولا نقصانًا ثبتت بدليل لاشبهة فيه فأعداد 
ال ر كعات والصیامات و كیفیتهما كلها متعین بتعیین لا ازدياد فيه ولا نقصان» وثابت 
عقطو ع لا يحتمل الشبهة. ولا يقال: إنه يتناول بعض المباحات والنوافل الثابتتين كذلك؛ 
لأن كلمة "ما" عبارة عن عزعة معهودة لم يتناو ها قط . 

كالإيعان والأ ركان الأربعة» وهي الصلاة وال زكاة والصوم والحج. 


والحرام إغ: دفع دحل مقدر» تقريره: أن الحصر قي الأربعة باطل لروج الحرام والمكروه تحريًا؟ وحاصل 
الدفع: أن الحرام كشرب الخمر داحل قي الفرض بحسب الترك؛ فإن ت ركه فضل؛ لأن دليل الحرمة قطعي» والمراد 
بالفرض أعم من أن يكون فعله فرضًا أو ت ركه فرضًا. والمكروه تحرًا كأكل الضب داخل في الواحب بحسب 
الترك؛ فإن ت ركه واحب؛؟ إذ في دليله شبهة» والمراد بالواحب أعم من ن یکون فعله واحبًا أو ترکه واجبًاء بقي 
الكلام في المكروه تنزيها فأقول: إنه داحل في السنة؛ لأن ترك المكروه تنزيها سنة.(القس 
والمباح إل دفع دحل مقدرء تقريره: أن الحصر في الأربعة باطل لوجود قسم آحر سواها وهو الباح؟ وحاصل 
الدفع: أن المباح ليس بداحل قي القسم؛ فإن المقسم هو المشرو ع .عع الذي شرعه الله تعالى لعباده كما قد مر آنقا من 
الشارح» والمباح ليس كذلك وفيه أن هذا القول منسوب إلى بعض المعتزلةء والأشهر عندنا أن المباح أيضًا داحل 
تي الحكم الشرعي بناءٌ على صدق تعريفه عليه وهو ححطاب الله تعالى التعلق بأفعال الكلفين اققضاءً أو خير 
فالأصوب أن يجاب عن الدحل بأن المباح داحل في النفل؛ فإن النفل على التقسيم الي مراي ل ار جا 
ولا عاقب بت رکه ولا يستحق تا ركه الملامةء وهذا صادق على المباح أيضًا؛ فلا ين ينتقض الحصر رو حه.(القمر) 
قلنا: أي الكفر عند الإنكار المعاقية بالترك والملامة. فريضة: قد عرفت المعئ اللغوي للفرض فتذكره.(القس) 
بدليل لا شبهة فيه: الظاهر التبادر من حيث إن وقوع النكرة تحت النفي يفيد العموم» أن الشبهة المنفية أعم 
من ان تكون شبهة ناشئة من دليل أو شبهة غير ناشئة من دليل.(القمر) كذلك: أي بدليل لا شبهة فيه» 
ولا تمل زيادة ولا نقصاًا.(القس) لأن إخ: دليل لقوله: لا يقال إخ.رالقر) كالإيمان: فإنه لا يريد 
ولا ينقص ف غير زمان الوحي وإن کان يزيد في زمان الوحي بزيادة متعلقاته.(القس) 
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فصل في الأحكام المشروعة ۷۲ تعريف الواجب وحكمه 
وحکمه: اللزوم علمًا a‏ بالقلب» فیل: ھا مترادفال» والأصح أن التصديق ما يعتقد 


فيه بالاحتيار القصدي» وهو أحص من العلم القطعي؛ | ل ن ولا يصدق 
به کما کان الکفا ر الذين بعرفوند كما يعرفون أبناءهم. 
وعملا بالبدن؛ ففي العبادة o‏ بالبدن» وف الالية إعطاؤها أو إنابة وکیل ها. 


حى يكفر جاحده» أي ينسب إلى الكفر مُنكره» تفريع على العلم والتصديق 
ويغسق تا ركه بلا عذر» تفريع على العمل بالبدن» واحترز به عن الترك بعذر الإكراه 


1 . ا 1 أي بقوله: بلا عذر 
وبعذر الرخحصة» فانه للا يفسق حینگد. 


[تعريف الواجب وحكمه] 


والثان: واجب» وهو ما ثبت بدليل فيه شبهة كالعام المخصوص البعض› وايحمل» وخبر الواحد. 
كصدقة الفطر والأضحيةء فإنهما ثبتا بخبر الواحد aT‏ 


حق یکفر جاحده: هذا الحكم ليس على إطلاقهء بل الفرائض الي علم فرضيتها قي الشريعة الحمدية بالبداهة لكل أحد 
من المُحقّ والبطل» فجاحدها كافر ألبتةء وأمّا الفرائض الي ليست فرضيتها بديهية حلي فإن كانت قطعية .معي أا 
ت ينيل لا هبهة فة اصان فك عا وإن کان التأويل یکا ای کار ل ھر ای ولذا قال قدماء 
المشايخ: لا نكقر أحدًا من أهل القبلة مادام يتشبّث بالكتاب والسنةء وإن كانت قطعية عع آما ثبتت بدلیلي ليست فيه 
شبهة ناشية من دليل» وإن کا ی فمنكرها مولا بالتأويل الاجتهادي لیس بکافر 
ولا فاسق»ء وإن كان حاطئًا غير مول بالتأويل الاجتهادي فاسق ألبتة وليس بكافر» كذا أفاد عر العلوم.(الق) 
ويفسق تار كه: لأن قي المعصية خحروجًا عن الطاعةء والفسق هو الخروج عن الشيء. ثم المراد من الترك الترك 
بغير الاستخفاف با لشرائع كفر كذا قيل.(القمر) واجب: الوحوب في اللغة اللزوم فلا بحخفي وجه المناسبة. 
ما ثبت: أي لزم على ذمة اللكلف» فلا يرد السنن والمستحبات والمباحات الابتة بالدلائل الي فيها شبهة.(القس) 
فيه: أي في ثبوت ذلك الدليل أوفي دلالة ذلك الدليل شبهةء فالتص العام المحصوص البعض والحمل والورّل في 
E‏ بر الواحد في تبوته شبهة» والمراد بالشبهة في تعريف الواحب الشبهة الناشئة من الدليل.(القمر) 
بر الواحد: قد مر حديث صدقة الفطر فتذكر. وأا حديث الأضحيّة فهو ما روى البخاري عن جحندب بن 
عد ا قال صلی ای ا بوم الح م عب > م ذبح وقال: "من كان ذبح قبل أن يصلي فليذبح أخرى 
مكااء ومن لم يذبح فليذبح باسم الله ".(القمر) 
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فصل في الأحكام المشروعة 4۳ تعريف الواجب وحکمه 
الذي فيه شبهة» فيكونان واجبين. 

وحكمه اللزوم عملا لا علمًا على اليقين» فهو مشل الفرض في العمل دون العلم. 

حن لا يكر حاحده لعدم العلم. 

ویفسق تار كه إذا استخحف بأحبار الآحادء بأن لا يرى العمل ها واجبًا لا أن يتهاون بها؛ 
فإن التهاون بالشريعة كفر» وإنغا حص أخبار الآحاد بالذكر اعتبارًا للغالب لاه لأن 
الواجب لا يثبت إلا بأحبار الآحاد. 


فأمّا متأوّلاً فلاء أي فأمًا ترك العمل بأحبار الآحاد بطريق التأويل بأن يقول: هذا الجر 
أي بالتأويل الاحتهادي 


ضعيف أو غريب أو عخالف للكتاب فلا يفسق فيه؛ لان حذا ايس الهو رالشهوة؛ بل 
مما توازت به العلماء لأجل الدقة والفطانة. 


فيه: أي في ثبوت أنه شبهةء وقد يكون الشبهة في ثبوت الدليل» وني دلالته أيضًا كالوتر فإنه واحب؛ لقوله عل: 
"إن الله أمدكم بصلاة هي حير لكم من حمر النعم الوتر"» رواه الترمذي» فهذا الخبر حبر الواحد ففي ثبوته 
شبهة» ولو ثبت ففي دلالته أيضًا شبهة؛ فإنه بحتمل أن يكون المراد من الزيادة زيادة التنفل.(القمر) 

لا علمًا !خ: بل هو مظنون بالظن القوي؛ لا بتناء العلم على الدليل القطعي» وإذ ليس فليس.(القمر) 

مل الفرض: فتا ركه يستحق العقاب.(القمر) ويفستّق إخ: لأن وحوب العمل خير الواحد ثابت بالدلائل 
القطعية فمن لا يراه واحب العمل فهو فاسق ألبتة.(القمر) 

بأن لا یری إِځ: بيان الاستخفاف بأخبار الآحاد ثم اعترض عليه أن التفسيق لا يتوقف على الاستخفاف هذا 
اللعئ؛ لأن من ترك العمل بخبر الواحد مع أنه يرى العمل به واحیا فاسق أيضاء فالظاهر أن المراد الك سد 
ت ركه بلا تأويل» وهذا يناسب قوله الآني أيضًا: "فما متأولا" إ.(القمر) بالشريعة: وإن كانت مروية على 
طريق الآحاد.(القمر) للغالب: [فإن عامة الواجبات تثبت بأخبار الآحاد] لا لأن الواجب إل: يثبت بالعام 
الحصوص البعض والحمل وغيرها أيضًا.(القمر) 

هذا احبر ضعيف إل: اعلم أن الحديث الصحيح ما ثبت بنقل عدل تام الضبط غير معلّل ولا شا والضعيف 
ما فقد فيه الشرائط المعتبرة ف الصخخ لدا بعضًا. والغريب هو الحديث الصحيح الذي كان u‏ واحداء 
کذا قال الشيخ المحدث الدهلوي عبد الحق يك. والتفصيل في فن مصطلحات الحديت.(القس 
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فصل في الأحكام المشروعة ¥4 تعريف السنة وحكمها 


[تعريف السنة وحكمها] 

والثالث: سنة» وهي الطريقة المسلوكة في الدين» وحكمها أن يطالب للمرء يإقامتها من 
غور افتراض ولا وحوب؛ فاحترز بقوله أن يطالب عن النفل» وبقوله: "من غير افتراض 
ولا وحوب" عن الفرض والواحب» وكان ينبغي أن يذكر هذه القيودات في التعريف» 
إلا أنه اكتفى عنها بالحكم» ولكن قالوا: إن هذا التعريف والحكم لا يصدقان إلا على 
سنة الهدى» والتقسيم الآ إنغا هو لمطلق السنة. 

إلا أن السنة تقع على طريقة البي ءل وغيره يعي الصحابة م eT‏ 


وهي الطريقة المسلوكة !خ: أي سوى الفرض والواحب» والقرينة على هذا التقييد كون السنة مقابل الفرض 
والواحب» والمراد من الطريقة المسلوكة الطريقة الحسنة الي سلكها البي 4 والصحابة دد وتكون مُطالًا 
ما.(القمر) أن يُطالب إخ: لقوله تعالى: وما اام اسول فحذ وه وما اكد عله فانتهو ا رلحشر:۷) (القس 
من غير افتراض إخ: أي ليس مطالبتها مطالبة الفرض والواحب حى يستحق تا ركها العقاب.(القمر) 

هذاه القيودات: أي كرما مطالبًا ماء وكون مطالبتها غير مطالبة الفرض والواحب.(القس 

ولكن قالوا إخ: لا كان يتوهم من الكلام السابق أن التعريف المذكور والحكم المسطور لطلق السنة دفعه 
الشارح بقوله: ولكن قالوا إخ.(القمر) إلا على سنة الهدى: فما طريقة مسلوكة في الدين ومطالب ماء وأما 
سنن الزوائد فمسلوكة على وجه العادة لا العبادة.(القس 

والتقسيم الأ إل: دفع دحل مقدر تقريره: أن هذا التعريف والحكم لا نم يصدقا إلا على سنة الهدى فكيف 
يصح تقسيم هذه السنة فيما سيأني إلى نوعين: سنة الهدى وسنن الزوائد؟ وحاصل الدفع: أن التقسيم الآثي ليس 
تقسيمًا هذه السنة» بل هو تقسيم لمطلق السنة» وإليه أشار الشارح مته فيما سيأتي بقوله: لمطلق السنة 
إخ.(القم) لمطلق السنة !ل: سواء كانت سنة الهدى أو سنة زائدة.(السنبلي) 

إلا أن السنة إخ: توضيحه: أنه لا حلاف بيننا و بين الشافعي له في تعريف السنة وحكمها المذكورين» إغا 
الخلاف بيننا و بينه أن لفظ السنة إذا آلا غل بعلن غا رة غر انی 6 ر ؟ ادان عدار والأول مختارناء 
ودليلنا: قوله ع##: "من سن سنة حسنة فله أجرها و أجرٌ من عمل ها" فإن كلمة "من" تعمّ الناس.(القمر) 

وغیره 2 أي لا حلاف في نفسها وحكمهاء إغا الخلاف في إطلاقهاء ا 
كما قال ##: عليكم بسني وسنة الخلفاء الراشدين.(السنبلي) 
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فصل في الأحكام المشروعة Vo‏ تعريف السنة وحكمها 
يقال: سنة أهي بكر وعمر وسنة الخلفاء الراشدين. 

وقال الشافعي بله: مطلقها طريقة اا و 
على طريقة يقة الصحابة كما روي أن سعيد بن المسيب سب قال: "ما دون الثلث من الدية 
لا ينصّف وهو السنة"»* أراد ما سنة الي عتا وهي أن الدية إذا لم تبلغ ثلقا فالرحل 
والأنشى فيه سواء» وإذا بلغ الثلث فصاعدا يؤحذ للمرأة نصف ما يؤحذ للرحلء** وإذا 
أريدت سنة غير الي عة يقال: هذه سنة الشيخحين ف أو سنة أي بكر ففه ونحوه. 


يقال سنة أبي بكر إل: ذكر هذا القول لا يفيد؛ فإن هذا القول ميد و الغلاف بيننا وبين الشافعي بق إنغا هو ى 
مطلق السنة كأن يقول الراوي: من السنة كذا؛ فعنده على سنة الني ي و عندنا لا يدل إلا على أنه طريقة مسلوكة 
في الدين أعم من أن يكون سنته كب أو سنة الصحابة «د.(القمر) لا يطلق إل: لأن المطلق يتبادر منه الفرد 
الكامل» ونحن نقول: إن المطلق يفيد الإطلاق؛ فلا يتقيد بلا دليل» وكمال الفرد ليس بدليل التقييدء فيقع على طريقة 
الي د وغيره وأما إرادة سنة البي ب في قول سعيد بن المسيّب شه فلعله باقتضاء القام. کذا قیل» فتامل.(القس) 
لا يطلق على إل: قلنا: مطلقة فلا تقيد بلا دليل. كذا في "الدائر".(السنبلي) 

سنة البي علت: وهذا منوع. قال في "الكفاية": إنه أراد بها سنة زيد بن ثابت ضء؛ فإنه إمام سعيد بن المسيّب 
ف ني هذا القول» فتأمل.(القمر) وهي أن الدية إل: اعلم أن دية المرأة على النصف من دية الرحل عندنا 
مطلقا بى التفس» وكذا قي أطرافهاء وقال الشافعي رف: إن ابحناية الي لم تبلغ الدية فيها ثاثا فالرحل و الأنثى 
فيها سواء كما أن في أحد أشفار العينين ربع الدية» وقي كل إصبع من أصابع اليدين أو الرجلين عشرٌ الديةء وإذا 
بلقت الد تفا فصتا يرعت للمراة صف ما وعد اللرخل كا أن ن كل واخد من اليين تصف الفية كنا 
قي "الهداية"» وفي "النهاية" أن الشافعي يله يقول: إن الثلث وما دونه لا يتنصّف» وإذا زاد على الثلث يتنصف. 
وقد مر بيان الدية وما يجب فيه الدية فتذ كر .(القمس) يقال: أي بالإضافة لا بالإطلاق.(القس) 

*غريب هذا اللفظ» ولكن روى عنه مالك بب قي "الموطا" في باب عقل المرأة أنه كان يقول: تعاقل المرأة الرحل 
إلى ثلث الديةء» إصبعها كأصعبه» و وموضحتها كموضحته» ومنقاتها كمنقلته. 

وروي عن عروة بن الزبير ضه والزهري يته مثل ذلك وفيه: فإذا بلغت ثلث دية الرحل كانت إلى النصف 
مثل دية الرحل. 

* احرج النسائي قي ' سنه" رقم: ۰٤۸۰١‏ باب عقل المرأة» عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جه قال: قال 
رسول الله ل عقل الرأة مثل عقل الرحل حى يبلغ الثلث من ديتها. 


www.BestUrduBooks.wordpress.com 


فصل في الأحكام المشروعة 4۷٦‏ تعريف السنة وحكمها 
وهي نوعان» أي مطلق السنةء لا الي مضى تعريفها وحكمها على نوعين: الأول: سنة 
الهمدى» وتا ركها يستوحب إساءة» أي جزاء إساءة كاللوم والعتاب» أو سمي جزاء 


الإساءة إساءة كما في قوله تعالى: فو راء َة ية مها 
(الشورى:٠٤)‏ 
كالحماعة والأذان والإقامة؛ فإن هؤلاء كلها من جلة شعائر الدين وإعلام الإسلام؛ 


وهذا قالوا: إذا أصرٌ أهل مصر على تركها يقاتلوا بالسلاح من حانب الإمام» وقد 
وردت في کل منها آٹار لا ُحصی. 

والثاني: الزوائد» وتا ركها لا يستوحب إساءة كسير البي علتلا في لباسه وقعوده وقيامه؛ فإن 
هؤلاء كلها لا تصدر منه عل على وجه العبادة وقصد القربة» بل على سبيل العادة؛ فإنه عل 
كان يلبس جُبّة حمراء وحضراء وبيضاء طويل الكمين» ورا يلبس عمامة سوداء وحمرای 


لا التي !: فإن الي مضى تعريفها وحكمها هي سنة الهدى.(القمر) سنة الهدى: هي التي واظب عليها الي ا 
تعبّدّا وابتغاءَ مرضات الله تعالى مع الترك مره أو مرتين بلا عذر» أو نم يترك أصلا لكنه م نكر على التارك. 
والإضافة في قول المصنف بلك "سنة الهدى" بيانية أي: سنته هي هدى» والحمل مبالغة.(القمر) 

سنة الهدى إل: قلت: هي الي واظب عليها الني #5 على وحه التعبد وابتغاء رضاء الله تعالىي» وهذه السئة 
مختلفة في التأكيد» فبعضها أشد تأكيدا مثل الحماعة والأذان وسنة الفحر وصلاة الكسوف وغيرهاء وبعضها 
أضعف تأكيدًا وإن كان فيها تأكيد في نفسه كسنة الظهر وغيرها. ومن سنن المدى علم أحكام الدين» وعلى 
تر كها يُقاتل كما يقاتل أهل البلدة الي تركوا الأذان. من "تنوير النار".(السنبلي) 

کاللوه: بأنه يقال له وقت الحساب: لم لم تفعل هذه السنة؟ ويكون له انمخفاض من الدرجة العليا. (القس 
يقاتلوا !ل ولذا کان من عاداته 5 أنه لا يفير على موضع يسمع منه الأذانء ويغير على موضع لا يسمع منه الأذان. 
كذا في صحيح البخحاري. ماعل أن قال المعرن غل ترك فة ادن د غم ا بان على اا من إعلام الدين؛ 
فتر ها استحفاف بالدين» وقال أبو يوسض بڭه: لا يقاتلون» بل يوذبون» وإنغا القتال لمن ترك الفرض والواحب 
وأصرّ به» فرقا بين الواجب والفرض وبين السنة.(القمر) آثار : كما شحن بفضائلها كنب الحديث فطالعها.(القس) 
الزوائد: إحتيار لفظ الحمع ههنا ولفظ الإفراد في الأول إعاء إلى قلة سنة المدى و كثرة الزوائد.(القمر) 

فإنه علا كان إخ: هذا إرحاء العنان وما رآيت في كتب الحديث أنه 4 كان يليس جبّة حمراء وعمامة راء 
نعم أنه اث لبس حلة حمراء أي كان فيها حطوط هر. رواه البراء بن عازب «. (القمر) 
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فصل في الأحكام المشروعة ¥ تعريف النفل وحكمه 
و کان مقدارها سبعة أَذرّع أو اثني عشر ذراعًا أو أقل أو أكش* وكان يقعد مُحعباً تاره 
ومربعا للعذر» وعلى هيثة التشهد أكثرء** فهذا كلها من سنن الزوائدء يغاب المرء على 
فعلها ولا يعاقب على ت ركهاء وهو في معن المستحب» إلا أن المستحب ما أحبّه العلماي 
وهذا ما اعتاد به البي علتةا. 

[تعريف النفل وحكمه] 

والرابع النفل» وهو ما يثاب المرء على فعله ولا يعاقب على تركه» عرفه بحكمه إتباعًا 
للسلف» وقي ذكر نفي العقاب دون الذم والعتاب تبيه على أنه لا يدرى حال الذح والعتاب. 


محتباً: : الاحتباء أن يقعد الرحل على إليتيه» وينصب ساقيهء ويحتوي عليهما بثوب أو نحوه. كذا في "المرقاة".(القس 
يغاب المرء إل: أي لو فعلها على نية إتباع الشارع (القمس) إلا أن المستحب إل: في "الدر المختار" 
ويسمى مندوبًا وأدبًا و فضيلةء وهو فعله اة مرةً» وتركه أحرى» وما أحيه السلف.(القمر) النفل: هو قي اللغة 
الريادة فلا جخفى وجه الناسبة.(القمر) ولا يعاقب إخ: أي: الإيلام أيضًاء ولا يرد صوم المسافر؛ إذ الرحصة 
التأحير لا الترك والزيادة على الآية» والسنن ينقلب فرضًا بعد وجحودهاء فقبله ليس بقرض.(السنبلي) 

عرفه بحكمه: وهذا تعريف بالعام؛ فإنه يصدق على السنن كما لا يخفى. وزاد صاحب "الدائر" أنه لا يلام على 
تر كه أيضًاء وحينعلٍ فلا يكون التعريف عامًا. (السنبلي) على أنه لا بُدری إخ: کیف لا یدری» فانه قد صرح 
امحققون كصاحب التحقيق أنه لا يلام على ترك النفل.(السنبلي) حال الذم: اي هل يکون هلا؟(امحشي) 
*هذا كله قي أحاديث متفرقة يعسر جعهاء روى ابن أي شيبة عن جابر ف أن التي د دحل مكة وعليه 
عمامة سوداء. ولي حديث مغيرة بن شعبة ده أنه #5 لبس جبة رومية ضيقة الكمين متفق عليه. وقد ورد في 
حديث براء جه أنه #4 لبس حلّة حمرة. أحرجه الشيخان والترمذي وأبو داود والنسائي. وف حديث علي مه 
أنه كان عليه وبين أحضرين. أحرجه أصحاب السثن» وقد ذكرنا قيل: إته کان عليه عمامة قطريةء وڼ حدیث 
عائشة سن انه کا حرج وعليه مرد مرحل من شعر أسود. روآه مسلم» E7‏ حدیث أسماء قالت: کان کہ 
قمیص رسول الله ۶ إل الرسغ. رواه الترمذي وأبو داود» وقي حديث ابن عباس فام کان يليس قميصًا قصير 
الكُميّن والطويل. وقي حديث ابن عمر ددا أنه يلبس قلدسوة بيضاء. أحرجه الطبراني» ولي حديث عائشة ي 
أنه صنعت له بردة سوداء. رواه أبو داود» وهكذا جاء في أحاديث لا تحصى.[إشراق الأبصار: ]١١‏ 

**رواه أصحاب الصحاح. [إشراق الأبصار: ]١١‏ 
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فصل في الأحكام المشروعة 4۷۸ تعريف النفل وحكمه 
والزائد على الركعتين للمسافر نفل هذا العئ» أنه يثاب على فعله ولا يعاقب على 
ترکه» ولا يقال: إنه يخالف ما ذكر الفقهاء أنه صلى أربعًا وقعد على ال ركعتين تم 
فرضه وأساء؛ لأن هذه الإساءة ليست باعتبار ا ق لر كعتين» بل لتأحير السلام 
واحتلاط النفل بالفرض. 

وقال الشافعي سلله: لما شرع النفل على هذا الوصف وجب أن ييقى كذلك يعن أنه 
لا يلزم في حال البقاء كما كان م يلزم قبل الابعداى فإن شرع في النفل لا يلزم إتمامه» 
ولو أفسده لا يلزم قضاؤه» سواء کان صومًا او صلاةً. 

قلنا: إن ما اذاه وجبت صيانته» ولا سبيل إليها إلا بإلزام الباقي؛ لأن الصلاة والصوم نا 
م فد حکمه إلا إذا کان تامًا بکونه شفتًا او صوم يوم» فإن أذى بعض الصلاة 
فعلیه أن يتمَّه» وإلا ف إبطال عمله» وهو حرام؛ لقوله تعالى: ولا بْطلوا 


آي بدي 


(حمد:٣٣)‏ 
للمسافر نفل إخ: وذلك لقول عمر #ه: صلاة المسافر ركعتان» وصلاة الفجر ركعتان» وصلاة الضحى ركعتان 
على لسان نبیکہ 15 ولا كان صلاة المسافر ركعتين فالزائد عليها نفل كالزائد على ركعي الفجحرء وهذه الزيادة 
وإن كانت مكروهة» لكنها لا كانت صلاة وهي في نفسها مشروعة» هذا يثاب عليهاء والكراهة من وجه آخر. 
هذا حاصل ما قال في "التنوير".(الستبلي نفل: فإن الفرض للمسافن في الرباعي ركعتان؛ فمازاد عليهما 
فتفل.(القس) وقعد إخ: إماء إلى أنه لو لم يقعد على ال ركعتين وصلى أريعًا تفسد صلانه. كذا في "التنوير".(القمر) 
وأساء: أي أثمّ واستحق النار.(القس لأن هذه إخ: دليل لقرله : لا يقال.رالقمس) ليست إل: فإن الصلاة في 

نفسها عبادة مشروعة.(القمر) على هذا الوصف: أي يثاب المرء على فعله» ولا يعاقب على تر كه.(القمر) 

لا يلزم إخ: لأن بقاء الشيء لا يخالف ابتداءه» ولنا أن غنع هذا.(القمر) 

م يلزم قبل الأبتداء: لأن بقاء الشيء لا يخالف ابتداءه» وترك ما ليس واجبًا على العبد لا يسمّى إبطالاً له 
فلا يضمن بالقضاء كالمظنون» والنذر التزام فلا يعتبر به الشروع» وهما كالكفالة والقرض. من "الدائر".(السنبلي) 
وجبت صیانته: E E a‏ ته لو مات کان مغابا 
على ذلك القدر.(القمر) بعض الصلاة: أي التحرعة وما بعدها.(القمر) 
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فصل في الأحكام المشروعة ۹ تعريف النفل وحکمه 
لتكون فيه صيانة. ولا يقال: ليس فيه إبطال العمل بل امتناع عبه؛ لأنا نقول: إن 
الأحزاء المؤدية لما كان له عرضة أن تصير عبادة بعد التمام» و لم مها فكأنه أبطلها. 
وهو كالنذر صار لله تسمية لا فعلاً أي الشرو ع» مقيس على النذر؛ لأن النذر صار لله 
تھا ن سرت ال كر لا من يت الفعل بان قال: لله علي أن أصلي ركعتين. 


أي الذ كر اللسان 


م ا وحب لصيانته ابتداء الفعلء أي ثم وجب لصيانة هذا الذكر ابتداء الفعل بإجماع 
بیننا وبینکې فإذا وبحب لتعظيم ذکر اسم الله تعاٰی ابتداء الفعل ي النذر بالاتفاق› فلن 
يجب لصيانة ابتداء الفعل بقاؤه أولى بالاهتمام والدوام؛ لأن الدوام أسهل من الابتداء في 
اليسر»› والفعل اوی من التسمية ف الاهتمام. 


لتكون فيه صيانة: أي للا يبطل الجزء المودّى» ألا ترى أن إتمام الحج النفل والعمرة واحب بالاتفاق؛ لقوله 
تعالى: إوَأيِمُوا الْحَحّ وَالْعْمْرَةَ ب رالبقرة:٠۹٠)‏ وليس هذا الوحوب إلا لصيانة الإحرام» فكذا يجب الإغام 
لصيانة الحزء الأول من آية عبادة كانت» وبالإفساد يلزم القضاء. (القمر) 

بل امتناع عنه: أي عن العملء والمرء ختار بترك ما ليس ضروريًا عليه.(القمر) 

مقيس على النذر إخ: وللحصم أن يقول: إن هذا القياس مع الفارق؛ لأن النذر الترام وله ولاية الالترام» فإذا 
الترم لزم» والشروع ليس بالتزام بل هو أداء بعض العيادة و نم يوحد الالتزام فيما بقي» فلا لزم اللهم إلا أن يقال: 
إنا لا بجعل الحامع بينهما الالتزام حي يرد ما قلتم من بوت الفرق» بل نقول: إن الجامع بينهما وجحوب الرعاية 
والاهتمام مع اعتبار أن كلا منهما صار حق الله تعالى قولاً أو فعلا.(القمر) 

وهو: أي الجزء المؤدى» وهذا استدلال متا. (امحشي) 

بأن قال إل: ولا شك أن ما وقع له فعلاً كما في الشروع أقوى ممّا صار له تسمية كما في النذر؛ لأنه كالوعدى 
وأن إيجاب ابتداء الفعل أقوى من إيجاب بقائه» فافهم.(السنبلي) الفعل: الذي هو أقوى الأمرين.(امحشي) 
لصيانة: أي لصيانة ما صار تسمية هو أدن الأمرين.(الحشي) أسهل إخ: ألا ترى أن الشهود شرط قي ابتداء 
النكاح لا في بقائه وله نظائر كثيرة في الشرع.(القم) أولى إخ: فلما وجب ابتداء الفعل برعاية التسمية؛ 
فيجحب بقاء الفعل برعاية ابتداء الفعل بالأولى.(القمر) والقدر الموحود ته مستقل في الفرضية وههنا لاء فيلزمه 
المضي والشروع في المظنون صادف الواجب على ظنه فيلغو.(السنبلي) 
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فصل في الأحكام المشروعة fA.‏ بيان الرخصة وأنواعها 
[بيان الرخصة وأنواعها] 

ورخصة عطف على قوله: عزعة» ولم يعرّفها؛ لأما ليست عشت ركة معنى» وليس ها حقيقة 
متحدة توحد في جميع أنواعها على السوية» بل قستّمها ولا إلى الأنواع» ثم عرف كل نوع 
على حدة. وتقسيمها باعتبار ما يطلق عليه اسم الرحصة» فقال: وهي ا أنواع: 


ي استقراء 


نوعان من الحقيقةء أحدهما أحق من الآحر» ونوعان من الجاز» أحدها أتم من الآخر. 

وتفصيله: أن الرحصة الحقيقية هي الي تبقى عزعته معمولة» فكلما كانت العزعة ثابتة كانت 
الرحصة أيضًا في مقابلتها حقيقة» ففي القسمين الأوّلين لما كانت العزعة موحودة معمولة في 
الشريعة كانت الرحصة فى مقابلتها أيضًا حقيقة ثابتة» ثم في القسم الأول منهما لما كانت 


القسمين الأولين 
العزععة موجودة من جميع الوجحوه كانت الر خحصة أيضًا حقيقة من < جميع الوجحوه» لاف 


القسم الثانِ؛ فإن العزعة فيه موجودة من وجه دون وجه فلا تكون الرحصة أحق أيضاء 


ورخصة: هو في اللغة اليسر والسهولة.(القمر) وم يعرفها: أي لم يذكر تعريفهاء وهو دفع دحل مقدّر.(الحشي) 
ليست ممشتر كة معنى: الاشتراك المعنوي كون اللفظ موضوعا لعن واحد له أفراد كثيرة.(القس 

وليس ها إخ: لأن إطلاق الرحصة على النوعين حقيقة» وعلى النوعين جحاز» وح الشيء يشمل الخحقائق 
لا الخازبات» فكيف يكون حقبقة تشمل الأنوا الأربعة.(القس وتقسيمها !غ دفع دحل مقدر تقریره: آنه 
لا ليس لطلق الرحصة حقيقة توجحد في جيع أنواعها كيف يصح تقسيمها إلى الأنواع؟ وحاصل الدفع: أن 
تقسيمها باعتبار ما يطلق عليه لفظ الرحصةء وهو ما تير من عسر إلى يسر حقيقة كان أو مجارًا كما أنه يقسم 
الشترك اللفظي كالعين إلى الباصرة» والذهب وغيرهما باعتبار ما يطلق عليه لفظ العين. (القمر) 

نوعان من الحقيقة: أي يطلق عليهما لفظ الرحصة حقيقة.(القس) أحق: أي أثبت و أقوى و أولى من الآحر في 
صدق لفظ الرخحصة عليه حقيقة.(القم) وتوعان من اجاز: أي يطلق عليهما لفظ الرحصة مارا لا حقيقة.(القس 
آم مر ن الآخر: أي في انجازية وأيعد من حقيقة الرحصة.(القمر) من الأخر: في الجازية من الآحر.(المحشي) 
الأولين: من الحقيقة أي الذين أحدها أحق من الآحر.(امحشي) موجودة !خ: فإن السبب الحرم وكذا حكمه 
قائم.(القمر) مو جودة من وجه إخ: قإن السبب الحرم موحود» وحكمه ليس مو جود.(القمر) 
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فصل في الأحكام المشروعة 4۸1 بيان الرخصة وأنواعها 
وني القسمين الآخرين لا فاتت العزعة من البين ولم تكن موجودة كانت الرحصة في 
مقابلتها مارا معن أن إطلاق الرحصة عليهما مجارٌ؛ إذ هي صارت بمنزلة العزعة 


مقابلة العزعة القسمين الأحيرين أي الرحصة 
قائمة مقامهاء ثم في القسم ET‏ العزيمة من تام العام» ولم تكن موجودة 
ين ا خحیرین 


في شيء من المواد كانت الرحصة أتمٌ ابجاز لا شبه له من الحقيقة أصلاء بخلاف القسم 
الثان؛ فإنه لا وجدت العزعة في بعض المواد كانت الرحصة أنقص في جحازيتها. 

أما أحق نوعى الحقيقة فما استبي» أي عومل معاملة الباح في سقوط المؤاخذة لا أنه 
يصیر مباحًا في نفسه مع قيام احرم» وقيام حکمه جیعاء وهو الحرمة» فلما كان الحرم 
والحرمة كلاهما موجودين فالاحتياط والعزعة قي الكفّ عنه» ومع ذلك يرحص في 


مباشرة الطرف المقابل» فكان هو أحق بإطلاق اسم الرحصة عليه من الو جوه الباقية. 
أي العزبعة أي هذا الئو 


كالكره على إجراء كلمة الك نأي كت رخص من أكره على إحراء كلمة الكفر بجا اف 


أي العزعة 
e.‏ عضو اعضائه لا عا د نه؛ فانه رخص له اج اوها اللسان 
ر من ر £ a,‏ ا[ججرار 


بشرط أن يكون قلبه مطمقتًا بالإيعان مع أن الحرم للشرك وهو حدوث العام و 


الآخرين: من انجاز أي الذيْن أحدهما اتم من الآحر.(الحشي) في بعض الواد: أي قي غير محل الرحصة.رالقمر) 
أي عوامل إڂ: لا كان يرد على قول المصنف بله: "فما استبيح مع قيام الحرم وقيام حكمه" أن فيه معا بين 
الضدين وها الإباحة والحرمة» قال الشارح بش أي عومل إل إعاء إلى أن المراد أنه لا يؤاحذ به» لا أنه يصير 
مباحا.(القس) في سقوط المؤاخذة: أي يعذر بفضله ورحته تعالى.(القمر) لا أنه يصير مباحًا إخ: فإن عدم 
المواحذة لا يستلزم الإباحة ألا ترى أن من اعترف الذنب وعفا عنه تعالى ولا يؤاحذ لا يصير ذنبه مباحًا.(القمر) 
الحرم: أي بسبب الحرم للفعل.(القمر) أي كترخَص إخ: فيه إعاء إلى أن في عبارة المنن مسامحة؛ لأن نفس 
الكره لا يصلح أن يكون مثالا لارحصة؛ فالضاف محذوف وهو الترحص.(القمر) 

من أكره إخ: اعلم أن الإكراه على قسمين: ملج وغير ملج» فالأول هو الإكراه سما يفوت النفس أو العضو 
کالإکراه بالقتل أو بقطع اليدء والثاني غيره كالإكراه با لبس أو بالضرب أو يإتلاف الأموال.(القمر) 

بما يناف إخ: متعلق بقوله: أكره.(القمر) هو حدوث العام: فإنه سيب للإعان ومحرم للشرك.(القمر) 
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فصل في الأحكام المشروعة A1‏ بيان الرخصة وأنواعها 
والنصوص e‏ کلاهما موجودان بلا ریب» ومع ذلك يرخص له؛ لأن 
حقه في نفسه يفوت عند الامتناع صورةً ومعئ» اما صورةً بتحريب البنيةء وأما معلّى 
فبرهوق الروح» ويي الإقدام عليها لا يفوت حق الله تعالى معتّی؛ لأن التصدیق باق. 
وإفطاره في رمضان» أي إذا آکرہ الصائم عا ف إلحاء على إفطاره في رمضان بباح له 
الإفطار مع أن الحرم وهو شهود رمضان والرمة كلاهما موجودان؛ لأن حقه يفوت 
رأسًاء وحق الله تعالى باق بالخلف. 


وإتلافه مال الغيرء أي إذا أكره على إتلاف مال الغير رخص له ذلك مع أن الحرم 
وهو ملك الغير 

والحرمة كلاها موجودان؛ لأن حقه يفوت رأسًاء وح امالك باق بالضمان. 

وترك الخائف على نفسه الأمر بالمعروف» عطف على المكره أي إذا ترك الخائف على 


نفسه الأمر بالمعروف للسلطان الجائر جاز له ذلك مع أن الحرم وهو الوعيد على ترك الأمر 


والحرمة: أي حرمة إجراء كلمة الكفر.(القم) الامتنا ع: أي عن إجراء كلمة الكفر.(القمر) 

معن إخ: قلت: وصورةٌ أيضًا لكن من وجه؛ لعدم وجوب التكرار فكان له تقلسم حقه والضر آوی؛ کون 
جحهادًا. قوله: وإفطاره في رمضان» وإغا رحَص؛ لأنه حق في النفس يفوت رأسًا وحق الله إلى حلف فله تقدم 
حقه والصبر أولى لبقاء حق الله في الواحب.(السنبلي) والحرمة: أي حرمة الإفطار في رمضان.(القمر) 

لأن حقه إخ: دليل لقوله: يباح له الإفطار.(القسر) يفوات: أي بالامتناع عن الإفطار.(القمر) 

بالخلف: وهو القضاء. وإتلافه مال الغير إخ: أي رُحَص فيه للمكره؛ لأن حقه في النفس يفوت صورة 
ومعني» وحق الغير صورة لا معتّى لكونه مضمونًاء والصبر أولى لقيام الحرمة. كذا في "الدائر".(السنيلي) 
رالحرمة: أي حرمة إتلاف مال الغير.(القم لأف حقه إخ: دليل لقوله: رخص له ذلك.(القس) 

يفوت: أي بالامتناع عن إتلاف مال الغير.(القمر) الأمر با لمعروف: اعلم أن الأمر بالمعروف غير الاحتساب؛ 
إذ الأمر بالمعروف يجوز لكل عالِم ولا يجوز الاحتساب إلا لن ولاه السلطان على الاحتساب. كذا قال أعظم 
العلماء مولانا عبد السلام الأعظمي سته.(القسر) عطف على المكره: لا على قول المصنف ك "إحراء" إل 
كما فهمه صاحب "مسر الدائر"؛ فإنه لا يخفى عليك ركاكته فتدبر.(القعر) 

جاز له !خ: أي بشرط أن يكون كارها لذلك بقلبه.(القمر) 
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فصل في الأحكام المشروعة A۲‏ بيان الرخصة وأنواعها 
مع موجبه قائي؛ لأن حقه يفوت رأسًاء وحق الله تعالى باق باعتقاد حرمة الترك. 

وجنايته على الإحرام» أي وكجناية المكره على إحرامه بباح له ما أكره عليه مع قيام 
ا وحکمه جیا لأن حقه يفوت راس وحق الله تعالٰی باق بأداء العُرم» ولا ڪخلو 
هذا مط عن انتشارء ولو أرجع ضميوه إلى حاف يخرج عن الاتتشار فليا ولو قامه 


ل بل راسا 


على قوله: "وترك الخائف فى الذكر" لكان أولى باتصال أمثلة الكره كلها 
وقاول الع مال الف آي كارل الفجض الف العهة حت ر فص ل 
تناول طعام الغير؛ لأن حقه يفوت بالموت عاجلاء وحق المالك مرعي بالضمان بعده 


مع أن الحرم والحرمة كلاه موجحودان معا 

ھر ا 
مع موجبه: بفتح الحيم أي مع موحب الحرم وهو حرمة ترك الأمر با لمعروف.(القمر) 
أن حقه إل: دليل لقوله: جاز له ذلك.(القمر) يفوت: أي بفعل الأمر بامعروف.(القسر) 
وجنایته على الإحرام إح: بان أکره ه على الاصطياد مثلاء وهو ممنوع لقوله تعالى: لا تقتلا الصَيْد ونم 
حرم رالمائدة:٠)‏ فإن لم يصطّد وقتل كان مأجورًا لعمله بالعزيمة» وإن اصطاد فله رحصة؛ لأن قي العمل 
بالعزيمة فوات حقه صورةً ومعتّى» وف العمل بالرخحصة يفوت حق الله معّى؛ لأنه يجب عليه حزاء الصيد. شرح 
"حسامي".(السنبلي) وحكمه: أي حرمة الناية في الإحرام. (القمر) 
لأن حقه إخ: دليل لقوله: "بباح له ما أكره عليه".(القمر) يفوت: آي بالكف عن تلك الحناية.(القمر) 
قلیلاٌ إخ: إنغا قال: "قليلاً" لأنه لا يخرج على هذا التفدير عن الانتشار رأسًا؛ لأنه يحتاج إلى تقدير الزائد أي 
كجناية الخائف بسبب الإكراهء ويذلك يظهر سخافة ما قال صاحب "قمر الأقمار": "لا بل رأسًا" فافهم.(السنبلي) 
ولو قذمه إلخ: قلت: فيكون التقدير كالمكره على حنايته» ووجه الأولوية أن صحة كلام المصنف سف بلا تاويل 
أولى من تصحيحه بتأويل» وفي قوله: "أولى" إشارة إلى جواز كلامه المذكور في الكتاب بأن يكون محمولاً على 
القلب فاندفع الانتشار.(السنبلي) لكان أولى باتصال إخ: وما في "مسير الدائر" في وجه الأولوية لتناسب 
المعطوفات بالعطف على معطوف عليه واحدى وهو إحراء كلمة إل فممًا لا أفهمه؛ لأن قول المصنف سف 
"وجناية إا کی وات رد کی ا ار ای 
"إحراء إخ > بل كان معطوفا على اجرور قي قول المصنف به كالمكره تأمّل.(القمر) 
تناول: أي بالغصب أو السرقة أو غيرهما لكن بقدر إبقاء الحياة.(القس واخرمة: أي حرمة تناول مال الغير.(القس 
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فصل في الأحكام المشروعة SA‘‏ بيان الرخصة وأنواعها 
وحكمه أي حكم هذا النوع الأول من الرخحصة أن الأحذ بالعزيمة أولى حى لو 
وقتل في صورة الإ كراه کات شید لاته ذا ل نفسه لاقامة حق الله تعال وکذا لو أمر 
بالعروف قي صورة الخوف أو لم يتناول مال الغير ومات لم بعت آثمًا بل شهيداء وإن 
ل ا اا ر غلی ا وت أي باجو ع 

والثان ما استبيح مع قيام السبب لكن الحكم تراحى عنهء فهو أدون من الأول؛ لأنه من 


وهو الحرمة 


حيث إن السبب قائم فهو من الرحص الحقيقية» ومن حيث إن الحكم تراحى عنه كان 


غير أحق كالمسافر آي كإفطار المسافر يرخص له؛ فان السبب وهو شهود الشهر موحود 


وأيضا كالمريض 


E‏ أداء الصوم تراحى عنه إلى إدراك عدَّة من أيام أخحر. 
و حکمه أن الأخحذ بالعزعة أولٰيٰ؛ لوا سببه وهو شهود الخهن حي کان الصوم 


بالعزيعة: وهو المحكم الأصلي الذي طرأً عليه الرحصة.(القس) على ما حررت: أي وحه جواز العمل بالرحصة. (القمر) 
ما استبیح: الاستباحة ههنا على الحقيقة؛ فإن حكم الحرمة أي الحرمة تراحى عن السبب» فثبت الاستباحة 
حقيقة.(القمر) كان غير أحق: فهذا القسم أحذ 2 بالجاز؛ فصار أدون من الأول.(القمر) 
اف کاقطار إخ فيه إعاء إل أن في كلام الصف بت تساعا بحذف المضاف.(القمر) 
قان السبب !خ: أي السيب لوجوب الصوم وهو إل وهو السبب لحرمة الإفطار فالسبب امحرم موجود في حق 
السافر» وحكمه أي حرمة الإقطار تراحى عن ذلك السبب.(القمر) لكن حكمه: أي حكم شهود الشهر وهو إل 
هذا كله لا أفهمه؛ فإن السبب لنفس وجحوب الصوم هو شهود الشهر» وحكمه نفس وجوب الصوم» وهذا الحكم 
غير متراخ عن سببه في المسافر؛ ولذا لو صام المسافر اي رمضان يصير فرضًاء نعم إن وجوب الأداء متراخ في 
المسافر» لكن سببه ليس شهودا لشهر» بل سببه توجه الخطاب» e‏ ن يقرر بان پر حص للمسافر 
والسبب أي تو جه الخطاب موجود؟ لأن حطاب قوله تعال: افد ن شه الشهرٌ فلص مه کی ١‏ (البقرة:٥۸١)‏ اعم 
للمقيم والمسافرء إلا أن حکم هذا السبب أي وجحوب الأداء متراخ إل إدارك عدة من أيام أحرء وقد دل على هذا 
التراحي نص» وهو قوله تعالى: #فمن کان ملکرمر يضا أو على سر فعدة من يام حر 4. (البقرة e‏ 
الاخ بالعزيعة إخ: هذا اا مقيّد بعدم الضعف بدلالة الاستشاء الآن من المصنضف بك أي قوله: إلا أن 
يضعفه الصّوم» وک النوع الأول أولوية الأذ بالعزعة مطلقاء فتغاير حكما النوعين.(القمر) 
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فصل في الأحكام المشروعة A0‏ بيان الرخصة وأنواعها 
في السفر أفضل من الإفطار عندناء وعند الشافعي سك الإفطار أفضل؛ لقوله ءك: 

"أولعك العصاة ر العصاة"»* وقوله ء#ت#: "ليس من امبر امصيام في امسفر"»** قلنا: 

کان ذلك محمولا على حالة الجهاد. 

ولتردد في الرخصة؛ فالعزعة تؤدّي معن الرحصة من وجه» عطف على قوله: "لكمال سببه" 

فهو دليل ثانٍ لكون العزعة أول؛ وذلك لأن الرحصة إغا هي لليسرء واليسر كما يكون في 

الإفطار وهو الظاهر كذلك يكون في الصوم؛ لأجل موافقة المسلمين وشر كته مع سائر الناس» 


الإفطار أفضل: هكذا قال فخر الإسلام به وغيره» وقال التفتازاي: إن الحتق أن الصوم أفضل عند الشافعي 
ماله عند عدم التضررء وهكذا قال النووي ب في شرح "صحيح مسلم" وعلي القاري به في شرح "المؤطا" 
وقال قي "منهاج الأصول" تي مذهب الشافعي بفه: "إن الإفطار مباح أي مساو للصوم» واعترض الشافعية عليه 
بأنه لا يغفر برواية عن الشافعي شه تدل على تساويهماء بل الإفطار أفضل إن تضرر الصوم وإلا فالصوم 
أفضل» وفي "رحة الأمة": واتفقوا على أن المسافر والمريض الذي يُرحى برۋه يباح هما الفطرء فإن صاما صح» 
فإن تضرر كره» نعم إن الأوزاعي قال: إن الفطر ف السفر أفضل مطلقا. (القمر) 

على حالة الجهاد: وفي هذه الحالة قلنا أيضًا بأولوية الإفطار وكراهة الصوم كما سيجيء.(القمر) 

ولتردد في الرخحصة: وهو اليسر لا فيها؛ لاما ثابتة» لا ترد فيهاء» بل ليس التردد إلا قي معى الرحصة؛ لأن 
حصول اليسر لا يتيقن؛ لأنه عسى أن يعسر عليه الصوم في حال الإقامة أشد من الصوم قي السفر فلم يتحقق 
اليسر.(السنبلي) من وجه إل: أي فيها نوع يسر أيضًا؛ فالصوم مع المسلمين في رمضان أيسر من التفرد به بعد 
مضيه» فكملت» ونقصاما من حيث تأر حكمها قد أجبر بأدائها معن اليسر. من "الدائر".(السنبلي) 

ذلك: أي التردد ف الرحصة.(القس) لأجل موافقة المسلمين إل: أي إن التأحير إنغا يثبت لليسرء واليسر فيه 
فتعارض؛ لأن الصوم يتعسر عليه من وحه لمشقة السفر»ء ويخف عليه من وجه لموافقة المسلمين. 

*أحرج مسلم لي صحيحه رقم: ١١٠١ء‏ باب جواز الصوم والفطر لي شهر رمضان في غير معصية» والترمذي 
رقم: ١ ١‏ باب ما حاء في كراهية الصوم يي السفرء قال الترمذي: حديث حسن صحیح. لفظ مسلم: عن 
حابر بن عبد الله قن أن رسول الله ل حرج عام الفتح إلى مكة في رمضان» فصام حن بلغ كراع الغمي» 
فصام الناس» ثم دعا بقدح من ماء» فرفعه حى نظر الناس إليه» ثم شرب» فقيل له بعد ذلك: إن بعض التاس قد 
صام فقال: اولك العصاة أولعك العصاة. 

**وروی ابو داود في "سننه" رقم: ۲٤۰۷‏ باب اختيار الفطر» عن حابر بن عبد الله أن رسول الله ا رأى 
رحلا يظلّل عليه والزحام عليه» فقال: ليس من البر الصيام في السفر. 
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فصل في الأحكام المشروعة 4A٦‏ بيان الرخحصة وأنواعها 
فإن البلية إذ عمّت طابت فما ظنك بالعبادة؟ ثم بعد ذلك يعسر عليه الصوم في الإقامة 
إذا رأى سائر الناس يفطرون» وما أحسن هذه الدقة للحنفية» ولقد جربناها مرارًا. 

إلا أن يضعفه الصوم» استثناء من قوله: "الأخحذ بالعزيمة أولى" يعي أن عندنا العزعة أولى 
قي كل حين» إلا أن يضعفه الصوم» فحينملٍ الفطر أولى بالاتفاق كما إذا كان معه 
اهاد أو مشاغل اح فإن صام ومات يموت آثماً. 

وأما تم نوعي انحاز فما وضع عنا من الإصر والأغلالء أي سقط عنا ولم يشرع في حقنا 
ما كان في الشرائع السابقة من المحن الشاقةء والأعمال الثقيلةء والإصر هو الشدةء 
والأغلال جمع غل أي المواثيق اللازمة كالعُلء والأظهر أما جميعًا كناية عن الأمور الشاقة 


فإن البلية إذا عمَّت إل: وفي كل لغة هذا الملل شائع.(السنبلي) إلا أن يضعفه الصوم إخ: ليس للمراد مطلق 
الضعف فإنه لازم للصوم عادة» بل الضعف الذي يخاف منه الهلاك أو يفوت منه أمر أهم كالجهاد. (القس) 

فان صام: آي سین كان يشغفه اتصوم :راق مرت آفا: : لأنه صار قاتلا لنفسه.(القمر) 

موت ٢غا‏ غ ن الإفطار لزمه في هذه الحالةء فلو بذل نفسه لإقامة الصوم صار قتيلاً بالصوم وهو المباشرة 
لمعل الصوم› فیصیر قاتلا نفسه ما صار به ماهد وهو الصوم من غير تحصيل القصودء وهو إقامة حق الله 
تعالى؛ لأنه أحر عنه وذلك حرام كما قتل نفسه بالسيف الذي يجاهد به مع الكفار كان حرامًاء وفيه تغير 
للمشروع أيضًا؛ لأن المشروع في حقه إمًا التأحير أو جواز التعجيل على وجه تضمن يسرًاء وأمًا التعحيل على 
وجه يودي اللاك فليس مشرو ع؛ فكان فعله تغيرًا للمشرو ع؛ فيكون حرامًا.(السنيلي) 

من الإصر إل: بيان لما قي قوله: ما وضع عتا وحينعٍ فصار المع "وآمًا أع نوعي البحاز فالإصر والأغلال" 
وهذا ليس بصحيح؛ فإن الإصر والأغلال هي التكاليف الشاقة» وهي ليست من الرحصة؛ فلا بد من أن يقال: 
إن في الكلام حذف مُضافين» أي فمحل وضع ما وضع عتا من الإصر والأغلال كالصلاة مثلاً كانت مسين 
في يوم وليلة» ثم وضع عنًا ما زاد على الخمس» فالصلاة محل وضع ما وضع عتاء وقس على هذا.(القمر) 

أي سقط: تفسير لقوله: "وضع عا" .(القمر) والإصر هو الشدة: الإصر بالكسر آصله الثقل الذي يأصر 
صاحبه» أي يحبسه من التحرك لثقله» كذا قال البيضاوي.(القمر) والإصر إخ: كذا قال في عين العانيء وقال 
في "الكشاف": الإصر الثقل الذي يأصر صاحبهء أي يحبسه من الجراك لثقله» وهو مثل لثقل تكليفهم. (السنبلي) 
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فصل في الأحكام المشروعة AY‏ بيان الرخصة وأنواعها 
وإن حص المفسرون البعض بالإصر والبعض بالأغلالء وذلك مثل قطع الأعضاء الخاطفة 
وقرض مواضع النجاسة» وقتل النفس بالتوبة» وعدم جواز الصلاة قي غير المسجد» وعدم 
التطهير بالتيمم» وحرمة أكل الصائم بعد النوم» وحرمة الوطء قي ليالي رمضان» ومنع 
الطيبات عنهم بالذنوب» وكون الزكاة ربع الالء وعدم صلاحية الزكاة والغنائم لشيء إلا 
للحرق بالنار المنزلة من السماء وجازاة حسنة بحسنة لا بعشر» وكتابة ذنب الليل بالصبح 
على الباب» ووجوب مسين صلاة قي كل يوم وليلة» وحرمة العفو عن القصاص» وعدم 
مخالطة الحائضات في أيامهاء وتحرم الشحوم والعروق في اللحم» وتحرمم السبت» وفرضية 
الصلاة في الليل وأمثال ذلك كثيء فرّفع كل هذا عن امنا تخفيفا وتكريًا. 

فسمّى ذلك رخصة مجارًا؛ لان الأصل م يبق مشروعًا لنا قط ولو عملنا به أحيائًا نا 


وإن حص المفسرون إخ: فَعَدَ صاحب "الكشاف" اشتراط قتل الأنفس في صحة توبتهم قي الإصر» وقطع الأعضاء 
الخاطفةء وقرض موضع النجاسة في الأغلال» وني "الحسيي" قطع العضو والثوب من الإصرء وإحراق الغنيمة من 
الأغلال» وقس على هذا.(القمر) وقرض إ±: أي قطع مواضع النجاسة من الثوب والحلد وا لحف وغيرها. (القمر) 
وقتل النفس إل: أي كانت صحة التوبة عندهم مشروطة بقتل نفس المذنب.(القمر) 

وعدم التطهير إخ: أي كان جواز التطهير من الحنابة والحدث مقتصرًا على الماء.(القمر) 

وحرمة إلخ: كانت في بي إسرائيل كذا في "التحقيق".(القمر) وحرمة الوطء: أي بعد العَسَّمة تي ليالي رمضان» 
وكانت لي بي إسرائيل» كذا في "التحقيق".(القس) وكتابة إخ: أي من ذب ذنبًا بالليل كان يُصبح وهو 
مكتوب على باب داره» والصواب ترك هذا القول؛ فإن كتابة ذئب المذنب ليس بحكم.(القس) 

وجوب إخ: كان على بي إسرائيل كذا في "التحقيق".(القمر) وحرمة العفو إخ: أي كان القصاص متعينا في 
القتل عمدًا» وكان العفو حرامًا. (القم) في اللحم: أي المختلطة الكائنة في اللحم.(القمر) 

وتحرم السبت: حي ما كان يجوز فيه الاصطياد.(القمر) وفرضية ! خ: عدها الإمام الزاهد من الإصر.(القمر) 
رخصة ارا ا لأن ما لا جب علینا ولا على غیرنا لا يسمّى رخحصة صلا وهي لما وجيت على غیرنا کان 
الوط ن نا وة و غا إذا قابلنا أنفسنا بهم فحسن إطلاق اسم الرخحصة عليه باعتبار الصورة حورا لا تحقيقًا؛ 
لأف السب الرجب اة سن لا بالرفع» والنسخ والإيجاب على غيرنا لا يكون تضييقًا في حقناء والرحصة 
فسحة في مقابلة التضييق. "كتاب التحقيق" ملحصًا.(السنبلي) قط: أي لا قي حل الرحصة ولا في غيره.(القمر) 
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فصل في الأحكام المشروعة 4A۸‏ بيان الرخصة وأنواعها 
وعوتبناء وكان القياس في ذلك أن يسمى نسخًاء وإنا سميناه رحصة مجارًا محصًا. 
والنوع الرابع: ما سقط عن العباد مع كونه مشروعًا قي الحملة أي قي بعض للمواضع 
a‏ م ييق في موضع الرحصة كان من قسم ابجازء 
E‏ ار كان أنقص فى الحازيةء فيكون شبيهًا بالقسم الأول. 
كقصر الصلاة ق السفرء فيه مساحةء والأولى أن يقول: كسقوط إكمال الصلاة قى 


السفر ليوافق قرينه» ويطابق أصله» لكته عبر باللحاصل يفا فهو غندتا ر عة 


ا ي قصر الصلاة 


إسقاط» ا جوز العمل بعزعتهاء و عند الشافعي سك ل : رخحصة ر والأول الإ كمال 

بقوله تعالی: ردا ضرم في رض فليس عَليْكم جنا أن تقصرُوا مِنَ الصلاة إن جف أن 

فک اين كقروا4 على صر باحوف وتفی فيه انا ك و 
(النساء: ١١٠١‏ 


جارًا عضا : أي ليس فيه شائبة الحقيقة؛ لأن السبب والحكم معدومان طلقا .(القمر) والنوع الراب بع إل ي 
هذا القسم ن اة يان ادها كرت اقا عن العباد في محل الرحصةء وثانيهما: كون السبب 
والحكم باقيا مشروعا في الحملة» فباعتبار الأول كان نظير القسم الثالث» وكان جمارّا؛ إذ ليس في مقابلته عزعة» 
وباعتبار الثاني أحذ شبها بالحقيقة» فضعف وجه البجاز» فكان دون القسم الثالث» ولكن حهة الجاز غالبة على 
شبهة الحقيقة؛ لأن جهة الجاز بالنظر إلى محل الرحصة»ء وشبهة الحقيقة بالنظر إلى غير محلهاء فكانت جهة اجاز 
لوی ویسی ملا انوع رحعة اسقاب علی N E OS‏ 

ما سقط: أي ليس بعشروع صلا في موضع الرحصة.(القمر) كان من قسم إخ: أي كانت الرحصة من قبيل 
الجاز؛ إذ ليس العزعة في مقابلة الرحصة.(القمر) كان: أي الرحصة أنقص في انجازية؛ لأا أحذت شبها بحقيقة 
الرحصة لبقاء الأصل العزعة قي الحملة.(القمر) ليوافق إخ: دليل لقوله: والأولى إل والمراد بالقرين قول المصنف رك 
الآني: وسقوط حرمة إخ.(القمر) ويطابق أصله: أي المثل له فإنه أحذ في المشل له السقوط.(القمر) 

با لحاصل !ل: ولا يخفى أن حاصل سقوط إكمال الصلاة قي السفر هو قصر الصلاة في السفرء والمراد بالتحفيف 
ضد تطويل العبارة» وا شبهة في احتصار العبارة الذكورة قي الكتاب بالنسبة إلى ما كانت أولى.(السنبلي) 

وعند الشافعي . تہ إل مَبتّى الخلاف على أن الوقت سبب لل ركعتين للمسافر عندنا لا للأربع» وعنده هو 
سبب للأربع في حق المسافر» لكنه رحص له القصر لدفع المشقة كالإفطار في فار رمضان في حق المسافر؛ 
فصارت هذه الرحصة رحصة ترفية.(القمر) ترقية !خ: ععى الترويح والاستراحة والتخحفيف والتعيش.(السنبلي) 
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فصل في الأحكام المشروعة ۸۹ بيان الرخصة وأنواعها 
فعلم أن الأرلى هر الإكمالء وحن نقول: إنه لما نزرلت الآية قال عمر فضانه: يا رسول الله ما 


بالا آمنون؟ فقال عاتلا: "هذه صدفة تصدة الله تعاا جا فاقلي ! دقن "* 
رر ل ا ق الله تعالی ا علیکم فاقبلوا صدقته 


جاه صدقةء والصدقة با لا يحمل التمليك إسقاط محض لا يحمل الرد عن جهة الماد 
كول القصاص إذا عفا عن ابحناية لا حتمل الردء وإن كان المتصدّق ممن لا تازم طاعته فممّن 


فعلم أن الأولى إخ: ولبعض تلامذة أعظم العلماء مولانا عبد السلام الأعظمي ببه: حواب بديع» وهو آنه إذا تفي 
الحناح في القصر» فعلم أن الإكمال ليس بواحب» وقد مر أنه إذا عدم الوحوب لا يبقى صفة اللحوازء فيلزم أن لا 
یکون الإ کمال جائرا. اه صدقة إخ: هذا وجه الاستدلال مذا الحديث» لكنَ للحصم أن يقول: إن حقيقة الصدقة 
التمليك بلا عوض» وهي متعذرة ههناء فيراد بالصدقة الفضل والنة جار فإن التمليك بلا عوض يلزمه النة» فحينا 
كيف يتم الاستدلال؟(القمر) بجا لا يحتمل إل: احترز هذا القيد عن الصدفة بالدين على من عليه الدين؛ فإن الدين 
يحتمل التمليك ممن عليه الدين؛ فهذه الصدقة ليست بإسقاط؛ فيحتاج إلى قبول من عليه الدين وترتد برده.(القمر) 
إسقاط محض !إل: أي لا يتوقف على قبول العبدء فيكون معن قوله: فاقبلوا صدقته» واعملوا اء واعتقدوها كما 
يقال: فلان قبل الشرائع أي اعتقدها وعمل اء وأراد بقوله: "ما لا يحتمل التمليك" ما لا يحتمله من كل وجه 
فالتصدق به وتمليكه لا يكون إسقاطا محضًا حي لو قال لمديونه: تصدَقت الدين عليك» فقبل أو سكت يسقط الدينء 
ولو قال: "لا أقبل" يرتد؛ لأن الدين تمل التمليك من المديون» ولا جحتمله من غيره؛ لأنه مال من وجه دون وجه 
فلا يكون التصدق به إسقاط محض فيه معن التمليك. وإغا قال الشارح: إن التصدق عا لا يحتمل التمليك إسقاط 
محض؛ لأن التصدق أحد أسباب التمليك» والتمليك المضاف إلى محل يقبله مثل أن يقول الآحر: وهبت لك هذا 
العبد أو ملككه أو تصدقت به عليلك إذا صدر من العباد قد يقبل الرد حن لو قال الآعر: لا أقبل» لا تلبت له 
ولاية التصرف فيهء وإذا صدر من الله تعالى لا يرتد بالرد؛ لأنه مفترض الطاعةء لا يعكن رد ما أثبته وأوجبه» سواء 
كان لنا أو علينا مثل الإرث؛ فإنه تمليك من الله تعالىء فلا يعتبر قول الوارث: لا أقبله» فافهم.(السنبلي) 
لا حعمل الرد إخ: فلا تقتضي القبول من المتصدق عليه» فاندفع ما روي عن الشافعي ب أن القصر صدقةء والصدقة 
لا تتم بدون قبول المتصدق عليهء فللعبد احتيار قبل الصدقة أو لم يقبلهاء فكان له احتيار إكمال الصلاة أيضا.(القمر) 
*أحرج مسلم في "صحيح" رقم: 1 باب صلاة المسافرين وقصرهاء والترمڏي رقم ۴ باب ومن 
ن قلت لعمر بن الخطاب ته فين < کم تاح ان تقَصرُوا من الصلاةٍ إن 
فت أن اف کم الْذِینَ كفروا (النساء:٠ ٠‏ ققد أمن الناس» فقال: ع ا عت فا مرل ا 
ذلك فقال: صدفة تصدق الله ما علیکې فاقبلوا صدقته. 
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فصل في الأحكام المشروعة 4۹۰ بيان الرخصة وأنواعها 
لهم كانوا مظنة أن يخطروا باهم أن عليهم حناحًا في القصر. وبه علم أن قيد الخوف 
أيضًا اتفاقي لا موقوفا عليه القصر. 

وسقوط حرمة الخمر واليتة في حق المضطر والمكرّه فإن حرمتها لم تبق وقت الاضطرار 
وإن بقیت ی حق غورهما؛ ؛ لقوله تعالی: وقد فصل لكر ما ا 


ت الكره والضطر 
ضطررتم له فإن قوله: : ما طط مه استفناء من قو ه: : la‏ حرم علیکی؛ ؛ فکأنه 
8 :114 
قیل: E‏ لم يأكل الميتة أو 


أي المضطر أو المكره 
E E 1‏ آثماُ بخلاف الإكراه على كلمة الكف فإنه و إن ذ کر 


فيه الاستتتاء أيضنًا بقوله: إلا م أكره وله مطمين بايان لكنه ليس استتاء من الحرمة 
بل من الغضب أو العذاب؛ إذ التقدير: نن کی ای ب کا ای عضي وا 
ولمم عذاب عظيم» إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإمان. وقي رواية عن أي يوسف م 
والشافعي ب بلب: أنه لا تسقط الحرمة» ولكن لا يؤاخذ ها كما فقي الإكراه على الكف 


لأشم كانوا إخ: لا لفهم بالأربع.(القمر) وبه: أي .ما مر من أن القصر صدقة فلا بد من قبوها. (القمر) 

اتفاقي: أي لا مفهوم هذا القيد» أي الشرط» وقد أَقرَ به الشافعية أيضًا حيث قال البيضاوي: شريطة باعتبار 
الغالب ف ذلك الوقت؛ ولذلك لم يعتبر مفهومهاء وقد تظاهرت السنن على جوازه أيضًا في حال الأمن.(القمر) 
لقوله تعالی ا دليل لقوله: لم تبق.(القمر) استتناء من قوله: ما حرم عليكم إل: هنا قد زل قدم الشارح؛ 
فإنه لا يجوز أن يكون المستلى منه ما حرم عليكم» فإن الاستثناء حينئذ يكون إخراجًا عن حكم التفصيل لا عن 
حکم التحرم» وهذا لا يناسب الكلام الإلفي؛ فإن المقصود بيان الأحكام لا الإخبار عن عدم التفصيل.(القمر) 
موت آشا: لأنه کان له سبیل الخلاص» فالقی نفسه فی هلک اوق ايس e‏ 
ل ا با فیس ام ۽ لان الإباحة نظرية؛ عدر باهل .الق | إذ التقدب بر اځ قال الله تعالی: امن 

بالله م بعد إیمانه إلا م ا بالايمَان وَلكن م ا صدرأ فعَلَهمٍ غضْب من لله ولهو عذات 
عظيمچ (النحل:٦. ٠‏ (القس) والشافعي لش : أي في رواية عن الشافعي ك (القس) الخرمة: آي حرمة الخمر 
والميتة عند الاضطرار.(القمر) ولكن لا يؤاحذ بما: فلو امتنع المضطرٌ عن الخمر واليتة كان ما حورًا.(القمر) 
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فصل في الأحكام المشروعة 4۹۱ بيان الرخصة وأنواعها 
فهو من قيل القسم الأول؛ لقوله تعالى: فمن اط صر عر باغ ولا عاد َل ْم عليه إن ال 
ر رجي دل إطلاق الغفرة على قيام الخحرمة والحجواب أن إطلاق المغفرة باعتبار 
الاضط ا ال للتناول يكون بالاجتهادء وعسى أن يقع التناول زائدًا على قدر 
الحاجة؛ لأن من ابتلي يمذه المخحمصة تعسّر عليه رعاية قدر الحاحة» وفائدة الخلاف تظهر 
فيما إذا حلف لا يأكل حرامًاء فشرب مرا حال الاضطرار» فعندهما: يحنث» وعندنا لاء 


لبقاء الحرمة لائتفاء الحرمة 


وسقوط غسل الرّجل ني مدَة ة المسح» فان استتار القدم بالخف يمنع سراية الحدث إليه 
وقد کان طاهرًاء وال قق ا خف فقد زال بالمسح» فلا يشرع الغسل في هذه لمدّة 
وإن بقي في حق غير اللابس» وهذا على رواية الأصوليين» وأمّا صاحب "المداية" فقد 
قال: إن تزع الخف ف المدة» وغسل الّحْل يكون مأجورا. 


غير باغ إخ: أي حال كونه غير باغ للذة وشهوةء ولا عا أي متعدٌ مقدارً الحاجة. كذا في "لمدارك".(القس) 
على قيام الحرمة: وعلى أن المنفي هو المواحذة.(القمر) يكون بالأجتهاد: فإن المضطر يعلم بشهادة قلبه أنه 
مضطر.(القمر) على قدر الخحاجة: وهو ما به يحصل سد الرمق وبقاء الروح.(القمر) الخلاف: أي بيننا وبين أي 
يوسف والشافعي بجا.(القمر) الرجل: المراد بالرحل كل الجنس» وها الرّجلان؛ إذ ليس غسل رحل ومسح 
رجحل مشروعا.(القمر) في مدة المسح: وهي يوم وليلة للمقيم» وثلاثة أيام بلياليها للمسافر.(القمر) 
ينع: أي بالاعتبار الشرعي؛ فصار القدم حينعذ عند الشارع كالبطن والفخذ فلا يكون غسله مشروعًاء؛ لأن 
سب الغسل سراية الحدث إليه» ولم يوجد.(القمر) وقد كان إخ: أي والحال أن الرحل قد كان قبل الحدث 
طاهرًا» فإنه لبس ا لحف على طهارة كاملة وقت الحدث.(القمر) فلا يشرع الغسل إل: : فلو غسل المحخحفف 
ال[حل بدون نزع الخف بأن أدخل الرحل في الحوض مثلاً يكون آثما لأنه فعل ما ليس عشرو ع له.(القمر) لأن 
الحكم الأصلي قي المتخحفقف هو الغسلء بل لو غسل الححفف بدون نزع الخف في المدة أنم» لكن يزم على هذا 
ما لو أدحل الرحل لي الحوض بنية الخسل لا خجزيه ذلك الغسل» وقد ذكر في بعض الفتاوى أجزاء ذلك الغسل»› 
والصحيح هو الذي بين الشيخ» ابن هذه الرواية غير صحيح» وما ذکر في "المداية" من أولوية 
غسل الرجل فالمراد منه بعد نزع الخف» وظاهر أن حكم المسح على هذا م يق أصلاً؛ لن ا لحدٹ صار ساريا 
في الرحلء وهذا لا يناني كون الغسل سبب الإثم وقت عدم تزع الحخف» فافهم هذا ما في "التنوير".(السنبلي) 
يكون مأجورًا: لأن الغسل أشى» والعبادة الشاقة أكثر ثوابا.(القس) 
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فصل في أسباب الأحكام المشروعة 4۹۲ بيان الأحكام والأسباب 
ولا فرغ عن بيان الأحكام المشروعة ذكر بعدها بيان أسبابما بهذا التقريب اقتداءً بفخر 
الإسلام سء وكان الأولى أن يذكرها بعد القياس تي بحث الأسباب والعلل كما فعله 
صاحب "التوضيح"» ق 

[فصل في أسباب الأحكام المشروعة] 
الأمر والنهي بأقسامهما من كون الأمر مؤقتًاء آو مطلقاء موسَعاء ا وكون النهي 
عن الأمور الشرعية أو الحسنيةء أو قبيحًا لعينه» أو لغيره ونحو ذلك. 
لطلب الأحكام المشروعةء اراد بالأحكام الحكوم مها من العبادات وغيرهاء لا نفس الأحكام» 
وبالطلب أعمٌ من أن يكون لفعل أو لكف. وها أسباب تضاف إليهاء أي علل شرعية تنسب 
الأحكام إليها من حيث الظاهر وإن كان المؤثر الحقيقي في الأشياء كلها هو الله تعالى. 
من حدوث العالم» والوقت» وملك الالء وأيام شهر رمضان» والرأس الذي ونه 


ويلي عليه والبیك والأرض النامية بالخار رج قا أو تقدیرا» و الصلاة 


متعلق بالدامية 
البقاء المقدور بالتعاطي هذه كلها أسباب. 


أي بقاء العا¿ 

ونحو ذلك: كما قد مر تفصيل جميع ذلك فتذكر.(القس لا نفس الحكم: لأن الطلب لا يتعلق بنفس الحكم» 
بل باحكوم به.(القمر) وبالطلب إل: معطوف على "بالأحكام".(القر) من أن يكون لفعل: كما في الأمرء 
أو لكف كما في التهي.(القمر) أسباب إل: وفائدة نصبها تعريف الأحكام بعد انقطاع الوحي لعسر الوقوف 
قي كل واقعة على الخطاب.(السنبلي) وها إ: أي للأحكام المشروعة أسباب تضاف تلك الأحكام إليهاء وهذه 
الإضافة آية السببية. (القس) أي علل إل: إعاء إلى أن المراد بالسبب في للحن العلة؛ لأما الموجبة للحكم.(القمر) 
من حيث الظاهر: أي من حيث ترب الأحكام عليها ظاهرًا.(القمر)يعونه: أي يقوم الكلف بكفايته» ويحتمل 
مؤونته وئقله بإعطاء النفقة والكسوة والسكن يقال: "مانه ونه" إذا قام بكفايته.(القمر) ويلي عليه: إا قال هذا؛ 
لأن الولاية شرط المؤونة.(القمر) أو تقديرًا !ل: أي بالنمكن من الزراعة.(السنبلي) المهدور: : أي مقدور الله تعالی 
ومحكومه» فا معدور من القدر لا من القدرة» وإليه أشار الشارح فيما سيأ بقوله: فإنه حا حكم الله تعالى إخ.(القمر) 
المقدور إل: أي احكوم من اء وهو بقاء العا م.(السنبلي) بالتعاطي: أي المباشرة والمعاملةء وهذا تعلق بالتعلق.(القمر) 
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فصل في أسباب الأحكام المشروعة 44۳ بيان الأحكام والأسباب 
ثم شرع بعدها في بيان المسببات على طريق اللف والدشر المرثب» فقال: للإبعان هذا 
مسبب لحدوث العام» فإن الإعان بالصانع لا يجب إلا لحدوث العالم؛ إذ لو لنم يكن 
حادًا لا احتجنا إلى الصانع كما قال الأعرابي: البعرة تدل على البعير وآثار الأقدام على 
اللسير» فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج كيف لا تدل على اللطيف الخبير. 
والصلاة هذا متعلق بالوقت؛ فإن الوقت سبب وجوب الصلاة يإيجاب الله تعالى فى هذا 
الوقت» والإيجاب غيب عناء فأقيم الوقت مقامه. 

والزكاة هذا ناظر إلى ملك الالء فإن المال النامي الحولي الذي هو زائد على قدر 
الجاحة سبب وجوها. 

والصوم هذا متعلق بأيام شهر رمضان» فإن وحوب الصوم بسبب شهر رمضان بدليل 
إضافته إليه» وتكرّره» بتكرره لكن الله تعالى أخرج الليالي عن علية الصوم؛ فتعيّن له النهار. 


بالصانع: أي بوجحوده وتوحيده وسائر صفاته.(القمر) لا يجب: هذا إعاء إلى أن حدوث العام ليس سببًا لنفس 
الإبعان بل لوجحوب الإبعان ففي كلام المصدف به "للإمان" المضاف محذوف. أي لوحوب الإعان. (القمر) 

إلا لخحدوث ٤‏ فإن حدوث العا نم دليل على تحقق المؤمن به؛ إذ لو لم يكن إخ.(القمر) 

إلى الصانع: أي الصانع الموجود الموصوف بصفات الكمال كالعلم والقدرة والإرادة وغيرها. (القمر) 

سبب ا بدليل إضافة الصلاة إلى الوقت يقال: صلاة الفحر وغير ذلك .(القمر) 

جاب الله تعالی: أي بأمره تعال؛ إذ نعم الله تعالى صل إلى العباد کل وقت؛ فلا بد هم من شکرء وهو 
بالصلاة أكمل» فلو استوعب العبد الليل والتهار بالشکر لاحتل مصالح العام فعین الله تعالی له أوقاتا هي مبداً 
اليل ومبداً النهار ووسط النهار» فإن هذه الأوقات أوقات جحد النعم وجعل قي وسط النهار صلاتين» وقي 
وسط الليل صلاة؛ لأن النهار لليقظة والليل للنوم» وهذا رحمة وفضل من الله تعالى لمعرفة أسرار الأحكام الإهية 
مقام آحر.(القمر) فإن المال: إلى ره أي فإن ملك الال إلى آحره.(القمر) سبب وجوها: فالمال التامي نعمة 
لا بد ها من شكرء وهو مؤاساة الففير على حسب أمر المنعم ويتجدد الال تقديرًا بتجدد الحولء فيتكرر 
الوجوب بتكرر المال تقديرا.(القمر) بسبب شهر رمضان: فالنفس طاغية لا تميل إلى الشكر» ففرض العموم 
قهرًا عليها.(القمر) إضافته إليه: أي إضافة الصوم إلى رمضان يقال: صوم رمضان» ويتكرر الصوم بتكرر 
رمضان.(القمر) أخرج إخ: وقد مر تفصيل هذا المبحث في الشرح والحاشية» فتذ كر.(القمر) 
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فصل في أسباب الأحكام المشروعة 4۹4 بيان الأحكام والأسباب 
وصدقة الفطر هذا ناظر إلى الرأس الذي ونه ويلي عليه» فإنه سبب لو حوب هذه 
الصدقة» والأصل في ذلك هر رآسه؛ أ ونه ويلي عليه ˆ ثم أولاده الصغار وعبیده» فإنه 


عونم ويلي عليهي بک بخلاف الزوجة والأولاد الكبا فإنه لا يلى علبهم. 

والحج هذا ناظر إلى البيت» فإنه سبب وجوب الحج» وهذا لم يتكرّر في العمر؛ لأن 
البيت واحد» والوقت شرطه وظرفه. 

والعشر هذا ناظر إلى الأرض النامية بالخارج تحقيقا؛ فإنه إذا حدث الخارج من الأرض 
تحقيقا يجب العشرء وسقط إذا اصطلمت الزر ع آفةء ويتكرر الوجوب بتكرر النماء. 
والخراج هذا ناظر إلى قوله: "أو تقديرً"؛ فإن الأرض النامية بالخار ج تقديرًا بالتمكن من 
الزراعة سبب للخحراج» سواء زرعها أو عطلهاء وهو الأليق بحال الكافر المتوغل قي الدنيا. 
والطهارة هذا ناظر إلى الصلاةء فإن شرعية الصلاة O‏ 


فانه سبب إخ: ولا كانت الرأس باعتبار البقاء في كل سنة متحددة وحب الصدقة أيضًا متكررة» واعتبر 
الشارع الابتداء من يوم الفطر.(القم) جلاف الروجة: فلا يجب صدقة القطر على الزوج من الزوجة» وعلى 
الأب من أولاده الكبار.(القمس) فإنه سبب !ل: بدليل إضافة الحج إلى البيت قال الله تعالى: #إوسة على التاسي 
جج ْب رال عمران:۷٠)‏ (القمر) شر طه: أي شرط جواز الأداءء وليس الوقت سبب الحج وإلا يتكرر احج 
بتكرر الوقت.(القمر) ويتكرر الوجوب إخ: أي يتكّرر وحوب العشر» وكذا وجوب الخراج بقكرر النماء 
وهو تكرر الأرض النامية تحقيقا أو تقديرًا» فصار تكررهما بتكرر السبب.(القمر) 

بالتمكن: متعلق بقوله: تقديرًا» والمراد بالتمكن صلاحية الأرض للزراعةء لا استطاعة امالك مونة الزراعة» فإنه 
إذا م يتمكن للمالك من الرراعة ناب الإمام منابه في المزارعة والإحارة» ويأخذ الخراج من الغلة» ويرد الفضل 
على المالكء وإن م جد من يعطيه من مزارعة أو إحارة يبيع الأرض» كذا نقل أعظم العلماء مولانا عبد السلام 
الأعظمي لفك رالقس) وهو: أي أحذ الخراج وإن عطّل امالك الأرض.(القمر) 

فان شرعية !ل: لا قيل: إن وجحوب الصلاة سبب وجوب الطهارة» وكان يرد عليه أن صلاة النفل لا بد ها 
من الطهارة أيضًا مع أما ليس بواحبةء فغير الشارح جه وقال: فإن شرعية الصلاة إلم» وهذا أعم من وحوما 
ونفليتها» وقيل: إن إرادة الصلاة سيب وحوب الطهارةء وفيه أنا إذا أردنا الصلاة و كنا متطهرين» فلا جب علينا 
الطهارة اللهم إلا أن يقال: إن مراده أن إرادة الصلاة مع وجود الحدث سبب وجوب الطهارة وقيل: إن سبب = 
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فصل في أسباب الأحكام المشروعة £40 أسباب العقوبات والحدود والكفارات 
سبب وحوب الطهارة الخحقيقية والحكمية والصغرى والكيرى كما أن الوقت سبب ها 
والعاملات هذا ناظر إلى تعلق البقاء امقدور» فإنه لا حكم الله تعالى ببقاء العام إلى يوم ایام 
ومعلوم أنه لا يقى ما لم يكن بينهم معاملة يتهياً ما معاشهم من البيع والإحارة ونكاح» ويكون 
قيا ذا الحنس بالتوالد علم أن تعلق البقاء المقدور بالتعاطي هو سبب العاملات 
وشرعيتهاء وهذا مختصٌ بالإنسان» جخلاف الحيوانات» فم بيقون إلى يوم القيمة بدون 
معاملة ونكاح؛ لأن حلقتهم كذلك» ولا يتعلق بأفعاهم أمر أو مي» وقد تم اللفٌ والنشر 
المرب بين أسباب العبادات والمعاملات ومسبباتماء وبقيت العقوبات وشبههاء فبينها بقوله: 
[أسباب العقوبات والحدود والكفارات] 


وأسباب العقوبات والحدود e‏ ما نسبت إليه من قتل وزنا وسرقة وار 
كحد الرنا وا 


دائر بین الخظر والاباحف فا مو بات أعم من الحدود؛ أنه یشمل القصاص أيضا 


= وجوب الطهارة نفس الحدث أو الخبث» فإن الحدث أو ا لخبٹ مفض إليه» ورجح هذا القول صاحب "الخلاصة"» 
ويرد عليه أنه قد يوجد الحدث ولا يجب الوضوء به وقد يدفع بأنه يجب به الوضوء وحوبًا موسعًا إلى القيام بالصلاةء 
ولا إثم بالتأحرر.(القمر) سبب إخ: ولذا جاز استعمال الثوب النحس في غور وقت الصلاة. كذا قيل.(القمر) 
الطهارة اخقيقية: اعلم أن الطهارة إِمَا عن نجس حقيقي» وهو عون مستقذرة شرعا »ويختص بالخبث» وما عن نجس 
حكمي» وهو وصف شرعي يحل في الأعضاء يزيل الطهارة» ويختص بالحدث والطهارة عن النحس الحكمي» أما الصغرى 
وهو الوضوء» والكيرى وهو الغسل» كذا قال "الطحطاوي".(القمر) وهذا: أي عدم البقاء بدون العاملة. رالقمر) 
والكفارات: ككفارة القتل حطاًء وكفارة اليمين» وكفارة الظهار» وكفارة الإفطار عمدًا في رمضان.(القس 
من قتل وزنا إخ: فالقتل عمدًا سبب القصاص, والزنا للرحم والحلدء والسرقة للقطع» وشرب الخمر والقذف 
للحد» وقوله: "وأمر" عطف على ما نسبت» وهذا يرجع إلى كفارات» أي سببها أمر دائر بين الحظر والإباحة» لأن 
الكفارات دائرة بين العبادة والعقوبة؛ لأا تتأدّى بعبادة كصوم وإعتاق وصدقة قد وجبت أجزية» فوجب اشتمال 
سيبها على صفيٍ الحظر والإباحة لإضافة معن العبادة إلى صفة الإباحة» ومعى العقوبة إلى صفة الحظر.(السنبلي) 
وآمر دائر بين الحظر والإباحة: بان یکون مباحًا من وجه ومحظورا من وجه.(القمر) 

فالعقوبات إخ: هذا دفع دحل مقدرء تقديره: أن إدخالكم القتل تحت العقوبات غير صحيح؛ فإن العقوبة تكون = 


www.BestUrduBooks.wordpress.com 


فصل في أسباب الأحكام المشروعة ٤۹٩‏ أسباب العقوبات والحدود والكفارات 
o‏ وسبب حد الزنا هو الزناء و سہبب 


أي الرحم والحلد 
قطع اليد هو السرقة يقال: حد السرقة. وسيب الكفارة هو أمر دائر بين الحظر 
وذلك لأنما لا كانت دائرة بين العبادة u‏ فسببها لابد أن يکون أمرًا دائ 


أي الكفارة 
الحظر والإباحة لتكون العبادة مضافة إلى صفة الإباحة» والعقوبة مضافة ا 
كالقتل خطأء فإنه من حيث الصورة رمي إلى صيد وهو مباح» ومن حيث ترك التقبت 
محظور؛ لأنه قد أصاب آدميًا وأتلفه؛ فتجب فيه الكفارة. 
والإفطار عمدًا في رمضان؛ فإنه مباح من حيث اتصال ما هو ملوك لالكهء ا 


= حق الله تعالل» والقصاص حاص حق العبدء وتقرير الدفع: أن العقوبة ههنا معن عام» أي كون الشيء جراءً 
. للفعل الحرام» وبمذا لمعن القتلر داحل في العقوبة» وأما الحدود فخاصةء أي العقوبات المقدرة لحق الله تعالى» 
وأكثر ما إذا كان الأحص مقابلاً للأعم يراد بالأعم ما سوى الأحص. كذا في بعض الخواشي.(السنبلي) 
وسبب الكفارة إل: الكفارة عبادة ليصير ثواها حبرا لما ارتكب» فلهذا تؤدى بالصوم» وفيها معن العقوبة؛ 
فما زاجرة تزجره عن ارتكاب الحظور كقتل الخطأ "توضيح".(السنبلي) 
دائرة إل: لأن الكفارة تتأدى بعبادة كصوم وإعتاق وصدقةء وقد وحبت هذه أجزية على ارتكاب المحظور؛ 
فصارت عقوبة؛ إذ العقوبة هي الي تحب جزاء على ارتكاب الحظور.(القمر) لا بد أن يكون إخ: فإن المشروع 
ا محض لا يكون سببًا للعقوبةء والحظور المحض لا يكون سببًا للعبادة؛ فلا بد أن يكون إل وفيه أن هذه المقدمة 
لا دليل هاء ألا ترى أن التوبة فرض وعبادة» وسببها أمر محظور» وهو صدور الذنب» فكذلك الكفارة ساتر 
الذنب فلم لا يجوز أن يكون سببها الذنب.(القمر) كالقتل خطأً: وكالحنث في اليمين» فإنه ما أنه نقضٌ البمين 
محظور» وعا أنه يحتاج إليه مشروع؛ فصار سببًا لوحوب كفارة اليمين» وكالظهار فإنه ما أنه زجر للزوجة 
وتأديب مباح» وا أنه قول منكر وزور» حرام و كبيرة؛ فصار سببًا لوجود الكفارة.(القمر) 
فانه إخ: تعلیل لکون لقتل حطاً دارا ب بين الحظر والإباحة.(القمر) فتجب فيه الكفارة إلخ: وهي ما في الآية 
الكرعة أي قوله تعالى: اومن قل مُوْمنا طا فتَحرير رة مَوْمنَة (رالنساء:٠4)‏ وقال بعد ذلك: فمن نَم جد 
فصِيامُ شهرين ميعن رلنساء:4۲) (السنبلي) والإفطار !ل: أي بأكل الغذاء بشرب الماء أو غيرها. (القس) 
فانه: أي فان الإقطار في نفسه مباح إل وهذا تعليل لكون الإفطار في رمضان دائرًا بين الحظر والإباحة.(القس) 
من حيث اتصال إخ: آي من حيث إته اتصل المأكول الذي هو ملوك a‏ وقال في 
بعض الشروح في بيان جهة إباحة الإفطار قي رمضان: إن الإفطار ليس إلا الأكل الذي به قوام بدن الآكلء ولا 
محظور في نفس تحصيل ما به قوام البدنء فكان في نفسه مباحاء وجهة حظره ظاهر .(السنبلي) 
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فصل في أسباب الأحكام المشروعة £۹۷ أمسباب العقوبات والحدود والكفارات 
وحظور من حيث انه جحناية على الصوم المشرو ع؛ فيصلح أن یکون سببًا للكفارة. 


آي ام و كبيرة 
زا رف الب بان 5ل رف الب بحت يات فة لعل مه ما بل قل 


e 

بدسبة الحكم إليه وتعلقه بهء فامنسوب إليه والمتعلق به به يكون سببًا للمنسوب والمتعلق البتة؛ 
ن الاصل ي اناه ءال شيءوترقه ب أن یکوت تاه وجادء به کما یقال: 
کسب فلان» وحینعلٍ یرد علینا نكم رعا أضفتم إلى الشرط فكيف يطرد هذا؟ فقال: 
وإغا يضاف إلى الشرط جارا كصدقة الفطر وحجة الإسلام» فإن الفطر وهو يوم العيد 
شرط للصدقة» والسبب هو الرأس الذي ونه ويلي عليهء والصدقة تضاف إليهما جيعاء 
وكذا الإسلام شرط الحج» والسبب هو بيت الله تعالى» والحج يضاف إليهما جيعًا. 


سببًا للكفارة إل: وهي مثل كفارة الظهار أي إعتاق رقبةء فإن لم جد فصيام شهرين متتابعون فإن نم يستطع 
فإطعام ستين مسكيتا. "هداية".(السنبلي) بدسبة 84 إ: كما يقال: صلاة الظهر وصوم رمضان وزكاة امال 
الملوك وغیرها.(القمر) وتعلقه به: الراد بالتعلق ن لا يوجد الحکم بدونه» ویقکرّر الحم بتکرٌره» لا مطلق 
التعلتق والارتباط.(القس لأن الأصل إل: فإن السببية كمال الاحتصاص» وأفاد بإقحام لفظ الأصل أن المضاف 
إلیه قد لا یکون سببًا انع على ما سيجيء ء.(القس أن يكون: آي | لضاف سببًا له أي للمضاف إليه.(القس 
وحادثا ٻه: أي ويکون الأضاف حادذتًا بالضاف إليه.(القس وحادثا: لأن كمال احتصاص المضاف إليه بان يكون 
ادا به.(امحشي) كسب فلان: أي حدث بفعله واختياره.(القس) هذا: أي أن الإضافة آية السببية.(القمر) 
جازا: لكون الشرط مشايًا للعلة في أن الحكم يوجد عند وجود الشرط كما يوجد عند وحود العلة.(القمر) 
شرط للصدقة: وليس الفطر سببًا لصدقة القطرء فإن تقسم صدقة الفطر على يوم الفطر حائزء وتقلم المسيب 
على السبب ليس بحائزء وتقدنم المشروط على الشرط إذا كان شرطًا لوحوب الأداء حائز كما مر مفصتلا.(القمر) 
والصدقة تضاف إل: يقال: صدقة الفطر وصدقة الرأس» قال الشارح في المنهية: فإضافتها إلى الفطر ظاهرء 
وإضافتها إلى الرأس في قول الشاعر. 

زكاة رؤوس التاس بكرة فطرهم يقول رسول الله: صاع من التمر (القمر) 


والحج يضاف إخ: يقال: حج البيت وحج الإسلام» في "النهية" إضافة الحج إليهما تستعمل كثيرا.(القمر) 
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باب أقسام السنة 4۹۸ تعريف السنة 


ولا فرغ عن بيان أقسام الكتاب شر ع قي بيان أقسام السنة» فقال: 
[باب أقسام السنة] 
[تعريف السنة] 
السنة تطلق على قول الرسول e‏ و فعله» وسکوته» وعلی أقوال الصحابة وأفعاهي والحديث 
أ 


ي عند أمر یعانیه 


يطلق على قول الرسول علب حاصةء ولكن ينبغي أن يكون المراد بالسنة ههنا هو هذا فقط؛ لأن 
الصنف بف ذكر أفعال الني عة وأفعال الصحابة ت وأقوالهم بعد هذا الباب قي فصل آخحر. 
الأقسام التي سبق ذكرها في بحث الكتاب من الخاص والعام والأمر والنهي وغير 
ذلك كلها ثابتة في السنةء فيعلم حاضا بامقايسة عليه وهذا الباب لبيان ما تختص به 


السنن ولم يوحد في الكتاب قط. 


شرع إخ: وأحر بحث السنة؛ لأا ثابتة من الكتاب.(القمر) باب أقسام السنة إخ: شرع قي السنة بعد بيان 
الكتاب لتأحرها عن الكتاب رتبة» وتقدمها على الباقين» والسنة قي اللغة العادة والسيرةء وهي في الأصول ما ذكره 
الشارح» وهو احتراز عن السنة في الفقه» فهي عبارة هناك عن فعل وَاظْب عليه رسول الله 54 "شرح مسل" 
مولانا بحر العلوم.(السنبلي) تطلق: أي في اصطلاح الأصول.(القمر) والحديث يطلق إخ: كذا في "التوضيح"٠‏ 
وقي بعض حواشي شرح "النخبة": أن الخبر مرادف للحديث» وهو مرادف للسنة» ويعم كعموم السئة.(القمر) 

هو هذا: أي قول الرسول 5 حاصة.رالقس) ذكر إخ: أي بطريق الإلحاق والتبع» وعكن أن يقال: إن الذكر 
بعد هذا الباب ليس بطريق الإلحاق والتبم» بل وقع مقصوداء فحينعٍ بمكن أن يكون الراد بالسنة ههنا أعم من 
قول الرسول ك وفعله» وسكوته» وأقوال الصحابة لد وأفعالحم؛ ولذا قال الشارح سف: ينبغي ولم يقل: 
يجب.(القمر) الأقسام التي إخ: اعتذار من المصنف يه لعدم ذكر الأقسام التي ذكرت في الكتاب في 
السنة.(القمر) في السنة: أي في السنة القولية لا الفعلية ولا السكوتبة.(القس 

ما تختص به السنن: ما كان أصل الباء أن تدخحل على المحتص به فصار السنن مختصة» وما بين قي هذا الباب 
ختصة به» وهذا لا يستقيم؛ لأن السنن لا تختص به لحريان أقسام الكتاب في السنن أيضًاء فلا بد من الصرف 
عن الظاهر بأن يقال: إن الباء داحلة على المخحتص» فيكون لمعي ما يختص بالسنن أي لا يتجاوز عن الستنء ولا 
يوحد في غور السنن وهذا معنن مستقيم» وإليه أشار الشارح يمه بقوله: "و لم يوجحد قي الكتاب".(القمر) 
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باب أقسام السنة £۹۹ بيان القسيم الأول» بيان خبر المتواتر 
ا أربعة أقسام آي ربع تقسیمات»› تقسيم أقسام متعددة» وهذا على 


آي البيان في هذا الباب 


[بيان التقسيم الأرل] 

التقسيم الأول في كيفية الاتصال بنا من رسول الله ب أي كيف يتقصل بنا هذا 
الحديث منه بطريق التواتر وغيره. 

وهو إمّا أن یکون کاملاٌ کالتواتر 


أي الاتصال 
[بيان خبر المتواتر] 
وهو الخبر الذي رواه قوم لا يحصى عددهم ولا يتوهّم تواطؤهم على الكذب؛ 


وذلك: أي البيان أربع تقسيمات بالاستقراء.(القس) لا أصول الخحديث !خ: وسيحيء بعض بيان المخالفة بين 
اصطلاح الأصوليين أي أصول الفقه وأصول الحديث.(القمر) 
الإتصال: وهو عدم انقطاع واسطة بينه ل وبين الراوي.(القمس) كالتواتر: أورد كاف التمثيلء لأن الاتصال 
الكامل قد يكون بغير التواتر كالسماع من في رسول الله 4 مشافهة زالقس) وهو في اللخة من الكواتر؛ وهو 
تتابع أشياء بينها مهلة [فتح الغفار ۳۲۹] رواه قوم: سواء كانوا کفارا أو مسلمين عدولا أو فسّاقاء إلا أن 
الرواة إذا كانوا عدولا فبالعدد القليل منهم محصل العلم» وإذا کانوا فساقا فلابد للعلم من العدد الكثرر منهم» فلر 
أحبر كل واحد من الحماعة خير وسكت الباقون» وعلم بالأمارات أمُم لو كانوا مترددين في هذا الخبر نا 
سكتوا» فهذا الخبر أيضًا في حكم المتواتر يفيد العلم» ويسمى هذا تواترًا سكوتياء ولو أخبر كل واحد من 
الجماعة بخبر بألفاظ محتلفة لكن جيع الأحبار مشت ركة في حكم وإن كانت دلالتها على ذلك الحكم بالالتزام 
حصل العلم بذلك الحكم ويسمى هذا تواترًا معنويًا وكل خبر منها يسمى حبر الآحاد» والأحاديث على هذا 
الديدن كثيرة كحديث اللسح على الخفين وغيره. (القم) 
ولا يتوهم تواطؤهم: ولا سهواء ولا طا وهذا تفسير لكثرة عدد الرواة.(القس 
وتباين أماكنهم إخ: فيه أن تباين الأمكئة أي تباعدها وعدالة الرواة ليستا بشرطين في التواتر على مذهب 
العامة وإن قال باشتراطهما قوم لأن العلم قد يحصل بكثرة الرواة وإن كاتوا فجارا ومتوطن بقعة واحدة.(القمر) 
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باب أقسام السنة 0.۰ بيان خبر المتواتر 
ولم يشترط فيه تعيّن عدد كما قيل: إا سبعة» وقيل: أربعون» وقيل: سبعون» بل كل 
ما يحصل به العلم الضروري فهو من أمارة التواتر. 

ویدوم هذا الح فیکون آحره کأوله» وأوّله کآحره» وأُوسطه کطرفيه» يعي يستوي 
فيه جميع الأزمنة من أوّل ما نشا ذلك الخبر إلى آحر ما بلغ إلى هذا الناقلء فالأوّل هو 
زمان ظهور الخبر» والآحر هو زمان کل ناقل ر آحرًا» فلو لم يكن ني الأول 
كذلك كان آحاد الأصل» فسمي مشهورًا إن انتشر ET‏ والآحر» ولو م يكن في 


أي على هنا ا لحد 


الأوسط والآخحر كذلك كان منقطعًا. 


ولم يشترط إخ: نا كان يرد على قول المصنف: "لا يبحصى عدهم" أن عدم إحصاء عدد الرواة ليس بشرط في 
التواتر عند اللجحمهورء فإته قد يحصل العلم واليقين جخبر عشرة من الرحال إذا كانوا ثقات عدولا فالمتواتر ما 
يكون رواته بحيت لا يتوهم تواطؤهم على الكذب وإن كانوا عحصورين» فالصواب حذف قوله: "لا يحصى 
عددهم" فالشارح صرف عنانه إلى توحيه هذا القول؛ فقال: ولم يشترط إل إعاء إلى أن المراد منه أنه ليس 
بشترط في المتواتر تعبين العددء فإن ما ذكر المعتبرون للعدد المعين ليس بشبهة فضلاً عن أن يكون حجة» وليس 
المراد منه أن عدم إحصاء عدد الرواة شرط في التواتر كما هو مذهب البعض.(القمر) 

E E e أا سبعة:‎ 

وقيل: أربعون؛ لقوله تعالى: ايا يها الي حبك اله وَس ن َك ين لين )» «لأنفال:٤٠)‏ و كان المؤمنون في ذلك 
الزمان أربعين.(القمر) وقيل سبعون: لقوله تعای: و واتار مُوسّی قوم سین رَحُلاً لمیقاتناه (الأعراف ٥٥:‏ ۱) وقیل: 
أربعة کعدد شهود الرناء وقيل: عشرة؛ لأن ما دون العشرة أحاد» وقيل: عشرون؛ لقوله تعالى: ن یکن اک 
عشرون صَابرُون يعوا ماين (الأنغفال:ه٠)‏ (القمر) ويدوم هذا الحد: آي عدم توهَّم اجتماع الرواة على 
الكذب» ثم اعلم أن هذا الشرط عند الجمهور خلافا للحصاص؛ فإن المشهور عنده من التواتر.(القس 

يستوي فيه: أي في هذا الحدء وهو عدم توهم احتماع الرواة على الكذب والمراد بالاستواء أن لا ينقص 
الكثرة عن العدد الذي أحالت العادة تواطؤهم على الكذب» وليس المراد به أن لا تزيد؛ إذ الزيادة مطلوبة من 
باب الأولى» وقيل: إنه يشترط أن يكون مستند انتهاء المتواتر الأمر المشاهد بالبصرء أو المسموع بالسمع» لا ما 
يبت بالعقل الصرف» فإنه لو اتفق أهل إقليم على مسألة عقلية لم يبحصل لنا اليقين» بل طالبهم بالبرهان.(القمر) 
ولو م يكن في الأوسط والآخر كذلك: أي منتشرء وكان في الأول على حد التواتر كان إخ.(القمر) 
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باب أقسام السنة 4 بيان خبر المتواتر 
كنقل القرآن والصلوات الخمس» مثال لمطلق التواتر دون متواتر السنة؛ لأن في وحود 
السنة المتواترة احتلدة > قيل: م يوجد منها شيء» وقيل: "إنغا الأعمال بالنيات"* وقيل: 
"البيْنة على المدعي واليمين على من أنكر".** 
وأنه يوجب علمٌ اليقين كالعيان علمًا ضروراء لا كما يقول المعحزلة: إنه يوحب علم 
ماين برح جانب الصدق ولا يفيد اليقين» ولا كما يقرله أقوام: إنه يو حب علمًا استدلالًا 
ينشأً من ملاحظة المقدمات لا ضروريًا؛ وذلك لأن وجود مكة وبغداد أوضح وأحلى 
من ن يقام عليه دليل يعتري الشك في إثباتهء وتاج قي دفعه إلى مقدمات غامضة ظنية. 


السنة المتواترة: أي بالتواتر اللفظي» وأما السنة المتواترة اع فهي كثررة» ولا احتلاف في وجودهاء ومنها حديث 
المسح على الخفين» رواه سيعون من الصحابة الكبار مد أجمعين.(القس) م يوجد منها شيء: ولعلّه لاشتراط 
عدم إحصاء عدد الرواة.(القمر) وقيل: إغا الأعمال إ: هذا حديث مشهور صرح به الثقات» وقد مرٌ.(القمر) 
وقيل إخ: وقيل: "من كذب علي متعمَدًا فليتبوا مقعده من النار" ؛ لأن رواته أزيد من مائة. كذا قال بعض 
احدثين.(القمر) يوجب علم اليقين: حلافا للبراهمة» فإم أنكروا إفادة المتواتر اليقين؛ فإن حبر كل واحد 
محتمل الكذب» وبضم الحتمل إلى الحتمل يزداد الاحتمال» قلنا: قد يحصل بالحمع أمر نم بحصل بالواحد كقوة 
الحبل الولف من الشعرات ليست في شعرة.(القمر) كالعيان: أي كما يوحب العيان علمًا يقيتيًا.(القمر) 

علمًا ضروريًا: فإن هذا العلم يحصل لن لا يقدر على الكسب وترتيب المقدمات كالصبيان.(القمر) 

المعتزلة: مهم النظام» ورد قوم بان الأنبياء علجلا ومعجزاتم لا تثبت إلا بالتواتر فحينفٍ لا يثبت العلم واليقين 
بنبرتمم» وهذا كفر.(القمر) أقوام: منهما أبو بكر الدقاق من الشافعية.(القمر) 

علمًا استدلاليًا: بأن تقول: هذا حبر جماعة صادقة» و كل ما هذا شأنه فهو صادق قطعي» ونحن نقول: إن ترتيب 
القدمات يكون في البديهي أيضًاء وهذا لا يكون نظرياء بل النظري ما يتوقض حصوله عليه» وههنا ليس كذلك 
لحصول العلم لمن لا يقدر على الكسب.(القمر) وذلك: أي حصول اليقين من المتواتر ضرورة.(القمر) 

*مر تخريجه. 

**أحرج البيهقي ۲۵۰ عن ابن عباس ن آن رسول الله 5# قال: و يعطى اناس بدعواهم لاعى رال أموال قوم 
ودمایهم» ولكن البينة على المذعي واليمين على من اُنکر» احریحه أحمد ف "مسنده" رقم: ۳۱۸۸ alae.‏ 
رقم: ٠۷١١‏ باب اليمين على المدعى عليه» وفيه: ولكن اليمون على المدعى عليه وأحرج الدار قطي ثي "سنن" عن 
عفرو بن شعیب غن ايه عن ده آن رسول اله 4 قال: البينة على المدعي واليمين على من أنكر إلا في القسامة. 
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باب أقسام السنة ۲ بيان خبر المشهور 
أو يكون انصالا فيه شبهة صورة أي من حيث عدم تواتره قي القرن الأول وإن م يبق ذلك معن. 
[بيان خبر المشهور] 

كالمشهور» وهو ما کان من الآحاد ف الأصلء أي ف القرن الأول» وهو قر 
الصحابة ب ثم انتشر حت ينقله قوم لايتوهم تواطؤهم على الكذب» وهو القرن الثاٍ 
ومن بعدهم» يعي قرن التأبعين وتبع التابعين»› ولا اعتبار للشهرة بعد ذلك فإن عامة 
أحبار الآحاد قد اشتهرت في هذا الزمان فلم يبق شيء منها آحادًاء وأنه يوجب علم 
طمأنينة أي اطمينان يرجح جهة الصدق فهو دون المتواتر وفوق الواحد» 


أو يكون إخ: بالنصب عطف على "يكون" المنصوب في قوله: إمّا إن يكون إخ.(القمر) 

وإن م يبق إ: لاتفاق القرن الثاني ومن بعدهم على قبوله والعمل به» والقرن أهل كل مدة كان فيها بي» أو فيها 
طبقه من العلم قلت السنون أو كثرت كذا قيل.(القمر) 

وهو ما كان من الآحاد في الأصل: أي كان رواية من الصحابة تيء أقل من عدد التواتر واحدا كان راويه 
أو أكثرء وهذا على رأي الأصوليين» وأما على رأي أهل الحديث فالسنة قسمان: متواتر» وهو ما يكون له أسانيد 
كئورة بلا حصر عدد معيّن» والعادة أحالت تواطؤهم على الكذب. وخبر واحده وهو ما لا يكون كذلك فإن 
کان له أسانيد حصورة عا فوق الاثين» آي لا يكون رواته في كل مرتبة في سنده أقل من ثلاثة فهو المشهورء 
وإن كان له أسائيد محصورة بالاثنين» أي يكون رواته تي مرتبة من المراتب انين فهو العزيزء وإن كان له أسائيد 
محصورة بواحد أي يكون رواته في مرتبة من المراتب واحدًا فهو الغريب كذا في "النخبة" وشرحها.(القمر) 

حى ينقله قوم إل: عمَّم القوم إيماءً إلى أن الخير لو نقله واحد من الصحابة إن عن الي عل ثم انتشر حى نقله 
قوم من القرن الأول لايتوهَّم تواطوهم على الكذب فهو أيضًا مشهور.(القمر) ولا اعتبار !خ: فإنه ع أحبر: يفشو 
الكذب بعد القرون الثلاثة» ومن ههنا ظهر وجه إقحام المصنف ب قوله: هو القرن الثاني ومن بعدهم.(القمر) 

فلم يبق شيء منها آحادًا: فتصير مشهورة مع أا لا تسمى مشهورة» ولا يجوز الزيادة ها على الكتاب.(القمر) 
وأته يوجب علم إل: أي من حيث أنه حبر مشهور» ولو كان الخبر مشهورا» ووقع الإجماع عليه» ونقل الإجماع 
إلينا بالتواتر فهو يفيد اليقين» لكن لا من حيث أنه حبر مشهور» بل بعارض الإجماع؛ فلا ضير فيه.(القمر) 

أي اطمينان يرجح إل: أي ترحيحًا قويًاء فيكون فيه احتمال كذب الراوي» وإن كان طا احتمالا مرجوحا 
غاية المرحوحية كأنه ليس ذلك الاحتمال؛ لأن أصحابه 2# تنرّهوا عن وصمة الكذب ععن أن الغالب الراحح = 
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باب أقسام السنة o.‏ بيان خبر الواحد 


حقی جازت الزيادة به على کتاب الله تعال» ولاه يكفر جاحده» بل يضال على الأصح. وقال 
ت إواخفي اي و فیفید علم اليقین ویکفر جاحده کالتواتر على ما مر 
و کون اتم اتصالا فيه شبهة صورةً ومعنى لأنه م يشتهر في قرن من القرون الثلاثة 
[بيان خبر الواحد] 
كخبر الواحد» وهو كل حبر يرويه الواحد أو الائنان فصاعدًاء إنما قال ذلك ردا لمن 
فرق بينهماء وقال: يقبل حبر الاثنين دون الواحد. 
ولا عبرة للعدد فيه بعد أن يكون دون الشهور والتواتر» يعي في القرون اثلاثة لما لم تبلغ رواته حدّ 
الشهور والتواتر فلا عبرة بعد ذلك بأي قدر كان؛ لأن كلها سواء ي أن لا بخرجه عن الآ حادية. 
ا أو زائدا أي الحديٿث 
= من حالم الصدق» فيحصل الظن .عجرد أصل النقل عن الني بل ثم بحصل زيادة وترجيح بدحول الخبر في 
حد التواتر في القرنين الآحرين» فيو حب الطمأنينةء وفي "الدائر": الطمأنينة علم ما يطمئن به النفس» وتظته يقَيناء 
ولا تطمغن لو تأمّل حق التأمل.(القمر) حى جازت الزيادة إخ: بان يقيد مطلتق الكتاب بالخبر المشهور معلا 
كتقييد صيام كفارة اليمين بالتتابع بقراءة ابن مسعود ب؛ لأنه كالتواتر معي بسبب قبول القرنين» ولا يجوز 
نسخ فظم القرآن به لاحطاط درجحته عنه صورة لوحود الشبهة فيه صورة.(القمر) 
ولا يكفر جاحده: لأنه آحاد الأصلء› وفيه شبهة صورة» ففي إنكاره تخطئة أهل العصر الثاني والثالث لا تكذيب 
الرسول» وتخطفة العلماء فسق وضلال وليس يكفر» بخلاف التواتر فإنه يكفر حاحده؛ لأن في إنكاره تكذيب الرسول» 
فا خير المشهور دونهء ولا جوز الزيادة جخبر الآحاد على الكتاب» فهو فوقه. فيفيد علم اليقين: لكن لا بالضرورة 
بل بالاستدلال.(القمر) ويكفر جاحده: لأن الأمة تلقته بالقبول» وهم عدول متقون» فكان كالمتواتر.(القس 
على ما مرٌّ: أي في ذيل تعريف القرآن.(القمر) ومعنى: حيث ل تلقته الأمَة بالقبول. [فتح الغفار ۲۷۲] 
من القرون الثلاثة: أي قرن الصحابة ب وهو قرنه ك وقرن التابعين» وقرن تبحهم د أجعين.(القس) 
شهد إخ: قال ع##: حير القرون قفري ثم الذين يلوم ثم الذين يلومم.(القمر) كخبر الواحد: المضاف عحذوف» 


والتقدير: كاتصال حير الواحد لينطبق الثال على الممثل له.(القمر) لمن فرق إل: وهو المبائي من امعت زلة.(القس) 
يقبل إل: لأن أمر الدين أهم من المعاملات» فكان أولى باشتراط العدد فيه.(القمر) 
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باب أقسام السنة a:‏ وجوب العمل بالكتاب والسدة 


[وجوب العمل بالكتاب والسنة] 

وأنه وجب العمل دون العلم اليقين بالكتاب» وهو قوله تعال: فلولا تفر مِنْ كل فرَقةٍ 
0 في الدين ويروا قوْمَهُمْ دا رَحَمُوا هم لهم درون آي فهاد 
حرج من كل جماعةٍ كثيرة طائفة قليلة من بيوقم انناج الت آي تلذب هذه 
الجماعة القليلة عند العلماء ويسيروا في آفاق العام لأحذ العلم» ولينذروا قومهم الباقية في 
البيوت لأجل ترتيب المعاش وعافظة الأهل والأموال عن الكفار إذا رحعت هذه الطائفة 


أي القليلة 
81 هذه الفرقة لعلهم يحذرون أيضًاء فضمير "ليتفقهوا» ولينذرواء ورجعوا" راحع ا 
أي الحماعة الكثيرة ا س o‏ 


الطائفة» وضمرر" إل ولعلهم 'راحع ل الفرقة « فالله تعال وجب الإندذار على 
الطائفة» وهي لرا والاثنين فصاعداء وأوجب على الفرقة قبول قوم والعمل 
به؛ فثبت أن حبر الواحد موحب للعمل» وفي الآية توحيه آخر فيه تعكس هذه الضمائر 


وأنه يوجب إخ: إلا إذا كان حبر الواحد فيما يتكرر وقوعه» ويعمّ به البلوى» ويحضره الرجال الكثيرون 
كحديث ال محهر بالتسمية» فهو لا يوحب العمل.(القمر) يوجب العمل: لإفادته غلبة الظن بالصدق عند استحماع 
شرائطه» وهي كافية لوحوب العمل.إفتح الغفار ]۱۲۷١‏ دون العلم اليقين: ودون الطمأنينةء فإن الواحد الغير 
العصوم وإن کان عادلا أو وليّا يحتمل أن يكون يعرضه النسيان بأن لا يتميز بين المسموع وغير اللسموع» ويظن غير 
الملسموع مسموعًاء ويخبر به أو الخطاء» فكيف يكون خبره مفيدا لليقين أو الطمأنينة؟ نعم» إن حبر الواحد مع انضمام 
القرينة القطعية يفيد اليقين كما إذا أحبر أحد .موت ابن السلطان عند بكائه مع جلسائه» وضرب حدود أهل بيته 
والنو حة العظيمة» لكن اليقين حصل بتلك القرينة لا جخبر الواحد من حيث إنه حبر الواحد» والكلام فيه.(القمر) 
للواحد والائنين إخ: على ما قال ابن عباس ##ما.(القمر) وأوجب إخ: هذا بناء على أن "لعل" في الأصل 
للت ر جي» وهو متنع على الله تعالى» فأريد ها الطلب جارًا؛ لكون الطلب لازمًا للترحي» فيفيد الوحوب.(القمر) 
تعکس هذه الضمائر: بأن يكون ضمير ليتفقهواء ولينذرواء وإليهم راجعًا إلى الفرقة» وضمير "رجعواء 
ولعلّه' ' راجع إلى اليلائفة» والقوم هو الطائفةء والمعن فهلا حرج للحهاد من كل فرقة أي جماعة كثيرة منهم : 
طائفة قليلة ليتفقهوا أي الحماعة الكثررة الباقية في الدينء ولينذروا أي الفرقة الباقية قومهم أي الطائفة ا 
إذا رحعوا أي تلك الطائفة إليهم أي الفرقة الباقية لعلهم أي لعل الطائفة الخارجحة يحذرونء كذا في "التفسير 
الأحمدي". والغرض أنه لا بخرج جميع الناس إلى النفير حي بيبطل التفقه» وهو الحهاد الأكبر.(القمر) 
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باب أقسام السنة 0.8 وجوب العمل بالكتاب والسنة 
کلھا وحيتزٍ تكون مما نحن فيه على ما ينت ذلك في "التفسير الأحمدي"» وعكن أن 
ب بالکتاب هو قوله تعالى: وإ اذ أذ اله مياق الذي أووا الكاب له لتاس 
ولا کر فقد أوحب على كل من أونٍ علم الكتاب بیانه» ووعړظه للناس» ولا 


(آل عمران:۸) 


فائدة منه إلا قبول الناس تلك الموعظة» فيكون خير الواحد حجة للعمل. 

والسنة وهي أنه عللا قبل حبر بريرة ف في الصدقة حي E‏ "لك صدقة 
ونا حدية"ء وخر لمان في اديه حي أحذها وأكلهاء" وأیضًا بعث علا نه ومعادًا ف 
إلى اليمن بالقضاءء** ودحية الكلي ده إلى قيصر روم برسالة كتاب يدعوه إلى 
الإسلام»*** فلو لنم يكن أخبار الآحاد e‏ لا فعل ذلك TT‏ 


ا أي بعث الواحد 

كلها: هذا الحكم على سبيل التغليب» وإلا فحميع الضمائر ليست معكوسة؛ فإن ضمير "رجعوا" على كلا 
التوجحيهين راحع إلى الطائفة.(القمر) نما نحن فيه: أي من أن حبر الواحد موجحب للعمل.(القمر) 

ويمكن أن يكون المراد إل: إويعبّر الشارح عن التوجيه الثاني بقوله: وبعكن إشارة إلى ضعفه» ووجه هذا أن 
كلامنا قي حبر العباد دون الشارع» وكلام الشارع بحجة البتة] على كل من أدين إل: لأن الحمع إذا قوبل 
ا وخبر سلمان !إٍخ: أي قبل #4 حبر سلمان حین تی بطبق رطب 
"هذه هدية" فاكلها ¥ وأمر أصحابه بالأكلء كذا قيلء وني "حامع الترمذي" ن مازیة د نة هري 
قال: کان رسول الله کد إذا ا بشيء سأل: أصدقة أم هديّة؟ فإن قالوا: صدقةء لم يأكلء وإن قالوا: هديةت 
يأكل. وقي الباب عن سلمان وأبي هريرة #م.(القمر) إلى اليمن: وكذا حبر أم سلمى في المدايا أيضًا. (الحشي) 
ودحية ف إل: أي بعث 5 دحية ف إح ودحية بكسر الدالء والكلي منسوبٌ إلى بي كلب قبيلة من 
العرب» والقيصر اسم حنس للك الروم» وكان اسم الذي أرسل إليه الني 4 كتاب الدعوة هرقل.(القمر) 
*رواه الحاكم ف المستدرك عن بريدة «هن. [إشراق الأبصار ۱۷] 

اما بعثة علي فج أحرحه أبو داود في "سنه" رقم: ٠٠١۸۲‏ باب كيف القضاء» عن علي ضف قال: بعلي 
ردول آ۵ 8 إن الین عا إل واا د میا ود تقد مبت: 

***أعرجه البخاري في "صحيحه" رقم: ۰۲۷۸۲ باب دعاء البي 5 إلى الإسلام والنبرّة» ومسلم رقم: 
۳ باب كتاب البي #4 إلى هرقل بدعوة إلى الإسلام عن ابن عباس دفر 
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باب أقسام السنة “© وجوب العمل بالكتاب والسنة 
وهذه الأخبار وإن کانت آحادا لکن لا تلقته الأمة بالقبول صارت منزلة المشهور 
فلا يلزم إثبات أخبار الآحادء ووقع في بعض الدسخ قوله: والإجماع والمعقول عطفا على 
الكداب والسنة» فالإجماع: هو أن الصحابة فن احتجوا بأخبار الآحاد فيما بينهم 
واحتج أبو بكرةإه على الأنصار بقوله علكلا: "الأئمة من قريش"* فقبلوه من غير نكير 
والمعقول: هو أن المتواتر والمشهور لا يوحدان في كل حادئة» فلو رذ حبر الواحد 
فيها لتعطلت الأحكام. 
وقيل: لا عمل إلا عن علم بالنص» وهو قوله تعالى: ولا قف ما ليس لك به علج 
آي بقن (الاسراء: )٣‏ 
وهذه الأخبار إل: دفع دحل مقدرء تقريره: أن هذه الأخبار أي خير قبول خبر بريرة ياء وخحبر بعث دحية فج 
إلى قيصر وغيرها لا وصل إلينا بالآحادء فكان إثبات حجية حبر الواحد يخير الواحد» وهذا باطل.(القس) 
إثبات أخبار الآحاد: أي إثبات حجية أحبار الآحاد.(القس) فالإجاع: هو أن الصحابة مى إل ونقل إلينا 
إجماع الصحابة على الاجحتماع جخبر الواحد بالتواتر» كذا قيل.(القمر) 
واحتح ابو بكر ف إل: لا مات الي ي احتمعت الأنصار إلى سعد بن عبادة « وكان سيدا ويها في 
الأمراء وأنتم الوزراء فطال الكلام حي قال أبو بكر «: لقد علمت يا سعد أن رسول الله 3 قال وأنت 
قاعد: "قري ولاة هذا الأمر"» فقال له: صدقت فبايعوا أبا بكر م كذا روى أحمد من طريق اين عبد الرحمن 
بن عوف» وقال الكرمايي: قول الأنصار: "متا أمير ومنكم أمير" كان على عادة العرب الارية بينهم أن لا يسود 
القبيلة إلا واحد منهم» ولا ثبت عندهم أن الي د قال: الخلافة في قريش» أذعنوا له وبايعوا با بكر ف.(القس) 
على قبول خبر الآحاد: أي إذا كانوا عدولا وأما حير القاس بنجاسة الماء فلا يعمل به بدون تحكيم الرأي» كذا قال 
قاضي خان.(القس) ف طهارة: وكذا في المعاملات كإخبار الواحد بأن هذا الشيء أهدى إليك فلانء وغوره.(امحشي) 
وقيل لا عمل إخ: آي ليس العمل واجبًا إلا إذا حصل علم أي يقين» والقائل ابن داود وبعض أهل الحديث.(القمر) 
“أحرجه البيهقي في "سنته" رقم: 4۲١/۳ »٠۰۸۱١‏ عن أنس ف وأحرجه الإمام أحمد ك من حديث أي 
بردة ف [إشراق الأبصار: ۷] 
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باب أقسام السنة 0۰¥ بيان أحوال الراوي 
أي لا تتبع ما لا علم لك فالعلم لازم للعملء والعمل ملزوم للعلم» فإذا كان كذلك 
فلا يوجب العمل؛ لأنه لا يوحب العلم أو يوجب العلم؛ لأنه يوحب العمل لانتفاء اللازم 
أو لثبوت الملزوم» فشر على ترتيب اللف» أي لا يوحب العمل لانتفاء لازمه وهو العلي 
أو يوجب العلم لثبوت ملزومه» وهو العمل» والحواب أن النص محمول على شهادة 
الزورء أو المعن لا تتبع ما ليس لك علم بوجو ما بدليل وقوع النكرة في سياق النفي. 
ثم ما كان حبر الواحد لم تبلغ رواته حد التواتر والشهرة» فلا بد أن يعرف حال راويه 
بأنه إمّا معروف أو جهولء والمعروف إمّا معروف بالفقه أو بالعدالة» وانجهول على 
حمسة أنواع» فاشتغل ببيانه. 

[بيان أحوال الراوي] 


وقال: والراوي إن عرف بالفقه والتقدم بالاجتهاد كالفاء الراشدين والعبادلةء . 

٣ ٣‏ اي بالقياس الشرعي 

فلا يوجب إخ: هذا مذهب ابن داود.(القمر) أو يوجب العلم: يعي أن القائلين بأنه لا عمل إلا بالعلم افترقوا 
فرقتين: فرقة قالوا: إن حبر الواحد لا يوجحب العمل لانتفاء لازمه وهو العلمء وفرقة قالوا: إن حبر الواحد يوجحب 
العلم؛ لأن ملزومه وهو العمل معحقق» فيتحقق اللازم أيضًاء ويرد على الفرقة الأولى أنه يلزم من بيانكم أن لا 
يعمل بظاهر الآيات لانتفاء العلم لأما ظنية الدلالة» وعلى الفرقة الثانية أنه يلزم من بيانكم إفادة مظنون الدلالة 
العلې وما سف :راقن أو يوجب العلم: هذا هو مذهب بعض أهل الحديث ومنهم أحهمد بن حنبل شه 
وداود الظاهري یف أن اللص اخ وإن ذلك النص خصوص بالعقائد الإعمانيةء فإن اتبا ع الظن في العقائد 
الإعانية حرام» وإن الخطاب في ذلك النص إلى البي 4 حاصة» وهذا من حصائصه عب فإنه بمكن له حصول 
علم كل شيء بنزول الوحي» ولا بعكن هذا لآحاد الأمة» فلا بد هم من اتبا ع الظن.(القمر) 

على شهادة الزور: فمراد الآية أن لا تشهد شهادة كاذبة بغير علم.(القمر) 

بدليل وقوع إخ: يعي أن لفظ العلم نكرة وقعت في الآية تحت النفي» فيفيد العموم» وحينثلٍ فالمراد بالعلم هو 
الاعتقاد الراحح المستفاد من سند سواء كان قطعًا أو ظتاء واستعماله هذا المع شائع» كذا قال البيضاوي. (القمر) 
إن عرف: أي بعد كونه عادلا صاحب الورع.(القمر) 

والتقدم في الاجتهاد: كلمة "في" معن اللام آي التقدم على غيره درجة لأحل الاجتهاد.(القس) 
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باب أقسام السنة e۰۸‏ بيان أحوال الراوي 


وهو جع عبدل» مرخم عبد الل والراد بهم: عبد الله بن مسعود» وعد الله بن عمر› 
وعبد الله بن عباس اش وقيل: عبد الله بن زبير ب ویلحق هم زید بن ثابت» واي 
بن كعب» ومعاذ بن جبل» وعائشة» وأبو موسى الأشعري «إد. 

كان حديثه حجة يترك به القياس خلافا الك ف فإنه قال: القياس مقدم على حبر 
الواحد إن خحالفه؛ لما روي أن أبا هريرة إه لما روى "من حمل جنازة فليتوضا"* قال 
له ابن عباس م: أيلزمنا الوضوء من حمل عيداكٍ يابسة؟** ونحن نقول: و و 


وهو جمع عبدل: وفيه بحث؛ لأن بناء فعاللة ختص بالأعحمي» والمنسوب كما نقله أعظم العلماء مرلانا 
عبد السلام الأعظمي يلك عن اللباب إلا أن لا يثبت هذه القاعدة عند المصنف سه أو يقال له: إن ذلك قياس» 
وهذا على غور القياس.(القمر) مرخَم عبد اللّه: هذا الترخحيم من العجائب» فإن الترحيم حذف في آحر الاسم 
تخفيقا عند التركيب» وهو جائز في المنادى في سعة الكلام» وقي غير المنادى لضرورة» ولا ضرورة ههناء فالأولى 
ان يقال: إن العبادلة جمع عبد وضعًا كالنساء للمرأة» أو مع عبدل»ء ومن العرب من يقول في عبد: عبدلء وقي 
زيد: زيدل.(القمر) وقيل عبد الله بن زبير: أي بدل عبد الله بن مسعود ب فإن عبد الله بن مسعود اه 
لیس منهې» كذا قال الفيروز آبادي في القاموس» وقال ابن امام ق إنه أيضًا مشتهر بالفقه والتقدم والفتوى» 
فهو أولى بالدحول تحت العبادلة» وقال الكرمان: إمُم أربعة عبد الله بن زبیرء وعبد الله بن عباس» وعبد الله بن 
عمر؛ وعبد الله بن عمرو بن العاص «إد. (القمر) بمم: أي في كونه معروفا بالفقه والتقدم في الاجتهاد.(امحشي) 
يترك به القياس: أي إن حالف القياسٌ الحديث» وأما إن توافقا فيكون التمسّك بالحديث لا بالقياس» والقياس يكون 
مويَدًا للحديث.(القمس) خلافا الك سفه: لا يعلم حلاف مالك سك من أصول ابن الحاحب» كذا قيل.(القس 
مقدم إخ: لأنه مكن في حبر الواحد شبهات كثيرة من كون الراوي ساهيًا أو غالطًا أو كاذبًاء والقياس ليس فيه 
شبهة إلا شبهة اللخطأء وما فيه شبهة واحدة أولى ر .لقم ها روي أن أبا هريرة طبه إل: قال الشارح في 
"المنهية": إيراد هذه الرواية هنا ليس على ما ينبغي؛ لأن أبا هريرة خا م يكن معروفا بالفقه بل بالعدالة والضبط 
كما سيجيء.(القمر) عيدان: جمع عرد وک يقال: إن رد ابن عباس دا رواية أي هريرة طب ليس لتقدم = 
احرج الترمذي في "جامعه"» رقم: ۰4٩۳‏ باب ما جاء قي الغسل من غسل الْيت» وأيو داود رقم: ۳۱۹۱ باب 
e‏ وأحمد في "مسنده" رقم: 4۸1۲ وابن حبان في "صحيحه"» ذكر الأمر بالوضوء من 
حمل اليت» عن أبي هريرة مه أن رسول الله 3# قال: مَنْ عسل الميت فليغتسل» ومن حمله فليتوضاً. 
** لم أجحده قي كتب الأحاديث الحاضرة عندي. [إشراق الأبصار: ]١۷‏ 
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باب أقسام اسنة ۹ بيان أحوال الراوي 
أن ابر يقين بأصلهء وإنما الشبهة في طريق وصولهء والقياس مشكوك بأصله ووصفه 
فلا يعارض الخبر قط. 

وإن عرف بالعدالة والضبط دون الفقه كأنس وأي فم إن وافق حديثه القياس 
عمل به» وإن حالفه لم يترك إلا بالضرورة» وهي آنه لو عمل بالحديث لانسد باب 
الرأي من کل وجه فیکون الفا لقوله تعالی: ا قرزا تا أولي اسار والراوي فرض 
انه غير فقیه» والتقل بالعن كان مستفيضًا فيهم» لعل الراوي تقل اديت باع على 
حسب فهمه وأحطاً ولم درك مراد رسول الله ل فلهنا a‏ 


= القياس على عبر الواحد بل فعله كان لأسباب عارضةء تدبّرء ويتمل أن يكون الراد من الحديث من اراد حمل 
جنازة فليتوضا؛ لأن حملها عبادة» وهي مع الطهارة أفضلء أو لأته يكون مستعدًا للصلاة عليهاء كذا قيل.(القمر) 
يقين بأصله: فإنه قول من لا ينطق عن الهوى 3 .(القمر) في طريق وصوله: فإنه يحتمل الكذب والغلط والنسيان 
من الراوي» فلو ارتفعت هذه الشبهة لكان يقينا.(القمر) مشكوك بأصله ووصفه: لمداحلة الرأي فيه؛ إذ كل 
وصف تمل أن يكون علة» فلا يعلم يقينا أن E E E E E EL‏ 
الأوصاف لاحتمال أن يكون الوصف الموثر غير ما ظته الجتهد موثرًا.(القم) وأبي هريرة فه: فيه أن أبا هريرة مه 
فقيه» صرح به أبن امام سه في 'التحریر' کي وا و وو ی ا 
وكان يعارض أجلة الصحابة «ى كابن عباس م فإنه قال: إن عة الحامل المتوفى عنها زوجها أبعد الأجلين 
أي أجل الحمل وأجل الموت» فرده أبو هريرة طب وأفي بان عدا وضع الحملء كذا قيل.(القمر) 
إلا بالضرورة إخ: بان حالفه من كل وجه؛ لأنه ينس باب الرأي حينعذء ففي هذه الصورة يترك الحديث 
بالقیاس» وما ذا کان موافقًا لقياس وخالفا قياس آحر م يترك لأحل عدم انسداد باب القياس.(السنبلي) 
لانسد باب الرأي: أي فيما روي» وليس الراد أنه ينس باب الرأي مطلقا هي جميع الواضع كما لا جخفى.(القس) 
فيكون: أي انسداد باب الرأي.(القمر) والنقل بالمعنى: أي بأن يودي مضمون الحديث بعبارة أحرى سوى عبارة 
الحديث.(القمر) وم يدرك إخ: لأن الراوي لعدم كونه فقيهًا ليس مصونًا عن عدم فهم مضمون كلام الرسول خن 
وفيه تأمَل؛ فإنه علم بتتبع حال رواة الحديث أنمم لا ينقلون الحديث بالعن بحيث يقع شبهة في كونه مدلول لفظ 
الرسول» كذا أفاد جر العلوم مولانا عبد العلي يله تمال وم يدرك مراد رسول الله 55: لقصور الفهم؛ إذ التقل 
بالمعن لا يتحقق إلا بقدر فهم العنء فيدحل في هذا الخبر شبهة زائدة يلو عنها القياسء فإن الشبهة في القياس 
ليست إلا في الوصف الذي هو أصل القياس تمكنت شبهة في معن انبر بعد ما تمكنت شبهة في الاتصال» فكان فيه 
شبهان» وي القياس شبهة واحدة» فيحتاط قي مثل هذا ابر ترجيح ما هو أقل شبهةء وهو القياس عليه.(السنبلي) 
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باب أقسام السنة 01۰ بيان أحوال الراوي 


کان شنالفا للقياس من کل وججه فلهذه الضرورة يترك الحديث ويعمل بالقياس» وهذا 

ليس ازدراء بأ هريرة ف واستخفافا به معاذ الله منه» بل بيانًا لنكتة في هذا امقام فتنبّه. 

كحديث المصرَاة هي في اللغة حبس البهائم عن حلب اللبن أيامًا وقت إرادة البيع 

ليحلب المشتري بعد ذلك» فيغتر بكثرة لبنه ويشتريه بئمن غال» ثم يظهر الخطاً بعد ذلك 

الإبل والغني فمن ابتاعها بعد ذلك فهو جخير النظرين بعد أن يحلبهاء إن رضيها أمسكها 
ې بعد التصرية 

وإن سخطها رها وصاعا من تمر"»* ومعناه: إن ابتلي المشتري بهذا الاغترار فإن رضيها 

فخير وحسن» وإن غضبها رذّها ورد صاعًا من تمر عوضَ اللبن الذي أكل قي يوم أولء 

فإن هذا الحدیث غخالف للقياس من کل وجحه؟ فان ضمان العدوانات والبياعات کلھا 

کالغصب وغیره 

مقر با مئل في المخلي» وبالقيمة في ذوات القيم» فضمان اللبن المشروب ينبغي أن یکون 

باللبن أو بالقيمةء ولو كان بالتمر فينبغي أن يقاس بقلة اللبن و كثرتهء لا أنه يحب صاع 

كان مخالقا إل: بأن لم يوافقه قياس من الأقيسة.(القمر) يترك إل: فإن فيه شبهة في اتن لاحتمال النقل با لمعن 

مع شبهة الاتصال لأنه حبر الآحاد.(القمر) وهذا ليس ازدراء إخ: دفع لما يتوهَم من هذا الكلام» وهو تحقير 

الصحابة من والطعن فيهم بالغلط» والازدراء التحقير.(القم لنكتة: أي لنكتة لترك الحديث.(القس 

اللصراة إل: اسم مفعول من التصرية .معن الشاة الحفلة يُصرَّي الشاةَ تصرية م يحلبها حق يجتمع اللين في 

ضرعهاء مأحوذ من صرى فلاا أي منعه وحفظه و کفاه ووقاه. هي: أي التصرية والاغترار. 

والبياعات: جع بيا ع معن السلعة.(النحشي) في المثلي: فيلرم المثل في المثلي والقيمة في غيره. (الحشي) 

ينبغي ان يکون إخ: وصاع التمر ليس مثل اللبن ولا قيمته» وللخحصم أن يقول: إن رد الصاع لعله يكون قضاء 

.عثل غير معقول كالفدية في باب الصوم في حى الشيخ الفاي.(القمر) 

باللن: لأنه مثل صورة ومعنئ.(انحشي) أو بالقيمة: لأنه مثل معنى فقط .(امحشي) 


*آخرحه مسلم في "صحيحه" رقم: ٠٠٠١‏ باب تحرم بيع الرجحل على بيع أخحيه» وسومه على سومه» وتحرعم 
النجش» وتحرع التصرية» وأبو داود فی "سنه" رقم: »۳٤٤۳‏ باب من اشترى مُصرَاة فكرهها. 
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باب أقسام السنة 11 بيان أحوال الراوي 
ق أو كثر» فذهب مالك والشافعي يشا إلى ظاهر الحديث» وابن أي 
ليلى وأبو يوسف فا إل أنه ترد قيمة الب وأبو حنيغة مله إلى ا نه ليس له أن يرڌها 
ويرجحع على البائع بأرشها ويعسكهاء هكذا نقله بعض الشارحین» ثم هذه ا بر 
العروف RE‏ وأما عند الكرحي 


ا اط ررر 


e‏ مقلم عل و لم یکن خالا للكتاب والسنة EE‏ وهذا. 


وابن أبي ليلى وأبو يوسف ها إخ: لعل الرواية عنهما محتلفة» فإنه قال النووي سه في "شرح مسلم": إن أبا ليلى 
وأبا يوسف متفقان مع الشافعي سل وقي "اللمعات شرح المشكاة": أن أبا يوسف له مع الشافعي سك (القمر) 
ليس له أن يردها إخ: فإن الحديث الذي رواه أبو هريرة جه وإن كان فقيها مخالف للنص القطعي كقوله 
تعالٰی: إوحَرَاءُ س سية ملا (الشورى:٠٤)‏ فلو كان اللبن الحليب ملك البائع فاعتدى عليه المشتري» فكان 
الضمان بالمثل لا بصاع التمرء فإنه ليس مثله» إن كان ملك المشتري فهو تصرف في ملكه» ولا معنن للضمان» 
وللسنة المشهورة الي رواها في "شرح السنة" عن عروة ابن الزبير عن عائشة #هنا قالت: قال رسول الله ل 
الخراج بالضمانء فلما دحل البيع قي ضمان المشتري وملكه» فصار الخارج منه ومنافعه في ملك المشتري» 
فلا ضمان هذه المنافع» والأرش: الغرم.(القمر) 

هکذا نقله بعض الشارحين: أي العلي القاري به في "شرح مختصر المنار" وابن املك في "شرح المنار"» وقي 
"التحقيق": عندنا التصرية ليست بعيب» وليس للمشتري ولاية الرد بسببها من غير شرط؛ لأن البيع يقتضي سلامة 
المبيع» وبقلة اللبن لا يفوت صفة السلامة؛ لأن اللبن رة وبعدمها لا ينعدم صفة السلامة» فبقآتها أولى.(القي 
مذهب عيسى بن أبان: من الحتفية. ثم اعلم إن هذا قول مستحدث وم ينقل عن السلض القدماء اشتراط فقه الراوي 
في تقدم خحبره على القياس» كيف وقد نقل عن إمامتا الأعظم له أنه قال: ما جاءنا عن الله تعالى وعن ن الرسول و 
فعلى الرأس والعين» كذا في "النحقيق".(القمر) کل راو عدل: أي ضابطً فقيهًا کان أو غير فقيه.(القس) 
مقدم إخ: بدليل مر من الشارح سابقا بقوله: ونحن نقول: إن الخبر يقين إخ» والتغيير من الراوي بعد ثبوت 
عدالته» وضبطه موهوم» والظاهر أنه يروي كما سمع» ولو غير لير على وجه لا يعر المعىء» فإن الصحابة د 
عدول الأمة .(القس وهذا: أي لكون خبر الراوي العدل الضابط مما على القياس قبل عمر مه إلى اعلم أولا: 
أن عمر جه استشار الناس» وسأهم عن فضية الني 4 في إسقاط المرأة الحنين» فقام حمل بن مالك فقال: كنت 
بين امرأتون» فضربت إحداها الأحرى .مسطح» فقتلتها وجنينهاء فقضى رسول الله 2 في جنينها بغرة وأن قتل» = 
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باب أقسام السنة e1۲‏ بيان أحوال الراوي 
قبل عمر هه حديث حمل بن مالك في الحنين» وأوجحب العرَة فيه“ مع أنه مخالف 
للقياس؛ لأن الحنين إن كان حًا وجحبت الدية كاملةء وإن كان مينَّا فلا شيء فيه» وأما 
حديث الوضوء على من قهقه في الصلاة فهو وإن كان محالقا للقياس لكن رواه عدَة 
من الصحابة الكبراء مد كجابر وأنس م وغيرها . . ....... r‏ 


= أي القاتلة قصاصًاء فقال عمر ضه: الله اكيرء لو لم أسمع هذا لقضينا بغير هذا» كذا في سنن أبي داود» فقبل 
عمر ذه قوله مع أنه ما كان من فقهاء الصحابةء وثانيًا: أن المسطح عود من أعواد الخيمة» كذا قال أبو عبيدى 
والحنين الولد مادام في البطن» والغرة أصلها بياض قي جبهة الفرس» ويطلق على العبد والأمَة» وإنغا المراد منه عند 
الفقهاء ما يبلغ قيمته نصف عشر الدية» معناه دية الرحل» وهذا في الأكثر في الأنثى عشر دية المرأةء وكل منهما 
حمسمائة دراهم» كذا قال العلي القاري بلك ولذا فسر الشمني العرَة بخمسمائة درهم.(القمر) 

وأما حديث الوضوء إخ: دفع دحل مقدر» تقريره: أن حديث الوضوء على من قهقه في الصلاة خالف للقياس من 
كل وحه» فبناء على قاعدة المتن ينبغي أن يترك الحديث ويعمل بالقياس» فإن راويه معبد ا-لنزاعي ليس فقيها.(القمر) 
مالفا للقياس: وقد عمل مالك والشافعي مها بالقياس» وقالا: إن القهقهة لا تقض الوضوء.(القسر) 

لكن رواه عدّة من الصحابة م إل: في شرح "المنية": وروى مسندًا عن عدَة من الصحابة: أبي موسى 
الأشعري وأبي هريرة وابن عمر وأنس وجابر وعمران بن الحصين أن وأسلمها حديث ابن عمر #ف رواه ابن 
N ECL‏ قال 


“احرج أبو داود قي "سننه" رقم: »٤ ٥۷۲‏ باب دية الحنين» e‏ سأل عن قضية الي و 
في ذلك» فقام حمل بن مالك بن النابغة» فقال: كنت بين امرأتين» فضربت إحداهما الأحرى .معسطح» فقتلتها 
وجنينهاء فقضى رسول الله 5 في ينها بغرة وأن لقتل 

وروى البخحاري رقم: ›٠٥١١‏ باب حنين المرأة» ومسلم رقم: ۹,۱1 باب دية الجنين» عن أي هريرة ف أن 
رسول الله ب قضى في حنين امرأة من بي ليان بعر عبد أو أمة. 

"ما رواية أنس هه فأحرجها أبو القاسم حمزة بن يوسف السهمي ني "تاریخ جرحان" قال: قال رسول الله کل 
من قهقه قهقة شديدة فايع الوضوء والصلاةء وأما حديث جابر مه فأحرجه الدار قطي قال: قال لنا رسول الله 2#: 
من قهقه منكم قي صلاته فليتوضأء ثم يعيد الصلاة. وأما رواية غيرهما فمنه عبد الله بن عمر فما قال: قال 
رسول الله #4 من ضحك في صلاته قهقهة فايّعد الوضوء والصلاة. رواه ابن عدي» وفيه بقية احرج له مسلم 
متابعًاء واحتلف فيه» والتحقيق أنه ثقة مدلس فلو روى عن ثقة بلفظ "حدثنا" كما قي هذا الحديث فهو حجة. 
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باب أقسام السنة o1۳‏ بيان أحوال الراوي 
ولذا كان مقدَمًا على القياس. 

وإن كان مجهولاً أي في رواية الحديث والعدالة لا في السب بأن م يعرف إلك 
بحديث أو حديثين كوابصة بن معبد» فحاله لا بخلو عن حمسة أقسام» فإن روى عنه 
السلف أو اختلفوا فيهء أو سكتوا عن الطعن صار كالمعروف في كل من الأقسام 
الثلالة؛ لأن رواية السلف شاهدة بصحته» والسكوت عن الطعن بمنزلة قبوهي 


أي الرواية والاعتلاف والسكوت 


فلذا يقبل»› وأما المحتلف فيه فأوردوا في مثاله E‏ 


مقدَمًا على القياس إل: قال صدر الإسلام أبو اليسر وإليه مال أكثر العلماء: لأن التغيير من الراوي بعد ثبوت 
عدالته وضبطه موهوم» والظاهر أنه يروي كما سمع» ولو غيره لغيره على وجه لا يتغير المع هذا هو الظاهر من 
أحوال الصحابة «جن والرواة والعدول؛ لأن الأخبار وردت بلسام فعلمهم باللسان يعنع عن غفاتهم عن المع 
وعدم فهمهم إياه» وعدالتهم تدفع مة الزيادة والنقصان عليه. (السنيلي) 

وإن كان جهولاً: اعلم أن كلام الصنف بف في مطلق الراوي صحابيًا كان أو غيره كما يظهر من السّوق» 
فالعحب منه أنه كيف يفره بجهالة العدالة قي الصحابة حب فإن الصحابة مد كلهم عدول الأمة ليسوا .محل 
الطعن» نعم» يحكم بتوهم بعضهم في بعض الروايات» وهذا ليس منافيًا لعدالتهم» الهم إلا أن يقال: إن ازم 
بالعدالة يختص عن اشتهر بالصحبةء والباقون كسائر الناس عدول وغير عدولء كذا قيل.(القس) 

لا في النسب: فإن المحهالة في التسب غير مانعة عن القبول عند عامة الأصوليين حلاقا للبعض.(القس) 

بان م يعرف !ج هذا بيان المحهالة قي رواية الحديث.(القمر) م يعرف إلا إل: بيان للجهالة آي كان جهرلا 
في رواية الحديث حن لا يعرف إلا بكذاء واحترز به عن جحهول النسب» فإن هذا اللفظ قد يطلق عليهء وتلك 
الحهالة غير مانعة عن القبول عند عامة الأصوليين وأهل الحديث وإن كانت مانعة عند البعض.(السنيلي) 
كوابصة بن معبد: هذا لا بخلو عن شيء فإن وابصة بن معبد من المعروفين» روی عن التي 5 وعن اين 
مسعود وأم قيس بنت محصن جب وغيرهم أحاديث» كذا قيل: وفي "التقريب": وابصة بكسر الباء الموحدة م 
مهملة ابن معبد صحابي» فلا تصغ إلى من أنكر كونه صحاييًاء فافهم.(القمر) أو اختلفوا فيه: أي قبل حديثه 
بعضهم ول يقبل بعضهم.(القمر) أو سكتوا عن الطعن: أي بعد بلوغ روايته إليهم.(القمر) 

صار كالمعروف: أي بالعدالةء فإن وافق حديثه القياس عمل به وإن حالفه نم يترك إلا بالضرورة.(القمر) 

شاهدة [: لأن السلف لا يتهمون بالتقصير.(القس) بمنزلة قبوهم: إذ لو زا و 
التقصير إليهم» وهم لا يتهمون بذلك.(القمر) 
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باب أقسام السنة o14‏ بيان أحوال الراوي 


ما روي ان SS SG E‏ 
أي الزوج 


شهرًا وقال بعد ذلك: ما معت من رسول الله 4 شيئاء ولكن أحتهد برأييء فإن أصبت فمن 
اله وإن عات فمتي ومن الشيطان أرى ها مهر مغل تسائها لا وكس ولا عمط فقام 
معقل بن سنان» وقال: أشهد ان رسول اله ان قضی ای دع بنت واشت مل قضائك» 
فس ابن مسعود ته سرور؟ لم بر مثله قط لوافقة قضائه قضاءَ رسول لله علا* ورڌه علي اه 
وقال: ما تصغي بقول أعرابي بَوّال على عقبيهء وحسبها الميراث ولا مهر هاء“* 


ما روي أن ابن مسعود إخ: وال ركس بفتح الواو وسكون الكاف النقصان» والشَطُط بفتحتين الظلم والحاوزة 
عن الحد» ومعقل بفتح الميم وكسر القاف شهد فتح مكة معه ك سكن الكوفةء وقتل يوم الحرة بالمدينة سنة 
ثلاث وستين» كذا قي "كشف البزدوي" . وبردع بكسر الباء الموحدة وسكون الراء المهملة كمنبر كذا ضبط 
أصحاب الحديث» وقال العلامة التفتازاني: بفتح الباء الموحدةء وفي "القاموس": يرذع کخدول ولا کسر 
وكانت بنت واشت بكسر الشين العحمة من أشجع» وكان زوجها هلال بن مره الأشجعي» وقد تزوّج ما 
بلا فرض مهر ومات عنها بلا دحول.(القمس بوّال != مبالغة في الباثلء وفيه إشارة إلى أنه من الذين غلب 
فيهم اجهل من أهل البوادي وسكان الرمال؛ إذ من عادتم الاحتباء قي ايحلوس من غير إزار» والبول ثي الكان 
الذي جلسوا فيه إذا احتاجوا إليه» وعدم المُبالاة بإصابة أعقامم. (السنبلي) 

وال على عقبيه: كان من عادة الأعراب الجلوس مُحتبيًا والبول قي مكان جلسوا فيه إذا احتاحوا إلى البول 
وعدم المبالاة بأن يصيب البول أعقامم» وذلك من اجهل وقلة احتياطهم. ولا مهر هها: لعدم الدحول في "حامع 
الترمذي" وقال بعض أهل العلم من أصحاب الني 4 منهم على بن أي طالب وزيد ۽ ی امت وان عا دوا 
عمر د إذا تزوّج الرجل امرأة ولم يدحل ها ولم يفرض هما صداقا حي مات قالوا: ها اميراث ولا صداق ها 
وعليها العدةء وهو قول الشافعي سفه. وقال العلي القارئ به في شرح "مختصر المنار": ما روي عن علي فيه 
أنه قال: "لا يقبل معقل بن سنان فإنه أعرابي بوّال على عقبيه" نم يصح عن علي #ڭ.(القمر) 

"خر جه الترمذي في "جامعه" رقم: ٠٤١‏ باب ما جاء في الرحل يتزوج المرأة فيموت عنها قبل أن يفرض هاء 
والنسائي في "سنده" رقم: ۳٠١٤‏ باب إباحة التزوج بغير صداق» وأبو داود في "سنن" رقم: ۲۱١١‏ باب 
فیمن تزوّج ولم يسم صداقا حي مات. 
**مذهب علي هه مذ كور في "جامع الترمذي" وأما قوله هذا: فلم يصح قاله: علي القاري في شرح "محتصر 
المنار". [إشراق الأبصار ]١۸‏ 
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باب أقسام السنة ٥‏ بيان أحوال الراوي 


لأحالفة رأيه: : وهو أن المعقود عليه عاد إلیها مسلْمًا؛ فلا تستوحب بعقابلته عوضًا كما لو 


ي راي على فھ ي البضع فلا مهر ما 


طلقها بل اندحول وم يسم ما مهرا» فعلي ف عمل ههنا بالرأي والقياس» وقدّمه على 
حبر الواحد» ونحن عملنا بحديث معقل بن سنان؛ لأن الثقات من الفقهاء كعلقمة 
ومسروق والحسن لا رووا عنه صار كالمعروف بالعدالة» وهو مؤکد بالقياس» وهو أن 
e‏ 

إن م يظهر من السلف إلا الرد كان مستنكرًاء فلا يقبلء وهذا هو القسم الرابع من 
u‏ ومفاله: ما روت فاطمة بدت قيس اس ن زوحها طأقها احا ول فرش ها 
رسول الله 5 سكئ ولا نفقة* ورده عمر فب وقال: لا ندع کتاب ربا وسنة نبنا 
بقول امرأةء لا ندري أصدقت آم كذبت» أحفظت أم نسيت فإن معت رسول الله لل 
يقول: ها النفقة والسكئ.** وقد قال ذلك عمر فف .عحضر من الصحابة؛ e‏ 


كما لو طلقها قبل إخ: فإنه ليس ها حيار شيء سوى التعة.(القمر) صار كالمعروف إخ: فإن قبول بعض 
الثقات العدول السلف توليق له» وتوليقهم له مقبول.(القمر) يؤ كد إخ: فإن الموت كالدحول في تأكيد المهرء 
آلا تری أنه جب العدة بالموت.(القمر) مستنکرا: آي یسمّی مستنکرا ومنكرا. [فتح الغفار ۲۷۸] 

فلا يقبل: أي لا جوز العمل به إذا حالف القياس؛ لأن اتفاق السلف على رده دليل على أفم اموا راويه في هذه 
الرواية.(القمر) ورده عمر ضف إلخ: وروي في "شرح السنة" عن سعيد بن المسيّب مف أنه إغا نقلت» أي فاطمة 
من بيت زوجحها لطول لساما على أقارها من جانب زوجهاء وعن عائشة د قالت: إن فاطمة كانت قي مكان 
وحش خال» فخحيف على نفسها؛ فلذلك رحَص ها الي 5 في الانتقال من بيتهاء كذا في "المشكاة".رالقس) 
*أحرجه الترمذي في "جامعه" رقم: ۱۰ باب ما جاء في المطلقة ثلانًا لا سكى هما ولا نفقة» وابن ماحه في 
سننه" رقم: ۲٠٠٠‏ باب المطلقة ثلاّا هل ها سکن ونفقة؟ وأبو داود رقم: ۲۲۸۸» باب تي نفقة المبتوتة. 
**أحرجه الطلحاوي في "شرح معاني الآثار" والدر قطي بزيادة قول عمر «هء: “معت إل وروى الترمذي بي "حامعه" 
رقم: ١۸ء‏ باب ما جاء في المطلقة ثلا لا سكئ ها ولا نفقة» ویو داود رقم: ۲۲۹۱ باب من أنكر ذلك على فاطمة 
واللفظ لأي داود عن أبي إسحاق قال: كنت قي اللسجد الحامع مع الأسمود فقال: أتت فاطمة بنت قيس عمرَ بن 
الخطاب دب فقال: ما كنا ندع كتاب ربنا وسنة نينا ك بقول امرأة لا ندري أحفظت أم لا.[إشراق الأبصار: ]١۹)۱۸‏ 
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باب أقسام السنة ۹ بيان أحوال الراوي 
فلم ینکره أحد؛ فكان إجماعا على أن الحديث مستنكر. ولكن قیل: أراد عمر فب 
بالكتاب والسنة والقياس على الخحامل المبتوتةء وعلى المعتدة عن طلاق رجي ات 
الاحتباس» وقيل: a‏ بالکتاب قوله تعالی: لا د تخرجُوهن من 
بیو يو ته ن في باب السكى» ll‏ طوللمُطلقَاتِ ما عبالمغْرٌ وف 4 ني باب النفقة. 


و (البقرة: ٤١‏ ) 
إن يظهر» هذا هو القسم الخامس من اجهول» أي إن م يظهر حديثه قي السلف فلم 


يقابل برد ولا قبول يجوز العمل به» RNC SESS LCR CS‏ 
لرجححان الصدق 

فلم ينكره أحد: فلم يقبل حديث فاطمة بنت قيس أحد» إلا جماعة قليلة منهم ابن عباس اء وللأكثر حكم 
الكل.(القمر) ولكن قيل: القائل عيسى بن أبان.(القمر) أراد عمر جه: فإن القياس الصحیح ثابت بالكتاب 
والسنةء فالكتاب والسنة سببا بوته» فأطلق اسم السبب وأريد المسبّب.(القم) 

1 راد عمر إخ: بمناسبة أن القياس أيضًا ثابت بالكتاب والسنة» أما الكتاب فهو قوله تعالى شانه: فاعتبرٌوا ۳ 
أولي الأبصار ر (الحشر:۲) وما الحدیث فهو مشهور» وهو ما روى أن ابي 55 لا بعث معاذا إل اليمن قاضيًا 
قال: بم تحکم؟ قال: بکتاب الله قال: فن لم چحد؟ قال: بسنة رسول الله» قال: فإن م تحد؟ قال: أجتهد برأبي 
فصربه البي ج وقال: الحمد الله الذي وفق رسول رسوله عا يرضاه الله ورسوله.(السنبلي) 

على الخامل المبتوتة: البت القطع؛ والمراد الحامل المطلقة لاء فإن الطلقات الثلاث قاطعة لوصلة النكاح» وها 
التفقة اتفاقا؛ لقوله تعالى: ر ال ا ولات حما ل (الطلاق : الآيةء كذا قيل.(القس) 

وعلى المعتدة إخ: مرف غل قو : على الخحامل إخ.(القس) ) بجامع الا حتباس: متعلق بالقياس» يعن أن العلة 
المشتر كة هو الاحتباس» والنفقة جزاء الاحتباس» فكما أن للحامل المبتوتة للمعتدة عن طلاق رجحعي نفقة وسكى 
كذلك للمطلقة ثلانّاء وقال اين الملك: ولقائل أن يقول: انقطعت الزوحية في المبتوتة» ولا حب ها النفقةء وليس 
كذلك معتدة عن طلاق رجعي» فلا يصح القياس. (القس) وقیل: القائل أبو ب حعفر الطحاوي. (القس) 

هو بنفسه: وهو قوله: فإني “معت إخ.(امحشي) وأراد بالكتاب إل: وقال بعضهم: أراد بالكتاب قوله تعالى: 
كتوه من حَيْث سكشّم4 (لطلاف:٠)‏ إ.(السنبلي) ولا تخرجوهن من بيوهن: أي مساکنهن وفت الفراق 
حى عضي عدّمن» كذا قال البيضاوي. وللمطلقات متاع بالمعروف: قال قوم: المراد بالمتاع نفقة العدةء والنفقة 
قد تسمّى متاعاء كذا قال الخحلي قي "حاشية" تفسير البيضاوي.(القمر) يجوز العمل إخ: وجه جواز العمل أن من 
كان قي الصدر الأول فالعدالة ثابتة له باعتبار الظاهر لغلبة العدالة في ذلك الزمانء ووجه عدم وجوب العمل به 
أن الوحوب شرعا لا يثبت مئل هذا الطريق الضعيف» كذا ذكر شس الأئمة يله وأما رواية مثل هذا انجهول 
في زماننا فلا يقبل» ولا يصح العمل بخبره ما لم يتأيد بقبول العدول لغلبة الفسق قي هذا الزمان. (السنبلي) 
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باب أقسام السنة 14¥ شرائط الراوي 
ولا يجب بشرط إن لم يكن خالا للقياس» وفائدة إضافة الحكم حينثنٍ إلى الحديث دون 
القیاس أن لا يتمكّن الخصم فيه ما يتمكن في القياس من منع هذا الحكم. 
[شرائط الراوي] 
ولا فرغ عن بيان تقسيم الراوي شرع في شرائطه» فقال: وإنا حعل الخبر حجة بشرائط 
ق الراوي» وھی أربعة: العقل»› و الضبط» و العدالةء واللإسلام. فالعقل: وهو نور ف بدن 
الآدمي يضيء به طريق يبتداً به من حيث ينتهي إليه درك الحواس» أي نور يضيء 
أي بنور العقل 
اف e N‏ ا وهنا 
فيما كان الانتقال من الحسوس إلى امعقولء وأما إذا كان معقولا صرفاء فإغا يبتدئ به 
أي المدرك 
طریق العلم من حيث يوجد. 
فيتدّى المطلو ب لله للقلب» فيدر كه الْقلب بتأمّله» وفيه تنبيه على أن القلب مدرك والعقل آلة له 
أي لي المطلوب 
ولا ڪجب: لتمكن الشبهة لعدم اشتهاره في السلف.(القم) وفائدة إخ: دفع دحل مقدر» تقريره: أنه إذا م يكن 
الحديث مالقا للقياس فكان الحكم ثابتًا بالقياس فما فائدة إضافة الحكم حينزٍ إلى الحديث دون القياس؟(القس) 
الحكم: وهو حواز العمل وعدم وجوبه.(احشي) حينئٍ: أي حين إذا لم يكن الحديث عالقا للقياس.(القس) 
الخير : أي حبر الواحد من رسول الله 3 .(القم) شرائط: أي بصفات متحققة في الراوي.(القمر) 
وهو نور إل: قوة شبيهة بالنور في أنه بحصل ها الإدراك.(القمر) في بدن الآدمي: أي تي الرأس أو في القلب 
ا اترات الق وهدا: 1 کون * العقول منتهی الحواس الق 
مدرك: فيضاف الإدراك إلى القلب في الشرع كما قال الله تعالى: إن في ذلك لَذِکرَی لِمَنْ کان لَه قلي 
رق:۳۷) هو لطيفة ربانية» وهو المدرك العام العارف» كذا في "شرح الأوراد".(القس والعقل آلة له: فالعقل 
قوة تكون آلة للفهم» وما الامتياز بين الأمور النافعة والضارة بحسب الظن والاعتقاد. (القمر) 
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باب أقسام السنة 01۸ شرائط الراوي 
على طريق أهل الإسلام» فللقلب عين باطنة يدرك ها الأشياء بعد إشراقه بالعقل كما أن 
في الملك الظاهر تدرك العين بعد الإشراق بالشمس أو السراج» وعند الحكماء: المدرك 
هو النفس الناطقة بواسطة العقل والحواس الظاهرة أو الباطنة. 

والشرط الكامل منه» أي الشرط قي باب رواية الحديث الكامل من العقل وهو عقل البالغ 
دون القاصر منه» وهو عقل الصبي والعتوه والجنون؛ لأن الشرع لا م يجعلهم هلا للتصرف 
في أمور أنفسهم ففي أمر الدين أولى» وهذا إذا كان السماع والرواية قبل البلوغء 


يدرك ها الأشياء: أي الغائبة عن الحواس من غير أن بكون العقل موحبًا لذلك.(القس) 

تدرك العين: أي من غير آن يوجحب الشمس أو السراج رؤية تلك الأشياء. (القمر) 

هو النفس الناطقة إخ: وهو حوهر مجرّد ليس جحسكًا ولا جسمانياء وتعلقه بالبدن تعلق التدبير والتصرف لا 
تعلق الحزء بالكل والحال بانحلء وهذا تعريف النفس عند جمهور الفلاسفة» وهو مختار كثير من علماء الإسلام 
كالامام الرازي والإمام حجة الإسلام» وأكثر الصوفية الكرا» شرح "هداية اشک رسای 

بواسطة العقل: هذا عجيب» فإن النفس الناطقة هو العقل المدرك عند الحكماء بواسطة السمع والبصر والشم 
والذوق واللمس» وهي الحواس الظاهرة بواسطة الحس للمشترك والوهم والخيال والحافظة والمتصرفة» وهي 
الحواس الباطنة» وللتفصيل مقام آخر.(القمر) الكامل من العقل: ونا کان كمال العقل مشککا لا يضبط 
فحده الشارع بعقل البالغ؛ ولذا قال المصنف ي: وهو إلخ» و وجه اشتراط عقل البلوغ أن الصبي غير مكلّف» 
فلا يعتمد على احترازه عن الكذب» فوقعت الشيهة في روايته.(القمر) وهو عقل الصبي: لأن الصبي الكامل 
التمييز وإن كان ضابطًا لا يجتنب الكذب لعلمه بأن لا إم عليه» فلا يكون خبره ححةء ولأن الشرع م يجعله 
ويا ت أمر دنياه ففي أمر الدين أولى.[فتح الغفار ]۲۸١‏ حَعْل عقل الصبي قاصرًا أمرّ حكمي بناءٌ على الغالب» 
فإنه ضعيف البنية الي قوما دليل على قوة القوى» وإلا فكم من صبي يكون أفطن من بالغ.(القمر) 

والمعتوه: العته آفة توبحب خللا في العقلء فيصير صاحبه مختلط الكلام يشبه بعض كلامه بكلام العقلاء وبعضه 
بکلام اجانين» كذا قال الشارح فيما سياق . (القمر) ل يجعلهم اهاد اج فيه أن العبد ليس بأهل للتصرٌّف يي 
أمور نفسه مع أنه يقبل روايته» اللهم إلا أن يقال: إن ذلك لح المولى لا لنقصان في العقل.(القمر) 

وهذا: أي عدم اعتبار عقل الصبي.(القمر) السماع والرواية: أي “ماع الحديث وروايته.(القمر) 

قبل البلو غ إل: من شرائط الرواية التعقل والتميّز للتحمل أي لتحمل الحديث» والشرط للأداء الكمالٌ للعقل وقد 
احتلفو! ي تعيين أقلٌ السنين الي يحصل به التمير» فقيل: خمسة» وهو المختار عند ابن الصلاح» وقيل: غير ذلك = 
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باب أقسام السنة ۹ شرائط الراوي 
والرواية بعد البلوغ يقبل قول الصبي فيه؛ إذ لا خلل في تحمله لكونه مميّرّاء ولا في 
روایته لکونه عاقلاً. ) 
والضبط هو “ماع الكلام كما يح سماعه» أي ”ماعا مثل ماع شيء يح ”ماعه» يعني 
من أوّله إلى آحره بتمام الكلمات واغيئة الت ركيبيةء وإنغا قال ذلك؛ لأنه كثيرًا ما يجيء 
السامع قي ماع بجلس الوعظ بعد أن مضى شيء من أوّله وفاته ولم يعلمم العم 
للازدحام حى يردّد الكلام الماضي بعد حضوره» فمثل هذا السماع لا يكون حجة في 
باب الحدیٹ» بل یکون تبرکًا کما بُوتی بالصبیان في بحلس الوعظ تبرکا هم. 

تم فهمه .معناه الذي أريد به لغويًا كان أو شرعيًاء لا أن يقتصر على حفظ الألفاظ فقط؛ 
لأنه ليس بسماع مطلق بل ماع صوت. 

ا رد لمر ف خف رل راس إل لسرن و اكررد مدر 


= والأصح عدم التقرير بسن بل التقدير بفهم الخطاب ورد الحواب» وكمال العقل أيضًا مختلف باحتلاف الرجحال» 
فلا يكن تعيّن قدر منه» فأدير سببه مقامه شرعًا كما في السفر والمشقة» ومعياره البلو غ قاله "بحر العلوم".(السنبلي) 
إذ لا خلل في تحمله: فلا يشترط وقت التحمل إلا عقل التمييز؛ لأن الإجماع واقع على قبول روايات ابن 
عباس كرا وإن “معها قبل البلوغ» وروايات عبد الله بن الزبير قدا مع أن ولادته كانت بعد المجرة؛ فكان 
”ماعه وتحمّله وقت الصّبا.(القس) لكونه مميّرا: فيه إشارة إلى أن التمييز كاف للتحمل على الأصح» وليس له 
تقدير وح معيّن علافا لن قال: إن أوّل مدةٍ يصير الصبي فيها أهلاً للتحمّل أربع سنين» كذا قيل.(القمر) 

يعني من أوله إل: لأن فهم المعى لا يتيسر بدون ماع تام الكلام.(القمر) 

وإنغا قال ذلك: أي إنما شرط في السماع حق السماع؛ لأنه إخ.(القمر) 

ثم فهمه إخ: فمن ليس له علم معن الحديث وروى الألفاظ فقط فهو ليس بضابط وروايته ليست عقبولة» وهذا 
ما ذهب إليه الحتفية خلافا للأ كثرين» فإن العادة في ضبط السنن علم معانيها لكون معانيها مقصودة منها دون 
ألفاظها. (القس) لغويًا كان أو شرعيًا: هذا التعميم مستفاد من عدم تقييد المصنف رلك المعئ.(القمر) 

لأنه: أي حفظ الألفاظ فقط.(الحشي) الضمير في حفظه وله إل: الظاهر أن يقال: إن قول المصنف بك "له" 
صفة لقوله: "اجهود"» وضمير "له" راجع إلى الضابط.(القس) 
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باب أقسام السنة o.‏ شرائط الراوي 


عع الحهد وهو الطاقة أي ثم حفظ ذلك المسموع بقدر الطاقة البشرية له. 
تم الثبات عليه .محافظة حدوده وهي العمل .مو جبه ببدنه ومراقبته عذاکر ته آي مع 


القظ ي احکامه 

مذاکرته حال کونه مستقرًا على إساءة الظن بنفسه بأن لا يعتمد على نفسه بالقوة 
الحافظةء» بل يقول: إن ٳذا تر کته نسيته» وهذا کله إل حين ادائه أي إلى حين أن يؤديه 

يبلغه الى شح a aa a‏ 
. ذمة إنسان خر ر يديه 1 أحد» وهكذا إلى يوم الاد أو إلى أن تولف كتب 
الأحاديث» وهذا بخلاف القرآن؛ لأنه لم يشترط لنقله فهمه .معناه؛ لأنه ما ثبت قي الأصل 
)5 بأئمة اهدی وخحير الورى» رهم نقلوه بعد الضبط التام» ونظمه ق تسه مخ تاق 
به الأحكام فلم يعبر معناه» ولانه محفوظ عن التغيير»ء ومصون عن التبديل» قال الله تعالى: 
فنا نحن رلا الذ کر ونال لحَافظو ن فیصح نقل نظمه ممن ليست له معرفة .ععناه. 

)١:رجحلا(‎ 

وهي: أي محافظة الحدود وهي الأحكام الق ومراقبته !خ: يقال: راقبه آي حرسه» ويقال: راقب إليه في 
آمره حاوه؛ لأن الخائف يرقب العقاب ویتوقعه . (الستبلي) بعذاکرته: بان یکرّر ما حةظه باللسات للا يذهب من 
الذهن.(القمر) إلى شخحص آخر كذلك: أي السامع حق السماع» والفاهِمٌ لمعناه المرادء والحافظ ببذل الطاقة 
والحافظة عليه. (القمر) فحينئب إج أي فحين إذا أدّى إلى الشخص الآحر الكذائي.(القمر) 
به ذمة: أي بكل واحد من الحفظ والثبات والمراقبة.(امحشي) يؤذيه: أي إلى أن. (الحشي) 
وتحالسوا ق النادي» ونادی بعضصهم بعضًا. (الستبلي) وهذا: أي اشتر اط فهم الع اراد ق ضبط السنن. (القس) 
وهم نقلوه إخ: فلا يتوهم وقوع الخلل بسبب نقل من لا ضبط له.(القمر) 
يتعلق به الأحكام: ألا تری أنه يحرم تلاوته على الحنب والحائض.(القمر) 
فلم يعتبر معناه: ولذا كان نقل القرآن بالعن حرامًا» ولا بعتنع الترجمة بالفارسية وغيرهاء وإغا الممتنع النقل 
بالمعن على أنه القرآن الحيد والكتاب الحكيي فإنه یورث تضایلاء فإن المروي له يقع في ذهنه أنه الكلام الإهي» 
فحينئلٍ يقرا ق الصلاة فضلء كذا في "الصبح الصادق".(القمر) 
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والعدالةء وهي الاستقامة في الدين» وهو يتفاوت إلى درحات متفاوتة بالإفراط والتعصب» 

والمعتبر ههنا كماها» وهو رجحان جهة الدين والعقل على طريق الموى والشهوة حى إذا 
ارتكب كبيرة أو أصرَ على صغيرة سقطت عدالته» وإن م يصرّ على صغيرة بل بُلمّ ما 
أحيائًا م تسقط عدالته؛ لأن الاحتراز عن جيع ذلك من خواص الأنبياء عكلا ومتعذر 
فى حق عامة البشرء والإصرار على ذلك يكون .منزلة الكبيرة» فيجب الاحتراز عنه» 


2 


وف الکبائر احتلاف» فعن ابن عمر اها سبع: الإشراك بالله» وقتل النفس المؤمنة» 


والعدالة إخ: قال تي "التوضيح": وأقصاها أن يستقيم كما أمر» وهو لا يكون إلا في البي کک فاعتبر ما لا يوڏّي 
إلى الجر ح» وهو رححان حهة الدين والعقل على دواعي الهوى والشهوةء وقال بحر العلوم: فالملازمة على التقوى 
بترك الكبائر والأفعال الخسيسة هي الشرط.(السنبلي) في الدين: ها كانت العدالة شرعًا الاستقامة قي الدين» 
وهو الانزحار عن محظورات الدينء وكان مدار الكلام ههنا على المعن الشرعي» قي الشارح لته الاستقامة 
بقوله: في الدين.(القم) ههنا: أي في باب رواية الحديث» لا قي باب أداء الشهادة.(القمر) 

أو أصرَ إل الإصرار هو تكرّر الفعل تكررا يشعر بقلة البالاة بأمر الدين.(القمر) سقطت عدالته: فإن 
الاحتراء على إتيان الكبيرة ولو مرَةً برفع الأمان عنه» فلعله يكذب» ثم اعلم أنه يعتير في العدالة المعتبرة الاجتنابً 
عن الأفعال الرذيلة المنافية للغيرة والمروءة كالأكل في الطريقء وعن ال حرف الدَنيّة كالدباغة» فإن صاحبهما قلما 
ترز عن الكذب» كذا قيل.(القمر) عن جيع ذلك: أي عن جيع الإثم صغيرًا كان أو كبيرًا.(القمر) 

أا سبع إخ: ليس المقصود الحصرء كيف وقد قال سعيد بن جبور يلله: إن الكبيرة إلى سبع مائة أقرب» بل 
ذكر العدد حمول على بيان الحتاج إليه من ذكر الكبيرة في ذلك الوقت.(القس) 

وقتل النفس المؤمنة: أي عمدًا من غير حق» وقوله: من الزحف أي عن مقابلة العدو الكافر الحرهيء لكن إذا 
م يكن مسلمون أقلٌ من النصف» وعقوق أحد الوالدين أيضًا كذلك بشرط إن لم يكن لأمر شرعي» وقوله: 
الإلحاد في الحرم فيه تخصيص الحرم؛ لأن هتك حرمته أشدء وقوله: "وعلي ده أضاف إلى ذلك السرقة"» قال 
بحر العلوم: تقل عن السبكي أن عد السرقة لم يثبت عنه بإسنادء وأما شرب الخمر فقد روي عنه شارب الخمر 
كعابد رَبّن» وقوله: والسحر المراد به تعلّمه والعمل به» وبعضهم أياحوا التعلَّم إذا قصد منه العلم دون العمل» 
والأول المحتارء وحاء من الصحابة د أن يقتل الساحر كذا ذكره الشيخ عبد الحق الدهلوي له قلت: وكذا 
الطعن في الصحابة دد والسلف الصال» والسعي بالفسادء وعدول الحاكم عن الحنّء وقد روى ابن عباس ما 
الكبائر إلى سبعمائة إلخ» وني تعريف الكبيرة أقوال مختلفةء "فواتح الرحموت".(السنبلي) 
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باب أقسام السنة o4‏ شرائط الراوي 
وقذف الحصتةء والفرار من الزحف» مال اتيم وعقوق الوالدين المسلمين» 
والإخاد قي الحرې* وروی آبو هریرة ا مع ذلك أكل الربء** وعلي طف أضاف إلى 
ذلك السرقة» وشرب الخمرء*” و زاد بعضهم الزناء و اللواطةء و السحرء و شهادة 
الزور» و اليمين الكاذبةء و قطع الطريقء و الغيبةء و القمار» وقيل: هما أمران إضافيان» 
فکل ذنب باعتبار ماتحته کبیر» و باعتبار ما فوقه صغ ۶ ا اہ 

دون القاصر» وهو ما ثبت بظاهر e‏ فإن الظاهر ان كل من هو مسلم معتدل 
اقل لا يذب و تع عن حلاف الشرج» ون هن لا يكفي ارواة ا حدیت؛ لأن هنا الظاهر 
یعارضه ظاهر آخر» وهو هوی النفس» فکان عدلاً من وجه دون وجه» ونا یکفي هذا 


وقذف الحصنة: أي رميها بالزناء وهو إِمّا بفتح الصاد المهملة أي الي أحصنها الله وحفظهاء أو بكسرها أي 
الي أحصنت نفسها.(القمر) من الزحضف: وهو الجحماعة الذين يزحفون إلى العدو أي بمشون إليهم.(القمر) 
وعقوق الوالدين: أي خالفة أمرهما فيما لم يكن معصية» وتقييد الوالدين بالمسلمين ليس احترازيًا. (القم) 
والإلحاد: أي العدول عن الطريق المتوسط.(القمر) إضافيان: أي نسبتان لا تحقيقيّان. (امحشي) 

فکان عد إخ: فصارت عدالته مشك وكة» فلا يقبل روايته.(الحشي) وإنغا يكفي هذا: أي العدالة القاصرة» ووجه 
كفايتها في الشاهد أنه لو اعتبرت العدالة الكاملة لأفضى إلى تعطيل الصا الدنياوية من إثبات الأموال وغيرها. (القمر) 
*اعلم أنه لا نعرف ف حديث من ابن عمر دن أنه بين الكبائر سبعًاء وإنما روي عنه في الصحاح أربعة: 
الإشراك بالله» وعقوق الوالدين؛ وقتل الفس» واليمين الغدوصسء وف رواية: وشهادة الرور؛ بدل اليين الغموس, 
متفق عليه» أو تسعة على ما روى البخاري عنه ثي الأدب المفرد» وابن حرير ي تفسيره بسنا حسن موقوفاء 
وعلي بن الحعد في الحعديات مرفوعًا. [إشراق الأبصار: ۱۹] 

**لا يخفي عليك أن ههنا حبط الشارح؛ لأن الذنوب لمروية في حديث ابي هريرة ف سبع على ما لي صحيح 
البخحاري رقم: ٥,)؟)‏ باب قول الله تعالی: ون ال اون مال می ظلماڳه (الساء: ۰ ومسلم رفم: ۰۸٩‏ 
باب بيان الكبائر وآكبرهاء عن أبي هريرة غه عن البي #4 قال: اجتنبوا السبع الموبقات قالوا: يا رسول الى 
وما هنٌ؟ قال: الشرك بالله» والسحرء وقتل النفس الي حرم الله إلا بالحء وأكل الرباء وأكل مال اليتيم» والتولي 
يوم الزحف» وقذف امحصنات المؤمنات الغافلات. 

***أحرجه البخاري في "الأدب المفرد" بسند حسن من حديث عمران بن حصين. [إشراق الأبصار: ]٠۹‏ 
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ق الشاهد ق غير الحدود و القصاص ما م يطعن الخصم» فإذا کان ي الحدود و 
أي الدعى عليه 

القصاص أو طعن الخصم فيه لا يكفي ههنا أيضًا. “ ” 


أي في الشاهد 


والإسلام: وهو التصديق والإقرار ا تعالی کما هو واقع» فالتصدیق عبارة عن نسبة 
الصدق إلى المخير احتيارًا؛ لأن الإذعان قد يقع في قلب الكافر بالضرورة ولا يسمى 
ذلك إعائًاء قال الله تعالى: ویغرفرتة کا رفون آبام» وحصول هذا المعنى للكفار 


”7 ل(اليقرة:1٤‏ ا 


منوع» ولو سلم فکفرهم ا نرات الإنكارء و الإقرار شرط لإجراء الأحكام 

أو ركن مثل التصديق با مائه وصفاته» بدل من قوله: با ويحتمل أن یکوت ماقا 
لا بحقیقته 

بالواقع المقدر حبرا لهوء والأسماء هي المشتقات من الرحمن و الرحيم والعليم والقديرء 


أي بلفظ الو اقع المغدر 


والصفات هي مبادي المشتقات من العلم والقدرة. 
وقبول احکامه ورات ل ا یکون مرفوعا معطوفا على الإقرا NTT‏ 


أي قوله قبول 

أيضًا: للاحتياط في باب الحديث.(الحشي) والإسلام إخ: وا إغا شرط؛ لأن الكافر يسعى في هدم أساس الدين 
تعصبّاء فلا عبرة لروايته.(القمر) كما هو إخ: أي تصديقا وإقرارًا بالله كتصديق وإقرارها واقعان وواجبان 
عليه» فهذا تشبيه الحزئي بالكلي لإخاق الحزئي بالكلي» أو يقال: إن معن قول المصنف سكك: كما هو كلمان 
هو متلبس بأسمائه تعالى وصفاته» ومعن التشبيه في هذا المقام هو التحقيق» كذا قال أعظم العلماء مولانا 

عبد السلام الأعظمي بسك.(القمر) هذا المعنى: أي نسبة الصدق إلى التي 5 احتيارًا .القمر) لكون التصديق في 
الإعان مَيّدًا بقيد الاحتيار. (الحشي) باعتبار أمارات الإنكار: كالسجود للصنم وش الرنار.(القس 

أو ركن إخ: الترديد بناءٌ على احتلاف المذهبينء فإنه نقل عن بعض الأشاعرة والإمام الأعظم به أن الإقرار 
أيضًا ر كن» إلا أنه غير لازم لسقوطه عند الإكراه» وعند أكثر الأئمة أن الإبعان هو التصديق» وأما الإقرار فشرط 
لإحراء أحكام الدنياء فلو صدَّق بالقلب» وم يقر كان مومنًا عند اله تعال.(القمر) هي: بيان فرق بين الأسماء 
والصفات.(انحشي) المشتقات: أي الدالة على الذات مع الصفة.(القمر) وشرائعه: أي الثابتة بالدلائل القطعية» 
وقيل: إن الأحكام حاص من الشرائع» فذكر الأحكام تعميم بعد التخصيص.(القمر) 

ويحتمل إل: الظاهر أن هذا الاحتمال إغا يصح على تقدیر کون "بأسمائه وصفاته" بدلا فيكون المعئ: والإقرار 
بقبول أحكامهء وعلى تقدير كونه متعلقًا بالواقع المقدّر» فلا يصح؛ إذ لا معن حينقٍ» فافهم وتدبرّ.(الستبلي) 
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ويحتمل أن يكون بحرورًا معطوفا على قول: بأسمائه وصفاته. 
والشرط فيه البيان إجالأً كما ذكرناء أي الشرط قي الإسلام بيان الشرائع إجالاً بأن 


أي بيان الصفات والاحكا 
ل کل ھا جا د فر وإن الله تعالی مع جمیع صفاته قد تابت» 


حق» وقد كان البي 4 يكتفي بالإبمان الإجمالي حيث قال لأعرابي شهد يلال رمضان: 
تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الل؟ قال: نعم فقبل شهادته وحَكم بالصوم* 
وقال جارية: أ ین الله؟ قالت: في السماء فقال: من أنا؟ فقالت: أنت رسول اللّه» فقال 
لالکها: n‏ مؤمنةء** وقال بعض المشايخ ب له: لا بد من الوصف على التفصيل 
حن إذا بلغت المرأة فاستوصفت الإسلام» فلم تصف فإها تبين من زوحهاء وجعل 
ذلك ردة منهاء وفيه حرج عظيم لا يخفى. 


البيان بجاو ا هذا إذا لم يعلم منه أمارات الإسلام كأداء الصلاة بالحماعة وغيره» وأما إذا ظهر منه علامات 
الإسلام» فلا حاجة إلى البيان.(القمر) لجارية إخ: والمعئ: أين أمر الله؟ وإنغا فسّرنا بهذا لتنرهه تعالى عن 
المكانء ثم اعلم أنه 4 إغا امتحن إعانما؛ لأن الأول ني الكفارة أن تكون الرقبة مومنة سوى كفارة القتل» فإن 
الإبحان فيها شرط على ما قد مرّ.(القمر) المرأة: أي الي زوّجحها وليها في حال صباها بالمسلم.(القمر) 

وجعل ذلك إل: لأا كانت في حال صباها مسلمة بالتبعية للمولىء فإذا بلغت انقطعت التبعية» ولم تصف 
الإسلام» فکان هذا حه فصار ردَة.(القمر) وفيه: أي في اشتراط البيان التفصيلي حرج عظيم؛ فإن أكثر الناس 
لا يقدرون على التوصيف بالتفصيل.(القس وفيه حرج عظيم !خ: قال في "التوضيح": ولأجحل أن الأجمال = 
حر بحه الترمذي رقم: ٦41‏ باب ما جاء قي الصوم بالشهادةء والنسائي رقم: ١١٠۲ء‏ باب احتلاف أهل الآفاق 
في الرؤية» وأبو داود رقم: ١٠٠۲ء‏ باب في شهادة الواحد على رؤية هلال رمضان» وابن ماحه رقم: ٦٥۲‏ 
باب ما حاء في الشهادة على رؤية املال عن ابن عباس تكبراء قال الترمذي: حديث ابن عباس فى فيه احتلاف, 

**روى مسلم قي "صحيحه" رقم: ٠۳۷‏ باب تحرع الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من إباحة» عن معاوية بن 
الحكم السلمي قال: وكانت لي حارية ترعى غنمًا لي قبل أحد والحوانيةء فاطلعت ذات يوم فإذا الذئب قد 
E E N I‏ 
فعظم ذلك عليّ» قلت: يا رسول الله أفلا أعتقها؟ قال: اتن اء فأنيته مماء فقال ها: أين اله؟ قالت: قي 
السماي قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله» قال: أعتقهاء ll‏ مۇمنة. 
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باب أقسام السنة o5‏ بيان التقسيم الاي 
وهذا لا يقبل خبر والفاسق والصبي والعتوه والذي اشتدت غفاته» تفريع على الشروط 
الأربعة على غير ترتيب اللف» فالكافر راحع إلى الإسلام» والفاسق إلى العدالة» والصبي والمعتوه 
إلى كمال العقلء u‏ اشتدت غفلته إلى الضبط. وأما الأعمى ئي 1 والمرأة 
والعبد فتقبل روايتهم في الحديث لوجود وإن م تقبل شهادقم قي لالات هکناقل. 
امان الاس الان اي الأربعة العتبرة 

والتقسيم الثايي ني الانقطاع» أي عدم اتصال الحدیث بنا من رسول الله 5 


وهو نوعان: ظاهر وباطن. 


= كافي بناءً على أن الحر ج مدفوع في الدين قلنا: إن الواحب الاستيصاف» وليس المراد بالاستيصاف أن يساأله 
عن صفات الله تعالى أو يسأله عن الإبمانء وما هو وما صفاته قإن هذا بحر عميق يغرق فيه العقول بل المراد أن 
يذكر صفات الله تعالى الي يجب أن يعرفها الومنون» ويسأله هو كذلك أي تشهد أن الله تعالى موصوف 
بالصفات المذكورة» فيقول: نعم فيكمل إعانهء وهذا هو المرادء والله أعلم بقوله تعالى: فامتحنوهن. والمعتوه إل 
هو من عله عتهًا وعتاها نقص عقله من غير جنون.(السنبلي) لا يقبل ٠‏ خبر الكافر إخ: وأما المبتدع ذو العقائد 
الباطلةء فقيل: لا يقبل روایته صلا فإنه فاسق بها فوق فسقق أعمال الحوارح» فهو ساقط العدالةء وقيل: إن أباح 
الكذب كَعُلاة الشيعة فإفم بيحون الكذب بالتقيّة» فلا تقبل روايته لشبهة الكذب» وإن لم ب یح الكذب فهو 
مقبول الرواية بعد تحقق الشرائط لرححان جائب الصدق فيه» كذا أفاد بحر العلوم مولانا عبد العلي سى 
والقول الأول غير صحيح» فإئه وردت الروايات من البتدعين في "الصحيحين" كذا قال النووي في "شرح 
صحيح مسلم".(القمر) والذي اشتت إل: بأن كان هواه ونسيانه غلب من حفظه.(القمر) 

على الشروط الأربعة: أي العدالة والضبط والإسلام والعقل.(القس) وإن م تقبل شهادهم إخ: لأن الشهادة ف 
حقوق الناس تاج إلى تيز زائدء وهو معدوم قي الأعمىء وإلى ولاية فإن للشاهد ولاية على المشهود عليه؛ إذ هو 
يلرم عليه شیئاء وهي معدومة بالرق وقاصرة بالأنوثة» وأما المحدود بالقذف فعدم قبول الشهادة من تام حده قال 
الله تعالی: ارلا الهم شهاده اداه رلور :» كذا قي "التوضيح".(القم) التقسيم الثاي: أي ما جختص بالسنن.(القمر) 
وباطن: وذلك إما لأمر يرحع إلى نفس الخبر بكونه معارضًا للكتاب أو للخبر المتواتر أو للمشهور» أو بكونه 
شاا فيما يعم به البلوى» وإما لأمر يرحع إلى نفس الناقل كنقصان في العقل كخبر العتوه والصبي» أو في 
الضبط أو في العدالة» أو قي الإسلام أو لأمر غير ذلك كأعراض الصحابة م كذا في "التلويح".(السنبلي) 
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باب أقسام السنة ٦‏ بيان الحديث المرسل 


[بيان الحديث المرسل] 
أما الظاهر فالمرسل من الأحبار بأن لا يذكر الراوي الوسائط التي بينه وين رسول الله ك 
بل يقول: قال الرسول 4ل4: كذا» وهو أربعة أقسام؛ لأنه إما أن يرسله الصحابي في 


ي الأرسال 


أو يرسله القرن الثاني والثالث» أو يرسله من دوم أو هو مرسل من وجه دون وجه. 


أي قرت التابعين ٠‏ أي قرن تبع ال بعین 
وهو: إن کان من الصحابي ضّه فمقبول بالا ها ع؛ لن غالب حاله أن يسمع بنفسه 
اې الإرسال 
I‏ 


فإن أرسل الصحابي ذه يقول: قال رسول الله ا کذاء وإن أسند يقول: معت 
رسول الله 4 أو حدئي رسول الله عا كذا. 


أما الظاهر فالمرسل: في الكلام مساحةء والتقدير إمّا لانقطا ع الظاهر» فإرسال المرسل من الأحبار.(القمر) 
الوسائط التي إل: والمراد أن يحذف الراوي من السند سواء كان الحذوف الصحابي السامع منه 5 أو من هو 
بعده» وسواء كان المحذوف واحدا أو أكثر أو جميع الرواةء فهذه الأقسام كلها من المرسل» هذا على اصطلاح 
أهل الأصول» وأما أهل الحديث فقالوا: إنه لو حذف الصحابي السامع منه ك وقال التابعي السامع منه» قال 
رسول الله كلك فهو مرسل» ولو حذف الراوي فيما بين السند فهو النقطع كأن يقول تبع التابعي: قال 
أبوهريرة» ولو حذف أول السند أو مام السند فهو العلق كان تقول: قال رسول الله ک: كذا. هكذا قال 
الشيخ عبد الىق الدهلوي في مقدمة مصطلحات علم الحديث.(القمر) 

القرن الثاي: وفي "المرقاة شرح المشكاة"» وني "شرح السنة" القرن كل طبقة مقترنين في وقت. قيل: ”هي 
"قرًا"؛ لأنه يقرن أمة بأمة وعالمًا بعال» وهو مصدر قرنت» وجعل اسما للوقت أو لأهله.(القمر) 

بالإ جا ع: أي إجماع المتقدمين فلا يضرّه حلاف بعض المتأحرين» كذا قيل.(القمر) 

لأن غالب حاله أن يسمع إخ: لتحقق الصحبة معه بي اعلم أن ذكر هذه الحملة في غير معحلهاء قإن الكلام قي 
إرسال الصحابي e N‏ وحینش 
فكيف يمكن حمل هذا الحديث الرسل على السماع من البي جك فالأصوب أن يقال قي وجه مقبولية إرسال الصحابي: 
إن إرساله يكون يإسقاط صحابي دي آحر متوسط فهذا الصحابي اف الآحر هو المسقط في المرسلء والصحابة كلهم 
عدول» فليس ههنا جهالة اللسقط؛ بل معلوم عدالته فهذا الحديث المرسل المقبول؛ إذ ليس فيه شبهة.(القص) 
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باب أقسام السنة o۷‏ بيان الحديث المرسل 
ومن القرن الثاني والتالث كذلك عندناء أي مقبول عند الحنفية بأن يقول التابعي أو تبع 
التابعي: قال رسول الله: كذاء وعند الشافعي به لا يقبل؛ لأنه إذا حهلت صفات 
الراوي e‏ الحديث حجة» حهلت صفاته وذاته فبالطریق الأولٰى إلا إذا تؤيد 


كالعدالة ے ا 
کاب وة دشيور قول ا 


وحن نقول: ر شخص آخر یقبل» ولا یظنٌ به 
الكذب» فللا يظن به الكذب على رسول الله 5 أولى» بل هو فوق المسند؛ لأن 


العدل إذا اتضح له طريق الإسناد يقول بلا وسوسة: قال علت#: كذاء وإذا م يتضح 
له ذلك يذكر أسماء الراوي ليحمله ما تحمل عنهء ويفر غ ذمته من ذلك. 


أي لذلك العبدل 

أي مقبول إل: فإن الإرسال إن كان من القرن الثاني أي التابعين فالمسقط هو الصحابي فك وإن كان من تيع 
التابعين فالمسقط هو التابعي» وعلى كلا التقديرين فالمسقط ليس بكاذب؛ لأنه أخبر البي ك بخيرية قرن الصحابة 
والتابعين وتبعهم.(القم) بالطريق الأولى: ونحن نقول: إن المسقط ججهول الذات معلوم العدالة؛ لأن المرسل العدل 
العام بشأن الحديث اعتمد عليه» فلا حرج ق قبول روايته.(القمس) إلا إخ: استثناء من قوله: لا يقبل.(القمر) 

أو ثبت اتصاله إل: بأن أسنده غير مرسلهء أو أسنده مرسله مرة أحرى. كذا قيل.(القمر) به: الضمير راجع إلى 
٣‏ من".(القمس) فلتلا يظن به الكذب إل: أي فعدم ظن الكذب به على رسول الله ل أولى.(القمس) 

بل هو: أي المرسل فوق المسندء فيرح هذا المرسل على المسند عند التعارض» وهو مذهب عيسى بن أبان» إلا 
أنه لا يجوز به الزيادة على الكتاب؛ لأن هذه فضيلة تفبت للمرسل بالاجتهادء فلو جاز به الزيادة على الكتاب 
لزم إثبات الريادة على الكتاب بالرأي» وهو لا يجوز › وأما قوّة "المشهور" فثابتة بالنص» وما يثبت بالنص فهو 
فوق ما ثبت بالرأي» فيجوز به الزيادة على الكتاب.(القس 

لأن العدل إخ: الحاصل أن من أرسل فهو عادلء وهو يعلم أن المسقط عدل مقبول الرواية فكيف لا يقبل 
الحديث المرسل» ولذا قيل: إن من أرسل فقد تكفل الصحة» ومن أسند فقد أحال على غيره.(القمر) 

يقول بلا وسوسة إخ: ألا تری إلى ما قال الحسن: می قلت لکم: : حل ٿن فلان' فهو حدیثه لا غير ومی قلت: 
"قال رسول الله 5 E e‏ أي ليحمل ذلك العدل الراوي ما 
تحمله ذلك العدل عن ذلك الراوي. في "الصرا سح" حملته الرسالة أي كلفته ملهاء وتحمّل الحمالة أي حملنا. (القمر) 
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باب أقسام السنة 0۸ بيان الحديث المرسل 

وإرسال من دون ھۇلاءِ بأن يقول من بعد القرن الثاني والثالث: قال البي عل كذاء مقبول. 

كذلك عند الكرحي حلافا لابن أبان؛ لأن الزمان بعد القرون الثلاثة زمان فسق» ولم يشهد 

البي عاج بعدالتهم فلا يقبل. 

والذي أرسل من وجه وأسند من وجه مقبول عند العامة كحديث "لا نكاح إلا بولي"“ 

رواه إسرائيل بن يونس مسنداء وشعبة مرسلا فيغلب إسناده على إرساله» وقيل: لا يقبل؛ 

لأن e‏ والإرسال وإذا ا 2 حو لدیل یغلب ح. 
ا 

ا ا و مخالفته لدلیل فوقه. 

فإن كان لنقصان في الناقل فهو على ما ذكرنا من عدم قبول خبر الكافر» والفاسق 

والصبي» والمغفل. 

مقبول: لأن العلة الي توجب قبول مراسيل القرون الثلالة» وهي العدالة والضبط تشمل سائر القرون.(القمس) 

فلا يقبل: وقيل: إن إرسال من بعد القرون الثلائة لو كان من علماء الحديث المميزين بين الصحيح والضعيف فيقبل؛ 

وإلا فلا؛ قإن المرسل إذ ليس من علماء الحديث فيحتمل أنه لعله علم غير الثقة ثقة» واعتمد على قولهء وأسقطه 

فوقعت الشبهة.(القمر) وأسند من وجه: أي من راو آخر» ومن ذلك الراوي المرسل قي زمان آخر.(القمر) 

مقبول إل: لأن نقصان الانقطاع انبر بالاتصال.(القمر) مسندا: فإنه روى إسرائيل عن أبي اسحق عن أبي 

بردة عن آي موسی قال: قال رسول الله 5: لا نكاح إلا بولي. كذا ني "جامع الترمذي".القس) 

مرسلا: فإنه روى شعبة عن أي إسحاق عن أي موسى عن البي د: "لا نکاح إلا بول بحذف أي بردة. کذا 

في "جحامع الترمذي".(القمر) فيغلب إسناده ! خ: فالمسند ححجة حينعاٍ إلا المرسل.(القمر) 

شرائط الراوي: من العقل والإسلام والضبط والعدالة.(القمر) لنقصان إل: أي بفقدان شرط من الشرائط 

الأربعة المذكورة.(القس 


“أحرجه الترمذي رقم: °١‏ باب ما جاء لا نکاح إلا بولٰي» وأبو داود رقم: cTeAo‏ باب قي الولي» 
وابن ماجه رقم AAA!‏ باب لا نکاح إلا بولي» عن یي موسی فاه 
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باب أقسام السنة ۹ بيان !لحديث المرسل 


وإِن کان بالعر ض با خالف الكتاب كحديث "لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب" يحالف لعموم 


قوله: إفاقر غا ما 5 سر م اقرا > وکحدیث "من مس ذکره فلیتوتا"** خخالف قوله 
تعالی: کر کاردا ترو لک ي مدع ق 3 و ا 
(التوبة:۸ ۰ ) 


بالعرض: أي بعرض الحديث على الأصول.(القم) بأن خالف الكتاب: أي الذي هو قطعي الدلالة وأما إذا 
م يكن الكتاب قطعي الدلالةء والحديث نقل بالسند الصحيح فحينئذٍ لا يترك ذلك الحديث» بل يوول الآية نحو 
حدیث "لا تنكح الرأة على عمتها وحالتها"» فانه حدیث صحیح معمول به وخالف لعموم قوله تعالی: وراج 
لک ما وَرَاءَ دلکہ (النساء:٤۲)‏ أي ما وراء الحرمات المذكورة فلا يترك الحديث» بل يخصّص عمومه. كذا أفاد 
بحر العلوم مولانا عبد العلي بف والتفصيل في "التحقيق ".(القسر) 

لا صلاة إلا بفاتحة !خ: فاستدلٌ الشافعية هذا الحديث على أن قراءة الفاتحة فرض» وقانا: إنه ليس الفرض 
عندنا إلا مطلتق القراءة؛ لقوله تعالى: «إ فاقريزا ما بسر من لمرن رالزمل:١٠)‏ وتقبيده بالفاتحة زيادة على 
النص» وذا لايجوز بخبر الآحادء فقصارى الأمر أن يكون الفاتحة واحبةء والنفي في قوله علتل: "لا صلاة" نفي 
الكمال» فافهم.(القمر) 

من مس ذکره إل: فالشافسي ك عمل هذا الحديث» ونح عملنا بحديث طلق بن على عن الني که قال: 
"وهل هو إلا مضغة منه أو بضعة منه" فإن حديث الرجحال أقوى» لاهم أحفظ للعلم وأضبط كذا قال ابن 
اهمام» وقد يول حديث بسرة بأن مس الذكر كناية عن إحراج شيء منه. كذا في "الصبح الصادق".(القمر) 
وفيه مس الذكر: أي لا بد في حال الاستنجاء من مسن الذكر بباطن الكف» وهو بمنزلة البول حدث على 
حسب حکم الحدیث؛ فلرم مدح الإنسان بالتطهير حال الحدث» وهو فاحش» ويعكن أن يقال: إن مدحه إنغا هو 
بالاستنجاء بسبب إزالة النجاسة الحقيقية» وما لزم ههنا من الحدث فهو ضميء فهو لا يضار المدح» تأمّل.(القمر) 
*أخحرجه البحاري رقم: ۷۲۳ باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلهاء ومسلم رقم: ۳۹٤‏ باب 
وجحوب قراءة الفاتحة في كل ركعة» والترمذي رقم: »۲٤۷‏ باب ما جاء أنه لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب» وأبو 
داود» رقم: ۲ باب من ترك القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب» وابن عاحه رقم: ۸۳۷ باب القراءة حلف 
الإمام» عن عبادة بن الصامت فف بألفاظ مختلفة متقاربة المعى. 

*“أحرحه الترمذي رقم: ۸۲» باب الوضوء من مس الذكرء وأبو داود رقم: ۸١‏ باب الوضوء من مس 
الذكر» والنسائي رقم: 4۷٤4ء‏ باب الوضوء من مس الذكر» وابن ماحه رقم: ٤۷۹‏ باب الوضوء من مس 
الذكر» عن بُسرة بنت صفوان» قال الترمذي: حديث حسن صحيح. 
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باب أقسام السنة ef.‏ بيان الحديث المرسل 
أو السنة المعروفة كحديث القضاء بشاهد وعين* يخالف قوله عليتةا: 'البينة على المذعي 
واليمين على من أنكر" وهو مشهور» أو الحادثة المشهورة كحديث الجهر بالتسمية قي 
الصلاة الذي رواه أبو هريرة ف»** فإن حادثة الصلاة مشهورة مستمرّة كان يحضرها 
ألوف من الرجال و لم يسمع التسمية إلا أبو هريرة ف وهذا شيء عجيب. 


آي اده 


أو ار ب ا الصدر الأول يعي أن الصحابة د إذ تکلدرا فا ت 
بالرأي وم يلتفتوا إلى الحديث كان ذلك دليل انقطاعه» مثل ما روي أن الصحابة إن 


احتلفوا فيما بينهم في وحوب الزكاة على الصبي بالرأي» ولم يلتفتوا إلى قوله علتلا: 
"ابتغوا قي مال اليتامى حير كيلا تأكله الصدقة"»*** فعلم أنه غير ثابت أو مول بتأويل 


أي تحارة 

والسنة المعروفة: متواترة كانت أو مشهورة.(القمر) بخالف قوله إخ: فحعل في هذه القول جنس الأبمان على 
المدعي عليه» وليس وراء الحخنس شيء حي يكون على الدعي.(القسر) كحديث الجهر بالتسمية إل: 
الترمذي: إن الخلفاء الأربعة لا بجهرون ببسم الله في الصلاة. وفي "رسائل الأ ركان" ما ملخصه: أن الإمام الشافعي بال 
قال بجهر البسملة لي الحهرية بحا عن نعيم الجحمر قال: صليت حلف أبي هريرة + فقراً بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله إلى آحر السورة وقال: ثم یقول إذا سلم: والذي نفسي بيده إپ لأشبهکم صلاةً برسول الله کا وقال 
ني "فتح القدير": أخرجه النسائي وابن حبان وأبو خزية وما عن ابن عباس قال: كان البي 4 يفتتح صلاته 
بیسم الله الرحمن الرحيم» رواه الترمذي › ولا يلرم من هذين الحديئين اهر بالبسملة فافهمء وأما الأحاديث الي 
E EREN‏ امحققون من أهل الحديث» وقال الفيروز آبادي الشافعي: إنه 

يثبت اي الحهر بالبسملة شيء.(القمر) لوف من الرجال: وكاتوا طالبين لقول رسول الله ل وفعله.(القر) 

سوال الأول: أي صدر الصحابة مد .(القس 

”وهو حديث ابن عباس نا: قضى بيمين وشاهد» أحرجه مسلم رقم: ١۷١١‏ باب القضاء باليمين والشاهدي 
وأبو داود رقم: »۳۹٠۸‏ باب القضاء باليمين والشاهد. 
٥ LT E A‏ باب قراءة بسم الله الرحمن 
الرحيم عن نعيم اجمر قال: صليت وراء أي هريرة» فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم» ثم قرأ بأم القرآن إلخ. 
"غريب من هذا اللفظ و روى الترمذي رقم: ٦٤4١‏ باب ما جاء في زكاة مال اليتيم عن عمرو بن شعيب 
عن أبيه عن حده أن البي 4 حطب الاس فقال: ألا من ولّى يتيمًا له مال فلیتجر فیه» ولا يت رکه حي تأکله 
الصدقة» قال الترمذي وإنا روى هذا الحديث من هذا الوجهءوقي إسناده مقال. 
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باب أقسام السنة o۴4‏ بيان التقسيم الثالث 
أن المراد بالصدقة ة النفقة عليه كما قال عا: "نفقة المرء على نفسه صدقة".* 

کان اپ أي يكون الخبر قي كل من هذه المواضع الأربعة 
مردودا كما في النوع الأول. 

[بيان التقسيم الثالث] 

والتقسيم الثالث في بيان محل انبر الذي حعل الخبر فيه حجة» وهو إما حقوق الله تعالى 


ایا فخ ال 
وهو نوعان: العقو بات وغيرهاء وإما حقوق العبادء وهو نلانة أقسسام: ما فيه إلزام حض› 
أي العبادات 
أو لا إلزام فيه أصلاٰ أو فيه إلزام من وجه دون وجه» فهذه حمسة أنواع» وهذا التقسيم 
لمطلق الخبر الواحد اعم من أن يكون خبر الرسول e‏ أو اأصحابه» أو عامة الخلق من 


أهل السوق» وهي من المساحات المشهورة لحمهور السلف اقتداءً بفخر الإسلام. 


صدقة: أي إذا كان الغرض منها أي من النفقة على نفسه العبادة.(القس) 

مردودًا: أما الأول: فلأن الخبر الواحد مظنون» والكتاب قطعي متنا وسندًاء فلا اعتداد به بعقابلته» وأما الثاني؛ 
فلأن السنة المعروفة قطعي الثبوت» وفوق حبر الواحد قلها الاعتبار» وأما الثالث؛ فلأن الكثيرين كاتوا حاضرين 
في تلك الحادثة» والواحد منهم بخالفه» وهم كانوا بخلوص الاعتقاد طالي قوله الرسول 4 وفعله» فمخالفتهم 
لا تعبا ما لوقو ع الشبهة فيه» وأما الرابع؛ فلأن الصحابة مإ هم الأصول في الدينء ولم هموا بترك الاحتحاج 
بالحجةء فترك الصحابة الحاجة به عند ظهور الاخحتلاف بينهم دليل باهر على أن هذا الحديث سهو من الراوي 
بعدهم» أو منسوخ» أو فيه علة أحرى» فلا يعمل به.(القمر) 

كما في النوع الأول: وهو ما إذا كان نقصان في الناقلء وهذا تفسير لقول المصنف بف أيضًا.(القمر) 

الأول: هو أن يكون النقصان في الناقل. (الحشي) في بيان محل: أي الحادثة الي ورد فيها. (القمر) 

من المساتحات إل: لأن البحث بحث خبر الوصول وأصحابه لا حبر عامة الخلق.(القمر) 

*قال البغوي في تفسیره تحت قوله تعالی: وما نقتم من شىء فَهُُ يلف وهو حبر الرازقین) ( سا:۹٠‏ أنا عبد 
الواحد المليحى» أنا أبو منصور السمعان» أنا أبو حعفر الرباني» آنا ميد بن زجوية» أنا أبو الربيع» أنا عبد الحميد 
بن الحسن الملالي» أنا محمد بن المنكدر عن حابر بن عبد الله قال: قال رسول الله 5 "كل معروف صدقةء 
وكل ما أنفق الرحل على نفسه وأهله كتب له صدقة" الحديث.[إشراق الأبصار: ]۲١‏ 
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باب أقسام السدة or‏ بيان التقسيم الثالث 


فان کان من حقوق الله تعالى يكون خبر الواحد فيه حجة» سواء كان من العبادات أو 


أي محل الخر 
ا دائره بینهماء أو مۉنە مع أحدها ولکن قیل: بلا شرط عدد؛ لأن 


الصحابة دى قبلوا حديث "إذا التقى الختانان"'* من عائشة دما وحدهاء وقيل: بشرط 
e NO NESS O‏ 
خحلافا للكرحي بل في العقوبات» فإنه لا يقبل فيها حبر الواحد» ولا يبت الحدود منه؛ 
جير 
لأن في اتصاله إلى الرسول ءل شبهةء والحدود تندرئ هاء yy‏ 


حقوق الله تعالی: قلت: حقوقه تعالی على مسة أقسام: عبادات کالصلاق وعقوبات کالحدود مؤنة فيها معن 
العبادة كالعشر»ء ومونة فيها معن العقوبة كالخراج» وعبادة فيها معن المؤنة أكصدقة الفطر. وسيجيء تفصيلها قي بحث 
الأحكام.(السنبلي) خبر الواحد !ل: أي بشرط أن يكون ذلك الواحد جامعًا للشرائط الأربعة المذكورة.(القس من 
العبادات: أي الي هي من فروع الدين كالصلاةء وإنما قلنا هذا؛ لأن الاعتقادات لا تثبت بأحبار الآحاد لابتنائها 
على اليقين.(القمر) أو دائرة بينهما: كالكفارةء فإفا من حيث إغا جزاء الفعل عقوبة» ومن حيث إها تتأدّى بفعل 
هو عبادة عبادة.(القمر) مؤنة مع أحدها: كالعشر والخراج فالعشر مؤنة الأرض الي زرعهاء وفيه معن العبادة» فإن 
مصرفه مصرف الزكاة» والخراج مونة الأرض المزروعة» وفيه معى العقوبة» فإنه حب على الكفار» وهو أليق 
مم.(القم) حديث إذا التقى إخ: والنتان موضع القطع من فرج الذكر والأنٹي» وهو أعمٌ من أن يكون مختوئًا أم 
لا؛ إذ جحاوزة حتانما كناية لطيفة عن الحماع» وهو غيبوبة الحشفة. كذا في "المرقاة".(القمر) 
حبر ذي اليدين !خ: والكلام في أثناء الصلاة ما كان حرامًا في ذلك الوقت. ثم جاء حرمته بقوله تعالى: 
#إوقوموا قانتينَ رالبقرة:۲۳۸) أي ساكتين كذا قيل» والحواب أن عدم قيول خبر ذي اليدين لقيام التهمة؛ لأن 
الحادئة كانت قي حل عظيم ولم يصدر من غيره كلام كذا قال ابن الملك.(القم 
شبهة: فان حبر الواحد لا يفيد القطع.(القمر) تندرئ ها: أي بالشبهةء ونحن نقول: إن الشبهة الدارئة للحد 
شبهة تكون قي تحقق سبب الحد كالزنا والسرقةء وأما الشبهة الي تكون في دليل حكم الحد فليست بدارئة 
ومانعة للحد» ألا ترى أن الحد يثبت بظاهر الكتاب مع تحقق الشبهة قي الدلالة.(القمر) 
ا رقم: 10۸ باب ما جاء في وحوب الغسل إذا التقى الختانان» عن عائشة تيا 

“وي صحيح البخاري رقم: ٦۸‏ باب تشبيك الأصابع في المسجد وغرره» وصحيح مسلم رقم: ٥۷۳‏ باب 
السهو في الصلاة والسجود له حين قال ذو اليدين: أنسيت أم فصرت الصلاة؟ فقال: م أنسَ وم تُقصرء فقال: 
أكما يقول ذو اليدين؟ فقالوا: نعي فتقدم فصلى ما ترك ثم ل 
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باب أقسام السنة ofr‏ بيان التقسيم الثالث 

وأما إثباا بالبينات عند القاضي فيجوز بالنص على خلاف القياس» وهو قوله تعالى: 

فإفاستَشهدوا عر ا نک وأمثالهء ولأن الحدود م تبت بالبينات» وإغا تبت 
(النساء: ه 


م 


أسباهاء والحدود ثابتة بالكتاب. 


وإن كان من حقوق العباد ما فيه إلزام حض كخبر إثبات الحق على أحد في الديون» 

آي حل الخبر أي من کل وجه 
والأعيان المبيعة والمرمنة والمغصوبة. 
تشتر ط فيه سائر شر اط لار من العقل» والعدالة» والضبطء والإسلام. 

بار م 

مع العدد ولفظ الشهادة والولاية بان يكون این»› ويتلفظ بقوله: "أشهد"» وتکون له 
إثباها: دفع دحل مقدر على الكرخحي ييك.(المحشي) وأما إثباها إخ: دفع دحل مقدرء تقريره: إن الحدود تثبت 
بالبينات مع أما فيها شبهة أيضًا.(القمر) على خلاف القياس: فلا يقاس بوت الحدود بحديث يرويه الواحد 
على ثبوها بالبينة قوله: "عليهن" أي على النساء اللات يأتين الفاحشة من نسائكم.(القمر) أي كان القياس أن 
لا يبت العقوبات كالحدود والقصاص بالبينة؛ لأنما حبر الواحد فإن كل مادون التواتر حبر الواحد فيكون البينة 
دليلاً فيه شبهةء والح يندرئ هاء ولكن إنما يثبت العقوبات بالنص على حلاف القياس» فلا يقاس بوتا بحديث 
يرويه الواحد على بوتا بالبينة. "توضيح".(السنبلي) وأمقاله: نحو: اشهدوا ذوي عدل منكم.(الحشي) 
بالكتاب إل: بخلاف ما إذا قبل: حير الواحد في العقوبات يلزم ثبوت الحدود آنفسها بخبر الواحد.(السنبلي) 
تشترط إل: تقليلا للحيل في الخصومات.(القمر) والإسلام: هذا الشرط إذا كان المشهود عليه مسلمًاء وأما إذا 
كان كافرًا فلا يشترط إسلام الشاهد.(القمر) 
مع العدد: هذا الشرط عند الإمكان» فلا يشترط العدد في كل موضع لا حكن أن يكون هناك عرفا عدد 
كشهادة القابلة في الولادةء كذا قيل.(القمر) والولاية: هو تنفيذ القول على الغير شاء أو أب .(القس) 
بأن يكون إخ: هذا راجحع إل قوله: "مع العدد" وقول الشارح: "ويتلفظ" إل إعاء إل قول المصنف ب: 
"ولفظ الشهادة" وقول الشارح: "وتكون له الولاية" إخ راحع إلى قول المصنف: "والولاية" فكأنه نشر على 
ترتيب اللف.(السنبلي) بأن يكوت اثنين: أي رحلين و رجلا وامرأتين في غير الحدود» وأربعة رجال في حد 
الزناء ورجلين في باقي الحدود والقودء كذا في "تنوير الأبصار".(القمر) بقوله أشهد إخ: لأن لفظ الشهادة 
بمين» فالإحبار بهذا اللفظ زيادة ت وكيد فلو قال: "أعلم" لا تقبل شهادته.(القمر) 
وتكون له إل: فلا يقبل قول العبد وإن تلفظ بلفظ الشهادة. (القمر) 
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باب أقسام السنة o4‏ بيان التقسيم الثالث 

الولاية بالحريةء فإذا احتمعت هذه الشرائط الثلائة مع الأربعة المتقدمة فحيسٍ يقبل 
حير الواحد عند القاضي في المعاملات الي فيها إلزام على المدعى عليه. 

وإن کان لا إلرام فيه أصلا كخبر الوكالة والمضاربة والرسالة في الحدايا ونحوها بأن 


کالودالع 
يقول: وكلك فلان» أو ضاربك قي هذاء أو أهدى إليك هذا الشيء هديةء فإنه لا إلزام 


e 
ينبت بأحبار الآحاد بشرط التمييز دون العدالة» يعن يشترط أن يكون المخبر مميْرًا‎ 


فلا يشترط العدد 


ف کان و ا ج کا آي دل مسا كاه ار از عاد كان أو قافا 

فبجرز ن أخبرة بار كال ۽ الضارة أن خضرف فيه وتاشرة لأن الإنان فما جد 
5 امير الواحد 

رحلا مستجمعًا للشرائط يبعئه الل وکیله أو غلامه با لخبر» فلو شرطت فيه الشروط 


من العدالة وغيرها 


لتعطلت المصا في العا؛ ولأن الخبر غير ملزم ف الواقع» فلا تعتبر فيه شرائط الإلزام» 


والشرائط الثلائة: أي العدد» ولفظ الشهادة والولاية.(القمر) مع الأربعة: أي العقل الكامل» والضيبط» 
والعدالة» والإسلام.(القمرم) وإن كان: أي محل الفبر نما لا إلزام فيه و كان من حقوق العباد.(القم) 
والمضاربة: هي عقد شر كة في الربح بمال من حانب رب الالء وعمل من جانب المضارب: كذا قي 'تنوير 
الأبصار".(القمر) بشرط التميز: فلا يقبل قول الصبي الغير العاقلء ولا قول المعتره» ولا قول الجنون.(القمر) 
بشرط التمييز !خ: أي بشرط صفة التمييز» يعي كون المخيبر مير شرط .(السنبلي) 

دون العدالة: ودون الإسلام» ودون العقل الكامل.(القم) أخبره: أي الواحد بشرط كونه مميرّا.(المحشي) 

أو غلامه: لإعلام الإذن بالتجارة.(امحشي) لتعطلت المصال !ل: وفيه حرج عظيم.(القمر) 

غير ملزم: لأن الو كيل محتار في قبول الو كالة وكذا أشباهه.(القمر) شرائط الإلزام إخ: وهي العقل» والعدالةء 
والضبط» والإسلام مع العدد» ولفظ الشهادةء والولاية كما ذكر سابقا إلخ. وفي "التلويح" ذكر فخر الإسلام ك 
قي موضع من كتابه أن إخبار المميّز قبل في مثل الوكالة واهدايا من غير انضمام التحرّي» وقي موضع آحر أنه 
يشترط التحرّي وهو المذكور في كلام شمس الأئمة السرحسي بف ومحمد بك ذكر القيد في كتاب 
الاستحسان» و لم يذكره في "الجامع الصغير" فقيل: جوز أن يكون المذكور في كتاب الاستحسان تفسيرًا هذاء 
فيشترط ووز أن يشترط استحسائًا ولا يشترط رححصةء ويجوز أن يكون في المسألة روايتان.(السنبلي) 
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والبي عك كان يقبل حبر المدية من البرٌ والفاجر.* 

وإن كان فيه إلزام من وجه دون وجه كخبر عزل الوكيل وججر الأذون» فإنه من 
حيث إن الموكل والمولل يتصرف في حق نفسه بالعزل وا حجر كما يتصرف بالت وکیل 
والإذن فلا إلزام فيه أصلا؛ ومن حيث إن التصرّف يقتصر على الوكيل والعبد بعد العزل 
والحجر» وتلزمه العهدة في ذلك ففيه إلزام ضرر على ال وكيل والعبد 

فلهذا يشتر ط فيه أحد شري اا عا أبي حنيفة سف يعن العدد أو العدالة أي 


أي الانان 
لا بد ان یکون المحبر انين أو واحدا عدا رعاية لشبه الحانبين؛ إذ لو کان ا 
أي بالعرل 
E‏ م يكن إلزاما صلا ما شرط فيه شيء منهماء فوفرنا حظا من 


أي العدد والعدالة العدد والعدالة 


الجانبين فيه» وعندها: لا د يشترط فيه شيء» بل يث يثبت الحجر والعزل بخبر كل يز 


وإن كان فيه: أي في محل الخير من حقوق العباد إلزام إ.(القم) وحجر المأذون الحجر لغة: المنع 
مطلقاء وشرعا: منع من نفاذ تصرف قولي» وسببه صغر» وجنون ورق. كذا في "الدر المختار'.(القمر) 
يتصرف في حق نفسه إل: يعن ببطل بالعزل وا حجر شيا کان ثانا له قبل أي الوكالة والإذن كما كان وقت 
التوكيل والإذن مثا له.(السنبلي) بالعزل والحجر: لف ونشر مرب فإن العزل برتبط بالموكل والحجر يرتبط 
بالمولى.(القس) يقتصر إل: فإن ال وكيل إذا تصرف بعد العزل» وكذا العبد الأذون إذا تصرف بعد الحجر يقتصر 
هذا E‏ عليه ما يلزمه العهدة في ذلك كأداء الثمن إذا اشترى ودفع المبيع إذا باع ففيه إلزام إلخ.(القمر) 
يشترط: أي بعد اعتبار شرائط الراوي المذكورة كذا قيل» تأمّل. أحد شطري !ل: فلا يقبل خبر الواحد 
ااي .القمس) فوفرنا حظا إخ: فشرطية أحد الشطرين لشبه الإلزام وعدم شرطية كليهما لشبه عدم 
الإلرام.(القمر) وعندها لا يشترط إخ: لأن في العاملات ضرورة توكيلا وعزلاء فلو اشترط فيه أحد شطري 
الشهادة لضاق الأمر» ويمكن أن يقال: إن الضرورة قد اندفعت بعدم الاشتراط ي الرسول وال وكيل. ولي بعض 
شروح المسلم أن الأظهر قوهما. (القمر) كل ميز: عادلاً كان أو فاسقا.(القس 
”لعل هذا قد أحذ من حديث بريدة وسلمان الذين تقدّم ذكرها. وأحرج الترمذي رقم: ٠٥۷٦‏ باب ما جاء 
في قبول هدايا المشركين عن على #هه عن الني 4 أن كسرى أهدى له فقبل» قال الترمذي: حدیث حسن 
غريب» و روى البخاري رقم: ٠٤٠٤٥‏ باب المكافاة في المبة» والترمذي رقم: ۱۹٥۳‏ باب ما جاء قي قبول 
المدية والمكافأة عليهاء وأبو داود رقم: ١١٠٠ء‏ باب في قبول المداياء وأحمد في "مسنده" رقم: ۲٤٦٠١‏ عن 
عائشة #ها قالت: كان رسول الله ب يقبل الهدية ويثيب عليها. 
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باب أقسام السنة e۳٦‏ بيان التقسيم الرابع 


وهذا إذا كان المخير فضولیا» فان کان وکیلاً أو رسولا من المؤكل والمولى تشترط 


آي الاشتر اط آي اجنيا عضا 


العدالة والعدد اتفاقا؛ لأن عبارة ال وكيل والرسول كعبارة امو كل والمرسل. 


[بيان التقسيم الرابع] 

والتقسيم الرابع ف بیان نفس الخبر وهذا التقسيم أيضًا لمطلق حبر الواحد عم من أن 

يكون حبر الرسول عت أو غيره» وهذا قال: وهو أربعة أقسام: قسم حيط العلم بصدقه 
أي ار 

كبر الرسول علت#؛ إذ الأدلة القطعية قائمة على عصمته عن الكذب وسائر الذنوب. 


و ابر التواتر 
وقسم حيط العلم بکذبه كدعو ى فرعون الربوبية؟ لان الحادث الفان لا یکون إلها بالبداهة. 


وقسم يمحتملهما على السواء كخير الفاسق؛ فإنه من حيث إسلامه يحتمل الصدق»› ومن 


اى الصدق والكذب 


حيث فسقه يحتمل الكذب فهو واجب التوقف. 
وقسم يترحَح أحد احتماليه على الآحر كخبر العدل المستجمع لاشرائط وهذا النوع 


هو الصسدق 

الأحير المقصود ههنا أطراف ثلاثه: طرف السماع بأن يسمع الحديث من المحدث اوا 
ي مراتب 

وهذا: أي الخلاف بين الإمام وصاحبيه «فر.(القسم) فإن كان وکیا أو رسو إخ: بأن قال: و كلتك بان 
تحبر فلانًا بالعزل والحجرء أرسلمّك إلى فلان لتبلغ عي هذا الخبر.(القمر) والتقسيم الرابع: أي ما يختص 
بالسنن.(القمر) نفس الخبر: أي بلاتعرض هة اتصاله» أو انقطاعهء أو بيان امحل به.(القمر) 
على عصمته !ڂ: مثلا قال تعالی: وما ينطق عن هری إن هو ولاوح يو حى (النحم: )٤٠۳‏ (السنبلي) 
لا یکون إلها: فإن الإله واجب الوجود مستغن عن غيره» وهو يناف الحدوث والفناء.(القمر) 
فهو واجب التوقض: أي بالنص وهو قوله تعالى: إن اء كم فاسق بإ ينوا الححرات :) لاستواء الطرفين. 
كخير العدل إخ: فإنه مترجّح الصدق؛ لأن عقله ودينه غالب على هواه» وهو متنع عن الحظورات.(القمر) 
للشرائط: أي شرائط الرواية من الضبط» والعقلء والإسلام» والعدالة» سواء كان بصيرًا أو أعمى» ذكرًا أو 
أنشى» واحدا أو اثنين.(القمر) وهذا النوع: أي حبر العدل المستجحمع للشرائط .(القمر) 
امقصود ههنا: فإن الأول يصل إلينا بواسطة العدل» فيكفي معرفة أحوال حبره» والثاتي لا يتعلق به غرض استنباط 
الأحكام الذي هر غرض أصول» والثالث أيضًا ساقط عن غرض الأصول؛ فلذا احصر المقصودية على الرابع.(القمر) 
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باب أقسام السنة o¥‏ بيان التقسيم الرابع 
وطرف الحفظ بأن يحفظ بعد ذلك من أوله إلى آحره» وطرف الأداء بأن يلقيه إلى الآحر 


r »چ‎ 


لتفرّ غ ذمته» وقي كل طرف منها عزعة ورحصة. فالأول: طرف السماع» وذلك إما أن 


يکون عزعة» o‏ أي يسمع التلميذ عبارة الحديث 
م أي قسم لعز 
مشافهةء أو ما ا عل ات من کاب او حفظ» وهو يسمع» ثم تقول له: 


أهو كما قرأت عليك؟ فيقول هو: نعم» وهذا أحوط؛ لأنه إذا قرأ بنفسه كان أشد عناية 
في ضبط المعن؛ لأنه عامل لنفسه» والحدث عامل لغيره. 

ي الشيخ 
أو يقرا عليك الحدّث ا حفظ» وأنت تسمعه» وقیل: هذا أحسن؛ 
لأنه كان وظيفة الي عك“ وابحواب أنه معلم الأمة» و كان مأمونًا عن الخطا والنسيان» 
فالاحتياط في حقنا هو الأول. 


مشافهة: أو مغايبةء هذا التعميم لدفع توهم استبعاد عد الكتاب والرسالة من جنس الإسماع» وحهه أن المراد 
بالإسماع أعم من الحقيقي والحكمي» فالإسماع الحقيقي في المشافهةء سواء قرأً الشيخ أو التلميذء والإسماع الحكمي 
في الكتاب والرسالة.(القمر) وأنت تسمعه إل: ففي هذه الصورة أيضًا إسماع لكن المسمع محدث» وفي الصورة 
السابقة المسمع تلميذء فقول المصنف سه: حنس الإسماع صادق على كلتا الصورتين فافهم» ولا تزغ.(السنبلي) 
وقيل: القائل عامة امحدلين.(القمر) هذا: أي قراءة الشيخ» والسماع من لفظه أحسن من القراءة على الشيخ» 
وتسمی عرضًا؛ es‏ لا أن يقرأ عليه ع#» ثم يقال: أهكذا الأمر؟(القس 
کان وظيفة ابي إے: أي طريقته» وعند احدثين هذا الطريق أعلى› وقال أبو حنيفة بقه: كان ذلك أحى 
منه علا فإنه كان مأمونًا عن السهوء وأما قي غيره علخلا فلاء ناءٌ على أن رعاية الطالب أشد عادة وطبيعة 
وأيضًا إذا قرأ التلميد فالحافظة من الطرفين»ء وإذا قرأ الأستاذ فلا يكون الحافظة ر 

هو الأول: أي القراءة على الشيخ على ما نقل عن أبي حنيفة له في رواية» وقد قال فخر الإسلام: قال أبو 
حنيفة يه: الوحهان سواءً. شم اعلم أنه يقول في كيفية أداء أنواع العزعة قي القسمين الأولين المذكورين وعليه 
الكوفيون ومالك وسفيان وبحي بن سعيد القطان والزهري والبخاري» ومعظم الحجازيين م وذهب الشافعي 
ومسلم ها إلى أنه يقول في الأول: أحبرني دون حدَلّيْ» وبعضهم إلى أنه يقول: قرأ علي وأنا أسمع ما قرأه... = 
“لا حاحة إلى تخريجه فإنه ظاهر على كل أحد أنه 5 كان يعلّم الناس أمور دينهم» وئم فيه عمره الشريف. 
[إشراق الأبصار: ۲۲] 
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باب أقسام السنة o۸‏ بيان التقسيم الرابع 
أو يكتب إليك كتابًا على رسم الكتب بأن يكتب قبل التسمية من فلان بن فلان إلى 


فلان بن فلان» ثم يسمي ويئي. 

ویذکر فيه حلي فلان عن فلان إڂ إلى آن صل بالرسول کی ويذكر بعد ذلك من المحدیث. 
ثم يقول فيه: إذا بلغك کتابي هذا وفهمته فحدّث به عني» فهذا من الغائب کالخطاب 
من الحاضر في جواز الرواية. 

وكذلك الرسالة على هذا الوجه بأن يقول الحدّث للرسول: بلغ عي فلاا أنه قد حدلي 
بهذا الحديث فلان بن فلان إ» فإذا بلغك رسال هذه قارو عي هذا الحديث. 
فيكونان» أي الكتاب والرسالة حجتين إذا ثبعا بالحجة TOOT‏ 


= دون دي وبه قال ابن المبارك وأحمد بن حنبل والنسائي جل وغيرهم» وأما في القسمين الأحيرين 
الآتينن فيقول: "حبري" دون "حدثي" هو المختار. كذا قيل.(القمر) 

قبل التسمية إخ: وقيل نقله في "الصبح الصادق" عن بعض شرح 'التحرير": إنه يكتب في عنوانه بعد الحمده 
والثناء والصلاة على رسوله 24 من فلان بن فلان إل ويشهد على ذلك شهوداء ثم بختمه محضرقم.(القس) 

تم يقول: بالنصب معطوف على قوله: "بكتب" أي ثم يكتب فيه إلخ» وإغا غير المصنف به عن الكتابة بالقول 
تنبيهًا على أن الكتابة منزلة القول.(القم) وفهميّه: اعلم أن فهم ما في الكتاب لفظاً ومعنى شرط بحواز 
الرواية» أما فهم الألفاظ فلأنه لو لم يفهم الألفاظ فأي شيء يرويه؟ وأمّا فهم المحن فقد سبق أنه شرط في رواية 
ا لحديث حلافا للأكثر.(الق) فحَدّث به عي إل: قيل: أي صاحب "فتح الغفار": قوله؛ "فحدّثِ به عي" 
ليس بشرط عند اللحمهورء وهو الصحيح؛ لأن الكتاب إن لم يقترن بالإحازة فقد تضمن الإجازة معنٌ. كذا في 
"التقدير"ء وبه يعلم أن الإجازة في التوعين الأولين ليست شرطاً بالأول» فما يفعله الناس من طلب الإحازة 
للقارئ والسامعين بعد القراءة على الشيخ ليس بلازم. فيكونان: حجتين أي إذا كان عذر من المشافهة 
زالضون م اعم أنه لا يقول الرس ية وللكرب وليه سين رواية هذا النديت: حا فلات لن التخديت 
بختص بالمشافهةء وليست ههناء بل يقول: أحبَرَنا؛ لأن الإخبار أعمُ» ألا ترى أنه يقال: أحبرنا الله تعالىء ولا يقال: 
حدثنا الله تعالىء وقيل: إنه لا يقول: أحبرنا كما لا يقول: حدثنا؛ لأن الإحبار والتحديث واحد» بل يقول: 
کب إل فلان هذا» أو أرسل لي فلان بكذا.(القمر) إذا ثبتا إ: هذا الشرط عند الإمام للاحتياط» وقال 
الأكثرون: إنئه لا يشترط ثبوت الكتاب بالحجة إلا إذا م يكن بحفظ الئقة وكان غير مصون عن التبديل. (القم) 
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باب أقسام السنة e۹‏ بيان التقسيم الرابع 
أي بالبينة أن هذا كتاب فلان أو رسول فلان على ما عرف في كتاب القاضي» فهذه 
أربعة أقسام للعزيعة في طرف السماع» والأوّلان أكملان من الأحيرين. 


أي الكتاب والرسالة 


أو يكون رحصة»ء وهو الذي لا ماع فيهء أي لم تكن مذاكرة الكلام فيما بين لا عيبا 
ول مشافهة. 

كالإجازة بأن يقول انحدّث لغيره: أحَرت لك أن روي عي هذا الكتاب الذي حدّيٰ 
فلان عن فلان إلْ. 

والناولة بأن يعطي الشيخ كتاب ”ماعه بيده إلى المستفيد ويقول: es‏ 


أي بالبينة: رحلين أو رحل وامرأتين.(القمر) بالبينة إخ: قال بحر العلوم والفنون سف والكتاب كالنطاب 
والرسالة شرعًا وعرفاء فإذا كتب الشيخ بحديث» وأرسل به رسولاً ليقرأه على المرسّل إليه» وأجاز الرواية عن 
نفسه كفى كما إذا أحازه مشافهة» وتعليق قبول الكتاب على البينة يشهدوا عند المكتوب إليه أنه كتاب فلان 
الشيخ تضييق في باب السنة من أي حنيفة لبه لكمال عنايته بأمرها وعظم احتياطه هاء آلا ترى إلى آمير المؤمنين 
علي ## كيف يحلف الراوي» والصحيح كفاية ظن الط في الكتاب والصدق في الرسالةء فإذا ظنٌ المكتوب إليه 
أنه حط فلان الشيخ» أو ظنْ للمرسّل إليه صدق الرسول في رسالته كفى؛ لأن الاتباع بالظن واحب» بخلاف 
كتاب القاضي إلى القاضي؛ فان التلبيس في المعاملات أكثر تما في الستن» فلا يقبل بدون البيّنة فهذا يرد ما قال 
الشارح ولعل التحقيق هذاء والله أعلم.(الستبلي) في كتاب القاضي: فإنه إذا كتب القاضي إلى القاضي الآحر 
الذي يكون الخصم في ولايته» فيقرا الكتاب على شهود الطريق أو أعلمَهم به» وحتم عند الشهود» وسلم إليهم 
ليوصلوه إل اللكتوب إليهء كذا في "الدر المحتار ".(القمر) 

والأولان: أي القراءة على الشيخ والسماع من الشيخ.(القس) لا إماع فيه: أي لا حقبقة ولا حكمًا.(القم) 
كالإجازة: ويقول الجاز له: "أجازيي فلان" وهو العزعة في هذا الباب» وأما "حدثي فلان" فيجوز أيضًا عند 
فخر الإسلام سه لوجود النطاب والمشافهة بقوله: أجزت لك إل وقال مس الأئمة: إنه لا ججوز؛ فإن الخطاب 
إنغا وجد بقوله: "أحزت لك" لا بالحديث» ولفظ "حدثي" يختص بسماع الحديث» وما "احبر" فأحازه هس 
الأئمة ك لعموم الأخبار من التحديث ومنعه عامة من الأصوليين وانحدثين؛ لأنه مصرّح بصريح نطق الشيخ» 
وههنا لا نطق منه» كذا قيل.(القس) كالإجازة إل: والسلف قد احتلفوا فيهاء لك المتأحرين وسعوا حى 
جوزوا الإحازة» وها صور حتلفةء والأصح الصحة في الحملة للضرورة.(السنبلي) هذا الكتاب: أو جيع ما 
صح عندك من مسموعاني.(القمر) کتاب "ماعه: آي مسموعاته أو فرعًا مقابلاً له.(القس) 


www.BestUrduBooks.wordpress.com 


باب أقسام السنة 04٠‏ بيان التقسيم الرابع 
"هذا كتاب ”ماعي من شيخي فلان أحزت لك ان تروي عي هذا" فهو لا يصح بدون 
الإحازة» والإجازة تصح بدون الناولة» فالإحازة لا بد منها في كل حال. 

والمُجاز له إن كان عالماً به» أي ما في الكتاب قبل الإحازة تصح الإحازة و إلا فلاء يعي 
إذا أجزنا بحتاب "المشكاة" مشلا لأحد» فإن كان ذلك الشخحص عا بكتاب "المشكا" 
قبل ذلك بالمطالعة بقوة نفسه أو بإعانة الشروح أو نحو ذلك» ولكن لم يكن له سند 
صحيح يتصل بالمصنف» فحينل تصح إجازتنا له» وإن نم يكن كذلك» بل يعتمد على أن 
يطالع بعد الإحازة» ويعلّم الناس كما في زماننا م تكن تلك الإحازة حجة بل إحازة تبرك. 
والثاي: طرف الحفظ والعزة فيه أن يحفظ المسمو ع من وقت السماع إلى وقت الأداء 
ولم يعتمد على الكتاب» وهذا لم يجمع أبو حنيفة لك كتابًا في الحديث» ولم يستجز 
الرواية باعتماد الكتاب» وكان ذلك سببًا لطعن المتعصبين القاصرين إلى يوم الدين» 
و لم يفهموا ورعه وتقواه» ولا عمله وهداه. 

هذا كتاب ”ماعي خ: قيل: إ9 الل کاب لا بنرا کي الا آن ن بات کاب فان بطل ار زط 


ثقة من ثقاته» وهو مصون عن التغييرء قإن الصحابة دأ يعملون على كتاب كبه الي < الى عمرو بن حزم ف 
بدون تفتیش أن من عنده ذلك الكتاب» بل هو عام عا فيه أم لا.(القمر) هذا: أي ما في هذا الكتاب.(القس 
واجاز له ! ل: سواء كانت الإحازة جحرّدة أو مع الناولة.(القمر) أو نحو ذلك: كالقراءة على الشيخ.(القمر) 
م تكن تلك !إ: وقيل: إن علم انجاز له ليس بشرط حى أن إحازة المسموع الجهول للمعين بان يقول: أحزت 
لك جميع مسموعاني» وإجازة المعين للمجهول بأن يقول: أحزت لکل من المسلمين جميع مسموعاتي الذي في 
هذا الكتاب» وإحازة اجهول للمجهول كأن يقول: أحزت لكل من المسلمين جميع مسموعاتي حائز» وهو 
صحيح» والتفصيل تي المبسوطات.(القمر) والتان إخ: إنما حعل ثانيا؛ لأن الحفظ بعد السماع.(القمر) 
باعتماد الكتاب إل: اعلم أن أبا حنيفة ج احتاط في باب السنةء ومنع الإجازة مطلقًاء ولم يعمل بالخط إلا 
متذكرًا؛ ولذا قَلَتٍ الروايات عنه» فإن احتماع هذه الشرائط قَلّما يوجد» وذلك؛ لأن السنة أصل الدين 
كالكتاب» وفيها وإن لم يجب التواتر للضرورة لكن إرحاء عنان التوسعة فيها مطلقا تأسيس للتعارض والفشاحرء 
وفتح لباب التقصير ي حفظ الحديث والبدعة. "بجر العلوم".(السنبلي) 
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باب أقسام السنة 4١‏ بيان التقسيم الرابع 


والرنحصة أن يعتمد 0 فان ذظر ر سماعه ومجحلس درسه وما جحری فيه 
وقت الأداء 
یکون ا را انآ a‏ حجة عند أي حنيفة نله سواء 
ي السما 


e‏ وعندهما وعند الشافعي ع#: يجوز له الرواية وجب العمل اء 
وعند أنس سله: يجوز الاعتماد على الخط إن كان ف يده او في ید آمین» ولا جوز إن 
ا ا ك يجوز العمل بالخط وإن 


الغو المحمد عله 

e‏ ن الأدای e‏ فيه ان يؤڌي على الوجحه الذي ”مع بلفظه ومعناه» 
أي الراوي 

والرحصة ن ينقله معناه» آي بلفظ آحر ایت وهذا صحيح عند العامة؛ 


لأن الصحابة تن كانوا يقولون: قال ع#تلا: كذاء أو قريًا منه أو نحرًا منه» وعند البعض: لا 


يكون حجة: لأنه إذا تذکره فکانه حفظه إلى وقت الأداء.(القس) فلا يكون حجة إخ: إذ حا م يذ كر فلا عبرة 
فیه» وا خط یکون مشاما بالخط» وهذا تضيق من الإمام احتیاطاً ف أمر السننء ولئلا يتساهلوا في الحفظ.(القس 
وعندها إخ: وعلى هذا الخلاف رؤية الشاهد خحطه في الك فيجوز الشهادة عند معرفة ححطه وعدم تذكر ما فيه 
عند الأكثر حلافا لهء ورؤية القاضي خحطه في السحل» فلا يجوز عنده العمل دون الأكثرء وروي عن أي يوسف بك 
الحواز في الرواية والسجل دون الصَكَّ .السنبلي) تجوز له إ: وهذا تيسير لتلا يذهب أكثر السئنء قال أبو يوسف ي: 
إنه إن کان تحت يده يقبل للاأمن عن الترویر وان م یکن فی يده يقبل إذا كان حطا معروفا ولا حاف عليه التبديل 
عاد کذا تي 'التوضیح' .(القس) جوز العمل !خخ آي إذا علم يقيتا أنه لن التغير غير متعارف.(القس) 
وهذا: أي التقل با لمعن صحيح عند العامة» وما نقل عن الإمام مالك به أنه لا جوز إقامة التاء القسمية مام 
الباء القسمية فهو محمول على التشديد في أحذ العزعة» كذا قال تابعوه» وأما القرآن فلا يجوز نقله بالمعن 
بالاتفاقء وإن كان تفسير القرآن بجميع اللغات جائرًاء وقد مر هذه المسألة فتذكر.(القس) 

بجوامع الكلم: أي الكلمات ابحامعات للمعان الكثيرة. (انحشي) 

رج مام رم ي اورا ف و قال: فلب 
على الأنبياء بست أعطِيتٌ حوامح الكلم» وأصرت بالرعب» وأحلّت لي الغنائم» وجعلت لي الأرضٌ طهورًا 
ومسجدا» وأرسلت إلى الخلق كافةء حتم ‏ بي النبيُون. 
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باب أقسام السنة of‏ بيان التقسيم الرابع 


فلا يؤمن في النقل بالمعن من الزيادة والنقصان» والحق هو التفصيل الذي ذكره المصنف بش 
بقوله: فإن كان محكمًا لا يحتمل غيره يجوز نقله بالعئ لن له بصر قي وجوه اللغة؛ إذ 
لا يشتبه معناه عليه بحيث يحتمل الزيادة والنقصان. 

وإن كان ظاهرًا يحتمل غيره بأن يكون عامًا بحتمل التحصيص أو حقيقة يحتمل الحازء 
فلا يجوز نقله با معن إلا للفقيه الجتهد؛ لأنه يقف على للمراد» فلا يقع الخلل في نقله .معنا 
مغلا قوله عثنة: "من بدّل دينه فاقتلوه"* كلمة "من" عامة تخص منها المرأة فإن نقله ناقل 
ويقول: "كل من بدل دينه فاقتلوه"** يشمل الرأة أيضًاء فيقع الل في الأحكام. 

وما کان مب ن حوامع الکلم بان کان لفظًا وجيزا تحته معان جَمّة كقوله عانل: "الغرم بالفني 


1 الحامعة 

هو التفصيل إخ: نم اعلم أن هذا التفصيل في حواز النقل بالمعن وعدم حوازه» أما المنقول بالمعئ الذي رواه رار 
فقييًا كان أو غيره»فهو ححة» وحمل على أن أصل الحديث كان من حنس الحديث الذي مجرز نقله بالعى 
فإن الناقل بالمعئ عدل» فلو لم يكن الحديث من ذلك الجنس لا ينقله ذلك العدل بالمعئء كذا قيل.(القمر) 
حكمًا: أي في الدلالة على المعن.(القمر) لا بحتمل إخ: إعاء إلى أن المراد بامحهكم ههنا ما لا تمل غيره» أي 
يكون ضح المعن لا يشتبه معناه» وليس المراد ما لا يحتمل النسخ في ذاته على ما هو المصطلح سابقا. (القمر) 
بصر: أي علم لا البصر الظاهري.(القس) ظاهرا: أي ني الدلالة على المعى.(القمر) 

يشمل إخ: لأن الكل نص في العموم.(القمر) جَمَة: من الحموم» وهو الكثرة.(القمر) 1 

الغرم بالغنم: والغرم بضم الغين المعجمة الضمان والونةء والغنم بضم الغين العجمة القع وا معن أن الضمان 
بعوض النفعة» فمن له العُنم فعليه العُرم كمن غصب شيا واستهلكه ا والراهن فإن له 
منفعة المرهون فعليه غرمه ونفقته» وقس عليه صورا كثيرةٍ ني "المشكاة" ا سعيد بن المسيب به آن رسول الله ا 
قال: "لا يغلق الراهنْ الرهنٌ من صاحبه الذي رهنه» له عنمه» وعليه غرمه" رواه الشافعي بك مرسلا.(القم) 
أخرجه البخاري رقم: ۲۸۰٤‏ باب لا یُعدب بعذاب الل وأبو داودء رقم: ۰٤۳١۱‏ باب الحکم فیمن ارت 
عن ابن عباس ف 

”هذا مشهور بين الفقهاء في "المشكاة" عن سعيد بن المسيب بك مرفوعا: "لا يغلق الراهن الرهن من صاحبه 
الذي رهنهء له غنمه وعليه ر رواه الشافعي ب مرسلا. [إشراق الأبصار: ۲۲] 


www.BestUrduBooks.wordpress.com 


باب أقسام السنة ۳ بيان التقسيم الرابع 
والخراج بالضمان*“والعجماء جا" * 

أو المشكل أو المشترك أو الجمل لا يجوز نقله بالمعى للكلء أي لا للمجتهد ولا لغيري 
أمّا في جحوامع الكلم فلأنه ع لما كان مخصوصًا به فلا يقدِر أحد على نقله وأَمّا في 
المشكل والمشترك؛ فلأنه إنما ينقله بتأويل مخصوص لا يكون حجة على غيره» وأمّا في 
الجحمل فلعدم الوقوف على معناه بدون الاستفسار من اجمل. 


والخراج بالضمان: روا في شرح السنة عن عائشة #إد. أها قالت: قال رسول الله بل: الخراج بالضمان. قيل: إن 
اللخراج بالفتح ما حرج من شيء» فخراج الشجرة راء وحراج الحيوان دَرّه ونسله» والباء في قوله" "بالضمان" للسييت 
وا عى أن الخراج مستحق لأحل الضمان» أي ما يدحل في ضمان الشخص فخراحه له كالمشتري الردود بالعيب؛ لأنه 
لو هلك قبل الرة هلك من مال المشتري» فهو داحل تي ضمان المشتري فخراجه وغلته قبل الرد بالعيب يطيب له. 
وههنا بحث» وهو أنه ليس تحت هذا القول معان كثيرة بل تحته معنى واحد» فليس هو من جوامع الكلم.(القس) 
والعجماء جبار إخ: والعحماء بفتح العين المهملة وسكون الحيم بال مونث أعْجَّم» وهو الذي لا يقدر على 
الكلام» والراد ههنا البهيمة» والبار بضم الحيم وتخفيف الباء الموحَدة المدرّء أي لا شيء فيه والمعئ أنه إذا 
تلفت البھیمة شیا أو حرحت حرحًا و لم یکن معها قائد ولا سائقء وکان مارا فلا ضمانء وإن کان معھا آحد 
فهو ضامن لحصول الإتلاف حينفلٍ بتقصوره» أو كذا إذا كان ليلا لقصور المالك عن ربطهاء فإن العادة أن الدابة 
ربط ليلا وأسرح فارًا.(القس أو الجمل: وكذا امتشايه فإنه فوق احمل في الخفاء.(القس 

لا تجوز إخ: إلا إذا علم الصحابي كه المعئ المراد من المشكل أو المشترك أو احمل بالاستفسار من الني في 
فحينفاٍ جوز له النقل بالمعئ؛ فإنه حينفلٍ صار متضح المع في حكم انحكم.(القمر) 

على نقله: أي على نقل المعئ بجوامع الكلم.(القس) بتأويل خصوص: أي لتعيين معن المشترك والحمل.(القر) 
*احرجحه الترمذي رقم: ۲۸١‏ باب ما جاء فيمن يشتري العبد ويستغله» م جد فيه عيباء قال الترمذي: هذا 
حديث حسن صحيح» والدسائي رقم: ۰٤٤۹۰‏ باب الخراج بالضمات» وأبو داود رقم: ۳۰۰۸ باب فيمن 
اشتری عبدا فاستعمله ثم وجحد به عيبا وابن ماجه» رقم: ۲۲٤۳‏ باب الخراج بالضمان» وابن حبان ي 
"صحیحه"» رقم: ٤۹۲۷‏ باب حيار العيب» وأحمد في "مسنده" رقم: »۲٤۲۷‏ عن عائشة طقي. 

*أحرج البخاري رقم: ٠١١٤‏ باب المعدن جبارء والبعر جُبار. ومسلم رقم: ۷٠١‏ باب جرح العجماء 
والمعدن والبر حُبار» عن أي هريرة هه أن رسول الله 4 قال: العجماء وجرحها حبار والبئر جبار» والمعدن 
جبار وق ال ر كاز الخمس. 
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باب أقسام السنة o4‏ بیان طعن يلحق الخحدیث 


ولا فرغ عن بيان التقسيمات الأربع شرع بي بيان طعن يلحق الحديث من حانب 
ا ا 
الراوي أو من غيره» فقا 


[بيان طعن يلحق الحديث] 

والمروي عنه إذا الروايةء فإن كان إنکار جاحد بان يقول: "کذبت عليْ» وما 
رويت لك هذا" يسقط العمل بالحديث اتفاقاء وإن کان إنکار متوقف بان قال: "له 
أذكر أي رويت لك هذا الحديث" أو "لا أعرفه' او ا 


E 


بن حنبل سل ر بو العمل به وعد لاني ومالك i Y‏ 
و عمل بخلافه بعد الرواية ما هو حلاف بيقين سقط العمل به؛ لأنه إن حالفه للوقوف 


إنكار جاحد إل: مثاله ما روى ابن جُريج عن سليمان بن موسى» عن الزهري» عن عروة» عن عائشة ي 
أن رسول الله ب قال: "ّا امرأةٍ نكحت بغير إذن وليّها فنكاحها باطل" كذا في "حامع الترمذي"» قال ابن 
عدي في "الكامل": قال ابن جريج: لقيت الزهري وسألته عن هذا الحديث» فقال: "لا أعرفه" فقلت: أخيرنا 
سليمان بن موسى أنك حدثته هذا فأثى الزهري على سلیمان ابن موسی وقال: أحشى أنه وهم علي. کذا فی 
"فتح القدير".(القمر) يسقط العمل م لأن كل واحد من الأصل والفرع مكدب للآخرء فلا بد من ذب 
واحد» فلزم القدح في الحديث.(القمر) إنكار متوقف إل: مثاله أنه قال عبد العزيز بن محمد الدراوردي سهلا: 
إنه حدثي ربيعة منك أن البي ۵ قضی بشاهاٍ وعین؟ فلم يتذكر سهل. كذا قيل.(القمر) 

يسقط العمل به: لأن المروي عنه إذا م یتذکر بالتذ کیر کان مغفلا وروأية لفل لا تقبل إلا أن الراوي 
روني عة ماقان غل عة فر ر حديثا آحر يقبل لبقاء احتمال النطاً والنسيان.(القس 
لا يسقط: لأن كل واحد من الراوي والمروي عنه عدل ثقة» والإنسان قد يروي شيا لغيره ثم ينسى بعد مدقي 
فلا يطل ما ترجح من حهة الصدق بعدالته بالنسيان.(القمر) بخلافه: أي بخلاف الحديث الذي رواه ذلك المروي 
عنه.(القمر) تما هو إل: اي من جنس ما هو بخلاف بيقين» أي لا بحتمل ان يکون مرادا من الخبر.(القس) 
سقط العمل به: وأ العمل جخلاف ظاهر الحديث» کان یکون الحدیث a‏ فالصحاي فا عمل علی 
تقييده» أو عامًا فالصحايي فه حصّصه ف فيمنع فيمنع العمل» بل يؤول تأويل يكون موافقا لعمل الصحابي نه العادل 
لا يعمل على حلاف الظاهر؛ لأن العمل بخلاف الظاهر حرام لا يجترئ عليه عاقلء إلا إذا كان عنده قرينة حالية 
مشاهدة باعثة على انصراف الحديث عن الظاهرء وإلا يلزم الخلل في عدالته» وأمّا عمل الراوي الغير الصحابي فج 
بخلاف ظاهر الحديث فلا يوجحب ترك ظاهر الحديث» فإنه لا يشاهد القرائن الحالية» وليس في الكلام قرينة مقالية = 
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باب أقسام السنة o40‏ بيان طعن يلحق الحديث 
على تسخه أو موضوعيته فقد سقط الاحتجاج به» وإن حالف لقلة المُبالاة به أو لغفلته 
فقد سقطت عدالتهء مثاله: ما روت عائشة ق آنه قال ع: "ما امرأة نكحت بلا 
إذن وليّها فنكاحها باطل"* ثم إا زوحت بنت أحيها بلا إذن وليّهاء** وإنغا قال: 
"حلاف بیقن" احترازًا عما إذا كان ممتملا للمعنيين» فعمل بأحدها على ما سپاني. 

وإن كان قبل الرواية أو لم يعرف تاريخ م يكن حرحًاء أمّا على الأول؛ فلأن الظاهر أنه 
كان ذلك مذهبه فت ركه لأجل الحديث» وأما على الثاني؛ فلأن الحديث حجة بأصله 


آي حلاف الرواية 


ووقوع الشك في سقوطه هل التاريخ لا يسقط قط. 
وتعيین الراوي بعض سعتملاته بان کان مشت رکا فعمل بتأویل منه له ينع العمل به 


أي الصحاي 


للتأويل الآخر کا روى ابن عمر نا أنه علتة قال: "المتبايعان بالخيار ما م يتفرق" *** 


= فما صدر الصرف عن الظاهر منه إلا بظنه» وظنه ليس بواجب العمل على أن عدالته ليس كعدالة الصحابة صقف 
كذا قيل.(القم) فقد سقطت إخ: لأنه ظهر أنه م يكن عدلاء بل هو فاسق أو مُغفل.(القم) 
ما روت عائشة فن إل: قد روت هذه الرواية عن قريب.(القمر) 
بلا إذن وليها: وهو عبد الرحهمان أحر عائشة ها» وبنته حفصة» وهو كان غاا بالشام» ولا قَدِم نكر وغضب» 
فعلم أنه لم يأذن» وقد يقال: إن غيبة الأب لا يوحب أن يكون النکاح بلا ولي فإن الوليّ الأقرب إذا غاب يتتقل 
الولاية إلى الأبعد. كذا في "تنوير الأبصار".(القس وإن كان: أي العمل جخلاف الرواية.(القس) 
أو لم يعرف تارينه: أي تاريخ العمل جخلاف الرواية» أي م يعرف أن العمل بخلاف الرواية قبلها أو بعدها.(القمر) 
وقوع الشلك إل: فإنه لو كان العمل بخلاف الحديث ولو كان قبل الرواية لم يكن حرحًا» ولا يسقط الحديث» 
وليس شيء من هذين الشقين متيقئاء فتحقق الشك.(القمر) لا بمنع إخ: لأن رأي الراوي ليس جححّة.(القمر) 

مر تخریجه فی حدیث" لا نکاح الا بولي". 

“وهو ما رُوي عن القاسم قال: زوحت عائشة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر من النذر بن زبير» فقدم عبد 
الرحمن» فأنكر ذلك فقالت عائشة للمنذر: ذلك بيد عبد الرحمنء فقال عبد الرحهمن: ما كنت لأرد أمرًّا قضيثه. 
أحرجه الطحاوي» ورواه مالك في "لوطا" . [إشراق الأبصار ۲۲] 
“حرج الترمذي في "حامعه" رقم: ٠۲٤١‏ باب ما حاء في البيعين بالخيار ما لم يتفرّقاء عن اين عمر ا 
قال: معت رسول الله ك يقول: البيعان بالخيار ما نم يتفرقا أو يختارا قال الترمذي: حديث حسن صحيح. 
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باب أقسام السنة ٤ه‏ بيان طعن يلحق الحديث 


فهذا يحتمل تفرّق الأقوال وتفرق الأبدان» وأوَلّه ابن عمر ا الراوي بتفرق الأبدان 
كما هو قول الشافعي له وهذا لا يناق أن نعمل نحن بتفرٌق الأقوال. 

والامتناع أي امتنا ع الراوي عن العمل به مثل العمل جخلافه أي بخلاف ما رواه» فيخرج 
عن الحجية كما روى ابن عمر طم أنه يتلا كان يرفع يديه عند ال ركو ع وعند رفع الرأس 
من ال رکو ع»* وقد صح عن مجاهد سه أنه قال: صحبت ابن عمر ددا عشر سنين 


تفرق الأقوال: فا لع حينزٍ ما ي يتفرّقا قي الأقوال أي الإنجاب والقبول» وهذا بأن قال البائع: "بعت" و لم يقل 
المشتري: "اشتريت" فحينعٍ جاز للباثع الرحوع» للمشتري عدم القبولء فإذا تفرَقا ني الأقوالء أي فرغا عنها فليس 
هما الاختيار وإن بقي الجلس.(القمر) والأبدان: فا عى حينعذ ما لم يتفرّقا عن الجحلس» فإذا تفرّقا عن الجلس» وقام 
واحد منهما عنه بطل الاحتيارء وإلى بقاء الحلس ثبت هما الاحتيار وإن فرغا عن الإيجاب والقبول.(القس) 

وأوّله ابن عمر طك إخ: فإته كان إذا ابتاع بيغا وهو قاعد قام ليجب له» كذا في "جامع الترمذي".(القمر) 
أن نعمل إخ: .ما روي عن إبراهيم النخعي أنه قال: المتبايعان بالخيار ما لم يتفرّقا عن منطق البيع. كذا قال الإمام 
محمد يك في "المؤطا".(القمر) أي امتناع إخ: والمراد بالامتتاع: هو أن لا يشتغل بالعمل ما يوجب الحديث ولا 
عا يخالفه من الأفعال الظاهرة» وني "الصبح الصادق": أن هذا ليس أمرًا آخر بالحقيقة» بل العمل بالخلاف يعمّه 
وغيره» ولكنهم أرادوا بالعمل بالخلاف عالفة النهي أو مخالفة الأمر بأن يفعل ضدّه وبالامتناع أن لا يعمل.(القمر) 
فيخر ج !إخ: أي إذا كان الامتناع عن العمل بعد الرواية؛ لأن ترك العمل بالحديث الصحيح حرام كالعمل بخلاقه» 
فيكون امتناع الراوي عن العمل به حرحاء وأما الامناع لل ل ر و ا .القس) 

وقد صح عن مجاهد إل: الح في هذه المسألة أن فعل البي 5 مختلف بحسب الأوقات فقد روى اين عمر يى ما 
قد مر وروی ابن مسعود د أن ابي ۶# كان لا رفع يديه إلا عند افتاح الصلاة ثم لا يعود بشيء من ذلك 
كذا في "فتح القدير" وأفعال الصحابة كد أيضًا مختلفةء فابن مسعود غ لا يرفع إلا عند الافتتاح. كذا في "جحامع 
رمدي ٭ وگلا م کن عر 4 کا روی الیوغي: وحکتا تقل ن آي بكر دات راما ابو هريره ومالك ابن 
الحویرث ا عاملین عا روي عن ابن عمر م واحتلفت الروايات عن علي +. كذا تي "رسائل الأ ركان" 
ولعل ر کان قلیلاء وإلا ما أغمض عنه أكابر الصحابة م أو کون الرفع منسوحا كما قي "النهاية "a‏ 
عن عبد الله بن الزبير د أنه رأى رجلا يصلي في المسجد الخرام ويرفع يديه عند الركوع وعند رفع الرأس منه 
فقال: لا تفعل آنه شيء قد ت ركه رسول الله 2 بعد ما فعلهء وقال الشيخ ابن الحمام قي "فتح القدير": إن الآثار = 


”احرج الترمذي قي حامعه" رقم ٠۴٥٠١‏ باب ما جحاء قي رفع اليدين عند الركوع عن عبد الله بن عمر خد 
قال: رأيت رسول الله 2 إذا افتتح الصلاة يرع يديه حى يحاذي منكبيه وإذا ركع وإذ ارفع رأسه من ال ركوع. 
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باب أقسام السنة oY‏ بيان طعن يلحق الحديث 


فلم ره رَفعَ يديه e‏ 
وعمل الصحايي هة توه جلاف پوب الطعن إدا کان الحدیث ظاهرًا لا يحتمل 


عليهم» من ههنا 2 لطن نن غور آرازي ومثاله ما روى عبادة بن الصامت اه 
ا "البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام" E‏ ويجعل 


التقي إلى عام جز هن للد وحن تقول : إل عمر تیه ف فى رحلا فارتد ولحق بالروم 
حد الزنا 

فحلف أن لا ينغي أحدًا أبدّ»** فلو کان التفي حدا لما حلف على ترکه» فعلم أن 

النفي منه كان سياسة لا حدًا» وحديث الحدود كان ظاهرًا لا يحتمل الخفاء على الخلفاء 

الذين نصبوا لإقامة الحدود» واحترز به عما كان يحتمل الخفاء عايهم» فانه لا يو حب 


حر حًا فيه كحديث وجوب الوضوء بالقهقهة في الصلاة رواه زيد بن ححالد*** الحهى 
الحديث الخفي 

= من الحانبين» فلا بد من أن يقع عنه 54 كل واحد منهماء غاية الأمر أن أحدها منسوخ» والظاهر نسخ 

الرفع» فإن في الابتداء كان كثير من الأفعال والأقوال مباحةء ثم نسخحت فلا يبعد أن يكون ما نحن فيه من هذا 

القبيل. وأما عدم الرفع فهو عدم أصليء فلا يقبل النسخ» وهو يلام الخشو ع.(القمر) 

الصحانبي فه: إغا فيد بالصحابي ج لأن عمل غم الصحابي من هة النقل بخلاف الحديث لا يوحب الطعن 

فيه مطلقاء بل فيه تفصيل ينه اللصنف بك فيما سيأتي بقوله: "والطعن البهم" إخ.(القمر) 

في الطعن: أي في طعن يلحق الحديث من غير الراوي.(القم) النفي: أي نفي البلد إلى موضع مدَة السفر. كذا قال 

ابن الك.(القس) نفي: أي من البلد رجحلا وهو ربيعة بن أمية فلحق بالروم وتتصّر» كذا روى عبد الرزاق عن ابن 

اللسيب بك. (القس) النفي منه: أي نفي البلد من عمر #ك.(القس به: أي بقوله: إذا كان الحديث ظاهرا. (القمر) 

فإنه: أي فإن عمل الصحابي فف بخلاف الحديث الذي يحتمل الخفاء عليهم.(القمر) كحديث وجوب !خ: قال العلي 

القارئ سه: وأما قوهم: إن زيد بن حالد رواه فما لم يوحد في شيء من الكتب الي بأيدي أهل العلم الآن» وقد 

رواه الأعة عن أبي حنيفة يله من غير طريق زيد» فرواه محمد من مرسل الحسن» ورواه غيره من طريق معبد.(القمر) 

مر تخريجه. 

مر تخريجه. 


“ KF 


مر تخرججه. 
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باب أقسام السنة o4۸‏ بيان طعن يلحق الحديث 
وأبو موسى الأشعري ديه م يعمل به» وذلك لا وجب کونه جرحًا عليه؛ لأنه من 
الحوادث النادرة ال تحتمل الخفاء على أي موسى الأشعري هأ والطعن المبهم من أئمة 
الحديث لا يجرح الراوي عندنا بأن يقول: هذا الحديث جحروح أو منكر أو نحوها فيعمل 
به» إلا إذا وقع مفسرًا ما هو حرح متفق عليه الكل لا حتلف فيه بحيث يكون جرحا 


کنفي العدالة 


عند بعض دون بعض» ومع ذلك يكون الجرح صادرًا ممن اشتهر بالنصحية دون 
التعصب؛ لأن التعصبين قد أحلوا الدين كثررّ ويجعلون المكروه حرامًاء والمندوب 
فرضًاء فلا يعتبر بجرح هؤلاء القاصرين» حتى لا يقبل الطعن بالتدليس» وهو قي اللغة: 
كثمان عيب السلعة عن المشتري» وني اصطلاح المحدثين: كتمان التفصيل قي الإسناد 


۾ يعمل به: روى الطحاوي عن أي موسى أن مذهبه إيجاب الوضوء من القهقهة. كذا قال العلي القارئ بلك. 
(القمر) وذلك: آي عدم عمل أبي موسى الأشعري ده على ذلك الحديث.(القمر) 

لا جرح إلخ: لأن العدالة أصل في كل مسلم نظرًا إلى العقل والدين لا سيّما الصدر الأولء فلا يترك الحديث 
با لحر ح المبهم لحواز أن يعتقد الحار ح ما ليس بجرح في الواقع جرحاء فلا بد في قبول ابعر ح من تفصيله.(القمر) 
أو منكر: وقال جر العلوم مولانا عبد العلي بله: إن الطعن بان الراوي عند جميع أئمة الحديث متروك الحديث» أو 
بأن حديثه عند أئمة الحديث منكر حرح مفسر» فهو جرح الراوي ألبتةء م اعلم أن أئمة الحديث إنما يكتبون في 
کتبهم جرحًا مطلقاء فهذا ارح لیس عبهم» بل سببه معلوم عندهم لکنهم لا يصرَحون به حياء ومروءة وربا 
يصرّحون أيضًا بسيب اجرح کان یقولوا: هو کذاب وواضع الحديث» وأمثال ذلك» والمنكر حديث رواه غير 
ضابط قد بعد عن درجة الضابط كذا قال ابن الصلاح» وله حدود آحَرٌ مذكورة في أصول الحديث.(القمر) 
ووها: کان يقول: إنه مطعون.(القم) عند بعض دون بعض: كالطعن من الحنفي على الشافعي بأكل متروك 
التسمية عامدّاء فإن مذهبه الحل فيه.(القس) ممن اشتهر إخ: أي بكونه حاليًا من النفسانية» وتاصحا للدين.(القمر) 
لأن المتعصين !إخ: أي الذين من عادقم التشديد حى يعون الحرح القليل كثيراء ويعينون الحرح فيما ليس 
بجر ح كابن الجوزي وأمثاله.(القمر) حقى لا يقبل !خ: تفريع على أنه لا يقبل إلا اجرح المتفق عليه.(القمر) 
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باب أقسام السنة 04۹ بیان طعن يلحق الخحدیٹ 


حدثنا فلان قال: أخبرنا فلان إل لأن غايته أنه يوهم شبهة الإرسال» وحقيقة الإرسال 
ليس بجرح فشبهته أولى. 

والتلبيس» وهو أن يذكر الراوي شيخه بالكنية لا بالاسم» أو يذكره بصفة غير مشهورة 
حت لا يعرف فيما بين الناس» ولا يطعنوا عليه كما يقول سفيان الثوري يه: حدثني 
أبو سعيد» وهو كنية للحسن البصري والكلبي جيعًاء ووقع في بعض النسخ ههنا قوله: 
والإرسال تبعًا لفخر الإسلام له وهو ليس بطعن أيضًا على ما قذمنا. 

و ركض الدابة كما يطعن بعض الأقران على محمد بن الحسن ي بذلك وهو أمر مشروع 


قال أخبرنا إل: لأن قوله: "أحبرنا" تصريح في اللقاء والرواية عنه» بخلاف قوله: عن فلان؛ فإنه صادق في 
صورة رواية عنه بالواسطة أيضًاء كما هو صادق في صورة عدم الواسطة» والحديث في الصورة الأولى يكون 
مرسلاًء ففي كلمة "عن" شبهة الإرسال حاصلة» ولا الحرج في هذه الشبهة؛ لأن حقيقتها لا تضر عندناء 
فالشبهة بالأولى لا تضر. واعلم أن التدليس إّما يتحقّق إذا روى عن المعاصرء وكان الراوي الذي أسقطه فيما 
بین معاصرًا له أيضا تكلم بحيث يفهم أنه مع من هذا الراوي الذي ذكره وفي الحقيقة لم يسمع منه» ولو سقط 
الوسائط فيما بيه وبين غير معاصره لا يسمّى تدليسًاء بل هو انقطاع أو إرسال» وقد يسقط الراوي المروي عنه 
من أجل أن اسقط عنده من الثقات وعند غيره لاء فلو ذكره وقع البحث قي توثيقه» فهو مكروه» وعند البعض 
حرام» وقد يسقط لدفع الطول العمل وهذا القسم من التدليس لا كلام في صحته» وإنما الكلام قي القسم الأول 
كما ينه اللصنف بف.(السنبلي) لأن !ل: دليل لقول المصنف به: لا يقبل إخ.(القمر) 

يوهم شبهة إخ: بأن يترك راويًا بينهما.(القمر) أو يذكره إخ: معطوف على قوله: يذ كر.(القمر) 

حت لا يعرف إے: بيان لثمرة التلبيس نو ع من التدليس عند أهل الحديث» ويسمى ذلك عندهم تدليس الشيوخ» 
والتوع الأول تدليس الإسنادء كذا قال ابن الملك.(القس) ولا يطعنو! عليه: لأن الرجل قد يطعن بالباطل.(القمر) 
للحسن البصري والكلبي: والأول ثقةء والثاني غير ثقة» كذا قال العلي القاري سه (القمر) 

على ما قدمنا: أي في التقسيم الثاني ما يختص بالسنن.(القمر) ما قذمنا إخ: من أنه إن كان من الصحابي في 
فمقبول بالإجماع ومن القرن الثاني والثالث كذلك عندناء وإرسال من دون هولاء كذلك أي مقبول عند 
الكرحي خلانا لابن بان إخ.(السنبلي) ور كض الدابة: أي الحَت على العو في السير.(القمر) 

وهو أمر مشروع: أي إذا كان بلا شرط أو بشرط الال من حانب واحد لا من الحانيين فإنه قمار.(القس) 
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باب أقسام السنة o0‏ بيان طعن يلحق الحديث 


من أصحاب الجهاد لا يصلح حرحًاء والمزاح وهو لا يصلح جحرحا؛ لأن البي عل كان 
بعازح كثيرًاء ولكن لا يقول إلا حقا كما قال لعجوزة "إن کک 
ص ی ر کہ و 
ولت تبکي» قال: أخبروها بقوله تعالی: فإنا أنشاناهن إِنشاءَ فجعلناه ن أبكاراً عر 

(الواقعة 8 ا 
و حدائة ال و 
بشرط الإتقان عند التحمَل والعدالة عند الأداء. 
وعدم الاعتياد بالروايةء فإن أبا بکر ف م یکن معتادًا بالرواية مع أن أحدا نم يعادله في 
الضبط والإتقان. 
واستكتار مسائل الفقه» كما طعن بذلك بعض الحدثين على أصحابناء فان ذلك دليل قوة الذهن 
ولا فر غ المصنف رب عن بيان أقسام السنة شرع في بحث المعارضة المشتر كة بين الكتاب 
والسنة تبعًا لفخر الإسلام مث وكان ينبغي أن يدرجهما في بحث معارضة العقليات في 
باب الترجيح كما فعله صاحب 'التوضيح'“ فقال: 
لا يقول إلا حقا إ±: ب يعي اشترط قي صحة المزاح أن لا يقول كذبًا ولا يقصد به إهانة المسلم؛ لأن هذين 
الأمرين سببان المعصية» وفاعلهما حارج عن العدالة. (القمر) 
بشرط الإتقان: والحدائة في الس لا ضاد العدالة ولا الضيط .(القمر) على أصحابنا: كأبي يوسف باك حيث 
قال: إنه أشتغل بالفقه وصرف همته إليه» وهذا e a aE‏ .(القس) 
فإن ذلك إخ: أي استكثار مسائل الفقه دليل قو الاعن» فيخدل به به على حسن الضبط والإتقان.(القس 
و کان ينبغي ! خڅ لأنه ذكر قي هذا الفصل معارضة القياسين اوي 


حرج رزين والبغوي في "شرح السنة ' عن انس فی آن الي 5 قال لعجوز: ا 
هن و كانت تقراً القرآن؟ فقال ها: أما تقرئين القرآن: اتا ناتاه إنشاءه (الواقعة (Ta:‏ الآية. [إشراق الأبصار ۲۳] 
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فصل في التعارض o0۹‏ بيان وقوع التعارض بين الكتاب والسنة 
[فصل في التعارض] 
[بيان وقو ع التعارض بين الكتاب والسنة] 


وقد يقع التعارض بين الحجج فيما بيننا لجهلنا بالناسخ والمنسوخ» وإلا فلا تعارض قي نفس 


أي بالنسبة إلينا 


الأمر؛ لأن أحدهما يكون منسوخا والآحر ناسخاء وكيف يقع التعارض في كلامه تعالى؛ لأن 
ذلك من أمارات العجزء تعال الله عن ذلك علا كبيرًا» فلا بد من بيانه أي بيان التعارض. 

ف ركن المعارضة تقابل الحجتين على السواء لا هَرِيَة لإحداهما على الأحرى في الذات 
والصفةء فلا يكون بين المفشّر وامحكم مثلاًء ولا بين العبارة والإشارة إلا معارضة 
صورية؛ لأن أحدهما أولى من الآحر باعتبار الوصف» ولا يكون بين المشهور والآحاد 
من الحديث» ولا بين الخاص والعام اللحصوص البعض من الكتاب معارضة أصلاً؛ لأن 
أحدهما أولى من الآحر باعتبار الذات. 


بين الحجج: آي الكتاب والسنةء وإغا جمع لكثرة أقسامهما. (القمر) وإلا: أي وإن ل يقيد بقوله: فيما بيننا. (القمر) 
یکون مسو خا !ج لان احدهما لابد من أن یکون متقدمًا» فیکون متسو ًا بالمتاحر» فإذا م یعرف التاريخ 
م يكن التمييز بين المتقدم والمتأحرء فيقع التعارض ظاهرًا بالنسبة إلينا من غير أن يثبت التعارض في الحكم 
حقيقة» فلا حَرَمّ احتيج إلى بيان المعارضة وما يتعلق ها.(السنبلي) 

من أمارات العجز: لأن من أقام ححجًا متناقضة على شيء كان ذلك لكونه عاجرا عن إقامة حجج غير 
متناقضة.(القمر) فر كن المعارضة: أي حقيقة المعارضةء فإن ركن الشيء ما يقوم به ذلك الشيء وكئيرا ما يطلق 
على الحزء» وقد يطلق على تفس للاهية هو المراد ههنا.(القمر) لا مزية ! ل: بيان لقوله: على السواء.(القمر) 

في الذات: أراد ذا القول القوة والضعف مع قطع النظر عن المقابل» بخلاف الوصف.(السنبلي) 

أولی إخ: فن اکم أولى من المفسر قطعًا؛ لأنه لا يقبل النسخء والعبارة أولى من الإشارة قطعًا للسوق له على ما مر. 
باعتبار الذات: فليس هاتان الحجتان على السواء ذاتّا» فإن المشهور أولى من الآحادء والخاص أولى من العام 
اللحصوص البعض. 
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فصل في التعارض o۲‏ بيان وقو ع التعارض بين الكتاب والسنة 
في حكمين متضاڏين بأن يكون في أحدها الح وف الآحر الحرمة مثلاء وإلا فلا تعارض» 
وهذا القيد إنغا د كر في ال ركن تبعا وضمئاء وإلا فهو داحل في الشرط على ما قال. 

وشرطها اتحاد الحل والوقت مع تضاد الحكي فإن النكاح يوجب الحلٌ في الزوحة 
والحرمة في أمّهاء ولا يسمى هذا تعارضًا لعدم اتحاد الحل» وكذا الخمر کان حلالا ف 
ابتداء اللإسلام» ثم حرم» ولا يسمى هذا تعارضًا أيضًا لعدم اتحاد الوقت» وكذا لو م يكن 
الحكم متضادا لا يسمى معارضة أيضًاء وهو ظاهرء وقيل: لا بد من قيد اتحاد النسبة أيضًا؛ 
لأن الحل تي المنكوحة بالنسبة إلى الزو ج والحرمة بالنسبة إلى غيره لا يسمّى تعارضًا أيضًا. 
وحكمها بين الأيتين المصير إلى السنة؛ لأن الآيتين إذا تعارضتا تساقطتاء فلا بد للعمل 


ف حکمین متضادین ا فال في "الغاية": لا بد في المتعارضين كوهما متساوين؛ لأن التدافع لا يتحقق بين 
القوي والضعيف» ولابد من عدم إمكان الحمع أيضًا؛ لأن التدافع الذي هو ال ركن في المعارضة يسقط عند إمكان 
الجمع بوجه» ثم التعارض لا يتحقق إلا بوحدة انحكوم به وامحكوم عليهء ويندرج فيما ذكرنا ما شرط فيه من 
وحدة الزمان والمكان والإضافة والقوة وغيرهاء وبالحملة ينبغي أن لا يغاير أحد الكلامين الآحر ف شيء منها البتة 
إلا ف النفي والإثبات» فينفي حدما ما شيت الآحر من ذلك امحكوم عليه بعينه من غير تفاوت.(السنبلي) 

تبعا: أي بتبعية كونه ظرفا للتقابل» فإن التقابل إغا يكون في حكمين متضادين. (القس) 

وشرطها اتحاد الحل: فإنه لا تضاد في غلين.(القمس والوقت: أي شرط المعارضة اتحاد الوقت بأن يتحد زمان 
ورود الحجتينء فإنه حاز اجحتماع المتضادين في وقتين.(القمر) بين الآيتين إخ: ولم يذكر المصنف به ما إذا وقع 
التعارض بين الآية والسنة المتواترة؛ إذ نم يوجحد هذا التعارض» ولو وجد فتساقطتاء ويصار إلى حبر الآحادء وما قال 
الشيخ إله داد: من أن قائلهما ليس واحدا فكلاما المتكلمَين لا يسقطان» ففيه على ما قيل: من أن قائلهما واحد 
وهو الله تعالى بالتص» وهو قوله تعالى: وما ينطق عن لوی ن هر إلا و حي بوحیکه (انحم: )٠۴‏ فالرسول ملغ 
يبلغ الآية بكسوة الحروف المنزلة من الله تعالى» والسنة بكسوة الحروف من عند نفسه» ويي "التلويح" أنه لا يقع 
التعارض بين الإجماع وبين دليل آحر قطعي من نص أو إجماع؛ إذ لا ينعقد إجحماع الف لقطعيء» فتأمل.(القمر) 
تساقطتا: فإنه لا عكن العمل على الآيتين للتعارض» ولا رجححان لأحدهما على الآحرء فكأنه ليست ههنا آية 
فلا بد إخ.(القر) تساقطتا إخ: قال في "شرح أصول الإمام فخر الإسلام": بأن الحجتينِ اللقين من توع واحد 
أعي الصادرين عن متكلم واحد لا يعتبر عند التعارض» كالكلام المرب المناقض اح الأرل کا إذا شيد 
شاهد بحادثةء ثم الأحرى مناقضة للأولى لا لفت إلى قوله ويسقط فكذا ههنا الآيتان كلام معكلّم واحده = 
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فصل في التعارض oo‏ بيان وقو ع التعارض بين الكتاب والسنة 
من المصير إلى ما بعده وهو السنةء ولا بعكن المصير إلى الآية الثالثة؛ لأنه يفضي إلى 
a‏ لإفاقر وا ما يسر من الْقَرًآنِ 4 


(المزمل: )٠ ١‏ 
مع قوله تعالی ودا رئ الان فاستَمعوا له وأنصتُوا فان الأول بعمومه یو جب 
u‏ ( 
القراءة على المقتدي» والثاني بخصوصه ينفيه» وردا في الصلاة حميعًا فتساقطاء 
يح الفسرين 


فیصار ال حدیث بعده» وهو قوله عاض : "من کان له امام فقراءة الإمام قراءة له."” 
وبين السنتين المصير إلى أقوال الصحابة مف أو القياس. هكذا ذكر فخر الإسلام اله 
بكلمة "أو" فلا يفهم الترتيب بينهماء وقيل: أقوال الصحابة «ّ 
سواء كان فيما يدرك بالقياس او لا وقيل: القياس مقدم مطلقاء وقيل قي التطبيق: إن 


أي قول الصحابة 
أقوال الصحابة د مقدّمة فيما لا يدرك بالقياس» والقياس مقدّم فيما يدرك به» 


= وهو الله سبحانه» والسنة كلام متكلم آحرء فإذا تعارض الآيتان فقد التحقا بالعدم» وبقي السنة سالمة عن 
المعارضة وفرع عليه أن عند تعارض الآيتين يُصار إلى السنة المتواترة؛ لأنه كلام متكلم آحر.(السنبلي) 

وهو السنة: هذا إن وحدت السنة وإلايصار إلى ما دون السنة كأقوال الصحابة والقياس.(القمر) 

روا ر فإن كثرة الأدلة لا توحب ترجيحًاء ألا ترى أن الشاهدين ومائة شهود مساويان ني الإثبات.(القمر) 
ينفيه: أي ينفي القراءة على المقتدي. (احشي) أو القياس !خ: أي إن كان التعارض بين الستتين وجب المصير إلى ما 
ا اه کک ااه غ غد من رر هبد الان داه مطاف يا بتر الاي وا 
لايدرك به مثل أبي سعيد البردعي وحب المصير إلى أقوالحم أو لاء فإن لم يوجد فإلى القياس» ويؤيّده كلام فخر 
الإسلام في شرح "التقوع"» وعند من لا يوحب تقليد الصحابي ذه فيما يدرك بالقياس مثل بي اللحسن الك ر حي بل 
وحب المصير إلى ما ترجَح عنده من القياس وقول الصحابي ويعلم من عبارة لمكن أن المصنف رسك ذهب إلى ما ذهب 
إليه الكرخحي» وعبارة معن "الحسامي يحتمل كلا المذهبين كما بينه الشار ح في الغاية. .(السنبلي) 

بينهما: أي بين أقوال الصحابة والقياس» فالمعن وحب المصير إلى ما ترجحح عنده من أقوال الصحابة والقياس» فإن 
قول الصحابي ف لما كان بناءً على الرأي كان .منزلة قياس حر فكأنه تعارض القياسان» وحينعٍ فيجب العمل 
على أحدهما بشرط التحرّي» وهذا هو مختار أي الحسن الكرخحي يش كذا قيل. (القمر) 

وقيل: القائل فر الإسلام في شرح "التقرير"ء كذا في "التلويح".(القس) مقدمة إخ: ولعل المصنف ب إشارة إل تقدم 
أقوال الصحابة قدمها في الذكر .الق مطلقا: أي سواء كان قول الصحابة م فيما يدرك بالقياس أو لا.(القمر) 


*أخحرجه أحهمد قي "مسنده" رقم: ١٤۹۸٤‏ عن جابر ضفب والإمام محمد بلك في "لوطا" ص: ۹۸. 
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فصل في التعارض oo‏ بيان وقو ع التعارض بين الكتاب والسنة 
ومثاله: ما روي أن البي 5 "صلى صلاة الكسوف ركعتين كل ركعة بركوع 
وسجدتین'* وروت عائشة فى أنه عل "صلاها بأربع رکوعات وأربع دات '** 
فيتعارضان» فيصار إلى القياس بعده» وهو الأعتبار بسائر الصلوات. 

وعند العجز يجب تقرير الأصولء أي إذا عجز عن المصير بأن تعارضت السنتان وأقوال 
الصحابة مإ والقياس أيضًاء أو لم يود دليل بعده» فحيتعٍ يجب تقرير الأصول» أي 
تقریر کل شيء على أصله» وإبقاء ما کان على ما کان. 

كما في سؤر الحمار لما تعارضت الدلائل وجب تقرير الأصولء فإنه روي أنه علا 
"مى عن حوم الحمر الأهلية في يوم حيبر» وأمر بإلقاء قدور طبخ فيها لحومها" *** 
وروی غالب بن فهر أنه قال لرسول الله 5: ل يبق من مالي إلا حُمیْرّات» فقال: "کل 
من مين مالك "*** فأباح حومهاء فلما وقع التعارض o‏ 


ر كوعات: أي في كل ركعة ركوعان وسجدتان كما ذهب إليه الشافعي بك (الحشي) 

وهو الاعتبار !خ: ففي كل ركعة ركوع واحد وسجدتان.(القمر) بعده: أي بعد ما وقع فيه التعارض في 
الرتبة.(القمر) الأصول: أي تقرير الأشياء على الأصول.(احشي) الدلائل: الدالة على طهارته ونحاسته.(القس) 
وجب تقرير الأصول: فلا يجس ما كان طاهرًا ولا يطهر ما كان نحسًا.(القم) الحمر الأهلية: وإنما قَيّد 
بالأهلية.(القمر) وروى غالب بن فهر إخ: وي "العناية": إن هذا الحديث ماوّل بأكل الثمن.(القمر) 

فلما وقع التعارض !إخ: هذا دفع دحل مقدرء تقريره: إن الكلام في تعارض الأدلة في السور لا في اللحم» 
وأنتم ابم تعارض الأدلة في اللحم فالدليل لا يوافق الدعوى.(السنبلي) 

*أنحر حه النسائي رقم: »١ ٤۸۹‏ باب نوع آحر. 

* “انحر جه اہو داود رقم: ۰ پاب من قال ربع ر كعات» عن عائشة تيد 

***آحر ج البخاري رقم: ۳۹۸۲ باب غزوة خيبر عن حابر بن عبد الله دى قال: مى رسول الله ل يوم حيبر 
عن لحوم الحمر الأهلية» ورخَص قي الخيل» و روى البخاري رقم: ۳۹۷۹ باب غزوة خيبر عن علي سي أن 
رسول الله 5 مى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية. 

****أحر جه الطحاوي في شرح معي الآثار بطرق كثيرة. [إشراق الأبصار: ]۲٤‏ 
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فصل في التعارض o0‏ بيان وقوع التعارض بين الكتاب والسنة 
في لحومها لزم الاشتباه في سؤرها؛ لأنه متولّد منهاء وأيضًا روى جابر هه أنه عاقلا 
سفل: "أنتوضًا .عاء هو فضالة الحمر"؟ قال: "نعم"* و روى أنس فف أنه علا مى عن 
الحمر الأهلية وقال: "نما رحس"** وهذا يدل على نجاسة سؤرهاء والقياسان أيضًا 
متعارضان؛ لأنه لا عن إلخحاقه بالعرق لیکون طاهرًا لقلة الضرورة فيه وكثرقا في 


العرق» ولا عكن إلحاقه باللبن ليكون بحسا بجامع التولك من اللخ لوجود الضرورة ف 


سور الحمار بلبن الأتان 


السؤر دون اللينء وكذا لا يكن ا الكلب ليكون نجحسًا لكون الضرورة في 
الحمار دون الكلب» ولا يعكن ا ر رة ليكون طاهرًا» لوحود الضرورة في 
اهرة أكثر مما يكون في الحمار» فلمًا تعارض هذا كله وانسد باب الترحيح وجب 
تقرير كل واحد من التوضي وال اء على أصلهء فقيل: إن الماء عرف طاهرًا في الأصل 


في خحومها: آي في إياحة لوم الحمر وحرمتها.(القم) لأنه: أي لأن السور يحصل .مخالطة اللعاب» وهو متولّد 
من اللحم النحس.(القمر) والقياسان إل: وأقوال الصحابة م أيضًا متعارضة فإن ابن عمر ى كان يكره 
التوضي بسؤر الحمار ويقول: إنه رحس» وابن عباس ما کان يقول: إن سؤره طاهر؛ لا باس بالتوضي منه. کذا 
في "شرح الحسامي".(القمر) لقلة الضرورة فيه: أي في السورء وهذا دليل لقوله: لا يعكن.(القمر) 

بجامع التولد إخ: فإن اللبن وكذا اللعاب يتولدان من اللحم» كذا قيل» وهذا متعلق بالإلحاق. (القمر) 

لوجود إلخ: دليل لقوله: ولا كن إخ.(القمر) في الحمار إل: لتجويز ال ركوب على الحمار» فصار له احتلاط 
بالناس»ء ويربط في الدار والأفنية» عخلاف الكلب فإن اقتناءه تمنو ع إلا ما هو المستكى.(القمر) 

في افرة إخ: فإنما من طوّافات البيت» فتلقي وجوهها في أوافي الطعام والماء فلا مغر من اهرة. 

على أصله: فلا يتنجس ما كان طاهرًاء ولا يطهر به ما كان نحسًا.(القمر) إن الماء: أي الذي هو سور الحمار.(امحشي) 
طاهرا في الأصل إخ: أي إن لاء وحد قي الأصل طاهرًا فلا يتنجَس بالشك» ولا يطهر المتوضي؛ لأنه كان 
محدثا في الأصل فلا يزول الحدث بالشك فبقي كما كان مع ذلك احتمال زوال الحدث قائ فوجحب استعمال 
الماء وضم التيمّم» كذا قالواء ولا يرد عليه أن حرمة اللحم يجوز أن يكون للكرامة» وليس الحلٌ من لوازم الطهارة 
قطعًا؛ لأن التعليل بكونه رجحسًا مذ كور في حديث التحرم فلا احتمال للكرامة» وههتا بحثء فإن حديث الحرمة = 
“أحرجه البيهقي قاله علي القاري بفثه.[إشراق الأبصار: ]۲٤‏ 

*أحرحه البخاري رقم: ۳۹٦۲‏ باب غروة خيبر» ومسلم رقم: ۹٤١‏ باب إباحة ميتة البحر» عن أنس فله. 
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فصل في التعارض ٦‏ بيان وقو ع التعارض بين الكتاب والسنة 
فلا يتنجس به ما كان طاهرا» فوجب استعمال الطاهر والتوضؤ بهء والآدمي حا كان في 
الأصل محدثا بقي د 

ولم يزل به الحدث للتعارض فوجب ضم التيمم إليه» ولا يقال: إن للماء كان قي الأصل 
مطهرًا فما الاحتياج إلى ضم التيمم؟ لأنا نقول: لو أبقينا الماء مطهرًا لفات أصل الآدمي 
وهو الحدث» فلم يكن تقرير الأصول بل تقرير الاء فقط ولا يقال: إن المبيح والمحرّم 
إذا تعارضا ترجَح الحرّم» فيجب أن يترجح الحرم ولا يفضي إلى الشك؛ لأنا نقول: إن 
هذا الترجيح كان للاحتیاط والاحتیاط هھنا ئی جعله مشک و کا لیتوضًاً به ویتیمم. 
وی أي سور الحمار مشک وکا هذاء أي لأجل التعارض لا أن يعن به اجهل أي لا يعن به ان 
حکمه جحهول ليكون من قبيل لا أدري» بل حكمه معلوم» وهو وجحوب التوضؤ وضمَ اليم إليه. 


= ناسخ لحديث الحلّ فلا تعارض أصلاًء ولأجل ذلك غير الشيخ بن امام وقال: التحرع يدل على النجاسةء 
والضرورة يوحب الطهارة» فقد تعارضا وفيه أَوَلا أن الطهارة حينشٍ ثبت بالتعليل» والنجاسة بالنص فلا تعارض› 
وثانيًا المعتبر الضرورة الشديدة كما في الهرة وقد مر وليست» فالأولى أن يقال: عارضه حديث ال ركوب على 
الحمارء ولا جخلو عن المحالطة بالعرف ولا قياس» بحر العلوم بك..(السنيلي) 

فلا يتنجس: أي بلط لعاب الحمار فإن بحاسته مشكو كةء والطهارة اليقينية لا تزول بالشك.(القس 

به: أي باستعمال هذا الماء المخلوط بلعاب الحمار.(القمر) فوجب إخ: ليحصل طهارة الآدمي بيقين.(القمر) 
فما الاحتياج إخ: فإن الأصل تقرير الأصول.(القس) ولا يقال إل: القائل صاحب "التلويح".(القمر) 

فيجب أن يترجح !إخ: ويحكم بنجاسة سؤر الحمار.(القم) هذا الترجيح: أي ترجيح الحرم على المبيح.(القمر) 
والاحتياط إل: قلت: لا احتياط فيه؛ لأنه لو كان جسًا لزم استعمال النجس وتلويث البدن والثوب به» 
فلايكون جوابًا عن هذا الاعتراض.(السنبلي) فإنه لو کان حكم الشرع الوضوء فهو يكون حاصلاء ولو كان 
التيمم فهو يكون حاصلا.(القس) مشكو كا: وني بعض النسخ مشكلاً أي سمي سور الحمار مشكلا؛ لأنه دحل 
في أشكاله؛ لأنه من وجه يشبه الاء المطلق؛ لأنه يجب استعماله» ومن وجه يشيه ماء الورد؛ لأنه يجب عليه 
التيمم» كذا قيل.(القمر) بل حكمه معلوم !خ: فيه أن حكم التوضؤ ثم التيمَّم إنغا هو من الجتهد للاحتياط› 
وأما عند أصل الشارع فالحكم إما الوضوء لو كان سور الحمار مُريلا للحدث» وإما التيمم لو لم يكن مريلا 
للحدث» وتعيين أحد الشقين مبجهول» فصار الحكم الشرعي بعهرلا.(القس 
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بيان وقوع التعارض بين القياسين] 

وأما إذا وقع التعارض بين القياسين فلم يسقطا بالتعارض ليجب العمل بالحال؛ لأنه 
م يوحد بعد القياس دليل يصار إليه إلا العمل بالحال» وهو ليس بحجة عندناء وإغا يصار 


۴ آي الحا 
إليه قي سؤر الحمار للضرورة» بل يعمل ابجحتهد بايهما شاء بشهادة قلبه» يعي یتحرٌی قلبه 
ا لجال ے أي لضرورة الاحتياط ۱ 
إلى أحد القياسين الذي اطمأن إليه بنور الفراسة الي أعطاها الله لكل مؤمن» وعند 


الشافعي سه: لا تشترط شهادة القلب» وهمذا كان له في كل مسألة قولان أو أكثر في 
زمان واحد» بخلاف أئمتنا جلد ما تُروى عنهم روايتان في مسألة إلا بحسب الزمانين 
ولكن م يعرف التاريخ ليعمل بالأحير فقط فلهذا دار الفتوى بينهماء هكذا قيل. 

ولا كان هذا بيان العارضة الحقيقية الي حكمها التساقطء فالآن شرع قي بيان معارضة 
صورية حكمها الترجيح أو التوفيق فقال: والمَخلص عن العارضة إما أن يكون من قبل 


بآيهما شاء إخ: وإنما حير الجتهد في العمل فيما إذا تعارض القياسان» ولم يخير فيما إذا تعارض النصّان مع أن 
النص حجة شرعية كالقياس بل هو فوقه؛ لأن النصوص وضعت لإفادة الحكم من عند الله تعالى» فوحب العمل 
ها» وعند تعارض النصين أحدهما ناسخ قطعًاء والعمل بالمنسوخ حرام» ولا جهلنا الناسخ والمنسوخ فوقع 
احتمال المنسوحية في كل منهماء فجهل ما هو الحکم من عند الله تعالى» فلذا يسقطان» وأما القياس فقد وضع 
للعمل بالظنٌ عا حصل منه وإن كان حطأء فإذا تعارض القياسان فالعمل هما ليس .عمكن» ولو انفرد واحد 
منهما صلح لإجاب العمل مع الظن» فحين التعارض ينتار انجتهد بأن يعمل بأيهما شاءء فإن حطا الخاص منهما 
ليس .علوم قطعًاء كذا قال بحر العلوم مولانا عبد العلي سله.(القمر) 

لا تشترط إخ: بل للمجتهد أن يعمل باي قياس شاء.(القمر) الترجيح: أي بإثبات القوة والمزية في أحد 
المتعارضين.(القمر) عند أكثر الحنفية الترجيح إظهار زيادة أحد المتماثلين التعارضين على الآحر عا لا يستقل 
حجة لو انفردء فلا ترجیح عندهم بكثرة الأدلة» وهو مذهب الشيحين بك علافا للأئمة الثلائة والإمام محمد 
بی هما: قيام المعارضة مع كل دليل؛ فإن كل واحد واحد دليل مستقل» فمعارض واحد كما يعارضه 
يعارض آحر أيضًاء يسقط الكل عند المعارضة» فلا وجه الترجيح» وقد ضحَّف هذا الوجه بحر العلوم» لا نطول 
الكلام بذكره فتدبر.(السنبلي) أو التوفيق: أي الحمع بين المتعارضين بوجه من الوجوه.(القمر) 


۶ 
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الحجة بأن م يعتدلا بأن كان أحدهما مشهورًا والآحر آحادًاء أو يكون أحدها نصا 
والآحر ظاهراء فيتر جح الأعلى على الأدن»ء وقد مر مثاله غير مرّة. 
أو من قبل الحكم بأن يكون أحدهما حكم الدنيا والآحر حكم العقى كاي اليمين ي 


ا د ا ت e‏ 
سورة البقرة فإنه تعالى قال في سورة البقرة: إلا ياح ذكم الله باللغو في أيمّانكم 


aT‏ پیا کت فربک) فقوله: "عا كسبت" شامل للغموس ا 
(البقرو: ۲٣١‏ ۲) 
ا وقال في سورة المائدة: ولا بونجد کم الله با 


يمّانكہ ولك بواخذكة بما عَقَدنّمْ الأَيمَانه فإن اراد "عا عقدع" المنعقدة 


(A4: رالمائدة‎ 


ایر وا دعر ف اتد فیفھم أن لا مؤاخذة في الغموس»› TENNENT‏ 


مشهورا !ڂ: کحدیث رواه أبو داود عن ابن عمر» ورحَص تي ال ر كعتين بعد العصرء فإنه حبر الآحادء ويعارضه 
حديت مشهور رواه الشيخان هذا اللفظ قال ابن عباس تك : شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر 
أن رسول الله 5 مى عن الصلاة بعد الصبح حي تُشرق الشمس» وبعد العصر حى تغرب» كذا قال جر العلوم 
مولانا عبد العلي ك (القس) فيترجَّح الأعلى: فالمشهور أوّلى من الآحادء والنص من الظاهر.(القمر) وقد مر 
ماله إخ: أي في مبحث تعارض الظاهر والنص والمفسّر واحكم وغيره.(القمر) 

باللغو: هو الحلف على الفعل الماضي كاذبًا ظانا أنه حى.(القم) للغموس إخ: والغموس مبالغة في الغمس» 
ميت به لأا تغمس صاحبها في الإم ثم في النارء وقي هذا القسم من اليمين عندنا الإلم دون الكفارة» وعند 
الشافعي سلفه: فيه الكفارة أيضًاء وني المنعقدة يحب الإم والكفارة جميعًا بالاتفاق. (السنبلي) 

للغموس والنعقدة إخ: فإن المراد بالكسب: ضد السهوء والغموس هو الحلف كاذبًا أي مع علم الكذب عمذا 
على وقوع فعل أو عدمه في الماضي» والنعقدة: هو الحلف على فعل أو ترك قي المستقبل» وقد مر ذكرها. 

فان المراد إخ: فإن أصل العقد عقد الحبلء وهو شد بعضه ببعض» ثم استعير للألفاظ الي عقد بعضها ببعض 
لإيجحاب حك ثم استعير ما يكون سببًا هذا الربط» وهو عزم القلب» وكان الحمل على ربط اللفظ أولم؛ لأنه 
أقرب إلى الحقيقة بدرحة» وهذا إنغا يتصوّر فيما يعصور فيه البرّء وهو اليمين النعقدة» وف الغموس لا يتصور 
ذلك كذا قال ابن الملك. (القمسم داحل في اللغو: فإن اللغو ههنا ضد العقد بقرينة المقابلة.(القمر) 

لا مؤاخذة إل: أي المؤاحذة الي تثبت ههنا في المنعقدة» وهي الدنيوية منفية في الغموس فليست فيه الكمارةء والدليل 
على أن المؤاحذة الي تثبت في المنعقدة ههنا هي الدنيوية هو تقبيد المواحذة بالكفارة ههنا أي في المائدة فافهم.(السنبلي) 
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فلما تعارضت الآيتان في حق الغموس هنا آية البقرة على المؤاحذة الأحروية وآية 
المائدة على المؤاخذة الدنيوية» فعلم أن قي الغموس مؤاحذة أحروية» وهي الام 
لا مؤاحذة دنيوية» وهي الكفارة وقد حرّرت فيما سبق بأطول من هذا. 

ومن قبل الحال بن يحمل أحدها على حالة والآحر على حالة كما في قوله تعالى: حى 
يطهرن) بالتخحفیف والتشديد فإن ق قوله تعالٰی: ولا ت ف حت يَطهرن قرا بعضهم بعضهم 


(البقرة آي الحاٹضات (البقرة: ۲۲ ۲) 


يطهن بالتخفيف» أي لا تقربوا الحائضات حت يطهرن بانقطاع دمهن سواء اغتسلن أو له 

وقراً بعصضهم ا بالتشدید» أي ١‏ تقربوهن حق یغدسلن»› فتعارض بين القراءتين» وھ 

عنزلة آيتين» فوحب التطبيق بينهما بأن تحمل قراءة التحفيف على ما إذا انقطع لعشرة أيام؛ إذ 
آي دم الحیض 


ی ر و و ی 


على عشرة ة أيام 


على ما إذا اتقطع لاقل من عشرة أي إذ يحتمل عود الدم فلا يۇ كد انقطاعه إلا أن يغدسل 
ايم ايش 
تعارضت الآيتان إخ: وقد يقال: إن المراد بكسب القلب في البقرة كسبه كذبًاء فإنه ليس المواحذة قي كل كسب 
القلب صادقا كان أو كاذبًا» وكسب القلب كذبًا ليس إلا في افوس فإن في المنعقدة ليس كسب الكذب بل 
الصدق فيها قي يد الحالف واحتياره» والمراد في سورة المائدة #بمًا عدم لمان (المائدة:۸۹) اليمين المنعقدة» والمراد 
من الوانحذة في كلتا الآيتين المؤاحذة الأحروية فالعقدة مسكوت عنها في البقرة» والغموس مسكوت عنه في 
المائدة» فلا تعارض.(القس جلنا آية البقرة إخ: فإن المؤاحذة في آية البقرة مطلقةء والمطلق ينصرف إلى الكاملء» 
وهو المؤاحذة الأحروية.(القس) على المؤاخذة إل: بدليل قوله تعالى: #إفكفار رلمائدة:ه» الآيةء فإن الكفارة 
في دار الكفارة.(القمر) وقد حررت إخ: آي في مبحث الحقيقة والجاز.(القمر) 
حى يطهرن بانقطاع إح: فبعد الطهارة قبل الغسل يجل الوطء.(القمر) حتى يغتسلن: فبعد الطهارة قبل 
الغسل يحرم الوطء.(القم) بحل الوطء: إذا لم يبق الأذى»ء وهو كان سبب حرمة الوطء.(القمر) 
عود الدم إخ: فإن غاية مدَّة الحيض عشرة أيام.(القمس) إلا أن يغتسل إل: الأصوب أن يقول: إلا أن يغتسل 
أو عضي عليها زمن يسع الغسل ولیس ا و ر ا یت ی و ی مھ ال روت 
قدر الاغتسال ولي الثياب والتحرمة كذا قال الطحطاوي» والي أنه لا مضت مدةٌ تَسَعٌّ الغسل والتحرعة 
ولبس الثياب وحبت عليها الصلاة فصارت طاهرة في تظر الشار ع» فيجلٌ الوطء أيضًا.(الق) 
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أو يحضي عليها وقت صلاة كاملة ليحكم بطهارتماء ولكن يرد عليه أن قوله تعاى: 
لإنإذا تطهرن فأنوهُن بعد ذلك ليس إلا بالتشديدء فهو يؤكد جهة الاغتسال على 


(البقرة: ۲۲ ۴) ن 


التقديرين إلا أن يقال: يدل على استحباب الغسل دون الوحوب» أو يحمل "تطهرن" 
2 ر أي قبل الوطء 
e‏ 


أو من قبل احتلاف الزمان صريحًاء فإنه إذا علم التاريخ فلا بد أن يكون المتأخر ناسخًا 
للمتقدم كقوله تعال: فإوأولات الأَحمًال أَحَلهن أن يعن حملهر نرلت بعد الآية الي 


أي ي سورة الطلاق (الطلاق:٤)‏ , و 


ے ہے ت 


في سورة البقرة #والذِين يوفون منكم ویدروت آرواجا تر بصن بأنفيهن أربعة أشهر 
٠‏ ۴ ي يتر کون ي ينتظرون ّ 
وعشرا فإن ها الاية تدل على أل عدة متو الروج أربعة اشهر وعشر سواء کانت 
(البقرة: ۲۴٤‏ ي آية البقرة 
حاملة أو لاء والآية الأول تدل على أن عدَّة الحامل وضع الحمل سواء كانت مطلقة 
أي آية سورة الطلاق 


أو متو الزوج» فبينهما عموم وحصوص من وجه» فتعارض بينهما يي المادة 
الاجحتماعية» وهي الحامل التو عنها زوجحهاء OO a E‏ 


ولكن يرد عليه إخ: قلت في جوابه: إن تأكيد آية وترجيحها لا بحصل بآية أحرى؛ لأنه يفضي إلى الترحيح 
بكثرة الأدلةء وذلك لا يجوز» بل يحصل الترجيح بقوة الأدلةء وهي نم توجد ههناء؛ لأن كليهما آيتان» وهذا 
التأويل الذي قالت الحنفية به في هذه الآية أولى ما ذهب إليه الشافعي يه من لزوم الكفارة في القسمين أي 
الغموس والنعقدة» ووجه أولوية تأويلنا: أن تأويله يوجب أن يكون سائر ذنب الحنث قي المنعقدة» وسائر ذنب 
الغموس الذي هر الكبيرة الحضة واحدًا» وهو حلاف قانون الشرع» وأيضًا يلزم أن يكون الخموس أسهل بحيث 
يأخذ مال مسلم» ويحلف كاذبًا عمدًا» م يكفر ويطهر من دنس ذنبه.(السنبلي) 

جهة الاغدسال !ل: فقبل الاغتسال يحرم الوطء على كلا التقديرين.(القمر) 

التقديرين: أي على تقدير انقطاع الحيض بعشرة أيام وتقدير انقطاع الحيض لأفل من عشرة أيام.(القمر) 

أو يحمل إخ: فإن "قعل" قد يكون .ععئ "فعَل".(القم) فبينهما: أي بين الآيتين موم وخوس من وجه 
فغير الحامل المتوفى الزو ج يشملها آية سورة البقرة لا آية سورة الطلاق» والحامل المطلقة يشملها آية سورة 
الطلاق لا آية سورة البقرةء والحامل المتوفى عنها زوجها يشملها كلتا الآيتين.(القمر) 
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فعلی اء يقول: تعتد بأبعد الأجلين احتياطاء* أي إن كان وضع الحمل من قريب تعتد 


أربعة أشهر وعشرًا» n ee A‏ العلم بالتاريخ» وابن 
۶ ر 


مسعود ف یقول: تند بوضع الحمل» وقال محمجا على علي مڳ: من شاء باهلته أن 
سور السا ااقصرت أي سورة م الملل<اق لټ فیها قوله: ر 


ر 


الي ي سورة البقرة فلا عام الاريخ ENS‏ 
نل e‏ تقوله: وَين رفون منک ني قدر ما تناولاه» فیعمل به 8 


۳ )٤:قالطلا‎ 


قال عمر #ه: "لو وضعت ا وخا ي سرير لانقضت عتما وحَل ها أن 

ل ي ينب ر 
روچ وبه أحذ أيو حنيفة لله له والشافعي رل جميعا. 
أو دلالةء عطف على قوله: "صريمًا" أي من قبل احتلاف الزمان دلالة کالاظر والمبیي 
ي المانع الحرم 


قإشما e‏ ويججعلونه مو حرا دلالة عن المبيح» 


الأجلين: أي أجل عدة الوقاة وأجل عة الحمل.(المحشي) لعدم العلم إخ: متعلق بقوله: يقول.(القس 
e e‏ ب E‏ کنا قال رن للل رلن) 

من البهل» وهو اللعن» وكانوا يقولون إذا احتلفوا في شيء بهلة ا الكاذب متا. قالوا: وهي مشروعة قي 
زمانتا أيضًاء كذا قي العييْ.(السنبلي) باهلته: المباهلة أن يتمع القوم اذا اخحلفوا ې شيء فيقولوا: لعنة الله على 
الظا م متا.(القمس في قدر ما تناولاه: وهو الخال المتوفى عنها زوجُهاء وهذا القول متعلق بقوله؛ ناسًا. (القس 
دلالة: أي ما ثبت إحتلاف الزمان بالنقل صريحاء بل دل الدليل على أن الزمان ختلف.(القمس) 
”رجه ابن أي شيبة»ء وذکره صا حب "اللمعارت" وغیره من الحدئین» وأحرج الترمذي ذلك عن ابن عباس قدا 
والنسائي أا تعتد باحر الأحلين. [إشراق الأبصار: ]۲٤‏ 

رواه ابو وو رقم: TTY‏ باب قي عدة الحامل عن مسروق عن عبد الله قال: من شاء لاعنتهۀ» لأتزلت 
مر العا ات ودا دا ا 
أحرجه مالك عن نافع عن ابن عمر ما أن عمر قال: لو وضعت هي وزوحُها على السرير يدفن بعد حلت» 
و روى الشافعي وابن أبي شيبة عن عمر أنه قال: لو وضعت هي وزوجها على السرير حلت. [إشراق الأبصار: ٤‏ ۲] 
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وذلك؛ لأن الإباحة أصل في الأشياء فلو عملنا م کان التص البح موافقا للإباحة الأصلية 
لنص امحرم 
واجتمعتاء ثم يكون النص الحرم اسشا للاباحین سما وهو معقول» لاف ما إذا عملا بای 


لأنه حينئلٍ يكون النصٌ الحرم ناسخًا لالإباحة الأصليةء ثم يكون النص المبيح ناسخًا للمحرم» 
فيزم تكرار السخ» وهو غير معقول» وهذا أصل كبير لنا يتر ع عليه كثير من الأحكام» وهذا 
على قول من حعل الإباحة أصلا ني الأشياء وقيل: الحرمة أصل فيهاء وقيل: التوقف أولى 


وذلك: أي العلم بالحاظر وجعله مورا عن البيح.(انحشي) أصل في الأشياء: لقوله تعالى: حل لكر ما في 
رض خميعاً (لبقرة:۹٠)‏ (القمر) واجتمعتا: أي النص البيح والإياحة الأصلية.(القمر) 

ناسخًا إخ: هذا موقوف على أن الإباحة الأصلية حكم شرعي» وأما إذا كانت معن عدم الحرج في الفعل 
والترك بسبب فقد الحكم الشرعي فلا يكون الحاظر المقدّم ناسخا؛ لأن النسخ عبارة عن انتهاء حكم شرعي» بل 
مهتا الجر اينداي غاد ازم تكرار النسخ. نعم» يلزم تكرار التغيرء فالأولى أن يقول: إذا تعارض الحاظر والمبيح 
تعمل بالحاظر احتياطًا؛ لأن الكف عن انحرم واحب ولا مؤاحذة في ترك الباح» ومثاله: ما روى أبو داود أنه 
قال أبو ذر #: معت رسول الله 5 يقول: لا صلاة بعد الصبح حى تطلع الشمس» ولا بعد العصر حي 
تغرب الشمس إلا ممكة» فهذا الحديث مبيح للصلاة بعد العصر في مكة ويعارضه حديث ظاهر رواه الترمذي 
عن عقبة بن عامر ٥‏ ا ی ن را کر ی ر ا ی 
الشمس بازغة حى ترتفع» وحين تقوم قائم الظهيرة حى قيل الشمس» وحين َضَيّبٌ للغروب حن تغرب» 
فعملنا بهذا الحرم.(القمر) اللسخ: فيكون الشيء ناسخا مرَةً ومدسوخًا مره أحرى.(امحشي) 

وهذا: أي أن الحاظر والمبيح إذا احتمعا يعمل بالحاظر.(القس) وهذا على قول من إخ: قلت: وجه لزوم تكرار النسخ 
اعترض عليه الإمام فخر الإسلام بان هذا موقوف على كون الإباحة أصلا ونحن لا نقول به فإن الإنسان لم ترك 
سدّى» فلا إباحة أصلا حي يقرّره البيح أو ينسخه الحرم فالأحسن في التوجحيه أن يقال: فيه الاحتياط فإنه لو كان 
المقذم الحرم والمتأحر البيح قفي الاجتناب عنه لا حرج ولا ذنب» بخلاف عكسه قإنه لو عمل بالإباحة وقع في 
الحرج» وهو منقول عن أمير المؤمنين علي «#ء في مسألة الحمع بين الأخحتين ملك اليمين» بحر العلوم.(السنبلي) 
وقيل ارب ا القائل بعض التزلة وفيه: أته إن أراد العقاب على الانتفاع به فباطل؛ لقوله تعالى: وما کا 
ملین سی ت رکو رالإسراء: ٠٠‏ تأمّل. قالوا: إن الأشياء ملو كة لله تعالى» والتصرف في ملك الغير لا يجوز إلا 
بإذنهء قلنا: إن التصرف في ملك الغير إذا نم يضرّه جاز كالاستصباح عصباح رجل» والاستظلال بظل جدار رحل.(القس 
وقيل التوقف أولى: لأن العقل لاحظ له في معرفة الأحكام فليتوقف فيه إلى أن يرد الشرع بالإباحة والحرمة.(القمر) 
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فصل في التعارض o1۴‏ بيان وقو ع التعارض بين القياسين 
حن يقوم دلیل الإباحة أو الحرمة» وقد طولب الكلام فيه قي "التفسير الأحمدي". 
والمثبت أولى من النافيء هذه قاعدة مستقلة لا تعلق ها بجا سبق» يعن إذا تعارض المت 
والناف فالئبت أولى E‏ 


وأصحاب الشا 
وعند ابن أبان يتعار ضان» أي يتساويال» فبعد باك يصار ل الترجيح بحال الراوي» 


ني العدالة والإتقان 


والمراد بالمئبت ما يثبت أمرًا عارضًا زائدًا م يكن ثابتًا فيما مضى» وبالناق ما ينفي الأمر 
الزائد وييقيه على الأصل» ولمّا وقع الاحتلاف بين الكرحي وابن أبان» ووقع الاحتلاف 
في عمل ت أيضًاء ففي بعض المواضع يعملون بالابت وفي بعضها بالنافي شار 
المصنف سه إل قاعدة في ذلك ترفع الخلاف عنهم» فقال: ESE‏ 


وقد طوّلت الكلام إخ: حيث قال بعد ذكر المذاهب: إن جعل الحرم ناسخًا بناء هي قول من جعل الإباحة 
أصلاً ني الأشياء کالکرحي وأبي بكر الرازي وطائفة من فقهاء الحنفية والشافعية وجمهور المعشزلةء ولسنا نقول 
بكون الإباحة أصلا في الوضع؛ لأن عباد الله تعالٍ م یتر کوا مهملا في شيء من الزمانء ولو كان الإباحة أصلا 
لكانوا مهملين غير مكلفين» وإنما حعل المبيح أصلا والحرم ناسخًا بناء على زمانء ولو كان الإباحة أصلا لكانوا 
مهملین غير مکلفین» وإغا جعل المبيع أصلاً الحرم ناسخًا بناء على زمان الفترة بين عيسى ومحمد عليهما السلام 
قبل شريعتناء فإنه كان الإباحة أصلا حينئلٍ ثم بعث نبينا علا فبيّن الأشياء امحرمة وبقي ما سواها حلالا مباحاء 
كذا تي حواشي البزدوي.(القمر) أولى إخ: لاشتماله على زيادة علم.(القمر) 

عا سيق: أي ما ذكره من وجوه المحلص عن المعارضة.(القمر) وعند ابن أبان: والقاضي عبد الجبار من 
المعتزلة.(القمر) يتعارضان: لاستوائهما في شرائط صحة الخبر أي العقل والضبط والإسلام والعدالة.(القمر) 
يصار إلى الترجيح إخ: وإن لم يكن الترجحيح فيطرحان ويرجحع الجتهد إلى أدلة أحرى.رالقمر) 

والمراد بالمخبت إخ: لا كان التبادر من ابت ما لا يكون مشتملا على حرف السلب» ومن الناقي ما اشتمل 
عليه» وليس الأمر كذلك شرعًاء فإن العبرة للمعئء» ألا ترى أن المودع إذا قال: "رددت الوديعة" يكون هذا نميا 
للضمان على المودع وإن كان إثبائًا لفظاء وقول المودع: "ما رددت الوديعة" إثبات للضمان بسبب حبس الوديعة 
عنده ف الحال وإن كان نفيًا لفظاً» فأشار الشارح إلى أنه ليس المراد ما هو المتبادرء بل المراد بامشبت إلخ. (القس) 

في عمل أصحابنا: يعن أبا حنيفة وأبا يوسف ومد «ك.(القم) ففي بعض المواضع إل: كمافي مسألة 
حيار العتق على ما سيجيء.(القمر) وقي بعضها: كما في مسألة جحواز نكاح الحرم على ما سيجيء.(القص) 
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والأصل فيه أن النفي إن کان من حنس ما یعرف بدلیله بأن کان مبنيًا على دليل وعلامة 
أي النفي 

ظاهرة» ولا يكون مبتيًا على الاستصحاب الذي ليس بحجة» 


أو کان ما یشتبه حاله لکن عرف أن الراوي اعتمد دليل المعرفة» يعي كان النفي قي نفسه 
ما بحتمل أن يكون مستفادًا من الدليل» وأن يكون مبتيًا على الاستصحاب» لکن نا تفص 
عن حال الراوي علم أنه اعتمد على الدليل وم يسينه على صرف ظاهر الحالء » ففي هاتين 


أ ي الخال الماضية 


الصورتين كان مثل الات لأن الإثبات لا يكون إلا بالدليلء فإذا کان النفي أيضًا بالدليل 
أي کان انف 
کان مثله» فيتعارض بينهماء وتاج بعد ذلاكف ف دفعه» فجاء حينعزِ مذهب ابن أبان. 


وإلا فلاء أي إن نم يكن النفي من جنس ما يعرف بدليله ولا ما عرف أن الراوي اعتمد على 
الدليل» بل بناه على ظاهر الحال الماضية فلا يكون مثل الإثبات قي معارضته بل الإثبات أولى؛ 


الراوي اله 
أنه ثابت ا يل» فجاء حينئٍ مذهب الكرخي» فنحن تاج حيناٍ إلى نلالة أمثلة٠‏ : مثالين 


فيه: أي في تعارض المنبت والنافي.(القمر) على الاستصحاب: أي الإبقاء على ما كان عليه.(القم 

يشتبه حاله إخ: معن اشتباه الحال أنه يعرف تارة بالدليل وتارة بالأصل.(السدبلي) 

هاتين الصورتين إخ: أي في صورة کونه من حئس ما يعرف بدلیله» ويي صورة کونه مشتبه الحال. قوله: مثل 
الإلبات إخ» يعي كان النفي مثل الإثبات» فيتعارضان كلاهما أي النفي والإثبات ويطلب الترجيح لأحدهما من 
حارج ليندفع التعارض» وقوله: "وإلا فلا" معناه إن لم يكن النفي من أحد القسمين المذكورين» فلا يكون النفي 
مثل الإئبات»ء وهكذا إذا كان النفي مشتبه الحال لكن لا يعرف أن الراوي اعتمد دليل المعرفةء ولا لم يكن النفي 
مثل الإلبات فلا تعارض بينهماء بل الإثبات يكون مرحَحَا؛ لأنه أولى لكونه ثابثًا بالدليل.(السنبلي) 

إلى دفعه: أي بالترجيح من وجه آحر.(القمس مذهب ابن أبان: أي ثبوت التعارض بين ابت والناق والرحوع 
إلى الترجيح»ء وقال ابن الملك: إن ابن أبان كان من أصحاب الحديث ثم غلب عليه الرأي» تفقه على محمد بن 
الحسن» وكان موته سنة إحدى وعشرين ومائتين.(القس فلا يكوت !خ: لأنه لا دليل على النفي» بل هو مبيٰ 
على الاستصحاب الذي ليس بحجة.(القس مذهب الكرخي: أي ترجيح الثبت على التاقي» قال ابن الملك: إن 
الكرحي ولد سنة ستين ومائتين» ومات سنة أربعين وثلاث مائة.(القس) مثالين: أحدها ما إذا كان النفي من 
حدس ما يعرف بدليله» وثانيهما: ما إذا كان يشتبه حاله لكن عرف أن الراوي اعتمد على دليل المعرفة.(القس) 
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لكون النفي معارضًا لالإثبات» ومشال لكون َ اوی بينها الصنف بتمامها 


في أي الأمثلة الباثة 
لکن أوردها على غير ترتيب اللف» فجاء ولا مثال قوله: ارال لا فقال: فالنفي في 
ي القري 
حدبث بریرة فی وهي u e‏ ی وکائت فی نکاح عبد فلما 


امه معغیٹ 


ادت بدل الكتابة قال ها رسول الله علتاا: e e‏ 
أنه حين حيرا ٍلا هل بقي زوجها عبدًا ام صار حرًا؟ فقيل: إنه کان عبدًا علی حال 
وهو مختار الشافعي بل حيث لا يثبت يثبت اخیا س قد 
صار حرا وهو مختار أي حنيفة يله حيث يثبت الخيار للمعتقة سواء كان زوجها عبدًا 
أو حرًا» فالحرية وإن كانت أصلية في دار الإسلام والعبودية عارضة» ولكن لا اتفقت الرواة 


مثال: باحر معطوف على قوله: مثالين.(القس) فالنفي في حديث إخ: تفريع على ما مهده من الأصل من 
E‏ منها: لو أعتقت الأمة وزوحها حر قإن ما حيار العتق 
عندنا ولا حيار ها عند الشافعي بف والاحتلاف مبي على الاحتلاف في زوج برير ةي [فتح الغفار: ]١١۷‏ 
قال ها إخ: وثبت به أن الأمة المنكوحة إذا صارت معتقة كان نها حيار فسخ النكاح. (القمر) 
اختلف: والاحتلاف في أنه كان عبدا قبل أن حيّرها. فقيل إنه كان إل: في "الصحيحين" عن عائشة ن أن 
الي ك حیرها و کان زو جها عبدا .(القمر) على حاله !ج وهذا الخبر ناق للحريةء وحبر الحرية مثبت ها 
وإخبار العبدية إنغا هو باعتبار الأصل؛ لأن عبديته كانت معلومة متقَرّرة من قبل» فالإخبار ها بالأصل لعدم العلم 
با حرية الطارئة» والإخبار بالحرية لا يصح إلا بعد العلم بوجودها عن دليل» فقدم إخبار الحرية على إخبار نفيه 
أعي العبديةء وحكم بثبوت الخيار وإن كان الروج حر وأن الخيار ليس لدفع عار كوما تحت العبد كما عليه 
الشافعية» بل السبب حرية الزوجة بعد المملوكية دفعًا لزيادة الملك على نفسهاء فإن الطلاق بالدساء كما يشهد 
به ما روى الدار قطي مرفوعًا "طلاق الأمة تطليقانء وعدَقا حيضتان"» فواتح الرحموت".(السنبلي) 
وقيل قد صار إل: وقد عزاه في "التيسير" إلى الكتب الستة» كذا في "الصبح الصادق".(القمر) 
فالخرية إخ: دفع دحل مقدرء تقريره: أن الحرية أصل والعبودية عارضة في دار الإسلام» فخبر الحرية ليس مثبتا؛ 
فإنه ما تبت أمرًا زائدا عارضا بل حبر العبودية مثبت؛ فإنه أثبت أمرًا عارضًا زائدا. (القس 
قال الزيلعي: حر جه الدار قطن عن عائشة وی ون في "الطبقات": وقد عتق بضعك معك فاحتاري» 
وهو مرسل على الشعي» وروت عائشة خر قالت: خيرت بريرة على زوجها حين عتقت» متفق عليه» وقي 
رواية النسائي: فخيرها رسول الله ك من زوجحهاء وكان عيدًا فاحتارت نفسها. [إشراق الأبصار: ]۲٤‏ 
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على ان زوجھا کان عبدًا في الحقيقةء وإنما وقع الاحتلاف قي الحرية e‏ حبر 
نافيا للحرية العارضة ومبقيا له على الأصل» وخبر الخرية مف ل ا 


أي زوج بریرة 


فخبر النفي وهو ما روي ما أعتقت وزوجها عبد* مما لا يعرف إلا بظاهر الالء وهو 
أنه كان عبدًا ف الأصل» فالظاهر أنه بقي كذلك وليست للعبد علامة ودليل يعرف ها 
ويز عن الحرّء فلم يعارض الإثبات» وهو ما روي أا أعتقت وزوحها حر؛** لأن من 


ایر بارت لا داك أنه وقف عليها بالإحبار والسماع» فکان عمله مستندًا ا دلیل› 
الحرية اللارلة 
افا ماد مهنا عملوا بالبت» وتوا ايار ها حون کون زوجها حرا. 


ولفي ف حدبت بون امه مال کون لشي من س ما یرف بدلا وفك آن یي کم 
النكاح أم نقضه؟ فقيل: إنه نقضهء ثم تروّج» وبه أحذ الشافعي بل حيث لا يحل النكاح 
في الإحرام كما لا يحل الوطء بالاتفاق» وقيل: كان باقيا على الإحرام حين النكاح» 


ا 

وخبر الحرية إڂ: معطوف على قوله: حبر العبودية.(القم) إلا بظاهر الحال ا يعي إحبار عبديته ليس ما 
يعرف بدليله» ولا تما يشتبه حاله» لكن عرف أن الراوي اعتمد على دليل المعرفة» فلما انتفى الأمران فهذا الإحبار 
الذي هو النفي لا يعارض حبر الحرية الذي هو الإثباتء بل الإثبات يكون أولى» وهو ما روي في الكثب الستة 
ها أعتقت وزو جها حر.(السنبلي) وليست للعبد علامة !خ: فعلم العبدية باستصحاب الحال الماضية.(القمر) 
إلى دليل: أي دليل الحريةء وهو الإعتاق.(القمر) كون زوجها حرا إخ: ولا كان قوم هذا في صورة كون الزوج 
حرا ففي صورة كون الزوج عبدًا يكون قوم هذا بالطريق الأولى.(السنبلي) أم نقضه: أي الإحرام.(القمر) 

فقيل إنه نقضه إل: فی صحیح مسلم وسنن ابن ماجه عن يزيد ب بن الأصم حدثتيٰ ميمونة جه أن البي د 
ترو جحها وهو حلال» کذا قي "الصبح الصادق ".(القس بالاتفاق: أي بيثنا وبين الشافعي بطد . (القس) 

وقيل كان بايا إ: روا أصحاب الكتب الستة عن ابن عباس فم كذا في "الصبح الصادق".(القس 

”ورد في حديث طويل لمسلم عن عائشة جرا أن زوج بريرة كان عبدّاء قد تقدّم ذكره من رواية النسائي. 
[إشراق الأبصار: ]۲٤‏ 

“في رواية عن عائشة طهيء آنه كان حبّاء أحرحه أبو داود وغيره. [إشراق الأبصار: ٤‏ ۲] 
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وبه أحذ أبو حنيفة ت مل اک الین وا جر ار اي ف اورا و کان 
عارضا في بي آدم والحل أصلاء لكنه اتفقت الرواة a‏ كان أحرم البتةء وإنغا 
الاختلاف في إبقائه ونقضه كان حبر الإحرام نافيا للحل الطارئ عليه وحبر الحل مثينًا 
للأمر العارض» فخبر النفي في باب حديث ميمونة «يا وهو ما روي أنه علا تروحها 
وهو محرم* ما يعرف بدليله» وهو هيأة الحرم من لبس غير اللخيط وعدم تفلم الأظافير 
وعدم حلق الشعرء فهذا علم مستند إلى دليلء فعارض الإثبات وهو ما روي أنه علا 
تروّحها وهو حلال؛** لأن من حير بمذا لا شك أنه قد رأى عليه لباس المُحلّلين 
وزيهم» فلما تعارض اخبران على السواء احتيج إلى ترجيح أحدهما بحال الراوي. 

وحعل رواية ابن عباس اما وهو أنه علا تروّحها وهو محرم أولى من رواية يزيد بن الأصي 


فالإحرام إل: دفع دحل مقدر» تقريره أن الإحرام أمر عارضي» فخبره مثبت فإنه ثبت أمرًا عارضنًا زائدا لا أن 
يكون نافيًا.(القم) وإنغا الاختلاف في إبقائه إخ: فإنه اتفقت عامة الروايات من الفريقين على أن نكاحه ل 
ما کان في الحل الأصلي» لكن في معرفة الصحابة للمستخغرين أن الي 8 بع أها رافع مولاه ورجلا من 
الأنصارء» وزوحاه ميمونة بنت الحارث ار ورسول الله E‏ بالمدينة قبل ان حرم کذا في "شرح 
الحسامي".(القمر) للحل الطارئ: أي الحل الثابت بعد التحلل من الإحرام. (القمر) 

للأمر العارض : أي الحل الطارئ على الإحرام.(القس) الخبراك: أي خير کونه محرمًا وکونه حلالا. (المحشي) 
على السواء: لأن النفي ثبت بالدليل فصار مثل الإثبات.(القس) 

يزيد بن الأصم إخ: قال الزهري: ما ندري ابن الأصم أعرابي بَوّال على ساقه» وأيضًا سند النفي أقوى فإن 
رواته كلهم فقهاء كما قال الطحاوي» وأيضًا روى مالك في "الموطأ" عن سليمان ابن يسار قال: = 

*أحرجه البخاري رقم: ۷٤١‏ باب تزويج الحرم ومسلم رقم: ٠4٠١‏ باب تحرم نكاح الحرم وكراهة 
حطبته» عن ابن عباس م. 

“قال الشيخ الإمام حي السنة سلل: - تزوّجها حلالاء وظهر أمر تزوججها وهو محرم ٹم بن ما 
وهو حلال بسرف في طريتق مكة. لا بخفى عليك أن أکثر الحدلین على أنه د نکحها وهو حرم وبن مما وهو 
حلال» فما ذکره الشيخ محل نظر. [إشراق الأبصار: ]۲٠١۲٤‏ 


www.BestUrduBooks.wordpress.com 


فصل في التعارض 0۸ بيان وقوع التعارض بين القياسين 
وهو أنه علتلا تروّجحها وهو حلال لأنه لا يعدله في الضبط والإتقانء فصار خبر النفي 
ههتا معمولا هذه الوترة. 

وطهارة لاء وحل الطعام من جنس ما يعرف بدليله» مثال لكون الراوي نما اعتمد على 
دليل المعرفة» وق العبارة مساحة» والأولى أن يقول: وطهارة الماء وحل الطعام من حنس 
ما تشتبه حاله» لكن إذا عرف أن الراوي اعتمد دليل المعرفة يكون من جنس ما يعرف 
بدليله» وبيانه أن الأصل في الماء الطهارة» وني الطعام الحلء فإذا تعارض مخبران فيه فيقول 


أحدهما: إنه نجس أو حرام فلا شك أنه حبر مثبت للأمر العارض ما احبر به قائله إلا 
أي لاء آي الطعام أي النجاسة والحرمة 


بالدلیلء م جاء ار بقول: زه لار او ال وا بد من اه وک ھن اب وان 
أي الطعام 


کان خر رد أن الأسل فة لاا و الحل م يقبل خبره؛ لأنه نتفي بلا دليل» . . . 
الآجو أي في الاء أي ني الطعام أي للآمر العارض 
= بعٹ البي ب با رافع مولاه فرخلا سن الألضار فزوّجا ينت الحارث» ورسول الله ك وأصحابه بالمدينة فيل 
أن يخرج» ففيه نفي لالإحرام» وعلى هذا قال الشيخ بن الممام: إن هذا الإحبار بالأصل فيرجحح عليه رواية ابن 
الهمام بأنه عارض رواية ابن عباس خد نكاح أم المؤمنين ميمونة اجا وهو حرم واين عباس دكن أقوى ضبطا 
وفقهًا وعدالة وورعًا؛ فالترحيح له» ولو سم التساوي تساقطا ووجحب الرجوع إلى القياسء وهو مويّد لنا؛ لأن 
النكاح كالشراء للتسري» وهو غير تمنوع بالإحرام» كذا في كتب الحنفية.(السنيلي) 
E‏ ا e‏ هک e‏ فک ول 
عباس؟ ولم ينكر عليه الزهري» كذا قي "الكشف" و"فتح فتن اتی 
فصار خبر النفي إخ: لكن بقي أنه وقع النهى الصريح من نكاح الحرم فتعارض القول والفعل» روي: "الحرم 
لاينكح ولا يُنكح" كما في "صحيح مسلم"» ويعكن أن يقال: إن هذه الرواية محمولة على الوطء أي لا يطاء 
ولانعكن من الوطى كذا في "فتح الغفار".(القم) والأرلى إخ: فان ما هو جنس ما یعرف بدلیله قد مر مثاله 
آنفاء وهذا ليس من جنس ما يعرف بدليله.(القمر) لكن إذا عرف إخ: توجيه لعبارة المصنف يلك.(القمر) 

ل إخ: هذا الخبر نفي للأمر العارض أي النجاسة والحرمة.(القمر) 
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فصل في التعارض ۹ بيان وقوع التعارض بين الخبرين 
فحينقٍ كان حبر النجحاسة والحرمة أولى؛ لأنه مثبت» وإن كان E‏ 
أحذه من العين الحارية أو الحوض العشر في العشر کی ا الطاهر الحديد 
أو الغسيل بحيث لا يشك في طهارته و لم يفارقه منذ ألقى الماء فيه حي يتوهُم أنه ألقى فيه 
النجاسة أحدء فحينئلٍ كان هذا النفي من حنس ما يعرف بدليله. 

[بيان وقو ع التعارض بين الخرين] 

كالنجاسة والحرمة» فوقع لتعارض بين الخبرين» فوجب العمل بالأصل وهو الحل 


أي في الطعام 
والطهارة» وقد بالغنا في تحقيق الأمثلة حينعذٍ ما لا مزيد عليه. 
أي قي لاء 
ا e‏ عدد الرواة ا والحرية» 


أي بكثرة عاد ارو ے 


فحيدذٍ كان هذا النفي إخ: فينظر ويسأل عن مب الإحبار» فإن أحبر أنه بالأصل فيعمل بالنجاسة» وإن أحبر 
أنه بالدليل تعارضاء والاستصحاب مرجّح فيعمل بالطهارة الي هي الأصل؛ لأن الاستصحاب وإن لم يكن حجة 
لکن يصلح مرجححاء وإن حهل عمل بالنجاسة؛ لأا أقوى» وقد يطالب بالفرق بينها وبين مسألة سؤر الحمار» 
فإن مقتضاها أن يقَرّر الأصول أيضًاء فيحكم بطهارة الاء وعدم زوال الحدث بعد استعماله» فيجب ضم التيمم 
ويجاب بان هناك التعارض في الأدلة الشرعية» وهي مثبتة للأحكام؛ فيمكن أن يحكم بالمشكوكيّةء جغلاف ما نحن 
فيه؛ فإنه حير لا يثبت حكمًا أصاا فلا يخرج به حكم المشك و كيّةء فتأمل.(السنبلي) كالنجاسة إخ: أي مثل 
معرفة النحاسة والحرمة فإنه يكون بالدليل.(القمس) بين الخبرين: أي خير الطهارة والحل» وحبر التجحاسة والحرمة 
في الماء والطعام.(القمر) فوجب إخ: فإن الأصل وإن لم يصلح علة لكنه صلح مر جَحًا. (القمر) 

والترجيح: أي ترحيح أحد الخبرين على الآحر.(القمر) والترجيح لا يقع إل: كماأن رواة "إا الماء من 
الماء" كانت أكثر وقد رجح أمير المؤمتين عمر فك وغيره من الصحابة حبر أم المومنين يى وحدهاء فلم يعتبروا 
التقوي بكثرة الرواة» ولعل هذه القوة ضعيفة مراتبها متفاوتة» ففي اعتبارها نوع من العسرء والله يريد اليسر» 
أقول: وينقض هذا أي القول بكثرة العدد بكثرة الاجتهادء فإن عدم الترحيح ها اتفاق بيننا وبينكم مع أنه ينتهي 
إلى اليقين بالإجماع كما أنه ينتهي كثرة الرواة إلى القطم» فما ذهب إليه الجحمهور من أن الظن َقَرّى بتدريج 
بكثرة الرواة أبطله عدم الترجحيح بكثرة الاجتهاد. (السنبلي) 
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فصل في التعارض 8۷۰ بيان وقوع التعارض بين ارين 
اوا أو راوي أحدهما حرا والآحر عبدا م يتر جح أحد الخبرين على الآحر 
ذه لأن الو العدالةي E‏ والذكورة والحرية» فإن 
عائشة نا كانت افضل لی زارا وبلالا ده كان أفضل من أكثر الحرائرء 
a‏ القليلة العادلة أفضل من الكئيرة العاصيةء وقي قوله: "فضلل عدد الرواة" إشارة إلى 
أن عددًا لا يترجح على عدد بعد أن كان في درجة الآحادء وأما إن كان قي حانب واحدٌ 
وف جانب النان يترجَّح خبر اين على حبر الواحد» وقال بعضهم: يترجحح حهة الكثرة 
على حانب القلة تمسّکا بما ذکر محمد له في مسائل الماءء ولکتا ت ركناه بالاستحسان. 


م يتر جح أحد إل: إلا في حبر كان حاله أكشف على الرحال من التساء فيعتبر حبر الرجال حينعل لا حبر 
النساء كما روي أنه #4 صلی صلاة الكسوف ور کع ی کل ركعة ركوعًا واحدًاء فعملنا به وتر کنا ما روت 
عائشة اش أنه 4 ركع تي كل ركعة ركوعين؛ لأن النساء كانت متأحرات عن الرحال في صفوف المسحدء 
والرحال كانوا فريبي الإمام» فحاله يكون منكشقًا على الرجال انكشافا تامًا لقرهم» لا على النساء لبعدهن عن 
الإمام» كذا قيل.(القمر) كانت أفضل: أي في العدالة والضبط والإتقان.(القمر) 

كان أفضل: أي في العدالة والإتقان.(القمر) والحماعة القليلة إخ: هذا يبطل الأصل الإنجليزي من تصويب 
كثرة الرأي وإن كانت الكثرة للجهال» إلا أن عمدًا والإمام الشافعي ها ذهبا إلى الترحيح بكثرة العدد لحصول 
قوة الظن بالصدق بكثرة المخبرين.(الستبلي) أفضل إل: ا مخلاف 
الكثرة العاصية فلا اعتداد بالكثرة» وبه اندفع ما قال الإمام محمد ب وجمهور الشافعية: من الترجحيح بكثرة 
الرواة لحصول قوة ظن الصدق بكثرة المخيرين.(القم) بعد أن كان: أي كل واحد من الخبرين» وفائدة هذا 
القيد أن حبرا إذا وصلل درجة التواتر فله ترجحيح على غيره.(القمر) 

يتر جح خر ائنين إخ: وفيه أن حبر الائنين من الآحاد على ما مر .(القمر) بما ذكر محمد بلك: أي في كتاب 
الاستحسان من "المبسوط" وهو ترجيح قول الاثنين على الواحد فإن الواحد إذا أحبر بطهارة لاء أو حلة 
الطعام مف والائنان أخحبرا بنجاسة الماء أو حرمة الطعام فيعمل جخيرهما لا بخبره» فكذا الحال قي باب الأخبار 
والروايات» فلكثرة الرواة ترحيح.(القس) ولكنا تركناه: أي تركنا ترحَح جانب الكثرة على جانب القلة 
بالاستحسانء فإن الصحابة عن وغيرهم من السلف لم يرجحوا بكثرة العدد في باب العمل بالأخبار والروايات 
كما رجححوا بريادة الضبط والإاتقانء كذا في "الكشف".(القس 
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فصل في التعارض °۷1 بيان وقوع التعارض بين الخبرين 

وإذا كانت في أحد الخبرين زيادة فإن كان الراوي واحدا يؤخف بالمئبت للزيادة كما ي 
آي لفظ زائد أو کان تمه ضابطا" 

الخبر المروي في التحالف» وهو ما روى ابن مسعود ف أنه إذا اختلف التبايعان 

والسلعة قائمة تحالفا وتراداء* وفي رواية أخرى عنه لم يذكر قوله: "والسلعة قائمة" 

فأحذنا بالمابت للزيادة. وقلنا: لا يجري التحالف إلا عند قيام السلعةء فكان حذف 

القيد من بعض الرواة لقلة الضبط. 


آي عن ابن مسعود نڳ 
يۇخذ إخ: ويقال: إن انبر واحد إلا أن الراوي قد يروي مع الزيادةء وقد يحذفها أتكالًا على فهم تلك الزيادة 
من نفس الخبر. (القمر) إذا اختلف المتبايعان: أي البائع والمشتري في الثمن.(القمر) 
وتراذا إخ: أي يرد المشتري البيع والبائع الشمن.(السنبلي) وفي رواية أخرى عنه: عن اين مسعود 4ء روى 
الإمام أبو حنيفة سه إذا احتلف البيعان و لم يكن هما بيّنة تحالفا وترادا» كذا في "التنوير".(القمر) 
للزيادة: أي لريادة لفظ "والسلعة قائمة".(القس عند قيام السلعة: ويويده قوله عل: ترادا؛ إذ لو لم يكن 
السلعة قائمة فاي شيء يرد من المشتري البائع» وقال الإمام الشافعي ببف: إن التحالف يجري مطلقا سواء كانت 
السلعة قائمة أو هالكةء وعند اللاك يرد المشتري قيمة المبيع إلى البائع» ويرد البائع اللمن إلى المشتري» فإن العمل 
بالخبرين ضروري» وهذا عجيب منه» فإن مذهبه حمل المطلق على المقيد في حكم واحد فلم لا يحمل المطلق 
على القيّد ههنا؟ فكان ينبغي له أن يقول: "إن التحالف لا يجري إلا بشرط قيام السلعة" حملا لحديث الإطلاق 
على حديث التقيبده كذا قال في "التدوير ".(القمر) 
من بعض الرواة إخ: المراد بالبعض هو ابن مسعود ##ء حيث روي تارةً: إذا احتلف البيعان والسلعة قائمة تحالفا 
وترادّاء وني رواية أحرى له: "إذا احتلف البيعان تحالفا وترادًا" فقيدوا هذه الرواية بقيام السلعة عا بين الروايتينء 
وحكموا بالتحالف عند قيام السلعة لا غير بالحذف فقالوا: إنه -حديث واحد وارد مع الزيادة لكن حذف الراوي تارق 
فالحديث من الأصل موحب للتحالف عند قيام السلعة» ساكت عما إذا م يقم وليس فيه حمل الطلق على ليد كما 
زعم البعض» وما قال في "الكشف" من أن ا لحمل واحب عند اتحاد الحادثة والحكم» وههنا كذلك فساقط؛ لأن 
الإطلاق والتقييد ههنا دحلا في السبب» ولا حمل للمطلق على المقيد في صورة دحوهما على السبب.(السنبلي) 
*أما الرواية الي ليس فيها "والسلعة قائمة" فما أحرج أبو داود رقم: ١٠١٠ء‏ باب إذا احتلف البيعان والمبيع 
قائم» والترمذي رقم: ۰ باب ما جاء إذا احتلف البيعان عن ابن مسعود «ه قال: معت رسول الله 4ظ 
يقول: إذأ احتلف البيعان» وليس بينهما بيّنة فهو ما يقول رب السلعة أو يتا ركان وأما الرواية الي ذكر فيه هذا 
فما رواه ابن ماجه رقم: ۲۱۸٦‏ باب البيعان يختلفان» عن ابن مسعود هه يقول: إذا احتلف البيعان» وليس 
بينهما بينة والبيع قائم بعينه» فالقول ما قال البائع أو يترادّان البيع. 
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فصل في أقسام البيان o۲‏ وجه الخحصر 
وإذا احتلف الراوي فيجعل كالخبرين» ويعمل هما كما هو مذهبنا قي أن المطلق لا يحمل 
على المقيّد ني حكمين كما روي أنه عل مى عن بيع الطعام قبل القبض»* وروي أنه عا 
مى عن بيع ما لم يقبض** فلم يقيّد بالطعام» فقلنا: لا يجوز بيع العروض قبل القبض كما 
لا يجوز بيع الطعام قبله. ولا فرغ المصنض يك عن بيان المعارضة المشت ركة بين الكتاب 
والسنة شرع في تحقيق أقسام البيان المشت ر كة بينهماء فقال: 


ا ا 
[فصل ف أقسام البيان] 


وهذه الحجج» يعي الكناب والسنة بأقسامها تحتمل البيانء أي تحتمل أن ينها ينها المعكلم 
ينوع بيان من الأقسام الخمسة العلومة بالاستقراى وهو خمسة: إمّا أن يكون بيان تقرير. 


فيجعل: واحتمال حذف الريادة ههنا بعيد؛ لأن هذا الاحتمال كان بلحاظ وحدة المحبر ولم يوجد الوحدة 
ههنا.(القمر) فلم يقيد بإطعام: فصار هذا الحديث الئان أعم من الحديث الأول» والأعم لاشتماله على الخاص 
مع أمر زائد عليه» فالثاني زائد على الأولء وهذه الزيادة وإن لیست لفظًا لکنها معن وهذا القدر كاف لإلبات 
کون آحد الخبرین زائدا على الآحر.(القمر) وهذه الحجج: وإغا أورد لفظ الحجج جعًا مع أن المراد منهما 
حجتان الكتاب والسنة نظرًا إلى كثرة أقسامهما. (القس) 

بأقسامها: أي الخاص والعام وغيرهما ما عدا المحك» كذا قيل.(القمر) البيان: هو في اللغة الإيضاح والإظهارء 
ويطلق على الظهور أيضنًاء ويطلق في هذا الفن على ما به الإيضاح.(القمر) 

من الأقسام الخمسة: أي بيان التقرير» وبيان التفسير» وبيان التغيير» وبيان التبديل» وبيان الضرورة.(القمر) 
وهو ما روی آبن عباس با قال: قال رسول الله 5: إذا اشترى أحدكم طعامًا فلا ييعه حي يقبضه. أحرجه 
البخحاري رقم: ۲۰۲۸ء باب بيع الطعام قبل أن يقبض» وبيع ما ليس عندك» ومسلم رقم: ١٠١‏ باب بطلان 
بيع المبيع قبل القبض» وأبو داود رقم: ۹۷٤۳ء‏ باب قي بيع الطعام قبل أن يستوفي. 

**رواه أبو حنيفة ب كذا في الصبح الصادق» وقال الزيلعي في تخريج "المداية" تحت قول صاحبها: لأنه عل 
ی عن بیع ما م يقبض» حرج النسائي في "سنته الکبری' ' عن حکیم بن حزام ف قال: قلت یا رسول الله» 
إني رجحل أبتاع هذه البيوع وأبيعها فما يحل لي منها وما يحرم؟ قال: لا تبيعنٌ شيًا حن تقبضه. 
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[بيان تقرير ] 
وهو: E‏ مثل قوله تعالی: ورلا 


تقليل الأفراد 


سور یل ب فان قوله: "طائر" يحتمل احاز بالسرعة في السير كما يقال للبريد: 


(الانعام:۳۸) 


ثر» فقوله: و بجتا حي ي يقطع هذا الاحتمال» ويؤ كد الحقيقة» والثاي: مثل قوله 
تعالى: «إفسَجدٌ لماک کله أَحْمعّر 3 فإن الملائكة جمع شامل للحميع الملائكة» ولكن 
يحتمل الخصوص, فأزيل بقوله: كلهم جم مون هذا الاحتمال» وأكد العموم. 
[بیان تفسیر] 
أو بيان تفسير كبيان احمل والمشترك فاحمل كقوله تعالى: #إرأقيمُوا الصّلاةَ رتوا 
ار کا5 فلحقه البيان بالسنة القولية والفعلية. والمشترك كقوله تعاى: اة روء فإن 
رر" اظ مه مشترك بين الطهر والحيض» بينه البي ء## بقوله: طلاق الأمة انان وعدت 
حيضتان؛* فإنه يدل على أن عة الحرّة ثلاث حيض لا ثلائة أطهار. 


فالأول: أي ما يقطع احتمال الجحاز.(القمر) يقطع !خ: فإنه ليس في البريد الطيران بالحناح.(القمر) 

والثاي: أي ما يقطع احتمال الخصوص.(القم) جمع إخ: قال البيضاوي: اللائكة مع مَلألء وهو مقلوب 
مالك من الأل وكة» وهي الرسالة.(القمر) ولكن يحتمل الخصوص: بأن يكون الراد بعض اللائكة» وإغا عبر 
بالحمع للتوارث بتعبير الأعظم في الحس بالكل وتعبير الأكثر بالكل.(القمر) كبيان امجمل: وكبيان الحخفي 
و المشكل.رالقس) فلحقه البيان: أي بيان أ ركان الصلاة ومقادير الزكاة وغيرها.(القمر) 

ثلائة قررء: و کقوله تعالی: انی ش4 (البقرة:۲۲۳) (الحشي) 

فإنه يدل على أن إخ: فإن عد الأمّة نصف عدَة الحرَة كما أن طلاق الأمّة نصف طلاق الحرّة» فعدّة الحرة 
ثلاث حيض» ونصفها حيضة ونصف. ولا كان الحيض ما لا يتجرًأ فصار عدَّة الأمَة حيضتين.(القمس) 

“أخحرجه الترمذي رقم: ۱۱۸۲ باب ما جاء أن طلاق الأمّة تطليقتان» وأبو داود رقم: ۲۱۸۹ء باب في سنة 
طلاق العبدء وابن ماحه رقم: ٠۸٠۲ء‏ باب في طلاق الأمة وعدماء عن عائشة فكد 
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وأمما يصحان موصولا ومفصولًاء وعند بعض المتكلمين لا يصح بيان احمل والمشترك إلا 


۴ بيان النقرير والتفسير أي ما ها بيانان له أي عماهما بيانان له 


موصولا؛ لأن المقصود من الخطاب إبجاب العمل» وذا موقوف على فهم المع الموقوف 
على البيان» فلو حاز تأخير البيان لأدى إلى تكليف الحال» ونحن نقول: يفيد الابتلاء باعتقاد 


ا لحقية في الحال مع انتظار البيان للعمل» ولا بأس فيه؛ لأن تأحير البيان عن وقت الحاجة لا يصح 
متعلق بالاعتقاد 

وأما عن اللخطاب فيصح ورعا يؤیدنا قوله تعالى: ذا رانا فانبع رنه إن علا بيان 

)۱۹٤( (القيامة:۸‎ 


فن "نم" للتراحي» وهو يدل على أن مطاق البيان يجوز أن ن یکون متراحیًاء لکن حصصنا 
عنه بيان التغيير لما سيأي» فبقي بيان التقرير والتفسير على حاله يصح موصولًا ومفصولا. 
[بیان تغییر] 

أو بيان تغيير كالتعليق بالشرط والاستئناء فإن الشرط المؤحر في الذكر مثل قوله: . 


والصغة والغاية 
وعند بعض المعكلمين: من الحنابلة وبعض الشافعية كأبي إسحاق المروزي وأبي بكر الصيرقي.(القمر) 
وذا: إيجاب العمل على المحاطب.(القمس تأخير البيان: أي بيان الجمل والمشترك.(القس 
يفيد إخ: أي يفيد الخطاب بابجحمل المشترك قبل البيان الابتلاءء أي التكليف باعنقاد الحقيقة ما هو المراد منه.(القمر) 
ولا بأس فيه: كما أن المتشابه الذي صرت مأيوسًا من بيانه فائدة إنزاله اعتقاد حقية ما هو المراد منهء وابتلاء 
العباد في هذا الاعتقاد. (القس لا بمح: فلانه يلرم به تكليف غير المعلوم وهو محال؛ فإنه تكليف الغير المقدور. 
وفیه بحث» فانه نزل قوله تعالی: فإو كلو واشربوا حى ين كم الْعَبْط ايض مى الْحَبْط اسرد رلبقرة:۸۷٠)‏ 
ولم ينزل من الفجر 4 (البقرة:۱۸۷) وكان بعض الصحابة من إذا أراد الصوم أحذ عقالين أسود وأبيض» 
وکان يأكل ويشرب حى يتبيّناء فأنزل الله تعالى: ممن الفجر 4 (البقرة:۱۸۷) كذا رواه سهل بن سعد فقد حاء 
التأحير للبيان عن وقت الحاحة» وأحاب عنه صاحب "التلويح" بأن هذا الصنع كان من بعض الصحابة مإ في 
غير الفرض من الصوم» ووقت الحاحة إنما هو الصوم الفرض» فما تأر البيان عن وقت الحاجة.(القس) 
فإذا قرأناه: أي عليك يا حمد» بقراءة جبرائيل فايع قرآنه» استمع قراءته.(القمر) 
بيانه: أي إظهار معان القرآن وأحكامه» وحذا هو بيان التفسير» والشارح بف حل البيان على مطلق البيان حيث 
قال: وهو يدل على أن إ.(القمر) ومفصولًا: حلاف بحماعة من العتزلة كعبد ابلبار وابائي واينه.(الحشي) 
أو بيان تغيير: أي بيان تغيبر اللفظ من المعن الظاهر إلى غيره.(القمر) 
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"أنت طالق إن دحلت الدار" بيان مغير لا قبله من التنجيز إلى التعليق؛ إذ لو لم يكن قوله: 
"إن دحلت الدار" يقع الطلاق في الحالء ويإتيان الشرط بعده صار معلقاء بخلاف الشرط 
القدم» فإنه ليس كذلك في رأيناء وهكذا الاستثناء في مثل قوله: "له علي ألف إلا مائة" 


ُي بیانًا مغ 


رر اوا ٺم يكن قوله: "إلا مائة" لكان الواحب عليه ألفا بتمامه. 
وإنما يصح ذلك موصولا فقط؛ لأن الشرط والاستئناء كلام غير مستقل لا يفيد 
بدون ما قبله» فیجب أن یکون موصولاً به» ولأنه عل قال: "من حلف على یمین ورأی 
غيرها حيرا منها فليكقر عن ينه ثم ليأتِ بالذي هو خير" جعل مَخحلص اليمين هو 
الكفارة» ولو صح الاستفناء متراحيا لمحعله مخلصًا أيضًا بان يقول الآن إن شاء الله تعالى» 


أي الاستشتاء 


ويبطل اليمون» وروي عن ابن عباس ايف أنه يصح مفصولا أيضًا لا روي أنه عل قال: 


لا برا 


لاون قر را خم قال بعد سنة: O EN‏ 


من التنجيز : المفهوم عند عدم الشرط.(القم) إلى التعليق: المفهوم عند وحود الشرط.(القمر) 

ذلك: أي بيان التغيير موصولاء أي بحيث لا يعد منقفصلا عرفاء فلو وقع الاتفصال بتنفس أو سعال أو عطسه فهو 
كالموصول.(القمر) ولأنه ء# إ: ولأن بيان التغيبر قرينة على انصراف اللفظ من المع الظاهرء والقرينة تقارن 
ذا القرينة في الاستعمال ضرورة ولأنه لو صح بيان التغيير مفصولا لارتفع الأمان على الوعد والوعيد.(القمر) 
أيضًا: أي كما أن جحعل الكفارة مخلصًا.(القم) أنه إل: أي بيان التغيير يصح مفصولاً أيضًاء أي كما يصح موصولاً 
وإن طال الرمان.(القس) تم قال بعد سنة: في "التلويح" أن البي 5 قال: "لأغرون فریشًا" وسکت» ثم قال: 
"إن شاء الله" وهذا السكوت العارض يحمل على تنقس أو سعال جمعًا بين الأدلةء فعلم منه أنه ما كان فصل السنةء 
قال في "المنهية": وإنغا الصحيح آن تخیر قوله: "إن شاء الل" كان آنيًا للتنفس أو سعال على ما ت "التلويح".(القمر) 
“مر تخريجه. 

اما مذهب ابن عباس دا فأحرجه سعید بن منصزر وابن جریر وابن النذر والطبراني وغیرهم عنه آنه کان یری 
الاستثناء بإنشاء الله ولو بعد سنة» ثم قراً: ل روک وبك إذا تيت (الكهف:؛٠)‏ أي إذا ذكرت. وما قول 
رسول الله ک: "لأغزون قريشًا' ' فرواه ابو داود رقم؛ ٥‏ باب الاستثناء في اليمين بعد السكوت عن ”ماك عن 


n 


عكرمة أن رسول الله ك قال: "لأغرون قريشًاء والله لأغزون قريشًاء والله لأغزون قريشًا" ثم قال: "إن شاء الله". 
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وهذا النقل غير صحيح عندناء ا 


من الخلفاء العباسية لأبي حنيفة سه: لِم حالفت جحڌي في عدم صحة الاستشناء متراحيًا؟ 
ي آبن عباس جک 


فقا أبو حنيفة سلله: "لو صح ذلك بارك الله في بيتك أي يقول الناس الآن: إن شاء 
آي الذين بايعوك 

اله فتنتقض بيعتك" فتحيّر الدوانقي وسكت. 

واحتلف في حصوص العموم» فعندناً: E‏ وعند الشافعي يذ لله: يجوز ذلك 

هذا الاحتلاف في تخصيص يكون ابعداءُ وأما إذا حص العام مره بالموصول فإنه جوز أن 

يحص مرة ة ثأنية با متراحي اتفاقاء وهو مب على أن تخصيص العام عندنا بیاں تغبیر؛ 


أي احتلاف الفريقين 


فلا حرم يتقيد بشرط الوصل› وعنده بیان تقریر» فیصح موصولًا ومفصولا ET‏ 


وهذا النقل إخ: أي التقل عن ابن عباس غا غير صحيح عندنا» ولو صح فلعل مراده أنه إذا نوى رجحل 
الاإستشاء عند التلفظ» ثم أظهر نيته بعد التلفظء فيقبل قوله فيما نواه ديانة فيما بينه وبين الله قعالى» ومذهبه أن ما 
يقبل فيه قول العبد ديانة يقبل فيه قوله ظاهرّاء كذا تقل عن الغزالي به وقال العلي القارئ س: م اعلم أن ابن 
عباس دب کان يقول بصحة الاستشاء منفصلا عن المستيئ منه وإن طال الزمانء وبه قال محاهد» ولي بعض 
الروايات عنه أنه قدّر زمان الطول بستة» فإن استثى بعدها بطل» وجاء عنه التقدير بستة أشهر ويشهر .الق 
عر حح ا أقول: لو سلمنا صحَّة هذا النقل فلايدل على أنه عة علق ما قال قبله بسنة بهذا الاستلداء ِم 
لا جوز أنه علق ما قال في ذلك احلس؛ لأنه جا أعاد ذلك الكلام بعد سنة» فأعقبه موصولاً في ذلك الجلس 
بذلك الاستشناء؛ لأنه ع كان في ابتداء الإسلام يقول: "أفعل كذا غدًا" وكان يعد الناس بقوله: "أقول غداء 
ولا يقول: "إنشاء الله تعالى" م إذا ماه الله عنه» وأمره بالاستثناء في الوعد وغيره» فالتزم الاستختاء قي كل المواعيد 
وغيرها كما يدل على هذا قصة رحل سأل عته قصة أصحاب الكهف. فقال #: "أقول لك غا" اعتمادًا على 
رول الوحي» فما نزل الوحي مدة» فحرن اء فنرل النهي عن الوعد بدون القكلم بالاستئناء.(السنبلي) 

لا يقع متراخيا: أي لا جوز متراحيًاء بل يقع ويجوز التحصيص مقارنًا بالعام.(القس) ذلك: أي تخصيص العام 
متراخيًا.(القمر) يكوت ابتداءً: أي من غير أن يخمتص العام قبل هذا الشيء موصولا.(القمر) 

بيان تغيير: لأن العام كان قطعيًا عندناء وبعد الخصوص صار ظَيًا فالتحصيص غيّره عن القطعية إلى الظنية. 
بیان تقرير: لأن العام قبل التحصيص كان ظنيا عند وبعد الخصوص أيضًا ظيء فبيان الخصوص صار مقرّر الظنية 
لا معْيّرًا له عن القطعية إلى الظنية. ولقائل أن يقول: إن بيان الخصوص وإن قرّر ظنية العام لكن غيّره عن الشمول 
لحميع الأفراد الذي وضع له إلى الخصوص» وهو غير موضوع لهء فصار البيان ممذا الوجه بيان التغيير فتأمّل.(القمر) 
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وهذا معن ما قال: وهذا بناء على أن العموم مثل الخصوص عندنا قي إيجاب الحكم 
قطعاء وبعد الخصوص لا ببقى القطع» کان نیرا آي كان التخصیص يان تیر من 
اا رعنده لیس بغي بل هو تقرر لطي لج 


أي حصوص من العام 
كانت له قبل التخصيص» فيصح مرصولا ومفصولاء ولا تقرر عندنا أن تخصيص العام 
ي للعام آي خحصوص 


لا يصح متراحيا ورد عليتا ثلائة أستولة: الأول: ان الله مر أَوّلاً ب بني إسرائيل ببقرة عامة 


ا ا فقال: إن اهبام مرکم أن توا بر4» ثم لما حاولوا 
أن يعلموا أيما بأي كمية وكيفية ولون؟ بيّنها الله تعالى افع عل ماان ن 


أي البقرة 
التنزيل» فقد حص العام ههناء وهو البقرة متراحيًاء فأشار إلى جوابه بقوله: وبيان بقرة 
بي إسرائيل من قبيل تقييد المطلق لا من قبيل تخصيص العام؛ لأن قوله: "بقرة" نكرة قي 
موضع الإلبات» وهر لحاصة وضعت لفرة واحد لكنها مطلقة بحسب الأوصاف فکان 


ى لأن أوصافه كثيرة 
نسخًا فلذلك صح متراحيًا؛ لأن النسخ لا يكون إلا متراحياء الثاني: أن قوله تعالى 
أي الإطلاق السوال اكان 


وعنده لیس بتغ بتغییر !ڂ: وهذا الخلاف بين إمامنا والإمام الشافعي بجا مب على أن العام قطعي الثبوت في جميع 
ما یتناوله العام فیکون تخصیص بعض مسمیاته بیان تغیبرء a SNE‏ أما عند الشافعي سل 
فالعام ظن فی مدلولاته ولیس مستغرقا بحمیع مسمیاته کما قال به بعه: ما من عام إلا وقد حص عنه البعض» 
فيكون التخحصيص بيان تقرير» وهو جوز موصولاً ومفصولا. (السنبلي) 

للظنية !إخ: إعاء إلى أنه ليس اللمراد بالتقرير بيان التقرير الملصطلح» وهو ت وكيد ا أو 
الخصوص» بل اراد من التقرير تقرير موحب العام» وهو الظنية.(القمر) حين طلبوا أن يعلموا [ح: قد قل م 
قتیل لا یدری قاتله» وسألوا موسی علا أن يدعو الله آن ينه هې فقال موسى علغا: ابن الله ا ڏوا 
بقَرَةّ (البغرة:۷٠)‏ فيضرب القتيل ب يبعض البقرة» فيصير حيّء وبنير بقاتله. ينها الله تعالي: بأفا لا مسلّة ولا صغيرة 
بل بین بين» صقراء فتيدا المت غر ماللا لحمل اة من اليرت لا لرن ها غر ازفا الق 
وهو: أي النكرة في موضع الإلبات. وضعت إخ: أي ليست البقرة بعامة» بل وضعت لفرد واحد معين. وما 
في "مسير الدائر" من مما وضعت لفرد واحد معن فرلّة عن القلم.(القمر) 

مطلقة: فلذا سألو! عن تعيين الأوصاف. (القم) فكان: أي فكان البيان نسخًا لإطلاقه. (القس) 
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حطاباً لنوح عاجل: مڭ فیھا من کل وحن ين وَأَهَلَكَ أي أذحل في السفينة من 


للروحين 6 زوه واولاده(الۇمنون:۷) ˆ 


کل ی ہن ارت رو کن وا وأدحل أهلك أيضًا فيهاء فالأهل عام 
متناول لکل أولاده» ثم حص منه کنعان بن نوح بقوله: وة س ِن َلك فقد حص 
العام متراحيًا ههنا أيضا؟ فأحاب بقوله: والأهل لم يتناول الابن؛ لان اهز ابي عات من 
کان تابعه تي الدين» والتفاوة لا من كان ذا نسب منه فلم يكن الابن الكافر أهلا لهء لا أنه 
حص بقوله تعاى: إن ليس من اهلك حن يكون ا متراحیّاء ولکن یرد 
عليه أنه تعالی استفی ابنه ولا بقوله: اهكلام سبق سبق عليه اقول هفلو لم يكن الأهل 


هذا اواب (هود: ۰ )٤‏ 

فالأهل عام إخ: لأنه مضاف» ومثله مثل المعرّف باللام.(القمر) م يتناول الابن: و"يستشكل حينعلٍ بقول 
نوح ع#: مورت إن اني مر هلي 4 (هود:٥:)‏ ويجاب بان نوخا عا کان يظن أنه موقن؛ لأنه كان من النافقين؛ 
فلذا فهم أنه من الأهل» فتأمّل.(القمر) 

ولکن يرد إخ: أقول في حواب الإيراد: إن المراد بالأهل ليس إلا من تابعه في الدين» والمراد بالمستلى لي قوله: 
إلا مَنْ سَبَنَ رمود:١٠)‏ إل من لم يتبعه في الدين سواء كان ابنه أو غيره» لكن أصل كلمة "من" العموم» فصار 
كنعان ابنه داحلا في المستثى من حيث عدم الإتباع» والاستثناء هنا استلتاء منقطع» أو أقول: إن الراد بالأهل هو 
التبع» والمراد بقوله: إلا من سب رهود:.٠)‏ إل هو ابنه؛ لأن كلمة "من" تمل التخحصيص» والاستناء متصل 
على التغلیب كما في قوله تعالی: فْسَجَدٌ الْمّلائكة كله أَحَْعُون د نليس (اخححر:۳۱۰۳۰) کان إبليس من ابجنء 
قلت: ولا ثبت أن هذا ليس من قبيل تخصيص العام فمن أي قبيل هو؟ آقول: ليس هو من قبيل بيان المجمل أيضًا؛ 
فإنه لا جوز التأحير فيه عن وقت الحاجحة» وههنا قد تأعحر عن وقت الحاجة» وههنا قد تأخر عن وقت الامتثال 
بالأمر بالإ ركاب» بل هو من قبيل بيان التقريرء فإن المراد بالأهل الأتباع بالقرينة» وأمره ع## ابنه بال ركوب إمّا 
أرعم الإبمان لكونه كافرًا منافقًاء أو حمل الأهل على ذي النسب بالاجتهادء فقرّر الله تعالى ما أراده؛ ولذا عاتبه 
على النطاً وهو تعوّذء أو المراد الأهل القريب سبًا ونسبًا لقرينة ما كانت والابن داحل في المستفى» وهو كان 
عالًا بأن الراد من "من سبق" الكفار لكن كان يظن ## إياه مما لنفاقه داحلا في الباقي بعد الاستشناء "ومن 
سبق عليه القول" ختصًا بامرآته» ولا ذنب في هذا الخطا بالاحتهادء ١١‏ كذا في "المعتيرات".(الستيلي) 

عليه: أي على قوله: والأهل ل يتتاول الابن.(الحشي) 

عليه القول: أي قول الحق مدهم بالإهلاك هو زوجته وولده كنعان.(القمر) 
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فصل في أقسام البيان °۹ بیان تغییر 
يي السب مراد لما احتيج إلى الاستثناء ولکن نوخا ع م يتفطن له لغاية شفقته عليه 
حي سأل من الله تعالی: ورب إن اني م من هلي ون وعد الْحَى وات أخكم الاين 
قال يا وح إه يس اكه عمل غير غر مال الثالث: أن قوله تعالى: إت E‏ 
N‏ سواه فقال عبد الله بن الزبْعّري: 
ليس أن عيسى e E‏ قد عبدوا من دون الل أ NS‏ 
النار؟ فنزل قوله تعالى: إن لذن ا سبق لهم بنا الحشتى ويك نها عدون فحص 
كلمة "ما" بمذه الآية متراحيًا؟ فأجحاب بقوله: وقوله تعالى: ایک وما دون من دون ای 
اول عیسبۍ 8 لا آنه حص بقوله تعال: : إن الین سيقت لهم ما الحسشتى شتی ي؛ لن 
كلمة "ما" لذوات غير العقلاء وعيسى علا ونحوه لم يدحل قي عموم كلمة "ما" 


ولكن نوحًا إ: دفع لتوهّم الناشئ من الكلام السابق» وهو؛ أنه لا استى من سبق عليه القول من الأهل» والمراد 
به کنعان فلم سال نوح ل نحاته؟ وحاصل الدفع أن نوا لغاية شفقته على کنعان م يتفطّن له» ولم ياتفت إلى أن 
المراد بالمستثى كنعان وإن كان يعلم كفره. وفيه أن هذا عجيب من الأنبياء عليهم ا لسلام فالأوجه أن يقال: إن 
نوخا علا علم أن المراد بمَنْ سبق عليه القول الكفارء وابته كان منافقا يبطن الكفر ويظهر الإيمان .عشافهة نوح 
ا N e‏ لما غرق تحير نوح # وسال ربه وقال رب 
إل كذا قال بحر العلوم مولانا عبد العلي بلك. (القمر) وإن وعدك: وهو نجاة أهل توح ##.(القمر) 

عمل إل: أي إن سؤالك يا نوح» بنجاة الاين عمل غير صاخ.(القمر) حصب إخ: الحصب الوقود أي ما برمي 
به إليها ويج به .الق فقال عبد الله ین إځ: أي من رسول الله . كذا قال العسقلان. وكان كافرًا يهوديًا 
في ذلك الزمان» والزبَعّرّي بكسر الزاء المحجمة وفتح الموحدة وسكون العين المهملة» وعن عبيدة فتح الراء. كذا 
في "الصبح الصادق ".(القس) اليس أن عيسى إخ: فإنه عبده النصارى» وعزير عبده اليهود» والملائكة عبدهم 
بنو المليح.(السنبلي) لا أنه خص إخ: فإن التحصيص فرع الدحول» وإذا ليس فليس.(القمر) 
لذوات غير العقلاء إل: فيه أن ما تعمْ لذوي العقول وغيرهم على رأى الأكثرين على ما مر فهذا الحواب 
لیس بصحیح على رأیهم» وقيل في الحواب: أن يقال: إن الخطاب ي آية نکم وَس عدون (الأنیاء:۹۸) إلى 
قريش مكة» وكانوا عابدي الأصنام» فمعن الآية إنكم يا كفار قريش» و وها دونش ن دون اچ (الأنبياء:۹۸) 
وهي الأصتام حصب جهنم» فعيسى وعزير والملائكة ليسو! بداحلين قي هذه الآية» وقوله تعالى: : بن اش 
(الأنبياء: )٠ ١١‏ إل كلام مبتدا بیان أن شام رفيع» وقياسهم على معبوداتکم لا جوز .القمر) 
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فصل في أقسام البيان 0۸۰ ذکر أقسام بیان تغبیر 
لکن ابن الزتغري إنغا سال تعسّا وعنادل ولذا قال له البي ع#: ما أجهلك بلسان 
قومك» أما علمت أن "ما" لغير العقلاي و "مر" للعقلاء* 

[ذكر أقسام بيان تغيير] 

غم لا كان بيان التغيير منقسمًا إلى الشرط والاستشنای وقد مضى بيان 8 ٿي بحٿ 
الوجوه الفاسدة ترك ذكره واشتغل ببحث الاستئناء» فقال: والاستشناء بنع التكلم بحكمه 
بقدر المستئى» متعلق بالقکلم کأنه قال: والاستشناء , يمنع القكلم بقدر المستثى مع حكمه 

يعن کانه م یتکلہ قر الست Ci‏ فجعل تکلمًا بالباقي بعد eT‏ فإذا 
قال: "له على ألف درهم إلا مائة" فکأنه قال: "له على تسع مائة" فقدر المائة کأنه لم یتکلم 
به ولم بحکم عليه كما کان في التعليق بالشرط لم يتكلم بالجزاء حن وجد الشرط. 


لکن ابن الزبعري إڂ: حواب عمَا يتوهَّم من أن اين الزبَغري من أهل اللسانء فم لم يفهم أن كلمة "ما" لذوات 
غير العقلای ولم سأل ما سأل؟(القس) قال له ابي ک2 إڂ: قال صاحب "للمسلم": وما عرف أنه ج قال له: "ما 
أخهااك بلغة قوماك ما" لا لا بحقق فاد صل لله كما يا قبلء فلا سبي الأحد أن يقول: إنه عل قال قي دفع اعتراض 
ابن الزبعري: ما أجهلك إخ؛ فالآية لم تنزل لدفع اعتراضه حى يلزم كوفا مخصصة» بل حواب قول الجوزين 
لتأحير في التخصيص أنا لا نسلّم عمومه مطلقا للمعبودين كلهم» بل عمومه إغا هو لي معبود المخاطين» وهم أهل 
مكةء وهم الأصنام» فلم يتناول عيسى ع والملائكة وعريرًا عل فاعتراضه تعتت» والنزول لقوله تعالى: إن الین 
سَبمت که (الأنییاء: ۱ ۰ ا تصریح لما علم من عدم دحوهم أو تأسيسٌ لبيان بعدِهم عنها فضلا عن الدحول فيه 
قطعًا لتعتت الأشةياء.(السنبلي) كأنه م يتكلم به إخ: فالمستثىن منه باق على معناه الوضعي» وقد قيّد بإخراج 
اللستثئ» فحصل مفهوم تقييدي» وهو تعبير عن الباقي بعد الاستثناء فألف درهم إلا ماثة تعبير عن تسع مائة» 
لكنه تعبير عن شيء بلفظ أطولء ولا ضير فيه؛ فإن المتكلم يُختار تي أن يتكلم عما في ضميره بعبارة أطول 
وأقصر.(القس م يتكلم باجزاء إِخ: كما إذا قلت: "أ نت طالق إن دحلت الدار" فكأنه لم يتكلم بقوله: "أ "انت 
طالق" حي وحد الشرط» فإذا وجحد الشرط فكأنه تكلم بقوله: "أنت طالق" وحرى حكمه.(القمر) 

“قال بحر العلوم نور الله مضجعه في "تنوير امنار": للمحدثين قي هذا الحديث كلام حى قالوا: إنه موضو ع» ونقل علي 
القاري لله عن الحافظ اين حجر العسقلاين سه: لا أصل له لا من طرق ثابتة ولا واهية. [إشراق الأبصار: ]٠١‏ 
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فصل في أقسام البيان e۸1‏ ذکر أقسام بیان تغبیر 


وعند الشافعي لله ينع الحكم بطريق المعارضةء يعي أن المستثن قد حكم عليه ألا ني 
الكلام السابق» ثم أحرج بعد ذلك بطريق المعارضةء فكان تقدير قوله: "لفلان علي الف 
درهم إلا مائة" فإها ليست عليّ» فإن صدر الكلام يوجبها والاستشناء پنفیهاء فتعار ضا 


أي الائة 


فعساقطاء وقيل: فائدته تظهر فيما إذا استثى حلاف جنسه کقوله: لفان ن علي ألف 
الخلاف 


درهم إلا ثوبًا "فعندنا لا يصح الاستثناء؛ لأنه لا يصح بيانًاء وعنده يصح فينقص من 
الألف قدر قيمة الثوب؛ لأن عمل الاستثناء كالدليل العارض وهو بحسب الإمكان» 
والإمكان ههنا في نفي مقدار قيمته» ولا يخلو هذا عن خدشة لإجماع أهل اللغة على أن 
الاستثناء من النفي إثبات» ومن الإثبات نفي» هذا دليل للشافعي سه على أن عمل 
الاستثناء بطريق المعارضةء لأن النفي والإثبات يتعارضان معًا. 

ولأن قوله: "لا إله إلا الله" للتوحيد ومعناه E‏ 


بطريق المعارضة !لخ: فالمستثى یدل على حكم معارض للحكم السابق. (القمر) 

فتعارضا فتساقطا إل: فيمنع حكم السابق» وهو الإجاب على المائة» بل يكون الإيجاب الذي هو حكم السابق 
على الباقي» وهو تسعمائة.(السنبلي) فتساقطا: فلم يثبت الحكم في المستفئ.(القمر) لأنه لا يصح بيانًا: لكونه 
حلاف ابمحنس.(القمر) في نفي إخ: أي قي نفي مقدار قيمة الثوب عن الألف.(القمر) 

عن خدشة: لعل الخدشة أنه إذا وحب رد الثوب على القيمة تصحيحًا للاستثناءء فلا ضرورة إلى جحعل الاستناء 
معارضةء بل جعل عبارة عما وراء المسشئ كذا قيل. وقيل: إن الخدشة أن عمل الاستثناء بالمعارضة عند 
الشافعي سك إنغا هو في المتصل» وهذا من قبيل المنقطع.(القمر) 

عن خدشة إلخ: أي حعل صحة الاستثناء ثي هذه الصورة من نمرة قول الشافعي سه لا بخلو عن ضعف؛ لأن 
المعارضة لا يتحقق إلا في حل واحد» وههنا متغايران؛ لأن الحكم في صدر الكلام في الدراهم ونفيه بعدء فهو قي 
الفوب» أو نقول: وجه اللخدشة أنا لو سلمنا أن عمل الاستئتاء كالدليل المعارض لكن لا نسلم أن رعاية الاستفناء 
يجب عليكم في كل صورة» واعتبار التعارض فيه يلزمكم بحسب الإمكان حيثما يوجحد حرف الاستشناء» بل إذا 
تحقق الإثبات والنفي في محل واحد في صورة الاستثناء فحكمه عندكم التساقط» ولا ضرورة في اعتبار التعارض 
بحسب الإمكان حن نفرض التعارض ههنا باعتبار قيمة الثوب.(السنبلي) بطريق المعارضة: أي أن حكم 
الاستثناء معارض للحكم السابق.(القمر) للتوحيد: أي الإقرار بوحوده تعالى ووحدته.(القمر) 
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فصل في أقسام البيان o۸۲‏ ذکر أقسام بیان تغيیر 
الثفي والإابات» فلو کان تکلمًا بالباقي نميا لغيره لا إثبانًا له؛ لأن المع حينعزٍ إله 


أي الاستشناع 


غير الله» فیكون نفيا لغیر الله لا إثبائا لله لله الذي هو المقصود» وبخلاف ما لو هلتا على 
سبيل المعارضة؛ إذ يكون المع حيتعلٍ لا إله إلا الله فإنه موحود. 

ولنا قوله تعالى: «إفلبث فيهم الف سَنَّة إا بين اماه أي ليث نوح ملت ني القوم آلف 
مغة إلا رن غاا الى كان فل الدعرة ر حن عن التي عاش غه بعد « 
فلو هلتا هذا الكلام على المعارضة لكان كذبًا في امبر والقية ٠‏ ۶ 


وسقوط الحكم بطريق المعارضة في الإيجاب يكون لا في الإحبار فعملنا أن ليس عمل 
الاستثناء على المعارضة كما زعم الشافعي بث 


ولأن أهل اللغة قالوا: الاستثناء استخراج وتكلم بالباقي بعد الاستثناء كما قالوا: إنه من النفي 


النفي: أي نفي إية غيره تعالى قال: والإثبات أي إثبات إفيته تعالى.(القمر) لا إثبانًا لله إل: لوجود السكوت 
عن إثبات إفيته تعالى» فإنه صار كأنه م يتكلم بالإثبات.(القمر) لو لتا إخ: لأنه إذا حهملنا على النفي 
والإثبات» ومنعنا حكم السابق على سبيل المعارضةء فثبت عدم حكم السابق على المستثى.(السنبلي) 

فلو لا هذا الكلام !ج بأنه حکم اول أنه عاش الف سنة» ثم نفي عنه مسين عامًا. (القس) 

بطريق المعارضة إخ: خلاصة دليلنا أنه تعالى استثى الخمسين عن الألف لي الإحبار عن بث نوح عات في قومه 
قبل الطوفان» فلو كان عمل الاستثناء بطريق المعارضة هما استقام الاستفناء قي الإحبارء ولا احتص بالإيجاب كدليل 
ا لخصوص؛ وذلك لأن صحة الخبر عما كان بناء على وجود المخبر به في الزمان الماضي» والمنع بطريق المعارضة إا 
يتحقق في الحال» لا في زمان الماضيء وكذا في الإحبار عن أمر في المستقبل لا يتصوّر المنع بطريق المعارضة أيضًا؛ 
لأنه ليس .عوجود» فثبت أن حعله معارضًا لا يستقيم في الإخبار؛ لأن التكلم .عا بقي بحكمه لم تقبل الامتتاع» 
بمخلاف الإنشاء لأنه إثبات في الحال» فإذا عارضه مانع يحتمل أن لا يثبت» ألا ترى أنه لو ثبت حكم الألف 
محملة» ثم عارضه الاستلناء في الخمسين لزم كونه نافيا ا أثبته أوَلاًء فلزم الكذب في أحد الأمرين» إما الأرّل أو الثاني 
تعالى الله عن ذلك.(السنبلي) في الإيجاب إخ: أي في الإنشاء يكون لا في الإعبار؛ لأن حكم الإنشاء قابل 
للرفع دون حكم الإحبار» وإلا لزم الكذب» تعالى الله عن ذلك علو كبيرا.(القمر) استخراج: أي طلب حروج 
المستثى عن المستئى منه.(القمر) وتكلم بالباقي !خ: أي ليس لنع الحكم على سبيل المعارضة.(القمر) 
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فصل في أقسام البيان ef‏ ذكر أقسام بيان تغيير 
إثبات ومن الإثبات نفي» فلما تعارض هذان القولان من أهل اللغة طبّقنا بينهماء فنقول إنه 
تکلم بالباقي بوضعه وإبات ونفي يإاشارته» فجعلنا ما ذهبنا إليه عبارة» وما ذهب هو إليه 
إشارة ولم كن عكسه؛ وذلك لأن الاستثناء منزلة الغاية للمستئ منه؛ لأنه یدل على ان 
هذا القدر ليس .مراد من الصدر كما أن الغاية ليست .عرادة من المغيّاء فجعلناه في هذا عبارة؛ 
لأنه القصود علا أن حكم المستى منه ينتهي با بعده كما أن الغاية ينتهي ما المعيّا؛ فجعلناه 
في هذا إشارة؛ لأنه غير مقصود» وأما كلمة التوحيد فقد كان المقصود نفي غير الل 


طبقنا بينهما: وللشافعية أن يقولوا: إن الإجماع الذي نقلتموه منوع» فلا حاجة حيار إلى التطبيق» بل الضرورة 
حيناٍ إلى إثبات هذا الإجماع؟ قال: إنه إخ أي أن الاستتناء تكلم بالباقي بوضعه وصيغته» فإن المستثى منه مستعمل 
قي معناه الوضعي» وقيد بإحراج المستث» وحصل م ركب تقييدي» وهو موضوع له بالوضع النوعي بإزاء المفهوم 
القيّد الذي مصداقه هو الباقي بعد الاستثناءء فدلالته على الباقي بعد الاستفناء دلالته على الموضوع له بالوضع 
النوعي. ورد ابن الحاجحب على مذهبنا بان هذا ال ركب تركب من ثلاث كلمات: امسن منهء أداة الاستنايء 
والمستئئ» ولم يعهد في العربية مركب من ثلائةء بل عُهد لفظ م ركب من كلمتين كبعلبك؟ وفيه أثه كيف نسي 
"شاب قرناها"؛ فإن هذا م ركب من ثلاث كلمات؟ هذا تنقيح ما في "التوضيح"» وخخدشه ما في "الكشاف" من 
أن التسمية بثلاثة أسماء فصاعدًا إذا حعلت اسما واحدًا على طريقة "حضر موت" مستدكر جدًاء وخحروج عن 
كلام العرب» وأمّا إذا نرت نثر أسماء العدد فلا استنكار فيهاء فإخا من باب التسمية با حقه أن بحكي حكاية 
من غير إعراب على حسب العوامل كما سوا بتأبط شرا وشاب قرناهاء وكما لو سمي بزید منطلق» ولا حفاء 
ني أن مثل عشرة إلا ثلاثة ليس محكيًا بل معربًا على حسب العواملء فيكون مستنكرًاء فتأمّل.(القمر) 

ياشارته: فإنه لو كان الإثبات والنفي مدلولا مطابقيًا للاستتاء للرم دلالة المغرد على الحملة» وللزم القضية الأحادية 
وهذا حلفت فلا تصغ إلى من حوّز أي مولاتا عبد السلام الأعظمى بث أن يكون الإثبات والنفي مدلولاً وضعيًا 
للاستناء.(القس) عبارة: .معن أن يكون سوق الكلام لأحله.(القمر) ولم يكن عكسه: أي جعل ما ذهبنا إليه 
إشارة» وما ذهب إليه هو عبارة.(القمر) ينتهي إا بعده: فصار الاستثناء نفيا من الإثبات وإثباتًا من النفي.(القمر) 
في هذا إل: أي ني هذا الحكم المذكور يعن أن الصدر مقصود وهذا القدر أي المستفن غير مقصود.(السنبلي) 
وأما كلمة !خ: حواب عن دليل الشافعي سكف.(القمر) نفي غيرالله: وإغا سميت هذه الكلمة كلمة التوحيد؛ لأن 
وحود الله تعالى مسلّم عند العقلاء فنفي غيره تعالى توحيد بضم الحكم المسلم وهذا بحسب اللغة» وأما عند 
الشارع فجعل هذه الكلمة عَلْمّا للتوحيد.(القمر) 


فصل في أقسام البيان o14‏ ذکر أقسام بیان تغییر 
وأما وحود الله تعالی فقد کانوا مرون به؛ لأَُم کانوا مش ر کین ي بتون مع الله إلا آحرء 
قال الله تعالی: اول سَالَهُم مَنْ حل السَمَاوَاتِ والأزض يفون اء وقد أطتب في 
تحقيق المذهبين ههنا صاحب "التوضيح" فتأمل فيه. 

وهو نوعان: متصل: وهو الأصل» ومنفصل: وهو ما لا يصح استخراجه من الصدر بأن يكون 
على حلاف جنس ما سبق» وهذا يسمى منقطعًا في عرف النحاة» وإطلاق الاستشاء عليه ججاز 
لوجود حرف الاستفناي a‏ وهذا معی قوله: فجعل مبتدأ» قال 


الله تعالل: اھ عله ل إ9 ا eS‏ 4# حكاية عن قول إبراهيم ع لقومه أي إن هذه 
yT‏ ر 
الأصنام ال تعبدوفا امم عدو لي إلا رب العالمينء أي لكن رب العالين فإنه ليس بعد لي» 


فإنه تعالى ليس داحلا في الأصنا» فيكون كلامًا مبتدأء ويحتمل أن يكون القوم عبدوا الله تعالى 
مع الأصنام» والعن فإن كل ما عبدوه عدو لي إلا رب العالين» فيكون متصلاء هكذا قيل إل 
و الاستشاء م ين تعقب كلمات معطوفة بعضها على بعض بأن يقول: اليد على ألف ولعمرو 


ا بالواو 


لمذهبين: أي مذهب الشافعي يه ومذهبنا.(القس) وهو: أي ما يطلق عليه لفظ الاستئناء حقيقة أو جازًا.(القس) 
وهو الصا ل: أي الحقيقة في الاستفناء؛ لأن حرف الاستثناء موضو ع لإخحراج ما بعده عما قبله» وهذا يتحقق ي 
الاستشناء امراق وإطلاق الاستشاء إل: أي إطلاق لفظ الاستناء على المنقطع جحازء» هذا إذا فسر 
الاستناء بالمنع عن دحول بعض ما تناوله صدر الكلام قي حكمه بإلا وأحواتماء وما إذا مسر بأن يكون دلالة 
على خالفة بإلا غير الصفة ونحوها فالمتصل والمنقطع كلاها قسمان من الاستناء على السوية.(القمر) 

وهذا: أي ف الحقيقة كلام مستقل.(الحشي) فجعل: أي النفصل مبتدأً أي لا تعلق له بالسابی. (القمر) 

فيكون كلما مبتداً: أي للاستدراك ودفع التوهم الناشي من الكلام السابق.(القمر) فيكون متصلاً إ±: لأن 
الله یکون دالا في المعبود.(السنبلي) هكذا قيل: القائل مقاتل» كذا في "شرح الحسامي".(القمر) 

كالشرط: فإنه إذا عقب الشرط كلمات معطوفة بعضها على بعض ينصرف إلى الحميع بالاتفاق.(القمر) 

عند الشافعي بلك: متعلق بقوله: "ينصرف" لا بقوله: "كالشرط" فإن الشرط المؤحر ينصرف إلى الحميع بالاتفاق.(القمر) 
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فصل في أقسام البيان o۸0‏ ذکر أقسام بیان تغيبر 
فيكون استثناء المائة من كل ألف من الألوف عند الشافعي سه كما يكون مثل هذا في 
الشرط بان يقول: "هند طالق» وزينب طالق» وعمرة طالق إن دحلتٍ الدار" فيكون 
طلاق من الزوحة معلقًا بدحول الدار؛ وهذا لأن كلد من الاستتناء والشرط بيان 
تغییر» فينبغي أن یکون حکمهما متحدا. 


وعندنا ينصرف الاستفناء إلى مايليه» بخلاف الشرط؛ لأنه مبدّل؛ لأن الاستثناء خرج 
أي الأحيرة اسم فاعل من التبديل 


الكلام من أن یکون عاملاً في احمي» فينبغي أن لا يصح؛ لكن لضرورة عدم استقلاله 
O OO‏ صل الحكم 

أن يكوت عاما وإغا يدل به اكم من اشر إلى التعليقء فيصلح أن يكون 
O U NE E‏ 


اعتراض أي المصنف 
والاستشناء فيما قبل هذا من بيان التغيير» وههنا عد الشرط من التبديلء› ف و و و 


وهذا: أي انصراف الاستثناء إلى الحميع.(القمر) هذا: أي كون الاستشناء كالشرط في انصرافه إلى 
احميع.(القمر) بيان تغيير إخ: لكون كل منهما معيَرّا للحكم السابقء فالاستناء يغير الإثبات السابق إلى النفي 
والنفي السابق إلى الإثبات» والشرط يغير التدجير السابق إلى التعليق.(السنبلي) 

أن لا يصح: أي الاستفناء؛ لأن الأصل عدم اعتبار الاستثناء.(القمر) لا يصح إل: لأن حكم الاستثناء حلاف 
للحكم السابق من كل وجه فلو اعتبر صحته يزم أن لا يكون الكلام السابق عاملاً في الحميع» وهذا باطلء 
فالملزوم مثله» ووجه بطلان اللازم أن القياس يقتضي أن يكون كلام العاقل البالغ معتبرّا في المحميع. (السنبلي) 
وهي: أي الضرورة تندفع بصرف الاستشناء إلى الجحملة الأحيرة لقرها واتصاها. (القس 

وإنغا يتبال به [أي بالشرط] الحكم إل: فالشرط صار مبدّلاً أي ميرد ثم اعلم أن هذا البيان يدل على أن 
المبدّل في المتن على صيغة اسم الفاعل » ويحتمل أن يقرا على صيغة اسم المفعول» فتوحيهه أن ا المخر 
مبدل من موضعه» فإن لشرط صدارة الكلا» فموضمه مقدّم الكلام» فأوّل احمل امعطوفة صار مربوطًا بالشرطء 
والبواقي معطوفة عليه» فارتبطت كلها بالشرط.(القمر) 

إل التعليق !إخ: فیکون حکم الشرط عالقا للسابق من وجه دون وجه. (السنبلي) 

وههنا عد إخ: فبين قولي المصنف ب تناقض.(القم) 
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فصل في أقسام البيان ۸٦‏ بيان ضرورة 
ولا مضايقة فيه بعد حصول المقصود. 

[بيان ضرورة] 

أو بيان ضرورة» عطف على قوله: بيان تغييرء أي البيان الحاصل بطريق الضرورة» وهو 
نوع بیان یقع عا اک اي اکر إذ الموضو ع للبيان هو الكلام دون السكوت. 
وهو إمَا ان يڪون في e‏ أي البيان إما أن ا 
السكوت عنه يكون في حكم النطوق كقوله تعالى: «إوورثه َه َه ات فان صدر 


(النساء: 1( 


الكلام أوجب الشركة مطلقة في ورائة الأبوين من غير تعيين نصيب كل منهماء ثم تخصيص 
الأم بالثلث صار بيائًا؛ لأن الأب يستحق الباقيء فكأنه قال: فلأمه الثلث ولأبيه الباقي. 


ولا مضايقة فيه إخ: جواب للاعتراض» يعي أن البدل ههنا على معناه اللغوي أي المغير» وليس المراد منه بيان 
التبديل الاصطلاحي حى يازم التناقض؟ وعكن أن يقال: إن هذا الع من المصنف سك تنبيه على احتلاف 
اللذهبين؛ فإن فخر الإسلام سك قال: إن الشرط بيان تغيير بمنع انعقاد الحزاء قي الحال لا في المآل» ومس الأئمة 
قال: إن الشرط بيان تبديل؛ لأن مقتضى "أنت حر" نزول العتق في المحل» وأن يكون هذا القول علة تامة للعتق 
بنفسه» والشرط يبدل ذلك» ويبيّن أن هذا القول ليس بعلة تامة للعتق» فتأمل.(القمر) 

ولا مضايقة فيه إل: لأن المصنف بث م يرد به التبديل الاصطلاحي حن يلزم عليه التناقض» بل أراد بالتبديل 
التغيير من وصف إلى وصف كما بينه الشارح بقوله: ونما يتبدل به الحكم.(السنبلي) 

على قوله: بيان إخ: الأولى أن يقول على قوله: بيان تقرير؛ لأن عطف الشيء على المعطوف عليه أولى من عطفه 
على المعطوف قال أعظم العلماء مولانا عبد السلام الأعظمي غه وأكثر النحاة على أن المعطوف الثاي معطوف 
على ما عُطف عليه العطوف الأول.(القمر) أي السكوت: تفسير لا في قول المعن ما م يوضع له.(القمر) 

هو الكلام إخ: هكذا في "مسير الدائر"» وفيه أن التحصيص بالكلام ليس جيّدء والأولى أن يقول: هو الكلام 
والدوال الأربع.(القمر) في حكم المنطوق: أي تي الظهور فإن المنطوق يدل على حكم المسكوت.رالقمر) 

وورثه أبواه: أي فحسب؛ لأنه لو كان مع الأبوين أحد الزوجين فللأم ثلث ما بقي بعد فرض أحد الزوحين» وها 
سدس المال عند وحود الولد أو ولد الابن وإن سفل» أو الانين من الإحوة والأحوات فصاعدًاء كذا قي "السراجية" 
و"الدر المحتار"» فما تي "مسير الداثر" لو كان له وارث آحر كأحد الزوجين فللام الثلث بعد إحراج نصيبه» انتهى» 
ليس على ما ينبغي» تأمل.(القس فإن صدر الكلام إڂخ: وهو قوله تعالى: چوورنه ابوا (التساء:١‏ © (القم) 

فكأنه قال: فلأمّه إح: فالكلام المنطوق قرينة قوية على تعيين الحذوف.(القمر) 
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فصل في أقسام البيان OAY‏ بيان ضرورة 
أو ثبت بدلالة حال المحكلم» أي حال الساكت التكلم بلسان الحال» لا بلسان المقال 
کسکوت صاحب e‏ بر يعاينه عن اتغيرء يعن أن الرسول عل إذا رأى مرا 
يباشرونه ویعاملو نه کاللضاربات” رالشرکات» 7 ری شيئا يباع في السوق ولم نكر عليه 
غلم انه مباح» فسكوته أقيم مقام الأمر بالإباحة» وفي حكمه سكوت الصحابة من بشرط 
القدرة على الإنكارء وكون الفاعل مسلمًا كما روي أن اَم أبقت وتزوٴّحت رحلا فولدت 


من بي عذرة 


أولادا» ثم حاء مولاهاء ورفع هذه القضية إلى عمر ب ققضى 8 لرلاها وقضى على الأب 
أن يفدي عن الأولاد وياخذهم بالقيمة»* وسكت عن ضمان مناقعها ومنافع أولادهاء 


من الوطء والندمة 
بدلالة حال المتكلم: أي حال المنكلّم يدل على أن السكوت بسبب رضاه» ولا كان يرد عليه أن الساكت 
ساكت فلم عبر عنه بالمتكلم؟ أحاب عنه الشارح بقوله: أي حال إخ: يعي أن المراد أن الساكت متكلم بلسان 
الحال إلا بلسان المقالء فكأنه متكلّم بلسان المقال» ولذا عر عنه بالمتكلّم.(القمر) أي حال الساكت إخ: هذا 
دفع دحل مقدر» وهو أن صاحب الحال لما كان متكلمًا فما الحاحة إلى إثبات الحكم بدلالة الحال؛ لأن الكلام 
موحود» فینبغي أن ثبت به» وأیضًا لا يصح مثاله بسکوت صاحب الشرع؛ لأن سکوته یستلزم أن لا یکون 
متكلمًاء فلا يطابق الخال للممثل له؟ وتقرير الدفع: أن المراد بالمتكلم متكلم بلسان الحال لا بلسان القال 
فلا منافاة» ويصح حينئلٍ إثبات الحكم بدلالة الحال. (السنبلي) 
صاحب الشر ع: أي الني 3# وأصحابه «.(القمر) كالمضاربات والشركات: الضاربة عقد شركة ي 
الربح .مال من حائب وعمل من حانب» والشركة عبارة عن عقد بين المتشا ركين في الأصل والربح» كذا في 
"الدر المحتار".(القمر) فسكوته أقيم إ: أي بشرط أن لا يوحد من الرسول قبل هذا السكوت قول دال على 
كونه حرامًاء فإن السكوت حينعلٍ لا يدل على الإباحة» كذا قيلء وقيل: إن السكوت حينعذ أيضًا يدل على 
الإباحة؛ فإنه يكون ناسخًا للقول السابق الدال على الحرمة؛ إذ لو لم يكن الحرمة منسوحة فالسكوت حينثاٍ ترك 
الواحب» وهو إعلام الحرام» وهذا بعيد عن شأن البي 3. (القمر) وكون الفاعل إل: معطوف على القدرة» 
أي بشرط كون الفاعل مسلمًا» فسكوت صاحب الشرع عند أكل الكافر حنزيرًا لا يدل على إباحته» وكذا 
عند ترك الصلاة.(القمر) فقضى ها إخ: أي بالأمة.(القمر) ويأخذهم بالقيمة: وصاروا أحرارًا.(القمر) 
*غريب من هذا اللفظء ولكن روى رزين عن مالك وذكره في الموطأ أنه بلغه ان عمر چ او عثمان چ قضى 
أحدها في أمة غرّت رحلا بنفسها وذكرت أا حرة» فولدت له أولادًا قضى أن يفدي أولاده .عثلهم من العبيدى 
قال مالك: والقيمة في هذه أعدل إنشاء الله. [إشراق الأبصار: ]٠١‏ 
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فصل في أقسام البيان eAA‏ بيان ضرورة 
وكان ذلك .عحضر من الصحابة م فكان إجاعًا على أن منافع ولد المغرور لا تضمن 
بالإتلاف أو ثبت رور دن اور عن ان و حرام کسکوت الولی حین رأی 
عبده يبیع ويشتري» فإنه يصير إذا له ن التارة عند لأنه لو م يكن مأذونًا يتضرّر 
الداس به» ودفع الغرور عنهم واحب» وقال زفر يله: لا يكون مأذونًا؛ لأن سکوته 
يحتمل أن يكون للرضا بتصرفه وأن يكون لفرط الغيظ والحتمل لا يكون حجة. 

أو ثبت ضرورة كثرة الكلام» أي كثرة استعماله أو طول عبارته يدل على ما هو المراد 


فكان إجاعا إ: وسند الإجماع أن المنافع مطلقة ليس عتقوّمة؛ لأنما ليست بمال؛ لأن امال ما يكن إحرازه» 
والمنافع لا تبقى زمائين فلا تكون مضمونة.(السنبلي) فكان إجماعًا: لأن المولى جاء طالبًا حقه» وهو حاصل عا 
يجب له» وهذه حادثة وقعت بعد رسول الله ب ولم يسمع فيها نص فكان الواحب على الصحابة جلد البيان 
بصفة الكمال» فلما سكتوا عن بيان قيمة المتفعة صار هذا دليل التفيء لا يقال: إغا سكتوا عن بيان قيمة المنفعة 
لكون الولد صغيراء فلم يكن له منفعة؛ لأنا نقول: قد ثبت في الروايات كلها أمم سكتوا عن تقوم منافعه» فدل 
على أن المنافع كانت موجودة وأن الولد کان کبیرًاء كذا في "التحقيق".(القمر) ولد المغرور !ل: من يطأً امرأة 
معتمدًا على ملك اليمين أو على التكاح ظانّا أا حرة» فتلد منه» ثم تستحق وولده هذا حر بالقيمة.(القس) 

أو ثبت ضرورة إخ: يعي أنه لو لم بحصل هذا البيان لزم الغرور» وهو حرام فدفعه ضروري لازم في الدينء 
فلضرورة دفع الغرور قيل هذا البيان.(القمر) فإنه يصير إل: أي فإن هذا السكوت يصير إذنًا للعبد في التجارة في 
عقد يماشر العبد بعد هذا السكوت» لا في عقد وقع السكوت فيه؛ لأن السكوت الذي هو بيان يتحقق بعد هذا 
العقد» فهذا العقد قبل السكوت وجد بلا دليل» كذا قال أعظم العلماء مولانا عبد السلام الأعظمي بسك. (القمر) 
يتضرّر الناس به إل: فإن الناس يعاملوته بالبيع والشراء اعتمادا على سكوت الولى» فإذا لحقه ديون فيقول 
المولى: إنه محجور» ما أذنته للتجارةء فتتاحر الديون إلى وقت عتقه» فقيه ضرر لأصحاب الديون وغررهي» 
فلابد أن عل سكوته إِذنًا دفعًا هذا الغرور.(القس لا يكون حجة: وحن نقول: إن السكوت وإن كان تملا 
لكن العرف مرجَح» فإن العادة جارية بأن من لا يرضى بتصرّف عبده يصرّح بالنهي إذا رآه يتصرّف» بل يودبه 
على ذالك.(القمر) أي كثرة استعماله !ل: ته بهذا التفسير على أن لكلام المصنف يك محملين: الأول: أن 
كثرة الكلام أي كثرة استعمال البيان يدل على ما هو المراد؛ فلا حاجة إلى ما ذكره» فيثبت البيان ضرورة كثرة 
استعمالهء والثاني: أن كثرة الكلام أي طول عبارة الكلام لو ذكر البيان كان باعتا على عدم ذكره» والقرينة 
قائمة على بوت البيان المسكوت عنه فيئبت البيان.(القم) 
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کقوله: "علي مائة ودره" فإن العطف جعل بيانًا؛ لأن المائة أيضًا دراهم فکأنه قال: "له 

علي مائة درهم ودرهم" وإ غا حف اطول الكلام أو لكرة استعماله كما يقولون: "مائة 

وعشرة دراهم" يريدون به ان لکل دراهم» وهذا فيما يثبت في الذمة في أكثر المعاملات 

کالمکیل والموزون» بخلاف قوله: ٠‏ وثوب"؛ فلأن الئوب لا يثبت في الذمة إلا 
AS‏ بيائا؛ لأن المائة أيضًا أثواب» بل يرجحع إلى القائل في تفسيره» وقال 

الشافعي س: المرجع ا الأول أيضًا 

درهم ومن الائة ما بينه» وقد ذكرنا فرقه. 

[بیان تبدیل] 

أو بيان تبديل» عطف على قوله: بيان ضرورة» وهو النسخ تي اللغة yy‏ 


فإن العطفى جعل بيانًا إخ: فيه أن العطف ليس بيان الضرورة؛ لأن هذا البيان قسم من البيان ما م يوضع 
للبيان» والعطف كلام موضوع للبيان» اللهم إلا أن يقال؛ إنه إذا مي العطف بيانًا نظرًا إلى أنه قرينة البيان 
المحذوف.(القمر) يقولون إخ: بل يقولون: الف ومافة وعشرون درك فان كوله: "درشا" تمییز لکل واحد من 
أربعة أسماء العدد المذ كورة.(الستبلي) 

يريدون به إخ: لأنه عطف في هذا القول أحد المبهمين على الآحرء ثم وقع التفسير» وصرف التفسير إليهما 
لكون كل منهما حتاجًا إلى التفسير.(القمر) وهذا !خ: أي حذف المميّز فيما يثبت في الذمة في أكثر المعاملات» 
فيتتقل الذهن إلى المميز لوحود القرينة وهر العطض فيما كثر استعماله» وهو معاملات المكيل والموزون.(القمر) 
إلا في السلم إ فلا يثبت في الذمة قي أكثر المعاملات.(السنبلي) 

إلا في السلم: أو فيما هو في معن السلم» وهو البيع بالئياب الموصوفة موجَلا.القس) 

فلا يكون بيائًا إ: لأن موحب حذف البيان كثرة الاستعمال» فإا توحب التخحفيف» وهي نم توحد في غير 
المقدار كالثوب» فلا يكون العطف قرينة» فيصير المائة جحملة فيرحع إلخ.(القس) المرجع إليه إخ: لأنه أهم الإقرار 
بالمائة» ولا يصلح العطف تفسيرًا له؛ لأن المعطوف يغاير المعطوف عليهء والمقشّر يكون عين المفسّر.(القم) 
وقد ذكرنا فرقه: وهو كثرة الاستعمال في المكيل والموزون بخلاف غررها.(القمر) 

عطف على قوله !خ: والأولى أن يقول: عطف على قوله: "بيان تقرير" كما قد مر .(القمر) 
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قال الله تعالى: ودا بدلا آية مَكان آي ثم قال: ما نسَح من آية أو نها فعلم 
النحل:؟٠١)‏ (البقرة: ١‏ ) 


اما وأحد» ومعی بيان اتبدیل آنه بیان من وجه وتبدیل من وجه على ما قال» وهو 
ي التبديل واللسخ 
ان دة الحکم المطلق الذي كان معلومًا عند ال إلا أنه أطلقه» فصار ظاهره البقاء في 


حق البشر» ي يعن أن الله تعالى باح الخمر مثلاً في أول الإسلام و كان في علمه أن يحرمها 
بعد مدةٍ ألبتةء ولكن لم يقل منا: إن أبيح الخمر إلى مدة معينة بل أطلق الإباحة» فكان 
في زعمها أنه تبقى هذه الإباحة إلى يوم القيامةء ثم ا حاء التحرم بعد ذلك مفاجأةٌ فكان 
تبدیلا فی حقنا؛ لأنه بدل الإباحة بالحرمةء بياا محضًا في حق صاحب الشرع لميعاد 
الإباحة الذي کان في علمه» فكونه بيان في حق الله تعالى وكونه تبديلا في حق البشرء 


ما ندسخ: ما شرطية» ننسخ من آية أي نرل حكمها أو يها أي نمحيها من قلبك نات جغير منها.(القمر) 
أو لنسها إخ: نوخَرهاء فلا ثزل حكمها ونرفع تلاوتماء أو نوحَرها ي اللوح انحفوظ» وفي قراءة بلا همز من 
النسيان أي ندسها ونمحها من قلبك.(السنبلي) 

وتبديل إخ: والنسخ في اللغة مشترك بين الإزالة والنقلء وقيل: الإزالة معن حقيقي له» والنقل جازي» وقيل 
بالعكس» وقيل بالتواطي» ومنه المناسخة لنقل السهام الموروثة من ورئة اميت إلى ورثته» والتداسخ لانتقال الروح 
من بدن إلى بدن آحرء وتي الاصطلاح قيل: رفع الشار ع الحكم الشرعي» زاد ابن الحاحب بدليل شرعي متأخر 
أحرج بالقيد الأول رفعه بالموت والنوم والغفلة وبالثاي فحوصل إلى آخر الشهرء فيخرج رفع مباح الأصل لو 
تحقق فإنه ليس مخطاب» ويخرج كل تخصيص؛ لأته رفع للحكم من الابتداءء "كذا قال جر العلوم".(القمر) 
الحكم المطلق: أي الغير المقيد بالتأبيد أو التوقيت فإن حكمه سيجحيء.(القمر) 

الذي كان إخ: معن العبارة الحكم الذي كان تقييده بمدةٍ معلومًا عند الله تعالى» وهذا التوجه أولى تما احتاره 
بحر العلوم من أن قول المصنف سه الذي إل صفة للمدة.(القس إلا أنه أطلقه: أي ما قيّد الحكم بالمدة.(القمر) 
فكان في زعمنا إخ: لدلالة الإطلاق على البقاء.(القمر) حقنا: فصار من هذا الوجه تبديلا. (الحشي) 

بياًا محضًا: أي ليس فيه معى التبديل.(الق) الشرع: فصار من هذا الوه بيان .(الحشي) 

في حق الله تعالى إخ: فيه أن البيان ما هو بالنسبة إلى العبادء وأمّا بالنسبة إلى الله تعالى فجميع الأشياء ظاهرة 
ومعلومة له تعالى» فلا ينبغي أن بعد اللسخ من أقسام البيان» بل هو رفع الحكم بعد ثبوته» ولذا لم يجعل 
تمس الأئمة النسخ من أقسام البيان. (القمر) 
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a ۰‏ القتل إذا قتل إنسان إنسائاء فإانه بيان لوته المقدرة في علم الله تعالی وتبدیل 
في حت الناس؛ لأهم يظتّون آنه لو نم يقتل لعاش إلى مدة أخحرى» فقد قطع القاتل عليه 


اي باعتبار 


ظتهم 
أل ولا ي عن الفهايي رة ن اجار الخابن اة 
وهو جائز عندنا بالنص الذي تلونا قبل ذلك حلاف لليهرد -لعنهم الله تعالی- فإمم 
آي التبديل أي ٳذا ٻڌکنا آية اڅ 
يقولون: سفاهة الله تعالى والجهل بعواقب الأمور» وهو لا يصلح للألوهية» 
وغرضهم من ذلك أن لا تسخ شريمة موسى عة بشريعة أحده ویکون دینه مۇ بدا 
ونحن نقول: إن الله تعالى حكيم يعلم مصالل العباد وحوائجحهم» فيحكم كل يوم على 


فإنه بيان لموته إخ: لأن المقتول ميت بأجله لقوله تعالى: إا اء ا لا ساون سَاعَة ولا يدون 
(الأعراف:٤٠)‏ (القمر) في حق الناس إخ: للحياة المظنونة البقاء. (القمر) 

وهذا: أي لأحل أن القتل تبديل للحياة المظنونة البقاء والقاتل باشر سبب الوت يجب عليه القصاص أي في 
القتل العمد» والدية أي على العاقلة في القتل الخطاء فإنا أمرنا بإحراء الأحكام على الظواهر. (القس 

وهو جائز عندنا: أي عند المسلمين أجمعين» ويدل على هذا التفسير قول المصنف بفه: "حلاف لليهود" قال في 
"التنقيح ": إنه أنكره بعض السلمين أيضًاء› وهذا لا يتصرّر منهم» فإفم كيف کانوا مومنین بنبوة محمد کٹ کان 
دینه ناسا للادیان» وکان في أحكامه نسخ لبعضها ببعض كما شحن به كتب الأحاديث والتفسرر.(القس) 
الذي تلونا إخ: أي ما تسخ من آية إل.(القمر) خلافا لليهود: آي لبعض اليهود فإن الحالفين في النسخ من 
اليهود فرقتان: فبعضهم قالوا: إن الدنسخ غير جاثر محكم العقل» وبعضهم يقولون: إنه حائز في نفسه عقلاً لکنه غير 
واقع» فهو متنع سما وفرقة ثالئة تقول: إن النسخ حائز وواقع» وتقول: إن رسالة محمد كه إلى العرب حاصةء 
لا إلى الأمم کافةء م اعلم أنه لا محل لذكر حلاف الكفار في الكتاب الإسلامية فإمم مخالفون في جيع المسائل 
الشرعية الحمدية. (القس) لاا لليهود إخ: إلا العيسوية أي اليهود الذين هم أصحاب أي عيسى الأصفهاني»› 
وهم اعترفوا نبوة سيد العام لكن إلى العرب حاصةء فإم قائلون بجواز النسخ» بل بوقوعه» والشمعونية من اليهود 
ينكرونه عقلا والعتاية سمعًا» وأجمع أهل الشرائع على وقوعه حلاف لأي مسلم الحاحظ من شياطين العتزلة» والإنكار 
لا يصح من مسلم إلا بتأويل.(السنبلي) ونحن نقول إخ: هذا دليل على جواز النسخ.(القمر) 

فیحکم کل یوم إٍخ: ألا تر أنه تعالى يخلق صبيّا اليوم» ثم يته بعد وفيه حكمة ومصلحة وإن لم نعلمه.(القمر) 
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ثم غدًا جخلاف ذلك» فإنه لا يحم بسفاهته» بل هو عاقل حاذق يعطي کل يوم على 
حسب ما يجد مزاحه فيه» ولم يقل من الريض: إن أبدلك غذاءًٌ بغذاء أو دواء آحر» وقد 
ys‏ نكاح الجزء عي حرّاء حلالا وکذا - 
للأح حلالاًء ثم نسخ في شريعة نوح لتا:. ك يجحتمل الوجود والعدم في 


فعلم أن النسخ 


بأن یکون أمرًا ممکتا عملا و E u‏ لذاته کالإیعان. ولا متنعا لذاته 
كالكفر» فإن وحوب الإعان وحرمة الكفر لا ينسخ قي دين من الأديان» ولا يقبل 
النسخ» ولم يلتحق به ما يناي النسخ من توقيت» عطف على قوله: "تمل الوجحود' 
لأنه إذا التحق به التوقيت لا ينسخ قبل ذلك الوقت ألبتة» وبعده لا يطلق عليه اسم النسخ» 
وقد قالوا في نظيره: موا ف في دا ركم نلاه يام حطاباً لقوم صا عات وفإئزرعُون 


(هود :د 


کا ع رل پرمف کا کل کات غ لأنه من الأخبار 


ریو سف :۷ 
والقصص» والأولى في نظیره قو له تعالی: لإفاعفوا واطفحوا حسّی يأتي ال بأنر و 
(البقرة ت )١ ١‏ 

إ: أي عندنا وعند اليهود أيضًاء فهذا دليل دال على وقوع النسخ» والغرض منه إلزام الخصم.(القمر) 

صح إل: روی الطبراني عن ابن مسعود وابن عباس فخما: كان لا يولد لآدم غلام إلا لدت معه جاريةء 
يزوج توأمة هذا للآحرء وتوأمة الآخر هذا.(السنيلي) ومحله: أي حل النسخ عى النسوخية حكم شرعي 
يكون ابا بتعلق الخطاب القدم الإهي بأفعالنا اقتضاءٌ أو تخييرًا أو وضعاء ويحتمل إل (القمر) 
بحتملل الوجود إل: إذ لو لم يحتمل الوجود أي الشرعية كالكفر يستمر عدمه أو العدم كإسلام يستمر وجوده 
ولا نسخ فيهما. (السنبلي) عمليًا: أي لا عفَليًا فإن الحكم العقلي لا بحتمل النسخ كإعان وحدانيته تعالى.(القمر) 
واجبًا لذاته: أي حسنا لذاته لا محتمل عدم المشروعية.(القس) ولا ممتنعًا لذاته: قبيحًا لذاته لا محتمل 
المشروعية.(القمر) ولم يلتحق به: أي بذلك الحكم الذي ورد عليه النسخ.(القمر) 
لأنه من الأخبار إ: وكلامنا ق الأحكام الشرعية.(القمر) والأولى في نظيره إخ: أي نظير الحكم المؤقت» 
وما في شرح المصدف بك تبعًا ما تقل في "الكشف" من أنه ليس للحكم المؤقت مال في "المنصوصات" كما نقله 
في "مسير الدائر" فمن قلة التتبع.(القمر) فاعفوا: ای عن کار واصفغحوا أي أعرضوا. (القمر) 
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E‏ ف کل کو مھ ر ا ادو د وی ر . 
وقوله تعالی: فاشيکوهن في ايوت حتی بتوفاهن الوت أو جل لن سيلا وګحوه. 


(e: النساء‎ 


1 
أو تأبيد ثبت نصا أو دلالةء عطف على قوله: : رایت فن ذا لته اید ہے صا بات 


صراحة 


يذکر فيه صريتا لظ "الاد" ا و 'دلالة" كالشرائع التي بض علیھا رسول اله 5 لا قبل 
النسخ؛ لأن التأبيد الصريح يناي الدسخ»› وکذا لا نب بعد ناء فلا ینسخ ما قبض عليه 


هو ءابا وقد ذكروا في نظير التأبيد الصريح قوله تعالى في مح الفريقين: فوخالدين فيها 
المومنين والكافرين في ابحنة أو في جهنم 


بدا وأورد عليه بأنه یکن أن يراد به المكث الطويل» وأجيب بأن ذلك فيما إذا اكتفي 

)٥۷ (النساء:‎ 

فأمسكوهن: أي الروحات الزانيات بعد الإشهاد عليهن بالزنا ف البيوت» ويمنعن من مخالطة الاس «#إحَتى 
EL LS A‏ إلى الخروج منهاء وهذا في 
أول الإسلام ثم حعل الله هن سبيلا بإنرال الحد.(القمس) أو تأبيد: أي دوا E‏ الدنيا.(القس 

التي قبض إخ: فإما مؤبّدة لا تقبل النسخ بدليل أنه لا بي بعد نبينا کک والنسخ لا یکون إلا بالوحي على 
البي کک کذا قيلء م لاغ من إل الاساء تت ديل آ6 عا اول ال لسا (البقرة:1 ٠‏ ) 
على قوله تعالى: ننس رلبقرة:٠.٠»)‏ يدل على المغائرة» وأما عند من جعل الإنساء نسخًا أيضًا بدليل أفم 
أوردوا في كتبهم نظير نسخ التلاوة والحكم ما رفع من القرآن بالإنساء كما روي أن سورة الأحزاب كانت 
تعدل سورة البقرةء فرفع بالإنساء فيجوز نسخ تلك الشرائع بالإنساء وإن نم ينزل الوحي» لكنه لا يضرنا مهنا 
فإن النسخ بالإئساء إنغا بعكن في حياة الرسول ب وأما بعد وفاته فهو ممتنع وإلا لزم الفتور وبطلان الشريعت 
وقد قال الله تعالی: إا نحن رلا الد كر وإنا له لَحَافظون) واححر: فتأمل.(القس) 

ينافي الدسخ إلخ: هذا هو تار البزدوي» وقال بعضهم: إن نسخ الحكم المقيد بالتأبيد جائز قإن النسخ رفع 
حكم المنسوخ» فيجوز أن يرتفع الحكم اليد بالتأبيد بححو الله ما يشاء ويثبت» ألا ترى أن النهي المطلق يدل 
على استيعاب الزمان» والتأبيد مع أن نسخه جائز» فكذا الحكم المقيّد بالتأبيدء ولا تناقض فإن الحكم الناسخ 
إنشاء والحكم المنسوخ أيضًا إنشاء فأحدهما صار رافعًا للآخحرء وتابعوا فخر الإسلام البزدوي» ويقولون: إن 
قيد التأبيد لتأكيد الأحكام ولرفع احتمال النسخ فكيف يقيل النسخ؟ وقال بحر العلوم مولانا عبد العلي سه 
إمم مواحذون بالدليل على ما قالواء تأمل.(القمر) وقد ذکروا إخ: قلت: وآیضًا قد ذکر بعضهم في ماله قوله 
تعالی: و وجاعل الَذِين اتبغوك فوق الین كَفرٌوا إلى ب وم لامد رآل عمران:) قوله علا: e‏ 
القيامة" ووجه منافاة التأبيد للنسخ ظاهرء وهو التناقض بينهما فإن التأبيد يقتضي بقاء الحكم أبدًا» والنسخ ينافيه 
فإنه مقتضي الارتفاع» ومفل سائر شرائع محمد 5# الي فبض على إقرارها فا مؤبّدة لا بحتمل النسخ بدلالة أن 
عدا ب عام البين ولا تي مده ولا تي إلا وى على سات تى والسنيلي) 
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فصل في أقسام البيان ۹4 بیان تبدیل 


بقوله: "حالدين" كما في حق العصاةء وأما إذا قرن بقوله: "أبدًا" فإنه صار محكما في 
التأبيد الحقيقي» والكل غلط؛ لأنه في الأخبار دون الأحكام» والأولى في نظيره قوله 


تعالى في الحدود قي القذف: : و ليواهم شهادة ابد فإنه لا بنسخ. 

ر 

وشرطه التمكن من عقد القلب عندنا دون التمكن من ع الفعل »> يعي لا بد بعد وصول 
النسخ أي من اعتقاد القلب 


الأمر إلى المكلف من زمان قليل يتمكن فيه من اعتقاد ذلك الأمر حي يقبل التسخ بعد 
ولا بشترط فيه فصل زمان يمن فيه من فمل ذلك الأمر علدنا للمعترلة فان عندهم 
لا بد من زمان التمكن من الفعل حى يقبل النسخ» ولنا: أن البي عل أمر بخمسين 
صلاة تي ليلة المعراج» ثم نسخ ما زاد على الخمس في ساعة* و لم يتمكن أحد من البي علا 


أي لى اليوم رالليلة 


والأمة من فعلهاء وما یتمکن لبي علا من اعتقادها فقط» وإنه إمام الأمةء فيکفي 
اعتقاده من اعتقادهم» فکأفم اعتقدوها جميعًاء م نسخت. 
آي الأمة 


في القأبيد إل: فلا يقبل النسخ» تأمل.(القمر) والكل: أي التنظير والإيراد واللحواب.(القمر) 

لأنه في الأخبار !ج وتسخ الأخبار لا يجوز لأن افر لا بد تي صدقه من تحقق امحكي عنه قي زمانه مع قطع 
النظر عن الخبر» فبالنسخ لا يرتفع الحكى عن زمانه» فلا يتبدل الخبر» فلا يتحقق النسخ» فامتناع النسخ فيما ذ كر 
لكونه حبرا لا للتأبيد.(القس والأولى في نظيره: أي نظير التأبيد الصريح» وما قي شرح "الحسامي" من أنه م 
يوجد ني الأحكام تأبيد صريح» انتهى» فهو من قلة التتبّع. (القمر) ولا يشترط إل: أي لا يشترط أن عضي بعد 
وصول الأمر إلى المكلف زمان يسع الفعل المأمور به ويتمكن من فعله في ذلك الزمان.(القمر) 

للمعزلة: ولبعض مشايخنا ولبعض أصحاب الشافعي بيك ولبعض أصحاب أحمد بن حنبل ماد .(القمر) 

في ساعة: أي قبل النزول إلى الأرض.(القس) وإنه إمام الأمة إل: دفع دحل مقدرء تقريره: أنا سلمنا أن 
اني #5 تمكّن من اعتقادهاء لكن الأمة ما كان مم خر بفرضية ا لخمسین» فلم يتمکنوا على اعتقادهاء فازم 
تخ قرف امس عن ا جل قبل التمكن من اعتقادهاء وهذا حلف.(القس) 

م نسخت: : وهنا شبهةء وتقريرها أن قبل تبيغ اني 5 لا بير شيء فرعا على الأمة واي ال ما بلغ 
الأمة فرضية مسين صلاة فكيف افترضت على الأمة حى يقال: إا نسحت قبل التمكن من الفعل؟ وإن قيل: = 


"مذ كور في حديث طويل روي عن مالك بن صعصعة ي الصحيحين وغيرها. [إشراق الأبصار ]۲١‏ 
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فصل في أقسام البيان 4٥‏ بیان تیدیل 
لا أن حكمه» بيان المدة لعمل القلب عندنا أصلا ولعمل البدن تبعًاء فإذا وجد الأصل 
لا يحتاج إلى وجو اتی ا ألبتة» وعندهم هو بيان مدة العمل بالبدن» فلا بد أن یتمکن 

من الفعل ألبتة. ر و ف ا آ9 ج ن الح الارن ماع ايت ار 9 
فقال: والقياس لا يصلح ناسخًاء أي لكل من الكتاب والسنة e‏ والقياس؛ لأن 


أصحابه مد تر كوا العمل بالرأي لأجل الكتاب والسنة حق قال علي فف: لو كان 


= إا فرضت على البي بلك ثم نسخحت قبل التمكن من العمل» قيل: لا نسلمه فإنه كان متمكتًا على العمل أيضًاء 
فإنه صدر منه ي في زمان المعراج أفعال لا بعكن صدورها من غيره #4 في مدة ألف سنة أيضًاء فكيف يكون 
أداء حمسين صلاة منه بل في ذلك الزمان بعيدا» وما كان ي تلك الصلوات المغروضة تعيين الوقت» فكان 4ل 
فادرا على العمل» ثم نسخحت» فالنسخ حينفٍ بعد التمكن على العمل» لا قبل التمكن على العمل» كذا أفاد جحر 
العلوم مولانا عبد العلي بف.(القمر) لما أن حكمه إل: أي إنما وقع الاحتلاف بيننا وبين المعتزلة ما أن حكمه 
أي حكم النسخ إخ.(القس) أصلا: أي مقصودا ألا قإن اعتقاد القلب قوي» وهو ضروري لا بجتمل السقوط 
والتغيير وإن سقط العمل باليدن كما فى المتشابه» وقال أعظم العلماء مولانا عبد السلام الأعظمي له: إن قوله: 
"أصلا" ييز عن عمل القلب أي أصل هو عمل القلب.(القمر) تبعًا: ألا ترى أن فعل القلب قربة وعبادة بلا 
فعل البدن» فإن من هم بحسنة ولم يعمل ها كتب له حسنةء وإن فعل البدن لا يكون قربة وسيًا لتيل اللواب 
بدون فعل القلب» فإنا ثواب الأعمال بالنيات.(القم) فإذا وجد الأصل: أي عمل القلب قبل النسخ.(القمر) 
بيان مدة العمل: أي بيان مدة الحكم لعمل البدن.(القمر) والقياس: حليًا كان أو حفيًا.(القمر) 

والسنة والإجاع: يعي لا يكون ناسخًا لشيء من الأدلة؛ لأنه لا ولاية للأمة على إبطال حكم من أحكام الله 
تعالى» ولا بحال للرأي في إدراك مدد الأحكام» ولذلك لا يعلل النسخ حي يتعدّى في في المسكوت لجحامع» وفي هذا 
الوه نظرء فإنه سلّمنا أن لا ولاية للأمةء لكن القياس حجة من حجج الله تعالى» فرفعه ل حكم ليس من باب ولاية 
الأمةء بل هو رفع من الله تعالى بإقامة دليل عليه» ولا يلزم منه الحال للعقل في معرفة مدة الحكم» بل ظهورها بدلالة 
دلیل شرعي» غايته أن العقل عرفه» ولا شناعة فيه فتأمل» بحر العلوم. وهل يكون القياس متسوخًا من الأدلة أم لا؟ 
قلت: عند الجحمهور لا يكون حلافا للبعض الغير المعتد بهم» وجه قول الحمهور أن شرط العمل بالقياس رجححانه» 
وقد زال بوجود المعارض» وهو الذي یتوهّم ناسخاء وإذا انتفى حرط الل فا سیا بی ر رفع به. . (السنبلي) 
لأجل الكتاب: [ومثال ترك الرأي لأجل الكتاب قوله تعالى: للذ کر مل حط ان4 «هسه:٠٠»‏ والقياس يقتضي 
أن المرأة عاجرة فلها حظين» وترك هذا الرأي لأحل الكتاب] والسنة: وإن كانت السنة من الآحاد.(القمر) 
حى قال علي #جهإ: والمراد بباطن الخف أسفلهء وبظاهره أعلاه.(القمر) 
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فصل في أقسام البيان ۹٦‏ بیان تبدیل 


الدين بالرأي لكان باطن الخف أولى باسح من ظاهره لكي رأيت رسول الله مسح 
على الخف دون باطنه* في معنی اكب E‏ وأما کون 


أي لا 


کیک ف ر کا ن دان یسل کید ار ی ارم ری ت 
ذلك نسخًا في الاصطلاح» وكان ابن شريح من أصحاب الشافعي به يجوز نسخ 


الكتاب والسنة بالرأي» والأنغاطي منهم يجوز نسخ الكتاب بقیاس مستخر ج منه» و کذا 
الإجماع عند الجمهور لا يصلح ناسا لشيءِ من الأدلة؛ لأنه عبارة عن احتماع الآراء 


فی معنی الکتاب إخ: فإذا م يكن القياس ناسخًا للكتاب والسنة نم يكن ناسحا للإجماع أيضًا.(القمر) 
يعمل اجتهد باخر إخ: لا على أن القياس الآحر بن انتهاء الحكم الثابت بالقياس الأول» فإنه لا مدحل للرأي 
في معرفة انتهاء الحسن أو القبح» بل على أنه علم في هذا الوقت أن القياس الأول نم يكن صحيحًا» فلذا يترك 
ولا يعمل به.(القمر) نسخًا إخ: لعدم صدق تعريف التسخ كما مر آنقا. (القر) 
جوز إخ: لأن النسخ بيان كالتحصيص» فما جاز التخحصيص به جاز النسخ به أيضًاء ونحن نقول: إن قياس 
النسخ على التحصيص مع الفارق؛ فإن دلالة العقل تكون مخصّصة ولا ناسخة فکيف يتساويان» فإن 
التحصيص بيان والنسخ رفع وإبطال.(القمر) والأنماطي منهم إخ: أي أبر القاسم الأنماطي من أصحاب 
الشافعي مه يقول: كل قياس مستخرج من القرآن يجوز نسخ القرآن به» وكذا كل قياس مستخحرج من السنة 
يجوز نسخ السنة به» فإن هذا في الحقيقة نسخ الكتاب بالكتاب ونسخ السنة بالسنة. وفيه أن الوصف الذي به 
برد الفر ع إلى الأصل المنصوص عليه قي الكتاب والسنة غير مقطو ع بأنه هو المع في الحكم الثابت في النص حي 
لو كان ذلك المعئ مقطوعًا به بأن كان منصوصًا عليه جاز النسخ به أيضًا كالنص كذا في التحقيق. (القس) 
والأنماطي: في بعض النسخ ههنا عبارة غير ذالك.(انحشي) عند الجمهور: آي لا يكون ناسحا لشيء من الأدلة 
عند المحمهور» وكذا لا يكون منسوخًا أيضًا؛ لأن اتفاق الكل على حكم من غير تاقيت يدل على أنه حسن وقبيح 
لذاته لا بحتمل السقوط.(السنبلي) من الأدلة إخ: أي الكتاب والسنة والإجماع والقياس.(القمر) 
لأنه: أي الإجماع عبارة عن اجتماع الآراء إل هذا على المساحة فإن الإجماع معد والاجتماع لازم فكيف 
يصح الحمل والتفسير؟ إلا أن يحمل على أنه تفسير باعتبار الحاصل من الإجماع فتأمّل. (القمر) 
”احرج أبو داود د رقم: ۱۹۲ باب كيف المسح» عن علي چ قال: لو کان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولٰى 
بالسح من أعلاه» وقد رأيت رسول الله 4 مسح على ظاهر خحفيه. 
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فصل في أقسام البيان 0%4۷ بیان تبدیل 
ولا يعرف بالرأي انتهاء الحسن» وقال فخر الإسلام به: يجوز نسخ الإحماع بالإجماع» 
ولعلّه اراد به أن الإجماع يتصور أن يكون لمصلحةء ثم تنبل تلك المصلحة» فينعقد إجماع 
ناسخ للأول» وعند بعض العترلة يجوز نسخ الكتاب بالإجماع؛ لأن المؤآفة قلوجم 
مذكورون في الكتاب» وسقط نصيبهم من الصدقات بالإجماع المنعقد في زمان أبي بكر فإ 
قلنا: كان ذلك من قبيل انتهاء الحكم بانتهاء العلة» وقيل: ا بحدیثِ رواه 
عمر طبه في حلافة أي بكر فإ وأجمعوا على صحته راگن سی ان ارب 


أي عند احتماع الآراء 
ولا يعرف بالرأي: فلا يقدر الأمة على معرفة مدة الحكم والنسخ بيان مدة بقاء الحكم و كونه حسنًا إلى ذلك 
لوقت فكيف يكون الإجماع ناسخًا؟(القمر) وقال فخر الإسلام يشه: أي البزدوي في باب الإجماع.(القمر) 
ولعله أراد به إل: اعلم أن فخر الإسلام سف قال تي باب النسخ: إن النسخ بالإجماع لا يكون» وقال قي باب 
الإجماع: إن نسخ الإجماع بالإجماع حائز» فبين قوليه تدافع فيدفعه الشارح بك بهذا القول» وحاصله: أن 
الإجماع لا ينعقد عخلاف الكتاب والسنة» فلا يكون ناسخا نهما» وهذا هو اللمراد تما قال في باب النسخ» وما قال 
في باب الإجماع فلعله أراد به إخ.(القس) فينعقد إجماع ناسخ إخ: لأن حسن الحكم السابق كان هذه 
الملصلحةء ولا تبدلت المصلحة فعلم أنه ليس بحسن» فانعقد إجماع آخر بتوفيق الله تعالى ناسح الأول.(القس) 
إجماع ناسخ: قلت: قد صرح الإمام فخر الإسلام بك يجوز أن يحمع على حلاف ما أجمع عليه سابقًا إلا أن يكون 
الأول إحماع الصحابة مب قإنه قوي من ساثر الإجماعات» فلا ينسخ بإجماع مَّن بعدهم فإن إبطال القوي 
بالأضعف لا يجوز.(السنبلي) يجوز نسخ الكتاب: وكذا السنة والإجماع.(القس) المؤلفة قلوهم إل: هم الذين 
آسلمواء وكان في إسلامهم ضعف» ويس لمم نية عحالصة» فیولّف قلوم لپکوتوا عحظوظين بالإسلام.رالقر) 
في الكتاب: قال تعالى: نما الصَدَقَاتُ راء وَالْمّسَاكين وَالْعَاملِينَ عَليها وَالْمُولفة قلوبهم (التوبة: (امحشي) 
قلنا كان ذلك !خ: يعي آنه لیس سقوط : نصيبهم بالإجماع» بل لأن علة نصيبهم كانت ضعف الإسلام فلما 
قوي الإسلام فات علته» والحكم ينتهي ا علته» فسقط نصيبهم. كذا قال العلي القاري ينك. (القمر) 
*روى الطبراني في تفسيره عن عمر بن النطاب بب أنه قال: ها جاءه عيينة بن حصين أن هذا الدين حق من 
الله» فمن شاء فليومن ومن شاء فليكفر. و روى ابن أبي شيبه عن الشعي ف قال: كانت الولف قلوهم في زمن 
البي ك ولمّا حلف أيو بكر جه قطعهم وانعقد الإجماع عليه وقي رواية عن عمر غه أنه قال: هذا شيء 
کان يعطيكم رسول الله # لان يوْلّف قلوبكم على الإسلام والآن أعرَ الله الإسلام فإن تويوا فلك خيرء 
وإلا فبيتنا وبينكم السيف. [إشراق الأبصار: ]۲٠١‏ 
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فصل في أقسام البيان ۸ بيان جواز النسخ بالكتاب... 
[بيان جواز النسخ بالكتاب والسنة متفقا وختلفا] 

وإنغا يجوز النسخ بالكتاب والسنة متفقا ومختلقًاء فيجوز نسخ الكتاب بالكتاب والسنة» وكذا 
يجوز نسخ السنة بالسنة والكتاب» فهي أربع صور عندنا حلاقا للشافعي رمه في المختلف» 
فلا جوز عنده إلا نسخ الكتاب بالكتاب والسنة بالسنة سسکا بأنه لو جاز نسخ الكتاب 
بالسنة ليقول الطاعنون: إن الرسول عت أوّل ما كذب الله» فكيف يؤمن بالله بتبليغه؟ ولو 
حاز فسخ السنة بالكتاب ليقول الطاعنون. بان الله تعالی کذب رسوله» فکیف تصدٌق قرله؟ 


قلنا: مثل هذا الطعن لا مفرٌ عنه في التفى أيضًا» وهو صادر من السفهاء الجاهلينء فلا يعأً 
آي مثل هذا الطعن 
به» وتمسك الشافعي سل هه أيضًا في عدم جواز نسخ الكتاب بالسنة بقوله عله : TT‏ 


وإنما جوز !خ: يعي ما ليس القياس ناسخًا ولا الإجماع» والدلائل الشرعية أربعة فما جوز إل.(القمر) 

نسخ السنة بالسنة: إن كانا متواترين أو حبري آحادء فيتصور اللسخ» وإن كان السابق المقدم حير آحاد 
والمتأحر حبرا متواترًا فيه فيتحقق النسخ أيضًاء وإن كان المتقذم حيرا متواترا والمتأاخر حبر آحاد فقيل: إنه لا يتحقق 
النسخ؛ لأن الظي لا يبقى حجة عند القطعي» وقي "الصبح الصادق": إن حبر الواحد إن كان متيقرَ الصدق 
بقرائن فيصلح ناسخًا للمتواتر وإلا فلا.(القمر) فهي أوبع: أي نسخ الكتاب وا ا ونسځ 
الكتاب بالسنةء ونسخ السنة بالکتاب القس) لا مفر عنه إځ: فإن الطاعنين يقولون: إن الله تعالى يناقض نفسه» 
وكذا الرسولء فلا اعتداد من يقول قولاً في وقت تم يقول قولا آحر مناقضًا للأول في وقت آحر.(القمر) 

فلا عا به: : فإذا لم يعت ذا الطعن اي السخ المتفق فلا يعت به ني التسخ المختلف أيضنا. (القر) 

بقوله إٍخ: وکنا استدل بقوله تعال: فما نسح مِنْ E1‏ ر ليها رالبفرة:٦ ٠‏ إل فإنه يدل على أن الآية لا تنسخ 
الآية؛ لأن الله تعالى قال: ات بحر مِنْها از متها رابقرة:٦.)‏ وهو يدل على أن البدل حير أو مثل على أنه من 
جنس البدل؛ لأن قول القائل: "لا آحذ منك درا إلا آتيك جير منه" يفيد أنه يأ بدرهم خير من الدرهم 
المأحوذ» والسئة ليست حيرا من الكتاب ولا مثلاً له ولا من جنسه بلا شك؛ لأن الكتاب كلام الله تعالى» وهو 
مُعجز» والسنة كلام الرسول» وهو غير معجز» فلا يجوز نسخه بها. وال واب من الحتفية: أن التمسّك بالآية فاسد؛ 
لأن المراد بالخيرية هو الخيرية فيما يرجحع إلى مرافق العباد ومصالحهم» وكذا بالممائلة لا الخيرية» والمماثلة في 
النظم وقد يكون حكم السنة الناسخة حيرا مثلاً لحكم الآية ا لمنسوخة في المصلحة والثواب ونحوها.(السنبلي) 
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فصل في أقسام البيان 4 بيان جواز النسخ بالكتاب... 
کک 


"إذا e‏ حدیث e‏ الله تعالی»› 2 1 


وان 2 


ت لو قسن ن الس به م تصلح با ۲ قلا e‏ 


وال (tt‏ أي بالکتاب ججواب عن الصورتون كليهما 
۲ حاز أن ين الله مدة كلام رسوله» أو رسوله مدة كلام ربهء فمثال نسخ الكتاب 


بالکتاب نسخ آيات العفو والصفح بآيات القتال» ونسخ السنة بالسنة قوله علكا: "إن 
كنت فيكم عن زيارة القبور فزوروها"»** ونسخ السنة بالكتاب أن التوجه في الصلاة 


إذا روي إخ: قال السيد السند في "رسالة أصول الحديث": وكذا ما أورده أصوليون من قوله: إذا روي عي 
حدیث فاعرضوه على کتاب الله فإن وافقه فاقبلوه وإلا فردّوه» قال الخطابي: وضعته الزنادقة» ويدفعه قوله کل 
إي قد أوتيت الكتابَ وما يعدله» ويروى: أوتيت الكتابَ ومثله معه.(القمر) فكيضف ينسخ: أي الكتاب ماء 
أي بالسنة. وحن نقول: إن المراد بقوله ع#ت#: فاعرضوه إل العرض إذا أشكل تاريخهء فلو علم أن الحديث متأخر 
عن الكتاب فيكون ناسخًا له» أو أن المراد به العرض إذا لم يكن الحديث في الصحة بحيث ينسخ به الكتاب 
بدليل مبدأ الحديث» أي قوله ع##: إذا روي إل فإنه يومي إلى أنه حر لا يقطع بصحتهء أو أن هذا الحديث لا 
يعت به فإنه خالف لکتاب الله؛ لأنه دال على وجوب إتبا ع الحديث مطلقا فتأمل.(القمر) لتبين: وأوله: انرا 
يك الذَكَرّ آي القرآن لتبيّن يا محمد» للناس ما نرّل إليهم في القرآن من الحلال والحرام.(القمر) 

تصلح: أي السنة بياناً له» أي الكتاب. ونحن نقول: إن المراد من قوله: "لتبين" التبليغ» فلا ضير به حينعارٍ في 
نسخ السنة بالكتاب» ولو سلمنا أن للمراد به البيان والإظهار فلا نسم أن النسخ ليس ببيان فإنه بیان أیضًا على 
ما مرٌ.(القمر) نسخ آيات: [في قوله تعالى: لإفاعفواوَاطْقحوا حت ياي ال بار الیقرة: ۰۹ )] 

نسخ آیات العفو: أي عن المش ركين الي هي أكثر من مائة آية > كذا في "التحقيق". (القم) 

بآيات القتال: [وهي مثل قوله تعالى: لار اوم حَيْث ودنموم رالدساء: ])۸٩‏ 


حرج البيهقي في المدحل بإستاده عن بي حعفر عن رسول الله ب أته دعا اليهودء فسأهم» فحدثوه حى كذيوا 
على عيسى علت# فصعد رسول الله ب النبر» فخطب الاس وقال: "إن الحديث سيفشوء فما أتاكم عن يوافق 
القرآن فهو عيْ» وما أتاكم عي يخالف القرآن فليس عيْ» قال الفيروز آبادي: م يثبت قي هذا الباب شيء» وهذا 
ا لحديث من أوضع الموضوعات» بل صح حلافه: "إلا إني وتيت القرآن ومثله معه .[إشراق الأبصار ]۲٠١‏ 
**احرجه مسلم رقم: ۷ باب ما يقال عند دحول القبور والدعاء لأهلهاء وزاد الترمذي رقم: ٠٠٠٤‏ باب 
ما اء في الرحصة ني زيارة القبور: "فإفا تذكر الآخحرة" عن بريدة ضله. 
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فصل في أقسام البيان 1۰۰ بيان جواز النسخ بالكتاب... 
إلى بيت المقدس في وقت قدوم المدينة كان ثاثا بالسنة* بالاتفاق» ثم نسخ بقوله تعالى: 
فول وَجْهك شطر المَسْجد الحَرَامي» ونسخ الكناب e‏ تعای: إلا يحل 
e‏ ا E‏ 


آي باحمد (الأحزاب:۲د) 


اي مهورهن رالأحراب: ۰ )٥‏ 


کان تابثا بالسنة !خ: فانه عة کان يتوځه ال الكعبة في الصلاة حون كان .عكة بناءٌ على ملة إبراهيم جك 
م تحول إلى بيت المقدس ستة عشر شهرًا با مدينة بالسنة إجاعًا لتألف اليهود. كذا قال العلي القاري فب وقال ئي 
"التلويح": فيه بحث؛ إذ لا دليل على كون التوجه إلى بيت المقدس تابا بالسنة سوى أنه غير متلوّ في القرآن» وهو 
لا يوحب التيقن بأنه من السنة. أقول وبالله التوفيق: إنه وإن كان لا يوحب التيقن فلا اقل من الظن» وهو كاف 
للاحتجاج علا أن السنة قد ظهرت لنا والكتاب لم يظهر»ء بل هو بحرد احتمال لا دليل عليه؛ فا لحمل على السنة 
الظاهرة متعين.(القمر) فول: أي اصرف وحهك واستقبل تي الصلاة شطر نحو المسجد الحرام» أي الكعبة.(القس) 
ونسخ الكتاب بالسنة إل: قال القاضي الإمام أبو زيد: لا يوحد قي كتاب الله تعالى ما كان منسوخًا بالسنة 
إلا بطريق الزيادة على النص.(القمر) بجا روت عائشة فهر إخ: كذا أورد العلي القارئ بث وقال في 
"التلويح": فيه بحث؛ لأن الكتاب لا ينسخ بخبر الواحد فكيف ينسخ ههنا بإخبار عائشة «جي؟ وأشار الشيخ ابن 
اليسر إلى أن حرمة الزيادة على التسع حكم لا يحتمل اللسخ؛ لأن قوله تعال: ممن بعد (البغرة:۲۷) عنزلة 
التأبيد؛ إذ العبدية المطلقة تتتاول الأبدء ويمكن أن يقال: إن الصحايي مك الذي روى هذا الخبر يعتقد وقوع 
نسخ الكتاب به فإن هذا الخبر عنده ليس خبر الواحد» بل هو سمح من قي رسول اله کل فتجوير ذالك 
u‏ ج النسخ بالخير الذي رواه ما لا ينكر عليه؛ لأن الصحابة جب عدول» بل يقبلونه؛ فلذا قلنا بوقوع 
نسخ الكتاب بابر تأمل.(القمر) وقيل هو: أي قوله تعالى: إلا يإ لَك لأحراب:۲ ٠‏ الآية. (القمر) 
“وهو ما روی ابن جریر وغیره بسند جيد قوي عن ابن عباس در قال: لما هاحر رسول الله ك2 إلى المدينة أمره 
الله أن يستقبل بيت المقدس. [إشراق الأبصار ١؟]‏ 
**ا حر حه عبد الرزاق والنسائي وأحمد والترمذي والحاكم وصححاه وغيرهم عنها قالت: ت سول ال 
حن أحل الله له من النساء ما شاء أن يتزوّجها إلا ذات عرم» وأعرج ابن أبي حاتم عن أم سلمة فهر 
نحوه. [إشراق الأبصار: ]۲١‏ 
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فصل في أقسام البيان 11 بيان أنواع المنسوخ 
فإنه سيق للمَنّة يإحلال الأزواج الكثيرة لهء أو قوله تعالى: رجي من تشاءُ منهن ووي 
َك من تَسَاءًي» وهكذا كل ما أوردوا في نظير نسخ الكتاب بالسنة فقد وجدنا فيه نسخ 
الاب بالکاب بقطع النظر عن السنة على ما حرّرت في "التفسير الأحمدي"'. 

ولمّا فرغ عن بيان أقسام الناسخ شرع في بيان أقسام المنسوخ من الكتاب فقال: 
[بيان أنواع المنسوخ] 

والمنسوخ أنواع: التلاوة والحكم جيعاء وهو ما نسخ من القرآن في حياة الرسول عا 
PPP‏ و آي 


وا ا 4 


e ES a 


والحكم دون ن اللاو ة» مثل قوله تعالی: کم وينم ولي دين ونحوه قدر سبعين آية كلها 


الكافرون 
متسو نحة ة بآيات القتال» وقیل: مال رعش رو اة ق باب عدم فال منسوخحة بآيات القغال» 
أي حکتًا لاتلاوة _ 
أو قوله تعالى إخ: معطوف على قوله: قوله تعالى» ومعن الآية تُرحي آي تطلق من تشاء منهنء وئُؤوي آي 
تمسك إليك من تشاء وأراد بالإمساك ما يعم النكاح الحديد أيضا؛ لأنه بسبب الإمساك. كذا قال الحلي لي 
حاشية "تفسير البيضاوي".(القمر) ما حرٌرت إلخ: إن الشارح يه بين هناك نسخ الآية بالآية» وعد الآيات 
النسوحة والناسخة.(القمر) من الكتاب: إغا قيّد بهذا؛ لأن الغرض ههنا تقسيم المدسوخ من الكتاب» لا تقسيم 
امنسوخ مطلقا تابا كان أو سنةء ويصرح به الشارح يك فيما سيحيء بقوله: وإغا حصصدا إلخ.(القمر) 
التلاوة والحكم: أي تلاوة اللفظ والحكم التعلق .ععناه.(القمر) حياة الرسول: أي لا بعد وفاته 4 کما قد 
مر منا.(القمر) كما روي أن سورة الأحزاب إلخ: كذا أورد العلي القارئ بف ناقلا من ابن الملكء وقال 
الشارح ربل في "التفسيرات الأحمدية": روي أن سورة الأحزاب كانت مائيّ أو ثلث مائة آية» والآن بقي على 
ما في المصاحف» وهو ثلاث وسيعون آية.(القمر) سورة الطلاق كانت إخ: قال الشارح في "التفسيرات 
الأحمدية": سورة الطلاق كانت أطول من سورة البقرة.(القمر) 
”وهو ثلالة» هكذا أورده ابن اللك ثم علي القارئ» وأحرج أبو عبيدة في كتابه بسنده إلى أبي بن كعب ف 
قال: سورة الأحزاب كانت تعدل سورة البقرة.[إشراق الأبصار ]۲۷۰۲٠‏ 
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فصل في أقسام البيان 1.۴ بيان أنواع الملسوخ 
وسوى آيات عدم القتال عشرون آية مدسوخة التلاوة على رأي صاحب "الإتقان"» وعندي 
ما زائدة على عشرين إلى أربعين أو أكثر» وعلم هذا كله فرض على الذي يعمل بالقرآن ليميز 
الناسخ من المنسوخ ويعمل بالناسخ دون المنسوخ» وقد بيت كل ذلك بالتفصيل في "التفسير 
الآ مدي" .ما لا يتصور المزيد عليه قي كتب أبي حنيفة له وإن ينه الشافعية بأطول قي كبهم. 
والتلارة دون الحکې مثل قوله تعالى: الشيخ والشيخة إذا رَلّيا فار جموها کلاس 
ال وال عزیڙ حکیم ومثل قراءة ابن مسعود ضبه: فمن لم جد فَصِيام تله يا4 


(الائدة:۳۸) (البقرة: ٦1‏ ۱۹) 
متتابعاتِ بز 5 "متتابعات" وقوله: "فاقطعو! أعانمما" مکان قوله "أیدیهما". 


ونسخ وصف ق الحكم بأن ينسخ عمومه وإطلاقه وبيقى أصله» وذلك مثل الزيادة على النص 


منسوخة إل: هكذا وجدنا عبارة الكتاب قي التسخ حى النسخة الي جخط الصنف ب والظاهر أنه زل من 
قلم الناسخ» والصحيح مدسوحة الحكم دون التلاوة؛ لأن الكلام فيه لا قي منسوخ التلاوة. ويعلم هذا من مطالعة 
الإتقان أيضاء فإنه سرد السيوطي به فيه عشرين يات منسوحة الحكم دون التلاوةء ونظم فيه أبيائًاء والعلم 
عند علام الغيوب.(القمر) في التفسير الأحمدي: حيث فصل هناك الآيات المنسوحة والناسضة.(القمر) 
والتلاوة دون الحكم إخ: قال بعض الحققين: وأما نسخ أحدها فقط من الحكم فقط أو التلاوة فقط فيحوز 
عند الجحمهورء ولا تلازم بين جواز التلاوة وحكم المدلولء فيجوز الانفكاك بينهما.(السنبلي) 

الشيخ والشيخة: أي الحصن والحصنةء وقد مر معن الإحصان وهذا القول ما كان لى في كتاب الله تعالىء 
شهد به عمر مب كذا في "فتح القدير" ثم نسخ تلاوته.(القمر) والله عزيز حكيم إخ: روى الإمام مالك بش 
والشيخحان عن ابن عباس ها أن عمر ضيه قام» فحمد الله وأثن عليهء ثم قال: أما بعد أيها التاس» إن الله بعث 
محمذا بالحق» وأنزل عليه الكتاب» فكان فيما أنزل عليه آية الرحم» قرأناها ووعيناها: الشيخ والشيخحة إذا زنيا 
فار جموها اخ ورحم رسول الله ل ور جنا بعده» فأحشى أن يطول بالناس زمان أن يقول قائل: لا جد آية الرحم 
في كتاب الله» فيضلوا بترك فريضة أتزل الله تعالى.(الستبلي) قراءة ابن مسعود يه إ: وهذه قراءة مشهورة إلى 
زمن أي حنيفة سف لكن لم يوحد فيه النقل المتواتر الذي يدور عليه رُحى ثبوت القرآن.(القمر) 

فمن لم يجد: أي إطعام عشرة مساكين وكسوقم» وتحرير رقبة في اليمين. (القمر) 

وقوله: أي قول ابن مسعود عه قي حا السارق والسارقة» ثم اعلم أنه نسحت تلاوة هاتين القراءتين في حياة 
البي #5 بصرف القلوب عن حفظهما إلا قلب راويهماء(القمر) الزيادة على على النص إخ: قال القاضي أبو زيد: 
م يوحد في كتاب الله ما نسخ بالسنة إلا بطريق الزيادة على على النص.(الستبلي) 
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فصل في أقسام البيان 1۳ بيان أنواع المنسوخ 
كزيادة مسح الخفين على غسل الرحلين الثابت بالكناب» فإن الكتاب يقتضي أن يكون 
الغسل هو الوظيفة للرحلين» سواء كان متحققا أو لاء والحديث المشهور نسخ هذا 
الإطلاق* وقال: إغا الخسل إذا لم يكن لابس الخفين» فالآن صار العسل بعض الوظيفة. 
فاا نسخ عندناء وعند الشافعي بل تخصيص وبيان» فلا يجوز عندنا إلا بالخبر المتواتر 
أو المشهور كسائر النسخ» وعنده يجوز بخبر الواحد والقياس كباقي البيان. 

حتى أثبت زيادة النفي على الجلد جخبر الواحد» وهو قوله عك#: "البكر بالبكر جلد ماثة 


ي عام 


وتغريب عام" * فإنه حبر واحد يجوز الزيادة به على الكتاب الدال على الجلد فقط عنده. 
وزيادة قيد الإبمان في كفارة اليمين والظهار بالقياس على كفارة القتل المفيدة بالإيعان» فإنه جوز 
أي طا 


على النص: أي النص المطلق بأن ثبت أمر آخر زائد على الحكم المنصوص شرطًا كانت تلك الزيادة أو ركئا.(القس 
الوظيفة إخ: ما يقدر من عمل وطعام ورزق وغرر ذلك والعهد والشرط يقال: بينهما وظيفةء أي عهد وشرط 
جمع وظائف ووظف» ورعا استعملت الوظيفة .معن المنصب والخدمة والمعيدة. "أقرب الموارد".(السنيبلي) 

فإها نسخ عندنا: فإن هذه الزيادة رفع حكم إطلاق النص» وهذا الحكم حكم شرعي ارتفع» فصار منسوخا. (القمر) 
تخصيص وبيان: فإن مراد كان من الابتداءء وبدو الأمر حكم النص مع هذه الزيادة لكنه نم يبين» وقد بين مع 
هذا الزمان.(القمر) حقى أثبت إخ: وعندنا لما كان هذه الزيادة نسخًاء ونسخ الكتاب القطعي جخبر الواحد 
الظي لا جوز فلا تحكم بمذه الزيادة.(القس) على الجلد: أي الذي هو في حد زنا الغير الحصن.(القمر) 

جوز الزيادة ج ونحن نقول: إن هذا الحديث كان قي ابتداء الإسلام م نرل آية الحلد آي قوله تعالٰى: 
رة وَالرّاني فاجلدوا كَل واج منْهُّمَا ما حَلدَدٍ4 رالنور:٠)‏ فهذه الآية صارت ناسخة هذا الحديث لي باب 
الزيادة تغريب العام؛ لأن نمام الح في الآية هذا الحلد لا غير فليس التغريب من تمام الحدء نعم إذا رأى الإمام 
العا ق اشر کے ب ميات وهذا مر آخر» کذا قیل.(القس) 

فإنه يجوز إخ: فالرقية في كفارة القتل حملا مقيّدة بقيد الإبعان» وفي كفارة اليمين والظهار مطلقة» فالشافعي ق 
حمل رقبة هاتين الكفارتين على رقبة كفارة القتلء وقيدها بالإعان؛ لأن الكقارات جنس واحد.(القمر) 

“قد ورد في مسح الخفين أحاديث كثيرة» قال علي القاري سفه: وردت عن قريب من لين صحابياء وهو 
متواتر لمعن ومشهور بالاتفاق.[إشراق الأبصار ۲۷] 


: ¥ 


مر خریجه. 
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فصل في أفعال الي 53 6 أقسام أفعال النبي 5 
الزيادة به على نص الكحتاب الدال على الإطلاق» ومثل هذا كثير بيننا وبينهء وإغا 


آي بالقياس ت 

حصصنا هذا التقسيم بالكتاب؛ لأنه يتعلق بنظمه التلاوة وجواز الصلاةء وععناه وجوب 
۱ الإطلاق»ء فجاز أن ينسخ أحدها دون الآحر وأن ينسخا جيعًا و أن ينس: 
لعمل والإ RS‏ يعا ون ينسخ 
إطلاقه دون ذاته» جخلاف السنة؛ فإنه لا يتعلق بنظمها أحكام ولا يزاد على الخبر 

. - 1 ٍ أي التلاوة وجواز الصلاة 
المشهور بخبر آحر في عرف الشرع» فلم يجر هذا التقسيم فيهاء ولا فر غ المصنف بء 
عن تقسيم البيان شرع تي بيان السنة الفعلية اقتداء بفخر الإسلام بء وكان ينبغي أن 


يذكرها بعد السنة القولية متصلا كما فعله صاحب "التوضيح"» فقال: 
[فصل في أفعال النبي 2[ 


أفعال البي e‏ سو ی الرّلة أربغة أقسام: مباح» ومستحب» وواحب» وفرض وإغا 


2 


استثی الرلة لأن الباب لبيان اقتداء الأمة به والرّلة ليست نما یقتدی به» وهي اسم 


1 ا أي الزلة 
ET‏ بسبب القصد لفعل مباح» فلم یکن قصده للحرام ابتداءً : 
سن الصغائر 


ومثل هذا كثير إخ: كما مر فيما قبل تي مبحث الخاص.(القمر) وجواز الصلاة: وحرمة امس للحنب 
والحائض.(القمر) احبر المشهور !ل: بخلاف الكتاب فإنه يجوز الزيادة عليه بالخبر المشهور. (السنبلي) 

فلم جر هذا إخ: كيف وأن الحديث ليس وحيًا متلوًا حي يكون منسوخ التلاوة بل إغا النسخ في حكمه.(القمس) 
متصلا !: آي ولم يذ كر بينهما الاستثناء والشرط وأقسام الناسخ والمنسوخ.(السنبلي) 

أفعال البي كل إل: المراد منها الأفعال القصدية؛ فإن ما يصدر منه ت في النوم أو في البقظة سهرًا بلا قصد فاد 
يصلح للاقتداء بالاتفاق؛ لأن البشر لا يخلو عما جيل عليه.(القس) مباح ومستحب !ل: يعي أن فعله بالنسبة إليتا 
يتصف بذلك.[فتح الغفار ]٤١‏ بسبب القصد لفعل !ل: أي رل الفاعل بسيب شغل الفعل المباح الذي قصده 
إلى أمر حرام غير مقصودء فلا يسمى هذه الزلة معصية إلا بجارا؛ فإن المعصية اسم لفعل حرام يكون تفسه مقصودًا 
بدون قصد مخالفة الأمر» قإما لو كانت مقصودة لكان كفرًا.(القمر) لفعل مباح !ل: أي كان قاصدا لفعل مباح 
ووقع في الحرام بلا قصد واحتيار» بل صار المباح سيبًا له» فقوله: "فلم يكن قصده للحرام ابتداءً" معناه ولا اتتهائ 
فالقصود نفي قصده للحرام مطلقا؛ لأن البي معصوم عنه» وهذا لا جوز له أن يستقر عليه بعد الوقو ع.(السنبلي) 
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فصل في أفعال النبي 5 1.۵ أقسام أفعال التي 4 
ولا يستقرً عليه بعد الوقوع كمثل من أحنى في الطريقء فخرٌ منه» ثم قام عاجلاء فما كان 
من قصده الخرور» وما استقر عليه كما کان من قصد موسی عات بالضرب تأديب 
اقبطي) فقضی عليه بالقتل؛ فلم يكن الال مقصود وا ببق عليه بل تد وال هذا من 

O N 
اصطلاحیًا؛ لأنه ما ثبت بدليل فيه شبهة» وكانت الدلائل كلها قطعية في حقهء ثم إمُم‎ 
احتلفوا قي اقتداء أفعال م تصدر عنه سهوّاء وم تكن له طبعًاء ولم تكن مخصوصة بهء‎ 


من أخنى: أي أحْى نفسه» في بعض النسخ: من أحى.(القمر) 

من قصد موسى علا إخ: كان رجلان يقتتلانء أحدها من بي إسرائيل والآحر قبطي من قوم فرعون» کان 
يسخر الإسرائيلي ليحمل حطبًا إلى مطبخ فرعون» فاستغاث الذي من بي إسراكيل موسى #4 على القبطيء 
فقال له موسى عل: حل سبيله» فقال لموسى ء#ل: لقد هممت آن أله عليك» فضربه موسى ل بجحمع كفه» 
وكان موسى عت شديد القوة والبطش» فمات» ولم يكن موسى ع قصد قتله» فندم موسى عل فقال: هذا 
القتل من عمل الشيطان اليج غضبي» رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي.(القمر) 

وإلا: أي وإن لم يعتبر التقييد بقوله: بالنسبة إلينا.(القمر) 

في حقه: وأما في حقنا فيتحقّق الواحب الاصطلاحي لتصوّر ثبوت وجحوب بعض أفعال التي 5 في حقنا بدليل 
فيه شبهة. ولك أن تقول: نمم قالوا بجواز الاجتهاد في حقه 5 مع احتمال الخطا لكنه لا يقرّر علیه» وهذا يدل 
على بوت الدليل الظي في حقه ك فيتحقق الواحب في حقه 5 أول وقت الاجتهادء فيصح التقسيم الرباعي 
بالدسبة إلیه 5 أیضًاء وله توحیه آحر أیضًاء وهو ان اراد بالواحب ما کان صفة کمالء ولا یکوت رکا ولا 
شرطا والمراد باخوض: ما پکون رکا او شرطا ف فيصح التقسيم الرباعي أيضًا.(القمر) 

۾ تصدر عنه سهرا: کالتسلیم علی راس الر کعتین فی الظهر» فانه وقع منه ۳5 سهواء فلا حب علینا اقنداژه في 
هذه الأفعال السهوية.(القس) ولم تكن له طبعًا: كالأفعال الطبعية الي لا يخلو ذو تفس عنها كالنوم واليقظة» 
والأكل» والشرب» وغيرهاء فلا يجب علينا اقتداؤه في هذه الأفعال الطبعية» بل هذه الأفعال مباحة له 4 ولأمته 
بلا حلاف .(القمر) ولم تكن مخصوصة به: كإباحة الزيادة على الأربعة قي النكاح؛ فلا مخصوصة به کب لا يجوز 
لتا اقتداؤه ب في هذا وما صلاة الفتح فقد قال السيد في شرح "المشكاة": إنه ل يوحد قي الأحاديث ما يدل 
على وحوب الضحی عليه کک سوى حديثٍ رواه الدار قطن عن اين عباس ما قال: قال رسول الله 3: 
أمرت بصلاة الضُحى ولم تومروا ها.(القمس) 


www.BestUrduBooks.wordpress.com 


فصل في أفعال البي ج 17 أقسام أفعال النبي س 
O O O‏ 
والندب والوجوب» وقال بعضهم يجب اتباعه ما م يقم 0 
س س TT‏ 
يعتقد فيه الإباحة لتيقنها إلا إذا دل الدليل على الوجوب به والمصنف برلل 
ذا کله ما هو المختا فما 
ا وبين ٥ر‏ : ا ف 


والصحيح عندنا أن ما علمنا من أفعاله 5 واقعًا على جهة من الوجحوب أو الندب أو الإباحة 
نقتدي به في إيقاعه على تلك الحهة حي يقوم دليل الخصوص» فما كان واجبًا عليه يكون 
واجبًا علیناء وما کان مندوبًا عليه یکون مندوبًا علیناء وما کان مباحًا له یکون مباحًا لنا. 


وما لم يعلم على أية حهة فعله قلنا: فعله على أدن منازل أفعاله وهو الإباحة؛ ا 


فقال بعضهم: هو أبو بكر الدقاق والغزالي من الشافعية.(القمر) يجب التوقف فيه: لأن المتابعة عبارة عن 
الموافقة في أصل فعله ل ووصفه» ولا ليس وصف الفعل معلومًا فلا بمكن التابعة والاقتداء فيتوقف بالضرورة 
ويمكن أن يقال: إن المراد بالمتابعة: محرد الإتيان بالفعل» وهذه امتابعة لا تتوقف على العلم بوصفه فتأمّل.(القس) 
وقال بعضهم: مالك وأبي العباس أن شریح من الاق .القمر) يجب اتباعه إلخ: فإتا مأمورون بإتباع الرسول 
مطلقا من غير فصل بین قول والفعل» قال الله تعالى: أطيعوا اله وأطيعُوا الرَّسولّ (النساء:۹ه) (القمر) 

لتيقنها: فإن الإباحة أدن المشروعات» وأشار بقوله: "يعتقد" إلى أنه لا يثبت إتباعنا به 4 في هذا الفعل المباح 
لاحتمال أن يکون مختصا به کد إذ بعض من الأحكام كانت مخصوصة به يي فيحب التوقف حي يقوم 
الدليل على عدم الاخحتصاص» فحينغلٍ نتبعه» وفيه أن إثبات حرمة الإتباع بلا دليل بناءٌ على الاحتمال ما لا يعتد 
به مع ان الأصل في الأشياء الإباحة» وما احتص به د نادر» والنادر كالمعدوم فلا يعت به فتأمل.(القس) 

إلا إذا دل الدليل إل: فحينئزٍ يتبع فيه على تلك الصفة.(القمر) ما هو المختار: وهو مذهب آي بكر الحصاص 
الرازي.(القمر) نقتدي به إ: فإنه قال الله تعالی حطابا لنبیه ک3: قل إن کشم بون الله فانبعوني ییک ا 
(آل عمران:١۳)‏ (القمر) فعله: على صيغة الماضي المعلوم كما اختاره بحر بحر العلوم مولانا عبد العلي به قال: قلنا: فعله 
إخ» وجحتمل أن يكون "فعَلّه" على صيغة ا لماضي العلوم» أي فعله البي 4 على أدن إل وهذا هو الأوفق لا قبله» 
أي على أية حهة فعله.(القمر) وهو الإباحة: أي الإباحة الاصطلاحية» وهو جواز الفعل مع حواز الترك» أما 
جواز الفعل فلأنه 4 لم يفعل حرامًا ومكروهاء وأما حواز الترك فبحكم الأصلء فإن الأصل في الأشياء 
الإباحة» ولنا إتباعه؛ لأنه الأصل» فإنه ما بعث إلا لنقتدي به نعم» إذا قام دليل الاحتصاص فلا تتبعه.(القس) 
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فصل في افعال النبي 5 1¥ بيان أقسام الوحي 
لأنه لم يفعل حرامًا أو مكروهًا ألبتةء فلا بد أن يكون مباحًاء ولًا فرغ عن تقسيم السنة في 
اع و ییا ی حه وق بيان طريقته في إظهار أحكام الشرع بالوحي فقال: 
بيان أقسام الوحي] 

والوحي نوعان: ظاهر وباطن فالظاهر ثلائة أنواع: الأول ما ثبت بلسان للك وهو 
جبرئيل علا فوقع في معه» بعد علمه بالمبلغ أي “مع البي علبلا بعد علم البي عة بأنه 
جبريل ع4 بآية قاطعة تنافي الشك والاشتباه في أنه جبرئيل علا أو لا. 

وهو الذي أنرل عليه بلسان الروح الأمين علا 


بالوحي: وهو إعلام من الله تعالى لنبيه ب (القمر) بالوحي إخ: بفتح الواو كل ما ألقيّه إل غيرك ليعلمه كيف 
كان» ثم غلب الوحي فيما بلقى إلى الأنبياء عليهم السلام من عند الله تعالى» وقيل: الوحي إعلام في حفاء» وقد يطلق 
ويراد به اسم الفعول منه.(السنبلي) ظاهر وباطن: يطلق الوحي عليهما بالحقيقة والجاز أو بالاشتراك.(القمر) 
ثلاثة أنواع: لا بل أربعة أنواع» والنوع الرابع ما “معه من الله تعالى بلا توسط المَلّك وهو الحديث القدسي» كذا 
قال بحر العلوم مولانا عبد العلي صك. وقال الكرماني في شرح البخاري: إن القرآن معجز لفظه بواسطة جبرائيل علج 
والقدسي غير معحزء وينزرل بدون الواسطةء وقال ابن الملك في شرح "المشارق": إن الحديث القدسي ما 
أحير الله به نيه بإهام أو نا فأحبر ك عن ذلك المع بعبارة نفسه. فالفرق بينه وبين الحديث النبوي آنه 54 
إذا عير عن المعن الموحى إليه بألفاظه ولَّسَبها إليه تعالى فقدسي وإلا فنبوي. كذا قال العلي القاري مكه.(القمر) 
بآية قاطعة: أي بعلم ضروري قطعي بان هذا ليلغ مَلّك مرسَل من الله تعال» وما روي من أنه ک5 لا قرء 
سورة النجم» ووصل إلى هذه الآية: "أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأحرى" أدرج الشيطان هذه الكلمة: 
"تلك الغرائيق العُلى» إن شفاعتهن رى" فبعضهم قالوا: إن البي ك علم أن هذه الكلمة من قول جبريل عل 
ومن الوحي الإهيء› فقرأها بلسانه المباركة» وبعضهم قالو!: إنه قرأها الشيطان بحيث علم الحاضرون أا حرت 
على لسان البي ك ففرح المش ر كون وقالوا: إن محمدًا مدح آلمتناء واشتهر هذاء فجاء جبريل ل وقال: "إن 
هذه الكلمة ما قلثّه» وليست من الوحي» بل هي مقولة الشيطان" فهذا كله من الموضوعات وضعها الملاحدة 
لإبطال الشريعةء والحق أنه لا دحل للشيطان في أقواله الشريفة التبليغية» ولو كان كذالك لارتفع الأمان عن 
التبليغء ويفئ المداية رأمسًاء نعوذ بالله من ذالك كذا قالوا.(القس) وهو: أي ما تزل بلسان الَلّك.(القس) 
الروح الأمين: أي جبريل ع فإنه أمين.(القس الروح الأمين إخ: الروح بالضم ما به حياة الأئفس» يذ كر 
ويُوّث» وهو الأشهرء وعليه قول الحريري؛ وكادت تبلغ الروح التراقي» والوحي وجبريل وعيسى والنفخ ومر = 
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فصل في أفعال الي 5 1۸ بيان أقسام الوحي 
يعني القرآن الذي قال الله تعالى في حقه: قل ر ُو القدسي ِن رك اَن والثاني 


)۱ ٠۲: انحل‎ 


ما ينه بقوله: أو ثبت عنده 5ل ياشارة للك من غير بيان بالكلام كما قال عا: "إن روح 

القدس نفث في روعي أن نفسًا لن نموت حن تستكمل رزقهاء* والثالث ما بينه بقوله: أو 

أبدى بقلبه بلا شبهة يهام من الله تعالى بأن أراه بنور من عنده» وهذا هو المسمّى بالإلها» 
ويشترك فيه الأولياء أيضا وإن كان إمامهم يحتمل الخطاء والصواب» وإهامه عة لا يجحتمل 

نقس ال 
إلا الصواب» ولم یذکر ما کان باهاتف؛ أنه م یکن من شاأنه عل أو م تثبت به أحکام 
الشرع» وكذا لم يذكر ما كان في المنام؛ لأنه كان في ابتداء النبوة م تثبت به أحكام الشرع. 
e‏ 


= التبوة وحكم الله وأمره» وتطلق الأرواح على قسم من المعدنيات» وعند أصحاب الكيمياء على الاه اة 
من الأدوية وغيرهاء ويقال: خرجوا بأرواح من العشي أي بأوائل منهاء والروح الأعظم الله تعالى وروح القدس 
أحد الأقانيم الثلائة» والروح الأمين عند المسلمين لقب جبريل جة. "أقرب".(السنبلي) 

يعني القرآن الذي إخ: وأما الأحاديث فبعضها نزل به الروح الأمينء وبعضها نزل به الْلْك الآحر.(القمر) 
روح القدس: أضيف الروح إلى القدس وهو الطهر كما يقال: حاتم الجودى وزید الخيرء والمراد الروح المقدس» 
وحاتم ارات وريد اير والس الطير من المأم» كذا في الكشاف» وإنما سمي جبريل ع روحًا لأن بالروح 
حياة الأبدانء كذالك بجبريل ‏ حياة الدين فإنه واسطة نزول الوحي» كذا في "التفسير الكبير".(القمر) 
أو ثبت: أي مع علمه الضروري بأن المبلغ ملك مرسَل من الله تعالى.(القمس) بإشارة الملك: وذلك بأن الروح 
للطافته يناسب الَلَكتَ؛ فيخلق الله تعالى في الروح العلم بالملك» ويعرف الروح ببعض هياة الملك أن الَلّك يقصد 
هذاء وهذه إشارة الملك.(القم رزقها: تتمة الحديث: فاتقوا الله وأجملوا في الطلب (امحشي) 
أو أبدى: أي مع الغلم الضروري بان هذا الإلهام من الله تعالى.(القم يامام من الله تعالی: آي إيقاع قي القلب 
بلا كسب ف اليقظة.(القس باهاتف ا مأحوذ من اهتف» يقال: هتفت الحمامة ننا صاتت أو مدت صوقا» 
وفلان تاف صاح به» ومنه "هتف بالأنصار" أي تادهم واڏعهم وفي "القاموس": "هتف فلاا وبه" مدحه» 
"معت هاتفا بهتف" إذا كنت تسمع الصوت ولا تبصر أحدًاء اللسان الهاتف أيضًا من يسمع صوته ولا يرى 
شخصه. "أفرب".(السنبلي) م تبت به !خ: والغرض والوحي الذي يثبت به الأحكام الشرعية غالبًا.(القسر) 
”أخرجه ابن حبان عن ابن مسعود «#ه مرفوعاء وفي رواية أن "روح القدس نفقث قي روعي أن نفسًا لن تموت 
حي تستكمل أجلها ورزقهاء فاتقوا الله وأجملوا ني الطلب" الحديث» وها معان أحر رواه ابن أبي الدنيا في 
"القناعة" وصحَحه الحاكم» و أورده أصحاب الغريب. [إشراق الأبصار ۲۷] 
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فصلل في أفعال المي ا 1.۹ بيان أقسام الوحي 


والباطن ما ينال بالاجتهاد بالتأمل في الأحكام المنصوصة بأن يستنبط علة قي الحكم 
من الو حى أي النى ل 
المنصوص» ويقيس عليه ما م یعلم حاله بالنص کما کان شأن سائر احتهدينء فأب بعضهم 


أن یکون هذا من حظه عب؛ لأن الله تعالى قال: وما ينطق عن الهوّى إن هو إلا وَحْيّ 
وخی e‏ یکون ابا بالوحي» والاجتهاد لیس کذلك فلا یکون 
ملا ناه رالراب ناراد ا الرحی هو القرآن دون کل ما کلم به ون سام انه 


أي الاجتهاد 
عام فلا نسلم ان اجتهاده لیس بوحي» بل هو و حي باطن باعتبار الال والقرار عليه 


وعندنا هو مأمور بانتظار الوحي فيما م يوح إليه» ُي دا ولت الخحادنة بین يديه يحب 
أي أ كثر أصحاينا 


عليه أن ينتظر الوحي أوّلاً لحواما إلى ثلاثة أيام أو إلى أن يخاف فوت الغرض. 


م العمل بالرأي بعد انقضاء مدة الانتظارء فإن كان أصاب في الرأي لم ينزل الوحي 
أي القاس 
ee E u‏ 


فأى بعضهم: وهم الأشعرية وأكثر المعتزلة.(القم) كل ما تکلم به: بقرينة أن هذه الآية نزلت ردا لما زعم 
الكفار أنه افتراه من عنده» فضمير "هو" راحع إلى القرآنء المعن أن القرآن إلا وحي يوحى» وما ينطقه عن 
اهوی» ولیس ععئ أن کل ما یتکلہ 34 به وحي.(القمر) سلم أنه عام ٳڂ: بان يکون ضمير "هو" راحع إلى 
کل ما تكلم به ب وما في "مسير الدائر" في توضيح هذا التنزيل» ولو سلّمنا أن الضمير عائد إلى ما إل 
فنحن لا نفهمه؛ إذ كلمة "ما" في قوله: "وما ينطق" ا نافية» ليست .عوصولة حي يعود الضمير إليهء في "معام 
التزيل" وما ينطق عن الموى» أي باهوى يريد لا يتكلم بالباطل.(القس) والقرار عليه: فإن تقريره ۶ على 
احتهاده يدل على أنه هو الحق حقيقة» فصار كما إذا ثبت بالوحي ابتداءً. (القمر) 

عليه: فإن استقراره عليه دليل كونه رأي الله تعالى» وم خط في الرأي؛ فكان وحيًا باطتا. (انحشي) 

مأمور بانتظار !خ: لأن الوحي طريق قطعي قي معرفة الأحكام» فلا بد من انتظاره.(القمر) 

إلى أن يخاف إخ: وهذا متفاوت بحسب تفاوت الحوادث كانتظار الولي الأقرب في النكاح» فإنه مقدّر بخوف 
فوت الخاطب الكفو. كذا قال ابن الملك سلك.. (القم) 

بعد انقضاء مدة !ج لأنه لما م ينسزل 4 بعد الاتتظار كان هذا إذنًا من الله تعالى بالاجتهاد لعموم قوله 
تعالى: «إفاعتبرواياأولي الأبصار ‏ «ددر:٠‏ وأيّ رجحل كان أكمل بصيرة من البي 5 رالقس) 
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فصل في أفعال النبي 4 11۰ بيان أقسام الوحي 
وما تقرر على الخطاً قط جخلاف سائر انجتهدين» فإمم إن أحطئوا بيقى حطؤهم إلى يوم 
القيامة» وهذا معن قوله: إلا أنه ءج معصوم عن القرار على الخطاء جخلاف ما يكون من 
غيره من البيان بالرأي من جتهدي الأمة» فم يقرّرون على الخطأً ولا يعصمون عن 
القرار عليه» ونظائره كثيرة في كتب الأصول» منها: أنه لا أسر أسارى بدر» وهم 
سبعون نفرًا من الكفار» فشاور الي # أصحابه في حقهم» فتكلم كل منهم برأيه» 
فقال أبو بكر «جه: هم قومك وأهلك» حذ منهم فداء ينفعنا وخحلهم أحرارا لعلهم 
بوفقون بالإسلام بعد ذلك وقال عمر دهه: مگن نفسك من قتل عباس» ومکن عل 
من قتل عقيل» ومني من قتل فلان لیقتل کل واحد منا قرییه» فقال ءا "إن الله لياين 
قلوب رحال کالاء ویشدّد قلوب رجال کالحجارةء ميلك یا ابا بکر ف4 کمثل إبراهیم 
حيث قال: فمن بي فاته مٿي ومن عَصاني فنك غفور يښ وملك يا عمر» ثل 


(Tipa | 


نوح حیٿث قال: فرب لا ذز على الأَرْض من الكافرين ديار م استقرٌ رأيه عا على 


(نو ح:١؟)‏ 


راي ابي بكر ت غین فأمر بأحذ الفداءء وقال "تستشهدون في أحد بعددهم"» . . . 


إلا أنه ع معصوم إخ: كيلا يلرم إتباع الأمة له 55 في الخطاء ؛ فإنه إذا أقرّه الله تعالى على اجتهاده دل على 
أنه كان هو الصواب» فيكون مخالفته حرامًاء فلزمه الإتباع في الخطاء .(القس) القرار عليه: أي الخطا » ولذا حاز 
خالفة بحتهد لمجتهد اخر.(القس أساری بدر: والبدر اسم موضع بين مكة والدينة» وعليه الأ كثرون» وقيل: 
اسم لبئر هناك» وقيل: كانت بدر بئر الرجل يقال له: بدر. قاله الشجيء > کذا يي معام ازيل .القمر) 
ار جمع أسبر»وقد جى جمعه أيضًا على وزن فعلى نحو أسرّى» وفعّالى بفتح الفاء نحو أَسّارى» وفعَلاء نحو 
ا والأسير .معن الأحيذ. أي المأحوذ "أقرب".(السنبلي) 

سبعون نفرًا إخ: ومنهم العباس عمّه وعقيل بن أبي طالب.(القم) مكن نفسك إخ: ولي التوضيح مكن حهزة 
من العباس.(القم) فداء: الفداء والفدى والفدى مصادرء وما يعطى من المال عوض المُفدِي "فداك ابي وامي" 
يريدون به معنن الدعاء أي أفديك بأ وأمي.(السنبلي) في أحد إخ: جبل بالمدينة على أقل من فرسخ» وقبر 
هارون عة به» والغزوة كانت عنده في شوال سنة ثلاث. كذا في 'التوشيح" شرح صحيح البخاري.(القمر) 
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فصل في أفعال النبي 5 111 بيان أقسام الوحي 
» ا ا ور r‏ ر 
فقالوا: قبلداء فلما أحنوا الفداء نزل عليه قوله تعالی: وما کان تع ان کون له أَسْرّی حتی 
و ا o‏ ‌‌ ی ٍ ۴ وغ th‏ ا شو لو ~~ ره ر ك رش خر ت 
يفخن في الأرْض تريدون عرض الدنيا واه يريد الآجرة واللهعزيز حكيم لولا كناب من الله سبق 
و و و ا ی وو ر ع ر و 

لسم فیا أحَذتمْعذاب عظيم فكلوا مماغنمتّم حلالا طا واتقوا إن اللهغفو ر رجيم فبكى 


الأنغال:۹-1۷) 


رسول الله کی ویکی الصحابة ت كلهم» وقال: لو نزل العذاب ما نحا أحد متا إلا عمر 
ومعاذ بن سعد“ فظهر أن الحق هو رأي عمر ذإ وأن الني ت أحطاً حين عمل برأي 
أي بكر« لكنه م يقرّر على النطاء بل تبه عليه يإنزال الآيات» وأمضى الحكم على 
الفداء وأمر بأكله» ولم يأمر برد الفداء وحرمته» وهذا هو الفرق بين نزول النص جخلاف 
الرأي وبين ظهوره بخلافه» فإن في الأول لا ينقض الرأي بالنص» وفي الشاي ينقض به. 


وهذا كالإمام» أي الفرق بين احتهاد البي عت وغيره من الجتهدين كالفرق بين إهام 
ب 

فقالوا قبلنا: وقد وقع ذلك» فإنه قتل يوم أحد سبعون من الصحابة دأ كذا في "صحيح البخاري".(القمر) 
حت إشخحن: أي يبالغ في قتل المش ركين» والأسارى جمع الأسير. وعرض الدنيا أي متاعها. (القمر) 

کتاب من الله: أي لو لا حكم الله سبق في اللوح الحفوظ وهو أن انحتهد لا يؤاحذ وإن أحطا.(القمر) 

إلا عمر ث: لكون رأيه مطابقا للوحي في ذالك. (السنبلي) 

ومعاذ بن سعد: وفي "معام التنزيل": وسعيد بن معاذء فإنه قال يا رسول الله الإلخان في القتل أحب إلي من 
استيفاء الرحال.(القس) فظهر أن الحق إخ: وظهر أيضًا أن الحكم الاجتهادي لا ينقض وإن يظهر الخطاء > وأن ما 
يؤحذ بالحكم الاجتهادي حلال طيب وإن يظهر الخطاء .(القمر) وبين ظهوره: أي ظهور النص» بجخلاف الرأي 
وقيل: أي ظهور ما وقع قي الرأي بخلاف النص.(القمر) في الأول: أي في نزول النص بخلاف الرأي.(القمر) 

في الأول !خ: وحه عدم نقض الرأي تزول النص بعد الحكم على الرأي» وهمذا أمر 5 بأكله» و يرد الغداء 
وم يأمر بحرمته» ووحه نقض الرأي في الثاني هو تقدّم النص على الرأي.(السنبلي) وفي الثاي: أي ظهور النص 
بمخلاف الرأي» وقيل: أي ظهور الرأي بخلاف النص ينقض الرأي به أي بالنص.(القمر) 

*أحرج ذلك القصة البغوي في تفسيره» وابن أبي شببة وأحمد والترمذي وحسنه» وابن المنذر وابن أي حاتم 
والطبراتي وابن مردوية والحاكم وصححه. والييهقي في الدلائل عن الأعمش عن عمرو بن مره عن أي عبيد الله 
عن عبد الله بن مسعود ع بألفاظ تقارب هذا. [إشراق الأبصار ۲۷] 
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فصل في أفعال الي ج 11۲ بيان أقسام الوحي 
البي عة وغيره من الأولياء؛ فإنه حجة قاطعة قي حقه وإن م يكن في حق غيره هذه الصفةت 
فإلهامه قسم من الوحي يكون حجة متعدية إلى عامة الخلق وإفام الأولياء حجة في حق أنفسهيب 
إن وافق الشريعة ولم يتعدّ إلى غيرهم إلا إذا أحذنا بقوهم بطريق الآداب ثم شرع في بحث 
شرائع من قبلنا من جهة أا ملحقة بالسنةء واختلف فيهاء فقال بعضهم: تلزم علينا مطلقًء 


س من و السابقين 


حجة قاطعة إخ: يعن أن الإلمام حجة قاطعة ني حقه كث أي إهامه 5 دليل قطعي لا يجوز المخالفة فيه» وأما 
"الإهام في حق غرره ك أي إهام غيره د من الأولياء فليس ذه الصفة» أي ليس حجة قاطعةء بل ظنية لعدم 
العصمة فلا يجب علينا إتباعهء بل ججوز خالفته.(القمس قإهامه غ الظاهر أن الفاء للتفسير أو للتعليل» وعلى 
كل تفدير فلا تطابق بين تقرير الشارح ومحصل المعن؛ فإن إهام الولي على تقرير الشارح حجة في حق تفسه لا 
ي ق غررة» وصل ان أن إغام الولى ليس ححة أصلا لا ي احق تقسه ولا ي حق غوره كما هو الظن من 
عبارة المن» وهذا هو تار ابن الحمام» وقد يستدل عليه بأن الإلمام ليس إلا الإلقاء في القلب» وهذا من 
الخيالات» فلا اعتداد به» وهذا الاستدلال واو؛ فإن إهام الولي ليس كخطراتناء بل إخامه أن يقع في فلبه أمر من 
الله تعالى مع علمه الضروري القطعي بأنه من الله» فهو حجة بلا ريب» كذا قيل.(القسر) 

يكون حجة: أي حجة قطعية بلا امتراء.(القم) إن وافق الشريعة إخ: فيه إعاء أي إن إام الولي إن حالف 
الشريعة الحمدية فهو ليس بحجة» لا في حق نفسه ولا في حق غيره» إنما هو من الشيطان الضال المضل.(القمر) 
إلى غيرهم: وهكذا قال عامة العلماء ومشى عليه الإمام السهر وردي» واعتمده الإمام الرازي وابن الصلاح من 
الشافعية» كذا في "الصبح الصادق" فليس للولي أن يدعو غيره إلى إهامه» ولا أن بنع جتهدًا يعمل باجتهاده 
الصحيح وإن علم بإهام أن احتهاده حطا.(القمر) ملحقة بالسنة !ل: مذا القول أشار الشارح إلى سبب إيراد 
هذا البحث في فصلل أصل السنة لا في الإ ماع أو القياس أو الكتاب» وقوله: واحتلف فيها فقال بعضهم إل قلت: 
هذا بيان الاحتلاف قي التعبّد بالشرائع السابقة بعد بعث الي د وما قبله فهل کان رسول الله ک2 يعد ما آم 
9 قان رضم الك كان الان السري وجاعة هن الكامي؛ وألبته بعضهم مختلفين فيه أيضًا. م احتلف 
هذا البعض فى أن رسول الله خن بشريعة أي ني کان متعبَدا؟ فقيل: بشر ع توح علا > وقيل: بشر حع إبراهيم ليت 
وقيل: غير ذالك. كذا في "الغاية".(السنيلي) واختلف فيها: أي في الشرائع السابقة في التعبد ها.(القمر) 

تلزم علينا مطلقا: ناء على أن كل شريعة تيت لبي فهي باقية إل قيام الساعةء لأا من مرضياته تعالى إلا أن 
يقوم الدليل على انتساحه» وقد قال الله تعالل: يأولىك ا الذي ھدی اس فبهداهمٌ افد (الأنعام: . )٩‏ فعلى هذا يلزمنا 
شرائع مَّن قبلنا مطلقاء وعليه عامة أصحاب الشافعي وبعض مشائخنا. ولقائل أن يقول: إن کوها من مرضياته 
تعالى لا يستلزم أن يبقى إلى الساعة لِم لا يجوز أن تكون من مرضياته تعالى إلى حياة ذالك البي كك أو إلى 
مدة معينةء» فإنه تعالى حكيم يضل عصال» ولا يسال ما يفعل.(القمر) 
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فصل في أفعال النبي 5ا ۴ بيان الشرائع السابقة 
وقال بعضهم: لا تلزمنا قط والمحتار هو ما ذكره المصنف يه بقوله 

[بيان الشرائع السابقة 

وشرائع من قبلنا تلزمنا إذا قصٌ الله أو رسوله علينا من غير إنكار» فإنه إذا لم يقص الله 
علينا بل وجدت في التوراة والإبجحيل فقط لا تلزمنا؛ حرفو التوراة والإنحيل كثرر 
وأدرجحوا فيهما أحكامًا بمواء أنفسهي » فلم يتیقن أ ما مر عند الله تعالل» و كذا إذا قم“ 
الله عليناء ثم أنكر علينا بعد نقل القصة صريحًا بأن لا تفعلوا مثل ذلك» أو دلالة بأن ذلك 
كان جزاء ظلهم» فحيتاٍ يحرم علينا العمل به» وهذا أصل كبير لأي حنيفة يله يتفرع 
عليه أكثر الأحكام الفقهيةء فمثال ما م بكر علا بعد تقل القصة قوله تعالی: او کتبا 
عَيهم فيها» أي على اليهود في التوراة أن التقس الس وَاليْنَ اين وَالأنْفَ انف 


(j8 ادن‎ 


والأذن بالاذْنِ والس بالسنّ والْجُرُوحَ قصاص» فهذا کله باق علیناء وهکذا قوله تعالی: 
7 (الماثدة: د 4 ) 
وبنهم أن اء َة َه أي بون ناقة صا علثة وقومه» يسندل به على أن القسمة 


بطريق المهاياة جائرة ا قرله تعالى: نكم انون الوَجَال شَهْرَة دون ناء 
رالتمل: )٠ ٥‏ 
لا تلزمنا قط: بناءٌ على أن شريعة كل ني تنتهي ببعثة نبي آخحر» أو بوفاته» إلا ما لا تمل للانتساخ كما قال 
الله تعال: لکل حلا مْكم شرْعَة ومنهاحا (لائدة:۸٤)‏ ولقائل أن يقول: إن هذه الآية لا تدل إلا على نسخ الشريعة 
الأولى في الحملة» لا على انتساحها بالكليةء فما بقي منها غير منسوخ يعمل به على أنه شريعة للبي المتأحر. (القمر) 
بل وجدت إخ: أو نقلها أهل الكتاب.(القمر) لا تلزمنا: وكذا لا يعتبر قول من أسلم من أهل الكتاب؛ لأنه 
ا کاب ار ل جا ر حا ي دلا ل ری 
أن النفس: تقتل بالنفس إذا قتلتهاء والعين قفا بالعين» والأنف e‏ بالأنف»› تقطع بالأذن» والسن 
تقلع بالسنء والحروح قصاص» أي يقتص فيها إذا أمكن.(القمر) ونبئهم: أي أحبر يا صالم» قومه أن للماء 
قسمة» أي مقسوم بينهم وبين الناقة» فيوم فم ويوم ها.(القمر) أإنكم لتأتون الرجال: أي على الرجحال شهوةً 
آي بإرادة الشهوة من دون النساء اللاي هي مواضع قضاء الشهوة.(القمر) 
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فصل لي أفعال النبي 34 11٤‏ بيان الشرائع السابقة 
في حق قوم لوط عاي يدل على حرمة اللواطة عليناء ومثال ها أنكره علينا بعد القصة: 
قوله تعالى: إفبظلم ص ا هادوا ما عليه باب ا 4 وقوله تعالى: 


۴ 


لوعلى اين ادوا حرَنتا لذي طف وين قر اتم رشنا عليه TT‏ 
ذلك حراهم نره فعلم أنه لم يكن حرامًا عليناء ثم هذه الشرائع الي تلزمنا إا 


العام :1 ۱4( 


تلزمنا على أنه شريعة لرسولنا ع لا على أمها شرائع للأنبياء عة السابقة؛ لأا إذا 
قصت في کتابنا بلا إنكار صارت تلك جزء من دینناء وقد قال الله تعالى لنبينا علتل: 
اوك الذِينَهَدّى اهدهم افدة). 


ثم شرع في بيان تقليد الصحابة «إ إلحاقا بأبجحاث السنة» فقال: 


ومثال ما آنکره إخ: فإن تصرح قوله تعالی «إفبظلم من ادنك رالساء: ٠١١‏ لإ يدل على أن حكم حرمنا عليهم 

إل ليس باقيًا عليناء فإنه كان بسبب ظلمهم.(القمر) 

فبظلم: أي بسبب ظلم من الذين هادواء هم اليهود. حرّمنا عليهم طيبات أحلت م» هي الي قي قوله تعالى: 

رمتا كر ذي ظفر ج رلأنعام:٠ ٠‏ » الآية.(القس) 

وعلى الذين هادوا: أي اليهود» حرّمنا كل ذي ظفر» وهو الحيوان الذي نم فرق بين أصابعه كالإبل والبط 

والتعامةء ومن البقر والغنم حرّمنا عليهم شحومها إلا ماء أي الشحم الذي حلته ظهورهماء أو لته رايا 

الأمعاء جميع حاوية» أو ما احتلط بعظم وهو شحم الآليةء قإنه أحل هم ذلك التحرم جزيناهم ببغيهم» أي 

بسبب ظلمهم كقتل الأنبياء وأكل الربا وغيره كذا في "اللالين".رالقمر) 

صارت تلك إخ: فوحب علينا ايتمارها فإها أحكام إفية لم تنسخ.(القمر) 

فبهداهم اقتده !ل: أمر الي عل بالاقتداء بمدي الأنبياء عليهم السلام» و الهدي اسم للإيعان والشر ائع جميعًا لأن 

الاهتداء يقع بالكل» فيجب عليه إتباع شرعهم» وأيضًا قال الله تعال: أ وَحَيْنا اليك ُن ابع ملة إبرَاهي يفا 

(النحل :۲ والأمر للوحوب.(السنبلي) 

إلاق بأبحاث إخ: فإن احتمال السماع من الرسول # متحقق في قول الصحابي طا والاحتمال بعد الحقيقة 
في الرتبة» فكان تقليد الصحابي طه ملحقًا بالسنة.(القمر) 
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فصل في أفعال التي 5 110 بيان تقليد الصحابي 
[بيان تقليد الصحايي] 

وتقليد الصحاي ذه واحب ترك به القياس؛ أي قياس التابعين ومن بعدهم؛ لأن قياس 
لماي ء4 لاك رل مال 4ار جال السباع من الرسول لک بل 
هو الظاهر في حقه وإن لم يسند إليه ولئن سم آنه لیس مسموعا منٍبل هو رآيه» فرأي 
الصحابي ف أقوى من رأي غيرهم؛ لاهم شاهدوا أحوال التمزيل وأسرار الشريعة 


فلهم مزية على غيرهم. 

وقال الكر خي ل: لا يحب تقليده إلا فيما لا يدرك بالقياس؛ لأنه حينعلٍ يتعين جهة 
أي قول الصحابي 

السماع منه» بخلاف ما إذا کان مد رکا بالقياس؛ لأنه يحتمل ن يکون هو رأيه وأخطاً 


وتقليد الصحابي هه إل: التقليد إتباع الرحل غيره فيما ممعه يقول» أو في فعله على زعم أنه مُحق بلا نظر في 
الدليل» فكأن القلّد جحعل قول الغير أو فعله قلادة قي عنقه كذا في "مختصر المنار"» والمراد بالصحابي ف 
الصحاي اجتهد» كذا في "التلويح" فإن رواية الصحابي الخير اجتهد قد تترك إذا حالف القياس من كل وجهء 
فقوله أولى بالترك» كذا قيل.(القمر) القياس: أي الذي كان خالقا لقول ذالك الصحابي خ.(القمر) 

لاحتمال السماع إل: دليل لقول المصنف به يترك إلخ» وفيه على ما أفاد بحر العلوم أن احتمال السماع ليس 
عوحب» والقياس حجة شرعية موجبة للعمل فكيف ترك بعجرد الاحتمال؟(القم) وإن نم يسند إليه: أي وإن 
م سند الصحابي كب إلى الرسول ة.(القس) فرأى الصحابي دة إخ: غبت ترك رآي التابعين برأي 
الصحابي #ب وأيضًا إذا كان قول الصحاي ذه لم يترك بقياس صحابي نه آخحر فالأولى أن قول الصحابي سه 
لم يترك بقياس التابعين» بل يجب تقليد الصحابي خجه ويترك قياسه.(السنبلي) 

أحوال التدسزيل: أي الأحوال الي نرل فيها التسزيل.(القس) فلهم: أي قلصحابة مزية على غيرهم من التابعين 
ومن بعدهم.(القس) وقال الكرخي كف إخ: وإليه مال القاضي أبو زيد mE‏ 

يتعيّن جهة السماع: لأن الصحابي يه العادل لا يعمل إلا بدليل» وإذا انتفى القياس تعن السماع مه ك 
فتقليده عين تقليد المسمو ع.(القم) لأنه بحتمل أن يكون إخ: والسماع من الرسول علا وإن كان محتملًا أيضًا 
لكنه ليس جرد الاحتمال موجبًا.(القمر) وأخطاً فيه: لكونه غير معصوم عن النطاء كسائر الجتهدين.(القم) 
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بست ا 1٦‏ بيان تقليد الصحابي 

وقال الشافعي بل سل: لا یقلد أحد منھم سواء کان مد رکا بالقياس أو ل لأن الصحاة اد 

كان يخالف بعضهم بعضاء وليس أحدهم a‏ 

وقد اتفق عمل أصحابنا بالتقليد فيما لا يعقل بالقياس» يعن أن أبا حنيفة سء وصاحبيه 
أي بتقليد الصحاي 

كلهم متفقون بتقليد الصحابي ده كما في اقل الحيض» فإن العقل قاصر بد ر كهء فعملنا 

میا ما قالت عائشة طن : أقل الحيض للجارية البكر والثيب لالة يام ولياليهاء وأكثره 


عشرة.* وشراء ما باع بأقل نما باع قبل نقد الثمن الأول؛ فإن القياس يقتضي جوازه» 


لا يقلّد: وهذا ني الأمور التي لا تدرك بالقياس مشكل؛ كذا قیل.(القمر) أو لا: أي لا یکون مدر کا بالقیاس 
كالمقادير الشرعية.(القمر) فتعيّن البطلان: ولو كان ما قاله الصحابي د مسموعًا من الرسول 5 لرفعه إلى 
الي ن ولمَا لم يرفعه عُلم أنه من احتهاده واجتهاده واجتهاد غیره مساویان في احتمال الخطاء ؛ لعدم 
عصمته» فلا يكون حجة» وهذا فيما يدرك بالقياس» > وأما فيما لا يدرك بالقياس فيجوز أن الصحابي دك إا أف 
به لخبر ظنه دلیلاء ولا یکون كذالك» فمع جواز أن لا یکون دلیلد کین يازم غیره» فلا يكون حجة.(القمر) 
فيما لا يعقل إل: اعلم ما لا يدرك بالقياس فله نوعان: أحدهما: ما لا بعقل اصلاء بل بل العقل قاصر بد ر كه» 
وٹانیهما: ما لا یکون مدر کا بالقياس» بل كان القياس الفا له بأن يقتضي القياس خلافه. (السنبلي) 
أقل الحيض: فإن تقديره لا يعرف بالقياس.(القس 
وشراء ها باع إ: صورته أن يبيع الرحل عرضًا من رحل بشمن مؤحَلء ثم اشترى ذالك البائع من ذالك 
الشتري باقل من الئمن الأول قبل نقد الشمن الأول» فهذا الشراء حرام فاسد ولقائل أن يقول: إن هذا المخال لا 
يصلح؛ فإن فساد هذا البيع ما يدرك بالرأي والقياس؛ فإن البائع الأول نا اشترى بأقل من الثمن الأول قبل نقده 
حصل المبيع في ملك البائع الأولء وهذا القدر الأول سقط من ذمة المشترى الأول» والزيادة عليه بقي ذمته مع 
حرو ج المبيع عن ملكه» فكان البائع الأول حصل هذا القدر الباقي بلا بدل» فاشتبه بالرباء والربا وشبهته كلاهما 
محرمان» فلذا حكم بفساد هذا العقدء نعم» إن وعيد بطلان الحج والجهاد لا يحصل بالقياس» فلا بد من ماع 
عائشة دنا هذا الوعيد من البي 5.(القم) يقتضي جوازه: فإن الملك في البيع الأول قد تم بقبض المشتري 
الأول وإن نم ينقد الئمنء وهو اجوز للتصرّف» فينبغي أن يصح العقد الثاني كما يصح العقد إذا اشترى البائع 
الأول من المشترى الأول عثل اللمن الأول قبل نقد الئمن الأول.(القس) 
*أحرجه الدار قطي مع احتلاف لفظء كذا أفاده بحر العلوم بى وقد مر تخریچه اا من قول الني خن وفيما ذكر والله 
قدّس سره محل تظر؛ کن التقليد ههنا قد وقع للحديث المرفوع المذكور سابقاء لا لقول عائشة «.. [إشراق الأبصار ۲۷] 
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فصل في أفعال النبي 5 1۷ بيان تقليد الصحابي 
ولكتا قلنا: e‏ جن لتلك المرأة وقد باعت بستمائة بعد ما 


أي شرت 
ت بٹمان مائة زید ب 2 ضنه: ما یت اث بٹت» لے ا 
ا 0 بس 8 ست كلاق کیا ابلفي ب رقم 


بان الله قعالی بطل جه وحهاده مع رسول الله 4# إن م ب".* واعتلف غملهم ف 
غيره» أي عمل أصحابنا في غير ما لا يدرك بالقياس» وهو ما يدرك بالقياس» فإنه حينشٍ 
بعضهم يعملون بالقياس وبعضهم يعملون بقول الصحابي «إء. 

كسا ف إعلام قدر رأس الالء فإن أبا حنيفة رف يشترط إغلام قير زس الال ي الام وان 
کان مشارًا إلیه عملا بقول ابن عمر دل“ وأبو يوسف وحمد جا م يشترطا 
بالرأي؛ لأن الإشارة أبلغ ارس التسمية» وهي كفاية» فلا يحتاج إلى التسمية. 
والأجير المشترك كالقصار إذا ضاع الثوب في يده فإما EEE‏ 


آي بلا صنعه أي الصاحبين 


الاحتراز عنه كالسرقة ونحوها تقليدا لعلي م ** يث ضمن الياط صانة لأموال الاس: 


قلنا بحرمته إل: لأن حرمته لا يدرك i‏ ورفع احتمال عدمه فکان 
حجة . (السنيلي) أبلغي زید بن أرقم !ج فلما وصل الخبر إلى زيد ابن أرقم ف تاب وفسخ البيع» وجاء إلى 
عائشة دن معتذرًا.(القمر) وهو: آي غير ما لا يدرك بالقیاس.(القمر) قدرِ رأس المال: اعلم أن ب بيع السّلم بيع 
آجل بعاحل» فالبائع هو الْسلّم إليه» والمشتري هو رب السّلم» والمبيع هو المسلّم فيه والشمن هو رأس الال.(القمر) 
يشترط إعلام إخ: أي على رب السّلم أن يعلم قدر را س الال المُسلم إليه في السلم.(القمر) 
عملا بقول ابن عمر «: قال ابن الك وأبو حنيفة ا: شرط الإعلام بجواز السّلم فيما إذا كان رأس الال مشار 
إليه» وقال: بلقنا ذلك عن ابن عمر دار الق م پشتر طا: أي تسمية قدر رأس الال حال كوته مشارًا إليه. (القمر) 
والأجير المشترك: وهو الذي لا ي يستحق الأحر إلا بالعمل لا محرد تسليم النفس» وله أن يعمل للعامة أيضًاء 
ولذا سمي مشت ركا.(القمر) تقليدا لعلي «: ولإمام السلمين أي بكر الصديق وعمر الفاروق دى (القمر) 
*هذا ما روي في مسند أي حنيفة من أن زيد بن أرقم باع حارية أَوَلاً بشمان مائة درهم من تلك المرأةي ثم 
اشتراها زید منه بست مائةء وروی أحمد أنه دحلت آم ولد زيد عند عائشة جر فقالت: إن بعت من زيد 
فلاا بدمان مائة درهم نسيغة» فاشتريته بست مائة نقد. [إشراق الأبصار: ۲۸] 
**غريب لم أحده» وسألته عن الأستاذ فلم يعرف. [إشراق الأبصار: ۲۸] 
***أحرجه ابن أي شيبةء و أورده علي القاري سك. [إشراق الأبصار: ۲۸] 
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فصل في أفعال النبي د 1۸ بيان تقليد الصحابي 
وقال أبو حنيفة به: إنه أمين فلا يضمن كالأجير الخاص لا ضاع في يده فهو أحذ 
ف ل ما س ا 


أو ان العامة 


آي تقليد الصحابي 
حلاف بینهم ومن غير أن ب CE TT‏ ت مسلمًا له یع 9 ما 
د : ا أي ذلك الغير e‏ 


قال صحابي ضوہ فل قولاء ولم بلغ غيره من الصحابة دب فحيتلٍ اخحتلف العلماء في تقليده» 
بعضهم يقلدونه» وبعضهم لا وأما إذا بلغ صحابیًا آخر فإنه لا جخلوء إما أن يسكت 


فلا يضمن: فإن الضمان إما ضمان حيرء فهو يجب بالتعدّي والتفويت» ولم يوحد من الأحير المشترك» وإما ضمان 
شرط» وهو يجب بالعقدء ولم يوحد عقد موحب لاعتمادء ولا ثالث للضمان» فكان الشيء أمانة في يده.(القمر) 

كالأجيرالخاص: وهو الذي ورد العقد على منافعه مطلقاء وهو يستحق الأحر بتسليم نفسه مدة الإحارق 
رھ ا موعن ا ھن ان ای ا عا ی بد فا ا غل کا ن تی 

فهو: أي أبو حتيفة به أحذ بالرأي» وأما علي حك فلعله أنغا ضمن الخياطة بطريق الصلح لا بطريق الحكم 
الشرعي» والفتوى على قول الإمام» كذا قال قاضي حان» وذكر الزيلعي أن الفتوى على قوهماء كذاق "فتح 
الغفار". قال العيي ي شرح "الكنز": بقول الصاحبين يفي بعضهم» وبقول الإمام آحرون.(القمر) 

كالخحريق الغالب إخ: ودليل الصاحبين في تضمينهما في السرقة قول على كرم الله وجهه رواه ابن أي شيبةء 
وروى الشافعي بك عنه أنه كان يضمن الصبّاغ والصائغ» ويقول: لا يصلح الناس إلا ذلك فكأن أبا حنيفة بك 
في هذه المسألة يقد علا م والصاحبان قلداه» لكن قال ا المیدث الدهلوي به لي "فتح 
الان ى ايد مذحب النعماة: قال ابن البارك: قال يو حنيفة ياك: ما اء من وسول الله 24 فبالراس والين: 
وما جاء عن أصحابه فلا أتركه» فهذا نص صريح منه على أن يقلد الصحابة « وأما عمله في بعض المسائل 
على حلاف قول الصحابي ذج. فلعله ثبت عنده معارضة قول آحر كما قيل في مسألة التضمين: إن أمير المؤمنين 
علا ذڳ رحع عنه» بل نقل فيه حديا مرفوعًاء فافهم.(السنبلي) 

فی کل ما ثبت: أي في كل حكم ثبت عن الصحابة «إ.(القمر) في كلل ما إخ: وأيضًا هذا الاحتلاف 
خصوص با يعم بلواه» وأما ما عم البلوى فيه و ورد قول الصحابي ماب مخالفا العمل الميتلين لا يجب الأحذ به 
بالاتفاق؛ لأنه لا يقبل فيه السنة أيضًا.(السنبلي) بلغ صحابيًا آخر: أي تحقيقا أو دلالة بأن كانت الحادثة ما 
لا بجتمل الخفاء عليهم لعموم البلوى وحاجة الكل كذا قيل.(القمس) فإن سكت: أي إن سكت مسلمًا له 
وظهر نقل هذا القول في التابعينء وم يرو حلاف عن غرره كان إجماعاء فيحب إخ.(القمر) 
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فصل في أفعال النبي 5 11۹ بيان تقليد التابعي 
فيجب تقليد الإجماع باتفاق العلماءء وإن حالفه كان ذلك بمنزلة حلاف اججتهدينء 
فللمقلد أن يعمل بأتهما شاء ولا يتعدى إلى الشق ت لا صار باطلاٌ بالإجماع 
اركب من هذين الخلافين على بطلان القول الثالث» هكذا ينيعي أن يفهم هذا المقام. 
[بيان تقليد التابعي] 


ای فن طیرفت فر ن رین اماه فرح کان مهم عد ابض رمر اح 
فیجب تقلیده» کما روي ان علا دہ تحاکم إل شریح القاضي ټی يام حلافته ي درعه»" 


أي الي كانت سرقت 
وقال: درعي عرفتها مع هذا اليهودي» فقال شريح لليهودي: ما تقول؟ قال: درعي وټي يدى» 
فطلب شاهدين من علي فاب فأتی علي دہ بابنه الحسن وقنبر مولاه لیشهدا عند شریح» 
ي شریح 
کان ذئاك ا فاته علم حيتلٍ آن أن كل واحد من القولين ليس حسمو ع وإلا فلا يقع تخالف» فكان كل قول من 
اجتهاد قائلهء فللمقلد آن يعمل بایهما اء وقیل: إن الصحاية د إذا اخحتلف فاخلفاءِ الأربعة أولى»ء وإن 
احتلفوا فالشيخان فنا أولى» وقي باقي الصحابة م يرجح بكثرة العلم وغيره من أسباب التر حيح.(القمر) 
فللمقلد أن يعمل إخ: هذا عند تعذر الترحيح» وعند إمكانه يصار إليه.(القس) 
کشریح: غاس ماه وعشرین سنه واستقضاه عمر اه على الكوفةء ولم يزل بعد ذلك قاضيًا حمسا وسبعين 
سنةء ولم يتعطْل فيها إلا ثلاث سنین» امتنع عن القضاء في فتنة ابن الزبير واستعفى شريح الحجاج عن القضاء 
فأعفاه» فلم يقض بين انين حى مات سنة تسع وسبعين» كذا نقل ابن الملك.(القمر) 
کشریح: والحسن»› وسعيد بن المسيب» والشعي» والنخحعي» وعسروق» وعلقمة جار [فتح الغفار [r4۹‏ 
e‏ تقلیده؛ Ears e‏ 
e‏ ا وجحود انال ٠‏ وهو السماع ومشاهده القرائن .(السديلي) أن لا e‏ إل ورد هذا 
الاستدلال صاحب "المسلم" وقال: استدلال البعض على صحة تقليد التابعي برد شريح شهادة الإمام الحسن حه 
لعلي ضف وغخالفة مسروق ابن عباس أن في إيجاب مائة من الإبل تي النذر بذبح الولد أي شاة» فرجع ابن 
عباس فم لا يفيدء وقال في الشرح: فإن غاية ما لزم منه أن مخالفة التابعي للصحابي «» قد وقع» وأما إا 
حجة فمن آین؟ نعم يدل على عدم تقليد التابعي للصحابي ف و رد هذه الدلالة أيضًا في الشرح.(السنبلي) 
*رواه ابن عساکر» ورد السيوطي ف "تاریخ الخلفاء"» وذکره صا حب "الصواأعق الحرقة"ء وصاحب "السيرة 
الحمدية"» وعلي القاري صلد. [إشراق الأبصار ۲۸] 
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فصل في أفعال التي ب 11٠‏ بيان تقليد الصحابي 
فقال شريح: أَمّا شهادة مولاك فقد أحرقما لك؛ لأنه صار معتَقاء وأَمّا شهادة ابنك لك فلا 
أحيزها لك. وكان من مذهب علي ك أنه جوز شهادة الابن للأب» وخالفه شريح تي 
ذلك فلم ينكره علي «ء. فسلم الدرع لليهودي» فقال اليهودي: أمير ر امؤمنین مشى معي 
إل قاضيه» فقضى عليه» فرضي erd‏ إا لدرعك» وأسلم اليهودي؛ فسلم 
الدرع علي ديه لليهودي» ووهبه فرسًاء و کان معه حێ استشهد في حرب صفین» وهکذا 
مسروق كان تابعيا حالف ابن عباس دنا قي مسألة النذر بذبح الولد فإن ابن عباس خر 
يقول: من نذر بذبح الولد يلزمه مائة إبل قياسًا على دية النفس» فقال مسروق: لاء بل 
يلزمه ذبح شاة استدلالا بفداء إماعيل ءات فلم ينكره أحد» فصار إجاعًاء و روي عن 
أي حنيفة بف أي لا أقلد التابعي؛ لأمم رحال ونحن رحالء لأن قول الصحابي ف إا 
يقبل لاحتمال السماع وإصابة رأيهم بي ركة صحبة البي ع وهو مفقود في التابعيء» 
وهو ختار مس الأثمةء وهذا كله إن ظهرت فتواه قي زمن الصحابة إا وإن لم تظهر 
ا أثمة الفتوى لا يصح تقليده. 


log HOS E E Ne‏ . (القمس) 
على دية النفس : أي المقتولة حطا وق عرو الأحكام" : الدية ألف دينار من الذهب» وعشرة آلاف درهم من 
الفضة» ومائة من الإبل فقط.(القم) استد لال بفداء إ“ماعيل علجلا: فإنه لما آمر إبراهيم عاخا بذبح الولدء واستعد 
له» وألقى الولد على الأرضء وأخذ الشفرة بيده وأَمَرّها على رقبته جاء جبرائيل ءا بالكيش فدية» وقصته في 
القرآن الجيد .القس) فلم ينكره أحد: حي أن عباس لما أحبر هذا القول قال: وأنا أرى مثل ذالك.(القس 
وروي عن أبي حنيفة بل هذه رواية ظاهر الروايةء وما ذكر في الان رواية النوادر.(القم) 
اپ له أقلد ا وقي رواية عنه: إذا احتمعت الصحابة حجر سلمناه» وإذا جاء التايعون زاحناهم. کذا يي 
"التقرير" قلت: وإن صح هذا فيرشدك إلى أن احتماع الصحابة دد يوجحب العمل ولا عبرة بالتابعين عند 
حضرقمم.(السنبلي) وهو مختار سمس الأئمة: وذكر الإمام السرحسي بك أنه لا حلاف في أنه لا يترك القياس 
بقول التابعي» وإغا الخلاف في ا نه هل يعتڌ بالتابعي يي إجماع الصحاية مد حى لا يتم إجماع الصحابة م مع 
حلاف التابعي» فعندنا يعت به» وعتد الشافعي سك لا يعت به.(القمر) 
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باب الجاع 1۲١‏ تعريف الإجماع ورکنه 
ولا فرغ عن أقسام السنة شرع في بيان الإجماع فقال: 

[باب الإجاع] 
[تعريف الا جاع ور كنه] 
وهو في اللغة الاتفاق» وفي الشريعة اتفاق مجتهدين صالحين من أمة محمد عل قي عصر 
واحد على أمر قول أو فعلي. 


ركن الإجماع نوعان: عزعة: وهو التكلم منهم ما يوجحب الاتفاق» أي اتفاق الكل على 


ك أي أصل أي العزة آهل الإجماع 


الحكم بأن يقولوا: أجعنا على هذاء إن كان ذلك الشيء من باب القول. 
أو شروعهم في الفعل إن كان من بابه» أي كان ذالك الشيء من باب الفعل كما إذا شرع 
أهل الاجتهاد جميعًا ني المضاربة أو المزارعة أو الشركة كان ذالك إجاعا منهم على شرعيتها. 


وهو في اللغة إ: قلت: قال بعض انحققين: الإجماع لغة العزم كما ني قوله تعالى: لإفَأخيعوا امرك 
(يونس:٠۷)‏ وني قوله 35: "لا صيام لمن م ججمع الصيام من الليل" والاتفاق» وكلاها أي الذي معن العرم والذي 
.عع الاتفاق مأحوذان من الحمع» فإن العزم فيه جمع الخواطرء والاتفاق فيه جمع اللنواطر.(السنبلي) 

اتفاق جتهدين !خ: المراد بالاتفاق الاشتراك في الاعتقاد أو القول أو الفعلء والأولى أن يقول: "هو الاتفاق في 
كل عصر على أمر من الأمور من جميع من هو أهله من هذه الأمة" ليشمل الجتهدين في أمر يحتاج فيه إلى الرأيء 
ويشمل الجتهدين والعوام فيما لا تاج فيه إلى الرأي» فيصر التعريف حينعٍ جامعًا ومانعًا» والمراد بابجتهدين 
جميع ابجتهدين الكائنين في عصر من الأعصارء واحترز به عن اتفاق القلدين» واحترز بقوله: "صالحين" عن 
اتفاق بجتهدين ذوي هوى أو فاسقين» وبقوله: "من أمة محمد" عن اتفاق جمحتهدي الشرائع السابقة.(القمر) 

قولي أو فعلي: شرعي أو عقلي أو عرفي غير ثابت بالكتاب والسنة قطعًاء وأطلق الأمر اتباعًا لابن الحاجحب» ولم 
يخصصه بالشرعي كما خحصص صاحب "التوضيح" تنبيهًا على أنه يجب اتباع اجتماع الجتهدين في الحكم الغير 
الشرعي أيضًا كأمر الحروب ونحوها.(القمر) أو شروعهم إل: وهنا كالإجماع على حلافة الصديق فب فإن 
الصحابة «ن بايعوا بأيديهم» وأقرّوا بألسنتهم.(القس) المضاربة أو المزارعة أو الشركة: المضاربة عقد شركة 
قي الربح مال من جحانب وعمل من جانب» والمزارعة عقد على الزرع ببعض الخارج» والشركة عبارة عن عقد 
بين المعشار كين في الأصل والربح. كذا في "الدر المحتار".(القمر) 
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باب الجاع ۲ تعريف الإجاع ورکنه 


ورحصة: وهو أن يتكلم أو يفعل البعض» دون البعض» أي يتفق بعضهم على قول أو 

فعل وسكت الباقون منهم ولا يردّون عليهم بعد مضي مدّة التأملء وهي ثلائة أيام أو 
بحلس العلم» ويسمى هذا إجماعًا سكوتياء وهو مقبول عندنا. 

خلافا الشافعي يه؛ لأن السكوت كما يكون للموافقة يكون للمهابة» ولا يدل على 

الرضا كما روي عن ابن عباس ذل أنه حالف عمر ف في مسألة العول» فقيل له: هلا 

أظهرت حجتك على عمر «؟ فقال: کان رجلا مهيبا فهبته ومنعتن درت“ 


وسكت: أي بعد بلو غ الخبر إليهم.(القمر) وهي ثلائة أيام: لأن هذا القدر هو المشروع في إظهار العذر» وعند 
أكثر الحنفية لم تقر مدة التأمّل بشيء بل لا بد من مرور أوقات يعلم عادة أنه لو كان هناك مخالف لأظهر 
الخلاف.(القس) ويسمى هذا إل: فإن هذا السكوت دليل الاتفاق عندنا؛ لأن عدم النهي عن المنكر 
والسكوت عليه مع القدرة عليه لا بعكن من العدل؛ لأنه فسق» فهذا إجماع ضروري للاحتراز عن نسيتهم إلى 
الفسق» ألا ترى أن المحتاد أن الكبار يتولّون أمر الفتوى والصغار يتبعوم ويسلمون قوهم.(القمر) 

خلافا الشافعي بك: قيل: إن هذا الخلاف فيما إذا لم يتحقَق مع السكوت قرينة قاطعة على الموافقة» وأما إذا 
قامت القرينة الكذائية كتكرّر وقوع الحادثة رات وسكوت الباقين وعدم الإنكار أصلاً فهذا السكوت دليل 
الموافقة عند الكل» ولا حفاء فيه.(القمر) 

على الرضا: فكيف يكون الإجماع السكوني ححة مع وقوع الاحتمالات.(القمر) 

كما روي عن إخ: قال العلي القاري ك: وتفصيله ما ذكره الإمام سراج الدين في شرحه للفرائض من 

العول ثابت على قول عامة الصحابة ملد الد ان ن ب ا 
والأحوات لأب وأم أو لأب» مثاله: زوج وأ وأحت لأب وأم» فعند العامة المسألة من ستةء وتعول إلى تمانيةء 
وعند ابن عباس ف للزوج النصف ثلاثة» وللأم الثلث اثنان» وللأحت الباقي» وهذه أول حادثة وقعت في نوبة 
عمر غب فأشار إلى العياس أن يمسم امال على سهامهم» فقبلوا مته» ولم ینکره أحد» وکان ابن عباس فنا 
صيّاء فلما بلغ حالف وقال: ليس في الال تصفان وثلث» فقيل: هلا قلت ذلك ني عهد عمر دا؟ قال: كنت 
صيّا» وكان عمر رحلا مهيبّا» فهبت. والعول هو زيادة سهام الورثة إذا كثرت الفروض على مخرج السهام 
المفرو ضة الذي يقال له: أصل المسألة.(القس 

“أحرجه البيهقي عنه في حديث طويل» وفيه: فقيل له: رأيك مع الحماعة أحب إلينا من رأيك منفردا. [إشراق الأبصار ۲۸] 
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باب الإججاع 1۳ تعريف الإ جاع و رکنه 
والجواب أن هذا غير صحيح؛ لأن عمر خ4 كان أشد انقيادًا لاستماع الحق من غيره 
حن کان یقول: لا حير فيكم ما لم تقولواء ولا حير لي ما م أسمع* وكيف يْظنَ في حق 
"الساکت عن الحق شيطان أحرس".** 

وأهل الإجاع من كان جتهدًا صالحا إلا فيما يستغي فيه عن الاجتهاد ليس فيه هوى 
ولا فسق» صفة لقوله: "ججحتهدا" كانه قال: أهل الإجماع من کان بحتهدًا صالًا إلا فيما 


أن هذا: أي نقل أن ابن عباس دن رد العول وأنكره غير صحيح لم يروه أحد من انحدثين المعتبرين» كذا أفاد 
بحر العلوم مولانا عبد العلي لق ويخدشه أنه رواه بعض شراح "التحرير" عن "الطحاوي" وإ"ماعيل بن إسحق 
القاضي عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة.(القمر) کان أشد انقیادًا !ے: على أن عمر ت كان يقدّم ابن عباس فى 
على شيوخ المهاحرين» ويسأله مسائلء ويعظمه» ويكرمه مع حداثة سنه بالنسبة إلى الشيوخ كما هو مصرّح في 
"صحيح البخاري" فكيف يكون له مهابة عمر «#ه.(القمر) ٍ 

وأهل الإججماع: أي الذين ينعقد هم الإجماع.(القمر) كان مجتهدًا: فلاحظ للمقلد في الإجماع إنما له تقليد 
بجتهد من جتهدي الأمة الحمدية.(القمر) ليس فيه هوى إل: فمن كان ذا هوى أي بدعة فرأيه مذموم عند 
الله تعالى ورسوله فلا يعت برأيه» إنما الاعتبار للرأي امحمود» والفاسق ليس بأهل للتكرم» وحجية إجماع هذه 
الأمة للقكرم» فلا دحل له في الإجماع» ثم اعلم أن هذا القول ليس صفة كاشفة لقوله: "مجتهدًا" كما في "مسير 
الدائر"» فإن الصفة الكاشغة ما ببيّن ويوضح موصوفه» ولا يكون احترازيًا» وهذا ليس كذلك» تأمل.(القمر) 
عن الرأي !خ: كالأحكام المنصوصه بالنصوص المفسترة.(القمر) 

*غريب» وقال الأستاذ مد ظله: أحرجه الإمام أبو يوسف يلل في كتاب الخراج عن أبي بكر بن عبد الله عن 
الحسن البصري آن رحلا قال لمر ه: اتی الله» فأكثر عليه» فقال رحل: اسكت» فقال عمر: دعه لا حير فيهم 
إن لم يقولوا لناء ولا حير فيا إن م تقبل.[إشراق الأبصار: ۲۸] 

م أجحدف وسالته عن الأستاذ مدد الله ظله فلم یعرفه مع التفحص البالغء وقال: إنه ذكر النووي في "كتاب 
الأذكار" أنه ذكر الأستاذ أبو القاسم في رسالته قال: معت أبا علي الدقاق يقول: من سكت عن الحق فهو 
شیطان آحرس. [إشراق الأبصار: ۲۸] 


www.BestUrduBooks.wordpress.com 


باب الإجماع ۲4 تعريف الإجماع وركنه 
فيه أهل الاجتهادء a N‏ 
واحد منهم م يكن إجاعًا كنقل القرآن» وأعداد الركعات» ومقادير الزكاةء واستقراض 
الخبز» والاستحمام» وقال أبو بكر الباقلاني: إن الاجتهاد ليس بشرط في المسائل 
الأجتهادية أيضًاء ويكفي قول العوام قي انعقاد الإجماع» والجواب أ e‏ وعليهم 


الغير الجتهد 
أن يقلّدوا احتهدينء ولا يعبر حلاقهم فیما حب عابهم من اعقليد. 


وكونه من الصحابة اك أو من العترة لا يشترط» يعني قال بعضهم: لا إجاع إلا 


أهل الإحماع 


ااصحاة د لن الى ا دحم وأئى عليه الخر“ فهم الأصرل ن غلم الشرمة 


أهل الاجتهاد إل قال في بعض العتبرات: إن أهلية الإجماع تلبت بصفة الاحتهاد والعدالة؛ لأن النصوص 
والحجج الي جحعلت الإجماع حجة تدل على اشتراط هذين الأمرين» فاشتراط الاجتهاد خصوص .ما يحتاج فيه 
إلى الرأي كتفصيل أحكام النكاح والطلاق والبيع» فينعقد الإ جما ع فيه باتفاق أهل الرأي والاجتهاد؛ لأن العامي 
ليس بأهل الطلب للصواب؛ إذ ليس له آلة هذا الشان» وهو كالصي والجنون في نقصان الآلة» وأما فيما لا يحتاج 
فيه إلى الرأي ويشترك في د ركه الخواص والعوام كصلاة الخمس» ووجوب الصوم» والزكاة» ونحوها فيشترط في 
انعقاد الإجماع فيه اتفاق الكل من الخواص والعوام.(السنبلي) م يكن إجاعًا: ليس المراد أنه لو لم يوافق فيه جميع 
العوام لا ينعقد الإجماع حي لا يكفر منكر الإجماع» بل المراد أنه لا عكن لأحد من الخواص والعوام المخالفة 
حي لو حالف أحد يكفر تامل.(القس كنقل القرآن إخ: أي كفل القرآن» ونقل أعداد الركعات في 
الصلاة» ونقل مقادير ال زكاة.(القمر) وقال أبو بكر إخ: كما قال الآمدي والغزالي: لا يشترط عدالة الحتهد لكن 
احق اشتراطها. لأن قول الفاسق واحب التوقض» فلا دحل له في الحجية.(السنبلي) 

في المسائل الاجتهادية: كأحكام النكاح والطلاق والبيع.(القس) يعني قال بعضهم: كالشيخ عي الدين ابن العربي 
وأحمد بن حنبل قي إحدى الروايتين عنه.(القس فهم الأصول إخ: فإجماعهم حجة دون إجماع غيرهم.(القمر) 
"فيه احادیٹ ف منها: قوله س " حور القرون قري ثم الذين يلومم تم الذين يلوم" فإن المراد بالقرن الثاني 
هو قرن الصحابة ع هذا ما عليه الحدثون كما بسطه في فتح الباري» وأما ما ذكره بعض أعيان الزهلي بي إزالة 
الخفاء من أن المراد بالذين يلوم قرن الشيخين» وبالذين يلوم قرن ذي النورين» وألبت به حلافة اللخلفاء الثلاثة 
فمخالف لحمهور امحدثين. كذا أفاده الأستاذ سلمه الله تعالى في ما علقه على إزالة الخفاء. [إشراق الأبصار: ۲۸] 
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باب الإجماع “٥‏ تعريف الإجها ع ور کنه 
وانعقاد الأحكام وقال بعضهم: لا إجماع إلا لعترته ع## أي نسله وأهل قرابته؛ لأنه لكا 
قال: "إن ت ركت فيكم ما إن تمسّكتم به لن تضلوا» كتاب الله وعترتي"»* وعندنا شيء 
من ذالك ليس بشرط, بل يكفي الجحتهدون الصالحون فيه» وما ذكرتم إغا يدل على 
فضلهم لا على أن إجماعهم حجة دون غيرهم. 

lj‏ وانقراض العصر› أي كذلك لا يشترط كون أهل الإجماع أهل المدينت 
أو انقراض عصرهم قال مالك سثه: يشترط فيه كوم من أهل المدينة؛ لأنه عك قال: 
"إن المدينة تنفي حبشها كما ينفي الكير خحبث الحديد"»** والخطاء أيضًا حبث» فيكون 
منفيًا عنها. والحواب أن ذلك لفضلهم لا يكون دليلا على أن إجماعهم حجة لا غين 
وقال الشافعي بلفه: يشترط فيه انقراض العصر وموت جيع الجتهدين» . ٠...‏ 


وقال بعضهم: أي الشيعةء فإن أهل السنة قاطبة ما اشترطوا كون أهل الإجماع عترة الي عا كذا قيل.(القمر) 
إلا لعترته إل: بالكسر ولد الرحل» وذريته وعقبه من صلبه» قيل: رهطه وعشيرته الأدنون ممن مضى وغبر. 
"أقرب الموارد".(السنبلي) إيي تر كت إل: أورده الأصوليون» ومنهم ابن الملك.(القمر) 

ليس بشرط: لعموم دلائل حجية الإجماع كما سيجىء» وحجيته إا هو تكرم هذه الأمة احمدية» ولا تفصيل 
فيها بين قوم وقوم» أو زمان وزمان» أو مكان ومكان.(القمر) وما ذكرتم إخ: حطاب إلى البعضين المخالفينء 
وهذا حواب من دليلهما.(القمر) وانقراض !خ: يقال: انقرض القوم إذا لم يبق منهم أحد.(القمر) 

إن المدينة تنفي: والمراد بالنفي الإحراج» والخبث مح ركة» وخحبث الحديد وسخته» والكير بالكسر كير الحدادء 
وهو المبيي من الطون» وقيل: بوق ينفخ به النار» والمبي الكورء قاله في اجمع» وقي القاموس: الكير بالكسر زق 
ينفخ فيه الحداد» وما البني من الطين فكور» وهكذا في الكرماني.(القمر) 

فيكون منفيًا عنها: وإذا انتفى عنهم وحب متابعتهم.(القس) أن ذلك إخ: وأن الخطاً في الاحتهادء وليس 
بخبث»ء ولذا يثاب ابحتهد وإن أحطأ.(القمر) وقال الشافعي ستله: أي قي قول أحمد بن حنبل بفه. (القمر) 

”حر جه الترمذي رقم: ٦۳۷۸ء‏ باب مناقب أهل بيت البي ڪي عن حابر ف 

"*أحرجه البخاري رقم: 1۷۷۲ باب فضل المدينة وأما تنفي الناس» ومسلم رقم: ۳۸١‏ باب المدينة تنفي 
شرارهاء» عن بي هريرة ضهه. 
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باب الإجماع ۴“ تعريف الجاع ور که 
فلا يكون إجماعهم حجة ما ل بعوتوا؛ لأن الرجوع قبله محتمل» ومع الاحتمال لا يبت 
الاستقرارء قلنا: النصوص الدالة على حجية الإجماع لا تفصل بين أن وتوا أو م بعوتوا. 
وقيل: يشترط للإجاع اللاحق عدم الاحتلاف السابق عند أي حنيفة سه يعي إذا 
احتلف أهل عصر ني مسألة وماتوا عليه» ثم يريد مّن بعدهم أن يجمعوا على قول واحد 
منها قيل: لا يجوز ذلك الإجماع عند أي حنيفة سء وليس كذالك في الصحيح» بل 
الصحيح أنه ينعقد عنده إجماع متأحر» ويرتفع الخلاف السابق من البين» ونظيره مسألة 
بيع أم الولدء فإنه عند عمر ذه لا يجوز» وعند علي فد يجوز.* 


لأن الرجوع: أي رجوع الكل أو البعض.(القس) لا يثبت الاستقرار: فلا يثبت الإجماع» وفيه أن الكلام 
فيما إذا مضت مدة التأمل وقطعت الأمة على الاتفاق فانقطع الاحتمال وثبت الاستقرار حينعا .(القس) 

لا تفص إل: بل تدل على أنه حجة مطلقا قبل الانقراض أو بعده» والزيادة على تلك الدلائل بقياس تسخهاء 
وهو لا جوز فلا يعتبر توهَّم رجوع البعض أو الكل حى لو رجع أحد بعد تحقق الإجماع لا يعتبر عندنا.(القمر) 
عند أهي حنيفة ل: واحتار هذا القول أحمد بن حبل بف ومن الشافعية الإمام حجة الإسلام أبو حامد الغزالي سلف. 
اهل عصر إل: بأن يعتقد كل حقية ما ذهب إليه.(القس) قيل لا يجوز: لأن الحجة اتفاق كل الأمةء وم 
يحصل الاحتلاف السابق.(القمر) وليس كذلك: أي ليس هذه النسبة إلى الإمام صحيحا.(القم) 

أنه ينعقد عنده: أي عبد الإمام الأعظم إجماع متأحَر؛ إذ المعتبر إنما هو اتفاق جمتهدي العصر سواء تقدم 
الخلاف أو لاء والدلائل الدالة على حجية الإجماع ليس مقيدة لعدم الاحتلاف السابق.(القس 

ويرتفع الخلاف السابق إخ: لأن دليل السابقين المخالفين لم يبق دليلا يعت به بعد ما انعقد الإجماع على 
حلافه كما إذا نزرل نص بعد العمل بالقياس.(القمر) وعند علي طه يجوز: وفيه أن علا هه رحع من جواز بيع 
أمهات الأولادء روى البيهقي أن عليًا ضء حطب على منبر الكوفة» وقال ي حطبته: إنه احنمع رأيي ورأي آمير 
المؤمنين عمر فطل على أن لا يباع أمهات الأولادء وأما الآن فأرى بيعهن» فقال أبو عبيدة: رأيك مع الجماعة 
أحب إلينا من رأيك وحدك» فأطرق علي وقال: اقضوا ما كنتم تقضون فإني أكره أن أحالف أصحابي.(القمر) 
*آما عدم جوازه عند عمر «فه فسيأني» وأما حوازه عند علي ف فقال الشيخ عبد الحى في "اللمعات": وقد 
ينقل عن علي خڳه القول ببيع أمهات الأولادء ولم يصح النقل» وقد بسط القول فيه الطيي» انتهى» و روى 
البيهقي أن عليًا ف حطب على منير الكوفة» وقال قي حطبته: اجتمع رأيي ورأي عمر على أن لا ييباع أمهات 
الأولادء وأما الآن فأری بیعهن. [إشراق الأبصار: ۲۹۰۲۸ ] 
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باب الإججاع 1۲4¥ بيان شرط الإجماع 
1 ي التابعوك ‏ 

محمد سلہ؛ لأنه مخالف لاإبجاع اللاحق» وججوز عند أي حنيفة سه في رواية الكرحي 

عنه لأجل الاختلاف السابق» وأبو يوسف سل له في رواية معه» وقي رواية مع محمد له ىله 


[بيان شرط الإجا ع] 

والشرط اجتماع الكل» وحلاف الواحد مانع كخلاف الأكثر» يعي في حين انعقاد 
عن الإماع 

لو حالف واحد کان حلافه معتبرًا ولا ینعقد کک لأن لفظ الأمة في 


لاإ جا ع اللاحق: أي الذي انعقد وارتفع به الخلاف السابق على رأي محمد بل.. (القمر) 

لأجل الاخحلاف السابق: فلم يتحقق الإجماع اللاحق؛ لأن شرط انعقاده عدم الاحتلاف السابق في رواية 
الكرحي سف فوقع القضاء في فصل جحتهد فيه فيتفذ» وأما عدم نفاذه على ظاهر الرواية عند الإمام الأعظم بك 
من أنه يتعقد الإجماع اللاحق وإن وقع حلاف في السابق فليس لعدم صحة الإجماع اللاحق إذا سبق فيه 
الخلاف» بل لأن هذا الإجماع الذي تقدمه حلاف عند كثير من العلماء ليس بإجماع» وعند من جحعله إجماعًا هو 
إجماع فيه شبهة حن لا يكفر جاحده ولا يُضلّل» فهو عنزلة خير الواحد» فصادف قضاء القاضي ببيع أم الولد 
علا جتهدًا فيه غير مخالف للإجماع القطعيء فينفذ قضاؤه. كذا قي بعض الشرو ح.(القمر) 

اجتماع الكل: أي جيع المتهدين» وقيل: أقل ما ينعقد به ثلائة وإليه مال السرحسي؛ لأنه أقل الحماعة» 
وقيل: اثنان؛ لأنه أقل الجمع» وقيل: لو م يبق من اجتهدين إلا واحد يكون قوله إجاعا؛ لأنه عند الانفراد 
يصدق عليه لفظ الأمة كما قال الله تعالل: وان راهيم کان امه انتا » (النحل :۲۰ كذا قال ابن الملك.(القم 
اجتماع الكل إخ: فإجاع ل لائتفاء الكل الذي هو مناط العصمةء ثم احتلفوا قي 
أن إجماع الأكثر ليس حجة أصلا كما اأ نه ليس بإجماع» وقيل: هو حجة ظنية غير الإ جماع.(السنبلي) 

يتناول الكل: فإذا حالف واحد لم يتحقق الكل.(القمر) 

“هذا الحديث متواتر لمعن وأحرج الترمذي رقم: ۲٠۹۷‏ باب ما جاء في لزوم الحماعة» عن ابن عمر ما أن 
رسول الله 5 قال: إن الله لا يجمع أمي أو قال: أمة محمد ك على ضلالة. 
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باب الإجاع TYA‏ بیان حکم الإجماع 
لأن الحتق مع الحماعة؛ لقوله علتلا: "يد الله على الحماعة فمن شذ شذ في النار"ء* 
والحواب أن معناه بعد تحقق الإججاع من شَذ وحرج منه دحل في النار. 


[بيان حكم الإا ع] 


e ا‎ r 
ې‎ 


E ا‎ e 


بعد تحقق الإجماع إل: بناءً على أن هذا القول .هنع المحالفة بعد الموافقة؛ لأن قوله: "شر" من "شد البعير" إذا توش 
بعد ما كان أهليا.(السنبلي) وحكمه: أي حكم الإجماع» أي الأثر الثابت به في الأصلء أي تي أصل وضعه.(القمر) 
شرعًا: حال من المراد .عع مشروعًاء قال ابن الملك: إنما قيّد الحكم بالشرعي؛ لأنه هو عل الانعقادء لا أمر 
الدنيا كأمر الحرب وغيره فإمم إذا أجمعرا على الحرب لي موضع معين قيل: لا ينعقد إجاعا.(القس) 

يفيد اليقين إخ: بحيث لا يحمل الجانب المخحالف أصلاء لا احتمالاً ناشيًا بلا دليل ولا احتمالا ناشيا مع دليل 
كإفادة الكتاب والسنة المتواترة.(القمر) فيكفر جاحده: أي جاحد الحكم الثابت بالإجماع» كذا عند مشائخ جخارا 
وبلخ حي حكموا بكفر الروافض؛ لانم أنكروا إمامة أبي بكر الصديتق هه الي ثبعت بالإجماع» وقال الشيخ 
الأكبر حي الدين ابن العربي: إن الشخحص مادام يتمسّك بالكتاب والسنة لا يكر وإن كان تأويله فاسدً» فلو كان 
انجمع عليه من ضروريات الدين حيث يعرفه الخاصة والعامة فيكفر حاحده» ولو م يكن كذالك فمنكره لو أنكر 
بتأويل وإن كان تأويله فاسدًا لا يكقر؛ لأنه ما أنكر الدين الحمدي بزعمه وهواه» ولذا قيل: إن لزوم الكفر ليس 
بكفر» وإلزام الكفر کفر؛ والروافض أنكروا e‏ أي بكر الصديق حه بتأويل باطل» وهو أن عليّا كرم الله و جهه 
بايعه بالتقية» فلم يتحقق الإجماع؛ فلذا لا يكفرون» وهذا التأويل باطل؛ فإنه قد تواتر منه أن بيعته كان بصميم قلبه 
وخحلوص اعتقاده» وهو كان أشجع الصحابة مب فالتقية انحطاط شأنه» وقيل: إن جاحد نكاح التعة م يكفر 
مع الإ جماع على بطلانه؛ لأنه ما لا يعرفه إلا ا لخاصة» كذا نقل العلي القاري بف وللتفصيل مقام آحر.(القمر) 
لقوله تعالى إل: هذا دليل لقوله: يفيد اليقين.(القمر) لقوله تعالى: والدليل العقلي أنا وجدنا اتفاق كل عصر 
على تخطية المحالف للإحماع بالقطم فكون الإجماع صوأبًا مطابقا للواقع مركوز قي أذهامم ومقطوع عندهي» 
وهذا القطع لا بحصل إلا عن قاطع ظهر لمم مل ظهور الشمس نصف النهارء فلزم حجيته قطعًا. (السنبلي) 
”أحرجه الترمذي رقم: ۲۱۹۷ باب ما جاء قي لزوم الحماعة عن ابن عمر ديما 
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باب الإجماع 14 بيان حكم الإجماع 


وكَذلِك جعلناكة امه وَس لتکوئوا شهداء على الس وصفهم بالوسطية» وهي 


قر ٤1:6‏ ۱) 8 ۳ چ 
العدالةء فيكون إجاعهم حجة» وكذا قوله تعالى: #إكنتم حير حرجت للناسچ 
(آل عمران:۰١۱)‏ 


ا إنما يكون باعتبار كماهم في الدين» فيكون جاعم حجة» قوله تعالی: 
من ساقي الرَمُول من بعد ما ن له ادى وبتيع عير سبل ومين وله ما لى )» 


NY (النساء‎ 


e‏ الرسول› فیکون إجماعهم كخبر الرسول حجة قطعية 
وأمثاله» وقد ضل بعض المعتزلة والروافض فقالوا: إن الإجماع ليس بحجة؛ a‏ 


وكذلك: أي كما جعلنا قباقكم أفضل القبل جعلناكم أمة وَسَطًا أي حيارا أو عدولا لتكونوا شهداء على 
الناس يوم القيامة بتبليغ الأنبياء عة الأحكام الإلمية إليهم عند ححودهم بتبليغهم» ويكون الرسول عليكم شهيدًا 
بعدالتكم» كذا قال البيضاوي.(القمر) فيكون إجاعهم حجة: فإن العدل هو الراسخ على الصراط المستقيم» 
وليس فيه الزيغ عن سواء السبيلء ولقائل أن يقول: إن العدالة لا تنافي الخطا في الاحتهاد؛ إذ هو ليس فسقاء بل 
الجتهد المخحطى مأحور» فلا دليل في هذه الآية على قطعية إجماع الجتهدين من عصر واحد.(القم) 

كنتم خير أمة: الخطاب إلى تمام الأمة احمدية» فللموحودين في ذلك الزمان أي الصحابة «ن تنجيزاء 
وللمعدومين في ذلك الزمان عند الوجود أحرحت أي أظهرت للناس.(القمر) فيكون إجماعهم حجة: إذ لو لم يكن 
إجماعهم حقا وحجة لکان ضلالا فکیف یکون الأمة الضالة حير الأمم؟ وقال صاحب "التلويح": إن الضلال في 
بعض الأحكام بناء على الخطاء قي الاحتهاد بعد بذل الوسع لا يناي كون المؤمنين العالمين بالشرائع المتلين 
للاأوامر حير الأمم» وبعد التسليم فلا دلالة قطعًا في الآية على قطعية إجماع الجتهدين من عصر واحد.ر(القمر) 
وله ما تولّی: أي نحعله واا لما ولاه من الضلال بأن حلي بينه وبينه في الدنيا .القس 

مغل خالفة الرسول إخ: فإنه توعد على متابعة غير سبيل المؤمنين كما توعد على مخالفة الرسول باستيجاب النارء 
فکان إتباع غير سبيل المؤمنين حرامًاء فوحب إتبا ع سبيل المؤمنين» فكان الإجماع حجة قإنه سبيلهم؛ إذ السبيل ما 
يختاره الإنسان قولاً وعملاً. ولقائل أن يقول: إن اتباع غير سبيل الؤمنين هو مشاقة الرسول بعينه» والفرق 
الاعتباري مفهومًا يكفي لصحة العطف كما في قوله تعال: إأطيعُوا اله وأطيعُوا الرَسول رالنساء:۹٠)‏ مع أن طاعة 
الرسول عين طاعة الله تعالى في الوحود الخارحي» فحينعلٍ لا أثر لثبوت الإجماع من هذه الآيةء كذا قال صاحب 
"التوضيح"» وقدح عليه صاحب "التلويح" بأن العطف وإن كان صحيحا لكن سبيل الؤمنين عام لا خصّص له 
عا ثبت إتيان الرسول ه» فلا ضرورة للتعصيص مع أن حمل الكلام على الفادة الحديدة أولى.(القمر) 

بعض المعترلة إخ: وكذا الخوارج»وهم شرذمة قليلة من الحمقاءء لا يعت مم لأنمم حادثون الاتفاق يشككون في 
ضروريات الدين مثل السوفسطائية في الضروريات العقلية.(السنبلي) 
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باب الإجماع ۳۰ بیان حكم الجاع 
لأن كل واحد منهم يحتمل أن يكون مُخحطئاء فكذا الحميع. ولا يدرون قوة الحبل 
المؤلف من الشعرات وأمثال ثم إنمم احتلفوا في أن الإجماع هل يشترط في انعقاده أن 
N sS‏ 


كخر الواحد والقياس ۳ 


O‏ لا يشترط له 
أل الإجما أي باليكم ابجمع 
الداعيء والأصح امتا آنه لأ بد له من داع على ما قال الصيف رل 


والداعي قد یکون من أخبار الحاد والقياس أمّا أحبار الآحاد e‏ على عدم 


آي مښسنتد الإجماع أي ال“ 


حواز بيع الطعام قبل القبض» والداعي إليه قوله ع4ة:؛ "لا تبيعوا الطعام قبل القبض"* 


يدرو قوق إح: وليس ي شمره ما تلل الفوةء اوعدا رد ها قال يعض العرلة والروافض:زالق 

: أي السبب الذي يدعوهم إلى الإجماع.(القمر) فقيل: لا يشترط !خ: وفيه ان اني ب لا يقول إلا بالوحي 
كان أو باطًا وبالاستنباط من المنصوص» والأمة ليسوا بأعلى حالا منه ل فهم أولى بأن لا يقولوا إلا 
من دليل» وهو الداعي.(القس) أنه لا بد له !خ: فإن الفتوى بدون الحجية الشرعية حرام» فلا بد لأهل الإجماع 
من سند يستخرجون منه حكمًا ويجمعون عليه. وفائدة الإجماع بعد وجود السند سقوط البحث وصيرورة 
الحكم قطعًا.(القمر) من داع إخ: وهو المحتار الأصح دليله أوَلاً أن الفتوى بلا دليل شرعي حرام كما قال في 
"قمر الأقمار" والدليل الثاني أن يستحيل عادة اتفاق الكل لا لداع» فلا يوجد اتفاق من غير دليل كما يستحيل 
عادة اتفاق الكل على طعام واحد لعدم الداعي» قال المخالفون: لو لزم الداعي فما فائدة الإجماع؛ إذ يكفي 
الداعي والسندي ة اء الاد القطية الك غا كان خن ومن ههنا ذهب بعض الحنيفة إلى قطع عدم قطع 
السند. (السنيلي) أخبار الآحاد: اتفاقا كذا في عامة الكتب.[فتح الغقار: ]٠١ ٤‏ 
والقياس: وهو قول الحمهور فهو جائز؛ لأنه لا مانع يقدر إلا الظنيةء وليست مانعة كالآحاد وواقع كالإجماع 
على خلافه أي بكر هه قياسًا على إمامته في الصلاة. [فتح الغفار: ]۴٠١‏ والقياس إل: يخالفه الظاهرية وابن 
جربر الطبري» فمنهم من منع جواز كون السند قياسًا عقلاء وبعضهم منع وقوعه وإن جاز عندهم عقلا.(السنبلي) 
لا تبيعوا الطعام !إخ: قي "المشكاة" وعن ابن عمر ف قال: قال رسول الله ج من ابتاع طعامًا فلا يبعه حى 
يستوفيه» متفق عليه» والمراد بالاستيفاء القبض. كذا قي "اللمعات".(القس 
”وهو حديث ابن عباس د قال: مى البي ل أن يباع الطعام قبل أن يقبض» متفق عليه. قال ابن عباس فن 
وأحسب كل شيء مثله. [إشراق الأبصار: ۲۹] 
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باب الإجهاع 1۳1 بیان حکم الإججاع 
وأما القياس فكإجماعهم على حرمة الربا في الأرزء والداعي إليه القياس على الأشياء 
الستة.. وي قوله: "قد يكون" إشارة إلى أن الداعي قد ا ایض کا جماعهم 
على حرمة الحدّات وبنات البنات؛ لقوله تعالى: حرم مت عليْکم امه مھا نک وباک 
وقيل: لا يجوز ذلك؛ PN‏ 

ثم بين المصنف رل ا ا أيضا من الإ جما ي فقال: وإذا انتقل إلينا إجماع 
اسلف لسلف يإجماع كل عصر على نقله كان كنقل الحديث التواترء فيكون موجبا للعلم 
والعمل قطعًا كإجماعهم على کون القرآن كتاب الله تعالى» وفرضية الصلاة وغيرها. 

وإذا انتقل إلينا بالأفراد كان كنقل السنة بالآحاد» فإنه يوجب العمل وا ف 

خبر الآحاد كقول عبيدة السلماي: اجتمع الصحابة د على محافظة الأربع . 


القياس على إخ: أي قياس الأرز على الأشياء الستةء ثم أجمعوا على هذا القياس» فصار القياس .معاضدة 
الإجماع قطعيًا.(القس) لقوله تعالى إخ: فهذا القول سبب داع إلى هذا الإجماع.رالقمر) 

وقيل: القائل صاحب "التوضيح".(القمر) لا يحتاج إلى الإججاع: بل يكون الإجماع لغرا عرفاء فإنه لا يفيد حينا 
إلا التأكيد كما ف النصوص التعاضدة على حكم واحد» والتأكيد ليس مقصود أصلي» وقال صاحب "التلويح': 
إنه لا معن للنزاع في جحواز كون السند قطعيًا؛ لأنه إن أريد أنه لا يقع اتفاق جتهدي عصر على حكم ثابت 
بدليل قطعي فظاهر البطلان» وإن أريد أنه لا يثبت الحكم فلا يعصوّر نزاع؛ لأن إثبات ما هو ثابت محال.(القمر) 
اماع إخ: المراد به تواتر كل عصرء وليس المراد به الإجماع المصطلح.(القمر) بالأفراد: أي بنقل الآحاد من 
دون الوصول إلى حد التواتر بان روى ثقة أن الصحابة مب أجمعوا على كذا.(القمر) 

فانه يوجب إخ: قإن الإجماع حجة قطعية» والأمر القطعي إذا نقل بالأحاد صار معمولا به.(القمر) 

فإنه يوجب العمل إخ: حلافا للغزالي الإمام» حجة الإسلام قدس سره وبعض الحنفيةء ودليلنا تقل الظيي كاخبر 
المأرّل مثلاً موحب للعمل قطعًاء فالقطعي النقول آحادًا الذي هو الإجاع أولى بأن يوحب ا 

مغل خبر الآحاد: فإنه معمول به» ولا يوحب العلم.(القمر) 

عبيدة السلماي إخ: كذا سطر في "كشف المنار ' وقال بعض شراح "التحرير": هكذا يورد المشائخ» والله تعالی 
أعلم. كذا ني "الصبح الصادق".(القس) اجتمع: كذا ني التيسير نقلاً عن بعض شروح "التحرير".(انحشي) 

على محافظة الأربع: أي عدم تركها على كل حال.(القمر) 
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باب الإججاع 1۲ بيان مراتب أهل الإجاع 
قبل الظهر» وتحريم نكاح الأحت في عة الأحت» وت وكيد الهر بالخلوة الصحيحة 
وم ترش لدا اديك الحهرر إذ لاغرق سه رين لوار e i‏ ی 

نقل لجاع الحديث المشهور 
قرن الصحابة #إ وهذا لم يستقم ههنا؛ لأن الإجماع لم يكن قي زمن الرسول ا 
ونما يكون في زمن الصحابة ٥م‏ فبعده ليس إلا آحاد أو متواتر. 


إجماع الصحابة زمن الصحابة د 
[بيان مراتب آهل الإجهاع] 

ثم هو على مراتب» أي الإجماع في نفسه مع قطع النظر عن نقله له مراتب ف القوة 
والضعف» واليقون» والظن. 

فالأقوى إجماع الصحابة د نصًا مثل أن يقولوا جيعًا: أجمعنا على كذاء فإنه مثل 
الأب وار الوا بحن يكر حاحده» ومنه الإجماع على خلافة أي بكر ض. 


أي في إفادة اليقين باع الجحابة 


م الذي نص البعض وسكت الباقون من الصحابة طا وهو السمّى بالإجماع 
السكون»› ولا یکفر جاحده E OO O E TET‏ 


بالخلوة الصحيحة: هي أن لا يوجد فيها المانع للوطء بالمنكوحة حسيًا كان كالمرض الانع من الوطء وشرعيًا 

كصوم رمضان» أو طبعيًا كالاستحاضة» كذا في "حامع العلوم".(القمر) على هراتب !خ: الحاصل أن الأعلى 

SSS SSS‏ م یسبق فيه حلاف 
ثم إجماعهم وقد استقرٌ حلاف سايق» هذا ما قاله الإمام فخر الإسلام ك ووحهه الذي بينه العلماء مذ كور في 

الكتب الطويلة لا جحتمله هذا المختصرء > والله تعالى أعلم.(السنيلي) 

والظن: وما وقع في "مسر الدائر" مقام الظن لفظ "الشاك" فمن رَلة القلم؛ إذ ليس إجماع يفيد الشك بل الإجماع 

الأول رة كخبر الواحد يفيد الظن لا العلم ويوحب العمل.(القم) نصا إخ: لقطعيته بالإجاع؛ إذ نم يعتبر 

حلاف منكره. [فتح الغفار: ]۴٠٠١‏ على خلافة إخ: كذا قال الشيخ ابن الممام في "التحرير ".(القمر) 

على خحلافة: [لأن المهاجرين والأنصار قد اتفقوا على خحلافة ایی بكر اڳ قبل دفن رسول الله ] 

بالإ جا ع السكون: كإجاع الصحابة من على قتال ماع الزكاةء فإن أكثر الصحابة د قد قالوا به» وبعضهم 

کانوا ساکتین مسلمین.(القمر) ولا یکفر جاحده: بل يضلل جاحده لوجود حلاف الشافعي لك فيه كما قد مر 

كما أن موجحب العام قطعي عندتا ولا يكفر حاحده لخلاف الشافعي يته فيه» فإن موحب العام عنده ظي.(القمر) 
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باب الإجاع ۳۳ بيان مراتب أهل الإ اع 
وإن كان من الأدلة القطعية. 

E Ia a 
حلاف من سبقهم من الصحابة #إد فهو منزلة الخبر المشهور يفيد الطمأنينة دون اليقين.‎ 
م إجماعهم على قول سبق فيه مخالف» يعي اخحتلفوا ألا على قولين» ثم أجمع من بعدهم‎ 
على قول واحد» فهذا دون الكلء فهو بمنزلة خبر الواحد يوحب العمل دون العلي‎ 
ويكون مقدمًا على القياس كخرر الواحد.‎ 

والأمة إذا افوا ق سالد ي آي عضر کات غلی ارال کان إجماعا منهم على أن ما عداها 
باطل» ولا جوز لن عدم إحدات قول عر كما ي الال ارق عنها زرسها قل تعتد 
بعدة الخحامل» وقيل: بأبعد الأجلين» ولا يجوز أن تعتد بعدّة الوفاة إذا م تكن أبعد الأجحلين. 
وقيل: هذا في الصحابة مد خاصة أي بطلان القول الثالث في الصحابة مد فقط؛ 


وإن کان ا آي وٳن کان هذا الإجماع في الأصل من الأدلة القطعيةء قال الشارح في "النهية": عد الإجماع السكون 
ههنا من الأدلة القطعية» وقال فيما سبق "إنه لا يفيد القطع"؛ لأنه أراد نمه قطعية موجبة للتكفير فلا تدافع.(القمر) 
يفيد الطمأنينة: لأن هذا الإجماع مختلف فيه على ما قد مر فإن البعض قالوا: إنه لا إجماع إلا بالصحابة ؛ 
فأورث شبهة سقط ها اليقين» وهو يوحب العمل.(القمر) إذا اختلفوا: هذا عند الأكثر في "التفسير" نص عليه 
الإمام محمد والشافعي نها في رسالته» وحصه بعض النفية بالصحابة كما قاله المصنض سك بقوله: وقيل هذا 
إل أي قالوا إذا احتلفوا الصحابة «إ على قولين لم يجر إحداث ثالث وأما إذا احتلف من بعدهم فيجحوز 
إحداث ثالث ولكن لا يظهر فارق.(الستبلي) 
تع بعدّة الحامل: أي وضع الحمل» وهذا هو قول ابن مسعود ضجه» واختاره إمامنا الأعظم ق.. (القمر) 

بعدة الخحامل إل: سواء كان أبعد الأحلين أو أقرهماء وقوله: "بأبعد الأجلين" أي سواء كان هو عدَة الحامل أو 
عدة الوفات.(السنبلي) بعدة الحامل ج أي بالوضع كما عن أبن مسعود وأي هريرة فق قولهء وفیل: يأبعد 
الأجلين أي من الوضع والأشهر كما عن أمير المومنين علي ص وابن عباس قد فيما يقال» فاتفق الكل على 
نفي الأشهر» فلا يقال بالأشهر فقط والأرفع ما اتفقا عليه في المسألة.(السنبلي) 

بأبعد الأجلين: أي ما كان أيعد من عدة الوفاة ووضع الحمل فهو عدًَا.(القمر) 

هذا في الصحابة دد خاصة: لتقدّم الصحابة قي الاجتهاد» وعلمهم .عوارد النصوصء» وب ركة صحبة البي ك (القمر) 
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باب الإججاع i:‏ بیان مراتب أهل الإجهاع 
قم إن احتلفوا على قولين كان إجاعًا على بطلان القول الثالثت دون سائر الأمة» 
ولكن الحق أن بطلان القول الثالث مطلق يجري في اختلاف كل عصرء وهذا يسمّى 
إجماعا م رکبًا؛ لأنه نشا من احتلاف قولين» وهو اقسا : قسم منها یسمی بعدم القائل 
أي الإجماع ال كب ٠‏ 
بالفصل» وقد بينها صاحب 'التوضيح" سما لا يتصور المزيد عليه» وعندي أن هذا 
الأصل هو المنشاً لانحصار المذاهب في الأربعة وبطلان الخامس المستحدث» ولكن يرد 


م بعدم القابل بالفصل 
عليه أنه إن أريد بالاحتلاف الاحتلاف مشافهة في زمان واحد فينبغي SSRs‏ 


يجري في اختلاف إخ: أي ليس فيه تخصيص بالصحابةء فإن الجتهدين إذا احتلفوا على أقوال» فوقع الاتفاق 
على القدر المشترك بين تلك الأقوال» وعلى أن الحق ليس جخارج من هذه الأقوالء وإلا يلزم اجهل أو كتمان 
احق فالقول الخارج يكون غير سبيل المؤمنين» فيصر باطلا.(القمر) 

بعدم القائل بالفصل إخ: كالتفصيل في الفسخ بالعيوب: المرض والجذام والحنون في أيهما كانت» والخب 
والعئة في الزوج» والرتق والقرن ني الروجة» فقيل: لا يوحب الفسخ أصلاء وقيل: نعم» يوجب الفسخ قي الكلء 
فالتفصيل نم يقل به أحد» فهو قول ثالث ويعبر عن هذا بعدم القائل بالفصل.(السنبلي) 

صاحب "التوضيح" إل: جحمل بيانه: أن القولين إن كانا يشتركان لي أمر هو ثي الحقيقة واحد» وهو من 
الأحكام الشرعية فحينئٍ يكون القول الثالك مستلزمًا لإبطال الإجماع» وإلا فلاء وعند ذلك نقول: إن المختلف فيه 
إما حكم متعلق .عحل واحد أو حكم متعلق بأكثر من محل واحد» أما الأول فكما في الخارج من غير السبيلين» فإن 
الواحب هو التطهير بالإجماع» وهو الوضوء عندناء وغسل المخحرج عند الشافعي شى فالقول بأن لا شيء من 
التطهير بواحب حلاف الإجماع» وأما الثاني فإما أن يكون الثابت عند البعض الوجود قي صورة مع العدم في 
الأحرى» وعند البعض عكس ذلك كمسألة الخروج من غير السبيلين ومس المرأة» فالقول بانتقاض كل منهما 
خالف لقول أبي حنيفة به في مسألة المس» ولقول الشافعي رثك في مسألة الخروج» وإما أن يكون الثابت عند 
البعض الوجود يي الصورتين» وعند البعض العدم في الصورتين» ويسمى هذا عدم القائل بالفصل» والإجماع 
المر كب أعم منه» نظيره آنه ليس للأب والح ولاية إجبار البالغة على النكاح عندناء وعند الشافعي به لكل واحد 
منهما ولاية اللإجبار» فالقول بولاية الأب دون الجحد حلاف الإجماعء إلى آحر ما فصل في "التوضيح".(القمر) 
هذا الأصل: أي قول المصنف بلد: والأمة إذا احتلفوا إخ.(القمر) 

لاحصار المذاهب: [واعلم أن القرر عند أهل السنة والحماعة أن المذاهب الأربع حق معن أا معمولة] 
مشافهة: وإذا م يكن الاحتلاف بالمشافهة فهو باطل.(الحشي) 
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باب الإججاع 1e‏ بيان مراتب أهل الإجهاع 
أن يكون مذهب الشافعي وأحمد بن حنبل جا باطلا حين احتلف أبو حنيفة به مع 
مالك بف في زمان واحد» وإن أريد بالاحتلاف أعمٌ من أن يكون في زمان واحد أم 
لا فكيف لا يعتبر انحتلافنا كما اعتبر احتلاف الشافعي وأحمد ابن حنبل بجا؟ والجواب 
عنه صعب» وقد بالغت في تحقيقه في "التفسير الأ حمدي"» وبذلت جهدي وطاق فيه 
ولم يسبقن إلى مثله أحد فطالعه إن شفت. 


مذهب الشافعي بف إل: إذ لا مشافهة للشافعي بنك وأحمد بن حبل بث لأبي حنيفة ك.(القمر) 

باطلا: لأمما كانا بعد أي حنيفة ومالك ها.(الحشي) 

في تحقيقه !: حي أورد الحواب بقوله: الاحتلاف العتبر هو الذي في زمان واحد» والشافعي بقيه وغيره إذا 
قالوا قولاً إنغا يقولون إذا حرى رآي أي يوسف وحمدجثا مع أبي حنيفة مب أو كان احتلاف بين الصحابة م 
فأحذ أبو حنيفة بلك بقول صحابي ف ومالك والشافعي ةا بقول صحابي ف آحرء والأغلب أن شيئا من 
المسائل لا يكون فيه أربع أقوال للأئمة الأربعة» بل يكون فيه قولان أو ثلاث» وبعض من الأئمة يتبعون البعض» 
ولا يلزم أن يكون لكل من الأئمة الأربعة قول في كل» وهكذا الحال في أبي يوسف ومد شا وغيرهماء ولعل 
هذا أي اتحاد الرمان في غير المسائل القياسية» وأما المسائل القياسية فالمدار فيها على العلة» فمهما وحدها اجتهد 
عالقا للأول أو موافقًا له يعمل به والإنصاف أن انحصار المذاهب في الأربع واتباعهم فضل إهي» وقبولية من 
عند الله تعالى لا جحال فيه للتوحيهات والأدلة.(القمر) 
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الفهرس 


اموضو ع صفحة الموضوع س 
مقدمة E ey‏ بيان اسم الفاعل مثل الأمر لا يحتمل التكرار ۸۷ 
تعريف أصول الفقه وغايته وموضوعه.... ١۳‏ بيان تقسيم الو حوب e esas‏ 
نظطائر القياس المستنبطة من الأدلة الثلالة.. ٠١‏ بيان حكم الواحب بالأمر Ss‏ 
تعریف کتاب الله O‏ بيان تقسيم الأداء والقضاء وأنواعهما 4 
تقسيمات اللفظ بالنسبة إلى المعى TÊ ase‏ أنواع الأداء الثلاثة O O OS‏ 
التقسیم الأول باعتبار وضع اللفظ للمعێ. ۲۹ بيان أتواع القضاء E a‏ 
التقسيم الثاني باعتبار ظهور المع EY aes‏ بيان حسن المأمور به EE‏ 
التقسيم الثالث باعتبار استعمال اللفظ في المعين ٣٣‏ بيان أنواع الحسن ا Ye cesses.‏ 
التقسيم الرابع باعتبار كيفية دلالة اللفظ.. ٠١‏ بيان تقسيم القدرة Fo aras‏ 
التقسيم انامس المشتمل للتقسيمات O ae‏ بيان بوت صفة الحواز للمأمور به وعدمه.. ١٤١‏ 
تعريف الخاص وأقسامه E‏ بيان موجحب الأمر في حكم الوقت ET‏ 
بیان حکم الخاص fS es‏ بيان موجحب الأمر قي حق الكفار Nê ani‏ 
التفريع الأول على حكم الخاص OY ns‏ بحث النهي TA ceset‏ 
التفريع الثاني على حكم الخاص EF oni‏ بيان أقسام القبح VF eee‏ 
التفريع الثالث على حكم الخاص ا تعريف العام AN ss‏ 
التفريع الرابع على حكم الخاص A. es‏ بيان حكم العام AA. ensarî‏ 
الاعتراض الأول مع حوابه o‏ بيان العام المخصوص IR ess yT‏ 
التفريع الخامس على حكم الخاص OY us.‏ بيان ألفاظ العموم EN Sa‏ 
التفريع السادس على حكم الخاص TN aes‏ العام العارضي IA aies‏ 
التفريع السابع على حكم الخاص IF ns:‏ بيان أقصى ما ينتهي إليه التخحصيص في العام.. ۲۳١‏ 
تعريف الأمر TE‏ بيان المشترك E. assis‏ 
بیان مو حب الأمر E e‏ بيان حكم المشترك 0 
الأمر لا يقتضي التكرار ولا ضتمله ot‏ تعريض الول وحكمه TI‏ 
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1۴۷ 


الموضوع فة الرضر 

بيان التقسيم الثاني أي تقسيم اللفظ...... ۲٤١١‏ بحت كلمة "لك" O‏ 
تعریف الظاهر و حکمھ۔۔ ۲٤١...‏ بحث كلمة "أو" E‏ 
تعريف النص وحکمه.................. ۲٤۲‏ بحث كلمة "حتى" e‏ 
تعريف الفسر وهه EY‏ بحث حروف الجر tese a‏ 
تعریف امحکم و کم ........ ۲٤۴‏ بحث الباء Ss‏ 
المثال للظاهر والتض..... ٣٤١ ٠...٠...‏ بحٹ "على" e‏ 
بيان المتقابلات للأقسام الأربعة السابقة... ۲١٠١‏ بحث كلمة "من" E‏ 
ٹریف القفی وحکمھ یت ٣۵۹١‏ بحث كلمة "إل" E‏ 
تعریف المشکل و حکما................. ۲۵٤‏ بحث كلمة "في" 1 
تعريف احمل و كمه ۷ بح أماء الظروف a‏ 
تعريف المتشابه وحکھ. ا ٣۹۷‏ بحث حروف الشرط a‏ 
بيان أقسام التقسيم الثالث أي باعتبار.... ۲٠٤‏ بح "إن" OR‏ 
تعريف الحقيقة و حکمهاء ی ٤‏ جحت "اذا" DS‏ 
تعریف انبجاز وحگمه................... ۲٦١‏ بحٹ "لو" O O n‏ 
بيان استحالة الحمع بين الحقيقة واجاز... ۲۷١‏ بحٹ "كيف" O‏ 
بیان علاقات ایاز...................... ۲۹۲ بحٹ "حیٹ' و "این" O‏ 
بيان المواضع الي تترك فيها الحقيقة واجاز ٠٠۲‏ بيان جمع المذكر وجمع المونث وا 
بيان تعذر الحقيقة والجاز ا تعريف الصريح وحكمه es‏ 
بيان قراثن العمل باججاز وترك الحقيقة.... ۳١۳‏ تعريف الكناية وحكمها ESS‏ 
جحت حروف المعايي ...۰...۰ ۳٣٣ ٠.٠...‏ بيان عبارة النص E a‏ 
بحٹ حرو ف العطف د ٣‏ بيان إشارة النص e‏ 
om‏ أ TE as‏ بيان دلالة النص i‏ 
TO sal e‏ بيان اقتضاء النص Es‏ 
TEs‏ فصل في ذكر الوجوه الفاسدة a‏ 
بحت كلمة EY n J‏ فصل في الأحكام المشروعة E‏ 
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2 
انه صهډ 
۶ ر 


فصل في الأسباب الأحكام المشروعة 2 
بيان الأحكام والأسباب E‏ 
أسباب العقوبات والحدود والكفارات.. 

باب أقسسام السنة o‏ 


وجحوب العمل بالكتاب والسنة RS‏ 
بيان أحوال الراو ي e‏ 
شرائط الراو ي reservar nacannuar‏ 


1۳۸ 


بيان وقو ع التعارض بين الكتاب والسنة.... 
بيان وقوع التعارض بين القياسين ids‏ 
بيان وقو ع التعارض بين الخبرين TT‏ 
فصل في أقسام البيان E a‏ 


بیان تبدیل O‏ 
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من منشورات مكتبة البشرى 


الكتب العربية 
المطبوع 
الهداية (ملون) 
هادي الأنام إلى احاديث الأحكام 
فحح المغطى شرح كتاب الموطا 
صلاة الرجل على طريق السنة والآثار 
صلاة المرأة على طريق السنة والآثار 
متن العقيدة الطحارية (ملون) 
”هداية الحو“ مع الخلاصة والأسئلة والتمارين (ملوّن) 
”زاد الطالبين“ مع حاشيته مزاد الراغبين (ملؤن) 
أصول الشاشي (ملون) 
المرقات(منطق) (ملون) 
السراجي في الميراث (ملون) 
دروس البلاغة (ملون) 
مختصر القدوري (ملون) 
نور الأنوار (ملون) 
كافية (ملون) 


سيطبع قریبا بعون الله تعالى 


المقامات الحريرية (ملؤّن) الصحيح لمسلم 
قاموس البشرى (عربى- اردو) (ملؤّن) مشكوة المصابيح 
نفحة العرب (ملؤّن) مختصر المعاني 
شرح الجامي (ملوّن) شرح التهذيب 


(ملون) 
(ملون) 
(ملون) 
رملون) 


مطبوعات مكتبة البشرى 
ارد وکتب ( ی شر ه) ارو وکتني ( ی شر ) 


سان القرآن اول-ثانی ورت (رں) تلد | عر یکم( حصراولدوم) (رکن )رور 


متا لہا نال رآن اولٹانی -ثالن کارڑگر | ”یل یری رشن )کاروکور 
ازب ازم ای یہی دک حب بحل (سن) بل | شم الاسام تل ن٤‏ ر 
از بال م( تی )ایی یدک حب پل () اکارۋگور عر یکا سان قاعره لرن )کا رور 
الحجامة( بد يراشاعت) ( س ) کار ڈک | نار یکا آ سان تاعرہ ( ن )رور 
تیے انط ( ہی )کاردا کے ( رسن )کاروکور 
لم امرف (اولن وآ ) ( رن )کار گور | ال القرآن 0 
عرف فة اسار ( یں )رکو | فی ایال لر 
رالو صول نی مد بیت اسول ل( ر )کاروکور ب اماد یت لر 
و ( رگن )کروگ | ۳ار اام (ر) جلد 
راصعایات (رسن) لد | اکور (ب) لہ 
ر (ن) لر ps‏ کارڈگور 
زر ان شاا لتاب مگ) 

فان (سں) لد تما ل نوک شر شا زی () لہ 
PUBLISHED To be published Shortly Insha Allah‏ 
Tafsir-e-Uthmanitconpeea Vol. 1 — [I] Lisaan-ul-Quran Vol.HI & Key‏ 
Lisaan-ul-Quran vol. I&II | Talim-ul-Islam({Coloured) Complete‏ 


Key Lisaan-ul-Quran Vol.1 & II | Cupping Sunrat and Treatrment 


Concise Guide to Hajj & Umrah 
Al-Hizbul Azam OTHER LANGUAGES 


OTHER LANGUAGES Al-Hizbul Azam {French) 
Riyad Us Saliheen {Spanish} 
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